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الخندق الفميق ‏ ص .ب: ١١/8588‏ 

تلش كس 506١16‏ 7553399 ل ولالرخمة ل لحقت 
اتن هين بيروت - لبئان 

9٠‏ م 

بوليقار نزيه البزري - ص.ب: 59١‏ 

تلفاكس: 1/7771 واوا اتجججر/ لحو 


صيدا ‏ لبئان 
الطبعة الأولى 
لم اه 


لع لمعقع قاطواء اله ©خطو رمه 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 
لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستممال أي جزء من 
هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكتروئية 
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر. 


القلا ع 
ما أ م ةع 6 ملرؤوقاة 
طاخعى ,قا ةطيرء © لإرؤوقاة 


موقعنا على الإنترنت 
03 213551 -181:258 | 2 , بزا تابر 


لاا 


15821- 9953-34-744-1 


السس سني ل سمس 
سسسب ب 77 22 ش22 


تقديم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله و وبعد: فقد بدأنا هذه السلسلة من تحقيق هذا 

التراث البلاغى المطمور من شروح "التلخيص" بإخراج كتاب "عروس الأفراح" للسبكي؛ ثم 

ثنينا يبهذا الكتاب إنحارًا لما وعدنا به من محاولة إنحراج هذا التراث لل ثوب قشيب جديد» يساعد 

الباحث على استجلاء نير ما فيه؛ والوقوف على بغيته من قضايا البلاغة ومسائلها. 
والحقيقة أن معين البلاغة لا ينضبء؛ وأن كتب التراث مهما تباعد زمانها فلا يزال الباحثون 

المعاصرون يحدون فيها كثيرا ما يوافق أحدث النظريات والبحوث العلمية» وهذا يجعانا نعكف على 

قراءة هذا التراث بشيء من التأن والتودة؛ بغية تأصيل كثير من النضايا المعاصرة. 
والحق الذى لا مرية فيه - وهو ما أكده كثير من الدارسين العقلاء - أثنا إذا أردنا فنمضة 

علمية صحيحة ثمثل هويتنا وذاتنا العربية الإسلامية, فلا بد هذه النهضة أن تقوم على أمرين: 

١‏ - العكوف على دراسة التراث وهضمه وتمثله. 

١‏ - إعادة النظر ق ذلك الثراث فى ضوء أطروحات العصرء ومحاولة الانطلاق من روح ذلك 
التراث ومفاهيمه دون التقيد الحرق بتطبيقاته؛ للوصول إلى رؤية حديثة بججمع بين الأصسالة 
والمعاصرة. 
وبغير هذا الصنيع فلن نكون حديرين باحترام الآخيرين لنا؛ ذلك لأن الآخخر لن ينظر إليدسا 

بعين التفدير والاحترام إذا نظر فيما تقدمه فقال: هله اغا ردت يا وإثما سوف نكون 

جديرين باحترام الناس ميا إذا وجدوا لدينا ما نتميز به؛ وما يعبر عن ذواتنا وهويائنا اللغفابرة 
لذوالهم وآرائهم وما هم عليه؛ فحيتئل سيكون أدبنا وبلاغتنا ونقدنا وسائر علومنا حديرة أن 

يفرأها الآخحرون؛ لأنهم سوف يجدون فيها ما ليس عندهم, 
أما وهم لا يحدون فق كناباتنا إلا صورة مشوهة لآداب الغرب وعلومه؛ فليس فق ذلك إلا 

ما يدعو للسخرية والنفور! 

المحقق 


ترجمة جلال الدين القروينى 
صاحب ” التلخيص' 


اليه ولسبه: 

هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بسن 
على بن إبراهيم بن على بن أحمد بن دلف بن أبى دلفء العجلى القزويق؛ جلال الدين 
أبو المعالى بن سعد الدين بن أبى القاسم بن إمام الدين» الشافعى العلامة. 
ولادته ونلشأته: 

ولد سنة 55" هل وسكن الروم مع والده وأخيه؛ واشتغل وتفقه حى ولى قضاء 
ناحية بالروم وله دون العشرين؛ ثم قدم هو وأعوه أيام التفر من بلادهم إلى 
دمشق. 
صفته: 

كان فَهِمًا ذكيًا مفوهًا حسن الإيراد جميل الذاث والهيئة والمكارم؛ وكان جميل 
امحاضرة حسن الملتقى حلو العبارة حاد الذهن جيد البحث منصفًاء فيه مع الذكاء 
والذوق قف الأدب حسن الخط. 

وكان جوادًا صرف مال الأوقاف على الفقراء وامحتاحين. وكان مليح الصورة» 
فصيح العبارة» موطأ الأكناف؛ حم الفضيلة» يحب الأدب ويحاضر به ويستحضر ذكته, 
طلبه للعلم ومشايخه: 

سمع من العز الفاروتى27 وطائفة وأخحذ عن الأيكى وغيره» وخخرج له البرزالى جزءاً 
من حديثه وحدث به) وتفقه واشستغل فى الففسون وأتقسن الأصول والعربية 
والمعاى والبيان. 


)١(‏ كذا لل الدرر الكامنة؛ وال بغية الوعاة: الفاروثي: وال مفتاح السعادة: الفاروقي. 


وكان يرغُب الناس ف الاشتغال بأصول الفقه ول المعانى والبيان. 

ولى القضاء ل ناحية الروم ثم دمشق ثم مصر ثم دمشق: وخطب ججامع القلعة لما 
أتى مصر بأمر من السلطان. 

قال عنه صاحب "كشف الظئون":" المعروف بخطيب دمشق "؛ ولعل هذا سبب 
شهرته بالخطيب القزويق» وكان يفى كثيرًا. 
مصلحفاته: 

قال ابن كثير:" له مصدفات ف المعاق: مصئف مشهور اسمه "التلخيص" اختصر فيه 
"الممتاح" للسكاكى ". وهو من أجل المختصرات فيه كما قال السيوطى. وله: إيضاح 
التلخيص؛ والسور المرجحاق من شعر الأرحان. 
وفاته: 

قال ابن حجر:" قال الذههى: مات فق منتصف جمادى الأولى سنة 8*/ا ه)؛ 
وشيعه عالم عظيم وكثر التاسف عليه وسيرته تحتمل كراريس وما كل ما يعلم يقال. 
هذا كلام الذهبى على عادته فق الرمز إلى الحط على من يخشى غائلة التصريح فيه"'. 
اه كلام ابن حجر. 

وقال الحافظ ابن كثير: "دفن بالصوفية... وكان عمره قريًا مسن السبعين أو 
جاوزها"3", 


)١(‏ راحع ترجمته فى الدرر الكامية لابن حجر (5/4) 4): والبداية والنهاية للحائظ ابن كثير (180/11)) وبفيسة الوعساة للسسيوطى 
(85/1 1 169)؛ ومفتاح السعادة لطا كبري زاده )١944/1(‏ والأعلام ))١179/5(‏ وكشف الظبون (4199/1). 


ترجمة 
سعد الدين التفتازاني 


صاحب "مختصر السعد شرح التلخيص" 


هو مسعود بن عمر بن عبد الل سعد الدين التفتازان» الإمام العا لم بالعلوم العربية 
والكلام والأصول والمنطق» وكان فق لسانه حبسة, 
مولده: 
ولد بتفتازان -وهى بلدة مخراسان- في صفر سئة ١١‏ هى, هذا ما ذكره الإمام 
ابن حجر فى "الدرر الكامئة" على ما وجد بخط ابن الحرري. 
منزلته وشهرته: 
اشتهر ذكره وطار صيته فى الآفاق» وكان من محاسن الزمان؛ وأحد الأعلام 
والأعيان؛ وقد خلد التاريخ ذكره فى بطون الأوراق» وانتفع الئاس بتصائيفه ق أنسواع 
العلوم الى تنافس الأئمة فى تحصيلها والاعتناء بماء وكان قد انتهت إليه معرفة علوم 
البلاغة والمعقول بالمشرق» بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير ق معرفة هذه العلوم. 
مصنفاته: 
له التآليف الى تدل على عظيم قدرته؛ ومزيد فطنته وذكاله؛ منها: 
)١(‏ الشرحان الكبير والصغير على تلخيص «المفتاح»؛ أتم الأول هراة سنة ./4/ا هب.ء 
والثاى سئة 5ه/ا ه. 
)١(‏ شرح الرسالة الشمسية المعروف بالسعدية (ق المنطق), أمه فى جمادى الآحرة سئة 
بام ه بمزارجام. 
(؟) حاشية التلويح على الترضيح فى الأصول (فقه حنفي)» أنمها فى ذى القعدة سنة 
هد 


(4) تهذيب المنطق والكلام أنمه فى رجب سئة 89/ا ه. 

زم للناطه رحزعيا ‏ الم الكلزن الها ل رجيدية 4د 

)١(‏ مفتاح الفقه, أنمه سئة 1/7 هب. 

() حواشي الكشافء أثمها ف الثامن من شهر ربيع الأول سئة 46 ه. 

(8) شرح الزبحاق فى الصرف؛ عمله حين بلغ عمره ست عشرة سنة ل شهر شعبان 
سئة 794 هس. 

(9) شرح تلخخيص الجامع الكبير سئة 87/ هب بسرحس. 

)٠١(‏ رسالة الإرشادء أثمها فى سنئة 4/ا/ا هب. 

)1١(‏ شرح عقائد النسفيء أنمه فى شعبان سنة 18/! هب. 

(؟١)‏ حاشية شرح مختصر ابن الحاحب للعضدء أنمها فى سنة الا هس 

)١(‏ شرح المفتاح؛ أئمه فى شوال سئة 9 هل بسمرقئد. 

)١4(‏ شرع فل تأليف الفتاوى الحنفية يوم الأحد التاسع من ذى القعدة سنة 14/! هب. 

مذهبه الفقهي: 

احتلف الناس فق مذهبه الذى كان يتعبد عليه: 

أ - طائفة جعلوه حنفيًا؛ من جراء تصائيفه فى فقه أبى حنيفة» ومن هؤلاء ابن نجسيم 
المصرى صاحب "البحر الرائق" فى ففه الحنفية؛ قال: إليه انئهت رياسة الحنفية فل 
زمانه حن ولى قضاء الحنفية» وله تكملة شرح الحداية للسروجي» وفتاوى الحنفية؛ 
وشرح تلخيص الجامع الكبير, 

ب - طائفة جعلوه شافعيّ منهم: صاحب كشف الظنون» وحسن حلى فى حواشيه 
على المطولء والكفوي قال: كان التفتازاى من علماء الشافعية وله آثار جليلة ف 
أصول الحنفية. وكذا السيوطى ف بغية الوعاة0". 


“كك1كك 
زفق م يترحم له ناج الدين السبكى ل طباقات الشائعية الكيرى, 


عبقرية التفتازاني: 

يقول الشيخ المراغى فل "تاريخ علوم البلاغة": 

"إن السيد الشريف وإن فاقه ذكاء وغلبه فى البحث والحدل؛ فإنه لا يصل إلى 
مارلته قى دقة الفكر والغوص على المعابي, وقد كان فق بدء التأليف وأثناء التصسنيف 
يغوص ل بحار تحقيقاته» ويلتقط الدر من تدقيقاته؛ ويعترف برفعة شأنه؛ وجلالة قدره 
وعلرٌ مقامه, إلا أنه وقعت بينهما منافرة بسبب المناظرة ال كانت ف مجلس 
تيمورلنك؛ وحل الخلاف محل الوفاق» والتزم كل منهما تزييف ما قال الآخير". 

وقال مؤرخ المغرب القاضى عبد الرحمن بن محمد الحضرمى الالكى الشهير بسابن 
خلدون ق "مقدمة" تاريخه: وقفت همصر على تآليف متعددة لرجل من عظماء هراة من 
بلاد حراسان اشتهر بسعد الدين التفتازاني» تشهد بأن له ملكة راسخعة فق علم الكلام 
وأصول الفقه والبيان» وق أثنائها ما يدل على أن له اطلامًا على العلوم الحكمية 
وقدما عالية ق سائر الفئون. 
ذكر وفاته -رحمه الله تعالى-: 

قال السيوطى قل "بغية الوعاة": "مات بسمرقئد سنة إحدى وتسعين وسسبعمائة 
هجرية" وقال ابن ححر فق "الدرر": "مات فى صفر سنة 5 هه ولم يخلف بعده 
مثله. وكان مولده سئة 1١/ا‏ اه على ما وحد بخط ابن الرري؛ وذكر لى شهاب 
الدين بن عربشاه الدمشقى الحنفى أن الشيخ علاء الدين كان يذكر أن الشيخ سعد 
الدين توق سئة 94١‏ ه عن نحو انين سنة", 
كتاب "مختصر السعد": 

أما كتابه هذا فهو من جملة شروح "'التلخيص" الدائرة ى فلك "المففاح" وال 
صبغتها الصبغة السكاكية؛ وغلبت عليها الحدود المنطقية. 

غير أن القارئ لكتابه لا يعدم فائدة أو لطيفة يبز بها التفتازاق أقراله؛ ويتميز هما 
عليهم؛ وقد حاولنا إبراز بعض ذلك فق مواضعه. 


ترجمة 


محمد بن عرفة الدسوقى 
صاحب "حاشية الدسو فى " 
اسمه وكنيته("): 
هو محمد بن أحمد بن عرفة المصرى المالكى الشهير بالدسوقى. 
مولده وحياته: 


م تحدد كتب التراحم تاريخ نشأته؛ ولم تحدد عمره؛ هل عمّر طويلاً أم َم يعمسر. 
ولكنه ولد بدسوق- إحدى قرى الدلتا مصر- ورحل إلى القاهرة؛ وحفظ القرآن؛ 
وتعلم بالأزهر الشريف حي صار شيعا له رواده من طلبة العلم. 
صفاته: 

هو اللجامع لأشتات الفضائل والمعارف, المنفرد بتسهيل المعاى؛ وتبيين المباق. اشتهر 
عصره بحل المشكلات» وفتح باب المعضلاتث») بأسلوب عذب وتحرير بديع. 
شيوخه: 

تلقى العلم على علي الصعيدى؛ والدردير» وحسن الجبرتى المتول سلة 148/8١اه‏ 
صاحب الشروح والحواشى ف العلوم المختلفة من فقه وهندسة وقد أخمل عن الأخسير 
علم الفلك والهددسة والتوقيت والحكمة برواق الجبرتى بالأزهر. 
تلاميذه: 

م تذكر كتب التراحم أسماء تلاملته؛ إلا الشيخ حسن العطار المنسوق سنة 
6٠‏ ١هء‏ وقد كان تلميذًا بيًا حيث كان الدسوقي شيخ الجامع الأزهر؛ وقد رثئاه 


)١(‏ انظر ل ترجمته: هدية العارفين للبغدادي (ج1/9١؟)؛‏ (ج77/1؟): تاريخ علوم البلاغة للمرافى 
ص ,)5١3١(‏ 


عند وفاته بقصيدة سوف نذكر جزءاً منها عند ذكر وفاته» وقد كان درسه مجختمع 
أذكياء الطلاب النابغين من ذوى الألباب. 1 
مؤلفاته: 

له التآليف السهلة العبارة» الواضحة الأسلوب؛ وقد كان مكثرًا فى عمل الحواشى 
على الكتب المختلفة من نحو وبلاغة وشعر وفقه... إل مثل: حاشيته علسى #تصر 
السعد على تلخيص المفتاح؛ وحاشيته على شرح المغئ لابن هشام؛ وحاشيته على 
شرح المحلى للبردة» وحاشيته على شرح الدردير لمكن ليل فق فقه المالكية. 
وفاته: 

م يزل مَعْنيًا بالجمع والكتابة والإفادة والإفتاء إلى أن اعتلت صحته؛ وتوق يوم 
الأربعاء الحادى والعشرين من شهر ربيع الأول سنئة 1١795‏ ه, وله عليه بالجامع 
الأزهر فى جمع حافل» ودفن بقرافة المحاورين» ورثاه تلميذه حسن العطسار 
بقصيدة منها: 

أحَاديث دمر قَد م نَأوْحَمَا وَحَلَ بتادى جَمْعنا قَنَصَدْعَا 

ومنها: 

وأأقسى بتأيناسه قتا مستى ينا لل للش للحن نيما 


قَدئاهُ لكن َفْعْهُ الدَهْرَ دَامٌ 2 ومَامَاتَ مَنْ أبقَى عُلُومًا لمَنْ وُعَى 


منهج التحقيق 


١‏ - اعتمدنا فى تحقيق هذا الكتاب على النسححة المصورة عن طبعته القديهة لمتداولة؛ مع 
الاستعائة ى تصحيحها.مخطوطات الكئاب فق دار الكتبد المصرية, 

؟- أضفنا تعليقات توضيحية أفدناها من شروح "التلخيص" الأخرى. 

*- تخريج الشواهد القرآنية. 

- تخريج الشواهد الحديثية فى كتب الحديث المشهورة مع الحكم على الحديث. 

ه- تخريج الشواهد الشعرية فى دواوينها ومصادرها فى كتب الأدب وكتب العسراث 
البلاغى. 

- شرح معاق الألفاظ الغريبة. 

7- الترجمة لبعض أعلام البلاغة المذكورين فى الكتاب. 

8- الترجمة الوافية لكل من الخنطيب القرويئ صاحب الأصل (التلخيص) والتفقازان 
صاحب الشرح (مختصر السعد)؛ والدسوقى صاحب الحاشية (حاشية الدسوقى 
على مختصر السعد). 

5- جعلنا شرح السعد كمعن فل أعلى الصفحة وحاشية الدسوقى شرحًا عليه. 

-٠‏ زيادة بعض العناوين الفرعية للموضوعات؛ مع ثمييزها.معكوفين. 

-١‏ وضع الفهارس العلمية الشاملة للقرآن والمحديث والشواهد الشعرية 
والموضوعات. 


م 


عه 
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مقدمة مختصر السعد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة الافتتاح للدسوقي 

الحمد لله العلى الأعلى: موجد الأشياء بعد فنائها؛ فله الحد الأسئ؛ أحمده على 
ما ألهمناه من معان البيان» وعلمنا من لوامع التبيان؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ الملك المنان؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عانان -صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الذين أعجزوا يبلاغتهم فرسان البلغاء فى كل ميدان؛ وبعد؛ 
فيقرل العبد الفقير المضطر لإحسان ربه القدير, محمد بن عرفة الدسوقى؛ نظر الله بعين 
لطفه إليهء وغفر له ولوالديه؛ هذه فوائد شريفة؛ وتقييدات لطيفة؛ على شرح العلامة 
الثاى سعد الملة والدين التفتازاق لتلخيص "المفتاح"؛ اقتطعتها من تقارير مشايخنا 
المحققين» ومن زبد أرباب الحواشى والشارحين؛ وإن لم أكن من فرسان هذا الممسدان» 
لكن رجوت العفو بدعوة صالح من الإحموان؛ وبالله أستعين؛ وعليه التكلان؛ فى سلوك 
سبيل الرشاد فى كل شان. 

[القول فى البسملة]: 

قال -نفعنا الله بو20-: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ ينبغى التكلم على هذه 
الجملة ما يتعلق بما من الفنون الثلاثة ال صنّف فيها هذا الكتاب كما هو اللائق 
بالشارع فى كل فن؛ لما قيل: إن ترك التكلم عليها إما تقصير أو قصورء فتقول: يتعلق 
يما من فن المعاني- وهو الباحث عن مقتضيات الأحوال- مبحثان: 

الأول: أن مقتضى الحال تقدير المتعلّق موعُرًا؛ لإفادة الاهتمام باسمه تعالى؛ 
لأن المقام مقام استعانة بالله؛ ولإفادة القصر. 

والقصر: إما قصر إفراد؛ وهو يخاطّب به من يعتقد الشركة؛ وقصر قلسب» 
ويخاطب به من يعتقد العكسء وقصر تعيين» وبخاطب به الشاك. 


ساسا 
)١(‏ المراد: نفعنا بعلمه. يقصد العلامة التفتازاني. 


1١ه‎ 


فالفصر هنا ينظر فيه لأحوال المحاطبين: فهر قصر قلب إن كانوا يعتقدون أن 
البركة تحصل بالابتداء بغير اسم الله سبحانه وتعالى. وقصر إفراد إن اعتقدوا أنما تحصل 
بالابتداء باسم الله واسم غيره. وقصر تعيين: إن شكوا ن حصول البركة بأى. لكسن 
هذا الثالث بعيد. 

المبحث الثابى: أن مقتضى الحال قطع الصفاتء أعيئ الرحمن الرحيم؛ لأن 
المقام مقام ثناء؛ وقد نصوا على أن النعرت إذا كان المقصود منها المدح فالأولى قطعها؛ 
لأن فى قطعها دلالهً على أن المنعرت متعيّن بدوفاء وإفا أتى بها محرد المدح؛ لكن لا 
بخفاك أن الوارد فى القرآن والسنة الإتباع» وحيندل فتكون مخالفة مقتضى الحال؛ لما فى 
الإتباع من الحرى على الأصل؛ إذ الأصل عدم القطع؛ ثم إذا قلعت تلك الصفات على 
تقدير (هو). أو (أع) كانت الحملة مفصولة؛ فيقال: ما سبب الفصل دون الوصل؟ 
فيقال: سببه أنه لم يقصد التشريك بين الجملتين فى حكم من الأحكام المقنضى ذلك 
للوصل؛ أو يقال: سببه أن بون المملتين كمال الانقطاع؛ وذلك لأن جملة "أؤلف باسم 
الله' خبرية بالنظر لصدرهاء وجملة "هو الرحمن" مثلاً لإنشاء المدح؛ ومئ كان بين 
الحملتون كمال انقطاع نعين الفصلء كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

وأما ما يتعلق بها من علم البيان- الباحث عن حال اللفظ من حيث الحقيقة 
والمحاز والكناية- فخخمسة مباحث: 

الأول: "الباء" حقيقتها الإلصاق؛ وهو حقينى كل"أمسكت بزيد" إذا قبضت 
على شيء من جسمه أو على ما بحبسه من يد أو نحوه. وبممازى نحو "مررث بريد" أى 
ألصقت مرورى يمكان يقرب من زيد؛ وهى هنا للاستعانة وحيث كانت هنا كذلك 
فتكون استعارة تبعية؛ وتقريرها أن يقال: شبه الارتباط على وجه الاستعانة بالارتباط 
على وجه الإلصاق يمامع مطلق الارتباط فق كلء فسرى التشبيه للحزئيات؛ فاستعيرت 
الباء الموضوعة للإلصاق الحرئى للاستعانة اللحزئية على طريق الاستعارة التبعية ولك 
أن تمعلها من قبيل البحاز المرسل علافته الإطلاق؛ والتقييد. وذلك أن البساء 
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موضوعة للارتباط المقيد بالإلصاق فأطلقت عن ذلك؛ واستعملت ف الارتباط على 
وجه الاستعانة» فهو بحاز مرسل همرتبتين علافته ما ذكر. هذا إذا كان استعمال الباء لى 
الاستعائة من حيث نحصوصهاء وأما إن كان الاستعمال فيها من حيث إنما حزئى مسن 
حزئيات مطلق ارتباط كان الحاز مرتبة وهى الإطلاق على ما فيه من الخلاف, ثم حيث 
نقلت الباء من معناه الأصلى؛ وهو الإلصاق للاستعانة» فحق الاستعانة أن تكون 
بالذات لا بالاسم؛ وهنا قد حعلها بالاسم فيكون ذلك بحارًا على بحاز, أما الجحاز المبى 
عليه فقد علمته؛ وأما المبئ فتقريره أن يقال: شبه الارتباط الواقع بين مطلق مستعان فيه 
واسم المستعان به؛ بالارتباط الواقع بين مطلق مستعان فيه وذات المستعان به» فسرى 
التشبيه للجزئيات» فاستعيرث الباء الموضوعة للارتباط بين المستعان فيه ونفس المستعان 
به الخاصين للارتباط بين المستعان فيه واسم المستعان به الخاصين» على طريق الاستعارة 
التبعية. هذا وقد وقع حلاف فق بناء الحاز على الحاز: فقال بعضهم همنعه؛ لأن فيه أخيل 
الشىء من غير مالكه؛ لأن الحق ف اللفظ إنما هو للمعئ الحقيقىٌ واحازئُ أحَذّه تطفلاه 
وقال بعضهم بالحمواز؛ لأن اللفظ لما نقل للمعئ المحازى بالعلاقة صار كأنه موضوع له 
عصوصاء وقد قالوا: إن المحاز موضوع بالوضع النوعى؛ وجعل من ذلك قوله تعالى: 
(وَلْكن لا لَوَاعَدُوهُنَ سرًا6”": فإن السر ضد الجهرء ثم أطلق على الوطء بحازا؛ لأنه 
لا يكون غالبًا إلا سرًاء ثم استعمل اللفظ فق سببه وهو العقد وحينئذ فاستعمال السسر 
ف العقد محاز مبئ على محاز. ثم اعلم أنه على القول بالمواز تعتبر علاقة الحاز الثاق بينه 
وبين الحاز الأول» لا بينه وبين المعين الحقيفى. 

المبحث الثاق: الحار والمحرور فق البسملة متعلّق محذوف؛ وحيندل ففيها بماز 
بالحذف بناء على قول من يقول: إن الحذف بمحاز مطلقًاء وأما على قول مسن يقول؛ 
ليس .بمجاز مطلقاء وكذا على قول من يفول: إنه جماز إذا تغير بسببه إعراب الباقى 


(1) البقرة : ه51 , 


كما فى قوله تعالى: لوَاسْال الْقَرْيَة04'- فليس فيها بحاز. وسيأتى أن لماز بالحذف 
ليس من قسم البحاز المعرّف بأنه: الكلمة المستعملة ف غير ما وضعت له... إل» بسل 
قسم آخخر. 

المبحث الثالث: إضافة "اسم" إلى "الله" حقيقية إن أريد من لفظ الحلالة 
الذات؛ وعليه يأتى ما مر من بناء المحاز على المحاز» وأما إن أريد منه اللفظ فهى بيانية» 
والإضافة البيائية بحاز بالاستعارة عندهم؛ لأن الإضافة البيانية مقابلة للحقيقيّة: والإضافة 
نسبة حزئية .منزلة معي الحرف, والاستعارة فى مععئ الحرف تبعية, فكذا مااكان 
كنسزلته, 

وتقريرها أن تقول: إن هيئة الإضافة موضوعة لتخصيص الأول بالفان أو 
تعريفه به فاستعملت هنا فى تبيين الثاى للأول بأن شبه مطلق نسبة شيء لشيء على 
أن الثاى مبن للأول .بمطلق نسبة شيء لشيء» على أن الثاق مخصص أو معرف للأول 
بجحامع مطلق التعلق ى كل؛ فسرى التشبيه للجزئيات» فاستعير صورة الإضافة الموضوعة 
للنسبة الحرئية المفيدة للتعريف والتخصيص. للنسبة الحزئية المفيدة للبيان على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية. 

الممبحث الرابع: لفظ الحلالة علم على الذاث العلية علم شخصى لا جنسى» 
وقد اختلف ق الأعلام الشخصية: فقيل: إفها حقيقة؛ لأنها استعملت فيما وضعت له 
وقيل: إفها واسطة بين الحقيقة وامحاز؛ لأنهما من خواص الأمسور الكلية: والأعلام 
الشخخصية موضوعة لمعان جزئية؛ فعلى القول الأول لفظ الحلالة حقيقة» وعلى الثاى لا 
حقيقة ولا بحاز» بل واسطة بينهما. 

المبحث الخامس: حقيقة الرحمة رقة فق القلب وانعطاف تقتضى التفضل 
والإحسان؛ وهى مستحيلة عليه سبحائه وتعالى» فيراد منها لازمهاء وهو التفضل 
والإحسان؛ واشتق منها بهذا المعى رحمان ورحيم بمعى: متفضل ومحسن؛ فهو بحساز 


(1) يوسف :89 


مرسل تبعى؛ لأن التجوز فيهما تابع للتجوز فق أصلهما. وذكر بعضهم أنه يصصح أن 
يكون فل الكلام استعارة تمثيلية بأن يقال: شبه حال الله مع عباده فى إيصاله لحم بجلائل 
النعم ودقائقهاء بحال ملك رق قلبه على رعيته فأوصلهم إنعامه؛ يجامع أن كلاً حالة 
عظيم مُسْتَوْلِ على ضَْفَى مد لحم بإحسانه؛ واستعير اللفظ الدال على المشبه به 
للمشبه. وأُوردَ عليه أن اللفظ المستعار لل التمثيلية لا بد أن يكون مركبًا كمال "إن 
أراك تقدم رجلاً وتوحر أخرى" وما ها مفرد وأحيب: بأنه يجوز أن ينتصر على 
بعض المفردات؛ ويرمز به إلى المركب على أن المشترّط فق اللفظ منها إنما هو مطلق 
تركيب» وهو حاصل ب"الرحمن الرحيم" وليس بلازم أن يكون تركيب جملة. 
واعثرض بأن المشبه به شأئه أن يكون أقوى من المشبه؛ وجَعْل حال الملك أقوى مسن 
حال الله لا يتم؛ وأحيب بأله ليس المراد القوة بحسب الحقيقة ونفس الأمر فقط» بل 
القوة ولو بالاعتبار كما هناء فحال الملك باعتبار مشاهدنها للقاصرين أقوى؛ واعترض 
أيضًا بأن استعارة اللفظ من شيء لشيء تقتضى استعمال اللفظ ف المستعار منه» وقد 
نصوا على أن "الرحمن الرحيم" مختصان بالله ولم يُستعملا فى غيرهء وأحيب بأن 
الاستعمال ف المستعار منه ليس بلازم؛ بل يكفى الوضع للمستعار منه الذى هو المعمسئ 
الحقيقى؛ ولذا قال الشارح بحواز وحود بحازات لا حقائق ها. 

وأما ما يتعلق بها من البديع: فاعلم أن فيها التورية؛ وهى أن يطلق لفظ له 
معنيان: قريب وبعيد» ويراد البعيد اعتمادًا على قرينة حفية» فقد أطلقت الرحمة وأريد 
يما التفضل والإحسان -الذى هو معئ بعيد لها؛ لأنه بحازى- اعتمادًا على قرينة خخفية؛ 
وهو استحالة المعئ القريب الذى هو الرقة. 

وفيها أيضًا القول بالموحبء؛ ويقال له: المذهب الكلامى؛ وهو أن يساق المعى 
بدليله» كما فق قوله0©: 


)١(‏ هو من البسيط وهو ترجمة لببت فارسى ؛ واللنوزاء برج ف السماء ؛ وحوها بجوم تسمى تنطاق 
الجوزاء . الإيضاح الفقرة 7145 . ص54" تحقيق د/عبد الحميد هنداوى . 
أل 


َو لم ككن نيّة الجوزاء خامقة ما رأبت عَلَيْها عفد مُنتطن 

وكما فق قوله تعالى: (لْوْ كان فيهما آلهَدٌ إلا الله لمس05©. وبياله هنا: 
أن قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم" فى قوة قولنا: لا أبتدئ إلا باسم الله؛ لأنه السرحمن 
الرحيم. وفيها أيضًا الاستخدام بناء على أن المراد من اسم الحلالة اللفظ؛ وال الرحمن 
ضمير يعود على الله باعتبار الذات؛ وفيها التفات على مذهب السكاكى؛ لأن مقتضى 
الظاهر فى التوجه له تعالى الخطابء بأن يقال: باسمك اللهم: فعدل عن مقتضى الظاهر 
وقيل "بسم الله الرحمن الرحيم". وفيها أيضًا الإدماج وهو أن يُضّمّن الكلام اللسوق 
لغرض غرضًا آخر» كما فى قوله: 

قْلْبْ فيه أجفانى كالى أَعْهُ بم(" على الدّهر الدنوب0» 

وبيان ذلك هنا: أن الغرض الأصلى من البسملة التبرك والاستعانة باسمه تعالى» 
فبعد أن ذكر هذا الغرض منها أدمج فيها الثناء على الله بكونه رحمانًا رحيمًا. 

(قوله: نحمدك) أى: نصفُك بالحميل الذى أنت أهله؛ لأن الحمسد: الثساء 
بالجميل؛ ومن المعلوم أن كل أوصافه جميلة: فكأنه قال: نصفك بكل صفة جميلة» ثم إن 
ذكر نعمئ شرح الصدور وتنوير القلوب؛ وإن احتمل أن يكون بحرد تعيين المحمود» أو 
بحرد براعة الاستهلال المتبادر منه أنه لأحل كوفما المحمود عليه؛ والمعى: نحمدك يا 
من... إلم لأحل هذين الوصفين؛ لأن الموصول مع صلته ى معسئ المشستقء وتعليسق 
الحكم بالمشتق يوذن بعلية المشتق منه. وحينئل فيرد ما يقال: إن هذا الحمد حمد وشكرء 
فلم اختار التعبير بالحمد على التعبير بالشكر؟ وأحيب: بأنه إنما اختار مادة الحمد على 
مادة الشكر .لأمور ثلاثة: 

الأول: الاقتداء بالقرآن الأعظم. الثاق: العمل بحديث: "كل أمر ذى بال لا 
يُبدأ فيه ب(الحمدٌ لله) فهو أجذم”'' على رواية ضم الدال. الثالث: أن الحمد اللغوى 
لاتير 00 وم كذا ف الأصل وق الديوان "به". 
(") البيث للمتبي؛ ديوائه 40/١‏ ١؛‏ والإشارات ص 86؟. 
(4) ضعيفه انظر: إرواء الغليل للألبان ,”./١‏ 

"٠ 


أظهر من الشكر بغير اللسان فق أداء المقصود؛ لنفاء الاعتقاد؛ واحتمال عمل الخوارح 
لغير الحمدء فهو أظهر أنواعه؛ ولذلك روى: "ما شكر الله عبدٌ لم يحمده7" أى: ما 
أظهر نعمته كل الإظهار وكشف عنها عبدٌ لم يدن عليه باللفظ؛ وإن اعتقسد وعمل» 
فالمراد بالشكر فق الحديث إظهار النعمة» ولا يرد أن زيادة النعم مترتبة على الشكر 
لقوله تعالى: (لْن شكركم لأزيدلكُم)”" لأنه ليس المراد بالشكر المقتضى لزيادة النعم 
فى الآية خصوص الشكر اللفظى» أعين الشكر بخصوص لفظه؛ بل الشكر العرق الشامل 
للثناء بغير لفظه. وخدمة الأركان؛ واعتقاد الجنان فى مقابلة النعمة؛ واختارها على مادة 
المدح للأمرين الأولين» وتنبيهًا على أنه تعالى فاعل مختار. واختار الحملة الفعلية 
المضارعية على الاسمية والماضوية؛ لإفادنما؛ لتحدد مضموفا على سبيل الدوام 
والاستمرار؛ ليناسب الحمد المحمود عليه هئاء وهو تعمة شرح الصدور للتختلييصض 
المذكورء وتنوير القلوب؛ المتجدد ذلك وقنًا بعد وقت» بمخلاف الماضوية؛ فإنها ما تدل 
على الحدوث فقطء والاسمية تدل على الدوام فقط؛ فلا يناسبان المحمود عليه هناء 
وأيضًا المضارعية تدل على الأمرين معّاء أعيئ الحدوث الذى تدل عليه الماضوية؛ وعلى 
الاستمرار الدالة عليه الاسمية» وحينئل فهى أشرفُ منهماء كذا قيل. ولكن اعترض بأن 
الاستمرار من وظائف الاسمية فقط -كما يأنى- إلا أن يقال: إن الذى تدل عليه 
الاسمية الاستمرار بحردًا عن التجدد؛ والذى تدل عليه الجملة المضارعية الاستمرار مع 
التجدد. 

ولما رأى بعض الأشياخ هذا الإشكالء قرر أن الحملة الفعلية المضارعية تدل 
على الاستمرار من حيث القرائن؛ وفيه أن الماضى كذلك يدل عليه بواسطة القريفة؛ 
اللهم إلا أن يقال: قوة دلالة الماضى على الانقطاع تعارض القرينة؛ فلم يعتبر فيه ذلك. 
بقى شىء آحرء وهو أن الاستمرار التجددى لمضمون الجملة هها مُحال؛ لأن 


,54/١ أورده صاحب الدر المتقور‎ )١( 
. 07 : إبراهيم‎ 0( 
" 


8د ووو و لومعم مو وام وف ووه بووواء وو و أ قمع ولاو ارقا مها ور 06 ل ف كه وم ا 


ا ظ#آأآأ| أ شلش 
الحمد ثناء؛ وهو عرض يزول يمجرد حصوله؛ وأحيب بأن هذا دوام واستمرار تمييلى 
لا تحقيقي» وأما حواب بعضهم بأن الدوام باعتبار الثواب» ففيه نظر؛ لأن الدوام 
المدلول للجملة متعلق بمضموها لا بالشواب؛ فهو غير منظور له. 

والنون فى قوله: (نحمدك) يحتمل أن تكون للمعظّم نفسهء وأتى بها مع أنها تدل 
على العظمة المنافية لمقام التأليف؛ وهو الذل والالكسار؛ إظهارًا للزومهاء وهو تعظسيم 
الله له» فهر من باب التحدث بالنعمة الذى هو أولى من سلوك التواضع عند الفقهساء 
والحدثين» ويحتمل أنها للمتكلم ومعه غيره؛ والمراد بالغير إخوائه الحامدون أو العلماء 
وأدخلهم معه ف الحمد؛ إما لكون أمر الحمد عظيمًا لا يقوم به الشخص الواحدء 
فاستعان يهم عليه؛ ومع ذلك لم يقوموا بحقه, وإما لتعود بركة الحمد عليهم؛ شفقة منه 
عليهم؛ كما تقرأ شيئًا وُهدى ثوابه إلى والديك؛ فإنه يحصل لك وهم الثواب. غاية 
الأمر أنه نزل الشركة فى الحمد منزلة الشرتئة فى الثواب إقامة للسبب مقسام 
المسبّب. ويحتمل أن المراد بالغير أجزاء ذائه» فكأنه جعل كل حارحة منسزلة شسخخص 
مستقل ادعاء؛ لكن لا يخفى أن من جملة كل جزء موارد الحمد الثلاثة: اللسانء 
والحنان» والأركان» ومن المعلوم أن إسناد الفعل لآلته بحاز ولفاعله حقيقة: فيكون 
إسناد الحمد للمتكلم حقيقة؛ وإلى الموارد الثلاثة المذكورة مجاراء فيلزم على ذلك الجمع 
بين الحقيقة واجحاز» كما يقال باعتبار ذلك: يقطع؛ باعتبار إسناد القطع إلى القاطع وإلى 
آلته, ولا بعد فيه على مذهب من جوز الجمع بين الحقيقة والحاز: وهذا ظاهر على 
جعل الجملة خبرية؛ فإن حعلت إنشائية فل المعئ تعين أن تكون السون للعظمة؛ لأن 
إنشاء الحمد يهذه الحملة لم يقع إلا من المصئفء فلا يتأتى أن تكون لإنشاء الحمد مه 
ومن غيره إلا على سبيل التنزيل. 

واعلم أنه إذا حُعلَت الجملة خبرية لفظًا ومعق؛ حصل با الحمد ضمئًا فى 
ابتداء التأليف؛ لأن الإخحبار ضَّ حمد بقع منه يُسستلزم أن ذلك المحمود أهل لأن يحمد. 
وهذا يستازم اتصافه بالحميل الذى هو حقيقة الحمد؛ أو يقال؛ هو إخبار عن حمد واقع 
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يا من شرح صدورنا 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 211111 
بذلك الإخبار كما قيل فى نحو (أتكلم): إنه إخبار عن تكلم حصل به؛ وإثما عدل عسن 
اسم اللحلالة الذى ورد التعبير به فى الككتاب والسنة فى مقام الحمد إلى ضمير الخنطاب!؛ 
لأن اللائق بحال الحامد أن يلاحظ المحمود فى حال حمده حاضرًا مشاهدا؛ ليكون حمده 
على وجه الإحسان المفسسّر فى حديث الإحسان: "أن تعبد الله كانك تسراو9©) ففى 
التعبير بالضمير المذكور إشارة إلى أن الحامد بلغ مقام المشاهدة للمحمود؛ بحيث حمده 
على وجه المخخاطبة والمشافهة؛ وإثما آثر تأخير المفعول مع أن تقدركه يفيد الاخختصاص؛ 
لأن تأيره هو الأصل» وللإشارة إلى استغناء هذا الاختصاص عن البيان لوضوحه. 

(قوله: يا من) أتى ب"يا" الموضوعة لنداء البعيد مع أنه تعالى أقرب إليئا مسن 
حبل الوريد؛ إشارةٌ إلى علو مرتبة الحضرة العلية عن الحامد الملرث بالمكدرات البشرية 
من الذنوب والآثام؛ ولذا قال بعض الأفاضل؛ 

عبد عَبْدُ إن كسامى َالمولى مول وَإِنْ تنسزّل 

ولا ينافض هذا ما مر فى نكتة التعبير بكاف الخطاب؛ لأن البعد السرتى بين 
الحق والخلق يصاحبه قوة الإقبال والتوحه إليه تعالى» واستعمل "من" فى الذات العلية مع 
أنما من المبهمات؛ لورود الإذن ال إطلاقها عليه كتاًا وسنة؛ نمو: (سْسبْحَانَ الدى 
أمنرى06" (أنْمَنْ يَخْلْقُ كُمَْ لا يَخْلْقُ)7". وف الحديث: "يا من إحسانه فوف كل 
إحسان: يا من لا يعجزه شىء"؛ فمّنْع إطلاقها(؟) عليه تعالى فيه نظر. 

(قوله: شرح) الشرح فق الأصل؛ الفتح؛ والمراد به هنا التهيئة؛ وقوله: (صدورنا) 
جمع صدر بمعيئ القلبء من إطلاق لحل وإرادة الحا ول الحقيقة المهيأ للعلوم إنا هو 
النفس يمعي الروح لا القلب مع المضغة الحالة ى الصدرء فيراد بالقلب النفسء والمعن؛ 


(1) أععرجه مسلم صحيحه فى كتاب الإمان: باب: الإيمان والإسلام )١77/١(‏ من حديث أبن عمسر 
رضى الله عنهما. 
(؟) الإسراء 11 . (م) البحل : /ا١‏ . 
(4) الهاء فيها عائدة على "من" فى وله : "ها مَنْ". 
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لتلخيص البيان فى إيضاح المعان» ال لا ا 1 
يا من هيأ أرواحنا القائمة بقلوبنا الى محلها منا الصدور؛ ففيه بحاز بكرتيتين من إطسلاق 
ال على الحال فيهما. 

(وتلخيص الكلام): تنقيحه أى: الإتيان به الصا من الحشو والتطويل» 
(والبيان) هو الكلام الفصيح المعرب عما فق الضمير, ثم إنه لابد من حذف ف الكلام» 
والمعن يا من هيأ أرواحنا لعلم كيفية تلخيص الكلام الفصيح وتنقيحه وتخايصه مسن 
الحشو والتطويل والقصور عن فهم مراده حينما احتجنا لذلك؛ لأن الذى تيأ المنفس 
لقبو له العلوم والمعارف. وقوله: ( إيضاح المعاني) يحتمل أن تكون "فق" .معي "مع" 
على حد قوله تعالى: (ادْخُلُوا فى أمم06", أى: نحمدك يا من هيأ قلوبنا للعلم بكيفية 
الإنيان لكلام الفصيح منقحًا مصاحبًا لإيضاح المعاني؛ أى معان ذلك البيان؛ وعلى هذا 
فالإتيان بلفظ "في" الى .بمعئ "مع" إشارة إلى أن المقصود بالذات إيضاح المعاني» وأما 
الإتيان بالكلام الفصيح منقحًا فهو بالتبع؛ لأن "مع" تدل على المتبوع؛ ويحتمل أن 
تكون بمع "لام التعليل' متعلقة تلحيص على حد قوله تعال: (لصَْكُْ فيا أل 
في)”" أى: لأحل ما أفضتم فيه؛ أو باقية على حاها متعلقة.بمحذوف صفة لتلخصسيص 
أو للبيان» وق الكلام حذف. والمعئ: التلخيص الكائن أو البيان الكائن فى وقت 
إيضاح المعاني وحالته؛ أو أنما بمعين "عند"؛ والمعين: يا من علمنا كيفية تلخخيص البيسان 
عند قصدنا إيضاح المعان بذلك البيان؛ ولا يخفى ما فى كلام الشارح من الاحتراس؛ إذ 
رما يتوهم من تلحيص البيان عدم إيضاح معانيه؛ فدفع ذلك التوهم بقوله: ف إيضاح 
المعا؛ على حدٌ قوله 29 

فسفى ديارك غير مفسدهسا ١‏ صوبب الربيع وديم قبى 


(0) الأعراف 1 78 , 
(5) الور : 314. 
(؟) هذا آخمر بيت من قصيدة لطرفة بمدح ما قنادة بن سلمة الحنفى ؛ فل؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
ص15"؛ وشعراء النصرانية ل الإسلام ص١2‏ وشرح الأعلم لديوان طرفة ص8.0-"8,». 
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ونور قلوبنا بلوامع التبيان ا 0100 


ويحتمل أن يراد بالبيان والمعاق .نعصوص العلمين؛ وحينيذ ف"ق" بمعق "مع"؛ 
ولا يخفى ما فى كلام الشارح من المحسئات البديعية؛ ففى التعبير بشرح الصدور حسن 
الافتتاح؛ لأن شرح الصدور أصل لكل خيرء ففى افتناح الكلام به إدخخال السرور على 
السامع؛ وفيه أيضنًا براعة استهلال؛ لأنه يشير إلى أن الكلام الآنى شرح وقرَّى البراعة 
بما ذكره بعد بقوله: لتلخيص البيان» وإيضاح المعاني؛ وى ذكر التلخيص؛ والإيضاح» 
والبيان» ودلائل الإعجاز؛ وأسرار البلاغة -الى هى أسماء كتب فى هذا الفن, الأولان 
للمصئفء والثالث للطيي؛ والأخيران للشيخ عبد القاهر- التوجيه؛ وهو أن يوحه 
الكلام إلى أسماء متلائمة ولو اصطلاحًاء كما فى قول علاء الدين الكندى: 

مَنْ آم بابك م تبرّخ جوارحة ثرو أحَاديث مَا أوليت من مدن 

فالعينُ عن قُرّة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسسمعُ عن حَسَنٍ 

(قوله: ونور قلوبنا) التنوير: إدخال النور فى القلبء والمراد بالقلوب النفسوس» 
واللوامع: جمع لامعة؛ وهى الذات المضيئة كالشمس والقمر والنبحوم: والتبيان هو 
الكلام الفصيح المقترن بدليل أو برهان؛ فهو أحمص من البيان: وإضافة اللوامع للتبيان إما 
من قبيل إضافة المشبه به للمشبه أى: بالتبيان الذى هو كالأبحم اللوامع ف الاهتداء بكل» 
وعلى هذا فرأل) ف التبيان للاستغراق» فيكون جمعًا ف المعن؛ فالملاءمة بسين المتلسبه 
والمشبه به فق الجمعية حاصلة: وحينيل فلا يقال: إن فيه تشبيه المفرد بالجمع وهو ممنوع؛ 
أو يقال: إنه قصد المبالغة ل تشبيهه جمميع اللوامع حيث جعله مقاومًا لجميعهاء وقوهم 
بالمنع محله مالم يقصد البالغة؛ فهما جوابان: الأول: بالمنع؛ والثاي: بالتسليم. ويحتمل أن 
تكون الإضافة على حقيقتهاء والمراد باللوامع المعاق الممهومة بالتبيان على طريسق 
الاستعارة التصريحية؛ وعلى هذا فهر من إضافة المدلول للدال؛ أو من إضافة الموصوف 
لصفته, أى: اللوامع المبنة» من إطلاق المصدر على اسم المفعول؛ لأن التبيان فى الأصل 
مصدر (يْنَ)؛ وهو بكسر التاء على غير قياس؛ ونظيره فى الكسسر شسذودًا: اللقساءء 
وغيرهما بالفتح على القياس كالّذدكار والكرار؛ وإنما عبر الشارح بالبيان ى جانئب شسرح 


ه" 


الصدورء والتبيان فى حانب تنوير القلوب؛ لأن التبيان أبلغ من البيان؛ لأن زيادة البناء ندل 
على زيادة المع غالبا فهو بيان مع برهان؛ وقيل: مع كد خاطر وإعمال قلب؛ وتنسوير 
القلب أقوى من شرح الصدر؛ لأن تنوير القلب إدخال النور فيه؛ وشرحه فتحه والأبلغ 
أولى بالأقوى» وإئما قدم شرح الصدور على تنويرها؛ لأنه وسيلة له والوسيلة مقدمة على 
المقصد؛ وهذا كله بحسب الأصل؛ وإلا فالمراد بشرح الصدور؛ وتنوير القلوب واحدء 
ويدل له ما قالوه ى قوله تعالى: (أفمَنْ شرح الله صَدْرَه للإبللام6”" أى: قفذف فى 
قلبه نورًا ينتفع به إن هذا يدل لما قلنا من أن شرح الصدر عبارة عن تنويره؛ وحيتفل 
ففى العبارة تفنن» أى: ارتكاب فنين ونوعين من التعبيرء كذا قال بعضهم. 

(قوله: من مطالع المثاق) حال من التبيان؛ أو صفة له؛ لأن الجار والمحرور 
الواقع بعد المعرف ب(أل) الجنسية يجوز فيه الأمران؛ و"من" للسببية؛ وهسذا ترشسيح 
للتشبيه على الاحتمال الأول؛ والمعئ: وئور قلوبنا بالتبيان الشبيه باللوامع كائئا ذلك 
التبيان أو الكائن بسبب تدبر مطالع المثاني؛ وعلى الاحتمال الثاق يكون الجار ورور 
حالاً أو صفة للوامع ترشيحًا للاستعارة والمعيى: ونور قلوبنا.معان التبيان حالة كوا 
ناشئة من مطالع المثاني» ف"من" للابتداء» وعلى هذا فمعاق التبيان معان أُعسر غسير 
معان القرآن استفيدت من ممارسته. 1 

والمثاى -بالثاء المثلئة» كما بالنسخحة الى صححها الشارح-: القسرآن؛ لأن 
الأحكام والقَصّص فيه تيت أى كرّرت؛ أو لتكرر نزوله؛ وهو جمع من كمَفْمل 
اسم مكان, أو مُتنّى بالتشديد من التثنية على غير قياس؛ (والمطالع) جمع مطلع وهو 
الأصل اسم نحل طلوع الكواكب والمراد به هنا ألفاظ القرآن؛ فشبهت ألفاظ القسرآن 
محل طلوع الكواكب بحامع أن كلا محل لطلوع ما يهتدى به؛ واستعير اسم المشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية؛ وإضافة مطالع للمثاق على هذا مسن إضافة 
الأحزاء للكل أو بيانية؛ ويحتمل أن إضافة مطالع للمثاذى من إضافة المشبه بسه للمشبه 

ل 


ونصلى على نبيك محمد المؤيد دلائل إعجازه لد فوقوم ذف الل ل خم ولو 
كلجين الماء» وليس ف الكلام استعارة. وبين المثان والمعانى مسن المحسسنات البديعية 
المناس اللاحق؛ لاخحتلافهما بحرفين متباعدين ل المخرج. 

(قوله: ونصلى.. إل)"" لعله لم يأت بالسلام خطًا اكتفاء بإثباته له لفظاء فلا 
يقال إن إفراد الصلاة عن السلام مكروه؛ أو إنه ترجح عنده القرل بعدم كراهة الإفراد. 

(قوله: على نبيك) با همز مأخوذ من "النبا"؛ وهو الخير؛ لأنه مخير عن الله ما 
بلغه الملك من الأحكام» أو لإخباره الئاس بأنه بى فيحترم. وبدون همز مسن "النبوة" 
وهى الرفعة؛ لارتفاع رتبته. وإئما لم يقل: على رسولك؛ مع أن الرسالة أشسرف؛ لأن 
الوصف بالنبوة أشهر استعمالاً. (قوله: محمد) بدل أو عطف بيان من "نبيك", 

(قوله: المؤيد) من التأييد؛ وهو التقوية؛ وهو عت لمحمد لا لبي؛ لئلا يلسرم 
تقدمم غبر النعت من التوابع عليه. (قوله: دلائل) جمع دليل على غير قياس كوصيد 
ووصائد؛ لأن شرط جمع فعيل على فعائل أن يكون مؤنكًا كسعيد اسم امرأة؛ والأؤل 
أن تكون جمع دلالة .بمعى دليل ولا شذوذ ولا شىء؛ قال فى "المخلاصة'”"2: 

َبفَعَائل اجْمَعَنْ فعالة وشبهّة ذا تاء أو مُرَالَه 

ثم إن دلبل الشيء ما يودى إل معر فته وتيف فدلائل سياه -عليه الصسلاة 
والسلام- المعجزات ال يعرف بما إعجازه - عليه السلام- لمعارضيه عن المعارضة 
بالإتيان بمثل ما أنى بهء واعترض بأن المعجزات”" إنما يعرف بها صدقه عليه الصلاة 
والسلام- لأنه المقصود من الإتيان ما لا الإعجاز الذى هو إثبات عجز الغسير؛ وحيتفسد 
فالأولى للشسارح أن يقول: المويد دلائل صدفه إل وأحيسب بأن الإعجاز فى الأصل إثبات 


)١(‏ الصلاة: الدعاء والاستغفار؛ والصلاة من الله تعالى: الرحمة؛ وصلاة الله على رسوله: رحمعه وحسن 
ثنائه ععليه؛ والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار؛ وصلاة الناس على البى يعن الدعاء له والثناء عليه. 
(لسان العرب؛ صلرء 1495/4؟) 
)١(‏ هي ألفية ابن مالك. 
(©) المعجزة: هى الأمر الخارق للعادة» ويعزى حدوثه إلى الله فبيده يصنع المعجحزات وبقدرته يهب صنعها 
لمن يشاء؛ وكانت المعجزات نعاصة بالأنبياء: كش البحر لموسي؛ وإحياء الموئى لعيسي؛ وبلاغة القرآن 
معجزة النبوة المحمدية. (المعحم المفصل ل الأدب؛ 8.8/9) 
يفا 


بأسرار البلاغة» وعلى آله وأصحابه انحرزين قصب السبق 9 ش53 
ااا ااا بحبح 
العجز فل الغير ثم نقل لإظهار العجز فيه ثم نقل لأظهار صدق السبى- عليه الصلاة 
والسلام- فل دعواه الرسالة؛ فهو مماز مبى على ممازء وحيئئد فالمععق: المؤويد دلائل 
صدقه؛ وبأن الإضافة لأدن ملابسة؛ وبيان ذلك: أن الدلائل لما كانت ملابسة لإعجاز 
الخلق أى إثبات عجرهم عن الإتيان يمثلهاء ودلت على الصدق بواسطته أضيفت إليه. 
وق كلامه من المحسنات البديعية جناس الطباق حيث جمع بين المؤيد والإعجاز؛ وهما 
معنيان متقابلان. 

(قوله: بأسرار البلاغة) أى الأسرار المعتبرة فق البلاغة؛ وهى مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال مع فصاحته؛ وأسرارها: الأمور الى يقتضيها الحال؛ كالتأكيد عند 
الإنكار. وتركه عند عدمه؛ وغير ذلك ما سيأي, وسميت أسرارًا؛ لأنها لا يعرفها إلا 
أرباهاء فشبهت بالسر الذى بين اثنين لا يعرفه إلا هماء واستعير اللفظ الدال على المشبه 
به للمشبه على طريق الاستعارة المصرّحة فإن قلت: من جملة دلائل إعجازه الشقاق 
القمر؛ وسعى الحجر؛ وغيرهماء وأسرار البلاغة ليست موجودة فيهماء فما معئ كوفهما 
مؤيدين بتلك الأسرار؟ وأحيب بأن المعجزات يؤيد بعضها بعضاء فالتأييد ثابت هما 
بالأسرار بهذا الاعتبار» وتوضيح ذلك أن القرآن مود بأسرار البلاغة» وهو مؤيّد لبقية 
المعحزات؛ لثبوته بالتواتر وبقائه على الدوام؛ فتكون الأسرار مؤيدة لبقية الملعمحزات؛ 
لأن مود المويد لشيء مويد لذلك الشيء, هذا إن جعلنا إضافة "دلائل" إلى "إعجحاز" 
للاستغراق» فإن جعلناها للجنس لم يرد السؤال» وكذا إن جعلناها للعهد وأردنا بدلائل 
إعجازه: السور القرآنية؛ وكل جملة من القرآن قدر سورة؛ ومعيئ تأييد القرآن بأسرار 
البلاغة أن أمارات الإعجاز فيه وإن كانت كثيرة من الإخبار بالغيوب؛ والأساليب 
العجيبة؛ وغيرهماء لكن أقوى تلك الأمارات كمال البلاغة الحاصل بتلك الأسرار. 

(قوله: امحرزين) صفة للآل والأصحاب؛ مأخوذ من الإحسراز؛ وهو الحوز 
والضمء أى: الذين حازوا وضمُوا. (وقوله: قصب السبق) القصب: جمع قصبة؛ وهسى 
سهسم صغير تغرسه الفرسان فق آعمر اميدان يأخذه من سبق إليه أولاً وإضافة قصب 
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مضمار الفصاحة والبراعة. ا ار ل ا ال 
السبق من إضافة الدال للمدلول؛ أى القصب الدال على السبق؛ أى الدال حوزه عليه. 
(وقوله: ى مضمار) صفة القصب أى المغروز فى مضمار الفصاحة؛ والمضمار محل 
تسابق الفرسان بالخيل ويقال له أيضًا: ميدان؛ وإنما سُمى مضمارًا لتسابق الفرسان فيه 
بالخيل المضمرة. 

ثم إن الفصاحة سيأتى تعريفهاء وأما البراعة فمصدر (برع) الرحل إذا فاق 
أقرائه» فالبراعة: فََقَانُ الأقران؛ والمراد يما هنا ما به الفوقان من الكمال والشرف, ثم لا 
يخفى أن كلاً من الفصاحة والبراعة بالمعن المراد هنا لا مضمار هماء وحيت. ففى الكلام 
استعارة تمثيلية» حيث شبّه هيئة الآل والأصحاب فى حوزهم أعلى مراتب الفصاحة 
والبراعة عند المحاورة والتخناطب؛ يئة الفرسان فى حوزهم قصب السبق عند التسابق 
بالخيل فى الميدان» واستعير اللفظ الموضوع للهيئة المشبه ما للهيئة المشسبهة على طريق 
الاستعارة التمثيلية» أو استعارة مفردة مُصرّحة فى قصب السبق» بأن شبه ما اعتصوابه 
من بديع العبارات الدال على علو مرتبتهم فى الفصاحة والبراعة بقصّب السبق» واسستعير 
اسم المشبه به للمشبه؛ والمضمار ترشيح؛ أو مكيّة ل الآل والأصحاب بسأن شبههم 
بفرسان؛ أو فق الفصاحة والبراعة بأن شبههما بالخيل الحبيدة الموصلة للمراد؛ وإثبات 
المضمار على كل من الوجهرن تخييل؛ وإحراز قصب السبق ترشيح؛ والفصاحة والبراعسة 
على الأول من الوجحهين بحريد» وأقرب من ذلك أن ثقول: الإحراز فى الأصل هو الضِمء 
والمراد به هنا التحصيل؛ والقصب ف الأصل هى السهام الصغيرة الى تغرز فى آححر الميسدان 
بحيث يعد من أعلها أولاً سابقاء والمراد كما هنا النكات الدقيقة: أى: المحصلين 
للمعان الدقيقة الدالة على سبقهم على غيرهم. (وقوله: فى مضمار) حال من الآل 
والأصحاب أى حال كون الآل والأصحاب تتسابق أذهافهم فى مضمارء والمراده به 
هنا الكلام البليغ من كلام الله ورسوله؛ فكما أن المضمار الأصلى تسركض وتتسابق 
فيه الفرسان؛ كذلك الكلام البليغ تركض فيه أذهان الآل والأصحاب؛ وإضافة المضمار 
بمعين الكلام البليغ للفصاحة والبراعة؛ من حيث إنه يفيد أن الراكض فيه ذو فصاحة وبراعة؛ 
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وبعد: فيقول الفقير إلى الله قا اه 
كذا قرر شيخنا العلامة العدوى؛ ولا يخفى ما فى كلام الشارح من التلميح؛ وهر 
الإشارة لشيء من كلام الله أو كلام رسوله أو قصة أو مثل؛ فذكر السبق إشارة لقوله 
تعالى: (وَالسابقو نَ السَابقون06, وذكر البراعة إشارة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
"لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما ساوى مد أحدهم ولا نصفيه"7". 

(قوله: وبعد... إلح) هو ظرف زمان مبئ على الضمٌ لقطعه عن الإضافة لفقا 
لا معق؛ أى: بعد البسملة والحمدلة والصلاة؛ ودححول الفاء على نَرَهُم "أم" فل الكلام» 
والواو عاطفة قصة على قصة أو للاستئناف: إما النحوى وهو ظاهرء أو البياق فتكون 
الجملة واقعة فى جواب سؤال مقدّر أى: ماذا تقول بعد البسملة والحمدلة والصسلاة؟ 
فأحاب بقوله: وبعد فيقول... إلخ؛ وعلى هذا الاحتمال - أعئ كون "أما" متوهصة 
والواو عاطفة أو استثنائية- فالظرف معمول ل"يقول"؛ ويحتمل أن تكون "'أما' مقدرة 
فى نظم الكلام والواو عوّض عنهاء وعلى هذا الاحتمال فعامل "بعد" أما الحدوفة لنيابتها 
عن فعل الشرط أو فعل الشرط المقدر .مهما يكن من شيء أو جوابه؛ وهو يقول. 

(قوله: فيقول) مقتضى الظاهر أن يعبر ب"أقول" لكنه التفت من المتكلم فى 
'نحمدك" إلى القيبة؛ توصلاً للوصف بالعبودية ال هى أشرف الأوصاف»؛ ولو عبرا 
بقتضيه الظاهر وأنى بذلك الوصف لكانت جملته فضلة؛ واللائق بذلك الوصف أن 
تكون جملته عمدة. (قوله: الفقير) فعيل .بمععئ مفتقر» وصيغة فعيل تأتى للمبالغة وصفة 
مشبهة) وهى هنا للمعنيين؛ بناء على جواز استعمال المشترك فى معنيبه؛ وحينقل فالمعق: 
كثير الفقر ودائمه. وهذا الوصف لازم لكل أحد لا ينفك عنه؛ قال تعالى: بها 
الا ألكُم الْففراء إلى اللّه74" وهذا معن البطلان فى قول لبيد"): 


. 39٠١ : الوائمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البختارى (ح791/7)؛ ومسلم فل فضائل الصحابة (/: 575/4). 

(5) ناطر : 16 . 

(4) لبيد بن ربيعة ال: ديوائه ص85 01 وديوان المعاى .114/١‏ وشرح التصريح 55/١‏ والعقد الفريد 
ه/,, وععرانة الأدب 6/9ه؟-/ا9؟ , 
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الغى, مسعود بن عمر المدعو بسعد و م ا م 


ألا كل شىء ما خملا الله باطل 10 

(قوله: الغي) بالجر صفة لله أى: المستغئ عن كل شيء؛ فهو سبحانه مزه 
عن الاحتياج؛ وبين الفقر والغئ من المحسنات البديعية حناس الطباق» وق كلامه إشارة 
إلى أن ما عليه الحادث نقيض ما عليه القدم. ويصح قراءته بالرفع صفة ثانية للعبد» 
أى: المستغئ به تعالى عن كل ما سواه تعالى؛ وعلى هذا ففيه إيهام التضاد. (قوله: 
مسعود بن عمر) بدون تنوين؛ لأن العلم الموصوف بابن يحدف تنوينه سواء كان العلم 
اسمًا أو كنية أو لقباء وهو بدل من العبد الفقير أو عطف بيان؛ لأن نعت المعرفة إذا قدم 
عليها أعرب بحسب العوامل؛ وأعربت بدلاً منه أو عطف ببان وانعكس الأمر فصار 
التابع متبوعًاء بخلاف نعت النكرة إذا قدم عليها فإنه ينصب على الحال غالبا وتبنى 
الدكرة على ما هى عليه من الإعراب؛ كما فى قوله؛ ("©: 

ليةً موحشًا طُلْل ا 

ومن غير الغالب قد يعامل نعت النكرة معاملة نعت المعرفة كما فى قولك: ما 
مررث يمثلك أحد. 

(قوله: المدعو بسعد) أى المسمى بسعدء وكما أن التسمية تتعدى 
للمفعرل الغااى بالباء كما تتعدىٌ بنفسهاء كذلك الدعاء الذى بمعناها تارة يتعدى 
للمفعول الثاى بالباء قال تعالى: (رَللّه الأملمّاء الْخْسَ ى فَاذعُوة ه2020 أى: 
سموه. وتارة يتعدى له بنفسه قال تعالى:9(إي ما كلاُوا قَلَهُ الأملمّاء الْحُستى2276, 
وعلى فرض عدم تعديته بالباء يكون ضمّن الدعاهء معي الاشتهار تضميئًا 
نحوبًا أو ببائيًا فعداه بالباء» أو ضمنه معن التسمية تضميئًا بيائيًا لا نحوييا؛ 
أن الدعاء يمعناها وضمًا فلا معئ لإشرابه مضاها. وعلى 


)١(‏ صدر بيت من الوافر الجروه؛ وهو لكثير عر فى ديوائه ص5 00 وخزانة الأدب 25١1/9‏ ول شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى ص554١؛‏ 21870 وهو يروى أحيانا: لعرّة. 
() الأعراف 1 18٠‏ , 5 الإسراء : ١٠313.ء‏ 
نض 


التفتازاق- هداه الله سواء الطريق» 00000 
فرض عدم التضمين تُجْمل الباء زائدة للتأكيد لا للتقوية؛ لأن الباء تراد فى مواضع؛ منها 
اللفعول كما ل قوله تعالى: (إوَلا كلقُوا بأيْديكُم إَِى التهلّكة6"؛ فاندفع ما نقل عن 
الشارح من أن الأولى المدعو لسعد باللام؛ لأن الدعاء .معن التسمية إثما يتعدى لمفعوليه 
بنفسه) والشائع زيادته للتقوية اللام لا الباء ١٠هس,‏ 

وقد يقال فى رده -زيادة على ما مر-: إن زيادة اللام للتقوية إثما منت فى 
المفعول الأول لا الثاق» فلا يقال: زيدٌ معط عَمْرًا للدراهم”»: تأمسل. ثم إن قوله: 
(المدعو بسعد) أصله بسعد الدين فحذف 1 ء العلم اختصارًا؛ للعلم به بواسطة 
الشهرة, وتأدبًا فى كون الدين سعد به. والتصرف ف العلم شائع على التحقيق. 

(قوله: التفتازاني) باحر صفة لسعد؛ أو بالرفع صفة لمسعودء نسبة لتفتازان قرية 
من أعمال خخراسان؛ - ولد رحمه الله تعالى- سنة اثنئ عشرة وسبعمائة بتقددم السين» 
ويُوفى سنة إحدى وتسعون وسبعمالة؛ أل عن القطب الرازى؛ وعن العضد بسمرقند. 

(قوله: هداه الله سواء الطريق) عدى الحداية للمفعول الثان بنفسها دون "إلى" 
أو اللام؛ ملاحظة لما قيل: إن الهداية إذا تعدّتْ للمفعول الثاى بنفسها يراد هاممئى 
الإيصال؛ وإن تعدت باللام أو "إلى" أريد يما معي الدلالة» قال تعالى؛ اك هذا لق أن 
تَْدى للّى هى أفْرّم)", (وَإِلك لتهدى إلى صراط مُسسْتقيمٍ)7", كذا ان الخطابي» 
ويعكر عليه ما فى "المصباح" من أن لغة الحجازيين تعديتها إلى المفعول الثاقى بنفسهاء 
ولغة غيرهم تعديتها إليه ب"إلى" أو اللام» ودعوى أنما عند الحجازيين دائما ممعمئى 
الإيصال وعند غيرهم دائما .بمعيئ الدلالة بعيدة. وإضافة "سواء" إلى "الطريق" من إضافة 
الصفة إلى ال موصوف, أى: إلى الطريق السواء أى السوئ بمعيئ المستقيم؛ أو الإضافة 
على معن "من" أى السواء .بمعئ السوى من الطريق» والطريق يحتمل أن يراد يما هنا 
الموصلة للمقصود دنيويًا كان أو أخروياء ويجتمل أن يراد يما الدليل القطعى على طريق 
الاستعارة المصرحة؛ ومن المعلوم أن من هدى للدلائل القطعية صار عائًا محتقًا. 


(1) البقرة : وكل (؟) الإسراء : ١‏ , (5) الشورى : ؟ه, 
ني النسححة المطبوعة: الدراهم» وألبتدا ما يفتضيه السياق. 
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وأذاقه حلاوة التحقيق-: قد كنت شرحت فيما مضى "تلخيص المفتاح"؛ وأغنيته 
بالإصباح لق ةط ةف امو واف المعو لواقم مو وو ا 

(قوله: وأذاقه حلاوة التحقيق) التحقيق: ذكر الشيء على الوحه الحسق؛ أو 
إثبات المسألة بالدليل» وحينئذ فإضافة الحلاوة إليه من إضافة المشبه به للمشبه؛ والإذاقة 
ترشيح للتشبيه» أو أنه شبه التحقيق بشيء حلو كعسل النحل استعارة بالكناية؛ وإثبات 
الحلارة تخييلٌ باق على معناه أو مستعار للذة» أى: وأذاقه لذة التحقيق» وهى لذة 
معنوية؛ وأما لذة الجماع والشيء الحلو كالعسل فهى حسية؛ والمعتير اللذة المعنوية» وأما 
الحسية فهى دفع آلام؛ ولذا حصر بعضهم اللذة فق المعارف والعلوم؛ وإثبات الإذاقة 
ترشيح إما باق على معناه أو أهها مستعارة للإعطاء, وق التعبير بالإذاقة إشارة إلى أن 
التحقيق أمر صعب اراد لا ينال جميعه؛ وإنما يصل الإنسان إلى طرف منه كما يصل 
الذائق إلى طرف مما يذوقه؛ ثم إن هذه الحملة وما قبلها معترضتان بين القول ومقوله؛. 
أعي: قد كنث... إلخ؛ قصد بمما الدعاء؛ لأنمما خبريتان لفظًا إنشائيتان معئ. 

(قوله: فيما مضى) أنى به وإن كان المضى مُستفادًا من "شرحت" - إذ هو 
فعل- ماض تأكيدًا لدفع توهم التجوز فق "'شرحت"؛ وأنه بمعمئن "أشرح" أو "أن 
شرح"؛ وإن كان للمضئ محتمل للفرب والبعد بخلاف لفظة 'فيما مضى"» فإنها تشسعر 
بالبعدء فأتى بما لإفهام بُعْد زمن تأليف المطول0"؛ ويويد هذا التوحيه التعبير ب(ثم) فى 
قرله: (ثم رأيت... إلخ) المفيدة للتراحى بين الفعلين. (قوله: تلخيص المفتاح) للعلامة 
محمد بن عبد الرحمن القزويئ خطيب جامع دمشق. 

(قوله: أغنيته) أى: صيّرته غنهّاه والضمير فل أغنيته وق معانيه وأستاره 
لتلخيص المفتاح» وباقى الضمائر الآئية راحعة للشرح» وهذا وإن كان فيه نشتيت ل 
مرجع الضمير؛ لكن اتكل الشارح فى ذلك على ظهور المعق. 

(قوله: بالإصباح) هو الدحول فى وقت الصباحء أريد به لازمه وهو الصبح.؛ ثم 
استعير لشرح الشارح؛ مجامع إظهار ما كان فيا ى و9 والمصباح هو السراج أى: الفتيلة؛ 


(1) يعي: حاشية السعد على التلخيص. 
رذن 


عن المصباح؛ وأودعته غرائب لكت سمحت بها الأنظار» 0000 
استعارة لشراح هذا لمكن الى لغير الشارح؛ بمامع إظهار ما كان خفيًا ‏ كل؛ والمعمسئن 
حينئذ: وصيرت ذلك المان غنيًا بالمطول الشبيه بالإصباح عن غيره من الشروح الشبيهة 
بالمصباح. وإئما آثر لفظ "الإصباح" على لفظ "الصبح"!؛ لمزاوجة لفظ المصباح؛ ول 
ذلك إكاء إلى أنه ينبغى أن يسمى شرحه بالإصباح؛ لكن لم يشتهر بذلك: وإفا غلبت 
عليه التسمية بالمطوّل. 

(قوله: وأودعته) أى: وضعت فيه؛ فشبه شرحه بأمين تودّع عنده النفائس» 
على طريق الاستعارة المكنية» واختار التعبير ب"أودعته" دون "وضعت فيه"؛ للإشارة 
إلى عزة تلك النكات؛ لأنه يفهم منه أنه ملتفت إليها وملاحظ لا كما هو شأن مسن 
بودع؛ وللإشارة إلى أن تلك النكات من مستنبطاته؛ لأن الشخص إثما يودع ما كان 
ملكا له. (فوله: غرائب نكت) من إضافة الصفة للموصوف, أى: نكما غريبة مستبدعة 
مستظرفة الشأن أى تلتفت إليها النفوس؛ لأن شأن النفس التفافا للشىء الغريسب 
بخلاف غير الغريب فإنه مبتذل عند النفسء والنكت جمع نكتة وهى فق الأصل البحث 
فى الأرض بعود ونحوه؛ ومن لازم ذلك ظهور لون فى ذلك المكان المبحوث فيه تخالف 
للون ما أحاط به ثم استعملت النكتة فى كل لون مخالف لما أحاط به؛ على طريق لماز 
المرسل» والعلاقة الملزومية؛ ثم استعيرت للطائف المعاق لمخالفتها لغيرها عدد الذهن لل 
الحسن؛ فإطلاقها على لطائف امعان بحاز مبئ على بحاز» ولك أن تقول: إن إطلاق 
النكتة على المعئ الدقيق محاز مرسل علاقته المحاورة؛ لأنّ الإنسان إذا استعمل فكره فى 
المعى الغامض ينكت لل الأرض بعود أو بإصبعه بحسب العادة, 

(قوله: سّمحت) بفتح السين المهملة والميم مأخوذ من السماحة وهى الود 
أى: جادت با الأنظار» وق تعبيره بسمحت إشارة لعزة تلك الدكات؛ لأن الجود إففا 
يقال فى مقابلة البحل؛ والشأن أن الإنسان إثما يبخخل بالعزيز» وحيئذ فالمعئ: جادت بما 
الأنظار مع أنها لعزنها ما يبخيل بماء وإسناد السماحة للأنظار باز عقلى؛ إذ الحقيقة 
إسناد السماحة لأصحاب الأنظار: أو أن ق الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الأنظار 
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ووشحته بلطائف فقر سبكتها يد الأفكار 0غ 
بقوم جادوا مبخول به؛ مجامع أن كلا ملتبس بإيجاد ما يستحسن على طريق الاستعارة 
بالكناية» وإثبات السماحة تخييل» و"أل" فل الأنظار عوض عن المضاف إليه أى: 
أنظارى, والنظر هو الفكر المودى لعلم أو ظنء والفكر حركة النفس ف المعقولات. 

(قوله: ووشحته) مأععوذ من التوشيح؛ وهو إلباس الوشاح؛ والوشاح شيء 
يتخحل من الحلد يرصع بالحواهر تلبسه المرأة ما بين عاتقها وكشحهاء ويلزم من ذلك 
التوشيح التزيين فأطلق التوشيح هناء وأريد لازمه أى وزينته؛ ويحتمل أنه شبه الشسرح 
بعروس على طريق الاستعارة المكنية» والتوشيح تخبيل. 

(قوله: بلطائف فقر) إما بالإضافة من إضافة الصفة للموصوف ذفلطائف محرور 
بالكسرة؛ وإما بترك الإضافة فلطائف محرور بالفتحة وفقّر بدل أو عطف بيان؛ والفقّر 
جمع فقرة بكسر الفاء وهى ف الأصل أحد فقار الظهر أى: عظمه المتصسل المسمى 
بسلسلته, ثم استعير لحلى يصاغ على هيئته يسمّى بالحيّاصة7", ثم استعير هنا للكلام 
المسجمّع المقفى على سبيل الاستعارة المصرّحة؛ فهو بحاز مبى على مجاز» ويصح أن يراد 
بالفقر هنا الحلى المسمّى بذلك: فعلى الإضافة يكون من إضافة المشبه إلى المشبه به وإن 
كانت قليلة بخلاف عكسهاء والمعئ: لطائف كالفقرء وعلى ترك الإضافة تكون فقسر 
صفة للطائف على تقدير حرف التشبيه أى: لطائف كالفقر؛ وعلى الوجهين فالمراد 
باللطائف: الكلام المسجع المقفى. فظهر لك هما قلناه أن هذه السجعة تضمنت مدح 
الشرح باعتبار ما اشتمل عليه من العبارات الرائقة والممل الفائقة؛ والسجعة الى قبل 
هذه نضمنت مدحه باشتماله على المعاق اللطيفة الحسنة» فمفاد كل منهما غير مفاد 
الأخرى. 

(قوله: سبكنها يد الأذكار) أى صاغتها وصفّتهاء وإضافة "يد" ل"الأفكار"' مسن 
إضافة المشبه به للمشبه أى الأفكار الشبيهة بالأيدى؛ بحامع ترتب المنفعة على كل (وقوله: 
(1) الحياصة سير لل الحزام: والخياصة سير طويل يشد به حزام الدابة؛ والظر؛ لسان العسرب )١١70/5(‏ 


(مادة حيص). 
دارا 


ثم رأيت الكثير من الفضلاء والحم الغفير من الأذكياء» سألون 6ط 
سبكتها) ترشيح للتشبيه إما باق على معناه أو مستعار لأخرجَنْهاء ويصح أن يكون ى 
الكلام استعارة بالكناية بأن شبه الفكر فى النفس بصائغ على طريق الاستعارة المكنية» 
وإئبات اليد تخييل: وذكر السبك ترشيح؛ لأن اليد من لوازم المشبه به؛ والسبك مسن 
ملائماته» و"أل" فق "الأفكار" عوض عن المضاف إلبه أى أفكارى. 

(قوله: ثم رأيت) عطف على قوله: "شرحت" وعبر ب"ثم'- ال للترتيب- 
للتراخى بين الفعلين» ورأى يحتمل أنها علْميّة فتكون جملة "سألون" فى محل نصب مفعولاً 
اناه ويحتمل أن تكون بُصَرِيُة نتكون الحملة المذكورة فى حل نصب على الحال. 

(لوله؛ من الفضلام) جمع. فضيل جمعئ فاضل ككرم: وكرماءة والفاضسل مسن 
اتصف بفضيلة» ذكاء كانت أو صلاحا أو علماء والمراد به هنا من كثر علمه؛ والجسار 
والمحرور حال من الكثير أو صفة له. 

(قوله: والجم) مأخوذ من الحموم وهو الكثرة؛ والغفير من الغفر وهو السستر أى 
واللجمع العظيم السائر لكثرته وجة الأرض و ما وراءه» والأذكياء جمع ذكى؛ قيل: كامسل 
العقل؛ وقيل: سريع الفهم؛ والقولان متقاربان؛ لأن كمال العقل يستلزم سرعة الفهم 
وغيره؛ ولا يقال: إن هذه السجعة عين ما قبلها؛ لأَنْ الحم الغفير أبلغ فى الكثرة من لفظ 
الكثيرء والأذكياء أعم من الفضلاء؛ بناء على أن المراد بالفضلاء من اتصف بكثرة العلم. 

(قوله: سألوي) أى: طلبوا مئ؛ وى هذا إشارة لقوله - عليه الصلاة 
والسلام-: "ليس مثا من لم يتعاظم بالعلم؟" أى: يعتقد أن الله عظمه بإعطائه نعمة 
العلم؛ والسؤال إن كان بمعى الطلب كما هنا تعدى للمفعولين بنفسه؛ وإن كان يمع 
الاستفهام تعدى للثان بعن أو ما بمعناها نحر قال به بير 2"7) ونحو: 

فإن تستألون بالنّساء فإلبى ١‏ خبيرٌ بأدواء النساء طبيج7» 


7 لم أحده فيما بين يدي من المصادر ولا أراه إلا من قبيل الضعيف أو الموضوع. 

, الفرقان : 6ه‎ )١( 

)١(‏ البيث من الطويل؛ وهو لعلفمة الفحل في ديوانه صه” ؛ وأدب الكائب صل . ه: وحماسة البحترى 
ص١18.‏ وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص45 . 
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صرف اهمّة نحو اختصاره؛ والاقتصار على بيان معانيه وكشف أستاره؛ 0 

ولا يعكر على هذا قوله تعالى: لوَبَسْالُوئكَ اذا يُنْفَقونَ76"؛ لآن المسراد: 
ويسألونك عن حواب هذا الاستفهام. 

(قوله: صرف الهمة) هى لَغةٌ: الإرادةٌ وعرفًا: حالة للنفس يتبعها غلبة انبعاث 
إلى نيل مقصود ماء فإن كان عله فهى علية؛ وإلا فهى دنيئة؛ والمراد هنا المعيى اللغوى 
أى: سألون أن أصرف إرادي» وق الكلام استعارة بالكناية حيث شيّه الحمة بناقة بيد 
صاحبها زمامها يصرفها به إلى أى جهة يريد والصرف تخييل إما باق على حقيقته 1 
مستعار للتوجيه. (قوله: نحو اختصاره)”" أى إلى جهة اختصاره» فشبه الاختصار 
بمكان ذى جهة؛ بجامع ارتياح النفس ف كل وإثبات النحو تخييل إما باق على حقيقته 
أو مستعار للاشتغال بالاختصار» ويصح أن تكون إضافة النحو للاختصار بيالية ولا 
استعارة ولا شيء. 

(فوله: والاقتصار على بيان معانيه) هذا الضمير والذى بعده يرجعان 
للتليص بخلاف الضمائر الآنية بعد فإها راجعة للشرح, و"الاقتصار" عطف على 
"اختصاره" أو على مفعول "سألوق" الثاني؛ وعلى كل حال فهو تفسير للاختصسار 
المسئول فالمراد أذ بعض الشرح على وجه بليغ يفهم به المين» وليس المراد به أن 
يأتى .تمعاى المطول كلها فى ألفاظ قليلة؛ إذ هذا محال عادة؛ (وقوله: 
على بيان معانيه) أى: تبيين مدلولات ألفاظه المطابقية والتضمنية والالتزامية. (قوله: 
وكشف أستاره) أى: توضيح معانيه الصعبة؛ وإزالة الخفاء عنهاء فشبه تلك امعان 
بعروس على سبيل المكنية» وإثبات الستر تخيبل» والكشف ترشيح؛ أو شبه الغموض 
والخفاء بالأستارء واستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة المصرحة» 
وَعَطْف كشف الأستار على ما قبله من عطف الخاص على العام؛ لأن كشف 
الأستار قاصر على تبيين المعاى الصعبة الخفية؛ ثم لا بخفى ماق ذكر الرؤية 
() البقرة : 73١18‏ . 


)١(‏ هو الإيجاز واللمحة الدالة وهو من أبرز أساليب العرب. 
ذا 


ما شاهدوا من أن المْحصّلين قد تقاصرت *ممهم عن استطلاع طوالع أنواره؛ 0 
ووصف السائلين بالكثرة والفضل والذكاء من تأكيد موحب الامتثال؛ حيث كان 
السوال ممن هو بهذا الرصف؛ ووصوهم للمسكئول؛ ولم يكن بالمراسلة, 

(قوله: لما شاهدوا) متعلّق ب"سألوق": لما علموا علمًا فاشيًا كالشاهدة, ثم 
يحتمل أن يقرأ بالتحفيف تعليلاً ل"سألوني"؛ وما موصول اسمى أو نكسرة موصوفة 
فالعائد محذوف» و"من" بيانية أو مصدرية فلا حذف»ء و"من" زائدة على مذهب من 
يرز زيادتما فق الإثبات؛ ويحتمل أن يقرأ بالتشديد فتكون ظرفًا لسألوي؛ و"من" و"أن" 
زائدتان» وإئما كان التقاصر والتقاعد عما ذكرء والتقليب والمد المذكوران؛ علةٌ لطلب 
الاحتصار؛ لأن فى اختصاره نفع المتقاصرين بإعطائهم مقدورهم؛ وقمع المنستحلين 
باستغناء الناس بذلك المختصر عن مصنوعهم؛ فيت ركون الانتهاب والمسخ؛ لبطلان 
مرجوّهم من ملاحظة الناس لهم واعتناتهم يما ينتهبوله. 

(قوله: المحصلين) أى: المريدين للتحصيل؛ أو الذين شأفم تحصيل هذا الكتاب» 
أو المحصلين بالفعل لغير هذا الكتاب من فن المعائي» وليس المراد المحصلين لهذا الكتاب؛ 
فاندفع ما يقال: إن وصفهم بالتحصيل وتقاصر الهم فيه تناف. (قوله: قد تقاصرت... 
لخ ما تفيد صيغة التفاعل من النعى والتكلف غير مراد؛ أى فليس المسراد أن هممهسم 
توجهت ثم أحذت ف الرجوع والكسل؛ وإئما المراد قصرت من أول الأمرء ومثله يقال 
فى قوله الآتى: و"تقاعدت"؛ وقرر شيخنا العدوى أن "تفاعل" يأتى للمبالغة كما هناء 
وحينئد فالمعى: قصرت قصورًا تاناة لأن زيادة البناء تدل على زيادة الميى» وافمم: 
جمع مم وهى والعزيمة شيء واحدء وهى الإرادة على وجه التصميم؛ وحيتفل ففسى 
كلامه تفنن حيث عبر أولاً بالهمم؛ وثائًا بالعزائم؛ وإسناد القصور - الذى هو العجز- 
إلى الهمم, والقعود إلى العزائم؛ محاز عقلى؛ إذ المتصف ههما حقيقة الأشخخاص. 

(قوله: عن استطلاع طوالع أنواره) السين والتاء إما للطلب أى: عن طلب طلوع, 
أو زائدنان لتحسين اللفظ؛ والمعق: عن طلوع؛ أى إدراك وفهم؛ على طريق الاستعارة 
المصرحة: وجَعْلهما للمقفاب أبلغ من جعلهما زائدتين؛ لإفادئه أنمم عجزوا عن طلب 
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وتقاعدت عزائمهم عن اكتشاف7) خبيئات أسراره؛ 1 
الطلوع أى الإدارك» فضلاً عن طلوعهم وإدراكهم بالفعل والإضافة ن "طوالع أنواره' من 
إضافة الصفة للموصوف, أى: أثواره الطالعة .معين الظاهرة؛ والمراد بأنوار الشسرح معانيه؛ 
استعار لها لفظ الأنوار استعارة مصرحة؛ والطوالع ترشيح؛ ويصح أن تكون الطوالع استعارة 
معان الشرح؛ والأئرار استعارة لألفاظه؛ أى: عن إدراك معان ألفاظه؛ وحيشذ فالإضافة من 
إضافة المدلول للدال» ثم إن كون معانيه طالعة وظاهرة بالنسبة لما عند الشارح أو بالنسبة لما 
فى الواقع؛ فلا يناق أنها بالدسبة لهم فى غاية الدقة فتحتاج إلى استطلاع. 

(فوله: وتقاعدت) يقال فيه ما قيل فى "تقاصرت"؛ ويقال فى السين والناء فق 
"استكشاف" ما مر فيهما فى "استطلاع"؛ والكشف هو الإظهار. 

(قوله: حبيئات أسراره) الإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف, أى أسراره 
المحبآت؛ أى الى شأها أن تخبأ لعاقبة الدهر؛ لعظمها ولشرفهاء والأسرار جمع سر وهو 
ضد الجهرء والمراد بما هنا النكات؛ فشبه نكات المطول ومعانيه الشديدة الصعربة 
بالأسرارء والجامع الاحتياج لزيادة الاهتمام فى كل؛ واسستعيرت الأسرار للنكات 
المذكورة استعارة تصريحية. ويحتمل أن تكون الإضافة حقيقية بأن أريد بالأسرار مطلق 
الأسرار» وأراد بالخبيئات أشرف الأسرار أى: أدقهاء والمعى: عن إظهار أدق الأسرار 
أى أدق الدقائق. ثم إن هذه السجعة متعلقة بالمعان الشديدة الصعوبة والدقة» وما قبلها 
بالدقة الصعبة فقط؛ فلا يقال: إن هله عين ما قبلهاء لكن قد يقال؛ إن الأولى الاقتصار 
على السجعة الأولى وحذف الثانية؛ لأنه إذا تفاصرت هممهم وعجزت عن المعان 
الصعبة فقصورها عن الشديدة الصعوبة بالطريق الأؤلى؛ إلا أن يقال: أتى يمه الثالية؛ 
دفعًا لما يتوهم أن هممهم وإن تقاصرت عن درك المعاق الصعبة لم تتقاصر عن إدراك 
شديدة الصعوبة؛ لكون هممهم علية. ثم لا يخفى حسن التعبير هنا ب"تقاعدت"؛ وفيما 
مر ب"تقاصرت"؛ وذلك لأنّ طوالع الأنوار شأنها العلو فيناسبها التعسبير بالتقاصسرء 
وشأن حبيئات الأسرار الا نخفاض فيناسبها التعبير بالتقاعد. 


( كذا في (المطبوع)» وفي شرح الدسوقي - كما يأني-: (استكشاف)؛ وعليه حرى كلامه في 
الشرح: فلعل ذلك في نسخحة خخاصة به. 
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وأن المنتحلين قد قلبوا أحداق الأخذ والانتهاب؛ ومدو | أعناق المسخ 10000 

(قوله: وأن المنتحلين) جمع منتحل وهو الآخذ لكلام الغير وينسبه لنفسه 
تصريحًا أو تلويحاء أى: وأن الآحذين لكلام غيرهم مظهرين أنه لهم. 

(قوله: قلبوا أحداق”" الأخط) الإضافة لأدن ملابسة؛ أى: قلبوا أحداتهم 
الملابس تَقَلها للأحذ والانتهاب؛ لأنّ الشأن أن الإنسان وقت أخذ كلام غيره يقلب 
أحداقه؛ أو شبه الأحذ والانتهاب بشخص ظال؛ امع القبح ق قن على طريق 
الاستعارة المكنية؛ وإثبات الأحداق تخبيل؛ والتقليب ترشيح؛ وهذا كناية عن شدة 
عنايتهم باختصار المطول ونسبته لأنفسهم؛ والانتهاب هر الأخذ قهراء فهو من عطف 
الخاص على العام» لكن الشارح قصد به التفسير فهو تفسير مراد. 

(قوله: ومدوا أعناق المسخ) مد العنق: تطويله؛ أى: وطولوا أعناقهم الملابسس 
مدّها للمسخ؛ فالإضافة لأدن ملابسة؛ وهذا كناية عن كمال الميل لاختصارهم له. 
أو فق الكلام استعارة وتقريرها أن يقال: شبه أحذ معان المطول مسع التعبير عنها 
بعبارة أخرى بالمسخ الذى هو تبديل صورة بصورة أدن من الأولى؛ ثم استعمل اسم 
المشبه به وهو لفظ المسخ ف المشبه على طريق الاستعارة المصرحة؛ ثم بعد ذلك شبه 
الأحذ المذكور أيضًا بإنسان مفسد تشبيهًا مضمرًا فى النفس على طريق الاستعارة 
بالكناية» وإثبات الأعناق تخيبل؛ والمد ترشيح؛ فقد اجتمعت المصرحة والمكنية 
والتخييلية؛ على حد ما قيل إل قوله تعالى: ((فََذافهَا اللَّهُ باس الجموع والمخواف76", 
ولا يخفى ما ان التعبير بالمسخ من الإشارة إلى أنهم لو عبروا عن معان المطول بعبسارات 
أخرى؛ لكان تعبيرهم بعبارة متسفلة حداء لما علمت أن المسخ تبديل صورة بصورة 
أدى من الأولى. 


)١(‏ جمع حدقة وهى السواد المستدير وسط العين؛ وقيل: هى فق الظاهر سواد العين ول الباطن خرزتما 
قال الجوهرى: حدقة العين؛ سوادها الأعظم؛ والجمع: حدق وأحداق وحداق. وانظر: لسان العسرب 
)6١7/5(‏ مادة: (حدق). 


(؟) التحل ١‏ ؟١١1,‏ 


على ذلك الكتاب. 
وكنت أضرب عن هذا الخنطب صفحاء وأطوى دون مرامهم كشحًا؛ 


(قوله: على ذلك الكتاب) متعلق يمدوا و"على" مع "إلى" وأتى بإشارة البعيد 
إشارة لبعد مرتبة ذلك الكتاب عنهم؛ وإما عبر ب"على" دون "إلى" للطيفة وهى أن 
"على" تستعمل فعلاً ماضيًا بمعن ارتفع؛ ففى التعبر بما إشارة إلى أنهم حين مدو 
الأعناق ارتفع عنهم فلم يصلوا إليه؛ ويصح الوقف على قوله: (مدوا أعناق المسخء 
والابتداء بقوله: (علا ذلك الكتاب) أى: ارتفع ذلك الكتاب عن مد أعناقهم لأحل 
مسحهم: فهو تحصين لكتابه. (قوله: وكنت أضرب) الواو للحال» والضرب يطلق 
معى الصرف والإمساك؛ أى: كنت أمسك نفسيء وأصرفها عن هذا المنطب العظيم؛ 
وهو اختصار الشرح؛ ويمعين الإعراض أى: أعرض عن هذا الأمر العظيم؛ فالفعل على 
الأول متعدٌ حذف مفعوله؛ وعلى الثاى لازم؛ وعلى كل ف"صفحا" مفعرل مطلق» 
وقيل مفعول لأجله. فإن قُلْت: إن الصفح .معي الإعراض» وهو عسين الضرب مم 
الصرف؛ فيلزم تعليل الشىء بنفسه؛ وهو لا يصح؟ والحواب: أن العلة أثر الصفح ولازمه؛» 
وهو حلب الراحة من القيل والقال اللذَيْن لا يخلو منهما ملف ولو أبدع ف المقال» فيكون 
من باب إطلاق الملروم وإرادة اللازم. 

(قوله: وأطوى دون مرامهم كشحًا) الطىّ ضد النشرء ودون مرامهم .مميئئ: 
قدام مطلويهم أى: قبل وصوهم إليه؛ والكشح: ما بين أسفل الخاصرة إلى آخر عظلم 
الجنب» فالكشح هو الوسط؛ وطى الكشح عبارة عن لَىْ الجنب» ومن لوازمه عسدم 
تبليغ السائل مقصوده. فأطلق هنا وأريد لازمه؛ والمعئ: ولا أبلغهم مقصودهم من 
اعتصار ذلك الشرح؛ ويحتمل أن يكون الكلام تمنيلاً حيث شبه حاله من الامتناع من 
الشيء المطلوب بحال من طوى كشحه معرضًا عن شخص مثلاًء واستعار اللفظ الدال 
على المشبه به للمشبه. 

(قوله: علمًا مين) علة لقوله: (أضرب وأطوى) على التنسازع؛ واعترض هذا 
التعليل بأنهم لم يسألوه أن يكون ما يأتى به من احعتصار المعلول تستحسنه كل الطيساع» 
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بأن مستحسن الطباع بأسرهاء ومقبول الأسماع عن آخرهاء أمر لا تسعه 1 
فكيف يمعل عدم القدرة على ذلك علة للامتناع؟ ويجاب بأن فى الكلام حذفاء 
والأصل: علما مئ بأن الاختصار الذى طلبوه إذا فعلته لا يسلم من طعن الئاس فيهء 
ولا يخلص من اعتراضهم عليه؛ لأن الإتيان بالأمر الذى تستحسنه كل الطباع أمر لا 
تسعه قدرتى؛ فلذا آثرت الراحة. 

(قوله: بأن مستحسن) أى بأن الإتيان بالأمر الذى تستحسنه ذوو الطباع. (قوله؛: 
بأسرها) أى: مجميعهاء والأسر فى الأصل؛ الفيد الذى يِشَدُ به الأسيرء يقال: ذهب الأسير 
بأسره أى: بفيده؛ ومن لوازم ذلك ذهابه يجميعه, وذلك اللازم مراد هناء فقد أطلكقى اسم 
الملزوم وهو الأسرء وأريد اللازم وهو الجميع؛ وهذا تأكيد لما استفيد من (أل) الاستغرافية, 

(فوله: ومقبول الأسماع) أى: ولعلمى بأن الإتيان بالأمر الذى تقبله الأسمساع» 
أى: ذوو الأسماع. (قوله: عن آخخرها) أى: إلى آخرها أى من أولها إلى آخرها ف"عن" 
معن "إلى" الغائية» وق الكلام حذف البتدأ وهو تأكيد؛ لأن "أل" الاستغراقية فى 
'الأسماع" تفيد ذلك الشمول؛ ويصح جعل "عن" باقية على حالمساء وهى متعلقسة 
بمحذوف أى: قبولاً ناشئا عن آخحرهاء وإذا نشأ ذلك القبول عن الآخر كان ناشمًا عن 
غيره بالأولى» فاندفع ما يقال: إن نشأة القبول عن آخخر الأسماع لا تشمل جميع 
الأسماع إذ قد بقى الأول» وما بين الأول والآحر وهو الوسط؛ فلا يصح قوله بعد 
ذلك: (أمر لا تسعه...) إلح, وأحاب عنه بعضهم بحرابين غير ما مر: الأول منهما: أن 
ذلك التعبير يستلزم عُرهًا نشأة القبرل عن الجميع؛ باعتبار أنه أسند القبول أولاً إلى 
'الأسماع" المحلى بسرأل) الاستغراقية» ثم فيده بالصدور عن الآخر على سبيل التوكيد؛ 
دفعًا لتوهم عدم الوصول إليه. 

والثاق منهما: أن ف العبارة حذقاء والمعى: عن آخرها إلى أولما. وق 
هذا الحواب الثاى نظر من وحهين: الأول: أن "إلى" للاثئهاء؛ فالمناسب 
دخرها على "آخر" لا على "الأول". الثاى: أن "إلى" إنما تقابل ب"من" لا 
ب"'عن"؛ وأحيب عن الأول: بأن ف الكلام قلبّاء والأصل: عن أونها إلى 
آحرهاء وعن الثاق: بأن "عن" تأئى مع "من" قال تعالى:لروَهُوٌ الذى 
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مقدرة البشرء وإثما هو شأن خخالق القُرَى والقُدرء وأن هذا الفن قد نضب اليوم 
ماؤه فصار جدالاً 000000 
َل الُوبَة عن عبّاده74" أى: منهم. (قوله: مقدرة البشر) بضم الدال وفتحها مصدر 
ميمى ,معن قدرنهم, وأما المقدرة بمعي اليسار فبالضم لا غير, 

(قوله: القوى) جمع قوة؛ والفدر جمع قدرة؛ وعطف القدر على القوى عطف 
خاص على عام؛ لصدق القوى بقوة السمع والبصرء ومعلوم أن خالق ما ذكر من 
القوى والقدر هو الله تعالى. 

(قوله: وأن هذا الفن) عطف على قوله: (بأن مستحسن)؛ أى: ولعلمى بأن 
هذا الفن... إلخ؛ أى: وحينئل فالتعب فيه والاختصار ليس له كبير فائدة؛ لاضمحلاله 
وقلة المشتغلين به, 

(قوله: قد نضب اليوم ماؤه) يقال: نضب الماء ينضّب كتعد يقعد إذا غارء شبّه 
ذهاب هذا الفن بنضوب الماء وغوره؛ يجامع عدم الانتفاع؛ واستعير النضوب للذهاب 
واشتق من النضوب نضب همعئ ذهبء واماء ترشيح إما باق على حقيقته أو مسستعار 
لمسائل هذا الفن؛ أو شبه مسائل الفن النفيسة بالماء بيمامع أن كلاً سبب ف الحياة» واستعار 
اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة المصرحة؛ ونضب ترشيح إما باق على حقيفته 
أو مستعار ل"ذهب" على طريق التبعية» أو شبّه الفن بنهر تشبيهًا مضمرًا فى النفس علسى 
طريق المكنية» والماء تخييل؛ والنضوب ترشيح: وهما إما باقيان على حفيقتهما لم يقصد 
مما إلا تقوية الاستعارة؛ أو الماء مستعار للمسائل والنضوب للذهاب»؛ ومعئ التركيسب: 
وأن هذا العلم قد ذهب مسالله الحسان؛ وذهابما بذهاب أهل هذا الفسن؛ ومراده 
ب"اليوم": زمان الشرح وما قرب منه مما قبله. (قوله: فصار) أى ذلك الفن حدالاً أى: 
عصومة؛ أى: صار التكلم فيه جدالأء أو صار الفن محل جدال؛ فلا بد من تقدير ف 
الكلام؛ وإلا فالفن ليس جدالاً اللهم إلا أن يك ون جعله جدالاً قصدًا للمبالفة 


. 7١ : الشورى‎ )١( 


بلا أثر» وذهب رواؤه فعاد حلافه بلا ثمر. حئ طارث بفية آثار السلف 
أدراج الرياح» لاطسسا اجو ان اروم وق اوسا وو اا 
(وفوله: بلا أثر) أى: بلا فائدة؛ وذلك لعدم وقوف متعاطيه على حقائق أسراره 
فيتكلمون بظواهره. (قوله: وذهب رواؤه) بضم الراء والمد أى منظره الحسن؛ استعارة 
للطائفه على طريق المصرّحة؛ أو شبه الفن بإنسان ذى منظر حسنء بجامع الرغبة فى 
كل على طريق المكنية» وإثبات الرواء تخييل إما باق على حقيقته لم يقصد به إلا تقوية 
الاستعارة؛ أو استعارة لمسائله اللطيفة وأسراره؛ وذهابما بذهاب من يعرفها لا بنسيانها. 
(قوله: فعاد) أى: فصار ذلك الفن؛ أى: صار التكلم فيه خلاقاء أو صار ذلك الفن محل 
حلاف؛ أو ف الكلام مبالغة. (وقوله: بلا فر) أى: فائدة» ويحتمل أن الكلام فيه تشبيه 
بليغ بحذف الكاف أى: فصار ذلك الفن كخلاف أى: كشجر الخلاف وهو المسمى 
بالصفصاف؛ وهو لا ثمر له؛ وعلى هذا فقوله: (بلا ثمر) بيان للواقع؛ ثم إن هذه السجعة 
معن ما قبلها لكن الخطب محل إطئاب, 

(فوله: حين طارت... لم أى واستمر هذا الفن فى الاضمحلال شيئًا فشيئًا 
إلى أن طارت: ف"حق" للانتهاء؛ ويصح أن تكون تعليلية» والسلف فق الأصل: من 
تقدّمك من آبائك؛ والمراد هنا علماء هذا الفن؛ لأنهم آباء ف التعليم» والمسراد ببقية 
آثارهم ما بقى من فوائدهم وعلومهم أو ما بقى من تلامذتهم المقررين لقواعد هذا الفنّ 
الناشرين ها بالإفادة» وق الكلام استعارة بالكناية حيث شبه بقية آثار أهل هذا الفسن 
بطائر» وإثبات الطيران تخيبل إما باق على حقيقته أو مستعار للذهاب. 

(قوله: أدراج الرياح) الأدراج جمع دَرْجٍ بفتح الدال وسكون السراءء؛ ودَرْج 
الكتاب عليه يقال: دَرَجٍ الكتاب دربا أى: طواه طيّاء والمراد يما الطرق؛ أى: ذهبت 
بقية آثار السلف فى طرق الرياح؛ ويلزم من ذلك عدم وجودها بالمرة؛ لأن عادة الريح 
أن تزيل ما مرت به ق طريقهاء فعبر بالملزوم وأراد اللازم؛ وعلى هذا فالأدراج منصوبة 
على الظرفية؛ ويصح أن يراد بالأدراج الأحوال؛ وحال الرياح طيرانها وذهابها بسرعة؛ 
وعلى هذا فأدراج نصب على الحال على حذف مضاف, أى: طارت بقية آثار السلف 


ل 


وسالت بأعناق مطايا تلك الأحاديث البطاح. ل 
فى حال كونها مثل طيران الرياح؛ أو على المفعولية المطلقة على حذف الموصوف والصفة 
أى طارث طبرانًا مثل طيران الرياح» فالحاصل: أن أدراج الرياح يجوز فيه الأوحه الثلائة: 
النصب على الظرفية؛ والحالية» والمفعولية المطلقة؛ لكنْ فق الأول شىء وهو أن اسم المكان 
لا ينصب على الظرفية باطراد إلا إذا كان مبهمّاء وإلا حُرٌ ب"فى"» وأما قوله: 
كما عَسَلَ الطريق التُْلبُ”'» 

أى: اضطرب ف الطريق التعلب؛ فضرورة. (قوله: وسالت) أى: سارت» شبه 
السير بالسيلان؛ واستعير له اسمه؛ واشتق من السيلان سالت بمعئ سارت»؛ وإإفا عسيبر 
ب"سالت" دون سارث إشارة إلى أن السير لقوته يمثابة سيل الماء؛ و(البطاح) جمع أبطح 
على غير قياس» والقياس أباطح؛ والأبطح هر لمحل المتسع فيه دقاق الحصى؛ وهو فاعل 
لسالت؛ وإسناد السيل ها محاز عقلى؛ وأصل التركيب: وسارت المطايا بتلك الأحاديث 
فى البطاح؛ لأن السير حقه أن يسند للمطاياء فعدل عن التعبير بالسير إلى التعبير بالسسيل 
لما قلنا من الإشارة» وعدل عن إسناد السبر إلى المطايا إلى إسناده للأباطح ممارًا عقاقا 
للمبالغة, كأنه من قوة السير وسرعته سارت أمكنته ال هى الأباطح. و(قوله: بأعناق) 
أى ملتبسًا ذلك السير بالأعناق وإنما جعل سيلانها ملتسا بالأعناق؛ لأن السرعة والبطء 
فى سير المطايا يظهران غالبًا فيها وسائر الأجزاء تستند إليها فى الحركة؛ وتتبعها فى النقل 
والخفة؛ والمطايا فى الأصل الإبل» استعير لعلماء هذا الفن مجامع الحمل ق كل؛ فكما أن 
المطايا تحمل الأثقال كذلك العلماء تحمل العلم؛ والأعئاق ترشيح؛ والمسراد بالأحاديثك 
أسرار هذا الفن» والبطائح هنا متجوز به عن أمكنة العلماء كالمدارس؛ وذلك لأنه قن 
الأصل اسم للمكان المتسع فيه دقاق الحصى أريد به مطلق موضع ثم أريد به موضيع 
العلماء على طريق الحاز المرسل؛ وحيتئذ فمعئ التركيب: وسارت المدارس ملتبسة بأعناق 


(1) بعض بيت من الكامل» وهو لساعدة بن جوية الحذلى فى عزانة الأدب 0817/7 40) وشرح أشعار 
الحذليين ص :١١7١‏ وشرح التصريح ١/511؛‏ وشرح شواهد الإبضاح ص99١‏ . 
وثمام البيت: 
لد بر الكَف يَفسل مثثة فيه كما عَسَلَ اطق الب 
-03 


وأما الأحل والانتهاب فأمر يرتاح له اللبيب» فللأرض من كأس الكسرام 


بأن أسرار هذا الفن وعلماءه قد ذهبواء بل ذهبت مواضعهم كذلك. 

(قوله: وأما الأخذ... إل) أما تفصيلية مقابلها محذوف دل عليه مضمون 
الكلام السابق» أعى قوله: (علمًا... إلخ)؛ والواو عاطفة على ذلك المحذوف, والأصل: 
أما ما ذكرثم من تقاصر الهمم فذلك بما يرغب ف الاختصار ويحمل عليه: لولا أق أعلم 
أن مستحسن... إل» وأما الأخذ والانتهاب فليس مما يحمل على الاختصار؛ لأنه أمسر 
يرتاح... إلح: والحاصل؛ أنهم عللوا طلب الاختصار منه بأمرين: تقاصر همم المحصلين» 
والأحذ والانتهاب؛ فأجاهم بأن ما ذكرتموه من مجموع الأمرين لا يقتضى الاختصار؛ 
فوقع فى ذهن السامع السوال من ذلك النفى: فأحاب بقوله: أما التقاصر... إل وكثيرًا 
ما يحذف المحمل المفصل ب"أما" ومعادها؛ ويصح جعل "أما" بحرد التأكيد والسوار 
للاستئناف حينذ» وسكت عن المسخ الصادر منهم؛ لأنه غير واقع فى شرحه بل فى 
عبارهم؛ فلذا لم يحتج للاعتذار عنه. 

(قوله: يرتاح) أى: يفرح وينبسط له اللبيب أى كامل العقل الذى وقع الأخذ من 
كلامه لا الآخذ؛ وذلك لأن العاقل لا يرضى بالأخخل من كلام الغير ويرضى بكون الغير 
يأحل من كلامه؛ لما فيه من الرفعة والثواب» وإذا كان أمرًا يرتاح له اللبيب فلا يطلب 
قطعه بالاختصار؛ لأ لو وضعت مختصرًا لالتفت الناس إليه وأعرضوا عن تأليف المنتحلين؛ 
وإذا فات امنتحلين مرجوّهم من إقبال الناس على تأليفهم تركوا الانتحال. 

(قوله: فللأرض... إلخ) هذا شطر بيت مأخوذ من قول بعضههم' 

شرِبنا شرَابًا ييا عله ب كاك شرَابُ الطييسين ُطيسب 

شنا وأفرقا على الررض بمعة ١‏ وللأزض من كس الكرام ليب 

لكن الشارح أبدل الواو بالفاء لكونه جعله علة لما قبله. وق الكلام تشسبيه 
الشارح نفسه بالكرام؛ ونفس "المطوّل" بالكأس؛ والمنتحلين بالأرض» فمفردات التركيب 


ك1 


وكيف بِنْهّر عن الأغهار السائلون؛ ولمثل هذا فليعمل العاملون. 5 ظ5 
باقية على حقيقتهاء والكلام على التشبيه بحذف المشبه؛ أو أن الكرام والكأس والأرض 
مستعارات؛ فالكرام مستعار للشارح؛ والكأس للمطول؛ والأرض للمنتحلين؛ وبصح 
أن يكون المركب استعارة تمثيلية حيث شبه الهيئة الحاصلة من رفعته عليهم وهم دونه 
وأخذهم من كلامه, بافيئة الحاصلة من الأرض والشاربين من كأس ينزل شيء ما 
فيه عليهاء واستعمل اللفظ الدال على الفيئة المشبه يما للهيئة المشبهة. 

(قوله: وكيف ينهر) أي: يطرد عن الأغهار السائلون» أى: فكذلك أنا كيف 
أفر هؤلاء المنتحلين الذين هم كالسائلين عن المطول الذى هر كالأمهار؟ ففى الكلام 
تشبيه ضمئنء أو أنه استعار الأنهار للمطولء؛ واستعار السائلين للمنستحلين اسستعارة 
مصرحة؛ ولما كان المطول محتويًا على علوم كثيرة بحيث يقوم مقام كتب عدة؛ شبهه 
بالأثهار لا بنهر واحدء ثم إن هذا الاستفهام إنكارى يمعين النفى فى قوة تعليل ثانء أو 
إنه تعجبى فيكون ترقا فيما أفاده من كونه لا ينبغى الالتفات لما طلبوه من الاخنتصارء 
واختار التعبير بالأنمار عن الأبحر لعذوبتهاء واختار "ينهر" على "يطرد" مجانسة 
الاشتفاق بين ينهر والأغهار. 

(قوله: ولمثل هذا فليعمل العاملون) هذا اقتباس من الآية» لكين الإشارة فى 
الآية للفوز العظيم من النعمة والأمن من العذاب؛ وأما هنا فللأحد والاتتهابء وأفرد 
اسم الإشارة؛ لأنمما بمعى واحد أو لتأويلهما بالمذكور؛ أى: ويعمل العاملون لمشل هذا 
الأحذ أى لنيل ثواب مثل هذا الأخيذ؛ لما فيه من الرفعة الدنيوية والشسواب الأعصروى» لا 
للحظوظ النفسائية» وحينيل فلا ينبغى قطعه بوضع مختصرء والفاء فى قوله: (فليعمل) 
زائدة لا تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها؛ أو أنما سببية واقعة لى جواب شرط مقدر» 
والتقدير: مهما يكن من شىء فليعمل العاملون لمثل هذاء حذدف الشرط مع أدائه 
اختصارًا اعتمادًا على الفاء» وقدم المعمول لإفادة الحصرء واستشكل بأن فاء السسببية لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأن ها الصدارة؛ والحواب: أنه لا ينبت لا هذا الحكم - أعى 
الصدارة- إلا إذا وفعت فى موضعها من نوسطها بين جملتين لفظَاء فإن لم تتوسط بين 


ع4 


ثم ما زادقم مدافعق إلا شغفا وغرامًاء وظمأ فى هواجر الطلب وأوامًاء فانتصبت 
لشرح الكتاب على وفق مقترحهم ثانيّاء 0 ]5 
الجملتون لم تمنع من العمل المذكور كما هنا على حد ما ذكروا فى قوله تعالى: 
ا الل من أن الفاء واقعة فى غير محلها لعدم التوسط والمعمول مقدم لإفادة 
الاختصاص ولم منع الفاء من العمل فق ذلك المعمول. 

(قوله: ثم ما زادفهم مدافعق... إل) عبر بثم لإفادة تراعى زيادة الشغف والغرام 
عن ابتداء المدافعة الذى تضمنه قوله: (وكنت أضرب... إلخ)؛ و التعبير بالمفاعلة إشارة 
لتكرر السؤال ونكرر الإعراض عنهم؛ أى: ما زادفهم مدافعق هم المرة بعد المسرة بتركسى 
إحابتهم إلا شغفا - أى حبًا شديدًا - ق مطلوهم الذى سألوه؛ يدخل ذلك الحب فل 
شغاف القلب أى جلدته الى هو فى داخلهاء والغرام: الولوع. (قوله: وظما) هو العطصش» 
استعير للرغبة استعارة مصرحة؛ والمواجر جمع هاحرة» وهى نصف النهار عند اشتداد الجر 
وإضافتها للطلب من إضافة المشبه به للمشبه» أى: ورغبة فق الطلب الشبيه بال هراجرء مجامع 
الصعوبة على النفس فى كلء وامراد بالطلب: طلب اختصار المطول؛ أو أنه شبه الطلب 
باليوم الطويل الذى فيه هواجر مجامع الاشتمال ق كل ما يطلب دفعه على طريق المكثيسة؛ 
والفواحر تخييل؛ والأوام -بضم الهمزة- حرارة العطش؛ فعطفه على الظما من عطف اللازم 
على المئزوم؛ والمراد بالأوام هنا لازمه» وهو اميل والحب. (قوله: فاتتصبت... إل) أى فلما 
زادت رغبتهم ول تمكن مدافعتهم تسبب عن ذلك أن التصبت؛ أى: تصديت وتعرضت 
وتفرغت. (قوله: على وفق مقترحهم) لحار ولمحرور صفة لمحذوف أى انتصابًا أو شرحًا 
كائنًا على وفق - أى موافقة- مقترحهم أى مطلوهم؛ من كون ذلك الشرح مقتصرً فيه 
على بيان معان المكن وكشف أستاره؛ وق التعبير.مقترحهم دون مطلسويهم أو مسسهوطهم 
إشارة إلى أهم سألوا ذلك من غير روية وفكر؛ لأن الاقتراح طلب الشيء من غسير روية 
وفكر. (وقوله: ثانيا) صفة للمصدر المقدر بعد نعته بالحار والحرور أى: انتصابًا نايا أو 
شرحًا ثانيّاء وبحتمل أن يكون ظرفًا أى التصبت لشرح ذلك الكتاب فى زمن ثان. 


3" : الماثر‎ 0١ 
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(قوله: ولعئان العناية) كان الأولى حذف الواو فيكون ثانهًا الثان حالاً من فاعل 
'اتتصبت"؛ لعدم ظهور ما يصلح لعطفه عليه؛ لأن "ثانيا" الأول إما صفة لمصدر محذوف أو 
ظرف, وعلى كل لا يصلح لعلف "ثانيا" الثاق عليه؛ لأن عطفه عليه يقتضى مشاركته له 
فى إعرابه. ولا يصح جعلها واو الحال؛ لأن الواو الحالية لا تسدخل إلا على الجملة:؛ ولا 
تدخل على المفرد» وقد يجاب: بأنه يمكن عطف "ثاني" النان على الأول» وجعمل 'ثانيهيا" 
الثاى صفة للمصدر المحذوف كالأول لكن على سبيل الإسناد الممازى؛ لأن "ثانا" الفان 
معن صارفًا ومرجمّاء وحق السرف والترجيع أن يسند للشخص فأسند لصفته؛ وهو 
الاتتصاب؛ على حد: جد جده. ولك أن معل "ثانا" الأول أيضًا حالاً من فاعل "انتصبت" 
أى: اتتصبت فق حال كون جاعلاً ومصرًا للشرح ثائياء وفوله: "ثانا" الاق فى حال 
أخرى معطوفة على الأول مبينة بحيفها حالاً؛ وأُورِدٌ على هذا أن الحال وصف مشتق وثان 
الذى من أسماء العدد ليس ,مشتق؛ وأجيب: بأن "ثانا" المذكور إذا كان يمعئ التصيير كان 
اسم فاعل حقيقة له فعل ومصدرء تقول: ثنيته نيًا أى: صيرته اثنين بانضمامى إليه؛ لكن فى 
تعدية "ثان" الأول إلى الشرح على وجه المفعولية بحاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد؛ لأنه 
إنما يقال: ثناه بمعئ جعله بنفسه ثانيًا لا حعل له شيئا غيره ثانيَاء ويقال: ثنيته.بمعيى صرت أنا 
له ثائياء فهو موضوع لتصيير مقيد بمعل ذات الفاعل ثانية؛ ثم أطلق عن ذلك التقييد؛ ثم نقل 
إلى تصيير مقيد بمعل ذات المفعول ثانية؛ أو استعارة تبعية بأن شبه تصيير الشارح غيره انها 
بتصييره نفسه ثانيّاء بجامع ترتب الزوجية على كل؛ واسستعير اللفسظ الموضوع لاق 
- وهو الى بنفسه- للأول؛ واشتق منه ثانيًا على طريق التبع؛ أو تقدر فى "ثانا" الأول 
حالاً يعطف عليها "ثانا" الثاق أى: التصبت ثانيا بمتهدا ولعنان... إلم» أو تمعل فى الكلام 
نعلا محذوًا معطوفًا على "انتصبت" فيكون "ثانا" الشان حالا من فاعله أى: واجحتهدت أو 
شرعت ثانا لعنان العناية. والعناية هى الهمة أى: الإرادة المصاحبة للتصميم؛ أو المراد كما 
الاعتناء والاهتمام؛ شبهها بدابة تشبيهًا مضمرًا فى النفس على سبيل المكنية؛ وإثبات العنسان 
مع المقوّه تخيبل. 


نحو اختصار الأول ثانيا؛ مع جمود القريمة بصرٌ البليات؛ وحمود الفطنة 


حال من فاعل "انتصبت" أو من "شرح"؛ والحمود بالحيم: عدم السيلان؛ استعير هنا 
لضعف القريحة أى عدم انبساطها وعدم توغلها فى المدارك» جامع قلة الانتفاع إلا بعد 
تكلف. أو أنه شبه القريحة بماء على طريق المكنية؛ وإثبات الحمود تخييل إما باىف على 
حقيقته أو مستعار لضعف الفطنة؛ والقريحة فى الأصل اسم لأول مستنبط من ماء البفسر 
استعير لأول ما يستنبط من العلم أو لما يستنبط منه مطلقاء يحامع أن كلاً منهما سبب 
للحياة» فالماء سبب لحياة الحسم؛ والعلم سبب لحياة الروح؛ ثم أطلق على العقل؛ لأنه 
محل العلم أو بعضه -أى بعض ضروريّه على مذهب إمام الحرمين20- بارا مسلا 
علاقته الحالية أو الكلية؛ أو استعارة ثم صار إطلاقه عليه حقيقة عرفية. 

(قوله: بصر البليات) أى: بسبب البليات الى كالصر»؛ وهو برد شديد يضر 
بالنبات ويجمد الماء. (قوله: وحمود الفطئة) الخمود -بالخاء المعجمة-: سكون لهب 
النار؛ والفطنة ق الأصل: الفهم؛ والمراد بما هنا الذهن بمعئ العقل؛ إما مجارًا مرسلا 
علاقته الحالية؛ أو حقيقة عرفية» ولا يخفى ما فى الكلام من الاستعارة بالكناية حيث 
شبه فطئته بالئار مجامع الانتشار ق كل؛ لأن الفطنة تنتشر فق المدارك كما أن النار 
تنتشر ل الحرق؛ والمدمود تخييل, 

(قوله؛ بصرصر النكبات) الصرصر؛ الريح الشديدة العاصفة؛ وإضافته للنكبات 
معي المصائب وحوادث الدهر من إضافة المشبه به للمشبه؛ أى: بالدكبات الشبيهة بالريح 


(1) هو عبد الله بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيويه المويي؛ ويكئ بأبى المعالى؛ ولد سئة 
ه» كان له معرفة تامة بالفقه والأصول والنحو والتفسير والأدب؛ ومن مولفائسه: الإرشاد 
والورقات فى أصول الفقه؛ وهابة المطالب ل دراية المذاهب؛ وله ل أصول الدين:" الشامل ق أصول 
الدين» توق سنة +41 هب. 
الظر: مقدمة غياث الأمم؛ بتحقيق د/ مصطفى حلمى وفراد عبد المنعم محمد. 


إن 


وترامى البلاد بى والأقطارء ونبوٌ الأوطان عن والأوطار؛ ح طففت أحوب كل 
أغبر قاتم الأرحاء؛ وأحرر كل سطر منه فى شطر من الغبراء ا 
العاصفة المزيلة للهب النارء كما أن النكبات مزيلة لانتشار الفطئة فق المدارك؛ ولا يخفسى 
ما فى جميع هذه الألفاظ - أى الحمود والصر والخمود والصرصر- من اللطافة؛ لما فيه 
من مراعاة النظير» وهو الجمع بين الشىء وما يناسبه لا بالتضاد؛ لأن السبرد يناسسبه 
الجمود؛ لأن به يحصل حمود الماء؛ والريح العاصفة تناسب الخمود؛ لأنما لشدتًا تذهب 
النار؛ وق إضافة الحمود إلى القريحة والخمود إلى الفطنة؛ المفضية إلى تشبيه طبيعته العقلية 
بالماء» إشارةٌ إلى جودتما واعتداها بأخذها طرق الحرارة والبرودة؛ ولا يرد أن المقسام 
لدّشَكَّى؛ وهو لا يكون بما حمد؛ لأن الحودة باعتبار الأصل, والتشكى باعتبار ما عرض 
من الحمود والخمود. (قوله: وترامى البلدان) أى: ومع ترامى - أى رمى- كل بلدة بى 
الأخرى؛ ورَمْىُ البلد له: طَرُه إياه؛ وهو كناية عن تكدر خاطره فى ضسيق المعمساش؛ 
وعدم استقراره ل محل؛ لتلبسه بالأسفار؛ فهو لعدم وحود راحته فق تلك البلاد الخارج 
منها صار كأن كل بلدة تطرده للأحرى؛ وف الكلام استعارة بالكناية حيث شبه البلدان 
والأقطار بعقلاء على طريق الاستعارة بالكناية» وإثبات الترامى تخييلء أو فى الكلام 
حذف مضافء أى: ترامى أهل البلدان؛ والأقطار جمع قطرء وهو مجموع بلاد كسشرة» 
ولما كان لا يلزم من ترامى البلاد له ترامى الأقطار عطف الأقطار على البلدان. 

(قوله: ونبو) أى ومع نبو -أى بعد- الأوطان عن والأوطارء أى ومع نبو الأوطار 
جمع وطر يمعي الحاحة؛ ومن لوازم ذلك القلق وعدم الفهم. وإنما بعدت أوطانه وأوطاره 
بسبب سفره المانع من نيلهما عادة. (فوله: حي طفقت) غاية لنبو الأوطان؛ وطفقت .معق: 
جعلت:؛ أى أنه لما بعدث عئ الأوطان انتهى بى الحال إلى أن جعلت أجوب أى: أقطسع» 
ويحتمل أن "حن" تفريعية على و"ترامى"... إل. (قوله: كل أغبر) أى: كل مكان أغبر أى: 
ذى غبرة. (قوله: قائم الأرحاء) جمع رجا بالقصر بمعين: الناحية؛ أى مظلم النواحى بتلسك 
الغبرة. (قوله: وأحرر) أى: أهذب وأخلص. (قوله: كل سطر منه) أى من هذا الشسرح 
المختصر. (قوله: فى شطلر من الغبسراء) أى: فل قطعة من الأرض. فالتحرير ليس 


ان 


يوم بحزوى وما بالققيق وبال سعُذَيْب يومًا ويوما بالخليِصاء 

ولا فقت بعون الله للإثمام وقوضت عنه سحيام الاختتام بعدما كشفت 
عن وجوه خخرائده اللثام» مودو الا و وس رك لصا وا مسا ارو 
متواليًا حي يكون مستقيماء وبين سطر وشطر الحناس المضارع لاختلافهما بحرفين 
متقاربى المخرج. (قوله: يومًا بحزوى) أى: وصار حالى فى هذه الأسفار - مسن جهة 
عدم الانتظار مجامع التنقل- كحال القائل: يومًا أكون بحزوى وأكون يومّسا آخسر 
بالعقيق: وأكون بالعذيب يومًا وأكون يومًا بالخليصاء؛ وهذه الأربعة أسماء مواضع 
بالحجاز» والقصد من تشبيه حاله بحال هذا الشاعر الاعتذار بأنه ألف كتابه هذاق 
حالة متعبة» فإن حصل منه هفوة فلا لوم عليه. (قوله: بعون الله) العون اسم مصدر 
معين الإعانة» والباء للتصوير لا للسببية؛ لعلا يلزم سببية الشيء لنفسه؛ إذ الإعانة حَعْل 
الله فيه قوة» وهو عين التوفيق» إلا أن تكون متعلقة بالإثمام؛ ولا يضر تقدم معمول 
المصدر عليه إذا كان ظرفًا على ما اختاره الشارح. (وقوله: للإمام) أى: إقام هذا 
المختصر؛ وفيه إشارة إلى أن الخطبة متأحرة عن تأليف هذا الشرح المختصر. 

(فوله: وقوضت) بالقاف والواو المشددة من التقريض؛ وهو نقض البناء من غير 
هدم؛ استعير للإزالة؛ ففى "قوضت" استعارة تبعية أو بحاز مرسل تبعى؛ لأن تقويض البناء 
يلزمه إزالته. (قوله: يام الاخحتتام) من إضافة المسبب إلى السبب؛ أى: الخيام المضروبة 
عليه بسبب اختتامه أى اننظار إمامه: ولا يخفى ما فى الكلام من تشبيه الشرح قبل ختمه 
بشىء نفيس كعروس مستتر ف الخيام على طريق المكنية؛ وإثبات الخيام تخييل؛ والمراد مسن 
هذا الكلام: ولما وفقت لإثمامه وأظهرته للئاس بعد أن كان مخفيًا قبل ذلك الإتمسام؛ كما 
هو عادة المولفين. واعلم أن هذه النسخة هى المصححة بتصحيح الشارح؛ ولو قال؛ 
"خخيام الختام" لكان أولى؛ لأن فيه حئاس التصحيف؛ ول بعض النسخ: (وقوضت عنه 
خيامه بالاحتنام) أى بسبب حصول الاختتام بالفعل؛ لأن تفويض الخيام وإزالة النفاء مسسيبة 
عن الاختنام؛ لأن الشرح قبل الاختتام كان مستورا فلما حصل الاختتام ظهر للطالبين؛ وق 
بعضها: (وفضضت عنه خختامه بالاختتامم على تشبيهه قبل الاختنام .بمكتوب ختم بنحو 
شمع فأزيل بسبب الاخحتتام ختامه ليطلع عليه الط البون. (قوله: بعدما كشفت... إل) 


ىه 


ووضعت كنوز فرائده على طرف الثمام ا ا ل ا 
متعلق بقوله: "قوضت"؛ والخرائد: جمع خريدة وهى الحسناء من النساءء؛ استعارها 
للدقائق من المسائل بجامع الحسن والاحتجاب فل كل على طريق الاستعارة المصسرّحة» 
و"اللثام": وهو ما يجعل على الفم من النقاب وكذلك "الوجوه" ترشيحان للاستعارة» 
ثم إن اللثام يموز أن يكون باقيا على حقيقته لم يقصد به إلا تفوية الاستعارة؛ وكذلك 
الوجوه؛ ويجوز أن يكون استعار اللثام للخفاء؛ أو استعمله فى لازمه وهو المخفاء: 
واستعار الوجوه لأعظم تلك الدقائق استعارة مصرحة وحينئل فالمعى: وأزلت عن أدق 
وأشرف مسالله الدقيقة الخفاء وألبستها ثوب الإيضاح. (فوله: ووضعت) أى وبعدما 
وضعت كنوز فرائده؛ الكنوز: جمع كنز يمعيق مكنوز» وإضافته للفرائد من إضافة 
الصفة للموصوف أى: فرائده المكنوزة؛ أى ال شأها أن تكنز وتخبأ لعزنما كما هو 
الشأن فق الأموال العزيزة» والفرائد: جمع فريدة وهى فق الأصل الدرة الدمية أى ذات 
النمن الكثير الى تحفظ فق ظرف على حدة, ولا تخلط بغيرها من اللآلئ لشرفهاء والمراد 
يما هنا المسائل الدقيقة؛ شبه المسائل الحسان الدقيقة بالفرائد؛ واستعار الفرائد لما 
استعارة مصرحة, 

(قوله: على طرف الثمام) متعلق ب"وضعت"؛ والمراد بطرفه حده الأعلى؛ 
واللمام - بضم الثاء وفتحها-: نبت لطيف سهل التناول؛ وما كان على طرفه يكون 
سهل التناول؛ والمراد من هذا الكلام أنه أنى بألفاظ سهلة يفهم منها المعى بلا مشسقة) 
فشبه اهيئة المنتزعة من ببان المراد بالألفاظ السهلة بالهيئة المنئزعة من حال فرائد موضوعة 
على طرف الثمام مجامع سهولة التناول» واستعير المركب الدال على الهيئة المشبه يما للهيفة 
المشبهة على طريق الاستعارة التمثيلية؛ أو الكلام كناية عن سهولة أخعمذها وتحصيلها 
وتيسر طريق الوصول إليها؛ لأنه يلزم من وضعها على طرف الثمام ما ذكر مسن سهولة 
الأ والتحصيل؛ ويجوز أن يكون المراد بطرف الثمام حالته؛ وحيتئذ فيكون القرف 
متعلفًا محذوف حالاًء أى: وضعت وألفت فرائده المكنوزة وضمًا وتأليقًا آنا على حالة 
الثمام من سهولة التناول؛ وعلى هذا الاحتمال فليس فق الكلام بور ولا استعارة. 


هم 


سعد الزّمان وساعد الإفبال وذنا الى وأجابّت الآمال 
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(قوله: سعد الزمان) أى: بظهور الخير فيه وإسناد السعد للزمان محاز عقلى 
أى: سعدت فق زماني وهو جواب "ل". (قوله: ساعد الإقبال) أى: وساعدن إقبال 
الناس على تحصيل أغراضي؛ لأن من أعرض الناس عنه تعسر عليه تحصيل مطلوبه» ومن 
أقبل الناس عليه يسهل عليه تحصيل مطلوبه؛ وإسناد المساعدة للإقبال بماز عقلى؛ لأن 
حق المساعدة أن تسند للئاس لا لإقبالهم. (قوله: ودنا المى) أى: قرب ما أثمناه بظهور 
أمارته بعد أن كان بعيدًا. (قوله: وأجابت الآمال) جمع أمل؛ وهو ما يؤمله الشخص 
ويترجاه أى أن آماله أجابته وحصلت له بعد أن كانت ممتنعة» وإسناد الإجابة للآمال 
بحاز عفلى إذ الحقيقة أحابئ الله ق آمالى بأن حصل لى ما أؤمله أو أنه شبه الآمال 
بشخص يجيب بعد الطلب مجامع النفع فى كلء وأحاب تخييل. 

(فوله: وتبسم) عطف على "سعد"؛ و"لمطالب" فاعله» وشيّه المطالب بإنسان 
مرغوب فيه العطاءء لا يقابل سائله إلا بالبشر والتبسم؛ وشبه الرحاء بإنسان طالب 
استعارة بالكناية فيهماء وإضافة الوحوه إلى الرحاء؛ والتبسم إلى المطالب تخييل» وتبسم 
المطالب فق وجه الرحاء كناية عن إقبال المطالب بعد اليأس منها. 

(قوله: بأن توجهت) سبب للأفعال الخمسة قبله» والمسبب مع سيبه مرتبان 
على الشرط؛ وهو التوفيق أى إن لما وفقت للإتمام سعد الزمان وساعد الإقبال ودنا 
المى... إلخ؛ بسبب توحهى فاندفع ما يقال: إنه قد جعل السبب فق الأفعال المنمسة 
التوفيق المتقدم لتعلقها به حيث قال: "ولما وفقت.... الخ سعد الزمان... إلخ؛ وهنا 
قد جعل السبب فيها التوحه المذكور أو يجاب بأن "لم" هنا ليست للتعليق بل جحرد 
الزمان معين حين لدححوها على الماضى أو يقال... إفها للتعلسق وجوابها "سعد" 
وما بعده وأما قوله: "بأن توجحهت" فهو سبب لقوله: "وتيسم.... إل" وحدهء 
ولا يخفى عليك ما فى كلام الشارح مسن حسن التخخلص. (قوله: تلقاء 
مدين المآرب) أى: حهة مدين الى هى موضع لاجتماع المآرب أى: المقاصد ثم إن 
مدين فى الأصل اسم لقرية شعيب- على نبينا وعليه أفضل - الصلاة والسلام- 


إن 


حضرة من أنام الأنام فى ظل الأمان؛ وأفاض عليهم سجال العدل والإحسان»... 
استعيرت هنا للملك الموصوف بالأوصاف الآنية يجامع أن كلا منهما مكان لحصول 
المآرب؛ فالمعين تلقاء ملك شبيه مدين مامع أن كلاً منهما مكان حصو المقاصدء 
واعترض بأن مدين علم؛ والأعلام لا تصح استعارنما. قلنا: استعارتما للملك بعسد 
تأويلها بكل وهو موضع اجتماع المطالب كما قالوه فى حاتم ولا يخفى ما ال قوله "بأن 
توجهت... لخ" من التلميح لقصة موسى مع شعيب حيث توجه له موسى ناحية 
مدين وحصل له المقصود فيها. (قوله: حضرة) بدل من مدين والحضرة فى الأصل 
مكان الحضور أطلقت على الملك نفسه محارًا من باب إطلاق المجل على الحالء ولا 
شك أن ذات الملك مكان لحصول المآرب وصدورها. 

(قوله: من أنام الأنام) أى: الخلق أى جعلهم نائمين. (قوله: فى ظل الأمسان) 
أى: فق الأمان الشبيه بالظل ف الارتياح بكل أو أنه شبّه الأمان ببستان ذى ظل على 
طريق المكنية وإثبات الظل تخبيل؛ و"أنام" ترشيح أو أنه أطلق الظل وأراد به لازمه وهو 
الراحة؛ لأنه يفتضيها عادة أى: من صير الخلق نائمين فى راحة الأمان. 

(قوله: وأفاض) أى: أنزل بكثرة من أفاض الماء فى الحوض أنزله فيسه 
ح فاض ونزل من جوائبه استعارة ل"أظهر"؛ والسجال: جمع سجل اسم للدلو 
الممتلىء ماء» فإن كان الدلو خاليًا عن الماء قيل له: غرب؛ وإضافة السحال لما بعده 
من إضافة المشبه به للمشبه أى: وأظهر فيهم العدل والإحسان الشسبيهين بالدلاء 
الممتلعة بالماء بجامع أن كلاً منهما به حياة النفس؛ لأن الدلو المذكور به حياة النفس 
من حيث الماء الذى فيه؛ وكذا العدل والإحسان بمما حياة النفس الكاملة؛ لأن الناس 
عند كثرة الظلم يككونون فى ححككم الأموات؛ وإن كانوا أحياء» و"أفاض" ترشيح 
للتشبيه مستعار ل-"أظهر" كما علمتء أو أنه شسبه العدل والإحسان 
بماء بجامع الإحباء تشبيهًا مضمرًا فى النفس على طريق الاستعارة بالكناية» 
و"السجال" تخيبل أو أنه شبه حال الملك مع رعيته فى كثرة عندله وإحسانه إلسيهم 
محال السجل الممفاض ماه ليرئوى به واستعمل المركب الدال على الثاى 


وه 


ورد بسياسته الغرار إلى الأحفان» وسدٌ هيبته دون يأجوج الفتئة طرق العدوان؛ 
وأعاد رميم الفضائل والكمالات منشورًاء اا اك ا اخكو و 1 
فى الأول على طريق الاستعارة التمثيلية. (قوله: بسياسته) السياسة: التدبير وحسسن 
التصرف ان أمور الرعية؛ و"الغرار" -بكسر الغين المعحمة وبالراء المهملة- معي النوم؛ 
والأحفان: جمع جفن وهو ما يحيط بالعين من أعلى وأسفل وهذا كناية عن كثرة الأمن 
والرفاهية فق زمنه الى يكون معها النوم وعدم المقاتلة بين الرعية الذى كان مفقودًا قبل 
زمانه» والحاصل أن الأجحفان قبل وجوده كانت خالية عن النوم؛ ومن لوازم ذلك 
حصول المشقة؛ ولما وجد هذا السلطان رد النوم للعين؛ ومن لوازم ذلك حصول 
الراحة؛ ويطلق الغرار أيضًا على حد السيف؛ والحفن على غمدهء ويصح إرادة ذلك 
هنا أى: أنه أرجع السيوف إلى أغمادها بعدما كانت مسلولة زمن الفتئة بإطفائه نارها 
بحسن سياسته ففى الغرار والحفن على هذا إيهام؛ وما أحسن قول بعضهم: 

بين السسيوف وعَيْيه مُشاكلةٌ ص من أجلهًا فيل للأغماد افان 

(قوله: وسد هيبته) أى: بسبب هيبته؛ واهيبة: حال يقوم بالشخص يوجب نوف 
الناس منه؛ والمراد به هنا لازمه؛ وهو المخوف منه؛ وقوله: "دون" ظرف يمعين أمام. 

(قوله: يأجوج الفتئة) من إضافة المشبه به للمشبه أى: الفتة الى هى فل 
فسادها وكثرها شبيهة ب"يأحوج". (وقوله: طرق العدوان) مفعول "سدٌ"؛ والعدوان: 
التعدى والظلم؛ وطرقه أسبابه؛ والمراد بالعدوان الفتئة؛ فهو إظهار ق محل الإضمار أى: 
وسدٌ ميبته أمام الفتنة الشبيهة ب"يأحوج" طرقهاء وحاصله: أن الفتئة كانت قادمة 
ومتوجهة على الرعية فسدٌ هذا السلطان طرق التعدى قدامها فلم تصل للرعية. 

(قوله: وأعاد ر ميم الفضائل) الرميم هو العظم البالى» والفضائل: جمع فضيلة؛ 
وهى ما بمدح به الإنسان من الأخلاق؛ والكمالات: جمع كمال فهو أعم من ذلك؛ فهو 
ما بمدح به الإنسان من الأخلاق أو غيرها كالعلم؛ فشبه "الفضائل" و"الكمالات" بالموتى 
فى ذهابما واضمحلالها منل أز مان على طريق الاستعارة بالكناية؛ وأضاف إليها العظام 
الرميمة أى: البوالى تخييلاً. ونسب إلى الممدوح أنه أعادها منشورة أى: مبعوثة بعد موئما 


إن 


ووقع بأقلام الحظيات على صحائف الصفائح لنصرة الإسلام مشورء وهو 
السلطان الأعظم؛ مالك رقاب الأمم» 8 ش11 
ترشيحًاء ويصح أن تكون الإضافة معين من أى الرميم من الفضائل والكمالات؛ وعلى 
هذا فيكون "الرميم" استعارة للمضمحل من الفضائل؛ والكمالات من الميث المتحسوز 
إليه بالرميم عن العظم البالى» فهو بحاز على بحاز وهذا أوفق بقوله: "منشور"؛ فإن 
النشر للميث جميعه لا لعظمه فقط؛ ويصح أن يكون من إضافة الصفة للموصوف» 
فالرميم استعارة كما مر أو من إضافة المشبه به للمشبه؛ وعلى هذا فالرميم حقيقة. 

(قوله: ووقع) التوقيع فى الأصل الكتابة أريد ما لازمها وهو التأثير» وإضافة 
"أقلام" إلى "الحظيات" من إضافة المشبه به للمشبه أى: الحظيات الى كالأقلام ف التأثير 
حا و"الحظيات" - بضم الحاء بعدها ظاء مشالة ثم ياء مشددة - جمع حظية بالتصغير 
سهم صغير قدر ذراع ليس فيه نصل؛ فإن كان فيه نصل قيل له: حظوة بفتح المساءة 
وقد تضمء و"الصفائح" جمع صفيحة - بتقدم الفاء- سيوف أعدائه العراض؛ وإضافة 
'الصحائف" جمع صحيفة - بتقديم الحاء- يمعئ الورقة إلى "الصفائح" من إضافة المشبه 
به للمشبه أى: الصفائح ال كالصحائف ججامع أن كلا يؤثر فيه غيره» وقوله: "'لنصرة 
الإسلام" متعلق ب"وقع"؛ والمنثور فى الأصل الكلام المكتوب أريد به لازمه وهو 
التأثيرء والمعئ: أن هذا الممدوح أنْر بالسهام الصغيرة الشبيهة بالأقلام فى سيوف أعداله 
العريضة الشبيهة بالأوراق تأليرات وتكسيرات ككتابة كلام منثورء واعثار الشارح 
التعبير بالحظيات دون الحظوات ودون السهام؛ إشارةٌ لقوة ذلك الملك حيث يقمسع 
الأعداء بالسهام الصغيرة الى لا نصل هاء وتخصيص المشور بالذكر؛ لأنه أغلب من 
النظمء وهذا الكلام كناية عن إبطال آلات أعدائه وإضعاف قواهم وعزمهم؛ وفيه من 
المبالغة فى مدحه وذم أعدائه ما لا يخفى حيث جعل لأضعف آلاته التأثير فى أقسوى 
آلات أعدائه فما بالك بأفوى آلاته وأضعف آلاتهم؛ وبين "الصحائف" و"الصفائح" 
الجناس المقلوب. 

(قوله: السلطان) من السلاطة» وهى القهر. (قوله: الأعظم) أى: لا وزيسره. 
(قوله: مالك رقاب الأمم) أى: ذواتهم؛ وإنما عبر ب"الرقاب"؛ لأن أثر الملك يظهر غالبًا فيها 


/اه 


ملاذ سلاطين العرب والعجم؛ ملجأ صناديد ملوك العالم» ظل الله على بريه 
وخليفته فى نخليقته, حافظ البلاد» وناصر العباد. ماحى ظلمْ الظلم 00 
لأن العبد غالبًا يمخضع لسيده بعنقه: والمراد بكونه مالكًا لهم أنه أملهم إليه بالإحسسان 
إليهم؛ والقهر لهم وإلا فهم أحرارء و"الأمم" جمع أمة تطلق على الجماعة وعلى المفرد. 
(قوله: ملاذ) أى: مفزع سلاطين العرب والعجم فق دفع ما لا يطيقون؛ وبين "العرب" 
و"العجم' التضاد؛ فالجمع بينهما ناس الطباق. 

(قوله: ملجأ صناديد... إل) أى: مهرب الشجعان من الملوك الكائئين فى 
العالم» فهو لزيادة شجاعته على شجاعتهم يهربون إليه عند اشتداد الأمر علسيهم. 
(قوله: ظل الله) تسميته ظلاً؛ لأنه يلجأ إليه كما يلحأ إلى الظلٌ من الحسرٌ؛ ففيه 
استعارة مصرحة حيث شبه السلطان ب"ظل"؛ لأن كلا منهما يلجا إليه لدفع 
الضرر؛ فالسلطان يلجأ إليه فى دفع حوادث الدهر, والظل يلجأ إليه لدفع حر 
الشمسء؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة المصسرحة؛ وإضافة 
"الظل" إلى "الله"؛ لأنه البارئ له. واعلم أن الظل ظلمة تنشأ بخلق الله عند ححب 
الحرم الكثيف للنور عن الأرض» والظلمة كالنور عرضان قائمان بكرة الهواء. (قوله: 
وخليفته ‏ خليقته) الخليفة فى الأصل كل من خخلف غيره فق أمر من الأمور ثم حمل 
اممًا لمن خلف غيره فل الملك أى: أنه أعطاه الله قوة وَغْدلاً يحكم به فى العباد فقد 
خلف المولى بحسب الظاهر, 

(قوله: حافظ البلاد) أى أهل البلاد من الشرور؛ ويحتمل أنه حامى نفس 
البلاد؛ وأنه لولا هو للخربت. (قوله: وناصر العباد) من يتعدى عليهم بالظلم؛ والمسراد: 
العباد المؤمنين والداحلين نحت ذمته من الكفار. 

(قوله: ماحى ظلّم الظلم) الكلمة الأولى جمع ظلمة؛ والثانية مفرد معي التصرف 
3 تلك العو يقر نير والإضافة من قبيل إضافة المشبه به للمشبه أى ماحى الظلم الذى 
كالظلم فق القبح وعدم الاهتداء» ول تشبيه الظُلّم ب"الظُلّم' إشارة إلى أن ذلك الظلم 
الذى محاه وأزاله كان كثيراء ويحتمل أنه شبه الظلم بالليسل تشبيهًا مضمسرً ف النفس» 


مه 


والعناد؛ رافع منار الشريعة النبوية؛ ناصب رايات العلوم الدينية؛ عمافض حناح 
الرحمة لأهل الحق واليقين» طلم فاو لش قاف الل ا ا 
و'الظلم" تخييل» وبين "الظلم" و"الظلم" الئاس المصحف شكلاء وأما بين "عخليففه" 
وخحليقته فالجناس المصحف لفظًا أو المضارع (قوله: والعناد) قيل: هو الميل عن الحق؛ 
وعدم الانقياد إليه» وقيل: هو المكابرة أى إنكار الحق بعد العلم به. (قوله: رافع مبار 
الشريعة إلح) "الشريعة" هى الأحكام الشرعية شبهت ,بمسجد على طريسق المكنية» 
و"المنار" تخييل أو أن رفع منار الشيء يستلزم إظهار الشيء؛ فأطلق اسم الملزوم وأريد 
اللازم؛ والمعق: أن الشريعة بعد أن كانت مهملة تقريرًا أو عملاً رفع شأفها وأظهرها 
بكثرة تقربرهاء وحمل الئاس على العمل بها أو أنه شبّه أدلة الشريعة ب"منار"؛ واستعار 
اسم المشبه به للمشبه على طريق المصرحة: وحينئذ فالمراد أن أدلة الشريعة الخفضت» 
وهذا الملك رفعها بالتفات الناس إليها. (قوله: ناصب راياث... إلخ) المراد بنصبها 
رفعهاء و"الرايات" جمع راية؛ بمعيئ العلم؛ وإضافة "رايات" للعلوم من إضافة المشبه به 
للمشبه أى: أنه رافع للعلوم الدينية ال هى كالرايات يجامع أن د بمجة لأهله أو 
شبّه العلوم الدينية يميش عظيم بمامع حصول المقصود بكل استعارة مكنية» و"الرايات" 
تخيبل. (قوله: خخافض جناح... إلخ) فى ضمير "خافض" استعارة بالكناية شه املك 
بطائر يخفض جناحه على أفراخه يمامع الشفقة والحنو تشبيهًا مضمرًا ل النفس» 
و"المناح" تخيبل؛ و"المنفض" ترشيح؛ والأول مستعار للجانب؛ والثاق للين؛ وإضافة 
"جاح" إلى "الرحمة" مجحرد الملابسة إذ الرحمة الى هى سبب لنفض ملابسة للجباح» 
والمعى: خافض جناحه الملابس للرحمة لأهل الحق أى: لأحلهم أو عليهم؛ و"الحق" على 
أنه مصدر مطابقة الواقع للكلام» وعلى أنه صفة مشبهة الكلام الذى طابقه الواقسع» 
واليقين هو الاعتقاد الحازم عن دليل؛ والمعين: أنه حافض جناحه الملابس للرحمة لأحل 
العلماء الذين كلامهم مطابق للواقع؛ ومعتقدين ما يقولون اعتقادًا حازمًا عن داليل» 
وأما أهل الكبر والمعاصى فيتكبر عليهم بمعن أنه يعرض عنهم وينكر عليهم الهم 
وليس المراد أنه يعظم نفسه عليهم. 
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ماد سراد" الأمن بالنصر العرير والفتح ١‏ المبين: 
كَيْفْ الأنام ملا الخلقي قاطبةً ظَّ الإله جلال الحق والدين 

أبو المظفر السلطان محمود حان بك ان خلد الله سرادق عظمته 2 
(فوله: سرادقات) جمع سرادق» وهو الخيمة الى تمد فوق صحن الدار لأحل دفع حر الشمس 
مثلاً» وإضافة "السرادق" للأمن من إضافة الشبه به للمشبه؛ والجامسع اندفاع الضرر مع كلل» 
"وال" ترشيح أو شبّه 'الأمن" بدار يمامع الحفظ؛ واندفاع الضرر فى كل تشسبيهًا مضمرً لى 
النفس على طريق المكنية؛ و"السرادق" تخييل؛ و'ماد" ترشيح مستعار ل"محدد", 

(قوله: بالنصر) أى: الحاصل ذلك الأمن بالنصر على الأعداء. (قوله: العرير) 
الذى لم يحصل نظيره لأحد من السلاطون. (قوله: المبين) أى: البين الواضح لكل أحدء 
وهو من أبان .معي بان .معئ ظهر واتضح؛ والمراد ب"الفتح": فتح بلاد العدو. 

(قوله: كهف الأنام) أى: ملجوهم, و"الكهف" ف الأصل هو غار السوحش 
ن الحبل؛ شبّه السلطان بكهف جمامع الالتجاء إلى كل؛ فالسلطان يلجأ إليه أهل 
بملكته؛ والكهف يلجأ إليه الوحش؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه. (قوله: ملاذ) أى: 
ملحأ وقوله: "قاطبة" يمعي جميعًا. (قوله: حلال الحق) أى عظمة الحق؛ وقد مسي 
معناه» وقوله: "والدين" أى: وحلال الدين وعظمة الأحكام الشرعية مبالغة على حد 
زيد عَدْلء والمراد: أن الحق والدين يعظمان بسببه فى صدور الخلق, وهما بدون ذلك 
الملك حقيران. (قوله: أبو المظفر) كنيته (وقوله: "محمود") اسمه: وأعاد لفظ السلطان 
مع تقدمه فى قوله: "وهو "السلطان الأعظم' تأدبًا؛ لأنه يستقبح عادة أن يؤتى باسم 
السلطان من غير أن يلصق بحائبه وصفه بالسلطئة. (قوله: حاق بك خصان) لقبهء 
ومعناه بالفارسية: روح كبراء السلاطون؛ لأن "جاق" معناه: روح؛ "وك" - بفستح 
الباء وسكون الكاف- معناه: كبير؛ و"خان" معناه: السلطان؛ ويراد مسن "بك" 
و"خحان" الجمع كما قلنا (قوله: سرادق عظمته) أى: عيمة عظمته؛ فشبّه "العظمة" 
ب"ملك" نشبيهًا مضمرا فق النفس على طريق المكنية؛ وإثبات "السرادق" .عممسن 
الخيمة تخيبل أو أن إضافة "السرادق" للعظمة من إضافة المشبه به للمشبه أى: 


)١(‏ كذا في المطبوعة؛ وفي شرح الدسوقي؛ (سرادقات). 
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وجلاله؛ وأدام رِوّى نعيم الآمال من سجال إفضاله؛ فحاولت بهذا الكتاب التشبث 
بأذيال الإقبال» والاستظلال بظلال الرأفة والإفضال؛ 0 
أدام الله عظمته وجلاله اللذين هما كالسرادق فى الارنياح والالتجاء لكل و"المسلال" 
مرادف للعظمة. (قوله: وأدام روى("... إل الروى - بالكسر والقصر- .معن الارتواء؛ 
وقوله: "لعيم' .معين: تنعم؛ وفيه استعارة بالكناية حيث شبهه بزرع أو إنسان يرتوى» 
وإثبات الروى تخيبل؛ و"سجال" ترشيح؛ وفوله: "الآمال" على حذف مضاف أى: نعيم 
أهل الآمال أو أن إسناد "التدعم' للآمال محاز عقلى إذ المتنعم أهلهاء وقوله: "من سجال" 
متعلق ب"روى"؛ ول إفضاله استعارة بالكئاية حيث شبهه ب"ماء' ممامع الإحياف 
و"سجال" نخييل»؛ ويصح أن تكون إضافة "الروى" للنعيم من إضافة المشبه به للمشبه» 
وكذلك إضافة "السجال" للإفضال أى: أدام الله تنعم أهل الآمال الشبيه بالارتواء مسن 
إفضاله الشبيه ب"السجال" أى: دلو الماء مجامع الفيضان فى كل؛ ويصح أن تكون إضافة 
"نيم" "أهل" الآمال" من إضافة الصفة للموصوف أى: أدام: الله ارتواء أهل الآمال 
المنعمة من سجال الإفضال» هذا كله على كسر الراء من "روى"؛ وقصره» ويصح فتح 
الراء مع المد» ومعناه: الماء العذب: وضم الراء مع المد أيضاء ومعناه: المنظر الحسن وعليهما 
تكون إضافة رواء ل"نعيم" بمعين التنعم من إضمافة المشبه به للمشبه أى: أدام الله تتعم أ هل 
الآمال الشبيه بالماء العذب أو المنظر الحسن بجامع الاشتياق لكل؛ من إفضاله الشسبيه 
بالسجال؛ والوجه الأول -أعين: كسر الراء مع القصر- أقرب للتعبير ب"السجال". 

(قوله: فحاولت) هذا مفرع على محذوف أى: نوجهت تلقاء مدين فلما 
وحدته بتلك الصفات الملكورة حاولت أى: رمثت؛ وقصدت بسبب هذا الكتساب 
التشبث أى: التعلق بأذيال إقباله» شبّه إقبال السلطان عليه ينوب إنسان؛ من استمسك 
بأذياله: بلغ المراد على طريق المكنية» و"الأذيال" تخييل و"التشبث" ترشيح. 

(قو له: والاستظلال) أى: وحاولت الاستظلال بظلال الرأفة» وهى شدة الرحمة؛ 
و"الإفضال" الإحسان» وإضافة "الظلال" للرأفة من إضافة المشبه به للمشبه أى: الاستظلال 
برأفته ورحمته الشبيهين بالظلال بمامع الالتجاء؛ و"الاستظلال" ترشيح للتشبيه أو أنه شسبه 
الرأفة والإفضال ببستان على طريق الاستعارة بالكناية؛ وإثبات "الظلال" تخييل, 


)في الأصل: روا (بالألف) وكذا في كل المواضع بعدهاء والمثبث هو الصحيح في قياس الخخط. 
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فجعلته خدمة لسدته الئ هى ملتئم شفاه الأقيال» ومعرل رجاء الآمال» وميرا 
العظمة والحلال؛ لا زالت محط رحال الأفاضل؛ وملاذ أرباب الفضائلء وعون 
الإسلام؛ وغوث الأنام» لظ 

(قوله: فجعلته) الفاء للسببية أى: فبسبب هذا القصد جعلته أى: هذا الشسرح 
المختصرء وقوله: "خدمة" أى: ذا خدمة أو خحادمًا إذ الخدمة السعاية فق مراد المحدوم. 

(قوله: لسدته) هى العتبة فق الأصل؛ والمراد جما هنا الذاث فلا حاجة لتقفدير 
صاحب فيما يأني» وأما إن بقيت على معناها الأصلى فنحتاج إلى تقدير صاحبها نيما 
يأني» وقوله: "ملتئم" أى: محل التثامء و"الشفاه" جمع شفة, و"الإفيال" جمع قيل -بفتح 
القاف وسكون الياء- وهو فق الأصل ملك مير -قبيلة باليمن- والمراد به هنا مطلق 
ملك. وإذا كانت تلك السدة أى: العتبة ملتئمًا للملرك فهى ملتثم لغيرهم بالأولى أى: 
أن هذه العتبة شأنها أن يقبلها الملوك وغيرهم لعظم صاحبها. و(قوله: معول) أى: وال 
هى معول أى معتمد رجاء الآمال؛ شبّه الآمال بأشخاص طالبين استعارة بالكناية؛ 
و"الرجاء" تخبيل أى: أن ما ترجوه الآمال وتطلبه لا يعول فى تحصيله على أحد إلا على 
هذه السدة؛ أو الكلام على حذف مضاف أى: معول رجاء أهل الآمال؛ وحينئذ فلا 
استعارة. 

(قوله: ومبوأ العظمة) أى: والى هى منزل العظمة والمسلال ومحلهماء 
والعظمة والجدلال إما .معن التعظيم والإحلال أو باقيان على حاهماء والمعن: أن تلك 
السدة محل أقام فيه العظمة والحلال. (قوله: لا زالت) أى تلك السدة .معي ذات الملك 
أو المراد لا زال صاحبها بناء على أن المراد بالسدة معناها الأصلى» وهو العتبة. (قوله: 
محط رحال الأفاضل) أى: ممالاً لانخطاط رحال الأفاضل عند انتهاء أسفارهم لكوافا 
مقصودهم فق ارتحالهم لطلب أفضامها. (قوله: وملاذ) أى: ولا زالت ملاذًا وملجحا 
لأصحاب الفضائل أى: الأخعلاق الحميدة الى يتمدح ها. (قوله وعون الإسلام) أى: 
ولازالت معيئة لأهل الإسلام بأن تلب لهم كل نفع. (قوله وفوث الأنام) أى: ولا 
زالت مغيئة للأنام من حوادت الدهر؛ وق دفع الضرر. 
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بالبىٌ وآله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

فجاء بحمد الله كما يروق النواظر, ويجلو صدأ الأذهان؛ ويرهف البصائر» 
ويضىء ألباب أرباب البيان. ومن الله التوفيق والهداية؛ وعليه التوكل فى البداية 
والنهاية؛ وهو حسبى ونعم الوكيل. 

(بسم الله ارين الرحيم 

(قوله: بالبم') متعلق بمحذوف أى: وأطلب ما ذكر حال كوق متوسلاً بالنبي» 
ومن توسل به لم يخب. 

(قوله: فجاء بحمد الله عطف على قوله سابقًا فاتتصبت لشرح هذا الكتساب 
أى: فحاء هذا الشرح حال كونه ملتبسًا محمد الله. (قوله: كما يُرروق) بضم الباء 
وسكون الراء وكسر الواو أى: يعجحب أى: جاء حال كونه مشابها لشيء يروق» وإذا 
كان مثل الشيء الموصوف إمذه الصفات كان متصفًا يما فكأنه قال: فجاء على حالة 
تعجب النواظر. 

(قوله: صدأ الأذهان) شبّه "الأذهان" بشيء نفيس كذهب عليه صدأ تشبيها 
مضمرًا إل النفس على طريق المكنية؛ وإثبات "الصدا" تخييل (قوله: ويرهف) أى: يمد 
البصائر؛ وهو جمع بصيرة, وهى عون ل القلب» وشيّه "البصائر" بسيف غير حاد لا 
يقطع شيمًا على طريق المكنية؛ وإثبات "برهف" .معن يحد تخييل. 

(قوله: ويضيء) أى: ينور عقول أرباب البيان جمعين أنه يذهب ما فيها من 
الاسوداد, و"البيان" هنا يحتمل أن يراد به العلم الآتي؛ وبحتمل أن الم.راد به المنطق 
الفصيح المعرب به عما ل الضمير. 

(فوله: ومن الله التوفيق) أى: والتوفيق والهداية أطلبهما من الله لا من غيره. 
(فو له فى البداية) أى: فل ابعداء هذا التأليف وفى انتهائه. 

(قوله: بسم الله الرحمن الرحيم) هذه المملة يصح أن تكون حبرية باعتبسار 
صدرها وهو أؤلف؛ لأن التأليف لا يتوقف تحققه فى الخارج على النطق كما بل يجوز 
حصوله خارجمًا ويكون ذلك اللفظ حكاية عما تحقق فل الخارج كمسا هو شأن الخسبر 
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ملاحظ فيه؛ والقيد محط القصد نفيا وإثبانا وحيندل فمقتضى الظاهر أن يلتفت للقيسد 
وهو مستعيئاء ولا شك أن الاستعانة يتوقف حصوها على النطق به. وحينفل تكون 
الحملة إنشائية؛ وأحيب بأهما وإن كانا من ثئمة الخبر لكنهما ليسا يحزءين منه بل مسن 
متعلقاته الخارحة عن حقيقته وقيد فيه» وإن توقف مضمون الخبر المطلوب شرعًا عليهما 
إلا أن ذلك التوقف لا يقتضى الحزئية كتوقفه على الحال فى نحو (إقَامُوا كُسَالّي06", 
رما حلفا السموات وَالأرْض وما بَنْهُمَا لاعبين276 والحاصل أن الفيود وإن كانت 
محلا للقصدء لكنها لا تخرج عن كوفها فضلات والذى يوصف بالخبر والإنشاء إنما هو 
العمد لأنها ركنا الإسناد؛ والمقصود بالذات إنما هو المسند والمسند إليه لكن يرد علسى 

هذا "من ضربت" فإنها جملة إنشائية مع أن أداة الاستفهام فضلة؛ وحينئ. فلا يصح أن 
يقال: إن الذى يوصف بالخبر والإنشاء هو العمد؛ وأحيب بأن نحل كون الفضلات لا 
ينظر إبها ما لم يكن ها تأر ومن أثرت فل الحملة الإنشاء لكونما عريقة إن الاستفهام 
لمناق للخبر بخلاف الاستعانة مثلاً فإهها لا تناق الإخبار بالتأليف؛ وأحيب عن أصل 
الإشكال بحواب ثان؛ وهو أن المأحوذ من كلام المحققين أن المعثبر ل إنشائية الكلام 
وخجبريته إثما هو صدره لا عجره: وإن كان عمدة كما فى "زيد اضربه" فقالوا: إن هذه 
جملة حبرية نظرًا إلى الصدر مع أن "اضريه" إنشاء وعمدة؛ فكيف بالعجز هنا مع كونه 
غير عمدة ويحتمل أن تكون جملة البسملة إنشائية نظرًا للعجر وهو الاستعائة؛ لأنه لا 
يتوقف حخصوها على النطق يماء إن قلت: إن هذا العحز فضلة؛ والمنظور له فل الإنشائية 
والخبرية إما هو العمدة قلت: قد نظروا هنا إلى أن القيود محط القصد ثم اعلم أن جعلها 
إنشائية باعتبار العحز منوقف على جعل إضافة اسم الله بيائية؛ ويقال: إن كل حكم 
ورد على اسم فهو وارد على مدلوله؛ وأما إن جعلناها حقيقية؛ وأن المسراد بالاسم 
المسمى ومن الحلائة اللفظ: فلا يصح أن تكون إنشائية؛ لأن الاستعانة بالذات لا توق 
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على المنطق بل تحصل ممجرد توجه القلب؛ وحيئ. فتكون خبرية باعتبار العجز أيطساء 
وقد يقال: يمكن أن يتوجه الإنسان بقلبه لأسماء الله تعالى ويستعين ها فتكسون خبرية 
حن على حعل الإضافة بيانية» والأظهر أن يقال: إنه إن أريد الاستعانة القلبية كانت 
حبرية باعتبار العجر كانت الإضافة بيانية أو حقيقية» وإن أريد الاستعانة اللفظية كانت 
إنشائية لا فرق بين أن تكون حقيقية أو بيائية؛ هذا ويمكن جعلها حبرية باعثبار العجز 
على أن الإضافة بيائية بناء على أنه مخبر عن استعانة حاصلة يبهذا اللفظ كما فى قولك: 
"انكلم" فإنه إعبار عن كلام حاصل بهذا اللفظ؛ ولا يقال: إن الخبر ما تحقق مدلوله بدون 
اللفظ به؛ وأحيب بأنه ليس المراد من ذلك أن الخبر دائمًا مدلوله متحقق بدون اللفظ به 
بل المراد أن مدلوله لا يتوقف على النطق به دائمّاء وهذا لا ينالى أنه قد يتحقق مدلوله به. 

[القول فى الحمد]: 

(قوله: الحمد) ترك العطف على كون جملة البسملة إنشائية وجملة الحمد خبرية أو 
العكس ظاهر؛ لأن بينهما حينئذ كمال الانقطاع؛ وأما على أنمما متفقان ف الخبرية أو 
الإنشائية فترك العطف إشارة إلى أن كلا من الجملتين مقصود بالذات وليست إحداهما تابعة 
للأحرى ثم إن كون هذه اللحملة صيغة حمد ظاهر إن قلنا إنها إنشائية أى لإنشاء الثناء على 
الله بأنه مالك لجميع المحامد الكائنة من الخلق» وأما إن قلنا: إها حبرية أى إما للإخبار بسأن 
الله مالك لذلك فجعلها صيغة حمد مشكل؛ لأن الإخبار بثبوت شيء للغير لا يسستازم 
حصول ذلك الشيء من المخبرء فقولك القيام لزيد لا يلزم من ذلك أن يكون قائمّاء وحيفد 
فلا يلزم من الإخبار بثبوت الحمد أن يكون المصنف حامدًا مع أن المطلوب منه أن يحمد الله 
فى الابتداءء وأحيب بأحوبة؛ منها: أن هذه اللحملة خبرية فى الأصل ثم قلت شرعًا للإنشاء 
مضموها كما صيغ العقود نحو "بعت" و"آحرت"؛ فإنها أحبار فى الأصل ثم نقلت شرعًا 
لإنشاء مضموفها فهو حمد شرعى يترتب عليه ما يترتب على الحمد اللغفوى مسن القسواب 
والخروج عن عهدة الطلب» ولا يقال: هذا ظاهر إذا لم تجعل "أل" للاستغراق» إذ لا يفأتى 
إنشاء جميع المحامد؛ لأنا نقول المستحيل إنما هسو إنشاء جميسع الحامد لغة بصيغ متعددة 
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هو الثناء باللسان» 16 
بعدد المحمود عليه؛ وأما إنشاء الجميع بصيغة واحدة شرعًا فلا استحالة فيه؛ لأنما لإنشاء 
الثناء.ممضموها لا لإنشاء مضموفاء ومنها أن ذلك الإخبار مفيد للحمد؛ لأن الإخبار بأن 
الله مالك للدميع الحامد وصف له يمميل فيكون حمداء وعلى هذا نمحل كون المعخير 
بالشيء ليس آنيا بذلك الشيء ما لم يكن الإخبار فردًا من أفراد المخبر عنه كما هناء وهذا 
ظاهر إن قلنا: إها للإخبار بأن الله مالك للجميع المحامد, وأما إن قلنا: إنما موضوعة للإخبسار 
بوقوع الحمد لله من الغير فبقول ذلك الإخبار يستلزم اتصافه تعالى بالكمال فيكون إخبارا 
باتصافه تعالى بالكمال بواسطة فيكون حمدًا يهذا الاعتبار. 

(قوله: هو الثناء) أى: الحمد ف اللغة واقتصر الشارح على تفسسير الحمد 
اللغوى إشارة إلى أن الحمد الذى طلبت البداءة به الحمد اللغوى لا الاصطلاحى؛ 
ووجه ذلك كما قال بعض العلماء: أن الحمد العرق طارئ بعد النىّ ول وإذا كان 
كذلك فيحمل الحمد الذى طلب البداءة به على ما كان موجودًا فى زمنه وهو الحمد 
اللغوى؛ وقد يقال: إن هذا التوجيه لا يصح إلا لو كان المراد اصطلاح طائفة مخصوصة 
مع أن المراد العرف العام فهو أمر قلدع؛ فالأولى أن يقال: إئما مل على المعئ اللغوى؛ 
لأن خبر ما فسرته بالوارد؛ والوارد فى الحديث بالحمد لله بالرفع على الحكاية؛ وهو يقتضى 
أن المراد هذا اللفظ؛ ولو كان المراد العرق لم يكن للاقتصار على هذا اللفظ وجه. 

(قوله: الثاء... إلح) أى: الذكر بخير» مأحوذ من أثنيت إذا ذكرت بخير ولو مرة لا 
من لنيت إذا كررت»؛ وإلا لزم أن الثناء مرة واحدة لا يقال له حمد؛ وليس كذلك؛ وضده 
النثاء بتقدم النون وهو الذكر بش هذا ما عليه المجمهور؛ وقال العز بن عبد السلاء©: 


)1١(‏ هو شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلام وسلطان العلماء إمام عصره بلا مدافعة؛ عبد العريسر بسن 
عبد السلام بن أبى القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمى. ولد سئة 679 أو 1/8هه وهر 
فقيه شافعى بلغ رئبة الاجتهاد ولد ونشأ اق دمشق: تولى القضاء والخطبة لدجم السدين أيوب؛ مسن 
مولفاه "التفسير الكبير" و"الإلمام إن أدلة الأحكام" و'قواعد الشريعة" و"الفوائد" ......وكان من أمثال 
مصر "ما أنث إلا من العوام ولو كنت ابن عبد السلام' توال - رحمه الله- سئة 1ه - وانظسر: 
طبقات الشافعية (4/4 0")؛ والأعلام للر ركلى .)١1/4(‏ 
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الثناء حقيقة فى الذكر بالخير والشر وتمسك بحديث "مر يمنازة فأثنوا علهها خصيرًا ومسر 
بأعرى فأثنوا عليها شرًا"”'' وأحيب بأن هذا من قبيل المشاكلة؛ واعترض بأن الثناء بالمعى 
المذكور لا يكون إلا باللسان» وحينئد فذكره مستدرك؛ وأجيب بأن اللسان وإن كان 
معلومًا من الثناء لكنه صرح به للتنصيص على اختصاص الحمد باللسان المفيد لمقاباته 
للشكر نضا المقتضية لظهور التفريع لبيان النسبة بينهما أو يجاب بأنه لما كان يحتمل التحوز 
ف الثناء بإطلاقه على ما ليس باللسان كالحنان والأركان ذكره لإحراج الثناء بغير اللسان» 
وعلى هذا الجواب فقيد اللسان محتاج لذكره ولا بدء وأما على الحواب الأول) فهو غير 
محتاج لذكره لفهمه من الثناء» وإثما ذكر لما مرء ثم إن تفسير الثناء ما ذكر مبئ على أنه 
مختص باللسان؛ وهو حلاف الراجح؛ والراجح أنه يشمل اعتقاد القلب وعمل المسوارح» 
وحينئل فيفسر بأنه الإئيان ,ما يدل على اتصاف المحمود بالصفة الجميلة؛ وعلى هذا 
فقوله: "باللسان" قيد لا بد منه لإخخراج الثناء بغيره كالحنان والأركان؛ واعترض هذا 
التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله لثناء الله القددم على نفسه أو على خواص خخلقه إذ 
المولى منزه عن المارحة؛ وأجيب بأن هذا تعريف لنوع من الجمد؛ وهو الحمد 
الحادث أو يقال: المراد باللسان الكلام محارًا مرسلاً من إطلاق السبب وإرادة المسسبب» 
والعلائة يكفى تحتقها فى بعض الأفراد؛ فلا يقال: إن كون اللسان سببًا فى الكلام ظاهر 
فق الحمد الحادث دون القدم؛ وأورد على الحجواب الفا أن المماز لا يدخخل 
التعاريف؛ قلنا؛ ما لم يكن مشيئوراء وهذا قد اشتهر إن قلت: إن حقيقة القدم مبايية 
لحقيقة الحادث؛ وحينئل فلا يجوز جمعهما ف تعريف واحد؛ قلنا؛ محل ذلك إذا أريد 
بيان حقيقة كل على التفصيل؛ وأما إذا كان المراد بيااهما إجمالا قلا مالع من 
ذلك. (قوله: على قصد التعظيم) "على" بمعين "مع" أى: الثناء باللساكن حال 
كونه مصاحبًا لقصد التعظيسم؛ واعلم أنك إذا تلفظت بقولك: "زيد عالم' مثلاً تارة 


)١(‏ أععرجه مسلم لى كتاب الحنائز (4/5 51) طبعة دار الشعب, 
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سواء تعلق بالنعمة أو بغيرهاء 232*700 
تكون قاصدًا بذلك التعظيم؛ وتارة تكون مكذبًا لذلك وقاصدًا به افزء والسسخريةء 
وتارة لا تقصد شيئا فلو لم تقصد شيا أو قصدت الاستهزاء فظاهره أنه لا يكون 
حمدًا لغة مع أنه إذا م نقصد شيا يكون حمدًا لغة؛ والحواب أن الشارح أراد أن بيين 
الحمد اللغوى الأكمل المعتدٌ به ولا يعتد بالحمد إلا إذا وحد قصد التعظيمء وإلا 
كان غير أكمل. (قوله: سواء تعلق بالنعمة) أى: سواء وقع ف مقابلة نعمة أو اق 
مقابلة غيرهاء وهذا تعميم ف المحمود عليه. واعلم أن الحمد له أركان خمسة: حامد 
محمود ونحمود عليه ومحمود به وصيغة؛ فالحامد من صدر منه الثناء؛ والمحمود هو من 
ثيى عليه؛ والمحمود عليه هو ما وقع الحمد ف مقابلته أى ما كان باعدًا على الحمدء 
والمحمود به هو مدلول الصيغة وهى اللفظ ثم إن المحمود عليه وبه تارة يختلفان ذائا 
واعتبارًا كما إذا قلت: زيد عالم ف مقابلة إكرامه لك؛ وتارة يتحدان ذانًا ويختلفان 
اعتبارا كقولك: زيد كرمم إن مقابلة إكرامه لك؛ فالكرم من حيث إنه باعث على 
الحمد محمود عليه ومن حيث إنه مدلول للصيغة محمود به. ثم إن المحمود عليه 
يشترط أن يكون اعحتيارياء وإن لم يكن نعمة بخلاف المحمود به؛ فلا يشترط أن يكون 
اختياريًا إذا علمت هذا فيعترض على التعريف بأن فيه قصورًا من حيث إله لم يعتير 
فيه أن يكون المحمود عليه جميلاً؛ لأن غير النعمة صادق جما إذا كان غير جميل مع أنه 
لا بد منه؛ وأحيب يحوابين: 

الأول: أن هذا تعريف بالأعم؛ وهو جائز عند الأدباء بل حوزه قدماء 
المناطقة فق التعريف الناقص. 

الثابي: أن اعتبار قصد التعظيم يستلزم أن يكون الحمود عليه جميلاً؛ لأن المراد 
بامجميل فى زعم الحامد أو فق نظر المحمود برعم الحامد لا الجميل فى الواقع إذ ليس 
بشرط؛ وق هذا الحواب نظر؛ إذ دلالة الالتزام مهجورة ف التعاريف؛ واعترض بأن 
فيه قصورًا من وجه آخرء وهو أن الجميل امحمود عليه يجب أن يكون اختياريا؛ ولم 
يذكر ذلك ف التعريف» ولم يكن فيه ما يستسازمه؛ والحواب: ما مر من أنه تعريف 
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بالأعم؛ وهو جائز؛ فإن قلت: إن الثناء على ذاته وعلى صفاته تعالى حمد ولا محال 
لاعتبار الاختيار فيها قلت المراد بالاختيارى ما يشمل الاختيارى حقيقة أو حكما 
فذاته تعالى لما كانت منشأ للأفعال الاختيارية عدّت اختيارية حكمًا بلا واسطة: وأما 
صفاته لما كانت لا تنفك عن الذاتث وليست غيرًا عدت اختيارية حكما بواسطة 
ملازمتها للذات أو يقال: المراد بالاختيارى ما ليس باضطرارى فتدنخل ذات الله 
وصفاته أو المراد بالاختيارى ما كان منسوبًا للفاعل المختار سواء كان مختارًا فيه أى: 
موثرًا فيه بالاعحتيار أم لا كذا ذكر عبد الحكيه”". 

(قوله: سواء تعلق) أى: الثناء» وليس الضمير للحمد وتعلق الثناء بالنعمة من 
تعلق الشيء بسببه الباعث عليه؛ و(قوله: "بالنعمة") أى؛ الإنعام كما لو قلت: زيد 
عالم فى مقابلة إكرامه لك؛ وهذا هو المعبر عنه بالفواضل فى قول بعضهم سواء تعلق 
بالفواضل؛ و(قوله: "أو بغيرها') كما لو قلت: إنه فاضل فى مقابلة حسسن الخخقط أو 
حسن الصلاة؛ وهذا هو المعبر عنه بالفضائل وكالحمد على محرد الذات العلية ثم إن 
قوله: "سواء... إل" جملة مستأئفة مصرحة بمتعلق الحمد لا من جملة التعريف؛ وذلك؛ 
لأن التعريف تصوير لماهية المحدود لا بيان لعمومه؛ لأن التعميم إثما هو للإفراد وتعلق فى 
تأويل المصدر وإن لم يكن هناك سابك؛ لأن السنّبك بدون حرف مصدرى مطرد فل 
باب التسوية شاذ فى غيرهاء والفعل المقدر ال المعطوف ل تأويل المصدر أيضاء وسواء 
معن مستو خبر مقدم» والمصدر المأعوذ من الفعل مبتدأ موخحر أى: تعلقه بالنعمة أو 
تعلقه بغيرها مستوء واعترض هذا الإعراب بأن "أو" لأحد المتعدد؛ والتسوية إثما تكون 
بين المتعدد لا بين أحده؛ وأحيب بأن "أو" جمعين الواو لأحل ما يقتضيه معي الاستواء 


)١(‏ هو عبد الحكيم بن شمس الدين الهددى السيالكوتى الببحابى له تأليف؛ منها: حاشيئه علسى تفسير 
البيضاوى: وحاشيئه على المرحان ل المنطق» وحاشيته على المطول: وحاشيته على شرح تصريف 
العربى للسعد؛ توق سنة 517 ١٠١هى.‏ انظر: الأعلام للزركلى (5815/9). 
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من التعدد؛ وق هذا الحواب نظر؛ لأله ينان جعل 'سواء" بمعين مستو؛ لأن مستو إنما يخسير 
به عن الواحد؛ تقول: زيد مسئو مع عمروء ولا يخبر به عن متعدد» فلا تقول: زيد 
وعمرو مستوء بل مستويان» وأجيب بأن الإخبار بحسب الظاهر؛ لأن سواء فق الأصل 
مصدر ,معين الاستواء فيصح الإخبار به عن الاثنين؛ لأن المصدر يقع على القليل والكثير, 
وإن أريد به ها اسم الفاعل؛ ويصح بقاء "أو" على بانهاء وصح الإخبار نظرًا للمعئ المراد 
أى: أحد التعلقين مستو مع الآخخر؛ وإنما جعلنا 'سواء" خبراء والمصدر بعده مبتداً دون 
المكس! لأن "سواء" نكرة من غير مسوغ, والمقصود الإخبار عن التعليقين بالاستواء لا 
العكس؛ ويجوز جعل "سواء" خررًا لمبتدأ محذوف أى: الأمران سواء والجملة دليل الحواب» 
والجملة بعدها شرطية على جعل همزة الاستفهام الحذوفة مضسمنة معن "إن" الشرطية 
لاشتراكهما ف الدلالة على عدم الحزم؛ والتقدير: إن تعلق بالنعمة أو بغيرها فالأمران 
سواء؛ ويجوز أن تكون "سواء'" يمعيى مستو مبتدأء والمصدر المأخخوذ من الفعل فاعل سه 
مسد الخبر على مذهب من لم يشترط الاعتماد؛ والمسوغ للابتداء العمل؛ فالأوجه فل هذا 
التركيب ثلاثة؛ ويجوز وجه رابع؛ وهو جعل سواء .معن مستو خبرًا مقدما والفعل بعده 
مبتدا موخرا؛ لأنه بحرد عن النسبة أو الزمان؛ فحكمه حكم المصدرء والممزة مقدرة بعد 
"سواء'؛ وهى بحردة عن الاستفهام تجرد التسوية؛ وكأنه قيل: تعلقه بالنعمسة أو بغيرها 
مستوء ويقال على هذا سؤالا وجوابا مثل ما قيل على الأول. 

[الكلام فى الشكر]: 

(قوله: والشكر) أى: لغة وأما اصطلاحًا؛ فهر صرف العبد جميع ما ألعم الله 
عليه به من سمع وبصر وغيرهما إلى ما خيلق لأحله؛ أى: صسرفها بحسب الطاقة 
البشرية لا مطلق صرفء ولذا قال تعالى: (إوَقَليل من عبّادى الشكُور06" وإنما عرف 
الشكر مع أنه لم يذكر ف المان؛ لأنه أخو لِك ول يعرف المدح كأنه مراعاة لما قال 


(0) سبا : ؟1, 


الزعخشري”©: إن المدح والحمد شيء واحد. (قوله: فعل) اعترض بأن الفعل ما قابسل 
القول والاعتقاد كما هو المتعارف؛ وحينئذ فيكون الفعل من كلامه غير شامل للشكر 
اللساى والحنان؛ لأن الذى باللسان قول والذى بالحنان كيفية نفسائية» وحيئئذ فلا 
يصح تعميمه فى الفعل بعد ذلك بقوله: "سواء... إل" فكان الأولى أن يعسبر بأمر 
يشمل الموارد الثلاث؛ ويجاب بأنه أراد بالفعل الأمر والشأن على اصطلاح أهل اللغة لا 
ما قابل القول؛ والاعتقاد كما هو المتعارف أو المراد بالفعل ما قابل الانفعال؛ ولا شك 
أن كلا من القول والاعتقاد ليس الفعالاً. 
(قوله: ينبى) فيه أن الشكر الحناق وهو الاعتقاد لا يصح إنباؤه عن التعظيم إذ 
لا معن لإنبائه بالدسبة للشاكر لما فيه من تحصيل الحاصل ولا بالنسبة لغيره لعدم اطلاعه 
عليه لكوئه فياه وعلى فرض أن يطلعه عليه الشاكر بقول أو فعل فالمبىء حقيقة ‏ هو 
ذلك القول أو الفعل المطلع لا الاعتقاد, وحينذ فيكون تعريف الشكر غير جامع لخروج 
اعتقاد الجنان لعدم الإنباء فيه مع أله من أفراده ويكون قوله الآتى: "أو باللمنان" فاسدًا 
لعدم إنبائه. قلت: المراد بالإنباء الدلالة لا الإخبارء ولا شك أن الشكر امنا وهو 
اعتقاد الشاكر أن المنعم متصف بصفات الكمال دال على تعظيم المنعم بالنسبة للشاكر 
وغيره: ولا يقدح فى كون الاعتقاد دالاً على تعظيم المنعم بالنسبة لغير الشاكر جهله به 
وعدم اطلاعه عليه؛ لأنه لو زال المائع وعلم به لعلم مدلوله وهو تعظيم المسنعم؛ لأن 
الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخحر لا ما يلزم من وجوده العلم بشيء آخصر ألا 
ترى أن الدخحان دال على النار بالنسبة للأعمى؛ لأنه لو علم به لعلم بالنسار بغير واسطة 
معز العلاة أو القايم مود ولخت بف الرمخشرى الموارزمى كبير المعتزلة النحوى صاحب 
الكشاف والمفصلء حجج وحاور وتخرج به ألمة. وكان رأسًا لل البلاغة العربية والبيان وله نظلم يده 
ومن مصنفاته أيضا الفائق ل غريب الحديث» وربيع الأبرار» وأساس البلاغة؛ والمنسهاج فى الأصول» 


وقال الذعبى: "كان داعية للاعتزال, الله يساحه". توق ليلة عرفة سنة 9 ههب. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبى (١؟/61١)؛‏ والأعلام للز ركلى (108/7). 


الا 


لكونه منعماء سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان» 2210010 
فتحصل من هذا أن اعتقاد الشاكر اتصاف المنعم بصفات الكمال يدل على الشاكر 
وغير الشاكر بمن له اطلاع عليه بإهام أو بزوال المانع؛ واطلاع على السرائر أو بقول أو 
بفعل من الشاكر على تعظيم المنعم» ولا يقال: إن الاطلاع على ذلك الاعتقاد إذا كان 
بفول أو فعل من الشاكر فالمبىء عن التعظيم حيندذ إنما هو ذلك القول أو الفمل لا 
الاعتقاد؛ لأنا نقول الموحود من الشاكر حينكذ شكران: أحدهما بالحنان والآخر باللسان 
أو بالآر كان؛ والذى بالأركان أو اللسان دال على الجنان» وكل من الجبنان وغيره دال 
على تعظيم المنعم الأول بواسطة والثان بدوفاء فظهر لك أن حصر المعترض الإنباء فى 
القول الذى هو الشكر اللساني؛ والفعل الذى هو الشكر الأركان ممنوع؛ بقى شىء 
آخر؛ وهو أن الشكر الحناق هو اعتقاد عظمة المنعم؛ وهو لا يصح إنباؤه عن تعظسيم 
المنعم؛ لأن المراد بالتعظيم المذكور التعظيم عند الشاكر لا بحسب نفس الأمرء وهو 
اعتقاد العظمة أيضاء والشيء لا ينبئ عن نفسه؛ وأحيب بأن الشكر الجناق اعتقفاد 
اتصاف المنعم بصفات الكمال» وهو مغاير لاعتقاد العظمة؛ لأنه أعم منه والعام يبىء 
عن الخاص أى يدل عليه. (قوله: بسبب كوه منعمًا) متعلق ب"تعظيم": وفيه أن هذا 
معلوم من قوله قبل عن تعظيم المنعم؛ لأن تعليق الحكم .مشتق يؤذن بعلية مامنه 
الاشتقاق؛ وأحيب بأن هذا تصريح هما علم التزامًا لكون دلالة الالتسزام مهحورة فى 
التعاريف؛ وقوله: "بسبب كونه منعمًا" أى: على الشاكر أو غيره. 

(فوله: سواء كان) أى: الفعل؛ وقوله: "باللسان" أى: صادرًا من اللسان. (قوله: 
أو بالحنان) أى: أو كان ذلك الفعل صادرًا من الحنان أى: القلب؛ والفعل الصادر منه هو 
اعتقاد اتصاف المنعم بصفات الكمال كما علمت؛ واعلم أن المعتقد لا يقال له شاكر إلا 
إذا انقاد وأذعن» وإلا فلا يعد اعتقاده شكرًا كما ف الإيمان أفاده شيخنا العلامة العدوى. 
(قوله: أو بالأركان) أى الموارح؛ و(أل) للحنس فيصدق جمارحة واحدة كما لو أكرمتى 
فقبلت يدك أو وضعت يدى على صدرى لك أو قمت لك إحلالاً. واعلسم أن عمل 
الجوارح لا يقال له: شكر إلا إذا كان خدمة لا إن كان بطسريق الإعائة والسرحم 


ف 


فمورد الحمد لا يكون إلا باللسان» ومتعلقه يكون النعمة وغيرهاء ومتعلق الشكر 
لا يكون إلا النعمة» ومورده يكون اللسان وغيره» 0 
تعريف كل من الحمد والشكر؛ وأردث معرفة مورد كل منهما ومتعلقه فمورد... إلح؛ 
واعترض التعبير بالمورد لاقتضائه صدور الحمد من شيء قبل ثم ورد على اللسان بعد إذ 
مورد الشيء ما يرد عليه ألا ثرى أن الحيوان إذا أخرجته مسن بينسك للحسوض مفلا 
فالحوض يقال له: مورد؛ والبيت مصدر مع أن الحمد إثما صدر من اللسان فالأولى أن 
يقول: فمصدر الحمد؛ وأحيب بأن مراده بالمورد المصدر أى ما ورد منه الحمد لاما 
ورد عليه؛ واعثار التعبير عن المصدر بالمورد؛ لأن الثناء لما كان لا يعتد به فى كونه حمدًا 
إلا إذا كان مصاحبًا لقصد التعظيم؛ صار كأنه صادر من القلب ووارد على اللسان ففى 
التعبير بالمورد إشارة إلى أنه لا يعتد بالحمد إلا إذا كان صادرًا من القلب بسأن يكون 
قصد به التعظيم وواردًا على اللسان لا إن قصد به الهزء والسخرية أو لم يقصد به شسيء 
(قوله: ومتعلقه) وهو ما يكون فق مقابلئه ويمعل بإزائه وهو المحمسود عليسه. (قولسه: 
وغيرها) لكن لا بد أن يكون ذلك الغير فعلاً جميلاً اعتهاريًا كحسن المفط؛ وإلا كان 
مدحًا كالثناء فى مقابلة اعتدال القامة وجمال الذاث؛ ومن قول الشارح يكون "النعمة 
وغيرها" يعلم حواب سوال؛ وهو أن الحمد ينقسم إلى مطلق ومقيد؛ فاعترض بأنه كيف 
يكون مطلقًا لبس لل مقابلة شىء مع أن المحمود عليه ركن من أركان الحمد والماهية 
تنعدم بانعدام حزئهاء» وحاصل الحواب أن المراد بالحمد المطلق ما ليس فى مقابلة نعمة» 
وكونه ليس ال مقابلة نعمة لا ينال وقوعه لل مقابلة فعل جميل اختيارى غير تعمسة» 
فالحاصل أن الحمد إن وقع فى مقابلة نعمة فهو المقيد, وإن وقع فل مقابلة فعل جميل 
احتيارى غير نعمة فالمطلق فالمحمود عليه منحقق لل كل منهما. 

(قوله: ومتعلق الشكر... إلخ) لم يقدم المورد كما قدمه ف الحمد بل ندم المتعلق 
لأحل أن يكون بين المتعلقين قرب؛ ولأجل المناسبة بين متعلق الشكر ومورد الخمسد مسن 
حيث الخصوص ل كل منهماء فلما بدأ بمورد الحمد ناسب أن بيدأ .متعلق الشسكر؛ لأنسه 
نظيره فى الخصوص. (قولسه: فالحمد... ل) اعترض بأنه لا حاجة لذكر ذلك بعد ما تقلّم 

زف 


فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق؛ وأععص باعتبار المورده والشكر بالعكس. 
له) هواسم عمرمهوم ممه دوروو ةرور ةر يهو رةه مره ر ةقرز فهرو ة ةر ا رار ل رة 
من قوله: 'فمورد... إلخ"؛ وأحيب بأن الكلام السابق مسوق لبيان موردهما ومتعلقهماء 
وهذا الكلام مفرع على السابق لبيان النسبة ين مفهوميهما وهسى العموم والخصوص 
الوحهى. (قوله: غالحمد أعم) أى: مطلقاء وقوله: "باعتبار" الباء سيبية ثم إن أفمل إما 
على غير بابه أو على بابه؛ نظرًا إلى أن متعلق الشكر فيه عموم؛ ومثل هذا يقال فى قوله: 
"أعص" تقرره شيخا العدروى. (قوله: أخص) أى: معللقًا. (قوله: بالعكس) أى: مفالف 
للحمد باعتبار أنه أعم عننه خظرًا للمورس وأحص عنه نظظرًا للمتعلق؛ فالمراد بالعكس 
العكس العري؛ وهو المختالفة» نولا يصح أن يراد به المي المنطقى بولا اللغرى؛ لأن الأول: 
قلب جزأى القضبة مع بقاء الصندق والكيفية والكم ل غير الموجبة الكلية؛ والثاق: قلب 
الحزأين مع بقاء ما ذكر حظلهًا فمكس "كل إنسان حيوان" على الأول "بض الحيوان 
إنسان"؛ وعلى الثاق "كل .حجيزلك إنسان"؛ لأن التعريفين لا غلب فيهما على أن التعريف 
من قبيل التصورء فلا قضية أصلاً حين يقلب جزأيها. (قولة: عمبو) أى: لفظ الله من لله 
اسم... إل والاسم يطلق على ما قابل الفعل والحرف وعلى ما.قابل الكبية بواللقب 
وعلى ما قابل الصفة» ويصح إراذة ما عدا الأول إذ لا توهم فيه وإرادة الغالث ألسب؛ 
لأن جعله مقابلاً للصفة فيه رد على من فال -كالبيضاوى”©: إنه صفة فق الأصيل لا 
علم؛ لأن العلم ما وضع لمعين» وذاته تعالى لا طريق للعلم بحقيقتها فكيف يوضع لما 
العلم؛ وإثما كان صفة مع أنه حامد؛ لأنه مؤول مشتق أى معبود بحنق ثم صار علا 
بالغلبة التقديرية؛ وما ذكره الشارح لا يصح أن يكون تعريفًا حقيقيًا للفظ الحلالة؛ 
لأنه يجب أن يكون مانعًا من دول الغير فيه؛ وهذا ليس كذلك؛ لأنه يدل فيه غير 
لفظ الحلالة من الألفاظ المرادفة له من اللغات الفارسية وغيرها بل هو تعريف رسمسى 
اللقصود منه بيان المعى الموضوع له فلا يختص ذلك المع بلفظ ولا لغة بل كل ما رادفه 


)١(‏ هو قاضى القضاة على بن عمر البيضاوى. 


ف 


للذات الواحب الوجود المستحت لسع المحامد». والعدول إلى الحملة الاسعية. ..... 
صح أن يعبر به عن ذلك المع فصول الغرض منه. وذات الشيء تقال على حقيقته 
الكلية وعلى هويته المنارجية؛ والمراة هنا الثاني وتستعمال االذانت استعمال النفس 
واستعمال الشيء فلذا يجوز فيهها التذكير والتأنيث. (قوله: للذات) أورد المعرف باللام 
إشارة إلى أنه اسم للذات. المعينة بالشحص فيكون علما شخخصيا. (قوله: الواحب 
الوجحود... [ل) اعترض ذكر هذين الوصفين بأله إن كان لكوهما من جملة الموضوع له 
لزم عليه أن لفظ الحلالة كلى انحصر فى جزئي؛ وهو باطل؛ لأنه يلزم عليه عدم إفادة لا 
إله إلا الله للتوحيد» والعقلاء مجمعرن على إفادتما لذلك» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
وإن كان ذكرهما لتمييز الموضوع له عن غيره؛ فلا وجه لتخصيصهما بالذكر من بين 
الأوصاف المميزة» وأجيب باختيار الثائي» وإثما خصًا بالذكر لاشتهاره مما واختصاصه 
هما لفظًا ومعئ فلا يستعمل واحد منهما فق غيره؛ وليس أحد فق الواقع متصفًا بواحد 
منهما غبره تعالى» وقدّم الأول على الثاني؛ لأن الأول أصل لغيره من صفات الكمال؛ 
لأن كل كمال يتفرع على وجوب الوجود بالذات؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق؛) 
فواجب الوجود من حيث هو كذلك أكمل الموحودات وأشرفهاء فيحب اتصافه 
بأشرف طرق النقيضين من أى وصف اعتبر؛ وأخر الوصف الفانى عن الأول؛ لأن 
استحقاقه لجميع المحامد فرع وحوب وجوده؛ واللحامد جمع مَحْمدَة مم الحمد أى 
المستحق لكل فرد من أفراد الحمد. (قوله: والعدول إلى الحملة الاسمية... إلخ) هذا يفيد 
أن أصل هذه الحملة الاسمية الدملة الفعلية المعدول عنهاء وهو كذلك لأمرين: 

أولهما: أن الحمد من المصادر الدالة على الأحداث المتعلقة ,بمحانها من الذوات 
والشائع الكثير فى بيان الأحداث المدسوبة نحاها المتعلقة بما هو الأفعال لدلاتها على 
وقوع تلك الأحداث ال أزمئة مخصوصة. 

ثانيهما: أن ذلك المصدر؛ وهو الحمد فق أكثر استعماله منصوب على 
المفعولية المطلقة بأفعال محذوفة بأن يقال: حمدًا لله» والأصل: حمدث حمدًا الله فحذف 
الفعل مع الفاعل؛ وأقيم المصدر مقامه. 


للدلالة على الدوام والثبات؛ وتقادم الحمد باعتبار أنه أهم نظرا إلى كون المقام 
مقام الحمد كما ذهب إليه صاحب الكشاف 97صء!©ش©شههصش51إ' 

(فوله: للدلالة على الدوام والثبات) أى: لمضموفاء والثبات هو الحصول المسستمر» 
وحيتدل فعطفه على الدوام للتفسير بخلاف الثبوت؛ فإنه أعم من الدوام؛ لأنه مطلق الحصول 
فيوحد مع التجدد ومع الدوام ثم إن ما ذكره الشارح من دلالة اللهملة الاسمية على دوام 
مضموفا وثبانه خلاف الفعلية؛؟ فإفها تدل على تحدد مضموفها وحدوله أى: حصوله بعد أن 
م يكن. هو ما ذكره صاحب الكشاف؛ وصاحب المفتاح؛ وكلام الشيخ عبد القساهر ل 
دلائل الإعحاز يقتضى أن اللحملة الاسمية إنما تدل على محرد الثبرت» ولادلالةلماعلى 
الدوام حيث قال: "لا دلالة لقولنا زيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق لريسين" 7 
وجمع شارحنا بين الكلامين فى شرح المفتاح كلام الشيخ عبد القاهر بالنظر لأصل الوضع» 
وكلام صاحب الكشاف وصاحب المفتاح بالنظر للقرائن كرعاية المقسام؛ والعسدول عن 
الفعلية. (وقوله: وتقدم الحمد) أى: على لفظ الحلالة» وقوله: 'باعتبار" أى: بسبب اعتبار 
وملاحظة أنه -أى: الحمد- هنا أهم أى: من اسم الله؛ فحذف المفضل عليه للعلم بسه. 
واعترض على الشارح بأن الأصل تقدم المبتدأء فتقددم الحمد على لفظ اللملالة آث على 
الأصل؛ وما كان كذلك لا يحناج لنكتة التقلدم وأحيب بأنه لما كان أصل 'الحمد لو" 
"حمدت الله حمد" فحذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه فصار "الله حمد"؛ ثم أدعلت 
لام لحر على المفعول فصار 'لله مدا" ثم أدحلت "أل" على الحمد لإفسادة الاستغراق أو 
لتعريف الجنس أو العهد؛ ثم رفع لما ذكره الشارح من الدلالة على الدوام والثبات صار أصل 
'الحمد" التأخير عن لفظ اللملالة, فلا بد من نكتة لتقليعه سلمنا أن أصله التقددم لكن قد 
عارض هذا الأصل عارض؛ وهو أهمية اسم الله فقد تعارضت أصالة التقدم وأهمية الله فسلا 
بد من لكتة مرجحة لذلك التقددم. 

(قوله: نظرا إلى كون المقام... إلخ) هذا علة لكون الحمد أهم من اسم الله أى: 
وإثما كان الحمد هنا أهم من اسمه تعالى نظرًا إلى كون المقام وهو مفتتح التأليف مقام الحمد 
لا مقام ذكر لاسمه تعالى» فإن قلت: الحمد الذى يقتضيه المقسام عبارة عن الثناء على الله 


.7148 انظر: دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


كلا 


ل تقدم الفعل فى قوله تعالى: (افرَ باملم ربكَ206 على ما سيجىء؛ وإن كان 
ذكر الله أهم نظرًا إلى ذاته. 
والثشاء على الله لا يحصل إلا ,بمجموع المبتدأ والخبرء وحينئذ فالمقام إنما يقتضى تقليم 
مجموع الحملة على ما سواه لا تقددم لفظ الحمد على لفظ الحلالة؛ وحينئ. فتعليل أهمية 
الحمد على اسمه تعالى المقتضية لتقدم الحمد بكون المقام مقام حمد لا يصح؛ وحاصل 
الجواب أنا نسلم أن الحمد الذى يقتضيه المقام هو الثناء وأن الثناء لا يمحصل إلا.مجموع 
الجملة إلا أن لفظ الحمد لما كان موضوعًا للثناء كان تقديمه على لفظ الآخر أهم 
لإشعاره .ما يقتضيه المقام؛ وعلم من كلامه أن الأهم العرضى إذا اقتضاه الحال يكون 
أولى بالرعاية من الأهم الذالي. 

(فوله: فل تقددم الفعل فل قوله تعالى: (اقرأ»... إل) حيث قال: قدم الفعل؛ لأنسه 
أهم من اسم الله؛ لأن المقام مقام قراءة؛ وهذا مبئ على أن قوله: "باسم ربك" متعلق ب"اقراً" 
الأول؛ وأما إن علق بالثاى ونزل الأول منسزلة اللازم؛ فلا يرد البحث من أصله. 

(قوله: وإن كان ذكر الله) الواو للحال» "وإن" زائدة أى: والحال أن ذكر الله 
أى ذكر هذا اللفظ أهم من كل شيء نظرًا إلى ذاته لكونه دالاً على الذاث العلية المقدمة 
على غيرها وجودًا ورتبة» فإن قلت الاهتمام ب"اسم الله" ذاتى لما علمست والاهتمام 
ب"الحمد" عرضى أى عارض بالنظر لخصوص المقام: والأول مقدم ف الاعتبسار على 
الثاني» وعلى تقدير عدم تقدريمه عليه فى الاعتبارء وأنهما متساويان فيه؛ فهما متعارضان» 
فإما أن يتساقطا ويعدل إلى أمر آنعر أو يرجح اعتبار أحدهما مرجح؛ قلت: المسرحح 
لاعتبار الاهتمام العرضى الحاصل بتقدم الحمد قصد المتكلم؛ لأن الحاكم بسالترجيح لل 
التقددم فى باب البلاغة قصد البليغ أو كون تقددم الحمد هو الأصل؛ لأنه مبقدأ وسساد 
مسد العامل بحسب الأصل أو أن أهمية الله الذائية كفت شهرنها مؤنة ما يدل عليها 
فلاف الاهتمام بالحمد فإنه عارضء فاللائق الإتيان يما يدل عليه كالتقدم لففائه. 


.١ العلق:‎ )١( 


يفا 


(على ما أقعمم) أى: على العافة) ...تي نيموي مم ممممة مم 

(قوله: على ما أنعم) ليس متعلقا بالحمد على أن الله" خبر لثلا يلؤم الإتعبسار 
عن المصدر قبل مام عمله بل هو إما متعلق .محذرف خبر بعد خبر أى: كائن علسى 
إنعامه فيكون مشيرًا إلى استحقاقه تعالى الحمد على صفاته كما يستحقه لذاته أو 
متعلق .بمحذوف. خبر والله' صلة الحمد أو متعلق .تحذوف مستأئف أى أده على ما 
أنعم. و'على" بمعين لام التعليل علة لإنشاء الحمد أو أنمما صلتان للحمد والخسير 
محذوف أى: واحب. (قولة: أى: على إنعامه) أشار بذلك إلى أن "ما" موصول حرق 
لا سمى واححتار ذلك لأمرين: 

الأول: أن الحمد على الإنعام أمكن وأقوى من الحمد على النعمة؛ أل الحمد 
على الإنعام حمد بلا واسطة؛ وعلى النعمة حمد بواسطة أفا أثر الإنعام؛ لأنه لا يصح 
الحمد على المنعم به إلا باعتبار الإنعام. 

الأمر الشاي: إن جعلها موصولاً اسميًا يحوج إلى تقدير عائد؛ والعائد الحرور لا 
يحذف اطرادًا إلا إذا جر .كثل ما جر به الموصولء وهنا الموصول بحرور ب "على" 
والعائد بحرور بالباء» فالحذف حينئذ قليل على أنه لا يظهر بالنسبة للمعطوف؛ لأن 
'علم' أخذ مفعوله فلا يمكن أن يقدر العائد فيه؛ ولا يحوز عطف الحملة على الصلة إذا 
خلت عن العائد إلا إذا كان العطف بالفاء» وأما قول بعضهم: إنه يمكن تقدير عائد فى 
المعطوف بأن يقال: وعلمه؛ ويجعل قوله: "ما لم نعلم" بدلاً من الضمير أو خبرًا لمبنداً 
محذوفء أو مفعولاً لفعل محذوف تقديره: أعن؛ فتعسف وخحروج عن الطريق المستقيم. 
أما الأول فلاستازامه الا بدال من المهذوف؛ وحذف البدل منه غير جائز عند اللمهرر 
فى غير الإنشاءء وعند ابن الحاحب”'' مطلقاء وأما ق الأخيرين فلاستازامهما الحذف بللا 


)١(‏ هو العلامة النحوى الفقيه الأصول؛ أبو عمر عثمان بن عمر بن أبى بكر المعروف بابن الحاحب كردى 
الأصل ولد فق صعيد مصر ونشأ ل القاهرة وسكن دمشق ومات بالإسكندرية؛ من تصائيفه "الكافية" 
و"الشافية" ومختصر الفقه" وغير ذلك ف النحو والصرف والفقه والأصول. توق -رحمه اللى- سنة 
5ه انظر: الأعلام للزركلى (511/4)) ومقدمة شرح شافية ابن الحاحب ,)5/١(‏ 


94 


ولم يتعرض للمنعم به إيهامًا لقصور العبارة عن الإحاطة به ولبلا يتوهم 
اختصاصه بشىء دون شىء ذخ ذخ 1 
دليل يعتد به؛ ولأن الرفع والنصب على المدح؛ وإن كانا لطيفين فى أنفسهما لكنه لا 
لطف فق بيان ما علم جما لم تعلم. 

(قوله: ول يتعرض للمنعم به) أى: كلا أو بعضًا تفصيلاً أو إجمالا؛ لأن 
أقسام التعرض للمنعم به أربعة: الأول: أن يكون بذكر جميع الجزئيات تفصيلاً بأن 
يقال: الحمد لله على السمع والبصر إلى آخخر النعم؛ الثاني: أن يكون بذكرها إجمالا 
بأن يقال: الحمد لله على جميع النعم؛ الثالث: أن يكون بذكر بعضها تفصيلاً بأن 
يقال: الحمد لله على العلمء الرابع: أن يكون بذكر بعضها إجمالا بأن يقال: الحمد 
له على بعض التعم. 

(قوله: إيهامًا لقصور العبارة... إلخ) أى لأجل أن يتوهم السامع قصور العبارة 
عن الإحاطة بالمنعم به على جميع الاحتمالات؛ وإن كانت العبارة فق الواقع لا تقصر إلا 
عن القسم الأول» ولذلك عبر بالإيهام؛ ويصح أن يراد بالإيهام الإيقاع فى الوهم أى: 
الذهن» ولو على سبيل الحزمء :وليس المراد بالإيهام التوهم؛ وهو البرف المرحوحء 
والمعى حينيذ: لأجنل أن يوقع فى وَهْم السامع وق ذهنه أن العبارة قاصرة لا تحيط 
بلمنعم به أعم من أن يكون الإيناع على سبيل الحزم كما فى القسم الأول أولاً كما لى 
بقية الأقسام غاندقع ما يقال: إن التعرض للمنعم به كلا على سبيل التفصيل تقصر عنه 
العبارة قطعًا فلا وجه للتعبير بالإيهام: وحيددد فالأولى إسقاطه. 

(قوله: ولثلا يتوهم احتصاصة) أى: المنعم به أى: إنه لو اقتصر فى مده علسى 
بعض المنعم إجمالا أو تفصيلاً لتوهم أن المنعم به مختص بهذا البعض؛ ويصح رجوع ضمير 
اختصاصه لحمد الله, وعلى كل حال» فقوله: "ولئلا يتوهم... لخ" علة معدم التعسرض 
لبعضه إجمالا وتفصيلاء ويصح أيضنًا أن يكون علة لعدم التعرض للمنعم به كلا إجمالا 
كما قال الخطابى من حيث إنه يمكن أن ,يراد بالعموم الخصوص إذ كثر استعمال العام 
فى الخاصء ولا يقال: إن هذا يعكر علينا فى العموم المأحوذ من الحذف إذ لا فرق؛ فلا 
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(وعلم) من عطف الخاص على العام 00 #7537 
تنم النكتة الى أبدَوْها لترجيح الحذف على الذكر؛ لأنا نقول: الحذف لما كانت دلالته 
على العموم عفلية كانت قوية؛ فتدفع نوهم الخصوص بخلاف الذكر؛ فإن التعويل فى 
دلالته على الألفاظ, ودلالتها ضعيفة؛ فلا تدفع توهم الخنصوص ثم بعد هذا كله يقال 
للشارح: إن المصنف قد تعرض للمنعم به إجما لا؛ لأن عموم الإنعام المستفاد من إضافة 
المصدر إلى الفاعل مستلزم لعموم المنعم به استلزاما عقلياء وحيندل» فلا يصح قوله: "ولم 
يتعرض للمنعم به" إلا أن يقال: المراد إنه لم يتعرض له نصِريًا إن قلت: إنه قد تعسرض 
لبعض المنعم به صراحة حيث قال: "وعلم من البيان ما لم تعلم'» فلا يصح تفى 
التعرض بالنظر لهذا القسمء وأحيب بأن المراد: لم يتعرض لذكر المنعم به فى ابتداء الكلام 
عند ذكر الإنعام. 

(قوله: من عطف الخاص على العام) أى: لأن تعليمه -سبحانه وتعالى - إيانا 
البيان الذى لم نكن نعلمه من جملة إنعامه. (قوله: رعاية... إل) علة دوف أى: 
وعطف هذا الخاص على العام لأحل رعاية أى: ملاحظة براعة الاستهلال؛ والبراعة: 
مصدر برع الرحل إذا فاق أقرانه» والاستهلال أول صياح المولود ثم استعمل ال أول 
كل شيء؛ ومنه الحلل أول المطرء ومستهل الشهر أوله؛ وحيتئدذ فمعين براعة الاستهلال 
بحسب الأصل أى: المعين اللغوى تفوق الابنداء أى: كون الابتداء فالقًا حسئًا ثم سمسى 
به ل الاصطلاح ما هو سبب فل تفوق الابتداء؛ وهو كون الابتداء مناسبًا للمقصودء 
وذلك بأن يشتمل الابتداء على ما يشير إلى مقصود المتكلم نائرًا أو ناظمًا بإشارة ماء 
ولا شك أن الابتداء هنا قد اشتمل على البيان الذى هو المنطق الفصيح المعرب عما ل 
الضميرء وهذا الكتاب فى علم المعان والبيان والبديع المتعلقة بالبيان المذكور؛ ففى 
التعبير به إشارة إلى أن مراد المصئف التكلم على علم له تعلق بالبيان أى: المنطق 
الفصيح أو أن براعة الاستهلال من حيث إن التعبير بالبيان يشير إلى أن مراد الملصئف 
التكلم فى هذا الكتاب على فن البيان الآتى تعريفه؛ لأن البيانين وإن اختلفا معئ نقد 
اشتركا لى الاسمء فالإشارة إلى مقصوده حاصلة على كل حال. 


ىم 


رعاية لبراعة الاستهلال؛ وتنبيهًا على فضيلة نعمة البيان. 

بقى شىء آخعرء وهو أن رعاية البراعة وملاحظتها تحصل بمحرد ذكر البيان 
سواء كان معطوقًا أو لا. كان عطفه من قبيل عطف الخاص على العام أو لاء وحينفل» 
فلا يصح تعليله العطف المذكور بالبراعة المذكورة فكان الأولى أن يقول: وعلم 
تخصيص بعد تعميم؛ وذكر ذلك الخاص؛ رعاية... إلح؛ وأجيب بأنه يلزم من عطف 
الخاص على العام ذكر ذلك الخاص؛ فالتعليل بالمعطوف والمعطوف عليه بالنظر لذلك 
اللازم؛ ورد هذا الجواب بأنه [ثما يتم بالنسبة للعلة الأولى المعطوف عليهاء ولا يستم 
بالنسبة للعلة الثائية المعطوفة» وذلك لأن التنبيه على فضيلة نعمة البيان إنمسا خصل 
ملاحظة العطف لا .مجرد ذكر الخاص؛ وأحيب بأن ملاحظة العطف إنما هى سبب 
للتنبيه على زيادة الفضيلة لا للتنبيه على أصل الفضيلة؛ إذ التنبيه على أصلها تمصلل 
بمحرد ذكر ذلك الخاص محمودًا عليه. سلمنا أن التنبيه على فضيلة نعمة البيان إثما 
يحصل يملاحظة العطف؛ فتقول: لا يبعد أن يقال: معين قوله: "عطف القاص على 
العام" ذكره بعد العام بطريق العطف فهنا شيكان: الأول: ذكر الخاص؛ والثاني: ذكره 
بعد العام بطريق العطف» فقوله: "رعاية" علة للأمر الأول وقوله: "وتنبيهًا" علة للأمر 
الثاني والأحسن ما أحاب به العلامة عبد الحكيم عن أصل الإشكال؛ وهو أن المفعول 
له قد يكون علة غائية مترتبة» وقد يكون علة باعثة؛ فالأول: أعيئ: قوله: "رعاية... 
لخ" من الأولء والثاني: وهو قوله: "وتنبيهًا" من الثاني؛ فإن الرعاية مترتبة على عطف 
الخاص على العام باشتمال ذلك الخاص على لفظ البيان» والتنبيه باعث على الععطف 
المذكور. (قوله: وتنبيهًا على فضيلة نعمة البيان) أى على مزيتها وشرفها؛ لأن البيان 
هو المنطق الفصيح؛ كما قال الشارح؛ والإنسان لا يتوصل إلى أعظم مآربه إلا به. 
ووجه التنبيه أن ذكر الخاص بعد العام يُومىء إلى أن الخاص بلغ فى الشرف والكمال 
مبلفًا نخيث صار كأنه ليس من أفراد العام؛ لأن العطف يقتضى مغايرة المعطسوف 
للمعطوف عليه؛ والمغايرة تحصل ولو بالعظم على طريقة قوله: 


ام 


(من البيان) بيان لقوله: (مالم لعلم) ب“ 1 12111 

فإن تفق الأنامٌ وأنت منْهُم فْنَ المسّك بعضُ ذم القزال!") 

والحاصل: أن العطف يشير إلى أن ذلك المعطوف لعظمه أمر آخر مغاير لما عطف 
عليه؛ وأنه إثما أفرده بالذكر؛ ولم يكف بدعوله تحت العام لعظمه؛ فكأنه أمر آخر غيره. 
(قوله: بيان لقوله: ما لم نعلم) أى: بيان لما من قوله: "ما لم نعلم" لكن لما كانت الصلة 
والموصول كالشيء الواحد صح ما قاله. (قوله: مالم نعلم) أى: فى الزمان السابق علسى 
التعليم؛ وتعليم ذلك البيان الذى كان غير معلوم بخلق علم ضرورى ف أبينسا آدم جميع 
الأسماء والمسميات من كل لغة) واعترض بأنه لا حاجة لذكر قوله: "ما لم نعلم" للاسستغناء 
عنه بقوله: "علم"؛ لأن التعليم لا يتعلق إلا بغير المعلوم: فغير المعلوم لازم للتعليم؛ وبسذكر 
الملزوم يعلم اللازم؛ وأجيب بأن غير المعلوم منه ما هو صعب الأعذ لا ينال بقوتتا 
واجتهادناء ومئه ما هو سهل المأخل بحيث ينال بقوثنا واجتهادنا بحسب العرف, واللازم 
للتعليم الثاان دون الأول؛ والمراد هنا فى كلام المصنف الأول؛ فقوله: "مالم نعلم"' أى: 
بقوى أنفسنا واجتهادنا ولو حذف قوله: "ما لم نعلم" لتوهم أن ذلك العلم أمسر سهل 
المأذ ينال بالاحتهاد والقوى البشرية» حيتقذ فالتصريح بقوله: "ما لم نعلم" لدفع ذلك 
التوهمء وهذا الذى ذكره الشارح مأخرذ من قوله تعالى: لوَعَلْمَكَ ما لَمْ ككن كغلّم)", 
وقد يقال: إن هذا التوهم يدفعه قوله: "من الييان"؛ لأنه لا ينال بالقوة والاجتهاد عرقاء فلو 
قال: "وعلمنا البيان" لكفى ف دفع ذلك التوهم؛ فلعل الأحسن أن يقال: إنما أنى يقوله: 
"مالم نعلم' لرعاية السجع أو لدقع تسوهم التحوز بأن يسراد بالتعلم إحضار 
المذهول عنه وتذكير المنسى؛ وما قيل: إن فائدته التصريح بأنه تعالى نفلنا من ظلمة الجهل 
إلى نور العلم, غفيه بحث!؛ لأن هله الفائدة مستفادة عن التعليم جلا شبيهة ثم إن قوله: "مالم 
نعلم' مفعول ثان ل'علم"؛ والأول محذوف أى: علمناء إذ ليس "علم' من أفعال 


)١(‏ البيث ممن الوافرء وهو للمتنى لل ديوانه؛ وأسرار البلاغة ص77 01 ١1٠‏ نحقيق : أحمد شاكر, 
(5؟) النساء : .,١١‏ 


ىم 


قد رعاية للسجع: والبيان: المنطق الفصيح المعرب عما فق الضمير. 

(والهلاة والسالاغ ..............تيء ا ا اد امه م 11 4 
القلوب حئ لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه؛ وكيف وقد وقع الاقتصار عليه ىق 
قوله تعالى: للا علّم لَنا إلا مَا عَلَمُتنا274. (قوله: قدّم رعاية للسجع) ظاهره أن رعاية 
السجع لا تتأتى إلا بتقدم ذلك البيان مع أنه يمكن مراعاة السجع بدون تقلم له بأن 
يقال: ومالم نعلم من البيان عدم وأحيب بأن مراد الشارح: قدم ذلك على المبين فققط 
بعد ذكر العامل فق مرتبته؛ ولا شك أن الرعاية المذكورة لا تحصل مع ذكر العامل فى 
مرتبته إلا بذلك التقدم؛ وأما ما أحاب به العلامة القاسمي7" من أنه يلزم من تسأخير 
'علم" تقدم معمول الصلة عليها؛ لأن "علم' معطوف على "أنعم" الذى هو صلة 
ل"ما", "وما لم نعلم' مفعوله؛ وذلك لا يجوز مردود؛ لان الممنوع تقدم معمول 
الصلة على الموصول نحو: "حاء زيدا الذى ضرب"؛ وأما تقديمه على الصلة وحدها 
نحو: "حاء الذى زيدا ضرب" فلم يمنعه أحد. (قوله: المنطق) أى: المنطوق به 
"والفصيح" جمعن الظاهر الذى لا يلتبس بعضه يبعض كما فق ألحان الطيور؛ وليس المراد 
بالفصيح الخالص من اللكنة؛ لأن المراد بالبيان هنا ما يتميز به نوع الإنسان» وربما لا 
يكون فصيحًا بالمعى المذكور. (قوله: المعرب عما فى الضمير) أى: المظهر له بدلالات 
وضعية إما من الله أو من أهل اللغة على ما بين فى موضعه. 

(قوله: والصلاة والسلام... إل) الظاهر أن هذه الحملة إنشائية؛ لأن المقصود 
منها الدعاء له يد ويدل ل ذلك ما ورد: كيف نصلى عليك؟ فقال: "قولوا 


(0) البقرة : 79, 

(؟) هو علامة الشام- محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق - من سلالة الحسين السبط: إمام 
الشام فل عصره علمًا بالدين وتضلعًا من فنون الأدب» مولده ووفاته لى دمشق كان سلفى العقيدة لا 
يقول بالتفليد؛ من مصنفاته: "إصلاح المساجحد من البدع والعوائد" , "مماسن التأويسل " ؛ "دلائسل 
التوحيد" , "موعظة المومنين"؛ ولابنه ظافر القاسمى كتاب: جمال الدين القاسمى وعصره؛ ترل -رحمه 
الله- سنة 79 اهب,. انظر الأعلام (كه؟١).‏ 


”م 


على سيدنا محمد خبر من نطق بالصواب؛ وأفضل من أوتى الحكمة) هى علم 


اللهم صل... إلخ7'" فهذا دليل على أن المراد منها الدعاء» فهو من قبيل عطف الإنشساء 
على الإنشاء أعيئ: جملة الحمدلة. أما على أن جملة الحمد جبرية قالوا: "و" للاستئناف» 
وقول المغى: واو الاستئناف هى الداخلة على مضارع مرفوع يظهر جزمه ونصبه أغلبى 
أو للعطف؛ ويقدر القول أى: وأقول الصلاة... إل: وإنما احتجنا لذلك لثلا يلزم عطف 
الإنشاء على الخبر نعم على ما قاله بعضهم؛ وإن كان بعيدًا أن جملة الصلاة يصسح أن 
تكون خبرية؛ لأن المقصود يما تعظيمه وَل؛ لأن الإخبار بأن الله صلى عليه تعظسيم له 
يكون العطف من قبيل عطف الخبرية على مثلها؛ وإثما كان جعل جملة الصلاة خبرية 
بعيدًا؛ لأنه يقتضى أنه ليس القصد منها الدعاء بل التعظيم؛ وليس كذلك كما يدل له 
الحديث السابق ثم إن المقصود بالصلاة عليه طلب رحمة لم تكن حاصلة؛ فإنه ما مسن 
وقت إلا ويحصل له فيه نوع من الرحمة لم يحصل له قبل. فلا يقال الرحمة حاصلة فطلبها 
طلب لما هو حاصل. (قوله: على سيدنا محمد) يتنازعه كل من الصلاة والسلام بناء على 
جواز التنازع بين العوامل الجوامد؛ وأما إن قلنا: إنه لا يكون إلا فى المشتقات؛ كسان 
متعلقًا بواحد وحلفه من أحدهما لدلالة الآخر أو يقدر الخبر مئن؛ ولا حذف» 
والسيد؛ هو من ساد فق قومه وكان كاملا فيهم أو الذى يلجأ إليه فى المهمات. (قوله: 
خير من نطق) إثما اخختار خخير من نطق على سائر الصفات المادحة له ليت ليناسب ما 
ذكر فى جالب الحمد من التعرض لنعمة البيان؛ واخثار التعسبير بالنطق على 
التعبير بالتكلم؛ لأله ليس أفضل من تكلم بالصواب على الإطلاق لمدقه بالمولى 
- سبحانه وتعالى - فيحتاج إلى أن يقال: إنه عام نص منه البعضء وهو الله فعبر بعبارة 
قاصرة على الحوادث من أول الأمر؛ وهو النطق؛ وى كلامه تلميح إلى قوله تعالى: 
(وَمَا يط عن الْهَوَى)"؛ والصواب ضد الخطأً. (قوله: هى) أى: الحكمة علم 


,48 أرحه البعارى (7719): ومسلم (؟/.0) من حديث أبى حميد الساعدى‎ )١( 


(؟) النسم :6" 
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وكل كلام وافق الحق» وترك فاعل الإيتاء؛ لأن هذا الفعل لا يصلح إلا لله تعالى. 

(وفصل النطاب) للشو ال ورا لا 0 واد مط ون لط و 
الشرائع؛ لم يأت ب"أي" التفسيرية بدل "هى" قبل: ليفيد أن ما ذكر معئ للحكمة لا 
بقيد كونها الواقعة لل المثن» وفيه أن الإنيان ب"أى" لا يقتضى كون ما ذكر معئى 
الواقعة فق المكن بخصوصهاء فلعل الأحسن أن يقال: حكمة الإتيان ب"هى" دون "أى" 
إفادة أن الحكمة مقصورة على ما ذكره لا على غيره من المعاق الى ذكروها للحكمة 
من الإدراكات أو العلم بالشيء على ما ينبغى مع العمل به فيكون ف كلامه إشارة إلى 
أن هذا المع هو المرضى من بين معانيهاء وإنما كان الإتيان ب"هى" مفيدًا لذلك؛ لأن 
الجملة حيندل معرفة الطرفين» وهى تفيد الحصر. (قوله: وكل كلام وافق الحق) المسراد 
بالحق النسبة الواقعية أى: كل كلام وافقت نسبته الواقعية الواقع؛ ونفس الأمر وأصله 
حاقق؛ وعطف قوله: وكل كلام على ما قبله من عطف العام على الخاص؛ لأن قولك: 
الواحد نصف الاثنين كلام وافق الحق؛ وليس بشريعة. (قوله: لأن هذا الفمل... إلخ) 
هذا اق الحقيقة علة لمحذوف» وتقدير الكلام ولم يذكر فاعل الإيتاء» وهو الله لتعينه 
وظهوره؛ لأن هذا الفعل لا يصلح إلا لله» وإذا كان كذلك فلا يحتاج للنص عليه قيل: 
إن الأنسب أن يكون المراد يمن نطق بالصواب: الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ومن 
أوتى الحكمة وفصل المخنطاب: الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فإن الي هو الإنسان 
المبعوث إلى الخلق عمومًا أو خصوصًا بملاحظة معن الإنباء عن الله وأحكامه؛ والرسول 
هو الإنسان المبعرث ملاحظة إرساله إليهم مؤيدًا بالمعجزة» ومعه كتاب مشتمل على 
الحكمة؛ وهذا مبئ على اتحاد النى والرسول ذاتاء وإن احتلفا اعتبارًا على اشستراط 
الكتاب مع الرسول؛ ونوقش فيه بأن عدد الرسل يزيد على عدد الكتب؛ فتأمل. 

(قوله: وفصل المخنطاب) يحتمل أنه عطف على "أوتى الحكمة" بناء على أن نُصَلَ 
فعل ماض على وزن ضرّبْ» "والخطاب" مفعوله؛ فيكون جملة فعلية» ويجتمسل العف 
على "الحكمة" عطف مفرد على مفرد بناء على أن فصل مصدر وهو الذى مشى عليه 
الشارح؛ وحاصل ما أشار إليه الشارح بقوله: أى: المنطاب المفصول أو الفاصل أن إضافة 


مم 


أى: الخطاب المفصول البين الذى يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه؛ أو الخنطاب 
الفاصل بين الحق والباطل. أو ف لس الل ا طنائ م عط مرو جد 
المفعول على طريق الحا المرسل؛ وعلاقته الحزئية أو التعلق الخاص؛ ولك أن تحمل 
الفصل باقيًا على مصدريته: ويعتبر التحوز فى إضافته إلى الخطاب على حسد: حرد 
قطيفة؛ وأخلاق ثياب؛ فأصله خطاب فصل نحو: رجل عدل؛ ونحو: وإثما هى إقبال 
وإدبارء وهذا أوفق هما عليه أئمة المعاى حيث رجصوا التجوز العقلى على التحوز 
الإعرابى بحذف المضاف», وعلى اللحاز اللغرى؛ وذلك لتضمن البحاز العقلى من المبالفة 
البليغية ما لا يتضمنه الحاز اللغوى ولا المحاز الإعرابي. (قوله: أى: الخطاب المفصول) 
المراد بالخطاب: الكلام المخاطب به؛ وقوله: "البين" تفسير للمفصولء وقوله: "الذى 
يتبينه" تفسير للبين أى: يجده بيئًا ظاهرًاء ويعلمه كذلك من يخاطب به؛ وقوله: "ولا 
يلتبس عليه" تفسير لقوله: "يتبينه" فظهر لك أن التبين هنا معئ العلم والفهم.؛ ولهذا 
عُدّى بنفسه؛ وأما الذى يمعئ الظهور فهو لازم. 

واعلم أن المراد بفصل المخطاب هنا إما الكتب المنسزلة على الرسل أو ما يعمها 
ويعم سئنهم القولية» واعترض بأن فصل الخطاب هذا المعيى كيف يتناول القرآن؛ وفيه 
من المتشايهات ما لا يتبينها من يخاطب بها وتلتبس عليه؟ قلت: المراد بكون المحاطسب 
يجده بينا ولا يلتبس عليه: أنه لا صعوبة فى فهمه؛ ومن حيث ما يخل بالبلاغة بحيث 
يعرف المخاطب مواضع الحذف والإضمار والفصل والوصل وغير ذلك من الأوصاف 
الموحبة للبلاغة؛ أو يجاب بأن كلام الشارح مبئ على مذهب المتسأخرين من أن 
الراسخين ف العلم يعلمون تأويل المتشاهات وهم المخاطبون بها؛ لأن الخطاب توجيسه 
الكلام نحو الغير للإفهام؛ فمخاطب البارى يجب أن يفهم ما خوطب به وهم يتبينوفاء 
ولا تلتبس عليهم أو يجاب بأن المخاطب بها هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهر 
يتبينها أو يقال: إن إيتاءه عليه الصلاة والسلام الكلام البين لا يقتضى أن يكون كل كلام 
أوتيه كذلك: وحينشذ فلا ترد المتشاءمات على رأى السلف. (قوله: أو الخطاب الفاصل) 


كم 


(وعلى آله) أصله: أهل بدليل: أهيل؛ 000 غ5 
أى الكلام المميز بين الحق والباطل؛ وشاع استعمال الحق والباطل ف الاعتقادات» 
والخطأ والصواب فق الأعمال. (قوله وعلى آله) فيه إضافة الآل للضمير؛ وهو حائر 
على التحقيق خلافًا لمن قال: إنه من لحن العامة؛ لأن آل إنما يضاف لذى شرف» 
والظاهر أشرف من الضمير؛ ورد بأن الضمير يعطى حكم مرجعه فل الشرف وعدمه. 
ويدل للحواز قول عبد المطلب: 
وائمْرٌ على آل الصلي 2 سب وَغابديه اليومَ آللك"» 
(فوله: أصله أهل) أى: من قوهم: فلان أهل لكذا أى: مستحق له؛ ولا شك أن 

الرحل مستحق لآله؛ وآله مستحقون له؛ فأبدلت المحاء همزة فتوالت همزتان أبدلت الثانية 
ألفاء فإن قلت: إبدال الهاء همزة مشكلء إذ فائدة التصريف النقل لما هو أخعف والتقل هنا 
لا هو أثقل إذ الهمزة أثقل من الهاءه وأحيب بأن هذا الثقيل لم يقصد لذاته وإئما هو وسيلة 
للتوصل للححفيف المطلق وهو الألف ول تقلب الهاء ألفا من أول الأمر؛ لأنه غير معهود ل 
محل آخر حين يقاس هذا عليه فلاف قلبها همزة؛ فإنه قد عهد كمال "راق" أصله: 
هراق. (قوله: بدليل أهيل) أى: بدليل تصغيره على أهيل؛ والتصغير يرد الأشياء إلى 
أصوهاء واعترض بأن فى الاستدلال بالتصغير دورًا؛ وذلك لأن المصغر فرع المكبره وحينيل 
ف'أهيل" متوقف على "آل"؛ فإذا استدل ب"أهيل" على أن أصله أهل كان آل متوققا 
على "أهيل"» وهذا دور لتوقف كل واحد على الآخر؛ وأحيب بأن الجهة منفكة؛ 
لأن توقف المكبر على المصغسر من حيث العلم بأصالة الحروف؛ وتوقف المصغر على المكبر 
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المشرفة عام الفيل. ولقد أورد ابن كثير ل "البداية والنهاية" ثرًا من هذا الببت وهى قوله: 

لا هم إن العبد يمع رحلّه فامن رحالك 

لا يغلِنٌ صابهُم والهم غدرًا الك 

إن كنت نا ركهم وقبلّما فأثرئ ما بداللك 

انظر: "البداية والنهاية" (29/7) بتحقيق د/عبدالحميد هنداوي. 


لام 


حص استعماله فى الأشراف وأولى المخطر. 
ل"آل"؛ وحيندذ فلا يصح الاستدلال» وأحاب بعضهم بأن آل هذا مكبر ولا بد له مسن 
مصغر ولم يسمع إلا أهيل دون أويل حئ يكون أصله أول ولا أنيل حي يكون أصسله 
أول» ولا أبيل حيئ يكون أصله أبل فدل على أن أهيلاً تصغير له؛ وهذا لا يمنع من كونه 
تصغيرًا ل"أهل" أيضمًا لكن ما ذكره ذلك البعض من أنه لم يسمع أويل فيه نظر؛ نفى 
"المطول" عن الكسائي:7') سمعت أعرابها فصيحًا يقول: "أهل وأهيل وآل وأويل" فالأولى 
ف الجواب أن يقال: إن أهيلا وإن كان يحتمل أنه تصغير لأهل لكن أهل اللغة ثقات» 
وقد قام الدليل عندهم على أنه تصغير ل"آل" أيضّاء فإن قلت: إن الآل مختص باولى 
الخطر والشرف؛ والتصغير على "أهيل" يناق ذلك لدلالة التصغير على التحقير قلست: 
معن قول الشارح: "خص استعماله... إل" أنه لا يدخل إلا على من له شرفه 
والتصغير إنما اعتبر فق المضاف الذى هو الآل وليس معتبرًا ف المضاف إليه كالشرف فلا 
تناى لاعتبار كل منهما فى غير ما اعتبر فيه الآخرء سلمنا أن كلا من التصغير والشرف 
معتبر فى المضاف لكون الشرف سرى من المضاف إليه إلى المضاف؛ فلا نسلم التنافي؛ 
لأن التحقير باعتبار لا ينا الشرف باعتبار آخر فاخختصاصه بأولى الشرف ولو من بعض 
الوحوه؛ والتحقير من بعض الوجوه؛ وأما الحواب بأن تصغيره يجوز أن يكون للتعظيم فلا 
بمنع من اخنتصاصه بالإشراف فقد يناقش فيه بأن تصغير التعظيم فرع عن تصغير الستحقير 
كما صرّحوا به. (قوله: مص استعماله ف الأشراف... إلخ) يريد الشارح'أن "آل" وقسع 
فيه بحسب الاستعمال تخصيصان؛ وإن كان عامًا باعتبار أصله وهو أهلء الأول: أنه 
لا يضاف لغير العقلاء فلا يقال: آل الإسلام ولا آل مصر وأمثالهماء ويقال: أهل الإسلام 
)١(‏ هو الإمام شيخ القراءة والعربية أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الكوق الملقب بالكسائى لككساء أحسرم 
فيه له تصانيف؛ منها: "معاق القرآن" و"كتاب فل القراوات" و"مختصر ل النحو"؛ سار مع الرشيد فمسات 


بالرى سنة 1ه عن سبعين سنة. انظر؛ سير أعلام البلاء (1/9١)؛‏ والأعلام .)١85/14(‏ 
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(الأطهار) جمع طاهرء كصاحب وأصحاب. 057755ظة*ظ3, 
وأهل مصرء الثاني: أنه لا يضاف للعاقل إلا إذا كان له شرف وحطر فلا يقال؛ آل 
المرار ويقال: أهله؛ قيل: والسبب ل ذلك ألهم لما ارتكبوا فى الآل التغيير اللفظى بتغيير 
الهاء ارتكبوا التخصيص الأول قصدًا للملاءمة بين اللفظ والمعين؛ ولما كانت الهاء حرمًا 
ثقيلاً بكونه من أقصى الحلق تطرق إلى الكلمة بسبب قلبها إلى الألن الذى هو حرف 
حفيف ثقص قوى فارتكبوا التخصيص الثان جررًا لهذا النقص. (قوله: فى الأشراف) فى 
القاموس: الشرف مركا العلو والمكان العالى والمحد؛ ولا يكسون إلا بالآباء أو علو 
الحسب أ.هب, إذا علمت هذاء فقول الشارح: و"أولى الخطر" أتى به لدفع توهم 
تخصيص الأشراف بشرف الآباء أو بعلو الحسب أفاده عبد الحكيم؛ وقوله: "المنطر" 
- بفتح الخاء المعحمة والطاء المهملة- معناه العظم أى: سواء كان فق أمر الدين والدنيا 
كآل الببىّ أو الدنيا فقط كآل فرعون. 

(فوله: جمع طاهر) ل القاموس: الطهر -- بالضم- نقيض النجاسة كالطهارة» 
وطَهّر كُنصّر وكَرّم فهو طاهر وطهور والجمع أطهار وطهارى وطهر. إذا علمت هذا 
تعلم أن ما ذكره الشارح هنا من أن أطهار جمع لطاهر لا يمخسالف ما قالسه فى شسرح 
الكشاف من أنه جمع لطهر -بكسر الحاء- كثمر وأثمار لما علمت أن المفرد من هذه المادة 
ثلاثة ألفاظ كل واحد منها يجمع على هذه الجموع الثلاثة فكون أطهار جما لطاهر لا 
ينال أنه جمع لطهر. نعم ما نقله فى شرح الكشاف عن اللجرهرى” من أن جمع فاعل على 
أفمال لم ينبت؛ لا يسلم كما علمت من كلام القاموس» وما قاله العلامة الففرى مسن 


)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد اللموهرى أول من حاول الطيران ومات إل سبيله؛ لغرى؛ مسن الأئمسة 
وحعطه يذكر مع خعط ابن مقلة؛ أشهر كتبه "الصحاح"؛ وله كتاب فل "العروض" و"مقدمة ف التحو" 
قال التعالبى: كان اللموهرى من أعاجيب الزمان وهو إمام إل اللغة أخمل اللموهرى العربية عن أبى سعيد 
السيراق وأبى على الفارسى وخماله صاحب ديوان الأدب أبى إبراهيم الفارابي. 
تول سنة 787 ه مترديًا من سطح داره بنيسابور لحاولته الطيران! انظر: سير الأعلام للذهى 
0/17 )» والأعلام للر ركلى )"1١/١(‏ والمزهر .)91/1١(‏ 


44م 


(وصحابته الأخيار) جمع عير بالتشديد. 
مراد الشارح هنا أن الأطهار جمع لطاهر بحسب المعئ فلا مخالفة بين كلاميه لا حاجة 
إليه ويخالفه القياس بصاحب وأصحاب هذا محصل ما قاله العلامة عبد الحكيم. (قوله: 
وصحابته الأخيار) أى: المختارين؛ والصحابة فى الأصل مصدر يقال؛ صحبه صسحبة 
وصحابة أطلق على أصحاب خخير الأنام, ولكنها أعص من الأصحاب؛ لأنما لغلبة 
استعمالها فى أصحاب الرسول يه صارت كالعلم لهم؛ وهذا نسب الصحابى إليها 
بخلاف الأصحاب فيصدق بأى أصحاب كانوا. ثم المحتار عند جمهور أهل الحديث أن 
الصحابى كل مسلم رأى الرسول وَل وقيل: وطالت صحبته؛ وقيل؛ وروى عنه؛ 
والظاهر أن مراد المصنف هنا كل مسلم بميز صحب البى وه ولو ساعة؛ وكان 
أصحابه ول عند وفاته مالة ألف وأربعة عشر ألما كلهم أهل رواية عنه؛ وق قول 
المصنف "الأطهار" التلميح لقوله تعالى: (إلمَا يُرِيدُ اللُّ ذهب عَنْكُمْ الرجْس أهفل 
الْبيْت وَبُطهْرَكُم لطهيرا )20 كما أن فى قوله: "الأخيار" التلميح لقوله تعالى: (كُنْكُمْ 
ص أمّة أرجت للئاسِ76" بناء على أن الخطاب خطاب مشافهة؛ ولقوله ول: 
(عيركمْ قَرني)7 وقد تبين ما قلناه من التلميح للآيتين والحديث وجه تخصيص الآل 
بالوصف بالأطهار وتخصيص الأصحاب بالوصف بالأخيار. 

(قوله: جمع خير بالتشديد) أراد بهذا أن الأخيار صفة مشبهة واحدها هنا حير 
بالتشديد لا بالتخفيف لا فى القاموس من أن المحففة فى الحمال والميسم؛ والمشددة فق 
الدين والصلاح. كذا قال عبد الحكيم ومحصله: أن خيرًا إذا كان صفة مشبهة سواء 
كان مشددًا أو مغفمًا يجممع على أخيار لكن الشارح إن قيد بالتشديد؛ لأنه المناسب للمقام» 


(0 الأحراب : 7" , )١(‏ آل عمران : .31١١‏ 
(م) رواه البحارى في "الشهادات" باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (1051) ومسلم في فضائل 
الصحابة باب: فضل الصحابة.. (8؟9؟). 


(أها بعد) هو من الظروف البنية المتقطعة عن الإضافة؛ أى: بعد الحممد 
والصلاة» والعامل فيه أما لنيابتها عن الفعل» 000 
وقال الفنارى: فيد بالتشديد احترازًا عن خير المقصور عن أخير أفعل تفضيل فإنه لا يش 
ولا يجمع ولا يونث لكونه فى التقدير: أفعل من؛ وأفعل من لا يتصرف فيسه؛ لكونه 
مشاها لفظًا ومعين لأفعل التعحب غير امتصرف فيه كما يقرر ف النحوء وهذا لا ينال 
أن خيرًا الواقع صفة مشبهة إذا كان مخففًا يجمع على أخيار كالمشدد, وعلى هذاء 
فيقال: قول الشارح؛ "جمع خير بالتشديد" أى فى الحال أو فى الأصل فاندفع ما يقال: 
إن ظاهر كلام الشارح يقتضى أن خيرًا المحفف الواقع صفة مشبهة لا يجمع على أخيار 
وليس كذلك. (قوله: أما بعد) "أما" هنا للفصل أى: لفصل ما بعدها عما قبلها مع 
التاكيد. ووجه إفادتما للتوكيد أنك إذا أردت الإخبار بقيام زيد قلت: زيد قائم؛ وإذا 
أردت تأكيد ذلك وأنه قائم ولا محالة قلت: أما زيد فقائم أى: مهما يكن من شىء 
فزيد فائم فقد علفث قيام زيد على وحود شيء ف الدنياء وذلك محقق والمعلق على 
الحقق محقق فإن قلت: إن مضمون الجزاء وهو كون علم البلاغة وتوابعها موصسوفًا 
بالأوصاف الآنية محقق لا إنكار له ولا شك فيه؛ والتأكيد يكون لدفع الإنكار أو 
الشك قلت: يكفى فى صحة التأكيد الإنكار التنزيلى الادعائى على أن التأكيد قد 
يكون بحرد الاعتناء بالحكم وتقريره فى النفوس كما سيأتى إن شاء الله. 

(قوله: هو) أى: لفظ "بعد" هناء وإفا قيدنا ب"هنا" لأجل قوله: "لمبنية", وإلا 
فلفظ "بعد" فى حد ذاته قد يكون معربًا. (فوله: من الظروف) أى: الزمانية نظرًا للنطق أو 
المكائية باعتبار الرقم لكن ف الثاق بعدء وقوله: "المبنية" أى: على الضم. (قوله: المنقطعة... 
إلخ) هذا إشارة لعلة البناء وامراد لاقطاعها لفظًا لا معى؛ وإلا فمطلق الانقضاع لا ينستج 
البناء؛ لأن الانقطاع قد يجامع الإعراب؛ وحاصله أنه لما حذف المضاف إليه ونوى معناهة 
وهو النسبة الحزئية؛ وأدى ذلك المعيئ بالمضاف؛ وهو الظرف صار مشانًا للحرف ف المع 
فلذلك بئ. (قوله: أى: بعد الحمد... إلخ) أراد بالحمد هنا وفيما يأتى الثناء فتدحل البسملة 
فإها من جملة الثناء» وقد أتى يما المصنفء (وقوله: لنيابتها عن الفعل) علة لكوفها عاملة 


5١ 


والأصل: مهما يكن من شىء بعد الحمد والصلاة» ا 1 
إل الظرف أى: أن عملها ليس من ذاقا بل لبابتها عن الفعل؛ وهو "يكن" الذى هسو 
فعل الشرط؛ وق هذا إشارة إلى أن العامل فى الظرف حقيقة الفعل؛ وأما "أما" فبطريق 
المعروض» وذلك لأن الظرف من متعلقات الشرط الذى نابت عنه "أما" فتكون نائبة 
عنه معين وعملاً. (فوله: والأصل... إل) هذا فى قوة العلة للم قبله أى: لأن أصل 
التركيب الذى نابت عنه فيه "أما" مئاب الفعل مهما... إل أو أله مستأنف جواب عن 
سوال مقدر تقديره: أين الفعل الذى نابت عنه "أما" ثم إن المراد بالأصل: ما حسق 
الكلام أن يكون عليه وليس المراد أن الكلام كان مطولاً ثم اختصر واعترض بأنه لا 
دلالة على هذا الأصل؛ لأن الفاء غاية ما تقتضى شرط أما لا صوص مهماء ويماب 
بن غير مهما لما كان حاص بشيء لأن "من" لمن يعفل "وما" لغيره "وم" للزمان 
"وأين" للمكان؛ والمقصود هنا التعميم, وإذ ما "ومهما" عام إلا أن المناسب لمقسام 
التوكيد "مهما" فلذا اتيرث. لا يقال إن "إن" أيضًا عامة قلت: نعم إلا أنما للشسك فلا 
تناسب المقام ثم إن مقتضى هذا الأصل الذى ذكره أن الظرف المتوسط بين أما والفاء 
من متعلقات الشرط المهذوف وما بعد الفاء جملة مستقلة ويرشح ذلك قوله سابقاء 
والعامل فيه "أما" لنيابتها عن الفعل وهو قول بعضهم وقيل: إن الواسطة بين أما والفاء 
من متعلقات الحزاء مطلمًا أى: ظرمًا كان أو غيره؛ وقدمت تلك الواسسطة عليه لتكون 
كالعرض عن فعل الشرط اللتزم حذفه بعد "أما" لحريه على طريقة واحدة؛ وعليه مشى 
الشارح فق "المطول" فى متعلقات الفعل» وقيل: إن كانت الواسطة بما يصح عمل ما 
بعد الفاء فيها بأن كانت ظرفًا فهى من متعلقات الجزاء وإن لم يصح عمل ما بعد الفاء 
فيهاء فهى من متعلقات الشرط المحذوف. والذى عليه المحققون القول الثاق؛ لإفادته 
تعليق الجواب على محقق وهو وجود شيء ما ل الدنيا بخلافه على القول الأول فإنه 
يكون معلقًا على وحود شيء مقيد بكونه بعد الحمد وتعليق الشىء على المطلق أقرب 
لتحققه فق الخارج من التعليق على المقيد» وإن كان الأمران بالنظر لما فق المقام سيان؛ 
لتحقق ما علق عليه فيهما. 
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"ومهما" هنا مبتدأ والاسمية لازمة للمبتدأء 'ويكن" شرط. "والفاء" لازنة له 
غالبا. حو مام ملو دوف لع مله وام اا و1 14لا اع ل 1 11 
فيد ابتدائية مهما ب'هنا"؛ لأنما قد تكون فى غير هذا المكان مفعولاً كقولك: مهما 
تعطئ من شيء أقبل. (قوله: والاسمية لازمة للمبتداً) إنما لم يقل له مع أن المقام مقام 
إضمار لثلا يتوهم رجوع الضمير إلى عصوص هذا المبتدأ الذى هو "مهما" فأشار به 
إلى أن الاسمية لازمة للمبتدأ أى مبتدأ كان. 

(قوله: ويكن شرط) أى: فعل شرط و"كان" هنا تامة .معئ يوجد فاعلها ضمير 
يعود على "مهما"؛ وهو الدال على اسميتها و'من شيء" بيان ل"مهما" فى موضع الحال 
فإن قلت: لا فائدة لهذا البيان؛ لأن مهما عامة فهى نفس الشيء ففيه بيان للشيء بنفسه 
ولا فائدة لهذا البيان قلت: فائدته التنصيص على عمومها وأنها غير خعاصة بزمان ولا 
مكان ولا بغير ذلك فهى ليست واحدة بخصوصه؛ فهذا البيان مفيد لتأكيد العموم؛ 
ويجوز جعل "مهما" للزمان والشرط؛ وفاعل "يكن" "من شيء". علسى حمل "مسن" 
زائدة؛ لأن الشرط فى حكم غير الموحبء والمععين: أى: زمان يوحد فيه شيء (قوله: 
والفاء لازمة له) أى: ملحوابه» وقوله: غالبًا أى: فى أغلب أحوال الجواب؛ وذلك فيما إذا 
كان الحواب لا يصلح لمباشرة الأداة بأن يمعل شرطًا كما لو كان جملة اسمية أو طلبية أو 
فعلها جامد أو منفى هما أو لن أو مقرون بقد أو السين أو سوفء وأما إذا صلح لمباشرة 
الأداة بأن كان ماضيًا غير مقرون بقد أو مضارعًا مثبنًا أو منفيًا بلاء فلا يلزمه الفاء بل 
اقترائه كما جائزء وأما حلفها فى حديث: "وإلا استمتع يما" فنادرء ول قوله: 

ْ ص يفعَلٍ الحسنات لله يُششكردها9؟) 


)١(‏ أحرجه البخارى في "اللقطة" باب: هل يأخعد اللقطة ولا يدعها.. (41737 ؟). 

(؟) صدر بيث من البسيط؛ وينسب لعبد الرحمن بن حسان الأنصاري في ديوانه ولي "خزانسة الأدب" ص 16817 
وبلا لسبة في "العمدة" ص 1815 والمفصل في صبعة الإعراب للزافشري ص 44/8: ويروى عجره: 

'والشر بالشر عند الله مئلان". 
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فحين تضمنت "أما" معئ الابتداء والشرط لزمتها الفاء ولصوق الاسم 20 
(قوله: فحن تضمنت أما... إل المراد بالتضمن القيام والحلول محل المبتداء 
وفعل الشرط جمعل الابتداء معن المبتدأء وإضافة "معي" إليه بيانية؛ ويجعل الشرط .مع 
فعل الشرط أو ف الكلام حذف مضاف أى: مع ملزوم الابتداء وملزوم الشسرط 
وملزومهما هو "مهما"؛ ويكن أعئ المبتدأ وفعل الشرط أى: فحين قامت "أما" مقسام 
المبتدأء وهو "مهما" لرمها لصوق الاسم وحين قامت مقام فعل الشرط وهو "يكن" 
لزمتها الفاء. ففى كلام الشارح لف ونشر مشوش وما ذكرنا من أن المراد بالتضصمن 
القيام والحلول» والمراد بالابتداء المبتدأء وبالشرط الفعل اندفع ما يقال: إنها لو نضمنت 
ذلك المعئ حقيقة لكانت اهما وفعلا وهو باطل. (قوله: لرمتها الفاء) أى: لزوما عرفيًا 
أى غالبًا لا عقلهًا فلا يناق أنما فد تحدف قليلاً فى غير ضرورة كحديث: "أمّا بعد ما 
بال أفُوام... إلخ””2 وكثيرًا عند تقدير القول فق الجحزاء كقوله تعالى: لإفَمًا الاين 
اسْرَدت وُجْوهُهُمْ أكَفَركم)<" أى: فيقال لهم: أكفرتم؛ وعند الضرورة كقول الشاعر: 
فاما القعال لا قعال لديْكُم ولكن سيرًا فى عراض المواكب”» 
(قوله: ولصوق الاسم) اعترض بأن اللازم للمبتدأ إثما هو الاسعية لا لصوق 
الاسم؛ فكان الواحب أن يكون اللازم ل"أما" الاسمية اللازمة ل"مهما" لقيامها مقامها 
لا لصوق الاسم؛ ويجاب بأن لصوق الاسم؛ وإن لم يكن لازمًا للمبتدأ إلا أنه أعطى هنا 
حكم اللازم؛ وأقيم مقامه لمقتض؛ وذلك أنه يلزم على جعل الاسمية لازمًا له عروجها 
عن الحرفية المتعينة لها؛ فجعل لصوق الاسم أى: وقوعه بعدها بلا فصل بدلا عنها إذ مسا 
لا يدرك كله لا يترك كله؛ والحاصل أن لصوف الاسم قائم مقام لازم المبتدأ؛ وقى حكمه 


.)9/80( أخرجه البخخارى‎ )١( 

,.١1١5 آل عمران:!‎ )١( 

(") البيت من الطويل: وهو للحارث بن الد المخزومى إل ديوائه صه 4. وععزائة الأدب :)457/١(‏ 
وشرح شواهد الإيضاح ص/١٠‏ . 
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إقامة للازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره فى الجملة. 120000 
فهر اسمية حكماء وأجاب العلامة عبد الحكيم بأن لصوق شيء لشيء أعم من أن 
يكون باعتبار مفهومه» وذلك كلصوق الاسم للمبتدأ أو باعتبار تحققه كلصوقه 
ل"أما" فإن الملاصق لها فرد من أفراد الاسم؛ وحينيل فلا اعتراض» واعترض على لزوم 
لصوق الاسم بقوله تعالى: (نَام إن كان ص ١‏ مفَريينَ)0", وأحاب فق الكشاف بأن 
التقدير: فأما المتوق إن كان... إل؛ فالاسم ملاصق تقديرًا. 

(قوله: إقامة للازم) أى: الذى هو الفاء والاسمية الحكمية أعئ لصوق الاسم؛ 
(وقوله: مُقام) بضم اميم أى: فى موضع الملزوم؛ وهو المبتدأ والشرط» وقوله: "إقامة... 
إل" الظاهر أن كلا من الإقامة والإبقاء تعليل لكل من لزوم الفاء ولصوق الاسم؛ وإن 
قوله: "ق الحملة" راجع لكل من الإقامة والإبقاء أى: لزمت "أما" الفاء إقامة "للازم" 
مقام "الملزوم" فل الحملة وإبقاء لأثره فى الحملة» ولزم "أما" لصوق الاسم إقامة للازم 
مقام الملزوم فى الحملة وإبقاء لأثره فى الحملة» وبيان ذلك أن الفاء وإن قامست مقسام 
الشرط وهو ما قبل الحزاء إلا أنها ليست ل مقامه حقيقة؛ لأن مقامه حقيقة ما قبسل 
الظرف وهو امحل الذى فيه "أما"؛ فلما كانت الفاء قريية من "أما" فكأنما حلث محل 
ملزومهاء فهى حالة محله ق الجملة لا فى التحقيق؛ وكذا لصوق الاسم لم يقم فى مقسام 
المبتدأ؛ لأن مقامه حقيقة هو موضع "أما"؛ لأنما نابت عنه ووقعت فى موضعه؛ لكن لما 
كان الاسم ملاصقًا لها فكأن الاسمية حلت محل ملزومها فهى حالة محله فى الجملة لا 
فى التحقيق. (وقوله: وإبقاء لأثره... إلخ) أثر مفرد مضاف يعم فكأنه قال: وإبقساء 
لآثاره أى: علاماته ولوازمه ف الحملة فآثار المبتدأ الاسمية والخبر والحمل بينهما فآثاره 
ثلاثة والاسمية أى: الحكمية بعض تلك الآثار فقد بقيت آثاره فى الحملة من حيث بقاء 
بعضهاء وآثار فعل الشرط الفاء والحراء والشرط؛ والفاء بعض تلك الآثار فبفيت آثاره 
فى الجملة من حيث بقاء بعضها. 


(0 الرائعة : 4ى. 
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(قلها) هر ظرا ......يييييتي يي تيت تايف 8 1 2700011 

بقى شيء آخر وهو أن قوله: "إقامة" لا يصح جعله علة للزمئها لاختلاثهما 
فى الفاعل؛ لأن فاعل لزمت "الفاء" وفاعل إقامة الواضع؛ وأجيب بأنا نؤول لزمست 
بألزمت؛ ويمذا اتحدا ل الفاعل وهو الواضع أى ألزم الواضع أما "الفاء" لأجل إقامته فهسو 
على حد قوله تعالى: (هُوَ الذى ربكم البق خَوفًا وَطْمع)0© أى: ليجعلكم خصائفين. 
(قوله: هو ظرف) أى: إذا وقع بعده جملتان» وإلا كانت حرف نفى كلم نحو؛ ندم زيد 
وما ينفعه الندم؛ أو بمعين إلا نحو: (إن كل لفْس لما ليها حالظ) ”", وما ادعساه الشسارح 
من ظرفيتها أى: فيما إذا وليها جملتان هو أحد قولين للنحويين؛ وقال ابن هشاء9) 
وابن خعروف7": إنما حرف شرط لما وقع لوقوع غيره عكس لو فإها شرط لما لم يقع لانتفاء 


.١؟‎ : الرعد‎ 1١ 

.4 : الطارل‎ )١( 

() هو الإمام الدى فاق أقرانه: وشأى من تقدمه وأعيا من بأنى بعده؛ أبو محمد عبد الله جمال الدين بسن 
يوسف بن هشام الأنصارى المصرى, ولد بالقاهرة سئة 4٠/اه»,‏ ولزم الشهاب عبد اللطيف بن 
المرحل؛ ونلا على ابن السراج؛ قال ابن خعلدون: "ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر ممصر الم 
بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبوية". 
من مصنفاته: "أوضح المسالك" ؛ و"مفن اللبيب" ؛ و"قطر البدي"؛ و "شرح الشواهد الكيرى' , 
و"شذور الذهب". 
لول - رحمه الله- فى ليلة الجمعة -. وقيل: اللميس- الخامس مسن ذى القعسدة مسسلة ١‏ الافقساء 
ام 
انظر: الأعلام :)١417/4(‏ وترجمة ابن هشام إل كتاب أوضح المسالك بتحقيق محمد محى الدين 
عبد الحميد] , 

(4) هو على بن محمد بن على بن محمد الحضرمي؛ أبو الحسن: عالم بالعربية أندلسي: من أهسل إشسبيلية. 
لسبته إلى حضرمرت,؛ ولعل أصله منهاء قال ابن الساعي: كان يننقسل ل السبلاد ولا يسكن إلا فى 
الخاناث ول يتزوج قط ولا تسرى» توال بإشبيلية 5ه 1115م له كتب منها: "شرح كتاب 
سيبويه" سماه "تنقيح الألباب ق شرح غوامض الككتاب" , و"'شرح الممل للزجاحي"؛ وله كنساب ل 
الفرائض". انظر: الأعلام (4/: 5")؛ و"بغية الوعاة" .)7١5/5(‏ 
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غيره؛ واستدل ابن هشام على حرفيتها بقوله تعالى: (فلَما فَهمْسيئا عليه الْمَسوت)20 
...الآية؛ فقال: لو كانت ظرهًا لاحتاحت لعامل؛ ولا جائز أن يكون قضينا لأنها مضافة 
إليه على جعلها ظرفاء والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف, ولا جائز أن يكون دل؛ لأن ما 
النافية لها الصدارة؛ وما له الصدارة لا يعمل ما بعده فيما قبله» وليس ف الكلام ما يعمل 
فيها غيرهماء وإذا التفى العامل انتفت الاسمية وثبتت الحرفية إذ لا قائل بغيرهما وأحيب 
باختيار كون العامل قضينا؛ وتمنع كونما مضافة كذا قال: يسء لكنه مخالف لكلامهم إذ 
كل من قال بظرفيئها قال: إنها تضاف لمحملة فعلية ماضوية وجوبًا فالأحسن ف الحواب أن 
يقال: إن العامل فيها حواماء وهو دل والظروف يتوسع فيها ما لا يترسع فى غيرهاء 
واستدل ابن روف على حرفيتها بأنه لو كان ظرًا ما جاز: "لما أكرمتق أمس أكرمتك 
البوم"؛ لأنه إذا كان ظرفًا كان عامله الجواب» والواقع إل اليوم لا يكون وائماق أمسس» 
وأحيب بأن هذا المثال مؤولء والمعئ لما ثبت اليوم أكرامك لى فى الأمس أكرمتك اليوم فهو 
مثل قوله تعالى: (إنْ كنت قله ََدْ عَلمقَة)7" فإن الشرط لا يكون إلا مستقبلا» والعيئ: 
إن ثبت أن كنت فلته. (قوله: بمعين إذ) هذا أحسن من فول الشارح فى "المطول': إنما 
بمعين إذا؛ لأن "لم" ظرف لما مضى من الزمان "وذ" كسذلك بخلاف "إذا" فإففا 
للمستقبل فالملايمة بينها وبين "إذ" أقوى وأحسن من قول أب على الفارسي7"» وابن جينل"» 


زل سبا 1١1:‏ ( للائدة ب كرد 

() هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصلء أحد الأئمة فل علم العربية؛ من مصنفاته 
"الإبضاح" ال قواعد العربية؛ و"التذكرة" و"جواهر النحو"؛ و 'العوامل" وغيرهاء تول -رحمه الله- 
سنة /الاهب وانظر: "الأعلام" .)١/9/9(‏ 

(4) هو أبو الفتح عدمان بن جين الموصلى منٍ أئمة الأدب والنحوء وله شعرء كان أبوه مملوكًا روميًا لسب 
الأزدء قال ابن ماكولا: وكان نحويًا حادفًا بمودًاء وقال النعالى: هو القطب فل لسان العرب وإليبه 
انتهت الرياسة فل الأدب» وله مصنفات كثيرة: منها؛ "المنصائص"؛ و'سر صناعة الإعراب"؛ و" لتمام" 2 
و"نفسير ديوان المتبى"؛ و"المقتضب"؛ نوق - رحمه الله- سئة ؟84ه. (الأعلام (4/4١٠7)؛‏ ومقدمة 
الخصائص بتحقيق محمد على النجار). 


5/ 


يستعمل استعمال الشرط يليه فعل ماض لفظا أو معين. 

(كان علم البلاغة) هو علم امعان والبيان (و) علم (توابعها) هو البديع 
إفها.بمعئ "حين"؛ ولذا سميث حينية؛ لأنه يلزم عليه أن تكون "لما" ظرفا محضاء ولا 
تكون لازمة الإضافة للجملة كحين وليس كذلك إذ كل من قال بظرفية "لا" قال 
بوجوب إضافتها للجملة بعدها. (قوله: يستعمل استعمال الشرط) أى: مسن حيث 
إفادتها التعليق فق الماضى. (قوله: يليه فعل) أى: ولو تقديرًا كما ف قوله: 

أفول لعبد الله لَمْنا ساون وبحن بوادى عبد نمس وظاشم''" 

فإن (سقاؤنا) فاعل فعل محذوف يفسره (وها) بمععيق سقطء واللحواب محذوف 
تقديره: قلت؛ بدليل (أقول) وقوله: (شم) أمر من شمْت البرق إذا نظرت إليه؛ والمعيى: 
لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله: شمه. 

(قوله: ماض لفظا) أى: فق اللفظ كالواقع ف المان» و(قوله: أو معئئ) أى: أو 
ماض ف المع نحو: لما لم يكن زيد قائمًا أكرمتك. (قوله: وعلم توابعها) أى: والعلم 
الذى له تعلق بتوابعهاء وهى الوجوه المحسنة للكلام البليغ كالجمناس والتلميح وغير ذلك» 
وتعلق العلم بتلك الوجوه من حيث البحث فيه عنها ثم إن الشارح لم يرد بتقديره علم 
أن المضاف هنا مقدر عطمًا على المضاف السابق أعيئ علم البلاغة؛ وإن لفسظ "توابعها" 
مرفوع بإقامته مقام المضاف ف الإعراب كما هو المشهور أو بحرور على تحويز سسيبويه 
إبقاءه على إعرابه؛ لأن إفراد الضمير فى قوله: إذ به يعرف لا يلائمه بل أراد أن توابعها 
عطف على المضاف إليه السابق أعئ البلاغة» والعلم المضاف ف الأول مسلط عليه ثم إله 
برد إشكال بأن علم البلاغة إن كان المراد به المعى العلمى كان تفسير الشارح له بقولسه: 
هو علم المعان والبيان ظاهرًا إلا أنه يشكل عليه العطف على جزء العلم وعود الضمير 
عليه وهو لا يجوز؛ لأنه ليس له معى مستقلء وإن كان المراد به المعنى الإضاق أى 
)١(‏ البيث من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى شرح الأهمون (717/1)؛ وشرح شراهد المفين (؟/181): 

ومغئ اللبيب :)581/١(‏ وانظر: المعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية (؟/5515). 


والقياس في الفعل "رما" أن يكتب بالياه 'هَى"؛ ولكنه سم بالألف لقصد الإلغاز. 
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يشمل النحو والصرف واللغة؛ وإن صح العطف؛ ويجاب باحثيار الثاني» ويراد بعلم 
البلاغة علم له زيادة تعلق بالبلاغة بأن دون لأجلهاء وحينئل فلا يشمل غير العلمسين 
المذكورين أو يختار الأول؛ ويقال: الأعلام الإضافية قد يعامل عجزها حكم كلها كما 
أن صدرها كذلكء؛ ولذا منعوا عجزها من الصرف فق "'أبى هريرة" للعلمية والتأنِسث 
هذاء وقال العلامة الخطابي(©: بمكن أن يدعى أن العلم هو لفظ البلاغة فقط ثم أى 
بعلم وأضيف إليه من إضافة العام للخاص كعلم النحو؛ وحينئذ فالعطف على العلم لا 
على جزئه؛ واعترض عليه بأن توابع البلاغة عبارة عن المحسنات البديعية كما مر؛ وهى 
ليست تابعة للبلاغة معيئ العلم بل توابع لها بالمعى المصدرى؛ وهى مطابقة الكسلام 
لمقتضى الحال» وقد يجاب بأنه لا مانع من أن يجعل فى العبارة استحدام بحيث يقال: إنه 
ذكر البلاغة أولاً ممعي العلم وأعاد عليها الضميربمعئ آخرء وهو المطابقة. قال العلامة 
عبد الحكيم: وهذا القول مع ما فيه من التكلف لا يتم إذ لم يثبت أن البلاغة علم لهذين 
العلمين» وقول المصدف فيما يأني: وسموهما بالبلاغة المراد بالتسمية فيه الإطلاق لا 
الوضع. 

بقى شيء آنحرء وهو أن السيد فى شرح المفتاح نقل عن صاحب الكشاف أن 
البديع ليس علمًا مستقلاً بل هو ذيل لعلمى البلاغة وكذا السكاكى فلمٌ عده المصسئف 
فنا برأسهع وجعله مع فن البلاغة من أجل العلوم معللاً ذلك بأن كشف الأستار عسن 
وجوه الإعجاز بما مع أنه لا مدحل له فى الكشف المذكور ولا فى معرفة دقائق اللغفة 
العربية؟ وأحيب بأن الحق مع المصنف فى عده له علمًا إذ البديع له موضوع يتميز به عن 


)١(‏ هو أبر سليمان حمد بن محمد بن إبراههم بن الخطابى البسئ؛ ففيه محدث من نسل زيد بن المنطاب» له 
"معالم السين". و"بيان إعجاز القرآن" و"إصلاح غلط اهدثين" و"شرح البعارى", وله شعره ولد 
سئة 18اه»؛ وتوال سنة 84 #هب, انظر؛ "الأعلام" (؟717/9), 


1 


(من أجل العلوم قدرًا وأدقها سرًا إذ به) أى: بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره من 
العلوم كاللغة والصرف والنحو (تعرف دقائق العربية وأسرارها) 0 
موضوع علم البلاغة بالحيثية المعتبرة فى موضوعات العلوم وله غاية أيضًا؛ فجعله علا 
مستقلاً من العلوم الأدبية أوجه» ولما كان تابعًا للمعاى والبيان غلبا عليه فى الحكم 
بالأحلية والأدقية» وأحرى التعليلين بناء على ذلك. 

(فوله: من أجل العلوم) أثى ب"من" للإشارة إلى أنه ليس أجل العلوم على 
الإطلاق بل من الطائفة ال هى من أجل العلوم؛ وهذا لا يناق أن من تلك الطائفة ما 
هو أجل منه كعلم التوحيد وعلم الشرائع. (قوله: قدرًا) أى: منزلة ومرتبة» وهو تمييز 
حول عن الفاعل وهو اسم كان أى: لما كان قدر علم البلاغة وسره من أحل أقسدار 
العلوم ومن أدق أسرارهاء وقال عبد الحكيم: إنه تمبيز من نسبة الأجل إلى العلوم محول 
عن الفاعل أى: فلما كان علم البلاغة من طائفة علوم أحل قدرها من العلوم؛ وككذا 
قوله: "سر" أى: من علوم أدق سرها من المعلوم؛ ولا يلزم عمل اسم التفضيل ل 
الظاهر, فإنُ التقدير بحرد اعتبار لا استعمال. (قوله: سرًا) أى نكات فأسراره ونكاته 
من جملة الدقيق من أسرارهاء وف الأجل والأدق صنعة الطباق» ول "قدرًا" و"سرًا" من 
عيوب القافية المطلقة الاختلاف بالتخفيف والتشديد. (قوله: إذ به تعرف... إلخ) هذا 
الدلبل على غير ترتيب اللف؛ وإثما لم يسلك ترتيب اللف لكون الكشف عن وحوه 
الإعحاز متوقفًا على معرفة دقائق العربية المذكور فى هذا الدليل. 

(قوله: لا بغيره) إشارة إلى الحصر المستفاد من تقدم المعمول» وقوله: "مسن 
العلوم' إشارة إلى أن الحصر إضائي, وإلا فقد تعرف دقائق اللغة العربية بغير علم كإهسام 
أو سليقة كالعرب. (قوله: دقائق العربية) أى دقائق اللغة العربية ونكائما. (قوله: 
وأسرارها) عطف تفسير إن كان الضمير فيه راجمًا إلى العربية أى دقائق العربية وأسسرار 
العربية؛ والمراد يمما المعاق المدلول عليها بخواص التراكيب من التقدم والتأخير والتأكيد 
وعدمه. وهى مقتضيات الأحوال؛ وعطف مغاير إن كان الضمير راجحمًا للدقائق أى 
دقائق العربية وأسرار تلك الدقائق؛ وعلى هذا فيراد بالدقائق الأحوال وبالأسرار الدكات 
الى تقتضيها تلك الأحوال؛ والأول: كالشك ولو الذهن» والثاي: كالتأكيد وعدمه. 
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فيكون من أدق العلوم سرا (ويكشف عن وجوه الإعجاز فى نظم الفسرآن 


(قوله: فيكون من أدق العلوم سرا) أى: فيكون من طائفة أدق العلوم سرًاء 
وفيه أن هذا التفريع مشكل؛ لأن دقة المعلوم تستلزم دقة العلم لا أدقيته» فالمناسب أن 
يبدل "أدف" فق التفريع ب"دقائق"؛ وأجيب: بأن قوله: 'فيكون" مفرع على محذوف 
ف كلام المصنفء والأصل: ودقائق العربية من أدق الدقائق فيكون... إلم؛ وذلك لأن 
ما يعرف به أدق الدقائق لا يكون إلا أدق؛ لأن أدقية المعلوم تستلزم أدقية الطريق 
الموصّل إليه؛ وأجحاب القرمى بأن اختصاص معرفة دقائق العربية وأسرارها - مع كثرقا 
على ما يشعر يما صيغة الجمع بهذا الفن- يوجب عدم معرفتها يما سواه؛ وأن ما سواه 
وإن كان لا يخلو عن إفادتها إلا أنه أدى مرتبة فى إفادة معرفة تلك الدقائق؛ وحيتفسل 
فيكون هذا العلم من أدق العلوم سرّاء كما لا يخفى وتأمله. ثم اعلم أن هذا الإشكال 
إنما يرد على جعل قوله: "وأسرارها" عطف تفسير على الدقائق» وأن ضمير أسرارها 
للعربية» وأما على جعل الضمير للدقائق؛ وأن المعن: أسرار الدقائق أى: دقائق الدقائق 
فلا يرد؛ وذلك لأن دقائق الدقائق عبارة عما هو أدق وأحفىء فيكون تقدير الكلام: إذ 
به تعرف المعلومات الدقيقة والمعلومات الى هى أدق» ومن المعلوم أن أدقهة المعلوم 
تستلزم أدقية الطريق الموصلة إليه؛ وحينئذ فيكون علم البلاغة وتوابعها من أدقى العلسوم 
سرّاء واستقام أمر التفريع من غير احتياج لشىء مطوى لل كلام المصدف. 

(قوله: ويكشف عن وجوه الإعجاز) أى: عن أنواع البلاغة؛ وطرقها المشستمل 
عليها القرآن الى هى سبب فى إعجازه أى كونه معحزاء بحيث لا يمكن معارضته والإتيبان 
يمثله: والمراد بتلك الطرق خعواص التراكيب. (قوله: فى نظم القرآن) حال من "وجوه 
الإعجاز" أو من "الإعحاز"؛ لصحة إفامة المضاف إليه مقام المضاف بأن يقال: وبه يكشف 
عن الإعحاز فل نظم القرآن» فهو مثل قوله تعالى:(أن ابس مل إْرَاهيمَ حَنيقُ)©, 
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أى: به يعرف أن القرآن معجر؛ 1 
وقوله: (ويكشف) على صيغة المحهول عطف على "يعرف" مشارك له فق الفظرف 
لمتقدم؛ وف الصيغة. وإلى هذا يشير قول الشارح: (أى: به ُعرف... إلخ)؛ وليس على 
صيغة المعلوم مسندًا لضمير علم البلاغة؛ لأن نصب الأستار يأباه السجع. (قوله: أى به 
يعرف أن القرآن معجر) المراد بالمعرفة: التصديقية؛ وأشار الشارح بذلك إلى أن مسراد 
المصنف بكون هذا العلم يكشف به الأستار عن وجوه الإعجاز الى فى القرآن» معرفة 
أنه معجز على طريق الكناية؛ لأنه يلزم من كشف الأستار عن وجوه الإعجاز وطرقه 
الى فى القرآن معرفتهاء ويلزم من معرفتها معرفة أنه معجز. 

واعترض بأنه لا وجه لذلك الحصر؛ لأن معرفة أن القرآن معجز؛ كما تستفاد 
من هذا العلم تستفاد من علم الكلام؛ وكذا معرفة أن إعجازه لكمال بلاغته» فهو إن أراد 
بقوله: "أى به يعراف... إلح' معرفة نفس إعجاز القرآن؛ فالحصر لا يسلم؛ وإن أراد به 
معرفة أن إعجازه لكمال بلاغته فكذلك؛ لما علمث أن كلا منهما مستفاد مسن علم 
الكلام؛ وأحيب بأن يقال: يصح أن يراد الأول لكن المراد معرفة أن القرآن معجر على 
سبيل التحقيق والإثبات بالدليل؛ ولا شك أن هذا إنما يحصل بعلم البلاغة؛ لأن ذكسر 
إعجاز القرآن فى علم الكلام إثما هو على سبيل التقليد والتسليم. ويصح أن يراد الاق 
لكن المراد معرفة إعحازه لكمال البلاغة على سبيل التفصيل والتعيين» وذلك إنما يحصسل 
بعلم البلاغة؛ إذ به يعرف أن القرآن مشتمل على الخواص والمقتضيات الخارحة عن قدرة 
البشر؛ فيلزم من ذلك أن يكون فى غاية درجات البلاغة؛ فيكون معحرّاء وذكر أن القرآن 
معجز لكمال بلاغته ل علم الكلام؛ إنما هو على سبيل الإجمال؛ إذ لا يعلم منه ما وحه 
بلاغته؛ فضلاً عن وجه كمالهاء على أن معرفة الإعجاز فى علم الكلام؛ لأنه -إؤ"؟ علسم 
الكلام- إنما يعرف به الإلهيات والنبوات والسمعيات؛ وإعجاز القرآن ليس منهاء فذكره 
فيها إما هو على سبيل الاستطراد وسيلة لثبوث النبوة له عليه الصلاة والسسلام؛ 
بخلاف علم البلاغة فإن معرفة الإعجاز به لا فيه؛ فلا ورود للإشكال من أصله. (قوله: 
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لكونه فى أعلى مراتب البلاغة؛ لاشتماله على الدقائق والأسرار الخارجة عسن طوق 
البشر. وهذا وسيلة إلى تصديق البى يل وهو وسيلة إلى الفوز يجميع السعادات فيكون 
من أجل العلوم؛ لكون معلومه وغايته من أجل المعلومات والغاياث, 

لكونه فى أعلى مراتب البلاغة) علة لكونه معجرًاء وفيه أن القرآن كله ليس ف أعلى 
مراتب البلاغة؛ لأن بعضه أبلغ من بعض فيكون بعضه فى أعلى مراتب البلاغة وبعضه 
دونه ولكن كله فى مرتبة الإعجاز؛ وظاهر الشارح خلافه وأن كله فق أعلى مراتب 
البلاغة» ويجاب: بأن "أعلى" معين "عالى"؛ وهو يصدق على الأعلى وما دون الأعلى؛ 
لأن "عالى" مقول بالتشكيك على سائر مراتب العلوء أو أن "أعلى" بافى على حاله؛ 
ولكن المراد أنه فى أعلى مراتب البلاغة بالنسبة لغيره من سائر كلام بلغا وهذا لا يهان 
أن يكون بعضه أعلى من بعض ف البلاغة. (قوله: لاشتماله على الدقائق والأسرار) هذا 
علة لكون القرآن فى أعلى مراتب البلاغة» وعطف "الأسرار" على "الدقائق" مرادف» 
والمراد بهمما حواص التراكيب الى تقتضبها الأحوال؛ ثم إن ما ذكسره الشارح من أن 
إعجاز القرآن لاشتماله على الدقائق والأسرار ال ليست فى طوق البشر وقدرتهم هو 
التحقيق عندهم؛ وقيل: إن إعجازه من جهة صرف ومنع قدرة البشر عن الإتيان مثله؛ 
وفيل: لاشتماله على الإخخبار عن المغيبات» وقيبل: لسلامته عن الاحعتلاف والتناقض» 
وقيل: لمخخالفته لكلام العرب من الرسائل والخطب والأشعار فى الأسلرب؛ ولا سسيما فى 
المطالع والمقاطع. (قوله: وهذا) أى: معرفة إعجاز الفرآن وسسيلة. (قوله: وهو) أى: 
تصديق البى وسيلة إلى الفوز يجميع السعادات؛ أى الدنيوية والأخروية. (قوله: لكون 
معلومه) أى: ما يعلم من هذا العلم وهو كون القرآن معجرًاء وقوله: و"غايته" أى: وهى 
الفوز بالسعادات؛ وق الكلام حذف: أى: وجلالة العلم بحلالة معلومه وغايته» ويممذا تم 
التعليل؛ وبما ذكرنا من أن المراد ممعلوم العلم ما يعلم منه اندفع ما يقال إن معلوم العلسم 
عبارة عن قواعده الكلية» ككل حكم منكر يجب توكيده؛ وكل فاعل مرفوع؛ وحيشل 
فيلزم تعليل الشيء بنفسه؛ لأن العلم نفس القواعد الكلية الئْ هى معلومات الفن؛ 
وحاصل اللحواب: أن مراده بمعلوم هذا العلم ما يعلم منه؛ ولا شك أن إعجاز القرآن يعلم 
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ونشبيه وجوه الإعجاز بالأشياء المحتحبة تحت الأستار استعارة بالكناية» 
وإثبات الوجوه استعارة تخييلية؛ وذكر الوجوه إيهام. 

وتشبيه الإعجاز بالصور الحسنة استعارة بالكناية؛ وإثبات الوجوه استعارة 
تخيبلية» وذكر الأستار ترشيح. ونظم القرآن تأليف كلماته 1 
منه بواسطة أنه يعرف منه أسرار القرآن ونكاته الى ليس فى طوق أحد من البشر الإتيان يبمساء 
وليس المراد بالمعلرمات المعلوماث الاصططلاحية؛ أعئ قواعد الفن؛ ويدل لذلك قول الشسارح: 
'معلومه" بالإفراد ولم يقل: معلوماته باللجمع كما هو العادة. (قوله: وتشبيه وجوه الإعحاز) 
أى أنواع البلاغة وطرقها ال حصل بما الإعحاز وهى خخواص التراكيب؛ وقوله: "بالأشياء 
اغتجبة" أى بمامع الخفاء ل كل إلا عن القليل ممن يصلح للاطلاع على جمافا يكشف 
أستارها. (قوله: استعارة بالكناية) حبر عن "نشبيه" وجعل التشبيه المضمر فق النفس استعارة 
بالكناية بناء على مذهب المصنفء وقوله: 'وإثبات الأستار تخييل" أى على مذهب المصنف 
والجمهور. (قوله: وذكر الوجوه) أى: والتعبير عن هذه الطرق بالوجوه إيهام أى تورية, 
وهى أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد؛ ويراد منه المعيئ البعيد أى القليل فى الاسستعمال 
اعئمادًا على قريئة خحفية؛ وذلك كما هناء فإن إطلاق الوجوه على الجارحة أقرب وأكثسر 
استعمالا بخلاف إطلاقه على الطرف والأنواع فإنه بعيد, والقريئة على إرادة هذا المعى البعيد 
هنا استحالة أن يكون الإعجاز له وجوه جمعى الجارحة. (قوله: أو تشبيه الإعحاز بالمسور 
الحسنة) أى: امع ميل النفوس ونشوقها إلى كل. (قوله: وذكر الأستار ترشيح) أى: لأننه 
من ملائمات المشبه به وإنما لم يجعل إثبات الأستار تخييلية على هذا التقرير كالأول؛ لأن 
الصور المستحسنة من حيث هى ليست الأستار من لوازمها الخاصة؛ فلاف الأشياء الحتجبة 
تحت الستر كما ال التقرير الأول؛ ولا يقال: إن الترشيح يجب أن يقارن لفط المشبه به 
وليس ل المكنية والتخييل ذكر المشبه به؛ وحيتئذ فلا ترشيح؛ لأنا تقول: هذا غير لازم؛ 
فد صرح العلامة السيد بأن الترشيح يكون للمكنية كما يكون للتشسبيه وللمحاز المرسل؛ 
وتعريفه .ما يقترن بلفظ المشبه به من لوازمه تعريف لترشيح المصرحة فقط. (قوله: تأليف كلماته) 
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مترئبة المعاق مثناسقة الدلالات على -حسب ما يقتضيه العقل؛ لا تواليها فى النطق 
وضم بعضها إلى بعض كيفما اتفق. 

(وكان القسم الفالث لط عه ا ا كا ع و عاو لاو لوووك لوه از 
أى: جمعها على الصفة ال ذكرهاء وحيث كان المراد من نظمه ما ذكر؛ فيكون التعبير 
عنه بالنظم الذى هو إدعال اللآلئ فق السلك استعارة مصرحة؛ أو بالكناية؛ بأن شسبه 
القرآن بعقد الدرر على طريق المكنية؛ وإثباث النظم تخيول أو شبه تسأليف كلمسات 
الفرآن بإدععال اللآلى فى السلك ثم استعير لفظ النظم له. 

(قوله: مترتبة المعاني) أى: حال كون الكلمات مترتبة المعاني ميث يكون كل 
معن لى مرتبته اليى تليق به؛ فإذا كان أحد المعنيين لازمًا أو مسيًا عن المعين الآخعرء أنى 
أولاً بلمعيئ الملزوم أو السببء ثم بالمعئ اللازم أو المسبب» وكذا إذا أريد الحصر قسدم 
المعمول على عامله؛ لأحل إفادة ذلك» فالمرتبة الئ تليق بالمعمول حينل التقسادم: 
وبالعامل التأخير؛ وإذا أريد عدم الحصر مُكس الأمر. (قوله: متناسقة الدلالات) المراد 
بالدلالات: الدلالات الاصططلاحية؛ وهى المطابقية والتضمنية والالتزامية؛ والمراد 
بتناسقها: تشابمها ومائلها فق المطابقة لمقتضى الحال, أى: حال كون تلك الكلمسات 
دلالتها متمائلة ل المطابقة لمقتضى الحال؛ فإذا كان الحال يقتضى دلالة المطابقة أتى يماء 
وهكذاء ولا يرد أن هذا المعئ هو الدى فسر به ترتيب المعاى فيما مرء فيلزم عليه 
التكرار؛ لأن الأول ف المعاني» والثان ل الدلالات؛ وبينهما فرق. (قوله: على حسب 
ما يفتضيه العقل) أى: على قدره. (قوله: لا تواليها فى النطق) أى: فلا يقال لذلك نظلم 
القرآن؛ والحاصل: أن نظم القرآن لا يطلق على جمع كلماته كيف اتفق؛ أى: من غسير 
رعاية المناسبة فى المعى الذى وجوده ل القرآن محال. (قوله: وضم بعضها إلى بعسض) 
مرادف لم قبله. (قوله: كيفما اتفق) أى: على أى وجه وأى حال اتفق؛ سواء كان بين 
المثاق ترتيب أم لاء كان بين الدلالات ثناسق أم لا. (قوله: وكان القسم الثالث) الواو 
عاطفة لما بعدها على قوله: "كان علم البلاغة" لا للحال لأمرين: 

أوهما: أن الأصل ل العطف الواو. والثاي: أن الحال يقتضى أن الحامل له 
على التأليف كون علم البلاغة من أجل العلوم؛ المقيد ذلك بكون القسم الثالث غيسر 
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من "مفتاح العلوم" الذى صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يرسف السسكاكى 

أعظم ا 000 

مصون عن الحشوء مع أن الحامل له أمران: كون علم البلاغة من أجل العلوم؛ الفاى 

كون القسم الثالث غير مصون عن الحشو. 

(قوله: من مفتاح العلوم) "من" بيانية مشوبة بتبعيض لا بيائية محضة؛ إذ ليس 
القسم الثالث هو المفتاح؛ بل بعضه. ثم إن الحار ولحرور إما حال من القسم الثالث بناء 
على مذهب سيبويه من جواز جحيئها من المبتدأء أو صفة له؛ فإن قلت؛ إِنّ جَعْله صفة له 
مشكل؛ لأن الحار والحرور إذا وقع صفة: فإما أن يكون متعلقه نكرة هى الوصف فى 

الحقيقة؛ فيلزم نعت المعرفة بالنكرة» وإما أن يكون ذلك المتعلق معرفة؛ أى: الكائن؛ 

فيلزم حذف الموصول وبعض الصلة؛ لأن (أل) الداخخلة على اسم الفاعسل موصول» 

وذلك لا يحوز. قلت: نختار الأول» لكن نقول: إن تعريف القسم الثالث لفظى؛ بنساء 

على أن (أل) الداحلة عليه جنسية؛ والمعرف بلأل) الجنسية معرفة لفظًا نكرة معئ؛ 

فيجوز فق الحار والحرور بعده أن يكون سفة نظرًا للمعئ؛ وأن يكون حالا نظرًا للفظ. 

ولك أن تختار الثاني» وهو جعل الجحار والمحرور متعلقًا بمعرفة؛ ولا يرد ما سسبق؛ لأن 

الوصف امحذوف صفة مشبهة؛ لأنه لم يرد به التجحدد والحدوث؛ بل الدوام. و(أل) 

الداحلة على الصفة المشبهة معرفة على الصحيح. 

(قوله: السكاكى) نسبة لسكاكة قرية بالعراق أو باليمن أو بالعحمء تقريرات. 

والذى ذكره السيوطى(" أنه نسبة لحده؛ كان سكاكًا للذهب أو الفضة. (قوله: 

أعظم) 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين, المخضيرى السيوطى؛ جلال الدين: إمام حافظ 
أديب له نحو (100) مصئف ولد سئة 848 ه», ونشأ ل القاهرة يتيمّاء إذ ماث والده وعمره مس 
سنوات؛ ولما بلغ أربعين سلة اعتزل الناس؛ ونعلا بنفسه ل روضة المقياس على النيل؛ منسزويًا عمسن 
أصحابه جميمًا. ومن كتبه: الإتقان فى علوم القرآن؛ والاقتراح ل أصول النحوء والإكليل فى استتباط 


التسريل؛ وبغية الوعاة قى طبقات اللغويين والنحاة؛ وناريخ أسيوط وكان أبوه من سكانها. وتوق سنة 
ه. انظر: الأعلام للز ركلى (1/9:" 2 707), 


لحل 


ما صدف فيه) أى ف علم البلاغة وتوابعها (من الكنتب المشهورة) بيان لما صدف 
(نفعا) تمييز من "أعظم"؛ (لكونه) أى القسم الثالث (أحسيها) أى: أحسن الكتب 
المشهورة (ترتيبا) هو ال موه ونلا ل ةوف بابق خسو ل ل 
حبر كانء وقوله: "ما صنف فيه"؛ لا يصح أن تكون ما موصولاً حرفيًا؛ لأن القسم 
الثالث أعظم المصئفات لا أعظم التصئيف؛ فهى إما نكرة موصوفة أو اسم موصول 
واقعة على الكتبء بدليل تبيين المصئف ها مجمع لا على كتاب؛ لعدم التطابق بين 
البيان والمبين. (قوله: بيان لما صئف) أى أعظم الكتب المشهورة الى صنفت فيه؛ وفيه 
أن هذا يستلزم أن يكون القسم الثالث كتابا؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه» 
مع أنه جزء كتاب؛ وأحيب بأجوبة: 

الأول: أن جعله كتابا باعتبار المعيئ اللغوى؛ إذ الْكَنْبْ لغة: الضم والجمع. 

الشاي: أنه أفرد بالتدوين؛ فإن بعضهم كالعلامة السيد نقل القسم الثالسث 
بحروفه؛ وسلحه عن القسمين وشرحه؛ فقد حرج بالإفراد المذكور عن كوله جزء 
كتاب إلى كونه كتابا بالمعن العرى أيضًا. 

الغالث: أن القسم الثالث لما كان هو العمدة من "المفتاح"؛ صار كأنه الكتساب 
كله. (قوله: تمييز من أعظم) أى: لأعظم؛ أى: تمييز لنسبة "أعظم' إلى "ما صئف" محول 
على الفاعل؛ أى: أعظم نفعه ما صدف فيه؛ ولا يقال: إن فيه رفع "أفعل" للظاهرء لأنا 
نقول: هذا بحرد تقدير لا استعمال؛ فإن قلت: لأى شيء جعله تمييرًا من "أعظم' دون 
'المشهورة"؛ مع أنه أظهر لدلالئه على أن نفع القسم الثالث مما اشتهر بين الأقوام وتقسرر 
لدى الخاص والعام؟ قلت: لأنه لا يكون نصًا فى المقصود حيئئذ؛ وهو أن الأعظمية باعتبار 
النفع؟ محواز أن يكون باعتبار آخحر؛ وإثما اعتبر المصدف الوصف بالمشهورة؛ لأنه إذا كان 
أعظم المشهورة نفعًا فغيرها أولى, (قوله: أحسنها ترتيبًا) أى: فتركيب الكتب المشهورة 
حسن! وترتيب القسم الثالث أحسن؛ لوضع مسالله ف المراتب العايا؛ وذلك لأن 
كل مسألة بل كل كلمة يجوز أن يكون ها مرائب تناسب أن توضع فيهاء وبعض 
تلك المرائب أحسن من بعض: وهذا جاز أن يكون تأليف أحسن من آخير فل ترتيب كلماته 


1١١ا/‎ 


وضع كل شىء فى مرتبته؛ (و) لكونه (أثمها تحربرا) هو نذيب الكلام؛ (وأكثرها) 
أى: أكثر الكتب (للأصول) هو ا ا 71 
وفصوله ومسائله؛ فاندفع ما يقال: إن الترتيب شيء واحد وهو جعل كل شسيء فى 
مرتبته» وإذا كانت الكتب المشهورة مشتملة عليه كما يفتضيه أفعل التفضيل - أعسيي: 
أحسن- لم يتصور أن يكون القسم الثالث أحسن ترتيباء ثم إن اشتمال القسم النالثك 
على الحشو والتطويل - كما يصرح به- لا يفل بحسن الترتيب؛ لممواز أن تفع المسسألة 
موقعها اللائق يما جدّاء وتكون مع ذلك مشتملة على زيادة؛ لا سيما إذا كان ذلك 
الحسن بالقياس إلى كتب أخخر. 

(فوله: وضع كل شيء فى مرتبته) هذا التعريف مشكل؛ لأن الضمير فى "مرتبته" 
إن عاد على "كل" لزم أن يكون كل شيء لل مرتبة كل شيء؛ فيكون الشيء موضوعًا ى 
مرتبته ومرتبة ما سواه؛ وهو لا يصح؛ وإن كان عائدًا على "شيء' لزم أن تكون جميع 
الأفراد موضوعة فق مرئبة شيء واحدء وهو لا يصح أيضّاء وأجحيب: بأنا نختار أن الضمير 
راجع ل'كل"؛ وإضافة المرتبة للعموم؛ لأنه مفرد مضافء والمراد: المرائب اللائفة يماء 
فالمعن: وضع الأشياء فى مراتبها اللائقة بما؛ وهو من مقابلة الجمسع بالجمع؛ فيقتضى 
القسمة على الآحاد؛ فكأنه فيل: وضع هذا الفرد لل مرتبته اللائقة به وهكذاء وهو ظاهرء 
وأحاب العلامة عبد الحكيم يما حاصله: أن الضمير راحع ل"شيء"؛ والعموم المستفاد من 
"كل" يعتبر بعد إرجاع ضمير "مرتبته" إلى "شيء"؛ فالمعق: وضع شيء لل مرتبه؛ أ 
شيء كان. (قوله: أنمها تحريرا) هذا يفيد أن غيره من الكتب موصوف بتمام التحريرء وأن 
القسم الثالث موصوف بزيادة التمام؛ ور عليه أن مام التحرير يساق وقوع الحشسو 
والتطويل والتعقيد فيه؛ وأن التمام لا يقبل الزيادة؛ لأله فماية الشىى وحينيكء فلا يصح 
النفضيل؛ على أن اسم التفضيل إنما يصاغ مما يقبل الفضل والزيادة؛ والحبواب عن الأمرين: 
أن المراد بالتمام الثابت لتلك الكتب: القرب إلبه؛ بارا والقريب إلى التمام يقبل الزيسادة» 
فلا ينال وقوع الأمور الثلاثة؛ ولا صوغ اسم التفضيل. 

(قوله: هو تمديب الكلام) أى: تخليصه من الزوائد» وكونه أثم بالدسسبة إليها لا 
بناق اشتماله على الحشو والتطويل ال نفسه كما سيلكر؛ وما ذكره من أن التحرير: وهو 


1١١4م‎ 


متعلق بمحذوف يفسره قوله: (جمعا) لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه؛ والحسق 
حواز ذلك فق الظروف؛ لأنها مما يكفيه رائحة الفعل. 5258 
تهذيب الكلام؛ فهو معئ اصطلاحى؛ وأما فى اللغة: فهو تخليص العبد من الرة. (قوله: 
متعلق بمحذوف يفسره قوله: جمعا) أى: والأصل: وأكثرها جمعًا للأصول جمعًاء واعتسرض 
هذا بأنه يلزم عليه عمل المصدر محذوقًا مع أنه لا يعمل محذوفاء كما لا يعمل ل متقدم» 
وأيضًا ما لا يعمل لا يفسّر عامل ويجاب بأنه من باب حذف العامل لا من باب عمل 
الحلوف» وقوهم ما لا يعمل لا يفسر عاملاً قاصر على باب الاشتغال؛ وما نحن فيه لسيس 
منه. (قوله: لأن معمول... إل) علة نحذوف أى: وليس متعلقًا ب"جمعا" المذكور؛ لأن 
معمول... إل. (قوله: لا يتقدم عليه) أى: لأنه يُوَوْل بالموصول الحرال وصلته؛ ومعمول 
الصلة لا يتقدم على الموصول؛ لأنه كتقددم جزء الشيء عليه فكذلك ما أُوّل ههما لا يتقدم 
معموله عليه؛ وهذا ملهب الجحمهور. (قوله: والحق جواز ذلك) أى: جواز تقددم معمسول 
المصدر عليه فى الظروف كما هناء وهذا مذهب الرضى. قال: لأن الموول بالشيء لا يععطى 
حكمه من كل وجه؛ لأن تقدير عامل للظرف فيه تكلف, وما يدل للجواز قوله تعالى: 
(َلَم بلع مَعَهُ السغى76© وقوه تعالى: (إَلا كأَحُدَكُمْ بهمًا َأقة4”"؛ واعترض العصام 
بأنه ليس هنا ظرف» وإما هو مفعول به زيدث فيه اللام لتقرية العمل. قال يس: وهو مسن 
العحب العجاب؛ لأنه اشتهر كنار على عَلّم أن الظرف والجبار وامحرور أخخوان» يطلق كل 
منهما على الآخر, وأنهما إذا احتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء كالفقير والمسكين عند 
الفقهاء. (قوله: يكفيه رائحة الفعل) أى: ما له أدق ملابسة بالفعل كالمصدر؛ فإنه يدل 
على الحددث وهو أحد جزأى مدلول الفعل؛ وهذا هو المراد برائحة الفعل؛ فاندفع اعتسراض 
ابن جماعة بأن قرهم: رائحة الفعل غير صحيح؛ لأن الرائحة عرض والفعل عرض فيلزم قيام 
العرض بالعرضء وإما كان الظرف يكفيه رائحة الفعل؛ لأن للظرف شأنا لسيس لغسيره؛ 
لتزله من الشيء منسزلة نفسه؛ لوقوع الشىء فيه وعدم الفكاكه عنه. 


. الور : ؟‎ )5( . ٠١١ : الصافات‎ )١( 
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(ولكن كان) أى: القسم الثالث (غير مصون) أى: غير محفوظ (عن الحشو) وهو 
الزائد المستغئ عنه (والتطويل) وهو الزيادة على أصل المراد بلا فائدة» وستعرف 
الفرق بينهما فى بحث الإطئاب (والتعقيد), المع لوو ا 

(قوله: ولكن كان... إل) هذا استدراك على وصف القسم الثالث بالأوصاف 
السابقة؛ وذلك أنه لما وصفه بالأوصاف السابقة توهم أنه مصون عن الحشو والتطويل 
والتعقيد, فرفع هذا التوهم بقوله: ولكن... إلخ. (قوله: هو الزائد المستغئ عنه) أى: اللفظ 
الزائد فى الكلام المستغئ عنه فى أداء المراد» سواء كان لفائدة أم لاء كسان متعينا أم لاء 
كما ف قوله: كذبًا ومينًا. (قوله: والتطويل) هو مصدر جمعى اسم المفعول؛ لأن المراد به 
الكلام الزائد على أصل المراد المستغين عله بلا فائدة؛ وقول الشارح: وهو الزيادة؛ المراد بما 
الزائد؛ أو فى الكلام حذف مضاف أى: ذو الزيادة» ثم إن فى كلام الشارح احتباكًا حيث 
حذف من كل قيدًا أثبته فى الآخرء فحذف من الحشو قوله: على أصل المراد؛ لذكره فى 
اللتطويل» وحذف من التطويل: المستغى عنه؛ لذكره فى الحشو. (قوله: وستعرف الفسرق 
بينهما) أى: الفرق المعتد به وإلا فالتفسير الذى ذكره يؤخذ منه فرق أيضًا؛ لأنه يقتضى 
أن يكون بينهما العموم والخصوص المطلق؛ وذلك لأنه قيد التطويل بكونه لغير فائدة» 
وأطلق فى الحشوء فيجتمعان فى زالد لا لفائدة؛ وينفرد الحشو فى زائد لفائسدة؛ وحاصل 
الفرق الآي: أن الحشو هو اللفظ الرائد المتعين زيادته كقوله: 

رام علم الَو والأمس فبلهُ ١‏ ولكثى عن علم ما لبى غد 0" 

فلفظ "قبله" زائد قطعاء فهو حشو. والتطويل هو الزائد على أصل المراد مع 
عدم تعينه؛ كما فى قوله(": 


)١(‏ البيت لزهير» وهو في: ديوائه ص 5؟؛ الإشاراث ص144؛ وفايسة الأرب 2018/17 والإيضاح 
/اء "١0‏ بتحقيق د/ عبدالحميد هنداوى. 

(1) الببت من الوافر؛ وهو لعدى بن الأبرش؛ وهو إفل: الإبضاح ص174: وأورده المرجان فل الإشارات 
ص15 .١‏ قددت : قطعت. الراهشان: عرقان ل باطن الذراعين. والضمير فى "راهشيه" وق "ألفى" 
حزعة بن الأبرش» ول "قددت" ول "قوها" للزباء. 


١٠١ 


وهو كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة (قابلا) خبر بعد خبر؛ أى: كان 
قابلا (للاخعصار) لما فيه من التطويل (مفتقرا) أى محتاجا (إلى الإيضاح) لما فيسه 
من التعقيد (و) إلى (التجريد) 6[ [ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 0 0 0 2*7 

َقَدْدَتَ الأدم لراهشيه 2 والقى قرلهًا كلما ومينا 

فالكذب والمين .معئ واحدء فأحدهما زائد لا بعينه؛ وهذا الفرق الآتى يفتضى 
أن يكون بينهما التباين؛ وما ذكره الشارح هنا فرق بيئهما بحسب اللغة؛ وما يأتى فرق 
بحسب ما وقع عليه اصطلاح أهل هذا الفن. (قوله: وهو كون الكلام مغلقا... إلخ) أشار 
بذلك إلى أن التعقيد هنا مصدر المبئ للمفعول؛ أى: عُقّد الكلام» لأحل أن يكون وصمًا 
للكتاب؛ وأما التعقيد .معئ جعل الكلام معقدا الذى هو مصدر المبئ للفاعل فهو وصف 
للفاعل ولا تحسن إرادته هناء وأُورِدَ على الشارح أن التطويل وكذا الحشو ليسا وصفين 
للكتاب إذا جعلا مصدرى المبى للفاعل؛ بل إذا جعلا مصدرى المبئ للمفعولء؛ فكان 
ينبغى التأويل فيهما أيضًا ليكوئا وصفين للكتاب؛ إلا أن يقال: إنه ئرك التأويل فيهما 
اتكالا على المقايسة؛ أو ترك ذلك استغناء بتفسيرهما السابق؛ لأله قد فسر كلا منهما 
باللفظ الزائد؛ وهذا يفيد حملهما على الْحْشُرُ والْطَوْلِ بهه وأن المصدر بمعيى اسم المفعول» 
لا أنه باف على مصدريته حئ يحتاج إلى أن يووهما ما أول به التعفيد؛ ثم إن كون الكلام 
مغلقا: إما بسبب خلل فى اللفظ؛ وهو التعقيد اللفظى؛ أو خخلل ف الانتقال» وهو التعقييد 
المعنوى؛ أو بسبب ضعف التأليف؛ لأن مخالفة النحو فق الكلام توحب صعوبة فهم المراد 
بالنسبة لمن تتبع قواعد الإعراب؛ فالتعقيد هنا ا كلام المصيف شامل لضعف التأليف 
مخلافه فيما يأني؛ فإنه حاص بالأمرين الأولين. بدليل عطف ضعف التأليف عليسه؛ كما 
أفاده الحفيد. (قوله: حبر بعد نخبر) أى: بناء على جواز تعدد خبر الناسخ؛ وإثا سسكت 
عن جعله حالاً من ضمير "غير مصون"! لأن الخبرية أظهر وأقرب؛ لأنه يوهم أن مغايرته 
للمصون مشروطة ,ملاحظة قبوله للاختصار مع أنه ليس كذلك؛ فإنه فق نفسه مقاير 
للمصون وإن لم يلاحظ ذلك» فيكون أدعى للقدوم على اختصاره؛ وما قبل ف "قابلاً" 
من الإعراب يقال فى "مفتقرً"؛ واختار لى جائب الاخختصار التعبير ب"قابلاً" وق جائب 
الإيضاح والتجريد التعبير ب"مفتقر"؛ إشارة إلى أن الاهتمام بالاعتصار دون الاهتمام 
بالإيضاح والتجريد؛ فالتحرز عنهما أهم من التحرز عنه. 

بل 


عما فيه من الحشوء (ألفت) جواب لا (مختصرا يتضمن ما فيه) أى: لل القسم 
الثالث (من القواعد) جمع قاعدة, وهى حكم كلى ينطبق على جميع جزئياته.... 
(قوله: عما فيه) لم يقل: لما فيه على طريقة ما قبله؛ إذ لا يعلم حينق. أن المحرد عنه ماذاء 
مخلاف ما قبله؛ فلا يلزم فيه مثل ذلك» ولم يرتب الدشر على ثمط اللف؛ لأجل السحع. 
(فوله: ألفت مختصرا) لم يقل: احتصرته؛ مع أنه أخعصر؛ إشارة إلى أنه ليس مطمح نظره 
احتصار القسم الثالث لأمر دعاه إليه» بل تأليف مختصر يتضمن ما فيه بما يحتاج إليه؛ 
ويخلو عما يستغئ عنه: وأيضًا تعبيره ب"احتصرته": يقتضى أن ما فى هذا المعتصر فى 
القسم الثالث» وليس للمصدف إلا بحرد الاختصار مع أن له غير الاختصسار التحريسد 
والإيضاح؛ وبعض اجتهادات له مخالفة لمذهب السكاكى. (قوله: يتضمن ما فيه... إلخ) 
إشارة إلى أنه مختصر جامع؛ ثم إن المراد بتضمن ما ل القسم الثالث من القواعد تضمنه 
معظم ما فيه منهاء فلا يرِدُ عدم تضمنه المباحث المذكورة فق علم الحدل والاسستدلال» 
وعلمى العروض والقواق؛ ودفع المطاعن عن القرآن؛ لأن المباحث لواحق لعلمى المعاى 
والبيان. (قوله: وهى حكم) كان الأولى وهو حكم؛ لأن الضمير إذا وقع بين مرجع 
وحبر مختلفين بالتذكير والتأنيث فالأولى مراعاة الخبر؛ لأنه محط الفائدة. 

(وقوله: حكم) يطلق الحكم على الحكوم به؛ وعلى النسسبة الحكميسة وعلسى 
الإيقاع والانتراع؛ أعين: إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة, المسمٌّى ذلك عند 
المناطقة ب"التصديق", والمراد هنا القضية الدالة على النسبة الحكمية مسن إطسلاق اسم 
المدلول وإرادة الدال» فساوى قول غيره: قضية كلية؛ إن قلت: هذا محاز؛ وهو لا يسدحل 
التعاريف. قلت: هذا بحاز مشهورء أو أن هذا ضابط لا تعرين؛ على أن بعضهم ذكر أن 
الحكم يطلق على القضية نفسها إطلاًا حفيفيًا عرفب كإطلاقه على ما مر. وقوهم: كليسة 
أى: محكوم فيها على كل فرد من أفراد موضوعهاء أو المراد موضوعها كلى. (وقوله: 
ينطبق... إلخ) هذا القيد على الثاى ليس لبيان الواقع؛ بل للاحتراز عن القضية الطبيعية؛ 
نحو: الإنسان نوع؛ والحيوان جحدس؛ فإن المحكسوم عليه بالنوعية أو اللبدسية الماهية 
الكلية بقطع النظر عن الانطباق على الحزئيات بمخلافه على الأول» فإنه لبيان الواقع» 
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ليتعرف أحكامها منه؛ كقولنا: كل حكم منكر يجب توكيده 3 
والاحتراز عن الطبيعية بقوله: كلية؛ والمراد بالانطباق: الاشستمال؛ واعتسرض بسأن 
الحرئيات إثما تضاف للكلى المفرد لا للقضية الكلية؛ والذى يضاف إليهاإمفاهو 
الفروع؛ وهى القضايا الى نحت تلك القضية الكلية؛ بأن يمكم بمحموها على جزئيات 
موضوعها وأحيب: بأنه استعار الحزئيات للفروع مجامع الاندراج فى الجملة:؛ أو أن ل 
العبارة حذف مضافء أى: على جميع حزئيات موضوعه: أو أن فل العبارة استخداماء 
فأطلق الحكم أولاً. مي القضية؛ وأعاد عليه الضميرمعق المحهكوم عليه» ولا شك أن 
امحكوم عليه وهو الموضوع أمر كلى نمته جزئيات؛ وعلى هذا فلا حذف أصلاء كذا 
قالوا. قال العلامة عبد الحكيم: وهذه تكلفات لا تليق بمقام التعريفات؛ وإن ذهب إليه 
الحم الغفير, فالأولى أن يقال قوله: حكم كلى أى: على كلى؛ فإن كلية الحكم يكون 
لمحكوم عليه كليّاء والضمير ل "ينطبق" و"جزئياته" راجع إلى "الكلى"؛ ومعئن انطباقه: 
صدقه عليه؛ وهو احتراز عن القضية الطبيعية. (قوله: ليتعرف... إلخ) اللام للغاية 
والعاقبة. أى: أن غاية ذلك الانطباق وثمرته تلك المعرفة» وليست للتعليل؛ لأن الانطباق 
لا يعلل بالمعرفة» بل الأمر بالعكس. أى: أن الانطباق يكون علة للمعرفة؛ وذلسك لأن 
الانطباق أمر ذاتى للقضية؛ فلا يعلل بشيء» والمعرفة لأحكام الحرئيات من القضية أمر 
عارض لا وكيفية معرفة أحكام جزئيات الموضوع منها أن تسأنى بقضية سهلة 
الحصول؛ لكون موضوعها جزئيات من جزئيات موضوع القاعدة؛ وحموفها نفس 
موضوع القاعدة, وتمعل هذه القضية السهلة الحصول صغرىء وحمل القاعدة كسبرى 
هذه الصغرى؛ فينتظم قباس من الشكل الأول منتج للمطلوب؛ كأن يقال: ثبوت القيام 
لزيد حكم منكر» وكل حكم منكر يجب توكيده؛ فثبوت القيام لزيد يجب توكيده؛ 
ولما كانت معرفة أحكام اللحزئيات من القاعدة فيها كلفة للاحتياج إلى شيء آحر إليها 
- عبر بقوله: "ليتعرف"؛ ولم يعبر ب"يعرف". 

بقى شيء آنحرء وهو أن القاعدة يتعرف منها أحكام اللحزئيات؛ والشاهد جزئى 
من ججحزئيات القاعدة؛ فيكون متوقفا عليها؛ والشاهد مثبت هاء فتكون متوقفة عليه؛ فيلزم 
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(ويشتمل على ما بجتاج إليه من الأمثلة) وهى الحزئيات المذكورة لإيضاح 
القواعد (والشواهد) وهى الحزئيات المذكورة لإثبات القواعد فهى أخص من 


الدور» وأحاب بعضهم ,منع توقف الشاهد على القاعدة؛ وإثما هو متوقف على الموثوق 
بهه فيقال: التوكيد فى جواب المنكر ل قوله تعالى: (إلا أَرْسَلْنًا وحًا04, سمع مسن 
الموثوق بهء وكل ما سمع من الموثوق به فهو مستحسن ف البلاغة؛ فالتوكيد فى جواب 
المنكر فى هذه الآية مستحسن فل البلاغة؛ ورد هذا الجواب بأنه مبطل للعموم فى قوهم 
فى تعريف القاعدة: على جميع حزئياته؛ فالأولى فى الجواب أن يقال إن توقف القواعد 
على الشواهد بالنسبة للمجتهدين المستنبطين للقواعد؛ وتوقف الشاهد على القاعدة 
بالنسبة لغيرهم؛ لأنهم هم الذين يريدون تعرف أحكام الحزئيات» وحينئذ فالعموم باق 
على حاله. (قوله: على ما يحتاج إليه من الأمثئلة والشواهد) أى: لا على ما يستغيئ عنه 
منهاء وإلا كان حشرًا وتطويلًء وق هذا إشارة إلى أن القسم الثالث فيه أمثلة وشواهد 
مستغين عنها. (قوله: فهى أحص) أى: باعتبار الصلاحية» أى أن كل مسا صاح أن 
يكون شاهدًا صلح أن يكون مثالا من غير عكس؛ وسرٌ ذلك أن الشاهد لا بد أن 
يكون من كلام من يعتد بعربيته بخلاف المثال؛ فبينهما العموم والخصوص المطلق لا 
باعتبار الإثبات والإيضاح؛ لأن هذا خارج عن حقيقة الأمثلة والشواهد؛ لأن الحرئى لا 
يلزم أن يكون مذكورًا بعد القاعدة فضلاً عن كونه مثالاً أو شاهدًا» فكونه مذكورًا 
للإيضاح أو للإئبات عارض مفارق؛ لا يمكن اعتباره فى حقيقتهما؛ وحيئئذ فلا ينسبئ 
عليه أخذ النسبة بينهماء ولئن سلمنا دحول ذلك فق مفهوميهما؛ لأنه الحزئى من حيث 
إنه جحزئى لا يكون الإثبات ولا الإيضاح داحلا فى مفهومه؛ ومن حيث إنه مثال أو 
شاهد يكون الإثبات والإيضاح داخلاً فيه؛ فلا ينتج العموم والخصوص المطلق» بل يكون 
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(وم آل) من الألو وهو التقصير (جهدا) أى: احتهاداء وقد استعمل الألو فى قوهم: 
لا آلوك جهداء متعديا إلى مفعولين 1 1 117001131 
بينهما إما التباين الكلى؛ لأنه قد اعتبر فى كل غير ما اعتبر فى الآخحرء أو التباين اللحرئي: 
وهو العموم والخصوص الوجهى بأن يقال: المثال ما قصد به الإيضاح أريد معه الإثبات 
أم لاء والشاهد ما قصد به الإثبات أريد معه الإيضاح أم لا. إن قلث: يعمسم ف الأول 
دون الثاني؛ بأن يقال: الشاهد جزئى يذكر للإثئبات ليس إلا. قلنا: قال العلامة بسس: 
التعميم فى الأول دون الثاى تحكم لأله لا دليل عليه. 

(قوله: ولم آل) عطف على ألفت؛ ويجوز أن يكون حلاً من فاعله, وأاصل آل 
أالو يممزتين الأولى للمتكلم والثانية فاء الكلمة فقلبت الهمزة الثانية ألفا وفاء بقاعدة: أنه إذا 
اجتمع همزتان فى أول كلمة والثائية منهما ساكنة؛ فإها تقلب مدة من حنس حركة ال 
قبلهاء وحذفت الواو للحازم؛ لأنه معتل وماضيه ألا يألو وأصل ألا ألْوَ كتصسر» تحركست 
الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (قوله من الألو) بفتح الهمزة وسكون السلام كالتصسرء أو 
بضم اهمزة واللام كالعنق على ما ف القاموس (قوله: وهو التقصير) أى: التواني» فالتقصير 
من قصر عن الشيء تواق عنه لا من قصر عن الشيء .معن التسهى أو عحز عنه؛ ثم إن 
تفسير الشارح الألو بالتقصير بيان لمعناه فى أصل اللغة» وأما كوه بمعين المنع فمحاز» ولا 
حمل الشارح كلام المصنف على المعين المحازى؛ حيث قال: واسستعمل الألسو إلخ؛ لأن آل 
يمعي أقصر فعل لازم؛ فحهدا الواقع بعده إما نصب على التمييز أى: من جهة الاجحتهاد» أو 
على الحال أى: حال كون محتهدا؛ أو على نزع الخسافض أى: فق اجتهادى؛ والأول 
باطل إذ لا إهام ق نسبة التقصير إلى الفاعل؛ ولا يصح جعله محولا عن الفاعل؛ لأن الأصل 
فى المحول أن يكون الإسناد إليه حقيقيا وهنا بحازى؛ وأما الثاى والثالث فبعيدان؛ لأن بحىء 
المصدر حالاً سماعى؛ وكذلك النصب على نسزع الخافض؛ وحينئذ فجعل آل ل كسلام 
المصئف ,معن أقصر بعيد؛ فلذا عدل عنه الشارح إلى المع اللحازى. 

(قوله: وقد استعمل إلخ) أى؛ على طريق التضمين» فقد ضمن آل معي أمنسع 
المتعدى لاثنين» أو استعير الألومعئ التقصير للمنع بعد تشبيهه بهء واشتق من الألو 
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وحذف المفعول الأول هاهناء والمعئ: لم أمنعك جهدا (فى تحقيقه) أى: المختصر 
(وتهذييه) أى: تنقيحه؛ (ورتبته) أى: المخحتصر (ترتيبا أقرب تناولا) 000 
آل بمعيئ أمنع على طريق الاستعارة التبعية. (فقوله: وقد استعمل إلح:) إضراب عما 
تقدم الذى هو المعين الحقيقى إشارة إلى أن المراد من الألو هنا معناه الحازى» وهو المع 
لما قلناه ولاشتهاره فيه؛ وابحاز المشهور مقدم على الحقيقة الغغر المشهورة عند بعسض 
الأصوليين. (قوله: وحذف إل) عطف على محذوف أى: واستعمله المصنف هنا كذلك 
وحذف إل والمراد بالحذف هنا لازمه وهو الترك فلا يقال: إن الحدف يقتضى ذكر 
الشيء أولاً» فيقتضى أن المصئف قد ذكر المفعول الأول ثم حذفه بعد ذلك ولسيس 
كذلك؛ وإنما حذف المصدف المفعول الأول وهو الكاف لكوله غير مقصود بخصرصه» 
فحذف للعموم؛ لأن المعى لم أمنع أحداء فإن قلت:لم لا يجوز أن يكون آل فى كلام 
المصدف متعديا لمفعول واحد لتضمينه معئ أترك؛ أو التحوز بالألو عنه فى تحقيقه ولا 
يكون ف الكلام حذف على ما هو الأصل؟ قلت؛ المانع من ذلك أمران؛ الأول؛ 
اشتهار استعمال الألو يمع المنع» وعدم اشتهار استعماله بمعى الترك. الثائي: أنه لو كان 
الألو هنا بمعئ الترك لكان المعى لم أترك اجتهادى فى تحقيقه بل احتهدت فيه؛ وهذا لا 
يفيد أنه بذل كل الاحتهاد لل ذلك وهذا حلاف المقصود؛ إذ المقصود أنه بذل كل 
الجهد فى تحقيقه؛ وهذا إما يفيده جعل آل بمعين أمنع؛ تأمل (قوله: لم أمنعك) النطساب 
لغير معين أى: لم أمنع أحدًا احتهادى ل تحفيقه؛ بل بذلت وسعى وطاقى فق ذلك. 

(قوله: فق تحقيقه) متعلق بلم آل باعتبار أن معناه بذلت وسعى لا مهدا 
لعدم جزالة المعيئ كذا قال بعضهم وتأمله (قوله: فى تحقيقه) أى: المحتصر وفيه 
أن التحقيق هو إثبات المسألة بالدليل؛ والمحتصر ألفاظ لا تثبت بدليل؛ إذ الذى 
يثبت به إنما هو المعاق؛ وأجيب بأن فل الكلام حذف مضافه أى: فى تحقيق 
مدلوله؛ فالتحقيق من أوصاف لمعاق كما أن التهذيب من أوصاف اللفظ؛ لأنسه 
تخليص اللفظ من الحشو. 
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أى: أخذا (من ترئيبه) أى: من ترنيب السكاكى أو القسم الثالث؛ إضافة المصدر 
إلى الفاعل أو المفعول (ولْ أبالغ فى اختصار لفظه؛ تقريها) مفعول له لما تضمنه 
معئ: لم أبالغ؛ أى: تركت البالغة فى الاحتصار؛ تقريبا (لتعاطيه) أى: تناوله 5-5 
من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم؛ والمراد بالأخذ هنا اختيار النفس للمسائل. أى أن 
اختيار الشحص للمسائل المرتبة من هذا المختصر أفرب من اختياره لها من الفسم القالث» 
بمعين أنه يميل إلى أخذها منه أكثر؛ لكونه جعل مسائله وفصوله إل رتب هى منسها أسسهل 
أذا من مسائل القسم الثالث لكوها يستعان ببعضها على فهم بعض»؛ وينبئ إدراك بعضها 
على إدراك بعضء أو المراد بالتناول الأخل للمعاق من الألفاظ المرتبة, أى: أن أذ الشخص 
للمعاق من الألفاظ المرتبة من هذا المحتصر أقرب من أنحذها من الألفاظ المرتبة من القسم 
الثالث. (قوله: إضافة المصدر) أى: أضيف إضافة المصدر أو وهذه الإضافة إضافة المصسدرء 
فهو إما منصوب على المفعولية المطلقة أو مرفوع نر لمحذوف؛ وقدم إضافته إلى الفاعسل 
على إضافته للمفعول ا تفرر لى كتب النحو من أن الأول أكثر وأول. 

(فوله: لما تضمنه) أى: معمول لما تضمنه إل أى: فهو علة لذلك المتضمن 
بالفتح» أى وليس علة للنفي؛ لأن المفعول له هو ما فعل لأجله الفعل؛ وعدم المبالغة ليس 
بفعل؛ ولا للمنفى وهو المبالغة؛ لأنه ينحل”' المعين: أن المبالغة فى احتصار لفظه لأحل 
التقريب منتفية؛ فيقتضى أن البالغة فى اختصار لفظه لغير التفريسب كسههولة الحفظ 
حاصلة وليس هذا المعين بمراد؛ لأن المراد نفى المبالغة فى الاختصار مططلقًا وإثما كان المعيى 
ما ذكر على جعله متعلقًا بأبالغ؛ لأن النفى إذا دحل على كلام فيه قيد شأنه أن يكون 
النفى فيه موجها إلى القيد مع بقاء أصل الفعل؛ ثم إن ظاهره أن العمل لما تضمئه المع 
وهو الترك وليس كذلك؛ وإنما العمل للفعل السدال عليه وهو تركت؛ فالكلام 
على حذف مضاف أى: معمول لدال ما تضمنه معن لم أبالغ؛ ثم إن هذا الكلام بحتمسل 
أن يكون إشارة إلى أن العمل إثما هو لذلك الفعل؛ وأنه إذا جعل العمل لمعن حرف النفى 


)١(‏ كذا بالمطبوعة. 
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(وطلبا لتسهيل فهمه على طالبه) والضمائر للمختصر. 

و وصف مولفه بأنه مختصر منقح سهل المأخذ تعريض 00000 
وحب تأويل النفى بفعل مثبت يصلح للتعليل وهو الظاهر؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
أن العمل لحرف النفى باعتبار ما يستفاد منه» وما ذكره بيان لعمل حرف النفيء وأن 
القيد له؛ وتوضيح لحاصل المعئء وإثما أدرج الشارح المعئ للإشارة إلى أن ترك المبالفة 
ليس عبن معن "لم أبالغ' لوجحوب تغاير المتضمّن والمتضمُن؛ ولو لم يذكر المعسيئ لصح 
أيضا؛ لأن اللفظ يتضمن معناه فيتضمن ما يتضمنه؛ لأن متضمُن المتضمّن لشيء متضمّن 
لذلك الشيء؛ لكن يصير الكلام حاليًا عن إفادة أن ترك المبالغة ليس عسين معئ "لم 
أبالغ', ولثفا كان معئ "لم أبالغ" متضمنا ومستلزما للترك؛ لأن معى قوله: "لم أبالغ" 
نفى المبالغة ويلزمه تركها (قوله: وطلبا إل إن قلت: هذا عين ما قبله فلا 
حاجة له. قلت: أما أولاً فقد منع ذلك؛ إذ لا يلزم من قرب تناوله فهمه؛ إذ قد 
يقرب ما هو الل غاية الصعوبة ولا يصل إلى السهيلة؛ فإن فق بحرد تقليل الصعوبة تقرييا 
لا يقال؛ فكان ينبغى أن يستغئ بما عما قبله؛ لأنا نقول: إغناء المتأخر عن المتقام لا 
يضر؛ لأن الأول قد وقع فى مركره على أن المقام مقام خطابة؛ وأيضًا فقد يكون قصد 
من الأول تسهيله فق نفسه؛ وأنه مستحسن مع قطع النظر عن تحقيق الطلاب له ومسن 
الثاني: الإشارة إلى أن له طلابًا وأنه راعى حاهم. (قوله: بأنه مختصر) أخذه من قوله: 
ألفت مختصرا ومن قوله: ول أبالغ ى اختصاره. وقوله: منقح أخذه من قوله: فق تحقيفه 
أو نهذيبه. وقوله: سهل المأخذ أحذه من قوله: وطلبًا إلخ. (قوله: تعريض) هو كناية 
مسوقة لموصوف غير مذكور, ويسمى تلوبحا كقول انحتاج للمحتاج إليه: حنتك لأسلم 
عليك؛ فكأنه أمال الكلام إلى عرض يدل على المقصود؛ وإئما يسمى تلويحا؛ لأن المتكلم 
يلوح به لما يريده. وقوله: "تعريض" يعين ثانياء وإلا فهو قد عرض بالقسم الثالسث أولاً 
بقوله: قابلاً للاختصار مفتقرًا للإيضاح والتحريد؛ كما أنه صرح بذلك أولاً ى قولسه: 
ولكن كان غير مصون إلّ. قال فى المطول: لعمرى قد أفرط المصئف فى وصف القسم 
الثالث بأن فيه حشرًا وتطويلاً وتعقيدًا وتصريًا أولاً» وتلويحًا ثانيّاه وتعريضا ثالنًا. 
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بأنه لا تطويل فيه ولا حشو ولا تعقبد كما فى القسم الثالث (وأضفت إلى ذلك) 
المذكور من القواعد وغيرها (فوائد عثرت) أى: اطلعت (فى بعض كتب القسوم 
عليها) أى: على تلك الفوائد (وزوائد لم أظفر) أى: لم أفز رق كلام أحسد 
بالتصريح بها) أى: بتلك الزوائد (ولا الإشارة إليها) 0 

(قوله: بأنه لا تطويل فيه) أى: لأنه مختصر؛ وقوله: ولا حشوء أى: لأنه 
مهذبء وقوله: ولا تعقيد» أى: لأنه سهل المأحذ فهو نشر على ترتيب اللف. (قوله: 
المذكور من القواعد وغيرها) أى الأمثلة والشواهد؛ وأشار الشارح بذلك إلى أن اسم 
الإشارة ليس راجمًا للمختصر؛ وإلا لاقتضى أن هذه الفوائد زائدة على المختصر 
ومضمومة إليه وليس كذلكء وأول القواعد والشواهد والأمثلة بالمذكور لأحل صحة 
الإشارة إليها بذلك مع إفراده وتذكيره. 

(فوله: عثرت) من العثور وهو الاطلاع على الشيء من غير قصدء ول تعبير 
المصنف ببعض إشارة إلى عزة تلك الفوائد؛ لأنها لم تكن ثابئة ى كل كتب المتقدمين 
(قوله: وزوائد إخ) قال فق المطول: ولقد أعجب المصئف فل جعل ملتقعلات كتب 
الأئمة فوائد» وق جعل مخترعات 2خحواطره زوائد؛ ووجه الإعجاب أن كلامه مرحه 
محتمل للمدح وللذم؛ فيحتمل أن مخترعات خحواطره زوائد. الشأن فيها أن تطرح ولا 
تقبل فتسميتها زوائد تواضع منه؛ ويحتمل أن يكون المراد أن مخترعات نخواطره زوائد 
ف الفضل على الفوائد الى التقطتها من كتب الأئمة؛ وبين فوائد وزوائد المناس 
اللاحق لاختلافهما بحرفين متباعدى المخخرج لتباعد مخرج الفاء من مخرج الزاى» وبين 
إليها وعليها جناس مضارع لاحتلافهما بحرفين متقارى المخرج؛ لأن مخرج الهمزة 
قريب من مخرج العين؛ ثم إن تلك الزوائد مثل اعتراضاته على السكاكي» ومثل مذهبه 
ل الاستعارة بالكناية» فإنه لم يسبق به؛ واعترض بأن هذه الزوائد إن كانت غسير 
موجودة ل كلام أحد لا بطريق التصريح؛ ولا بطريق التلويح كانت باطلة إذ لا مستند 
إليها على أنها إذا كانت نحارجة عن كلامهم فلا معئ لإدخاها فيه مع كونها أجنبية ثما 
قالوه. فكيف تدحل فق فنهم وتضاف إلى ما قالوه ويجرى عليها حكمه وأجيب بأن المراد 
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بأن يكون كلامهم على وحه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وإن لم يقصمدوها 
(وسميته: للخيص المفتاح) لبطابق اسمه معناه (وأنا أسأل الله تعالى) قدم المسند إليه 
قصدا إلى حعل الواو للحال (من فضله) 51010000 
إهها لا توحد إل كلام أحد بالنظر للقواعد؛ وهذا لا يناق إنها توحذ بالتأمل ق القواعد» 
والمأحوذ من القواعد لا يضاف إلا لمستنبطه؛ وحينئظ. يصح إدراجها ف الفن؛ وأحساب 
العلامة يس: بأن المراد بقوله فى كلام أحد أى: من أهل هذا الفن المتصدين لتدوينه 
وتقريره؛ وهذا لا يناق أنما توحيذ من كلام نحو مفسر؛ وإدراجها ى كلامهم من حيث 
مناسبتها له وكوها على طريقته ومشابمتها له فق الفائدة. 

(قوله: بأن يكون إلخ) هذا تصوير للمنفى وهو الإشارة. (قوله: وسمينه إلح) 
لأنه تلحيص لأعظم أجزائه هذاء وقد اشتهر أن أسماء الكتب مسن قبيل الأعلام 
الشخخصية؛ وأسماء العلوم من قبيل الأعلام الجنسية؛ واعترض بأن هذا تحكم؛ فالأولى أن 
يقال إن قلنا: إن الشيء يتعدد بتعدد محله» كان كل من قبيل علم الجنس» وإن قلنا إن 
الشىء لا يتعدد بتعدد محله كان كل من قبيل علم الشخحص؛ ومما يؤيد ذلك أن الكتاب 
جزء من العلم؛ فما حرى على الكل يجرى على الحزء. (قوله ليطابق اسمه) أى: ليكون 
معي اسمه العلمى وهو الألفاظ المحصوصة الدالة على المعان المحصوصة مطابقًا ومناسيًا 
لمعناه الأصلى وهو التنقيح والتهذيب؛ ووجه المناسبة أن هذه الألفساظ المحصورصة 
مشتملة على التنقيح والتهذيب» فسميت هذه الألفاظ بالتلخيص لاشتماها عليه: 
فالحامل للمصنف على هذه التسمية تملك المناسبة نظير ما قيل فى الصلاة من أنما لغفة 
الدعاء, ثم جعلت ف الشرع اسما للأقوال والأفعال المحصوصة لتلك المناسبة؛ لأن 
الصلاة بالمعئ الشرعى مشتملة على الدعاء؛ وليس المراد بقوله ليطابق اسه معناه أن 
ذات الاسم مطابقة لمعناه؛ إذ لا مناسبة بين حروف التلخيص وبين الألفاظ المخصوصة 
أو التنقيح (قوله: قدم المسند إليه) أى: ولم يكتف بالضمير المستتر المؤخر. 

(قوله: قصدا إلخ) وذلك لأنه لا يناسب جعل الواو للعطف عند عدم تقدمه؛ 
لأن من محسنات الوصل تناسب المعطوفين ف الماضوية والمضارعية؛ ولا يصح جعلها للحال 
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بدون التقددم؛ لأن المضارع المثبت إنما يربط إذا كان حالا بالضمير لا بالواو» فتعين أن 
يكون التقدم لأحل أن تكون اللحملة اسمية مرتبطة بواو الحال» والقصد من جعل مذه 
الجملة حالية تقييد جميع الأفعال من التأليف وما عطف عليه؛ فإن قلت: يصح جعلها 
للعطف؛ ومحل مراعاة المناسبة فق العطف إذا لم توحد نكتة؛ وقد عدل هنا إلى 
المضارعية لقصد الاستمرار التجددى؛ لأن الماضوية تفيد الانقطاع. قلت: هذه النكتة 
حاصلة مع التقديم وجعل الواو للحال؛ فالأولى ما ذكره فرارًا من عدم تلك المناسسبة» 
فإن قلت لا حاحة ل جعل الحملة حالية لزيادة واو؛ إذا المملة الإسمية يصح أن تكون 
حالاً بالضمير وحده. قلت: يلزم على حذنها توهم الاستئناف فزادها دفما لذلك 
التوهم فظهر من هذا أن التقدم إما هو من أجل ما ذكر من النكتة؛ إذا لا يعرف 
للتقدم هنا نكتة غير ذلك؛ وذلك لأن تقدم المسند إليه على المسند الفعلى الذى لم يل 
حرف النفى قد يأتى للتخصيصء وقد يأتى لتقوى الحكم لتكرر الإسناد كما يأني» ولا 
يعرف لشيء منهما حسن هناء إذا لا حسن فل قصر السؤال عليه؛ بل الحسن فى 
الشركة فق السوال ليكون أقرب للإجابة لاجتماع القلوب وأبعد عن التحجير ل 
الدعاء؛ ولا حسن ف تأكيد إسناد السوال إليه؛ إذ لا إنكار ولا تردد فيه من السسامع. 
قال بعضهم: يبمكن أن يكون التقدم هنا لإفادة الحصر أو التقوى؛ ويوجه الأول: بسأن 
المصئف من تواضعه رأى أن كتابه لا يلتفث إليه غيره؛ فضلاً عن كوئه يسأل النفع بسه 
إذا كان كذلك فلا يسأل النفع به إلا هو. فكأئه قال: وأنا أسأل النفع به دون غيرى 
فالقصر حقيقى؛ أو أنه إضاق باعتبار الحاسدين له من أهل عصره أى: وأنا أسأل الله لا 
غيرى من الحاسدين؛ ورد الوجه الأول: بأن جعله قصرًا حقيقيًا يناف ما أسلفه مسن 
مدح مختصره وترحيحه على القسم الثالث؛ فإن ذلك المدح يناق أنه يرى أن غسيره لا 
يعند به» ورد الوجه الثاني: بأن القصر المذكور إثما يكون للرد على معتقد الشركةء 
وليس هنا من يعتقد أن أهل عصره الحساد يشاركونه ل السؤال حب يرد عليه؛ وكونه 
يدعى أن هنا معتقدًا للشركة أمر بعيد؛ ويوجه الثاق بأن تقوى الحكم وتأكيده بتكرار 
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حال من (أن يبشع به) أى: هذا المحتصر (كما نفع بأصله) وهر المفتاحء 
أو القسم الثالث منه (إنه) أى: الله تعالى (ولى ذلك) النفع (وهو حسسبى) أى: 


الإسناد ليس بلازم أن يكون للرد على منكر؛ بل قد يكون لمحرد الاعتناء بالحكم 
ولظهور الرغبة فيه؛ أو لاستبعاد الحكم: فالتقدم هنا للاعتناء بالسؤال والاهتمام به أو 
لظهور الرغبة فيه» فتوجه إلى الله يتضرع ف الإجابة بحتهدًا بأقصى وسعه؛ مشيرًا إلى أنه 
لا يعتمد على ما بلغ به ى وصف مؤلفه؛ بل يسأل الله النفع به؛ أو لاستبعاده السوال» 
ولذا علله بقوله: إنه ولى النفع به فتأمل ذلك. ش 

(قوله: حال من أن ينفع به) أى: حال من المصدر الموول الواقع مفعولا. أى: 
أسأل الله النفع به حال كونه كائنًا من فضل؛ فهو من تقدم الال على صاحبهاء وليس 
من فضله من معمولات أن ينفع به حي يلزم تقدم معمول الصلة على الموصولء أو 
تقدم معمول المصدر عليه؛ وكلاهما ممنوع. (قوله: وهو المفتاح أو القسم الثالث) جعل 
القسم الثالث أصلاً له ظاهر وأما جعل جملة المفتاح أصلاً ففيه نظر؛ لأن القسمين 
الأولين منه لا تعلق للمختصر هما حن يجعلا مثلاً له» ويجاب بأن ما كان جزؤه أصلا 
لغيره؛ فالكل أصل لذلك الغبر يمذا الاعتبار. (قوله: إنه ولى) بفتح الهمزة على حذف 
لام الجر علة لقوله: أسأل وبكسرها على الاستئناف البياق جوابًا عما يقال لأى شيء 
سألئه دون غبره؛ وقوله ولى ذلك ولى فعيل ,معيى فاعل. أى: متولى ذلك النفع ومعطيه» 
فله أن يتصرف فيه كيف يشاء. (قوله: أى محسبى) يشير إلى أن حسب: .معق محسب» 
فهو اسم فاعل لا اسم فعل كما هو الصحيح؛ وحاصل ما فق المقام: أن حسب فل 
الأصل اسم مصدر بمعئ الكفاية» ولذا يخبر به عن الواحد وعن المتعدد؛ فيقال: زيد 
وعمرو حسبك؛ ثم استعمل اسم فاعل معن محسبء وكاف. وله حينئذ استعما لات 
فتارة تستعمل استعمال الصفات» فتكون نعنًا لنكرة كمررت برحل حسبك من رحل» 
وتارة تستعمل استعمال الأسماء الجامدة غير تابعة لموصوف, نحولا حَسْبهُم جَهئم)0' 


(1) الممادلة : م. 
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وكاق (ونعم الوكيل) عطف: إما على جملة: وهو حسبى والمخصوص محذوف» 
وإما على: حسبى؛ أى: وهو نعم الوكيل؛ فالمحصوص هو الضمير المتقدم على ما 
صرح به صاحب المفتاح وغيره فى نحو: زيد نعم الرحل. 1[ 1 22711 

(إفَِنْ سبك اللّه204 بحسبك درهم. وهذا يرد على من زعم أنها اسم ففلء فإن 
العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق؛ وأما قول صاحب الصحاح 
حسبك درهم أى: كفاك؛ فهو بيان للمعين بالمآل؛ لأن مآل المعنيين واحد لا بيان؛ لأنه 
اسم فعل. (قوله: وكاق) عطفه على ما قبله عطف تفسيرء ثم يحتمل أن المراد كاقى فى 
جميع المهمات حي ف إحابة هذا السؤال؛ ويحتمل الكفاية ى ذلك وعليه فتكون الجمل 
منتظمة (قوله: عطف إلخ) إثما جعل الواو عاطفة؛ لأن الأصل فيها الععطف, ولعدم 
صحة جعلها للحال؛ لأن الجملة الحالية لا تكون إنشائية ولا يصح جعلها اعتراضية؛ 
لأن الاعتراض لا يكون فل آخير الكلام» ولعدم تضمنه نكتة جزيلة. (فوله: إما على 
جملة: وهو حسبى وإما على: حسبى) إنما انحصر العطف نل هلين؛ لأن المتقدم ثلاث 
جمل لا يصح العطف على الأولى منها لعدم الجامع؛ ولكوها حالاً؛ والإنشائية لا تكون 
حالاً. ولا على الثائية؛ لأنما معللة» وهذه لا تصلح للتعليل فتعين الثالثة؛ فإما أن يكون 
العطف عليها بتمامهاء أو على جزها (قوله: والمخخصوص) أى: بالمدح مملوف 
والأصل: ونعم الوكيل الله وعلى هذا فيجعل المحصوص إما مبتدأ واللحملة قبله خسير» 
أو خبره محذوف, أو يجعل حبر المحدوف (قوله: وإما على حسبي) أى: وإن لزم عليه 
عطف الحملة على المفرد؛ لأنه يجوز إذا تضمن المفرد معئ الفعل كما هنا؛ لأن حسبى 
فى معئ يحسبين. (قوله: فالمحصوص هو الضمير) أى: الواقع مبتدأ؛ لأن وئعم الوكيل 
عطف على الخبر. (قوله: على ما صرح إل إثما صرح بهذا العزو؛ لأن تقدم الملخصوص 
خلاف الشائع إذ الشائع أن المحصوص يذكر بعد والحملة قيله خيرء أو خيره محذوف؛ 
أو يجعل حبر المحذوفء وهنا قد وقع مبتدأ مقدمّاء فلما كان هذا الوجه حلاف الشائع. 
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وعلى كل تقدير قد عطف الإنشاء على الإخبار. والله أعلم. 

قال الشارح: على سبيل التبرى منه على ما صرح به صاحب المفتاح (قوله: وعلى كل 
تقدير) أى: من التقديرين أعيى: عطف جملة ونعم الوكيل على جملة وهو حسجي؛ أو 
عطفها على حسبى وحده. (قوله: قد عطف الإنشاء على الإخبار) هذا ظاهر على 
التقدير الأول لا على الثاي؛ لأن حسبى بالمعئ الذى ذكره الشارح: وهو محسبى مفرد 
لا يفيد إخبارا إلا أن يفال: إنه فى تأويل يحسبئ ويكفيي؛ ثم إن قول الشارح: (وعلى 
كل تقدير قد عطف الإنشاء على الإخبار) يحتمل أن المراد وهو جائزء كما صرح بسه 
الشارح فق غير هذا المحل وفاقا للصفار فالقصد بذكر هذا الكلام تحقيق المقام؛ ويحتمل 
أن المراد وهو غير جائز؛ كما ذهب إليه البيانيون وجمهور النحاة؛ وحينفطذ فالقصد 
الاعتراض على المن» وعلى هذا الاحتمال فيجاب باختيار التقدير الأول. أعيي: عطف 
الحملة على الحملة؛ لكن يمتنع كونه من عطف الإنشاء على الإخبار؛ بل مسن عطلف 
الإنشاء على الإنشاء؛ لأن الحملة الأولى لإنشاء المدح بالكفاية؛ والثانية لإنشاء المدح 
العام أو أن قوله: لوهم الوكيل» ليس عطفاء بل معمول لبر مبتدا محذوفين؛ 
والأصل وهو مقول فل حقه نعم الوكيل؛ فالمعطوف جملة خبرية اسبية متعلق برها 
جملة إنشائية فعلية؛ فيكون من عطف الإخبار على الإخبارء ونختار التقدير الثاني. وهو 
عطف الحملة على الخبر؛ لكن لا نسلم أن فيه عطف الإنشاء على الإخبار؛ لأن الجملة 
عطف على حسبى بدون اعتبار تأويله بيبحسبئ؛ فهر من عطف الإنشاء على المفرد لا 
على الإخبارء سلمنا أنما عطف على حسبي» وأنه مؤول ما مر لكن عطف الإنشساء 
على الإخبار لا يبمتنع هنا؛ لأن عطف الإنشاء على الإخبار جائز إذا كان المعطوف عليه 
له محل من الإعراب؛ كما هنا فإن قوله حسبى: حبر عن الضمير؛ ورد الجسواب الأول: 
بأن جعل الحملة الاسمية للإنشاء أقل من القليل؛ فلا ينبغى حمل الكلام عليه؛ ورد 
الجواب الثاي: بأن فيه تقدير أمور ثلاثة لا دليل عليهاء وهى مقول فى حقه. والمبنداً 
الذى وقع الإخبار عنه بمقول؛ فالإنصاف أنه لا يفهم من قولنا وهو نعم الوكيل مع 
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(مقدهة) رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون؛ 5 هه ش51 
القول ولا الإحبار بل بحرد إنشاء المدح؛ ورد الحواب الثالث: بأن شرط عطف الفعل 
على الاسم أن يكون الاسم فق معن الفعل كما فى قوله تعالى: (فَالقَ الْإِصبَاحٍ وَجَعَلَ 
اليل سَكنًا04" أى: فلق الإصباح؛ فلا يجوز: مررت برحل طويل ويضربء إذا ليس 
الاسم فى معئ الفعل» وحسبى بدون اعتبار يحسبيي؛ اسم ليس فى معئ الفعل؛ ورد 
الحواب الرابع: بأن القول بموازه فيما له محل من الإعراب بدون تأويل. أى: للأولل 
بالإنشاء أو الثانية بالخبر عند الجمهور ممنوع لا بد له من شاهد ولا يقال الشاهد 
للحواز ال قوله تعالى: (وَقَالُوا حَسبنًا اللّهُ وهم الركيل7" فإن هذه الواو مسن 
الحكاية لا من امحكى أى: من كلام الله لا من كلام الصحابة الذين حكى الله 
كلامهم. أى: وقالوا: حسبنا الله: وقالوا: نعم الوكيل؛ أو مبتدأً. أى: قالوا حسبنا الله 
وهو نعم الوكيل؛ فمع وجود هذين الاحتمالين الظاهرين اللذين يكون عليهما العطف 
ف الآية من عطف الخبر على الخبر كيف تكون الآية شاهدا للجواز؟ اللهم إلا أن يقال: 
إن التقدير خحلاف الظاهر, 

[مقدمة فى بيان معنى الفصاحة والبلاغة]: 

(قوله: مقدمة) الأظهر أنه حبر لمحذوف. أى: هذه مقدمة ويحتمل أنمسا مبتداً 
والخبر محذوف. أى: مقدمة أذكرها وى كون أيهما أولى خحلاف؛ ويصح قراءته 
بالنصب على أنما مفعول لفعل محذوف. أى: أذكر لك مقدمة؛ أو على تزع الخافض» 
لكنه سماعى» ويصح اللحر بحرف محذوف إلا أنه شاذء ويجتمل أن تكون مبعقداً وما 
بعدها خبرء أو خبر وما بعدها مبتدأ لتأويله بالمشسروع فيه؛ ويحتمل أن تكون 
موقوفة لعدم تركبها مع عامل كأسماء العدد؛ ثم هى إما اسم للألفاظ أو المعماق أو 
النقوش أو للثلاثة أو الاثنين منها- احتما لات- والأقرب إنها اسم للألفاظ المحصوصة 
الدالة على المعاق المعخصوصة. (قوله: رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون) اعترض 


(ل الأنعام: كىء (؟) آل عمران : ١9/8‏ , 


نيل 


لأن المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد 125200 
بأن هذا لا يتم؛ وذلك لأن الخطبة من جملة المختصر فكان على الشارح أن يزيدهاء 
وأحيب بأن المراد رتب ما هو المقصود من المحتصر ف الحملة أى: سواء كان مقصودًا 
بالذات كالفنون الثلاثة وما يتعلق بما من الأمئلة والشواهد؛ واعتراضات المصئف على 
السكاكى أو مقصودًا بالتبع كالمقدمة فإنها مقصودة تبعًا للعلم الذى ألف فيه المتتصر 
للانتفاع بها فيه وحيندذ فخترحت المخطبة؛ لأنما ليست واحدًا منهما (قوله على مقدمة) 
اعترض بأن الترتيب وضع كل شيء فى مرتبته وهو لا يتعدى بعلى» وأحيب بأنه ضمن 
الترتيب معن الاشتمال تضميئًا نحويًا أى: جعل المختصر مشتملاً على مقدمة فالظرف 
على هذا لغو متعلق برتب؛ أو أنه ضمن الترتيب معين الاشتمال تضميئًا بيانياء وهو 
جعل اسم فاعل الفعل المتروك حالاً من معمول الفعل المذكور» فعلى هذا يكون 
الظرف مستقرًا متعلقًا محذوف حال. أى: رتب المصنف أجزاء المختصر أى: جعلها 
مرتبة بحيث يطلق عليها اسم الواحد حال كونه مشتملاً على مقدمة:؛ ثم إن تريب 
المحتصر واشتماله على هذه الأمور الأربعة من ترتيب واشتمال الكل على أحزائه؛ لأن 
المحتصر ألفاظ وكذلك المقدمة والفنون الثلاثة؛ لأن كلا منها اسم للقضايا الكلية الى 
هى القواعد والضوابط ومعلوم أنها ألفاظ لما مر أن القاعدة قضية كلية. (قوله: لأن 
المذكور فيه) من ظرفية الأجزاء فق الكل؛ لأن المذكور فيه قضايا وقواعد وهى ألفاظ 
(قوله: إما أن يكون إلخ) بر أن بحذف مضاف إما مع الاسم. أى: لأن حال المذكور 
أو مع الخبر أى: لأن المذكور فيه إما ذو أن يكونء أو يقال فرق بين المصدر الصريح 
والموول كما ذكره ق نحو هذا (قوله: من قبيل المقاصا) أى بالذات» وإلا فالمقدمة 
مقصودة ف الفن» لكن تبعًا وأقحم لفظ قبيل لإدراج الأمئلة والشواهد فى الفنون الثلاة؛ 
ولو قال إما أن يكون من المقاصد فرج ما ذكر؛ لأن المقاصد عبارة عن القواعد فقط. 

والحاصل أن الأمثلة والشواهد والاعتراضات ليست من المقاصد وإنفاهى 
مكملة لحاء وحينئذ فهى من قبيلها ومن ناحيتها فأقحم لفظ قبيل لإدخاها ل المقاصد» 
ولعل فل الكلام حذفًا والأصل إما أن يكون من المقاصد؛ أو من قبيلها تأمل. 


لحيل 


هذا الفن؛ أو لا؛ الثاى: المقدمة» والأول: إن كان الغرض منه الاحتراز عسن 
الخطأ فى تأدية المعئ المراد فهو الفن الأول؛ وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن 
التعفيد المعنوى فهو الفن الثاق» وإلا فهو الفن الثالث» وجعل الخائمة خمارجة عن 
الفن الثالث 11 1[ 1 2 

ثم إن قوله لأن المذكور فيه إما أن يكون إلح. هذا دليل عقلى على ما أدعاه من 
الحصر؛ لأن التردد بين النفى والإثبات عقلى؛ وهذا الدليل العقلى مؤويد بالاستقراء. 
(قوله: فى هذا الفن) أى: المعهود وهو فن البلاغة وتوابعها (قوله: الثاى المقدمة) قدم 
الثاى لقصر الكلام عليه؛ ولأن مفهومه عدمى وهو مقدم على الوجود؛ ثم إن حمل الثاى 
على خخصوص المقدمة جاء من الاستقراء؛ فاندفع ما يقال لم لا يجوز أن يكون شيئًا 
آخرء وحاصل الدفع أننا تتبعنا مقصود الكتاب فلم بحد غير المقدمة والفنون الثلاثة؛ وما 
قيل هئا يقال فى الثالث. (قوله: فى تأدية المراد) أى: للبلغاء؛ والمراد بالمعئ المراد للبلغاء: 
ما زاد على أصل المعئ من الأحوال الى يقصدها البليغ: كالإنكار» وخلو الذهن؛ فلو 
كان المحاطب ينكر قيام زيدء وأورد المتكلم له الكلام غير مؤيد بأن قال: زيد قائمء 
فقد أخطأ ق نفس تأدية المعين المراد لتركه الواحب» وهو التأكيد الدال على حال 
المحاطب» وهو الإنكار الذى هو معين مراد للبلغاء؛ وهذا الخطأ يحترز عنه بالفن الأولء 
وقوله: عن التعقيد المعنوى. أى: بأن تكون العبارة الى عبر يما يعسر الانتقال منها إلى 
المعيئ المراد فإذا اقتضى ا حال الحاز» وأورده المتكلم لكن مع التعقيد المعنرى: بسأن أنسى 
بعبارة صعبة حفية اللوازم كما لو فلت: رأيت أجخر فق الحمام مريدًا به رحلا شجاعا 
امع مشاته للأسد فى ذلك؛ فقد أصبت فق أصل تأدية المعئ المسراد لكونه مطابقا 
لمقتضى الحال؛ ولكن أحطأت فق كيفية التأدية لكونك أنيت بالعبارة الخفية اللوازم؛ 
وهذا المنطأ يحترز عنه بالفن الثاي. فلو عبرت عن المقصود برأيت أسدا فى الحمام ممامع 
الجراءة لم يكن هناك خخطأ فى كيفية التأدية لسهولة الانتقال (قوله: وإلا فهو الفسن 
النالث) أى: وإلا بأن كان الغرض ليس الاحتراز أصلا بل إنما هو محرد تحسين اللفظ 
وتزييئه فهو الالث. (قوله: وجعل الخائمة إلخ) هذا جواب عما يقال حصر ترتيب المتتصر 
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وهم كما سنبين إن شاء الله تعالى. 

ولما انحر كلامه فى آحر هله المقدمة إلى انحصار المقصود فق الفئون الثلاثة 
ناسب ذكرها بطريق التعريف العهدى بخلاف المقدمة؛ 8 ش12 
فى الفنون الثلاثة» والمقدمة غير حاصر إذ من جملة أحزاء الكتاب الخائمة» فكان على 
الشارح ذكرها (قوله: وهم) بفتح الهاء. أى؛ غلط وامراد به الخطأ؛ لأن الغلط إفا 
يستعمل فى خطأ اللسان وخطأ الذهن كما هنا لا يقال: فيه غلط بل خخطأ (قوله: كما 
سنبين) أى: فق أول الخائمة نقلا عن المصدف ف الإيضاح أن الخائمة من الفن القالسث. 
قال الشارح هناك: ومما يدل على ذلك أن المصنف حصر فق آخخر المقدمة أجزاء الكتاب 
ف الفنون الثلاثة» ول يلتفت لذكر الخائمة (قوله: إلى انحصار المقصود) أى: بالذات. 
(فوله: بطريق التعريف العهدى) أى: الذكرى. إن قلت؛ إن أل الى لتعريف العهد 
الذكرى ضابطها أن يتقدم ذكر لمدخوهاء وما هنا ليس كسذلك» إذ لم يسسيق على 
العنوان فى التراجحم تعبير بعنوان فن أول وفن ثان. وفن ثالثء وإثما الذى ذكره فى آخر 
المقدمة ما يحترز به عن الخطأ فى تأدية المعئ المراد فهر علم المعاني؛ وما يحترز به عن 
التعقيد المعنوى فهو علم البيان» وما يعرف به وجوه تحسين الكلام فهو علم البديع؛ ولا 
شك أن هذا العنوان غير عنوان الفن الأول والفن الثان, والفن الثالث؛ وحيئقل فلا 
يصح جعلها للعهد الذكرى؛ وأحيب بأن أل الى للعهد لذكرى يكتفى بتقدم ذكر 
مدحوها تقديرا كما هناء وتوضيح ذلك أن المصنف لا أخبر فى آخر المقدمة أن علم 
البلاغة منحصر ف علم المعانى والبيان والبديع؛ وذكر أن واحدًا يحترز به عن الخطا فى 
تأدية المعيئ المرادء وواحدًا يحترز به عن التعقيد المعنوى؛ وواحدًا يعرف به وحوه 
محسناث الكلام علم أنما فنون. أى: ضروب مختلفة؛ ومعلوم ثما تقدم من قوله (لا كان 
علم البلاغة وتوابعها) إلى قوله (ألفت مختصرا) أن مقصود الكتاب منحصسر فى علم 
البلاغة وتوابعها فحصل لنا مقدمتان: مقصود الكتاب منحصر فى علم البلاغة وتوابعها, 
وعلم البلاغة منحصر فل فنون ثلاثة: ينتج مقصود الكئاب منحصر ف فنون ثلاثة؛ ومعلوم 
أن الفنون الثلاثة المشكورة ف الكتاب يكون واحد منها أول؛ وواحد ثان» وواحد ثالث» 
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فإنه لا مقتضى لإيرادها بلفظ المعرفة فق هذا المقام, والخنلاف فق أن تنوينها 5-6 
فعلم أن مقصود الككتاب فنون ثلاثة موصوفة بالأولية» والثانوية؛ والثالثية» وأفاعلم 
المعانى والبيان والبديع؛ إلا أن النسبة بينها ممهولة إذ لا يعلم أن الفن الأول هو علم 
المعاى أو البيان أو البديع؛ فيقال لإفادة النسبة الفن الأول. أى: من الفئون الس علم 
امحصار مقصود الكتاب فيها علم المعاني» والفن الثاى علم البيان؛ والفن الفالث علم 
البديع؛ فهذه التراكيب الثلاثة من قبيل قولنا: المنطلق زيد من جهة أن كلا مسن طسرق 
الجملة معلوم» والمحهول الانتساب؛ فتدبر ذلك. أفاد ذلك العلامة عبد الحكيم 
والفنارى”"©؛ وأجاب الحفيد وغيره جما حاصله أن (أل) الى للعهد الذكرى هى الى تقدم 
مصحوبها صربحاء أو كناية كما يأني؛ وما هنا من قبيل الثاني لأن الفن الأول والفاق 
والثالث قد ذكرث سابقا بعنوان ما يحترز به عن المنطأ ف تأدية المععئ المراد» وما يحترز به 
عن الخطأ فل التعقيد المعنوى» وما يعرف به وجوه التحسين؛ فإن هذه الأمور مشهورة 
الإنصاف بالعنوان المذكور. أى: الفن الاول؛ والفن الثاي؛ والفن الثالث؛ إذ مدلول الفن 
الأول القواعد المخخصوصة؛ وكذا مدلول الفن الثاى والثالث؛ فيكون من التقديم الكنائى 
على حد قوله تعالى: (وَليْسَ الذكُرُ كالسألقى)7" فإنه إشارة لما سيق ذكره 
كناية فى قوله: (رَبْ إلى لذَرْتُ لَك مَا فى بَطنى مُحَرَرَا)7" فإن لفظ ما وإن كان 
يعم الذكور والإناث؛ لكن التحرير وفران يعت الود لخدمة بيت المقدس إنماكان 
للذكور دون الإناث؛ وكذلك الفن الأول إشارة إلى ما سبق ذكره كناية لل قوله: ومسا 
يحترز به عن الخطأ إلخ؛ فإن ما وإن كانت نعم الفن الأول وغيره؛ ولكن الاحتراز عسن 
الخطأ المذكور إثما هو بالفن الأول» وكذا يقال فل الفن الثاق والثالث. (قوله: فإنه لا 
مقتضى إلخ) أى: فنكرها لأن الأصل ف الأسماء التدكير؛ ولا مقتضى للعدول عنه إلى 
(1) هو محمد بن حمزة بن محمدء مس الدين الفنارى - أو الفترى- الرومى؛ عالم بالمنطق والأصول- ولى 
قضاء بروسة؛ وارئفع قدره عدد السلطان بايزيد ان وحج مرتين. من مصلفاته ؛ "أنموذج العلوم" و 


"شرح الفرائض السراجية" و'تفسير الفائحة". تولى 4 مهف (وائظر: الأعلام ,)١١١/5‏ 
(؟) آل عمران :5" , (5) آل عمران : ه" , 


لحيدل 


للتعظيم؛ أو للتقليل مما لا ينبعى أن يقع بين الحصلين. والمقدمة مأخوذة من مقدمة 
الجيش للجماعة المتقدمة منها؛ 0 27010101101010 
التعريف (قوله: للتعظيم) أى: كما قال الزوزق”": نظرًا لكون ما فيها مسن المعماى 
عظيما (وقوله: أو التقليل) أى: كما قال غيره نظرًا لقلة ألفاظهاء وهذا الخلاف لا 
طائل تحته على أنه يصح اعتبارهما معًا بالاعتبارين المذكورين. 

بقى شيء آخخر وهو أن المقابلة فى كلامه لا تحسن؛ لأن الذى يقابل التعظيم 
إما هو التحقير لا التقليل؛ كما أن الذى يقابل التقليل التكثير لا التعظيم؛ فكان الأول 
أن يقول للتعظيم أو التحقير أو للتكثير أو التقليل» وأحيب بأن فق العبارة احتباكاء 
فحذف من الأول التكثير بدليل ما أثبته فى الثاي؛ ومن الثان التحقير بدليل ما أثببه فى 
الأول أو يقال: إنه أراد بالتقليل التحقير نسمحًا. (قوله: مما لا ينبغي) أى: لأنسه لا 
ينعلق به غرض!؛ لأن نسبة مقدمة كل فن وكل كتاب إليه لا تتفاوت؛ بحيسث يككسون 
مقامها بالنسبة إليه تارة عظيما وارة حقيراء فلا يتشوف إلا لوجودها لا لكوها عظيمة 
أو حقيرة؛ وكتب بعضهم قوله: مما لا ينبغى أن يقع بين المحصلون. أى: لمهمات العلسوم 
*ممهم عن الاشتغال بمحقرانما وكلامه صالح للتعريض فتدبر. (فوله: والمقدمة إلخ) اعلم 
أن قدم تارة يستعمل لازمًا وتارة متعدياء واسم الفاعل من الأول مقدمة معئئ: ذات 
متقدمة أى ثبت ها التقدم؛ ثم نقل ذلك اللفظ من الوصفية وجعسل اما للجماعة 
المتقدمة من الحيش؛ وحينئل فالتاء فيها للدلالة على النقل من الوصفية للاسمية؛ ووحه 
ذلك أن التاء تدل على التأنيث والمونث فرع المذكر» وكذلك الإسميةهنافرع 
الوصفية؛ فأتى بالتاء لتدل على ذلك» فإن قلت: إن الثاء موحودة حال الوصفية. قلت: 
يقدر زواها والإتيان بغيرهاء ثم إنما نقلت منها على سبيل الحقيقة العرفية إن هجر المعى 
الأصلى أو على سبيل الاستعارة المصرحة إن لم يهجرء وجعلت اسما لكل متقدم. ويتعين 


(1) هو حسين بن أحمد بن حمسين الزوزق- أبو عبد الله عالم بالأدب من أهل زوزن له شرح المملقات 
السبع" و"ترجمان الفرآن" تولل 485ه (وائظر الأعلام ؟ /71؟) 


ريل 


بالإضافة؛ فيقال: مقدمة علم؛ ومقدمة كتاب» ومقدمة الدليل؛ ومقدمة القياس؛ فهذا 
وضع ثالث إذا علمت هذا فقول الشارح والمقدمة: أى: ولفظ المقدمة من حيث هى لا 
بقيد كوفها مقدمة هذا المحتصر ولذلك أظهر مع أن المقام للضمير. وقوله: مأحوذة. 
أى: منقولة من مقدمة اللحيش. أى: من لفظ مقدمة الذى مدلوله الجماعة المتقدمة مسن 
الحيش أو مستعارة منها. وقوله: للجماعة. أى: الموضوعة للجماعة المتقدمة منها. أى: 
من اليش والمناسب منه؛ ولكنه أنث باعتبار أن اليش طائفة. 

(وفوله: من قدم) اللازم إما حبر لمبتدأ محذوف. أى: وهى أى مقدمة الجسيش 
مأحوذة. أى: منقولة من قدم اللازم. أى: من اسم فاعل قدم اللازم الما علمت أن 
مقدمة الحيش منقولة من مقدمة الوصف المأحوذة من قدم اللازم؛ أو أنما حال أى حال 
كون مقدمة الحميش مأحوذة من قدم اللازم. أى: منقولة من اسم فاعل قدم اللازم ففى 
كلام الشارح إشارة مراتب النقل على هذين الاحتمالين» أو أنه بر ثان للمقدمة. أى: 
والمقدمة مأحوذة. أى: منقولة من مقدمة الحيش ومشتقه من قدم اللازم. أى: من 
مصدره؛ وهذا باعتبار الأصل الأصيل وهو الوصف؛ لأن الاشتقاق إنما هو معتبر فيه. 
كذا قرر شيخخنا العلامة العدوى؛ وذكر العلامة عبد الحكيم أن قوله: المقدمة مأخوذة 
من مقدمة الحيش لم يرد به أنما منقولة أو مستعارة من مقدمة البيش؛ لأنه لا معى لنقل 
اللفظ المفرد عن المضاف واستعارته منه» إذ لا بد من اتحاد اللفظ فيهما. أى: ف المنقول 
عنه وإليه؛ ولأنه لم ييين معن لفظ المقدمة حي يقال: إهها بذلك المعئ منقولة أو 
مستعارة؛ بل مراده أن لفظ المقدمة مأحوذ من مقدمة الميش بقطع النظر عن الإضافة؛ 
وحينئذ فمعناها المتقدمة؛ وإما لم يقل من أول الأمر والمقدمة مأحوذة من قدم بمعيئ 
تقدم؛ لأن التحقيق أن استعمال المشتق منه لا يكفى فى أذ المشتق مالم يسرد 
الاستعمال به؛ وإطلاق المقدمة على الجماعة المتقدمة من الجسيش. باعتبار معناهفا 
الوضعى؛ ويدل عليه إبرادها فى الأساس ف الحقيقة» حيث قال قدمته فتقدم .معئ تقدم؛ 
ومنه مقدمة اللحيش. انتهى كلامه. 


شن 


.معيئ: تقدم؛ يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع ف مسائله» 52111116 

(قوله: ,بمعئ تقدم) أى: فهى من قدم اللازم؛ لأن تقدم لازم» وأما قولهم: زيد 
تقدمه عمرو فهو من الحذف والإيصال أى: تقدم عليه وهذا أى أحذها من قدم.ممئى 
تقدم بناء على قراءتها بالكسر, وأما على قراءتها بالفتح فيتعين أغما من قدم المتعدى؛ لأن 
اسم المفعول إنما يوخد من المتعدى فإن قلت على قراءفما بالكسر: 1 لَمْ تمعل مأحوذ 
من قدم المتعدى؟ قلنا: لأن المباحث المذكورة متقدمة لا مقدمة شيا آخر؛ ولأنهلو 
كان كذلك لأضيفت إلى مفعوها بأن يقال: مقدمة الطالب الذى عرفها على من لم 
يعرفها من الشارعين؛ لأن الصفة المتعدية للمفعول الظاهر إضافتها إليه لا لما له يما نوع 
تعلق؛ فلما لم تضف إليه وأضيفت للكتاب مع أنه غير المفعول علم أنما من اللازم» وإنما 
كان الكتاب غير المفعول؛ لأن المقدم ف الحقيقة الطالب الذى عرفها لا الكتاب نفسه. 
(قوله: يقال مقدمة العلم) أى: يقال هذا اللفظ أو تقال هذه الكلمة؛ إذ من المعلوم أن 
الكلمة إذا أريد لفظها فإنها تحكى بالقول نحو: (يُقَال لَه إبْرَاهيم)7" ويصح أن يممل 
القول جمعيئ الإطلاق. أى: أن المقدمة إذا أضيفت للعلم تطلق على ما يتوقف عليه 
الشروع فق مسالله؛ فاللام فق قوله لما .مع على والظرف لغو متعلق بيقال على 
التقديرين؛ وما فى قوله لما نكرة موصوفة واقعة على معان. أى: معان تتوقف إلح. وهى 
المبادىء العشرة وظاهره كانت متقدمة أولا بأن كانت ق الأثناء. إن قلت: أصل 
الشروع ف مسائل العلم إثما بتوقف على تصور العلم بوجه؛ وذلك يحصل بالرسم. 
فيقتضى أن مقدمة العلم اسم للرسم خخاصة؛ وهذا يناق ما ذكره العلامة السيد ى شرح 
المفتاح من أن مقدمة العلم اسم لما يتوقف عليه تصور العلم بوحهء وذلك كالرسم أو 
تصوره بالذات والحقيقة؛ وذلك كالحد أو الشروع فيه على بصيرة» وذلك كالموضوع 
والفائدة والغاية وغيرها من بقية المبادئ العشرة المشهورة. قلت: المسراد بالشروع 
الشروع من حيث هو؛ فيشمل أصل الشروع والشروع على بصيرة؛ فتشمل المقدمة 


)١(‏ الأنبياء :حل 


ضن 


ومقدمة الكتاب للائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له يما واتتفساع 


جميع المبادئ وحاصل ما فق اللمقام أن العلم لغة: الإدراك؛ ثم نقل فق العرف إلى معلومات 
تصورية أو تصديقية هى مسائل كثيرة مضبوطة بمهة واحدة» ولا شك أن الشروع فى 
تحصيل تلك المعلومات موقوف على تصورها بوجه؛ وهو التصور الإجمالى لامتناع توجه 
النفس نحو الحهول المطلق» فيمتنع الشروع فيها بدونه؛ والشروع فيها على بصيرة يتوقفف 
على تصورها بتلك الحهة؛ ويتوقف أيضًا على معان أخخر خارجة عن تلك المعلومات: 
كمعرفة الغاية والموضوع والفائدة: وغير ذلك من بقية المبادئ العشرة» فسموا هذه 
مقدمة العلم لتوقف أصل الشروع؛ والشروع على وجه البصيرة عليها. 

(قوله: ومقدمة الكتاب) عطف على مقدمة العلم. (وقوله: لطائفة) أى: 
الجماعة عطف على قوله: لما يتوقف من عطف المفردات أى: أن لفظ مقدمة إذا 
أضيفت للكتاب تطلق إلخ (وقوله: من كلامه) أى من كلام الكتاب وإضافة كلام 
للضمير من إضافة العام للخاص فهى للبيان» والمعى لطائفة منه» وإثما لم يقل هكذاء؛ 
لأن ذكر العام أولاً ثم بيانه بالخاص بعد ذلك أوقع فل النفس. (قوله: قدمت أمام 
المقصود) أى: جعلت أمامه فلا بد من التجريد فى قدمت عن بعض معنا وإلا 
كان فيه ركة لتكرر قوله أمام المقصود معه. (قوله: لارتباط له بما) أى: لا ارتباط 
للمقصود بما. أى: بتلك الطائفة. أى: بمعانيهاء أو يقال إن طريق الإفادة 
والاستفادة لما كانت هى الألفاظ لم يحتج لتقدير كما أفاده الفئرى» وإثما اعتير 
الارتباط فى جائب المقصود دون المقدمة نظرًا إلى أنه موقوف عليهاء والموقوف هو 
المرتبط وقوله لا ارتباط له يما أى: سواء توقف الشروع فى مسائل الفسن على 
معناها بأن كان مدلوها مقدمة علم أم لا. (قوله: وانتفاع إل) عطف سبب على 
مسببء» وعلم مما ذكر أن مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ألفاظ» ولا يقال إن هذه 
التفرقة تحكم لا مرحح لها لأنا نقول: إن مقدمة العلم لما كانست منضبطة غير 
مختلفة التفت فى جالبها للمعاني» ولما كانت معان مقدمة الكتب مختلفة النفت ل 
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وهى هاهنا لبيان معيئ الفصاحة والبلاغة, وانحصار علم البلاغة فى علمى البيان 


جانبها للألفاظ الى هى غير منضبطة؛ واعترض السيد على الشارح بأن المتبادر مسن 
قوله: يقال مقدمة الكئاب لكذا- أن إطلاق مقدمة فق مقابلة مقدمة العلم اص سطلاح 
بين القوم لا من الشارح وليس كذلك؛ إذ الموجود فى كلام القوم مقدمة العلم» وقد 
يطلقرن مقدمة الكتاب على الألفاظ الدالة على مقدمة العلم بحارًا مرسلاً لعلاقة الدالية 
والمدلولية؛ ولا يطلقرنها على الألفاظ مطلقًا أعم من أن يكون مدلوها مقدمة علم أم 
لاء على ما زعمه الشارح. وأحيب بأن علة التسمية .مقدمة هو التقدم؛ وحينشط قلا 
وجه بعل إطلاقها على الألفاظ محارًا عن إطلاقها على المعاى مع وجود العلة. فقوله: 
ولا يطلقونما على الألفاظ معطلقًا ممنوع لما علمث من وجود العلة. والحاصل أن السبب 
إطلاق لفظ مقدمة على الألفاظ المتقدمة على المقصود لارتباطه يما هو التقدمء 
والأولية لا الارتباط الواقع بين اللفظ والمعئ كالدالية وحينئذ فلا وحه لاختتصاصها فى 
كلامهم .مقدمة العلم؛ ولا يختص إطلاقها على اللفظ الدال على مقدمة العلم. فقوله: 
ولم يطلقوا المقدمة على الألفاظ مطلقًا ممنوع؛ واعلم أن النسبة بين مقدمة العلم ومقدمة 
الكتاب التباين؛ لأن الأولى اسم للمعاني؛ والثائية اسم للألفاظ, وأما بين مقدمة العلم 
ومدلول مقدمة الكتاب فالعموم والخصوص الوجهى؛ كما أن دال مقدمة العلم ونفس 
مقدمة الكتاب كذلك. أى: بينهما العموم والخصوص الوجهى يجتمعان فيما يتورتف 
عليه الشروع إذا ذكر أمام المقصود؛ وتنفرد مقدمة الكتاب فيما لا يتوقف عليه 
الشروع ف المسائل إذا ذكر أمام المقصود؛ وتنفرد مقدمة العلم فيما يتوقف عليه الشسروع 
إذا ذكر فق الأثناء. خحلافا لمن قال إن النسبة العموم والمنصوص المطلق بين الأمرين. بناءٌ 
على اعتبار التقدم ق مفهوم مقدمة العلم» وقد علمت من تعريف الشارح لا عدم اعتبساره 
فيهاء وأما النسبة بين دال مقدمة العلم ومدلول مقدمة الككئاب فالتباين كالأولى. 

(قوله: وهى) أى المقدمة ها هنا أى: فى ذلك الكتاب (قوله: لبيان) أى مذ كورة 
لبيان. (فوله: وانحصار) عطف على معئ الفصاحة. (وقوله: علم البلاغة) أى: 


تدان 


وما يلائم ذلك؛ ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك. والفرق بين مقدمة العلم 
ومقدمة الكتاب ثما حفى على كثير من الناس. 

العلم المتعلق بما. (قوله: وما يلائم ذلك) عطف على معئ الفصاحة. أى: ولبيان ما يلائم 
ذلك. أى: معن الفصاحة والبلاغة: والمراد بذلك الملائم: النسبة بين الفصاحة والبلاغة 
ومرجع البلاغة. (قوله: ارتباط المقاصد بذلك) أى: يما ذكر ما احتوت عليه المقدمة أو 
بالبيان المذكور؛ وأشار يهذا إلى أن المقدمة المذكورة هنا مقدمة كتاب لا مقدمة علم؛ لأن 
مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع فق مسائله كالحد والموضوع والغاية إلح واللصدف لم 
يذكرها كلها فيها وإن كان قد ذكر فيها غايات العلوم الثلاثة,» حيث قال فى آخرها: 
وما بحترز به إل؛ ويصح جعلها مقدمة علم أيضًا هذا الاعتبار. (فوله: والفرق إلخ) قد 
علمت محصله وهو: أن مقدمة الككتاب اسم لمجموع الطائفة من الكلام اللفظى الى يقدمها 
المصنف أمام المقصود لارتباط له يما؛ فما لم يقدمه وإن حصل به الارتباط والانتفاع لا 
يصدق عليه التعريف. ومقدمة العلم معان مخصوصة يتوقف عليها الشروع فيه. (قوله: فى 
الأصل) أى: فق اللغة إلخ: لما كان الواقع فى كتب اللغة ذكر معان متعددة للفصاحة» 
وكلها يدل على الظهور؛ ولما لم يتحقق الشارح من تلك المعاق الحقيقى من احازى لما وقع 
ف ذلك من الاحتلاف والاشتباه. أنى ق بيانما. أى: الفصاحة يما يجمع معانيها الحقيقية 
والحازية» وهو الإنباء عن الظهور والإبانة» فهذا نكتة قول الشارح؛ (تنبئع عن الظهور 
والإبانة) دون أن يقول هى الظهور والإبانة؛ وتوضيح ذلك أن الفصاحة تطلق فق اللغة على 
معان كثيرة» فتطلق على نزع الرغوة وذهاب اللبأ من اللبن. يقال: سقاهم لبئا فصيحا 
أعدك رغوته ونزعت منههء أو ذهب لبؤه وخلص منه. قال فى "الأساس": إن هذين 
المعنيين حقيقيان ثم قال: ومن المحاز سرينا حّ أفصح الصبح أى: بدا ضوءه وحى بدا 
الصباح المفصح. أى: الذى لا ظلمة فيه وهذا يوم مفصح وفصح لا غيم ولا قر» وجاء 
نصح النصارى. أى: عيدهم؛ وهذا مفصحهم. أى: مكان بروزهم؛ وأفصحوا عيّدوا. 
أفصح العجمى. تكلم بالعربية. وفصح: انطلق لسائه؛ وخلصت لغته عن اللكئة» وأفصح 
المبى ف منطفه: فهم ما يقول فى أول ما يتكلم. وأنصح إن كنت صادقًا. أى: ين اه#. 


١ 


[الخخلاف ف تفسير الفصاحة والبلاغة]: 

(الفصاحة) وهى ف الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة (يوصف يما المفرد) 
مثل كلمة فصيحة (والكلام مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة) 200 

فقد جعل ما سوى ذهاب الرغوة واللبأ معان بحازية» ولا شك أن تلك المعان 
كلها توول للغلهور بالاستلزام -لا أنما هو- فلذلك عبر بتنبئ أى: تدل ولم يقل 
معناها الظهور؛ لأنه لم يوجد لا معئ هو الظهور كما يفيده كلام المصباح. فقوله: 
تنبئ يشير إلى أن معناها ليس هو الظهور؛ بل شيء ينبع عنه ويدل عليه؛ ومن هذا علم 
أن مراد الشارح بالأصل اللغة» سواء كان المعئ حقيقيًا أو محازيًا لا الحقيقى فقطء 
وعلى هذا فالمراد بكون اللغة أصلاً باعتبار المعى الاصطلاحى لا باعتبار أنه حقيقة 
وعلم أن المراد بالإنباء الدلالة الالترامية لا المطابقية؛ لأن لفظ الفصاحة الم يوضع 
للظهور؛ ح تكون دلالته عليه مطابقية؛ ولا التضمينية؛ لأن لفظ فصاحة لم يوجد فى 
كتب اللغة أنه موضوع للظهور وغيره حن تكون دلالته عليه تضمينية؛ ثم إن الفصاحة 
نقلت عرفًا إلى وصف فل الكلمة والكلام والمتكلم؛ ولا بخلو ذلك الوصف من ملابسة 
وضوح وظهور؛ وإثما لم يقتصر الشارح على المعى الاصطلاحى الآتى للإشارة إلى أن 
بين المعئ اللغوى والاصطلاحى مناسبة» والمناسبة تحصل ولو بحسب المآل. (قوله: 
والإبانة) عطف مرادف إن حملت الإبائة مصدر أبان بمعئ بان. أى: ظهرء وحينيذ 
فالإبانة .معيئ البيان وعطف لازم إن جعلت مصدر أبان بمعين: أظهر وحينئد فتكون 
الإبانة .بمعئ الإظهار (قوله: مثل كلمة فصيحة) أى: مخيرًا بذلك عن جزء معين من 
حزئيات المفرد كقائم. فيقال: هذه كلمة فصيحة؛ ويصح أن يراد بالكلمة لفظ كلمة 
إذ هو يوصف بالفصاحة؛ وكذا يقال فق قوله: كلام فصيح وربما يقال: إن قوله بعد 
والمتكلم؛ يقال: كاتب فصيح وشاعر فصيح دون أن يقول: مثل متكلم فصيح؛ مع أن 
فياس سابقيه يعين الأول؛ وأشار بالمثالين فى قوله: مثل كلام إلّ. إلى أنه لا فرف فى 
الوصف بالفصاحة بين المنظوم وغيره. والقصيدة مأحوذة من اقتصدت الكلام .مع 
اقتطعته. قيل: لا تسمى الأبيات قصيدة حى تكون عشرة فما فوقهاء وقبل حي بحاوز 

فيل 


قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة ليعم المركب الإسنادى وغيره؛ فإنه قد يكون 
بيث من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوتث عليه مع أنه متصف 
بالفصاحة؛ و 1 ا ل 1 1 0 
سبعة» وما دون ذلك يسمى قطعة (قوله: قيل المراد إلخ) حاصل إيضاح ما ف المقام أن 
المصئف اعترض عليه بأنه قد بقى شيء ليس بكلمة ولا كلام مثل المركبات الناقصة 
فإفها ليست ,مفردة؛ لأن المفرد ما قابل المركب ولا كلاما؛ لأنه المركب التام والمركب 
المذكور ناقص. فسكوته عنها يفتضى أن لا تكون صحيحة ولا بليغة؛ مع أنما ترصف 
بالفصاحة قطعًا فيقال: مركب قصيح» وحيكل ففى كلام المصنف قصورء وأجحاب 
الخلخالى والروزق: بأنها دالة فى الكلام ق كلام المصئف. إذ المراد بالكلام فيه 
لمركب مطلقًا على طريق الحاز المرسل من باب إطلاق الخاص وإرادة العام» فشمل 
المركب التام والناقص وحينئ. فلا قصور فل كلامه؛ ورد شارحنا هذا الحواب بأنه لا 
يتم إلا لو كان العرب أطلقوا على المركب الملكور كلامًا فصيحًا مع أنهم لم يقولوا فيه 
ذلك؛ ووصفهم له بالفصاحة ل قوهم: مركب فصيح يجوز أن يكون من حيث 
مفرداته لا من حيث ذاته. سلمنا أله يوصف بالفصاحة من حيث ذاته وإن الاعتراض 
بالقصور وارد على المصئف. فالأولى إدخعال المركب المذكور ف المفرد لا فى الكلام بأن 
يراد بالمفرد ما قابل الكلام؛ وذلك لأنه لم يعهد إطلاق الكلام على ما قابل المفرد بل 
المعهرد إطلاقه على المركب الثام كما هو المعيئ العرق عند النحاة؛ أو على اللفظ مطلفًا 
الشامل للمفرد وهو المعئ اللغوى؛ وإما إطلاقه على ما قابل المفرد أعئ: المركب مطلفًا 
الشامل للتام والناقص فهذا محاز مرسل كما علمت علاقته؛ بخلاف إطلاق المفرد على 
ما ليس بكلام فإنه حقيقة عرفية (قوله ما ليس بكلمة) الأنسب ما ليس يممفرد أى وهو 
المركب مطلقًا (قوله: وغيره) أى: وهو المركب الناقص (قوله: فإنه قد يكون) الفاء 
للتعليل والضمير للحال والشأن؛ وهذا علة للمعلل مع علته. (وقوله: قد يكون بيت 
إلخ) أى: كما فى قوله("©: 
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وفيه نظر؛ إنما يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح؛ ولم 
ينقل ذلك عنهم؛ واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات» 
على أن الحق أنه داخل ف المفرد مي فوا و بلقو الا لوو سا قاد 
إذَا ما الغانيات رن يوم وزجُجْنَ الحواجب والعيُوا 

فإن هذا البيت غير مفيد؛ لعدم ذكر جواب الشرط؛ مع أنه قصيح بإجماع 
ضرورة فصاحة كلماته. (قوله: وفيه نظر) أى: فى إدخخال المركب الناقص فق الكلام نظر 
(قوله: لأنه إنما يصح ذلك) أى: دول المركب النافص فق الكلام. (قوله: لو أطلقوا) 
أى: العرب. (قوله: ولم ينقل ذلك عنهم) أى: والمنقول عنهم إثما هو وصفه بالفصاحة 
دون وصفه بأنه كلام. حيث قالوا مركب فصيح؛ ووصفه بالفصاحة لا يستلزم تسميته 
كلامًا ح يدل فل مسماه؛ لأن الوصف بالفصاحة أعم من التسمية بالكلام والأعم لا 
يستلرم الأخص؛ فيجوز أن يكون وصفه بالفصاحة لكون كلماته فصيحة لا لكوله 
كلاما مركبًا فبطل هذا التأويل وهو إدخال المركب الناقص ف الكلام. (قوله: واتصافه 
إلخ) لما أبطل جواب الخلحالى وبقى الاعتراض بالقصور واردًا على المصدف. أشار 
الشارح لدفعه بأله ظُ وارد بالكلية. بقوله: واتصافه بالفصاحة. أى: ف قرهم مركب 
فصيح إلّ. (قوله: باعتبار فصاحة المفردات) أى: باعتبار أن مفردائه متصفة بالفصاحة لا 
باعتبار أنه مركبء؛ وإذا كان كذلك فهو داخل ف المفرد من غير تأويل ف المفرد. سلمنا 
أن اتصافه بالفصاحة لذاته أى باعتبار أله مركب فيحتاج للتأويل: لكن الحق فى التأويل 
خلاف ما قلت يا خلخالي!! (قوله باعتبار إل) أى: فيكون وصفه بالفصاحة من باب 
وصف الشىء بوصف أجزائه فوصفه ما عرضى لا ذائي. (قوله: على أن الحق إلخ) على 
للاستدراك همعئ لكنء فلا تتعلق بشىء. فكأنه قال: لكن الحق أنه داخل إل. فبعد أن 
أحاب بأن وصف المركب الناقص بالفصاحة على طريق العرضية؛ ظهر له بعد ذلك أنه 
يوصف ها بالنظر لذاته, وأنه لا بد من التأويل فى كلام المصنف ليشمله؛ وإلا كان 
قاصرًاء لكن لا يؤول يما أول به الخلخالى. بحيث أنه يدحل هذا المركب فق الكلام بل 
يدحل ف المفرد بقرينة مقابلته للكلام؛ وى هذا الجواب بحث. إذ لو كان داحلا فيه 
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لأنه يقال على ما يقابل المركب؛ وعلى ما يقابل المثى والمجموع؛ وعلى ما يقابل 
الكلام. ومقابلته الكلام هاهنا قرينة دالة على أنه أريد به المعى الأخير؛ أعى ما 
ليس بكلام. 0000 
م يتم قوله أو لا يقال: كلمة فصيحة إلا أن تحمل الكلمة على ما يعم المركب الناقص. 
(قوله: لأنه) أى: المفرد يقبل أى: حمل على ما يقابل المركب» وذلك القول فق باب الكلام. 

(قوله: وعلى ما يقابل المثئ) أى: ويقال على ما يقابل المئق؛ أو المجموع. أى: 
والملحق مما وهو الأسماء الستة الشامل للمضاف»ء وذلك القول فى باب الإعراب. أى: 
ويقال على ما يقابل المضاف والشبيه به الشامل للمثئ والجموع؛ وذلك ف باب المنادى 
واسم لاء ويقال: على ما ليس جملة ولا شبيها بما وذلك فق باب المبتدأ والخبر. (قوله: 
وعلى ما يقابل الكلام) أى: الشامل للمركب الناقص وهو المراد هناء واعلم أن إطلاق 
المفرد على هذه الأمور كلها إطلاقات حقيقية» وإذا كان كذلك فدعول المركب 
الناقص فيه لا يلزم عليه تحوز» بخلاف دحول المركب الناقص فق الكلام بحيث يراد 
بالكلام المركب مطلقًاء فإنه يلزم عليه التجوز. (قوله: ومقابلته إلح) حواب عما يقال 
إن المشترك لا يفهم منه معئ معين بدون قرينة فما القريئة هنا؟ على أن المراد بالمفرد هنا 
ما قابل الكلام؛ فأحاب بقوله: ومقابلته إلخ. لا يقال: قد يعكس. فيقال: مقابلة الكلام 
بالمفرد تدل على أن المراد بالكلام ما ليس ,مفرد؛ لأنا تقول إطلاق الكلام على ما ليس 
.ممفرد بحاز مخالف لاصطلاح النحاة واللغويين بخلاف إطلاق المفرد على ما ليس بكلام» 
فإنه اصطلاح؛ والمتبادر من الألفاظ حملها على معانيها بحسب الاصطلاح هذا. واعلم 
أنه يلزم على ما قاله الشارح من أن المراد بالمفرد هنا ما قابل الكلام أمور ثلاثة: 

الأول: أن يكون المركب الناقص الخالى عما يخل بفصاحة المفرد من تافر 
الحروف والغرابة ومخالفة القياس؛ فصيحًا من اشتماله على ما يخل بفصاحة الكلام من 
تنافر الكلماتث وضعف التأليف والتعقيد. نحو إن كان: (ُرْبَ قَيرٍ حرْب م00 
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عليه أنه خخالص من الغرابة وتنافر الحروف وخالفة القياس؛ والتزام فصاحة ما ذكر لا 
يليق مال عاقل» وإذا لم يكن فصيحًا لزم أن يكون تعريف فصاحة المفرد غير مانع» 
فيجب أن يزاد فيه الخلورص عن هذه الأمور ليكون مائعا. 

الأمر الثاني: أنه يلزمه صيرورة ما هو فصيح غير فصيح بضم كلمة فصيحة 
إليه» وبيانه أنه على تقدير تسليم فصاحة ما ذكر من المركبات الثلاثة يلزمه خخروحها 
عن الفصاحة بضم كلمة فصيحة إلى كل واحد منهاء كقولك فق الثال الأول: رحمء 
وق المثال الغاني: أساءء وق المثال الثالث: بلغت المئ؛ لأنه قبل الضم من قبيل المفرد» 
ولم يشترط فل فصاحته الخلوص مما ذكرء وبعد الضم من قبيل الكلام؛ وهو قد اشترط 
ف فصاحته الخلوص مما ذكرء والحال إنه لم يخلص؛ ولا شك أن صبرورة ما هو فصيح 
غير فصيح بضم كلمة فصيحة إليه بعيد جدًا. 

الأمر الثالث: أنه يلزمه أن يخرج عن الفصاحة باعتبار بحرد الإسناد فيه من غير 
ضم لكلمة ولا نقصها نحو: زيد الذى ضرب غلامه عمرًا فى داره؛ فإن جعل الذى 
وصمًا لزيد كان مركا ناقصًا فيكون فصِيحًا لدخوله فق المفرد» وإن جعل الذى خيرًا 
عن زيد كان كلامّاء فيكون غير فصيح لعدم خلوصه من ضعف التأليف» وهذا أشئع ثما 
قبله. واعترض ما اختاره الخلخالى أيضًا من التأويل فى الكلام» وإدخال المركب الناقص 
فيه بأنه يقتضى اتصاف المركب الناقص بالبلاغة حقيقة. لقول المصنف بعد والبلاغة 
يوصف بما الأخيران فقط» وهو باطل إذ لم يدونوا عوارضه الى يطابق يما مقتضى الحال: 
كتدوينهم عوارض المركب التام؛ وله أن يحيب عن هذا بأن فق الكلام شبه استخدام» 
حيث ذكر أولاً الكلام جمعيئ المركب؛ وذكره ثانيًا بمعين المركب التام» وفيه 
بعد وبأن المفرد يتناول الأعلام المشتملة على تنافر الكلمات؛ وضعف التأليف؛ والتعقيد 
نحو: أمدحه أمدحه؛ وزان نوره الشحرء وتسكسب عيناى الدموع لتحمد.: إذا 
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(و) يوصف بما (المتكلم) أيضاء يقال: كاتب فصيح» وشاعر فصيح. (والبلاغة) 
وهى تنبع عن الوصول سنا اط اق الاح ا لسو ول سم أ 1ق ومفح ونا 

جعلت أعلامًا لأن المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه وهذه كذلك؛ ولا يرد أن 
ضعف التأليف لا يتأتى فق العلم؛ لأنه يكون .محالفة الإعراب؛ والعلم .بمجرده لا إعراب 
له؛ لأن الإعراب ثابت له باعتبار المنقول عنه؛ فيلزم أن تكون هذه الأعلام فصيحة 
لخلرها عما يخل بفصاحة المفرد مع اشتمالها على ما يخل بفصاحة الكلام؛ والتزامه لا 
يلبق بحال عاقل: وحينئذ فتعريف فصاحة المفرد غير مانع. فالواحب أن يزاد فيه 
الخلوص عن هذه الأمور؛ وليكون مانعًا وهذا الإلزام كما يرد على الخلحالى يرد أيضًا 
على الشارح بالنظر للحواب الثاق أعين: قوله: على أن الحق إلخ؛ لأن المفرد عندهم ما 
لفظ به بلفظ واحد فى العرف؛ أو ما أعرب بإعراب واحدء والعلم المذكور مشتمل 
على لفظين فأكثرء ومعرب بإعرابين فأكثر بحسب الأصل!؛ لأن نظرهم فق اللفظ من 
حيث الإعراب والبئاء» وإن كانت تلك الأعلام من قبيل المفرد عند المناطقة؛ لأن 
نظرهم فق المعاى أصالة؛ وهذا التعريف لفصاحة المفرد عند النحاة لا عند المناطقة) 
وأنت خبير بأن هذا الحواب إنما ينفع الخلخالى دون الشارح؛ وما علمت من بطلان ما 
قاله الشارح والخلحالى لبطلان اللوازم لهما. ظهر لك أن المفرد: والكلام ى كلام 
المصنف محمولان على معناهما الحقيقى المتبادر منهماء وهو أن المراد بالمفرد ما ليس 
مركب وبالكلام: المركب الام والمركب الناقص حارج عنهماء لعدم اتصافه 
بالفصاحة والبلاغة بالنظر لذاته واتصافه بالفصاحة فى قولهم: مركب فصيح. إثما هو 
باعتبار اتصاف مفرداته يهاء كما أفاده العلامة عبد الحكيم. (قوله: والمتكلم أيضا) إثما 
زاد هنا أيضًا دون ما تقدم؛ لأن الكلام والمفرد من واد واحد فهما كالشيء الواحد» 
وأيضًا لا يوتى مما إلا بين شيئين. (قوله: يقال كاتب فصيح [ل) المناسب لما مر أن 
يقول مثل كاتب فصيح.؛ والمراد بالكاتب: الناثر. أى: المتكلم بكلام منفور» وليس المراد 
به المتصف بالكتابة بدليل مقابلته بشاعر؛ والحاصل أن الشخحص م كانت فيه الملكة: 
اتصف بالفصاحة تكلم بنظم أو سحع أو غيرهماء كالشرء بل ولو لم يتكلم أصلاًء إلا 
أن الملكة لا يعرف قيامها به إلا بالكلام. (قوله: تنبئ عن الوصول إلخ) قال ف القاموس: 
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والانتهاء (يوصف إا الأخيران فقط) أى: الكلام ولمتكلم دون المفرد؛ إذ لم 
يسمع: كلمة بليغة» والتعليل بأن البلاغة إنما هى باعتبار المطابقة لمقتضى الحال 
وهى لا تتحقق ف المفرد وهم؛ و ليع وحن اداه واه ولف ا ا 211 
بلغ الرجل بلاغة إذا كان يلغ بعبارته كنه مراده؛ مع إيجاز بلا إخلال أو إطالة بلا 
إملال؛ وحيندذ فهى ف اللغة تنبئ عن الوصول والانتهاء لكونما وصولاً تخصوصاء وهى 
الوصول بالعبارة إلى المراد من غير إخلال والإطالة ملة» وأما ق الاصطلاح: فهى 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ والمناسبة بين المعنيين ظاهرة؛ لأن الكلام إذا طابق مقتضى 
الحال وصل للمطلوب عند البلغاء» ولم يقل: وهى فق الأصل اكتفاء يما ذكره سابقّاء 
وقيل: لم يقل فى الأصل؛ لأن معناها لغة واصطلاحًا واحدء وفيه أنه مع كونه يلاف 
الواقع يلزم أن يكون قوله: تنبئ عن الوصول والانتهاء مستدركا؛ لأن القصد منه إبداء 
المناسبة بين المعيئ اللغوى والاصطلاحي؛ وعند اتحاد المعيئ لا حاحة إليه (قوله: 
والانتهاء) عطف تفسير (قوله: فقط) الفاء واقعة ى جواب شرط مقدر, وقط اسم فعل 
معين انته. أى: وإذا وصفت هما الأخيرين فقط. أى: فانته عن وصف المفرد بما. 

(فوله: إذ لم يسمع كلمة بليغة) فيه أنه أدخحل المركب الناقص ف المفرد» 
وحينئذ فلا ينتهض الدليل على الدعوى؛ لأن منفى الدليل أخحص من منفى المدعى. 
أى: أن الذى نفيت عنه البلاغة فق الدليل وهو الكلمة: أحص من الذى نفيت عنه ى 
المدعى وهو المفرد الشامل للكلمة والمركب الناقص» ويلزم من هذا أن يكون الدليل 
أخص من المدعى؛ وحيتدل فلا ينتجه؛ لأن نفى الأحص لا يستلزم نفى الأعمء فلا يلزم 
من عدم سماع اتصاف الكلمة يما عدم سماع اتصاف المركب المذكور يماء فالدليل 
المساوى للدعوى أن يقال إذ لم يسمع كلمة بليغة ولا مركب بليخ؛ إلا أن يراد بالكلمة 
ما ليس بكلام؛ فتشمل المركب الناقصء لككن فى إطلاق الكلمة على هذا المعيى من 
البعد ما ليس فى إطلاق المفرد عليه بلا خفاء وإن أدخل المركب الناقص ف الكلام كما 
هو رأى الخلخالي؛ فلا إشكال ف التعليل أصلاً (قوله: والتعليل) أى: لعدم وصف المفرد 
بالبلاغة. (قوله: وهى) أى: المطابقة المذكورة (قوله: لا تتحقق ف المفرد) أى: لأن المطابقة 
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لأن ذلك إنما هو فق بلاغة الكلام والمتكلم؛ وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة 
أولاً لتعذر جمع المعان المحتلفة الغير المشتركة لل أمر يعمها 0000 
المذكورة إنما تحصل بمراعاة الاعتبارات الزائدة على أصل المعئ المرادء وهذا لا يتحقق 
إلا فى ذى الإسناد المفيد. (قوله: لأن ذلك) أى: اعتبار المطابقة المذكور. (قوله فى 
بلاغة الكلام والمتكلم) أى: فيجوز أن يكون هناك بلاغة أعرى يصح وحودها فى 
الكلمة غير المطابقة» وإن لم نطلق عليها كما وجد ذلك فق الفصاحة:؛ فإن قال: ذلك 
المعلل إنه لا مععئ للبلاغة فى كلام العرب إلا هذا المعى؛ وهو محال فى الكلمة, عاد إلى 
التفاء السماع وهو الذى عللنا به (قوله: وإثما قسم إلخ) هذا توجيه لبادرة المصنف 
بالتقسيم أولاً» وتعريف كل على حدة بعد ذلك؛ مع أن الأصل أن يذكر التعريف أولاً 
ثم التقسيم ثانياء فقول الشارح: وإثما قسم كلاً من الفصاحة والبلاغة أولاً أى: ولم 
يأث من أول الأمر بتعريف واحد شامل لأقسام الفصاحة؛ وكذلك البلاغة؛ ثم يقسمها 
بعد ذلك كما هو الشأن وقوله: قسم أى ضمئًا لا صراحة؛ حيث قال: فالفصاحة 
يوصف بما المفرد والكلام والمتكلم؛ والبلاغة يوصف بما الأخيران فقطء فإن هذا 
يستلزم انقسام الفصاحة إلى فصاحة مفرد وفصاحة كلام وفصاحة متكلم؛ وانقسام 
البلاغة إلى بلاغة كلام وبلاغة متكلم. (قوله؛ لتعذر جمع المعان المختلفة) كفصاحة 
المفرد وفصاحة المتكلم وفصاحة الكلام» وكبلاغة المتكلم وبلاغة الكلام: (وقوله: الغير 
المشتركة إلخ) تفسير للمختلفة» وأدحل (أل) على غير لتأويله بالمغايرة. فلا يقال إنه 
أدل (أل) على المضاف الذى لم يشابه يفعل؛ وهو لا يحوز. 

(قوله: ف أمر يعمها) متعلق بالمشتركة. أى: فى حقيقة نوعية تصدق عليها 
وتصلح لتعريفهاء فلا يتأتى أن يوتى للفصاحة بتعريف يعم أقسامها الثلاثة» ويخرج 
غيرهاء وكذا البلاغة لا يتأتى أن يونى ها بتعريف يعم قسميهاء ويخرج غيرهماء وهذا 
بخلاف الكلمة فإها لما اشتركت أفسامها فى أمر يعمها صالح لتعريف الكلمة بميث 
تتميز عن الكلم والكلام. عرفت أولاً بأنما قول مفردء ثم قسمت بعد ذلك إلى اسم 
وفعل وحرفء وكذلك الإنسان لما اشتركت أقسامه من زئج وروم وغيرهماء فى أمسر 
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فى تعريف واحدء وهذا كما قسم ابن الحاحب المستثى إلى متصل ومنقطع؛ ثم 
عرف كلا منهما على حدة (فالفصاحة 00000 
يعمها صالح لتعريف الإنسان بحيث يتميز عن الفرس والحمار وغيرهما من الأنواع. 
عرف أولاً بأنه حيوان ناطق ثم قسم بعد ذلك لتلك الأصناف؛ والحاصل أنه لما تعذدر 
هنا اشتراك أقسام الفصاحة فى أمر يعمها صالح لتعريف الفصاحة بحيث ييزها عما 
عداهاء وكذلك البلاغة قسم كلا منهماء ثم عرف تلك الأقسام وأما الاشتراك ال الأمر 
العام مطلقًا فحاصل إذ لا شك ل وجود المفهرمات العامة الكلية كشيء وموجود 
ومستحسن وأقسام الفصاحة» وكذلك قسما البلاغة مشتركة فى هله المفهومات؛ 
ولكن لا يصلح شيء منها لتعريف كل من الفصاحة والبلاغة لعدم حصول التميز 
المذكور» وهذا اندفع ما يقال على الشارح منطوقاء لا نسلم عدم اشتراكها فى أمر 
يعمها؛ إذ لا شك ف وحود المفهومات العامة الكلية الى تشترك فيها وتعمها كشىء 
وموجود ومستحسن:؛ وما يقال عليه من حيث المفهوم. 

إن كلامه يفيد أن مطلق الاشتراك فق الأمر العام يكفى فى جميع الأمور 
المتغايرة فى تعريف؛ وليس كذلك. (قوله: فى تعريف واحد) أى: يبن حقيقة كل 
تفصيلاً؛ وإلا فلا تعذر كأن تعرف الإنسان والفرس بالمسم النامى الحساس المتحرك 
بالإرادة أو بالحيوان» فإنه ميز لها فى الحملة؛ ولكن لا يبون حقيقة كل واحد تفصيلاً 
(قوله: وهذا) أى: الصنيع من التقسيم أولاً؛ ثم التعريف ثانهاه كما قسم أى: كتقسيم 
ابن الحاحب إلخ؛ فإن تقسيمه قبل التعريف لعدم الاشتراك المذكورء وأورد على ذلك 
أن القسمون اشتركا فى أمر يعمها صالح لتعريف المستثئ وهو المذكور بعد إلا وأخحوائها؛ 
وفيه نظره. بأن هذا لا يصلح تعريفًا للمستئئ؛ لأنه يدل فيه ما بعد إلا الواقعة 
صفة نحر: (لَوْ كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَفَسَدئا204 مع أنه ليس مستئئ. (قوله: 
فالفصاحة) أى: إذا أردت بيان كل من أقسام الفصاحة والبلاغة: فأقول لك: الفصاحة 
إلح: فالفاء فاء الفصيحة؛ ويقال ا فاء الفضيحة بالصاد والضاد؛ والإضافة فق ذلك من 
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فى المفرد) قدم الفصاحة على البلاغة ووو وان اه ام ل 
إضافة الموصوف لصفته» أى: الفاء المفصحة أو المفضحة. سميت بذلك؛ لأنما أنصحت 
عن شرط مقدرء أو لكوفها أفضحته وأظهرته؛ وقيل: فاء الفصيحة هى: ما أفصحت 
عن مقدر مطلقًا. أى: سواء كان شرطًا أو غيره كما فى قوله تعالى: (فَقُلنَا اطلرب 
بَصالك الْحَجَرَ فَالفَجَرتَ) 7 أى فضرب فانفحرت (قوله: ال المفرد) يصح أن يكون 
صفة للفصاحة كان لمتعلق نكرة أو معرفة» ولا يلزم على تقديره نكرة وصف 
المعرفة بالنكرة وهو لا يموز؛ لأن (أل) فق الفصاحة حنسية ومدحولها ق حكم النكرة» 
ولا يلزم على تقديره معرفة حذف الموصول وبعض الصلة وهو لا يجوز؛ لأن 
الكائن المقدر يراد منه الثبوث والدوام؛ فهو صفة مشبهة و(أل) الداحلة عليها معرفة 
لا موصولة على التحقيق؛ ولا يصح أن يكون ذلك الظرف حالاً منها على مذهب 
سيبويه القائل بحواز بحىء الحال من المبتدأً؛ لأن الحال مقيدة للعامل مطلقًا لفظيًا 
أو معنوياء ولا معين للتقييد هنا لأن التقييد إنما هو لشيء يختلف حاله؛ كابجىء 
ف قولنا: جاء زيد راكبّاء والابتداء واحد لا تختلف أحواله؛ وأيضًا المقصود تفسير 
الفصاحة بوصف كوا لل المفرد لا بقيد تحققها ف المفردء إذ ليس المعئ على التقييد» 
وإن كان المآل واحداء لكن فرق بين التقديرين كما لا يخفى؛ وذلك لأن 
التقبيد يقنضى أن الفصاحة مشتركة اشتراكًا معنويًا؛ لأنه يفيد أن الفصاحة أمر كلى 
تختلف أحواله: تارة يكون ف اللمفرد؛ وتارة يكون فى غيره؛ والذى حققه الشارح 
أنما من قبيل المشترك اللفظى؛ وحعل الجرور صفة لا يخالف ذلك تأمل؛ ويصح 
أن يكون الظرف لغرًا متعلقًا بالنسبة الى اشتملت عليها الجملة؛ والمعئ التساب 
الخلوص المذكور للفصاحة فق المفرد. أو الفصاحة الى هى المخلوص منسوبة 
للمفرد. وقضية هذا أن الظرف معمول للنسبة المذكورة؛ وهو معئئ قابل للتقييد. 
وهذا يرد على حصر الئحاة العامل المعنوى ف الابتداء والتجرد. (قوله: قدم الفصاحة) 
أى: قدم تعريف أقسامها على تعريف أقسام البلاغة؛ مع أن اللف والدشر المشوش أولى 
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لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة لكوما مأحوذة فق تعريفهاء ثم قدم 
فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها (خلوصه) أى: خلوص 
المفرد (من تافر الحرواف والغرابة اد سف و ابو و الا اله احا لواو 
(قوله: لتوقف معرفة البلاغة) أى: إدراكها وتصورها من حيث المفهوم سواء كانت 
بلاغة متكلم أو كلام. وقوله: على معرفة الفصاحة أى: على تصورها ف الحملة ولثما 
قلنا فى الحملة؛ لأن بلاغة الكلام لا تتوقف على فصاحة المتكلم؛ بل على فصاحة الكلام 
والمفردء وكذلك بلاغة المتكلم لا تتوقف على فصاحته من حيث المفهرم؛ بل على 
فصاحة الكلام والمفرد إذ لم توخط الملكة ال يقتدر بها على تأليف فصيح لا فى بلاغة 
الكلام ولا فى بلاغة المتكلم. نعم تتوقف عليها بلاغة المتكلم بحسب التحقق؛ إذ لا يقتدر 
على تأليف كلام بليغ إلا من يقدر على تأليف كلام فصيح. (قوله: لتوقفهما عليها) أما 
توقف فصاحة الكلام على فصاحة المفرد فبلا واسطة, لكوها مأحوذة فق تعريفه؛ وأما 
توقف فصاحة المتكلم على فصاحة المفرد؛ فبواسطة أذ فصاحة الكلام المتوقف عليها 
ف فصاحة المتكلم والمتوقف على المتوقف على الشيء متوقف على ذلك الشيءء كذا 
قال يس. وقد يقال: المصئف لم يأخذ فصاحة الكلام فى تعريف فصاحة المتكلم؛ بل 
اللفظ الشامل للمفرد كما نبه عليه الشارح فيكون توقف فصاحة المتكلم على فصاحة 
المفرد بلا واسطة أيضًا (قوله: حلوصه من تافر الحروف) قيل: أوجه حصر مخلات 
فصاحة المفرد فق الثلاثة أن المفرد له مادة» وهى حروفه وصورة وهى صيغته: ودلالة 
على معناه: وحينئد فعيبه إما فى مادته وهو التنافر» أو فى صورته وهى مخالفة القياس 
الصرفي؛ وف دلالته على معناه وهو الغرابة؛ ويمكن إجراء ذلك أيضًا فى الكلام؛ فعيبه 
فى مادته تنافر الكلمات؛ ول صورته أى: التأليف العارض على الكلمات ضعف 
التأليف. وق دلالته على معناه التعقيد (قوله: خلوصه من تنافر الحروف) المراد من 
الخلرص لازمه وهو عدم الاتصافء وليس المراد أنه كان متصفًا بها أولء ثم خلص» ثم 
إن كلام المصنف من باب السلب الكلى وهو المسمى بعموم السلب؛ لا من قبيل رفع 
الإيحاب الكلى وهو المسمى بسلب العموم؛ فالمعيق حينئذ عدم اتصافه بكل واحد مسن 
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ومخالفة القياس اللغوى) أى: المستنبط من استقراء اللغة» وتفسير الفصاحة 
بالخلوص لا يخلو عن تسامح (فالتنافر) وصف ف الكلمة 1211100 

الثلاثة» فحيئما وحد واحد من الثلائة ق الكلمة كانت غير فصيحة؛ ولأحل كون 
المراد من كلام المصنف السلب الكلى كان الأولى له الإتيان يمن فق الغرابة ومخالفة 
القياس لأحل أن يكون كلامه ظاهرًا فى ذلك المع المراد» إذ كلامه بدون ذلك يوهم 
أن المراد الخلوص من المجموع؛ وعليه فلا يضر فق فصاحة الكلمة وجود واحد أو اثبين 
من الثلاثة وهو باطل. (قوله: القياس) أى: الضابط المتقرر من استقراء استعما لات 
العرب كقولنا: كلما تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألقًا (قوله: أى 
المستنبط [لخ) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقة القياس فى اللغة الذى هو إلحاق 
شيء بشيء بجامع بينهما: كإلحاق النبيل بالخمر فى التحريم مجامع الإسكار بل المراد 
القياس الذى منشوه استقراء اللغة. أى: تنبع الكلمات اللغوية وهو القياس الصرق 
كقولنا: كلما تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألقًا وإنما لم يقل الشارح 
الصرق بدل اللغوى, مع أنه المراد للإشارة إلى أن منشأ هذا القياس الصرق استقراء 
اللغة (قوله: لا يخلو عن تسامح) أى: لأمرين الأول: أن الفصاحة هى كون الكلمة 
جارية على القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب» متناسبة الحروف كثيرة 
الاستعمال على ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم؛ ويلزم من الكون المذكور الخلوص عما 
ذكر فليس الخلوص نفس الكون المذكور ولا صادقًا عليه؛ وحيتيذ فلا يصح حمله على 
الفصاحة بحيث يقال: الفصاحة الخلوص؛ لأن أدى درجات التعريف أن يكون صادمًا 
على المعرف. وإن صح أن يقال: الفصيح الخالص؛ لأن صدق المشتق على المشتق لا 
يستلزم صدق امأححل على المأحذ» كالناطق والكاتب والنطق والكتابة. الأمر الثاني: أن 
الفصاحة وجودية؛ لأن معناها الكون المذكور والخلوص عدمى؛ لأن معناه عدم الأمور 
المذكورة والعدمى غير الوجودى؛ فلا يصح حمله عليه؛ وإئما قال لا يخلو عن تسامح 
ولم يقل باطل لإمكان الدواب عن كل من الأمرين. أما الجواب عن الأول: فحاصله أن 
الأدباء يجوزون الإخبار عن الشيء همباينة إذا كان بينهما تلازم قصدًا للمبالغة وادعاء 
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يوجحب ثقلها على اللسان وعسر النطق بما 00000 

أنه هو ولا يقال: إن التعريف بالمباين ممنوع ودعوى الادعاء وقصد المبالغة لا تنفع؛ 
لأنا نقول هذا عند علماء المنطق وأما الأدباء فيكتفون ممحرد كون المعرف يستلزم 
تصوره تصور المعرف» ويعتبرون قصد المبالغة والادعاء. وأما الحواب الثاى فيؤول 
الخلرص بالكون خالصاء وهو أمر وجودى. أو يقال: قوهم لا يخبر بالعدمى عن 
الوجودى إذا أريد بالوجودى الأمر الموجود؛ أو وجود أمرء وبالعدمى الأمر المعدوم؛ أو 
عدم ذلك الأمر: كالعلم والجهل والموث والحياة؛ فمسلم أنه لا يصح حمل أحدهما على 
الآخرء لكن الفصاحة والخلوص ليسا كذلك؛ بل كل منهما ثابت؛ والخلوص ليس 
عدم الفصاحة بل عدم ضدها الذى هو التنافر والغرابة؛ ومخالفة القياس» وأما إن أريد 
بالوحودى ما لا يدخل العدم فق مفهومه؛ وبالعدمى ما يدل العدم فق مفهومه؛ فلا 
شك فى صحة حمل العدمى على الوجودى بهذا المعى بدليل حمل القضايا المعدولة 
المحمول على الأمر الوجودى نحو: زيد هو لا كاتب والبياض هو لا سواد؛ فالمحمول 
عدمى. أى: دحل العدم فى مفهومه. أى: زيد شيء ثبت له عدم الكتابة والبياض شيء 
ثبت له عدم السواد» ومن المعلوم أن قوله: الفصاحة خحلوصة إل من باب القضية 
المعدولة لأنه فق قوة قولنا الفصاحة عدم الأمور المذكورة أى: الفصاحة شىء ثبت له 
عدم الأمور المذكورة (قوله: يوحب ثقلها على اللسان) الثقل بكسر الثاء وفتح القاف 
بوزن صغرء مصدر ثقل الشىء بالضم حلاف الخفة؛ وأما بكسر الثاء وسكون القاف 
بوزن علم؛ فهو الشيء الثقيل والأول أنسب من جهة اللفظ للتشاكل بين المتعاطفين؛ 
لأن العسر مصدر أيضاء والئاى أنسب من جهة المعئ بحسب المقام؛ لأنه يشير إلى أن 
التنافر لا يخل بالفصاحة إلا إذا كان شديدًاء بحيث بصير على اللسان كالحمل الثقيل» 
وأما أصل التنافر فلا يخل بالفصاحة؛ ولا شك أن مراعاة التناسب المعنوى أولى» وعلى 
هذا فالمعن يوحب شيئًا عظيمًا كالثقل أى الحمل. (قوله: وعسر النطق ها) يحتمل أنه 
عطف تفسير» ويحتمل أنه عطف مسبب على سبب نظرًا إلى أن الثقل فى الكلمة سبب 
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(نحو:) مستشررات ف قول امرئ القيس:(غدائره) 27 أى: ذوائبه؛ جمع غديرة» 
والضمير عائد إلى الفرع ااا 0 
لعسر النطق بماء فيلاحظ الثقل وصفا فيها أوحب عسر النطق يما (قوله: نحو 
مستشزرات) أى: نحو وصف هذه الكلمة, 
(قوله: غدائره إل) هذا البييت من معلقة امرئ القيس”" المشهورة الى مطلعها: 
ففا نبك من ذكرى حبيب ومول 2 بسقط اللُوى بين الدّعول فحومّلٍ 
وقبل هذا البيت 
تمد وكبدى عن أسيل وتقفى 2 بناظرة من رَحْش وَجْرَةٌ مُطفلٍ 
جد كجيد الم ليس بفاحش إذا أهى لصفه ولا مطل 
وفرع يزب امن أسوة فاحسم أليث كفثر الشخلة المعشكل 
غدائره لح (قوله: أى ذوائبه) جمع ذؤابة بالهمزة أبدلت الهمزة الأولى واوًا ف 
الجمع لاستثقالهم ألف الجمع بين همزتين» وق الأساس: الذؤابة الشعر المنسدل من 
الرأس إلى الفلهر. أى: الذى شأنه الانسدال فلا يناق أنه قد يكون فوق وسط الرأس 


)١(‏ البيت من الطويل؛ لامرئ القبس ال ديوانه ص 2١١6‏ وشرح المعلقاث السبع ص )١7‏ وشرح المعلقات 
العشر ص1» وهو ل التبيان للطيبى (445/1): والإيضاح ص”؛ وشرح عقود الهمان )١١/١(‏ 
وتمام البيث: 

دا مز راث إلى اللا غيل العقاص فى على ومسل 
وبروى الدَارَى» بدل: العقاص. 

)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن حارث الكندي؛ من بق آكل المرار؛ أشهر شعراء العرب على الإطلاق؛ يمان 
الأصل؛ مولده بنحد أو بمحلاف السكاسك باليمن» كان أبوه ملك أسد وغطفان, وأمه أعث المهلهل 
الشاعر: لقنه المهلهل الشعر فقاله وهو غلامء عاش حيانه لاههًا إلى أن ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه؛ فبلغ ذلك 
امرأ القيس وهو حالس للشراب؛ فقال: "رحم الله أبي؛ ضيعيق صغيرراء وجملئ دمه كبيراء لا صحو اليوم ولا 
سكر غدًاء اليوم حمر وغدًا أمر" ونمض من غده؛ فلم يرل حي ثأر لأبيه من بين أسد؛ وقال ل ذلك شعرًا 
كثيراء قصد فيصر الروم جوستنيائوس ل القسطتطينية لنصرته على الفرس فوعدة ومطلفف ثم ولاه إمرة 
فلسطين. فرحل بريدهاء فلما كان بأئقرة ظهرت ل حسمه قروح فأقام يما إلى أن مات نحو ١٠م‏ قبل المحرة. 
انظر ترجمته إل الأغان طبعة دار الكتب العلمية 47/4 ؛ والشعر والشعراء /1؛ والخرانة ,15/١‏ 
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فى البيت السابق (مستشررات) أى: مرتفعات» أو مرفوعات» يقال؛ استشزره؛ 
أى: رفعه؛ واستشزر أى: ارتفع 0 ز [ [ ز ز 00011 
كما هناء وإنما سُمّى ذلك الشعر غديرة؛ ولأنه غودر وترك حين طال. (قوله: فق الببيت 
السابق) وهو قوله: وفرع يزين المثن أسود فاحم إلخ. وفرع بالجر عطف على أسيل؛ أو 
على حيد فى الأبيات السابقة» والفرع هو الشعر مطلقًا أى كلاً أو بعضًا كما ق 
المهذب. فيصدق على الغدائر وعلى المثئ وعلى المرسل؛ فيقال: الغدائر فرع. أى: 
شعر؛ والمثئ فرع إلّ. 

وعلى هذا فإضافة الغدائر لضميره من إضافة الحزئى للكلى. وق الصحاح: أن 
الفرع هو الشعر التام. أى: الشعر بتمامه؛ وعلى هذا فإضافة الغدائر لضميره من إضافة 
الجرء للكل. والمتن: الظهرء والفاحم: الذى كالفحم فى السواد؛ والأثبث: الكثير» 
والقئو بالكسر: سباطة النحل؛ والمتعذكل بكسر الكاف وفتحها: كثير العشاكل. أى: 
الشماريخ. أى: العيدان الى عليها البسر. ففى البيت: مبالغة من حيث تشبيه الشعر 
بالقئو المذكور فق الكثرة؛ ولا نفسر المتعذكل بذى العثاكيل اثلا تفوت البالغة؛ وما 
ذكره الشارح من أن الضمير راجع للفرع؛ وكذا ما قلناه ق الإضافة فهو بناء على أن 
الغدائر معين الذوائب المفسرة بما مر عن الأساسء وهو الذى يناسبه ما يأنى للشارح فى 
معيئ البيت» وأما على أن المراد بالغدائر الشعر مطلفًا على ما ف المهذب. فيجب أن 
يكون الضمير راجمًا للحبيبة» وذكره باعتبار الشخصء أو الممدوح. ولا يصح أن 
يكون عائدًا على الفرع لكلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن كلاً من الغدائر والفرع 
مطلق الشعر. اللهم إلا أن يقال إن الإضافة بيائية؛ والحق أنما تحرى ف الضمير خلانًا 
للناصر اللقاى؛ أو يقال: إن الفرع اسم للشعر مطلقًا سواء كان للرجال أو النساءء 
والغدائر: الشعر مُطَلقَا بقيد كونه للنساء؛ وعلى هذا يصح كون الضمير راجمًا للفرع؛ 
ويكون من إضافة الحرئى للكلى. (قوله: يقال استشزره إل) أشار الشارح هذا إلى أن 
هذا الرصف مأخوذ إما من فعل متعد أو من فعل لازم؛ وينبى على ذلك كونه اسم 
فاعل أو اسم مفعول» فإن كان مأحودًا من المتعدى صح كونه اسم مفعولء فيقرأ بفتح 
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(إلى العلا) تضل العقاص فى مثئ؛ تضل؛ أى: تغيب؛ العقاص: جمع عقيصة 
تكملة: وهى الخصلة المجموعة من الشعر والمثئ: المفتول؛ يعيئ: أن ذوائبه ع 
الزاى المعجمة؛ وإن كان مأخوذا من الفعل اللازم فهو اسم فاعل» فيقرأ بكسر الزاى. 
(فوله: إلى العلى) أى: إلى جهة السماءء والعلى: جمع العليا بضم العين تأنيث الأعلى. 
أى: مرتفعات للجهات العليا. (قوله: أى تغيب) إشارة إلى أن تضل من الضلال مع 
الغياب؛ وتضل فعل مضارع والعقاص فاعله؛ وإئما جمع العقاص دون المثئ والمرسل إشارة 
إلى أن العقاص مع كثرنما تغيب فى مثئ واحد؛ وفى مرسل واحد لكثرة شعرهما. 

(قوله: وهى الخصلة الجموعة) أى: الى بجممعها المرأة وتلويها وتربطها بخيوط 
وبحعلها فى وسط رأسها كالرمانة ليصير مجعدًا وهى المسماة بالغديرة والعقيصة والذؤابة» ثم 
إن عادة نساء العرب بعد أن تعقص جالبًا من الشعر على الكيفية الب قلناها ترسل فوقه 
الى والمرسل ححلف الظهرء فيصير المثى والمرسل مرميين على ظهرها وتمتها العقاص 
الممموع كالرمانة غائبًا ومبًا لا يظهرء فظهر لك من هذا أن الغدائر والعقاص ببمعئ واحد؛ 
وحينئذ فقوله: تضل العقاص إظهار فى محل الإضمار وأن الأصل تضل هى. أى: الغدائر» 
وإنما أظهر فى محل الإضمار للإشارة إلى أن تلك الغدائر تسمى عقاصاء ومن هذا تعلم أن 
جملة تضل العقاص بر ثان عن غدائره؛ والرابط للمبتداً بالحملة الواقعة حبرا إعادة المبتدأ 
بمعناه؛ وأنت خبير بأن جعل العقيصة والغديرة شيا واحدًا بناءٌ على ما مر من أن الغديرة 
هى الذؤابة المفسرة يما مر عن الأساسء وأما على ما ذكر عن المهذب من أن الغدائر الشعر 
مطلقًا فلا تكون العقيصة هى الغديرة؛ فتأمل. أفادة شيخنا العلامة العدوى. (قوله: والمثى 
اللفتول) لأحمذه من الث؛ وأما المرسل فمعناه المرسل عن العقصء والثئ أى: الخالى عنهماء 
وليس اراد بالمرسل المسبل؛ لأن المثنى مسبل أيضًا على العقيصة مثله: وقد يقال كونه 
مسبلاً لا يناق كون المثئ مسبلاً أيضاء وإنما وصف هذا القسم يهذا الوصف؛ لأنه لم 
يتصف بغيره بخلاف المثئ فقد تعلق به الى والإرسال -تأمل. (قوله: يعون أن ذوائبه) أى: 
الفرع والمراد يما العقائص (قوله: يعيئ أن ذوائبه [لخ) أشار إلى تفسير الغدائر بالذوائب وأن 
الضمير فى غدائره للفرع كما أسلفه. 
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مشدودة على الرأس بخيوط: وأن شعره ينقسم إلى عقاص؛ ومثئ؛ ومرسل؛ 
والأول يغيب ف الأخيرين. والغرض بيان كثرة الشعر. 

والضابط هاهنا: أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا 57701116 

وقوله: وأن شعره عطف على ذوالبه فالضمير للفرع أيضاء والقول بأنه للرأس 
فيه نشتيث للضمائر ويوول للرجوع للفرع؛ إذ المقصود تقسيم مطلق الشعر فلا وهم 
ف رجوعه للفرع كما لا يخفى؛ وق كلامه إشعار بأن العقاص هى الغدائر بعد أن 
شدت لا غيرها (قوله: مشدودة على الرأس) أى: فى وسطها بخبوط ومجموعة كالرمائة 
وأخمل الشد بخيوط من قوله فق البيت: مستشزرات خصوصا إذا قرىء على صيغة اسم 
المفعرل ومن العقاص؛ لأن العقيصة شعر ذو عقاص وهو الخيط الذى يربط به أطراف 
الذوائب كما ف المحمل. (قوله: إلى عقاص) أى: وهى الغدائر؛ وحينئذ فالشعر منقسم 
إلى أقسام ثلاثة لا أربعة خلاًا لما يوهمه ظاهر البيتث من أن القسمة رباعية غدائر 
وعقائص ومثئ ومرسل» لكن قد علمت أن الغدائر والعقائص والذوائب .معي واحد. 
كما أفاده شيخنا العلامة العدوى؛ وق حواشى المطول كلام آخر غير هذا (قوله: والغرض 
إلخ) أى: فليس المراد يهذا الكلام محرد الإخبار فهو إما تعريض إن استعمل فى حقيقته وهو 
الأخبار ملوّحا به لهذا الغرض - أعين: بيان كثرة الشعر- أو كناية إن أريد اللازم. 

(قوله: والضابط هاهنا) أى: لتنافر الحروف؛ وحاصله أن الضابط المعول عليه 
ضبط تنافر الحروف الذوق وهو قوة يدرك بما لطائف الكلام ووجوه تحسينه؛ فكل 
ما عده الذوق ثقيلا متعسر النطق به كان ثقيلاً. وما لا فلاء حلافا لمن قال: الضابط 
المعول عليه فى ضبط التنافر بعد المخخارج ولمن قال: قرها؛ لأن كلاً منهما لا يطرد؛ لأنا 
بحد عدم التنافر مع قرب المخرج كالميش والشجى, ومع بعده كعلم بخلاف ملع أى: 
أسرع؛ فقرب المخارج وبعدها كل منهما غير مطرد فلا يكون واحد منهما ضابطًا 
معولاً عليه؛ ولا يقال إن عدم الثقل فى علم وإن كانت المخارج فيه متباعدة؛ فلاف ملع 
لأن الإخحراج من الحلق إلى الشفة أيسر من الإدختال من الشفة إلى الحلق؛ لأنا نقول هذا 
لا يدم لما مده من حسن حلم وملح وغلب وبلغ (قوله: أن كل ما يعده الذوق الصحيح) 
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متعسر النطق به فهو متنافر سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك؛ 
على ما صرح به ابن الأثير فق المثل السائر. وزعم بعضهم أن منشأ الثقل ى 
مستشزرات هو توسط الشين المعجمة الى هى من المهموسة الرحوة بين التاء ال 
هى من المهموسة الشديدة» والزاى المعجمة الى هى من المجهورة. 

أى: من الحروف. (وقوله: متعسر النطق به) لازم لما قبله. (وقوله: سواء كان) أى ثقله 
(قوله: أو غير ذلك) أى: كوقوع حرف بين حرفين مضاد لكل واحد منهما بصفة؛ 
كوقوع الشين بون التاء والزاى كما يأنى بيائه (قوله: فق المثل السائر)”'© هو اسم كتاب 
اللغة (قوله: وزعم بعضهم) هو الخلخالى كما قاله الفئرى (قوله: أن منشأ الثقل فى 
مستشررات إلخ) أى: وأما على الأول فمنشأ الثقل فيها اجتماع هذه الحروف 
المعحصوصة:؛ والحاكم بثقلها الذوق (قوله: الى هى من المهموسة إلخ) اعلم أن الحروف 
بالدسبة للجهر واهمس تنقسم إلى قسمين مهموسة وبحهورة؛ وبالنسبة إلى الشدة 
والرخاوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام شديدة ورخوة ومتوسطة بينهماء فالحروف المهموسة 
عشرة يجمعها قرلك: (فحثه شخص سكت) ميث بذلك؛ لأن الهمس لغة: الخفاء؛ 
والنفس يخفى مع هذه الحروف لحريانه معهاء لضعف الاعتماد عليها فى مخارجهاء 
والحروف المحهورة ماعدا هذه الحروف. سميت مجهورة؛ لأن الجهر لغة الإظهار والنفس 
يمتنع أن يجرى معها لقوة الاعتماد عليها فى مخارحها والشديدة حروف ثمانية يجمعها 
قولك: (أجد قط بكت) سميت بذلك لمنعها النفس أن يجرى معها لقوتما ق مخارحهاء 
والرحوة ثلاثة عشر حرفا؛ هى ما عدا هذه الحروف وما عدا حروف (لن عمر) وهى 
المتوسعلة بين الرحاوة والشدة؛ وإثما سميت الأولى رخحوة؛ لأن الرحاوة لغة اللين والنفس 
يحرى معها حين لانت عند النطق وإثما ميث الثائية متوسطة؛ لأن النفس لا ينحبس 
معها انحباس الشديدة ول يمر معها حريائه مع الرحوة؛ إذا علمت هذا فاعلم أن الشين 
انصفت بالهمس والرحاوة؛ والتاء قبلها اتصفت بالهمس والشدة فقد اشئركا ف الهمس 


)١(‏ انظر المثل السائر )١8:4/١(‏ لابن الأثير. 
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ولو قال: مستشرف لزال ذلك الثقل؛ وفيه نظر؛ لأن الراء المهملة أيضا 
من الجهورة. 7000000 2# 
واحتلفا فى الشدة والرخاوة؛ والضرر جاء من احتلافهماء وكذلك شاركت الشين 
الزاى فق الراوة واخحتلفا فق الهمس والجهر؛ والضرر جاء من اختلافهماء فالحاصل أن 
الشين انصفت بصفتين ضاربت بإحداهما ما قبلها وضاربت بالأخرى ما بعدهاء وههذا 
ظهر أنه لا حاجة لوصف الشارح التاء بالهمس. فكان الأولى الاقتصار على الشدة؛ لأن 
الضرر بما كما اقتصر فق الزاى على الوصف الذى به الضرر وهو الهر وئرك الرحاوة. 

(قوله: ولو قال مستشرف) الأولى مستشرفات؛ لأن البيث لا يتزن إلا به على 
تقدير إبدال (مستشزرات) به؛ إلا أن يقال: إن ذلك القائل إما التفت لأصل المادة 
(فوله: وفيه نظر) أى: ل هذا الزعم نظر فهو رد للكلام من أصله لا لقوله» ولو قال: 
إلخ» وحاصله أن علة الثقل ال ذكرنما وهى مضاربة الحرف المتوسط بين حرفين لما قبله 
ولما بعده فى الصفة موحودة فى مستشرف أيضًاء فيجب أن يكون متنافرًا أيضاء وأنت 
لا تقول إنه ثقبل؛ لأنك قلت: ولو قال مستشرف لرال ذلك الثقل (قوله؛ لأن الراء 
المهملة أيضًا من الحهورة) أى: فهى كالزاى وإن كانت الزاى رغعوة والراء المهملة 
متوسطة بين الرحوة والشديدة؛ فالشين كما ضاربت الزاى المعجمة بالجهرية تضارب 
الراء المهملة بذلك الوصف أيضًا؛ لأن كلاً منهما محهور والشين مهموسة؛ وأجاب 
بعضهم عن هذا النظر بأن مراد هذا القائل أن النقل ناشيء من اجتماع الشين مع التاء 
والزاى؛ معيئ: أن منشأ النقل هو اجتماع هذه الحروف المخصوصة؛ والحاكم بذلك 
الثقل هو الذوف؛ ويرشدك هذا قوله: ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل؛ لانتفاء هذه 
الحروف المحصوصة؛ فهو قائل هما قاله ابن الأثير. وق هذا اللدواب نظر. إذ لو كان 
مراد هذا الزاعم ما ذكرء لكان توصيفه للحروف بيان أنواعها لغرًا صرفًا لا فائدة فيه. 
كما لا يخفى على الذوق السليم؛ وإئما المستفاد من كلام هذا الزاعم هو ما ذكره 
الشارح المحقق. نعم يمكن الحواب عن هذا القائل بأن يقال: إن الراء المهملة ق 
مسدشرف وإن كانت من المحهورة إلا أن بحاورة الفاء الى هى من حروف الذلاقة أزالت 
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وقيل إن قرب المحارج سبب للثقل المخل بالفصاحة؛ وأن فى قوله تعالى: 
(ألْمْ أعْهد إِليكُم)”" ثقلا قرييا من المتناهى فيخل بفصاحة الكلمة؛ لكن الكلام 
الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة؛ 21100001 
الثقل الحاصل من توسط الشين بين ما ذكر حفتأمل. (قوله: وقيل إن قرب المخارج 
إلخ) قائله العلامة الزوزن (قوله: إن قرب المحارج سبب للثقل) أى: ولا شك أن 
حروف مستشررات متقاربة المحارج فلذا كانت ثقيلة (قوله: وأن فى قوله تعالى إلح) 
بالكسر عطفا على أن قرب المحارج فهو من جملة مقول القول (قوله: ثقلا) أى: لما 
فيها من قرب المخارج. 

(وقوله: قريبًا من المتناهى) أى: من الثقل المتناهى. أى: وأما المتناهى فنحو 
المعخع- بكسر الحاء وسكون العون المهملة وكسر الخاء المعحمة وفتحهاء ى قول 
أعرأبى سكل عن اقته "تركتها ترعى المعخع أى: نبنًا أسود؛ وإنما كان أعهد ثقله قريًا 
من المتناهى؛ وثقل الهعخع متناهيا؛ لأن الأول جمع فيه بين ما بخرج من أقصى الحلق 
وهو الهمزة والحاء؛ وما يخرج من وسطه وهو العين والثاى جمع فيه بين ما يخرج من 
أقصى الحلق وهو لهاء؛ وما يمخرج من وسطه وهو العين؛ وما يخرج من أدناه وهو الخاء؛ 
ثم إن هذا الذى قاله الزوزن لا يخالف ما قلناه سابقًا من أن التنافر لا يخل بالفصاحة إلا 
إذا كان شديدًاء بحيث تصير الكلمة على اللسان كالحمل؛ وأما أصل التنافر فلا يخل» 
وذلك لأن كلام الزوزن يقتضى أنه لا بد أن يكون التنافر متناهيًا أو قرينًا مبه كما ل 
(أَلَمْ أَغْهَذْ) فيعلم منه أنه لا بد أن يكون شديدًا بحيث تصير الكلمة كالحمل على 
اللسان» وأما أصل التنافر فلا يخل بالفصاحة وهذا هو عين ما قلناه (قوله: لكن الكلام 
إل) هذا جواب منه عما يقال: يلزم على هذا أععئ: كون: (ألم أعهد) غير فصيحة أن 
سورة من القرآن وهى سورة يس غير فصيحة؛ وهذا باطل؛ وقوله الكلام الطويل أى 
كالسورة والقرآن (قوله: لا يخرج عن الفصاحة) أى: بل هو متصف بما. 


(١)يس‏ حك 


١ إن‎ 


كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا؛ 
وفيه نظر؛ لأن فصاحة الكلمات مأخوذة فى تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة 
بين طويل وقصيرء على أن هذا القائل فسر الكلام جما ليس بكلمة 0 
يكون عريًا) وذلك كالقرآن فإنه عربي. قال تعالى؛ ان لرَلْئَاةُ آنا عَرَبي)0" 
وقد اشتمل على كلمات غير عربية كالقسطاس فإها كلمة رومية: اسم للميزان؛ 
وكالسجل فإنه كلمة فارسية: اسم للصحيفة؛ وكالمشكاة فإها كلمة هندية: اسم 
للطاقة ال لا تنفذ كسنبلة القنديل» ومع اشتماله على تلك الكلمات الغير عربية لم 
يخرج عن كونه عربًا كما تشهد له الآية (قوله: وفيه نظر) أى: افق ذلك القيل نظر 
من حيث ما اشتمل عليه من الدعوة المشار إليها بقوله: لكن الكلام الطويل إلخ» 
والقياس المشار إليه بقوله كما لا يخرج إِلم؛ وحاصل ما ذكره من رد الدعوة الى 
أحاب بما عن السوال المقدر أن ما ادعيته من أن الكلام الطويل المشتمل على كلمة 
غير فصيحة لا يخرج عن كوئه فصيحًا لا يسلم؛ بل هو حارج عن كوله فصيحًا؛ 
لأن فصاحة الكلماث مأخوذة فق تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل 
وقصيرء فيلزم من انتفاء الأولى انتفاء الثانية» وحينئذ فقد بطلت الدعوة القائلة» 
لكن الكلام الطويل إلخ. (قوله: على أن هذا القائل) أى: بأن الكلام الطويل 
الشتبل على كلنة غر لصيحة لا جرع عن الفصاحة. وهو الزوزق: لد سير 
الكلام. أى: قول المصنف سابقا يوصف با المفرد, والكلام بثما ليس بكلمة, 
أى: وحينئذ فالقول بوجود كلمة غير فصيحة ل كلام فصيح على تفسيره أكثر 
فسادًا من ذلك القول على تفسير الشارح» فالفساد لازم له فى شيئين المركب 
التام والمركب الناقص إذا اشتثمل كل منهما على كلمة غير فصيحة؛ لأن 
فصاحة الكلمات شرط فق فصاحة الكلام اتفاقًاء وهو قد أدخخل المركب الناقص فى 
الكلام بخلاف القول المذكور على تفسير الشارح: الكلام بالمركب التام؛ فإن 
الفساد إنما يوحد ف المركب التام المشتمل على كلمة غير فصيحة؛ وأما المركب 


)١(‏ يوسف : ؟. 
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والقياس على الكلام العربى ظاهر الفساد. ولو سلم عدم روج السورة عن 
الفصاحة فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح» 0 152077 
الناقص فلا يوحد فيه هذا الفساد؛ لأنه لم يشترط فى فصاحته فصاحة كلماته؛ فإذا 
اشتمل على كلمة غير فصيحة صح أن يقال عليه إنه فصيح؛ فقد وجد على هذا 
النفسير كلام فق الحملة فصيح بدون فصاحة الكلمات بخلافه على الأول» فإنه لا يوجحد 
ذلك أصلاً (قوله: والقياس على الكلام إلح) حاصله أن هذا القائل قاس وقوع كلمة 
غير فصيحة فى كلام فصيح على وقوع كلمة غير عربية فى القرآن العرى لقوله تعالى 
(إ اناه آنا عَربيَا) ور عليه بأن هذا القياس فاسد؛ لأن القرآن لم يشتمل على 
كلمات غير عربية والكلمات القرآنية ال قيل فيها إنها رومية أو فارسية أو هندية 
توافقت فيها اللغات كالصابون والتنور؛ ولو سلم أنما غير عربية؛ فلا نسلم أن القرآن 
كله عربى والضمير اق قوله: (إلا نا عائد على القرآن يبمعمى السورة؛ وإطلاق 
القرآن على البعض شائع؛ كقول الفقهاء: 'يحرّم على الجنب قراءةٌ القرآن". 

سلمنا أن الضمير راحع للقرآن بتمامه. فلا تسلم أنه عربى باعتبار غالب 
الأحراء كما زعم هذا القائل؛ بل عربيته باعتبار الأسلوب والتركيب من تقديم المضاف 
على المضاف إليه؛ وتقديم الموصوف على الصفة؛ سلمنا أن عربيته باعتبار غالب 
الأحزاء كما قال هذا القائل» فلا نسلم صحة القياس؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأله 
اشترط إل فصاحة الكلام فصاحة الكلمات؛ ولم يشترط فل عربية الكلام عربية 
الكلمات؛ بل يكفى فى نسبة المجموع إلى العرب كون أكثره على لغتهم (قوله: ولو 
سلم إلخ) هذا تسليم للدعوى أى: سلمنا ما ادعيته من أن السورة لا تخرج عن 
الفصاحة مع اشتمافا على كلمة غير فصيحة؛ لكن يلزمك شىء آحر وهو وقوع شىء 
غير فصيح ف القرآن» وهو باطل إذ اشتمال القرآن على شىء غير فصيح مما يقود إلى 
نسبة الجهل أو العجز إلى الله لكن نسبتهما إلى الله باطلة» فبطل اشتماله على ما ذكرء 
فبطل ما قاله ذلك القائل من قوله لكن اشتمال إلخ. (قوله: فمجرد اشتمال القرآن على 
كلام غير فصيح) أى: وإن لم يخرجه ذلك الاشتمال عن الفصاحة على هذ التقدير» 


١ لاه‎ 


بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 

(والغرابة) كون الكلمة وحشية لم 0ه وقععة عم وا عه م لوق ماق 
وقد يقال: إن الخصم لا يقول إن القرآن مشتمل على كلام غير فصبح؛ وقد يجاب بأن 
مراده بالكلام الكلمات؛ أو محرد اللفظ على ما عليه أهل اللغة» وقوله بعد ذلك: بل على 
كلمة هذا ترف من العام إلى الخاص لا يقال الخصم لم يقل أيضًا باشتماله على كلمات 
متعددة؛ لأنا نقول تحويزه اشتمال الكلام الطويل على كلمة فصيحة يستلزم تحويز اشتمال 
الفرآن على كلمات عديدة ف مواضع مختلفة, فكم كلام طويل فى القرآن. 

واعلم أن القرآن إنما يكون بحردًا عن الكلام الغير الفصيح إذا لم يعتبر الضمير 
فى أعهد, وأما على اعتباره فيكون قد وقع فيه كلام غير فصيح على قول هذا القائل؛ 
ويكون قول الشارح: فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصبح إلخ ظاهرا لا غبار 
عليه (قوله: مما يقود) أى: يحر إلى نسبة الجهل بأن المذكور غير فصيحء أو بأن الأولى 
إيراد الفصيح أو إلى نسبة العجز عن إيراد الفصيح بدل هذا اللفظ غير الفصيح؛ وبيان 
ذلك أن اشتمال القرآن على غير الفصيح: إما لعدم علمه تعالى بأنه غير فصيح؛ أو لعدم 
علمه بأن الفصيح أولى من غير الفصيح؛ فيازم المهل. 

وإما لعدم قدرته على إبدال غير الفصيح بالفصيح؛ فيلزم العجز. فإن قلت: 
يمكن أنه أورد غير الفصيح مع علمه بذلك وقدرته على الإتيان بالفصيح بدله» وإنما 
أورد غير الفصيح لكونه أوضح دلالة على المعئ المراد من الفصيح؛ أو لحكمة 
لا تصل إليها عقولنا وحينئذ فلا محذور فى اشتمال القرآن على غير فصيحء 
قلت: المقصود من القرآن إنما هو الإعجاز بكمال بلاغته وفصاحته؛ لأحل تصديق 
البى صلى الله عليه وسلم؛ ووجود كلمة غير فصيحة فيه موجحب لعدم فصاحة 
ما اشتمل عليه من المقدار المعجز بالاتفاق» وعدم فصاحة ذلك القدر مورحب 
لعدم بلاغته.ء فلا يكون معجرّاء ومخالفة ذلك المقصود لأمر عارض تعد 
سفهًا وحروجمًا عن الحكمة؛ وهو لا يليق بحال الحكيم؛ وحينشط. فيكسون الإتيان 
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غير ظاهرة المعئ» ولا مأنوسة الاستعمال ل ا ا و 
221011111111 
يضع الأشياء ف محلهاء فظهر لك من هذا أن الإنيان بالسفه نتيجة للجهل بأنه سفه 
فتكون نسبة السفه داحلة تحت نسبة الجهل؛ فاندفع ما يقال إن الاحتما لات ثلاثة» 
فكان الأولى للشارح أن يقول مما يقود إلى نسبة الجهل؛ أو السفه؛ أو العجز إلى الله 
هذا وإثما عبر ييقود دون يسوق؛ لأنه أبلغ ف التشنيع على ذلك القائل؛ لأن القود هو 
الأحبذ من أمام والسوق من حلف؛ فإذا حصل المحذور من أمام الذى هو أقوى ى 
إدراك الشيء عادة كان أبلغ ف التشنيع- فتأمل. (قوله: غير ظاهرة المعى) أى: 
الموضوع له فلا يرد المتشابه والحمل فإفهما ف القرآن؛ فيلزم أن فيه الغريب؛ لأنهما غير 
ظاهرى الدلالة على المراد لله وأما بالنسبة لمعانيها الموضوعة لما فهى ظاهرة المع 
لسهولة انتقال الذهن منها إليها ثم» إن قوله: غير ظاهرة المعئ تفسير لكوها وحشية؛ 
والمراد بعدم ظهور معناها: ألا ينتفل الذهن منها لمعناها الموضوعة له بسهولة (قوله: ولا 
مأنوسة الاستعمال) أى: ولا مألوفة الاستعمال فى عرف الأعراب الخلص؛ وذلك لأن 
العبرة بعدم ظهور المعئ وعدم مألوسية الاستعمال بالنسبة للعرب العرباء سكان البادية» 
لا بالنسبة للمولدين والإخخراج كثير من قصائد العرب؛ بل جلها عن الفصاحة: فإها 
الآن لغلبة امهل باللغة على أكثر علماء هذه الأزمان فضلاً عمن عداهم لا يعرفون 
مفرداتا فضلاً عن مركبائماء وقوله: ولا مأنوسة الاستعمال عطف سبب على مسبب» 
ولفظة غير فى قوله: غير ظاهرة المعئ مستعملة فق النفى ,معي لا بقرينة عطف ولا 
مأنوسة الاستعمال عليه؛ لا أنما مستعملة فل معناها الأصلى وهو كونها اسماممعئ مغاير 
وإنا أعاد النفى المستفاد من غير كقوله تعالى: (غَيْرٍ الْمَفُُوب عَلِهِمْ ولا 
الصالَينَ76" تنبيهًا على أن النفى يتعلق بكل من المعطوفون لا بالمجموع من حيث هوه 
ثم اعلم أن الغريب قسمان: أحدهما ما نتوقف معرفة معناه على البحث والتفتيش فى كتب 


)1١(‏ الفانحة : لا, 
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(نحو:) مسرج ف قول العجاج(": ومقلة وحاجبا مزججا؛ 0000 
اللغة المبسوطة لعدم تداوله قى لغة حلص العرب: كتكأكأتم وافرئقعواء فإن مثل هذه 
لعدم تداوها فق لغة العرب الخلص لا يذكرها من اللغويين فى كتابه إلا من قل ومنه ما 
لا يرحع فى معرفة معناه إلى كتب اللغة لكونه غير مستعمل عند العرب» فيحتاج إلى أن 
بخرج على وجه بعيد؛ وذلك كمسرج كما سيأتى بيانه. 

والمصئف إنما مثل للثاني؛ وقول الشارح غير ظاهرة إلح: صادق بالقسمين» ثم 
اعلم أن القسم الأول من الغريب: يكون فق الحوامد والمصادر والمشتقات باعتبار 
مبادئها أى: أصلها المشتقة منه كالتكأكوء والقسم الثاني: يكون ف المشتقات باعتبار 
هيئائما ووحه انحصار الغريب ق القسمين أن اللفظ يجوهره وهيئته يدل على المعئ» 
فعدم ظهور دلالته إما باعتبار جوهره فيحتاج إلى التنقير والتفتيش» وإما باعتبار هيئته 
فيحتاج إلى التخريج (قوله: نحو مسرج) أى: نحو غرابة مسرج (قوله: فى قول العحاج) 
هو رؤبة عبد الله البصرى أبو محمد بن العجاج التميمى السعدى: هو وأبوه راحزان 
مشهوران؛ لكل واحد منهما ديوان رجز ليس فيه سوى الأراحيزء سمع عن أبيه 
العجاج وأبوه سمع أبا هريرة حرضى الله عنه؛ وهذا البيت من قصيدة طويلة مطلعها: 

ما هاج أشجائًا وشجرًا قل شجا من طللٍ كالالحمئ افج 

أمسى فا فى الرامسات مُدرَجًا وانخلئة النائحات ماجما 

منازل ميجن من هيما من آل ليلى فذ عفرن حجنا 

والستخطٌ قَطَاعٌ رجاء مَنْ رجا ازمان أبدت واضعً مُفَلْصَا 

أغر برافًا رطئفاأبرجا2 ومُقَلَةَو حاجيًا مُرَمْجَا 


)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاج ل ديوانه ؟/74؛ ولسان العرب (سرج)؛ (رسن) وتاج العروس (سرج)؛ 
(رسن)؛ وعجز الثاى للعجاج ل الإيضاح ص”, 77؟؛ والمصباح ص177.ء أسرار البلاغة ج١٠‏ 
ص14 ١١؛‏ ويبنسب لرؤبة ال شرح عقود الجمان ج١‏ ص17١.‏ 
وهو: رؤبة بن العجاج البصرى التميمى أبر محمد. شاعرء راحزء ثوال سئة 148 ١ه؛‏ وقد أسن 
[معحم المولفين: .]١7/4‏ 


أى: مدققا مطولا (وفاحمًا) أى شعرًا أسود كالفحم (ومرسنا) أنفا (مسرجا؛ أى: 
كالسيف السريجى فى الدقة والاستواء) ا 

وفاحما إل أزمان: اسم امرأة؛ وأبدث: أظهرت؛ وواضحا أى: سنا واضحًاء 
والفلج: تباعد ما بين الأسنان؛ والأغر: الأبيض؛ والعرب تتمدح ببياض السن؛ والهنود 
يتمدحون بسواده؛ والبريق: اللمعان» والطرف: العين والأبرج بين البرج بالتحريك: 
وهو عظم العين وحسنها من باطن. أى: وطرفًا عظيمًا حساء والمقلة: بياض العين مع 
سوادهاء وقد تستعمل فل الحدقة؛ وقوله: ومقلة عطف على واضحًا فق البيت السابق 
(قوله: مدققا مطولاً) إشارة إلى تفسير مرججاء وهذا التفسير موافق لما ق الصحاح؛ 
والذى فق الأساس: أن الزحج التدقيق مع الاستفواس؛ ورما يؤيد ذلك قول حسان - 
رضى الله عنه- ق مدح الرسول وله؛ 

بين عجارن من نحت حاجب - أزح كمي الثون من خط كاب 

فإن التشبيه بالنون الممشوقة فسن بتار الاستقواس»؛ وأنت بير بأن هذا 
التأبيد إما يتم إذا جعل قوله: كمشق النون صفة كاشفة لا مقيدة لأزج ولا صفة 
للحاحب (قوله: أى شعرا أسود كالفحم) أى: ففاحما للنسبة كلابن وتامر» والنسبة فيه 
تشبيهية من نسبة المشبه للمشبه به وهو وحه بعيد» فيكون فيه غرابة. 

واعلم أن النسبة قسمان: تارة تكون تشبيهية» وتارة لا؛ فإذا قيل: زيد 
سلطائي. أى: منسوب للسلطان من حيث إنه من جدده فهذه غبر تشبيهية؛ وإن أردت 
بقولك: زيد سلطان أنه منسوب للسلطان همعئ: أنه يشبهه كانت النسبة تشبيهية؛ وهو 
وجه بعيد (قوله: أى أنفا) هو بحاز مرسل؛ لأن المرسن اسم نحل الرسن؛ وهو أئف 
البعيرء فأطلق عن فيده وأريد به الأنف. 

(قوله: أى كالسيف السريجى أو كالسراج) التفسير الأول لابن دريد والثان 
لابن سيده وهذا بيان لحاصل المعئ؛ وحاصل ما قيل فق بيان وجه الغرابة فى هذه 
الكلمة أعئى مسرج أنه اسم مفعول مشتق؛ وكل مشتق لا بد له من أصل يرحع إليه 
باشتقاقه منه» ففتش فى كتب اللغة فلم يوحد فيها تسريج؛ وإئما وجد من هذه المسادة 
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سريجى وسراج؛ وحمل هذه الكلمة على الخطأ لا يصح؛ لوقوعها من عربى عارف 
باللغة» فاحتيج إلى تخريج هذه الكلمة على وجه تسلم به من الخطأء وإن كان بعيذاء 
فاحتلفوا ف تخريجهاء وحاصل ما أشار إليه المصنف أن فعل فى كلام الشاعر للنسبة مثل 
كرمته نسبته للكرم» وفسقته نسبته للفسقء إلا أن فعل تأنى لنسبة الشيء لأصله؛ ولما 
لم يوحد التسريج الذى حق النسبة أن نكون إليه جعلنا مسرجًا منسوبًا للسراج؛ أو 
للسريحى نسبة تشبيهية فالمعئ حينئل ومرسئًا منسوبًا للسراج من حيث إنه شبيه به فى 
البريق واللمعان؛ أو منسوبا للسريجى من حيث إنه شبيه به فى الدقة والاستواء» فاسم 
المفعول فى الأصل: معناه ذات وقع عليها الفعل؛ وكونه يمعن ذات شبيهة بذاث أخرى 
كما هنا مخالف لقاعدتهم -هذا وجه التحريج؛ ووجه البعد: أن بحرد النسبة لا يدل 
على التشبيه؛ فجعلها للتشبيه بعيد. كذا قرره شيخنا العدوى, 

وقال بعضهم يمكن أن تخرج هذه الكلمة على وجه موافق للقياس» حاصله أن 
فعل يجىء معن صيرورة فاعله كأصله نحو: قوس الرجل أى: صار كالقوس؛ وحينفد 
فمسرج معناه: الصائر كالسراج أو كالسيف السريجى؛ وفيه نظر؛ لأن سرج هذا المعى 
لازم لا يصاغ منه اسم المفعول؛ فلا يظهر ذلك إلا إذا كان مسرج: بكسر الراء اسم 
فاعل؛ مع أن الرواية فتحها اسم مفعول؛ وقد يجاب بأن مسرجًا ليس اسم مفعول» بل 
مصدر ميمى بمعين: اسم الفاعل أى؛ المسرج بكسر الراء. أى: الصائر كالسراج أو 
السريجى؛ وق هذا الحواب نظر؛ لأن بمىء المصدر على صيغة اسم المفعول فرع صحة 
بناء اسم المفعول؛ والفعل هنا لا يصاغ منه اسم المفعول؛ فلا يصاغ منه مصدر على 
صيغته؛ وخرجه بعضهم على أن فعل .معئ صبرورة فاعله أصله؛ أو بمعى صيرورة فاعله 
ذات أصله, 

فالأول نحو: عجرت اللمرأة حصارت عجوراء والثاى نحو: ورق الشحر أى: 
صار ذات ورقء فمسرج على الأول .معن: صار إسراجًا أو سريميا على معن التشبيه؛ 
أى: مثل أحدهماء وعلى الثاق الصائر ذا سراج. 
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وسريج: اسم قين تنسب إليه السيوف (أو كالسراج ف البريق) واللمعان. فإن 
فلت: لم لم يجعلوه اسم مفعول من سرج الله وجهه؛ أى: بمجه؛ وحسنه-قلت: 
هو أيضا من هذا القبيل» 2111101010100 

ويرد على هذا المحيب بأن سرج بهذا المعى لازم لا يتأتى منه اسم المفعول؛ فلا 
يتم هذا الحواب إلا لو كانت الرواية مسرجًا بكسر الراء مع أنما بالفتح (قوله: وسريج) 
أى: الذى نسب إليه السيف السريمى؛ (وقوله: اسم قين). أى: حداد تنسب إليه 
السيوف. أى: السريجية» وهذا مقابل لما يأتى فى كلام المرزوقى (قوله: فإن قلت إلح) 
حاصله أنا بجعل مسرجًا: اسم مفعول من -سرج الله وحهه- أى: نوره. فمعق 
مسرجًا: منوراء وحيثئل فليس فيه نسبة تشبيهية؛ فيكون مسربًا نحاليًا عن الغرابة 
فيكون فصيحًا. 

(قوله: وحسنه) عطف تفسير (قوله: قلت هو) أى: سرج .معي حسن من هذا 
القبيل. أى: غريب لكوله لم يوحد فق الكتب المشهورة؛ فهو من الغريب الذى يحتاج 
للتفتيش عليه؛ وإذا كان سرج غريبا فليكن مسربمًا غريباء والحاصل أن مسرحًا إذا 
جُعل اسم مفعول من سرج الله وجهه بمعئ: حسنه؛ وإن لم يكن غرييًا بالمعئ المتقدم؛ 
وهو ما يحتاج لتخريج بعيد؛ إلا أنه غريب بالمعيئ الثاني؛ وهو ما يحتاج إلى تفتيش عليه 
ق كتب اللغة المبسوطة لعدم وجوده إل الكتب المشهررة, 

واعترض بأن سرج الله وحهه بهذا المعئ ورد ف الديوان والتاج وغيرهما من 
كتب اللغة؛ فيكون مشهوراء فلا يكون غريّاء وأحيب بأن اشتهاره ل كتب اللغة من 
المتأخرين بعد الحكم من قدماء أهل المعاى بغرابة مسرج؛ وحينيل فذلك الاشتهار لا 
يخرج مسرجمًا عن الغرابة بالنسبة للمتقدمين لاحتياحهم إلى التفتبش عليه فى الكتب 
المبسوطة؛ لعدم عثورهم واطلاعهم عليه فى غير المبسوطة؛ والحاصل أن قدماء أهل 
المعانى اللجاعلين مسرجًا غريًا م يعثروا ولم يطلعوا على استعمال سرج .بمعئ: حسن؛ 
وإن كان متحققًا فى كلام العرب العرباءه فالحكم بالغرابة إنما هو لعدم وجدانه فى 
الاستعمال إذن لا طريق للحكم بعدم وجوده إلا عدم وجدانه؛ فيكون غريًا عند من لم 

لد 


أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الإمام المرزوقى؛ حيث قال: السريجى 
منسوب إلى السراج» 0000000 1[ #1 [2*73713717#111#1ظ2 
من السراج؛ فهو عطف على قوله من هذا القبيل. أى: إنه يحتمل أن يكون سرج مولدًا 
ومستحدنًا من السراج. أى: إنه لفظ أحدثه المولدون» وأخذوه من السراج واستعملوه. 
بمعين: حسن» ولم يكن ذلك اللفظ واقمًا ف لغة العرب أصلء وحيتهذ فلا يمكن جعل 
مسرجًا فى كلام العجاج الذى هو من شعراء العرب: اسم مفعول مأخوذا منه 
لاستحالة أنخذ السابق من اللاحق؛ فظهر لك مما قلناه أممما حوابان؛ وحاصل الأول أن 
سرج لفظ متأصل؛ لكنه يحتاج للتفتيش عليه فى الكتب المبسوطة» وحيندذ فهو غريب» 
وحاصل الثاق أنه لفظ مستحدث مأحوذ من السراج؛ وحينئذ فلا يقصف بالغرابة؛ إلا 
أنه لا يصح أنحذ مسرحًا فق البيت منه فبطل السؤال (قوله: أو مأحوذ من السراج) أى: 
لا على وجه النسبة التشبيهية حي يكون معن- سرج الله وجهه- نسبه للسراج 
بالمشابهة؛ لأن -سرج الله وحهه- لا يقصد به هذا المعئ؛ لأن الصادر منه تعالى ليس 
النسبة بل إيماد وجهه على تلك الصفة؛ بل على معن أن --سرج الله وجهه-جعله ذا 
سراج بالمشاية أ.ه.سم. وهذا علم الفرق بين هذا الوجه والذى أشار له المصنف 
بقوله أو كالسراج إل: فإن المعئ فيه على النسبة بخلاف هذا (قوله: على ما صرح به 
إلخ) راحع لقوله: مأحوذ من السراج؛ والشاهد من نقل كلام المرزوقى ف قوله ومنه ما 
قبل إلح. أى: ومن السراج ما قبل إل فإن هذا يدل على أن سرج بمعئ: حسن مأحوذ 
من السراج؛ لكن لا دلالة على كون هذا الأخذ على وجه التوليد والاستحداث؛ فعلل 
الشارح فهمه من قول المرزوقى ما قيل أو من غيره (قوله: السريجى) أى: السيف 
السريجى منسوب إلى السراج ف نسخخة منسوب إلى سريج؛ وعليها يكون (قوله: ويجوز 
ا« بيانا لوجه آخخر ف النسبة؛ والوجه الأول موافق لقول الشارح سابقاء وسريج: أى 
الذى ينسب إليه السيف السريجى: اسم قين» وق نسحخة السريجى: منسوب إلى 
السراج؛ وعلى تلك النسححة يككون قوله ويجوز إلخ: بيانًا لوجه النسبة؛ لككن كان الأولى 
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ويحوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه وروئقه ح كأن فيه سراجا؛ ومنه ما 
قيل: سرج الله أمرك؛ أى: حسله) وئوره. 
(والمخالفة) أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة؛ 
أعئ: على خلاف ما ثبت عن الواضع (نحو:) الأجلل بفك الإدغام فى 200 
على هذه النسخحة حذف قوله ويجوز إذ لا حاحة له. فكان الأولى أن يقول: سوب 
للسراج؛ ووصفه بذلك أى: ونسبه لذلك. أى: السراج إل؛ ثم إنه على هذه النسخحة 
الأحيرة نسبة السريجى للسراج غير قياسية؛ إذ حق النسبة للسراج أن يقال سراحى 
(قوله: ويجوز أن يككون وصفه) أى: السريجى .ممعئ الذات وقوله: بذلك أى بلفظ 
سريجى هذا على نسححة السريمى منسوب إلى سريج (قوله: لكثرة ماله) أى: صفاله. 

(قوله: على خلاف قالون) أى: حلاف الضابط المستنبط من تتبع المفردات 
الموضوعة؛ ولما كان هذا الكلام يقتضى أن مخالفة الكلمة للقانون التصريفى يخل 
بفصاحتهاء ولو كانت موافقة لما ثبت عن الواضع؛ مع أنما إذا وافقت ما ثبت عن 
الواضع كانت فصيحة ولو حالف القانون المذكورء بِين الشارح المراد من مخالفة القياس 
بقوله: أعيئ على حلاف إل؛ فعلى هذا المراد بالقانون هنا: ما ثبت عن الواضع؛ سواء 
اقتضاه القانون التصريفى أو لا. لا صوص القانون التصريفى؛ فالحاصل أن الموافقة 
للقياس أن تكون الكلمة على وفق ما ثبت عن الواضعء سواء كانت مواقعة للقانون 
التصريفى المستنبط من تتبع لغة العرب» كتمام بالإعلال: ومد بالادغام» أو مخالفة ماء 
ولكن ثبتت من الواضع كذلك كماءء فإن الاء لا تقلب همزة ف القانون التصريفى» 
ولكن ثبتت عن الواضع كذلك؛ فصارت فى تقرر حكمها عن الواضع بالاستعمال 
الكثيرء كالاستثناء من القانون المذكورء والمحالفة للقياس مخالفة ما ثبت عن الواضع» 
ولا يلزم منه مخالفة القانون التصريفي. 

ألا ترى أن أبى يأبى بكسر الباء مخالف لما ثبت عن الواضع؛ وموافق للقانون 
التصريفى كما يأتى بيانه (قوله: نحو الأحلل) أى: نحو مخالفة الأحلل؛ واعترض وصف 
الأحلل بعدم الفصاحة بأنه ليس كلمة إذ هو غير موضوع؛ والموضوع الأجل بالإدغام» 


١16 


قوله”":(الحمد لله العلى الأجلل) والقياس: الأحل 0 
اك ااا ا اا 111 
وأحيب بأن تصريبحهم بأن: أصل الأحل الأجلل» يقتضى أنه موضوع غاية الأمر أنه 
التسخ استعماله» فيكون وضعًا غير مستقر. 

(قوله: الحمد لله العلى الأحلل) قائله الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلى 


المكى بأبى النجهو”") وقبل هذا الشطر؛ 
أنت مليكُ الناس ربا فاقببل الحم د لله...... الح 
وبعلدةة؛ 


الواهب الَضل الرهوب المجخزل أعطى فَلَمْ يَبخل ول يبخْلٍ 

وربا: منادى مضاف لياء المتكلم المنقلبة ألقا» حذف منه حرف النداءء 
والأصل يا ربى على حد يا حسرتاء وجملة الحمد لله مفعول اقبل من القبول فهو بفتح 
الباء» كذا فق الأطول؛ وفى كلام غيره أن ربًا منون حال من الضمير فى مليك (قوله: 
والقياس الأحل) أورد عليه أن عدم الإدغام لم لا يجوز أن يكون لضرورة الشعرء 
وحينئدذ فلا تكون مخالفة القياس مخرحة له عن الفصاحة. قلت: إن غاية ما اقتضته 
الضرورة الشعرية الحوازء والحواز لا يناق انتفاء الفصاحة؛ لأن انتفاء الفصاحة لازم 
لكون الكلمة غير كثيرة الدور على ألسئة العرب العرباء» لا لعدم حواز ما ارتكبه 
الشاعرء ألا ترى أن الحرشى جائز قطعًا إلا أنه مخل بالفصاحة؛ فكذلك الأحلل جائز فى 
الشعر كما ذكره سيبويه» إلا أن العرب الخلص يتحاشون من استعماله كما ينحاشون 


)١(‏ الرجز لأبى الدجم فى محزانة الأدب ؟/.8؛ ولسان العرب (جلل)؛ وتاج العروس (جزل)؛ (جلل), 
(حول)؛ والإيضاح ص117. 
)١(‏ الفضل بن قدامة العحلى أبو النحم من بى بكر بن وائل؛ من أكابر الرجازء ومن أحسن الناس إنشادًاء 
نبغ ف العصر الأموي؛ وكان يحضر بحالس عبد الملك بن مروان وولده هشام؛ توق سنة (.7اهس). 
[الأعلام : 51/8 .]1١‏ 


فنحو: آل» وماء, وأبى يأبى» وعور يعور فصيح؛ لأنه ثبت عن الواضع كذلك 
(قيل) فصاحة المفرد حلوصه ما ذكر (ومن الكراهة فى السمع) بأن تكون اللفظة 
بحيث بمجها السمع ويتبرأ من سماعها (نحو:) الجرشى ف قول أبى الطيب: ا 
من استعمال تكأكأتم وافرئقعوا (قوله: فنحو آل) هذا تفريع على قوله: أععئى على 
حلاف ما ثبت عن الواضع؛ وذلك لأن أصل آل أهل وأصل ماء موه أبدلت الحاء فيهما 
همزة؛ وإبدال الهمزة من الهاءء وإن كان على حلاف القياس إلا أنه ثبت عن الواضع 
(قوله: وأبى يأبى) أى: بفتح الباء ق المضارع والقياس كسرها فيه؛ لأن فعل بفتح العين 
لا يأتى مضارعه على يفعل بالفتح إلا إذا كانت عين ماضيه أو لامه حرف حلق» 
كسأل ونفعء فمحىء المضارع بالفتح على حلاف القياس إلا أن الفتح ثبت عن 
الواضع (قوله: وعور يعور) أى: فالفياس فيهما عار يعار بقلب الواو ألقًا لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء كزال يزال؛ فتصحيح الواو حلاف القياس إلا أنه ثبت عن الواضع» 
فقول الشارح: لأنه ثبت عن الواضع؛ كذلك راجع للجميع. أى: وإن كان خالفا 
للقياس (قوله: قيل إلخ) قائله بعض معاصرى المصنف مدعيًا وجحوب زيادة قيد على 
التعريف الذى استخترحه المصنف من اعتبارائهم وإطلاقاهم (قوله: فق السمع) المراد به 
هنا القوة السامعة لا المعئ المصدرى. 

(قوله: بأن تكون اللفظة بحيث) أى: ملتبسة بحالة هى مج السمع لها (قوله: 
ويتبرأ من سماعها) عطف تفسير على ما قبله (قوله: فى قول أبى الطيب) أى: ف مدح 
الأمير على سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب لا أرسل له كتابا يطلبه من الكوفة 
بأمان وسأله المسير إليهء فأجابه يهذه القصيدة الى منها البيت المذكورء وهى من 
المتقارب وعروضها وضرها محذوفان ومطلعها”©: 


لهمت الكداب أبرٌ الكُقبْ فسممًا لأمر أمير العَرّب 
وطوعًا لهُ وابتهاجًا به وإن فصر الفعل عمًا وجب 


)١(‏ من المتقارب بديوان المتنبى ج؟ / ص8١‏ وهى أربعة وأربعون بينًا. 


يقد 


مبارك الاسم أغر اللقب (كريم الحرشى) أى: النفس (شريف الدسب) لين 


وما عاتنى غيم خحوف الإشاة 
وكير فوم وتقلبلهم 
وما فلت للبدر أنست اللْجَيْرُ 
ومالاقسى بعدكُم بللةٌ 
ومن ركب العورٌ بعد الجرًا 
وإن فست كل ملوك البلاد 
ول كلست ميته همباسمه 
أفى الرأى يُشْبهُ أَمْ فسى السخنا 
مبارلكُ الاسم أغرٌ اللقبا 
إذا از مالا ققد حَزة 


وإن الوؤفاة طريكق الكلب 
وتفسرييهم يتا والْمبسب 
ويتصسرلى نففه الحسلبا 
ولافلت للشمس الست الذَهَب 
ويفضُب مسة البطىء اللشبا 
ولا اعتضت مسن رب لعماء رب 
د لكر أظلائه والقَبُببا 
فذغ ذكرٌ بض يمن ف حَلَبْ 
لكان الحديد وكانوا الخَشب 
ءأمُ فى الشجعة أفْفى الأب 
فى لاسر مالا يهنا 


وأبو الطيب المذكور اسمه: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد اللدعفى 
الكندى الكو المتبى("2) وإنما قيل له المتبى؛ لأنه ادعى النبوة فى بادية سماوة؛ وتبعه 
لق كثير من بئى كلب وغيرهم؛ فخخرج إليهم لؤلو أمير حميره نائب كافور 
الإحشيدى؛ فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طويلاًء ثم استتابه وأطلقه (قوله: مبارك 
الاسم) أى: إن اسم هذا الممدوح وهو على مبارك؛ لموافقته لاسم أمير المومئين: سيدنا 
على بن أبى طالب» ولإشعاره بالعلو, ولا بعد أن حعل البركة لموافقته اسم الله تعالى؛ 
وقوله أغر اللقب. أى: مشهوره؛ لاشتهاره بسسيف الدولة؛ فإن قلت الاسم أيضًا أغر 


)0 أبو العليب المتبى: شاعر» حكيم ولد بالكوفة, ونشأ بالشام» وأكثر المقام بالبادية؛ وطلب الأدب 
وعلم العربية» فاق أهل عصره ل الشعر واتصل بسيف الدولة الحمداق. وقئل بالقرب من العمانية 
فى رمضان. [معجم المولفين: .]9١1/١‏ 
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والأغر من الخيل: الأبيض الحبهة؛ ثم استعير لكل واضح معروف (وفيه نظر).... 
قلت: لو سلم؛ فاللقب أكثر شهرة؛ لأن الملوك يشار إليها بألقابها دون أسمائها تعظيما 
ها وإحلالاً. وفوله شريف النسب: لأنه من بى العباس (قوله: والأغر من الخيل: 
الأبيض الحبهة) اعلم أن الأغر: يطلق لغة على معنيين على الأبيض مطلفًا من غير تقييد 
بالجبهة ولا بكونه من الخيل؛ وعلى أبيض الجحبهة من الخيل: وهذا هو المشهور؛ وإذا 
علمت هذاء فقول الشارح الأغر من الخيل إل يقتضى أن الأغر لا يختص بالخيل؛ لأن 
الحار والحرور حال من الأغر أو صفة له؛ فيكون الشارح جاريًا على حلاف المشهور: 
لما علمت أن المشهور أن الأغر حقيقة لا يكون إلا من الخيل؛ وقد يجاب بأن قوله: من 
الخيل: حال من ضمير الأبيض؛ لا من الأغر ومن تبعيضية؛ وجعلها بيائية لا يصح 
لأمرين: 

الأول: أن البيائية يكون ما بعدها مساويًا لما قبلها كما فل قوله تعالى: 
(فَاجْتمُوا الرجْس من الأرثان0" وما بعدها هنا أعم مما قبلها. أعين: أبيض المبهة؛ 
إذ الخيل منها ما هو أبيض الحبهة؛ ومنها ما ليس كذلك. 

الثاني: أن البيان لا يتقدم إلا لضرورة شعر أو رعاية سجع كما تقدم فى قول 
المئن» وعلم من البيان ما لم نعلم (قوله: استعير) يعيي: نقل على طريق الاستعارة؛ أو 
على طريق المحاز المرسل لعلاقة الإطلاق؛ لأنه نقل من واضح مفيد بكونه أبيض اللمبهة 
إلى مطلق واضح؛ واللفب فرد من أفراد ذلك المطلق (قوله: وفيه نظر) أى: فل اشتراط 
الخلوص من الكراهة ف السمع فق الفصاحة نظر؛ وحاصل ما ف المقام أن شارحنا بين 
وجه النظر فق كلام المصئف بشىء؛ وغيره بينه بشىء» وحاصل ما قاله شارحنا أن 
الكراهة اق السمع لا سبب لها إلا الغرابة؛ وقد اشترطنا الخلورص من الغرابة» فاشتراط 
ذلك يغئن عن اشتراط الخلرص من الكراهة؛ لأنه إذا انتفى السبب المساوى التفى 
المسبب» وحاصل ما وجه به غيره النظر أن الكراهة فى السمع وعدمها ليست إلا مسن 


رن احج :لا 


لجل 


لأن الكراهية فى السمع إثما هى من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية؛ مثل: تكأكأتم» 
وافرنقعواء ونحو ذلك» و ل 
قبح الصوت وعدم قبحه لا من ذات اللفظ؛ وحينئذ فلو احترز عنها خرج كثير من 
الكلمات المتفق على فصاحتهاء بسبب نطق قبيح الصوت بما. 

ورد شارحنا هذا التوجيه هما حاصله أنا لا نسلم أن الكراهة فى السمع وعدمها 
إنما يرجعان لقبح الصوت وحسنه لا لنفس اللفظ» إذ لو كان كذلك لزم أن يكون 
الحرشى غير مكروه ل السمع إلا إذا سمع من قبيح الصوت؛ وليس كذلك للقطع 
بكراهته دون مرادفه وإن نطق به حسن الصوت؛ وحينئل فحصر الكراهة فى السمع 
على قبح النغم باطل. فتعين ما قاله الشارح من أن الكراهة إنما هى من جهة الغرابة. 
(قوله: لأن الكراهة فى السمع إثما هى من جهة الغرابة) أى: لأن الغرابة سبب فيها 
فالخلوص من الغرابة يستلزم الخلوص من الكراهة؛ فإن قلت الخلوص من الغرابة كما 
يستلزم الخلوص من الكراهة فى السمع يستازم الخلوص من التنافر؛ ومخالفة القياس فلا 
حاجة إلى ذكرهما أيضا. قلت: الاستلزام ممنوع؛ لأن مستشرزا وأحلل ليسا بغريبين 
لعدم احتياجهما إلى التنقير والتخريج على وجه بعيد مع تنافرهماء على أن هذا 
الاعتراض غير متوجه؛ لأن الأصل ذكر جميع أسباب الإخلال صريحاء ولو كان بعضها 
مستلزمًا لبعض» وترك التصريح ببعضها يحتاج إلى توجيه. 

(قوله المفسرة بالوحشية) أى: بكون الكلمة وحشية (قوله: مثل تكأكأتم) هو 
وما بعده من كلام عيسى بن عمر النحوى حين سقط من على حمار؛ فاجتمع الناس 
عليه فقال لهم: ما لكم تكأكأتم على تكأكوكم على ذى جنة افرنقعواء كما قال 
الجوهرى؛ وقال الزعخشرى فق الفائق: إنه من كلام أبى علقمة حين مر يبعض طرق 
البصرة؛ وهاحت به مرة؛ فأقبل الناس عليه يعصرون إهامه؛ ويوذنون فق أذنه» فأفلت 
نفسه منهم؛ وقال ذلك. فقال بعضهم: دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية. 

ومعيئ تكأكأتم: احتمعتم. ومعين افرئقعوا: تنحوا (قوله: ونحو ذلك) أى: مثل 
قولهم: اطلححم الليل.معى أظلم» ولا حاحة له لإغناء مثل عنه' 
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وقبل: لأن الكراهة ف السمع وعدمها ل 

(قوله: وقيل) أى: فى بيان وجه النظرء وقائل ذلك غير الخلالى7") فمقصود 
الشارح: الرد على من قال: إن الكراهة بسبب قبح النغم فقطء وإن لم يطلع غير 
الشارح عليه؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فلا يقال على الشارح إثبات 
ذلك القول؛ وإثما كان المقصود الرد على غير الخلحالى؛ لأن الخلخالى لم يحصر سبب 
الكراهة فق قبح النغم مثل هذا القائل» بل قال فق بيان النظر المذكور فق المتن؛ لأن 
الكراهة إما راجعة للنغم أو نفس اللفظ لغرابته أو إلى نفس اللفظ لاشتماله على 
تركيب ينفر الطبع منه؛ فعلى الأولين من رجوع الكراهة إلى النغم أو إلى الغرابة. ذكر 
الخلوص من الكراهة مستغئ عنه. 

أما على الأول؛ فلأن الكلام ى أوصاف اللفظ والكراهة فى السمع من 
أوصاف الصوت على أن ذكره لا يصح؛ لأنه يخرج الفصيح إذا ألقى بصوت قبيح» 
ويدحل غير الفصيح إذا ألقى بصوت حسن؛ وأما على الثاق؛ فلن الغرابة تغئى عنها 
كما سبق؛ وأما على الأخير من ألما ترجع لنفس اللفظ لاشتماله على تركيب ينفر 
الطبع منه فلا بد من ذكر الكراهة فق تعريف الفصاحة لإخلاها بالفصاحة جزماء فلو 
كان مراد الشارح الرد على ذلك القولء لم يتم ما قاله من النظر؛ لأنه أراد بالنظر أن 
الكراهة تكون بالنغم وغيره» فالخلخالى معترف به أيضًا فكيف يعترض عليه بشىء 
يعترف به» وإن أراد أنه لا دعل للنغم فق الكراهة أصلاً فهو مشكل؛ لأن النغم إذا كان 
حبيئا كان اللفظ مكروما ف السمع لا محالة. 

نعم ما ذكره الخلحالى ى وجه النظر باطل؛ إذ لصاحب القيل أن يلتزم ذكر 
الكراهة فى تعريف الفصاحة لإخخراج المككروه فى بعض الصورء وهو ما كراهته للاشتمال 
(1) هو محمد بن مظفر الخخطيبى الخلخالي؛ شمس الدين؛ عالم بالأدب» من مصنفاته: "شرح المصابيح"؛ 

و"شرح المختصر"» و"شرح المفتاح"» و"شرح تلخيص المفتاح": توق - رحمه الله- نحو سئة 


هاه , انظر؛ الأعلام لاله .)١٠١‏ 


١الا‎ 


يرحعان إلى طيب النغم وعدم الطيب» لا إلى نفس اللفظ؛ وفيه نظر؛ للقطع 
باستكراه الحرشى دون النفس مع قطع النظر عن النغم (و) الفصاحة (فى الكلام 
خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد ل 
بالغرابة كما هو ظاهر. 

(قوله: يرحعان إلى طيب النغم) النغم: بفتحتين جمع نغمة) وهى الصوت. 
يقال: فلان حسن النغمة إذا كان حسن الصوت ف القراءة. كذا فى الصحاح. 

لدعا ادي ركع ايم للق« ند مصدر لغم الرحل من 
باب فرح؛ وبكسر ثم فتح جمع لغمة وهو حسن الصوت فق نحو القراءة» وهذا أنسب 
بالمقام؛ لأن النغمة الى هى المرة من النغم وصف للكلمة؛ وأما النغم - بالفتح- فهو 
وصف للشخص لا للكلمة, اهف كلامه, 

فإن كان ما قاله منقولاً قبل وإلا تعين المصير لا نقله الفنرى عن الصحاح. 

(قوله: وفيه نظر) أى: فى هذا التعليل الحكى بقيل نظر. (قوله: وفى الكلام) 
أشار الشارح بتقدير الفصاحة إلى أن العطف فق كلام المصنف من باب عطف الحمل 
لا المفردات؛ وإلا لزم عليه العطف على معمولى عاملين مختلفين؛ لأن (ل الكلام) 
عطف على (ل المفرد)؛ والعامل فيه الكائنة المحذوفة؛ أو النسبة على ما مر. 

(وقوله: حلوصه) عطف على (خلوصه) الأول؛ والعامل فيه المبتدأ وهو 
الفصاحة؛ وفيه حلاف -أصحه الحواز- إن كان أحد العاملين حارًا متقدما نحو: فى 
الدار زيد» والحجرة عمروء وما هنا ليس من ذلك القبيل. (قوله: وتنافر الكلمات إلم) 
كان الأولى أن يأتى يمن هناء (وق قوله: والتعقيد) للإشارة إلى أنه لا بد فى فصاحة 
الكلام من الخلوص من كل واحد, وأنه من السلب 1 وعدم الإتيان بها يوهم أنه 
من سلب العموم, أعيي: رفع الإيجاب الكلى» فيقتضى أن المدار فى فصاحة الكلام على 
الخلوص من المجموع وهو يصدق بالخلوص من واحد أو من اثنين؛ مع أنه فى هذه الحالة 
لا يكون فصيحًا. 


يفنل 


مع فصاحتها) هو حال من الضمير فى خلوصه» [ز[ز ز ‏ 0000111 

واعلم أن الخلوص من ضعف التأليف يحصل بوزن الكلام جاريًا على القانون 
النحوى المشهور بين النحاة؛ ويحصل الخلوص من التعقيد بظهور الدلالة على المعى 
المراد لانتفاء الخلل الواقع فى اللفظ أو ف الانتقال؛ ويحصل الخلوص من تنافر الكلمات 
بعدم ثقل احتماعها على اللسان؛ فإذا لم تثقل الكلمات» ولكن كانت معاليها غير 
متناسبة: كسطل وقفل وسيفء إذا عطفت: كان ذلك مملاً بالبلاغة لا بالفصاحة؛ كما 
سيعلم ذلك إن شاء الله من مبحث الفصل والوصل. (قوله: مع فصاحتها) اعلم أن مع 
تأتى عند إضافتها لثلاءثة معان: لمكان الاجتماع نحو: جلست مع زيدء وزمانه نحو: 
حجنت مع زيد؛ ومع عند نحو: جلست مع الدار؛ وتصح الثلائة هناء ويراد بالموضع 
الت ركيب. 

(قوله: حال من الضمير إلخ) أى: فيكون مبيئا فيئة صاحبه؛ وقيدًا لنفس 
الخلوص ,معين: عدم الكون؛ فهر هنا تقبيد للنفى لا نفى للتقييدء وحينيذ فالمعق: 
والفصاحة فق الكلام انتفاء ضعف تأليفه وتنافر كلماته وتعقيده حالة كون فصاحة 
كلمائه تقارن ذلك الانتفاء؛ فالنفى معتبر أولأء ثم قيد بالظرف؛ فإن قلت: إذا كان 
الظرف حالاً من الضمير فق خلوصه؛ كان العامل فيه الخلوص؛ لأن العامل فى الحال 
وصاحبها واحد فيكون ظرفًا لغوًاء مع أنهم صرّحوا بأن الظرف اللغو لا يقع حالاً ولا 
خبرا ولا صفة؛ وأحيب بأن إطلاق الحال على نفس الظرف مسامحة من قبيل إطلاق 
اسم الكل على الحزء؛ لأن الحال فى الحقيقة متعلقه معه؛ والعامل فلل متعلقه هو العامل 
ف صاحب الحال فصدق أنه ظرف مستقرء وأن العامل فق الحال وصاحبها واحدء فإن 
قلت: إنه يلزم على جعل الظرف حالاً من الضمير أن يكون زيد أحلل فصيحا؛ فإنه 
يصدق على هذا التركيب فى هله الحالة» أى: حالة الفك أنه خالص من هذه 
الأمور فى حالة فصاحة الكلمات أى: حالة الإدغام فهو كلام واحد له 
حالتان الفك والإدغام» وصدق عليه فى حالة الفك أنه خخالص من الأمور الثلاثئة فى 
حالة الإدغام. 


يفن 


والقول: بفصاحة زيد أحلل مخالف للإجماع؛ وأجيب بأن هذا لا يرد 
إلا لو كان زيد أحلل؛ وزيد أجل كلامًا واحدًا له حالان» وليس كذلك» بل هما 
كلامان لأحدهها حال بخالف حال الآخر؛ فلا يصدق على أحدهما أنه كذا فى حال 
يكون للكلام الآخر؛ لأنها ليست حالاً له» بل حال لذلك الآخر. 

مثلاً لا يصدق على زيد أجلل أنه نخالص من تلك الأمور ق حال فصاحة 
الكلمات؛ لأن تلك الحالة ليست حالاً له بل لزيد أحل ويصح جعل الظرف صفة 
لمصدر محذوف أى: خلوصًا كائنًا مع فصاحتهاء وأن يكون ظرقًا للخلوص؛ ومع بمعين: 
بعد كما فق قوله تعالى؛ إن مَعْ الْفُسْرٍ يُسْرًا4”"» ولا يصح أن يكون ظرقًا لغرًا 
للحلوص»؛ ومع للمصاحبة؛ لأنه يقفتضى تعلق معئ الخلوص بفصاحة الكلمات ومعيتهاء 
إما مع الفاعل أو مع المحرور بمن؛ فيصير المععى على الأول لوص الكلام مع فصاحة 
الكلماتث بما ذكرء ويصير المعئ على الثاى لوص الكلام ما ذكر ومن فصاحة 
الكلمات؛ وكلا المعنيين باطل. 

أما الأول: فلأن فصاحة الكلماث لا يتأتى خلوصها مما ذكره. 

وأما الثاني: فلأن فصاحة الكلمات أمر لا بد منه ق فصاحة الكلام» فلا 
يشترط الخلوص منها. 

ثم اعلم أن مدحول مع مفعول معه فق المععن» وف اشتراط صحة إسناد الفعل 
للمفعول معه كما في: جاء الأمير والجيش؛ فإنه يصح أن يقال: جاء الحيش. 

وعدم اشتراط ذلك قولان: الأول للأحفش”"؛ والفاق للدمهور النحويين. 


5: الشرح‎ )١( 

)1١(‏ إمام النحوء أبو الحسن: سعيد بن مسعدة البلخى ثم البصرى مولى ب مجاشع وكان من أسئان سيبويه 
بل أكبرء وكان قدريًا- وقيل: كان أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل؛ وكان من أوسع الناس 
لماه له كتب كثيرة إل النحو والعروض ومعاق القرآن؛ وقيل: صنّف كتبًا لل النحو لم يتمهاء ومن 
مصنفاته: "معاق الشعر" و"كتاب الملوك", و"القواي" وغيرهاء توق سنة 0١٠هى.‏ انظر: سير أعلام 
النبلا, (. 5ت كع ء و"الأعلام" ( 1/5 0). 


١4 


واحترز به عن [مثل زيد] ” أحلل؛ وشعره مستشزرء وأنفه مسرج. وقيل: هو 
حال من الكلمات؛ ولو ذكره بمنبها لسلم من الفصل بين الحال وذيها بالأحنبى؛ 
وفيه نظر؛ لأنه حيتئل يكون قيدا للتنافر لا للخلوص؛ ويلزم أن يكون الكلام 
المشثمل على تنافر الكلمات 1[ 0 1000707010 

فقولئا إذا جحعل ظرفا لغوًا يقتضى تعلق الخلوص بفصاحة الكلمات» ومعيتها 
مع الفاعل مبئ على مذهب الحمهور؛ وقولنا: يفتضى معيتها مع المحرور يمن مبئ على 
قول الأحفش؛ تأمل. 

(قوله: واحترز به عن مثل زيد أحلل» وشعره مستشزر وأنفه مسرج) أى: 
فإن كل واحد من هذه الثلاثة وإن كان كلامًا خالا عن ضعف التأليف ومن تنافر 
الكلمات ومن التعقيد؛ إلا أن كلماته غير فصيحة لأن الكلام الأول فيه كلمة غير 
فصيحة وهى "أحلل"؛ لمخالفتها للقياس الصرفء والكلام الثاى فيه كلمة غير فصيحة 
وهى "مستشزر"؛ لأن حروفها متنافرة» والكلام الثالث فيه كلمة غير فصيحة وهى 
"مسرج"!؛ لكوها غريبة. (قوله: ولو ذكره) أى الحال» وقوله: "يحنبها" أى: الكلمات 
وهذه من جملة القيل. (قوله: وذيها) أى: صاحبها وإضافة ذى للضمير شاذة؛ لأها إنما 
تضاف لاسم جنس ظاهرء وأما قوهم: "لا يعرف الفضل إلا ذووه" فشاذء وقوله: 
"بالأحنبي" أى: وهو التعقيد؛ لأنه ليس معمولاً لعامل الحال وهو التنافر؛ بل معمول 
للحلرص. (قوله: لأنه حينئذ) أى: لأن الظرف "حين" إذ جعل حالا من الكلمات 
يكون قيدا للتنافر الداحل تحت النفى وهو الخلوص فيكون النفى دالا على المقيد 
بالقيد المذكورء والقاعدة أن النفى إذا دحل على مقيد بقيد توحه للقيد فقطء فيكون 
المعتبر فى فصاحة الكلام التفاء فصاحة الكلمات مع وحود التنافر وهذا عكس المقصود 
إذ المقصود انتفاء التنافر مع وحود فصاحة الكلمات وحيئىل فيلزم ذلك القائل أن 
يدحل فق الفصيح ما ليس بفصيح؛ فيكون التعريف غير مانع؛ بل يلزمه عدم صدق 
التعريف على شىء من أفراد المعرف؛ فقول الشارح "ويلزم إل" الأولى التفريع بالفاء. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة أثبتناها من الشرح. 


نفل 


ثم اعلم أن هذه الفاعدة المذكورة كلية عند الشارح؛ والذى يفهم الكشاف 
أنها أغلبية؛ وأنه لا يجب ف النفى؛ إذا دحل على مقيد بقيد أن يتوحه للقيد فقطء بل 
تارة يتوجه للقيد فقط وهو الغالب, وتارة يتوحه للمقيد فقطء وتارة للقيد والمقيد ممّاء 
فعلى هذا المفهوم من الكشاف إذا جعلنا الظرف حالاً من الكلمات لا يصح أن يكون 
النفى متوجهًا للقيد؛ وإلا لزم فساد التعريف على ما قاله الشارح؛ ولا يصح أيضنًا 
منصبًا على القيد والمقيد ممًا؛ لاقتضائه أن المعتبر ى فصاحة الكلام انتفاء كل من التنافر 
وفصاحة الكلمات؛ وحيندذ فيكون الكلام المشتمل على الكلمات الغير الفصيحة الغير 
المتنافرة فصيحًاء ويلزم هذا ما لزم الاحتمال الذى قبله من فساد التعريف منعًا وجمعاء 
ويصح أن يكون النفى منصبًا على المقيد فقط لاقتضاله أن المعتبر ى فصاحة الكلام 
انتفاء التنافر ووحود فصاحة الكلمات؛ وهذا هو المطلوب إلا أن المعئى وإن كان 
صحيحًا على هذا الاحتمال؛ لكنه يعترض على التعريف من حيث إنه أتى فيه بعبارة 
محتملة لوجوه ثلاثة يلزم الفساد على اثنين منهاء والحاصل أن انتفاء التنافر المقيد 
بفصاحة الكلماتء إما بانتفاء التنافر مع وجود قيده بأن تكون الكلماث فصيحة غير 
متنافرة» أو بانتفاء قيده مع وحوده بأن تكون متنافرة غير فصيحة:؛ أو بانتفاء كليهما 
بأن لا تكون متنافرة ولا فصيحة؛ فإذا جعل الظرف حالاً من الكلمات لصدق الحد 
على الأمور الثلاثة؛ مع أن المحدود لا يصدق إلا على أوها. 

وذكر ما هو محتمل لخلاف المقصود الموحب للإيهام والإلباس لا يجوز ال 
التعريف؛ فهذا القائل: إن الظرف حال من الكلمات؛ يقال له: إما أن تلتزم أن القاعدة 
المتقدمة كلية أو أغلبية» فإن قال بكليتها لزمه فساد التعريف بأنه غير مائع» بل لا 
يصدق على شىء من أفراد المعرف, وإن قال بأنها أغلبية؛ فإن قال: إن النفى متوحه 
للقيد فقط أو له وللمقيد ممًا؛ لزمه الفساد المتقدم؛ وإن قال: إنه متوجه للمقيد فقط؛ 
لزمه فساد التعريف من جهة ما فيه من الإلباس والإيهام لاحتمال العبارة للمراد ولغيره» 
وأشار الشارح بقوله: فافهم لما قلناه من أنه يجوز أن يكون هذا القائل راعى أن القاعدة 


كلا 


الغير الفصيحة فصيحا؛ لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كوفا 
فصيحة؛ فافهم. 

(فالضعف) أن يكون تأليف الكلام على حلاف القانون النحوى المشهور 
بين الحمهور كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعئ وحكما 0 
أغلبية؛ وأن النفى منصب على المقيد فقط» وحيندذ فلا يتوجه عليه ما ذكر من النظر 
لصحة المعئ؛ لكن قد علمت أنه وإن لم يرد عليه النظر السابق يرد عليه اعتراض آخر 
وهو الفساد من حيث الإيهام والإلباس. 

(قوله: الغير الفصيحة) أى: كلاً أو بعضًا. (قوله: المشهور بين الجمهرر) فلا 
يدفع الضعف بمويز التأليف على مقابل اللشهور؛ وذلك كالإضمار قبل الذكر فى نحو 
ضرب غلامه زيداء فهو ضعيف التأليف كما قال المصنف؛ وإن كان بعضهم 
كالأحفش وابن حئ جوزه؛ لأن قوهم مقابل للمشهور؛ فإن قلت: ضعف التأليف 
كما يكون ,مخالفة القانون المشهور بين الجمهور يكون ,مخالفة القانون المجمع عليه: 
كتقدم المسند المحصور فيه ب"إنما" فى قولك: إنما قائم زيد؛ فإن تأخيره واحب 
بالإجماع؛ وكنصب الفاعل أو جرهء وحينئ. فلا وجه للتقييد بالمشهور. 

وأحيب بأن الكلام المحالف للقانون المجمع عليه غير معتبر إذ هو فاسد لا 
ضعيفء والكلام فى تركيب له صحة واعتبار عند بعض أولى النظر؛ أو يقال: الكلام 
المخالف للقانون المجمع عليه ضعفه معلوم بالطريق الأولى» أو يقال: إن المشهور بين 
الجمهور يتناول الجمع عليه؛ لأنه أشهر وأحلى من المختلف فيه؛ فشهرته عند كل 
الناس» ومن جملتهم الجمهور. 1 

فقوله: "المشهور بين الحمهور" أى: سواء كان متفقا عليه أو لا. (قوله: 
كالإضمار قبل الذكر) أى: قبل ذكر مرجعه؛ وقوله: "لفظًا ومعيئ وحكمًا" هذه أقسام 
للقبلية أى: كتقدم الضمير على مرجعه لفظًا ومعئ وحكماء وهذا مثال لمخالفة 
القائون المشهورء ومفهوم كلامه أنه لو تقدم المرجع على الضمير لفظًا أو معق أو 
حكمًا فلا يكون الكلام ضعيف التأليف: فالتقدم اللفظى أن يتقدم المرجع على الضمير 


فشن 


لفظا ورتبة أو لفظًا فقط؛ فالأول نحو: ضرب زيد غلامه؛ والئان نحو: ضرب زيدًا 
غلامه؛ والتقدم المعنوى ألا يتقدم المرحع على الضمير لفظّاء لكن هناك ما يدل على 
تقدمه معى كالفعل المتقدم الدال على المرجع تضمنًا نحو: (اغدلُوا هُوَ أقْرَبْ 
للتقوَى)”" وكسياق الكلام المستازم له استلراما قريًا كقرله تعالل: (إوَلأَبْويُ)0”© 
أى: المورث؛ لان الكلام السابق لبيان الإرث أو بعيدًا كفوله تعالى: (حَتّى كرَارت 
بالحجّاب7" فضمير "توارت" للشمس المدلول عليها بذكر العشى أولاً» وكون 
الاجم فاعلا المقتضى لتقدمه على المفعول؛ أو مبتدأ المقتضى لتقدمه على الخبر» أو 
مفعولا أوّل فى باب أعطى؛ فإنه فاعل فق المعئ» فالأول نحو: خحاف ربه عمرء والئان 
نحو: فل داره زيد والثالث نحو: أعطبت درهمه زيداء والتقدم الحكمى هو أن يتآخر 
المرجع عن الضمير لفظا وليس هناك ما يفتضى ذكره قبله إلا حكم الواضع بأن المرحع 
يحب تقدمه؛ لكن خحولف حكم الواضع لأغراض تأتى - إن شاء الله- فى وضع المضمر 
موضع المظهر؛ فالمرجع المتأخر لغرض متقدم حكماء كما أن المحذوف لعلة كالثابت 
والممتنع إنما هو تأخيره لا لغرض؛ ومثال التقدم الحكمى: نعم رجلاً زيد؛ وريه رجلا 
وضمير الشأن نحر: قل هُوَ اللّهُ أَحَدُ 27 فامرجع وهو الشأن مذكورء قيل حكمًا 
من حيث إن الأصل تقدّم المرجع؛ لكن حولف هذا لنكتة الإجمال والتفصيل؛ وكذا 
توجيه: نعم رحلا زيد» وربه رجلا فظهر لك من هذا أن الفرق بين الإضمار قبل 
الذكر الموحب للضعف والإضمار قبل الذكر الذى جعل من قبيل تقدم المرجع حكمًا 
وجحود النكتة وعدمهاء وقد وحدت هذه النكتة فى المواضع الستة الى يعود فيها الضمير 


على متأخر لفظا ورتبة المحموعة ف قول بعضهم: 

ومرجعٌ الصمير فل تأعرًا لفظًا ورتبةٌ وهدًا حُصرا 
)1١(‏ لمائدة : م (5) النساء : ١١‏ 
يه ين (4) الإخلاص : ١‏ 


١4 


(نحو: ضرب غلامه زيداء والتدافر) أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان» وإن 
كان كل منها فصيحًا (كقوله("©: 000 

ومبدا مفسرٌ بالسير وبابُ فاعل لف فاعر 

قال الغنيمى7": ويوخذ ثما ذكرناه من الفرق أن تلك النكتة إذا لم تقصد ف 
المواضع السئة المتقدمة كانت غير فصيحة: وأنما إن قصدت ف مثال المصئف ونحوه 
كان فصيحًا ولا مالع منه. اهب. 

لكن الشأن قصدها ف المواضع المذكورة دون مثال المصدف. (قوله: نحو ضرب 
غلامه زيدا) هذا مثال للضعف بالنظر للمئن وللإضمار قبل الذكر لفظًا ومعق وحكماء 
فالضمير هنا قد تقدم على مرجعه لفظا وهو ظاهر ومتقدم عليه أيضًا معئ؛ لأنه ل يتقدم 
ف الكلام ما يدل عليه؛ ومتقدم عليه أيضًا حكما؛ لأن المرجع لم يتأخر لغرض 
حئ يكون متقدمًا حكمًا فهو متأخر بالنظر للحكم: وإذا كان المرجع هنا متأخر 
حكمًا كان الضمبر العائد عليه متقدما حكما؛ فإن قلت: إن الفاعل والمفعول به 
متساويان فى اقتضاء الفعل هما لدخول النسبة إليهما ‏ مفهومه؛ فكما جاز الإضمار 
قبل الذكر فق ورة تقدم المفعول المتصل به ضمير الفاعل المتأخر- نحو: خحاف ربه عمر- 
يجوز فى صورة تقدم الفاعل المتصل به ضمير المفعول المتأخرء نحو: ضرب غلامه زيدًا 


)١(‏ الرحر أنشده الحاحظ كما ىق دلائل الإعجاز صلاه) والإيضاح ص»؛ وغهاية الإجار لفخخر الدين 


الرازىي ص”7؟١.‏ 
والرجز ممهول القائل» ويدعى بعض الناسبين أنه لحن رثى به حرب بن أمية جد معاوية بعد أن هتف 
به فماث, 


(؟) هو أحمد بن محمد بن على شهاب الدين الغنيمى؛ فقيه باحث من أهل مصرء له شروح وحواشى ال 
الأصول والعربية ورسائل فل الأدب ولمنطق والتوحيد منها: "حاشية على شرح العصام" إل المنطق» 
و"ابتهاج الصدور" إل النحو "حاشية ل التفسير"؛ "ونقش تحقيق الدسب"؛ وتوال سئة 44 ١٠هس,‏ 
انظر؛ "الأعلام" (717/1), 


حل 


ليس رب قبر حَرب) هو اسم رحل (قبر) وصدر البيت: وقررٌ حَرْبِ بمكان 3 قفر 
أى: خحال عن الماء والكلً. ذكر فى عجائب المخلوقات: أن من :ابلبن نوعاً يقال 


والجواب أنهما وإن تساويا فق اقتضاء الفعل إياهماء إلا أن اقتضاءه للفاعل مقدم فى 
الملاحظة العقلية على اقتضاء المفعرل؛ لأن نسبة الوقوع تلاحظ بعد نسبة الصدورء 
فكان الفاعل مقدمًا فق الرتبة؛ فلا يلزم الإضمار قبل الذكر مطلقًا بخلاف صورة 
المفعول؛ وأما ما قيل من أن اقتضاء الفعل المتعدى للفاعل أشد من اقتضائه للمفعول فلم 
يظهر وجهه: أفاده العلامة عبد الحكيم. 

(قوله: وليس قرب... إل يحتمل أن تكون الواو للحال» ويمتمل أن 
تكون عاطفة؛ ثم إن القرب يمعيئ المقارب؛ والإضافة لفظية»؛ وكون إضافة المصدر 
معنوية فيما إذا كان باقيًا على معناه الحقيقى» أو نقول: "قرب" ظرف لخبر ليس 
أى: ليس قبر كائنا قرب قبر حرب؛ وحيئئذ فلا يلزم ما اتفق على عدم وقوعه فى 
كلام العرب من كون المسند أعئ: قبر ليس معرفة لإضافته إلى المضاف للعلم وهو 
حربء والمسند إليه أعين: اسمها نكرة, ثم إن ظاهر البيت الإخبار؛ والمراد منه 
التأسف والتحزن على كون قبره كذلك؛: ووضع المظهر موضع المضمر فل قوله: 
"وليس قرب قبر حرب" مع أن الأظهر أن يقول: وليس قرب قبره لزيادة التمكين» 
حيث اعتئ بذكره. (قوله: قفر) قيل: نعث مقطوع وفيه أن محل صحة قطع النعت 
إذا تعين المنعرت بدون ذلك النعت وهنا ليس كذلك. 

وأحاب الشيخ7" يس بأن هذا ضرورة ويمكن أن يقال: إن "قفر" خبر "قبر"» وقوله: 
"مكان" أى: مع مكانه ومحله. فإنه أيضًا قفر لا القبر فقط. (قوله: ذكر) أى: المصنف فى 


(1) البيبت كاملاً : وقيرٌ حَرْب يمكان قفر لبس وب قير حَرب فير 
والتنافر لل الشطر الكاق من البيت» في: (فبر)؛ و(حرب) و (قرب) 

(؟) هو يس بن زين الدين بن أبى بكر بن عليم الحمصي؛ الشهير بالعليمى شيخ عصره ل علوم العربية؛ 
ولد تممص ونشأ واشتهر وتوق فل مصرء له حواش كثيرة منها حاشية على شسرح التلخخيض للسعسد 


صاح واحد منهم على حرب بن أمية؛ فمات فقال ذلك الجبئ هذا الببت 20-0 
بنعله على واحد منهم فل صورة حية فقئله» وذكر أبو عبيدة7 وأبو عمرو الشيباني("©: 
أن حرب”2 بن أمية لما انصرف من حرب عكاظ هو وإنحوئه مروا بغيضة وأشجار 
ملئفة فقال له مرداس السلمى”؟؟ وكان صاحبًا له: أما ترى يا حرب هذا الموضع؟ قال: 
بلى» نعم المردرع فقال له: فهل لك أن نكون شريكين فيه ونحرق هذه الغيضة ثم 
نزرعها بعد ذلك؟ فقال: نعم فأضرما النار قى تلك الغيضة؛ فلما استطارت وعلا 
هبهاء سمع من الغيضة أنين وضحيج كثير؛ ثم ظهر منها حيات بيض تطير حي قطعتها 
وخحرجت منهاء فلما احترقت الغيضة سمعوا هاتفا يقول: 

وبل لحرب فارسًا مطاعنا مالسا 

ويل لحرب فارسًا إذ لبسوا القوانسا 


فلم يلبث حرب ومرداس أن مانا. 


- التفتازان وحاشية على فتح الرحمن شرح لقطة العجلان فل الأصول؛ وأحرى على شرح الاستعارات» 
وحاشية على التصريح شرح التوضيح ل النحو. انظر؛ الأعلام .)١70/8(‏ 

(1) هر معمر بن المثئ الثيمى بالولاء البصرى؛ أبو عبيدة النحوى؛ من ألمة العلم بالأدب واللغة؛ مولده ووقاته 
البصرة؛ استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سئة 44١هس»‏ وقرأ عليه أشياء من كتبه» قال الجاحظ: لم 
يكن ل الأرض أعلم يمميع العلوم منه؛ وكان إباضيًا شعوبها من حفاظ الحديث فال عنه ابن قنيية: كان 
ييغض العرب ومع سعة علمه كان يقول البيت فلا يقم وزنه؛ له نموء ١‏ ؟مولف» منها: نقالض جرير 
والفرزدق: وجحاز القرآن وأيام العرب ومعان القرآنء وطبقات الفرسان والقبائل والأمثال؛ ولد سنة 
٠ه‏ وتول سنة 8 كه , ["الأعلام" (9/؟0؟)» "وسير أعلام النبلاء" (3/ه 4 4)]. 

(؟) اسمه سعد بن إياس الكول: من بئ شيبان بن ثعلبة بن عكابة أدرك اللماهلية وكاد أن يكون صحابياء عاش 
مالة عام وعشرين غاماء قال عنه الإمام الهبي: هو من رجال الكتب الستة؛ ومات لى خلافة الوليد بن 
عبد الملك فيما أحسب. وانظر "سير أعلام النبلاء" (4/؟/117): و"الأعلام'" للزركلى (814/5). 

(5): (4) من الأعلام المشهورين فل الماهلية» وذكر نمو هذه القصة أبن كثير لل "البداية والنهاية" لل حديئه 
عن أمية بن أبى الصلت. وانظر "البداية والنهاية" (171//5) ط. دار الفكر, 


لحيل 


(فوله: وكفوله كريم إل) أى: قول أبى ثمام'"2 حبيب ابن أوس الطائى من قصيدة 
يعتذر فيها لممدوحه أى؛ الغيث موسى بن إبراهيم الرافعى”/ لما بلغه أنه هجاه فعاتبه فى 
ذلك؛ فقال أبو ثمام القصيدة معتذرًا ومتيرا مما نسب إليه؛ وقبل البيث المذكور: 
أتاى مم الركبان طن ظَلننهُ كس له رأسبى حياءٌ من الحد 
وهنّكت بالقول الخنا حرمة القلاً وأسلكت حر الشعر فى مُسلَك العبد 
نسيتُ إذن كُمْ من يد لك شأكلست بد القرب أَعْدت مُستهامًا على البعد 
وأنك أحْكَسْت السذى بَينَ فكسرّتى وبين القوالي» من زمسامٍ ومن عهسد 
وأصلت شعْرى فاغتلى رَوَقَ الضّحّى ولرّلاك لم يُظهر زمانا من الغد 
أعيذّك بالرحمن أذ تطرة الكَرَّى بِعنْكَ عَنْ عبن امرئ صادق الود 


(1) الببت من الطويل؛ أورده فخر الدين الرازى إل "ففاية الإتجاز" ص١١‏ وعزاه لأبى ثمام؛ وهو كذلك 
ن "الإبضاح" تحقيق دإعبدالحميد هنداوى ص؛ و"تلخيص مفتاح العلوم" ص/اء و"التبيان للطليى" 
نحقيق د/عبدالحميد هنداوى 441/7 و"شرح عقود الحمان" .)١14/١(‏ 

(؟) هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» أبو مام: الشاعر, الأديب؛ أحد أمراء البيان: ولد فى جاسم 

"من فرى حوران بسوريه" ورحل إلى مصرء واستقدمه المعنصم إلى بغداد» فأحازه وقدمه على شعراء 
عصره فأقام فى العراق» ثم ولى بريد الموصل؛ فلم يتم سنتون حبئ توق يما. كان فصيحًاء حلو الكلام: 
يحفظ أربعة عشر ألف أرحوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع؛ له مصئفات منها: "فحول 
الشعراء" ؛ "ديوان الحماسة" "مختار أشعار القبائل'؛ نقائض جرير والأحطل"؛ توق أبو ثمام سبة 
1ه -15م. انظر؛ "الأعلام" :)1١6/9(‏ و"معحم المؤلفين" .)١85/6(‏ 
(7) هو من بمدحه الشاعر ويعتذر إليه ول الديوان للشاعر؛ وقال يمدح موسى بن إبراهيم الرافقى ويعتذر إليه. 
(4) كذا فى الأصل وف الديوان "الليالى", 
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والواو ل 'والورى" واو الحال» وهو مبتداً نجبرة قوله: 'معى ". وإنما مثل ممثالين: 
لأن الأول متناه فى الثقل والثان دونهء ولأن منشأ الثقل فى الأول نفس احتماع 


ومعئ البيت: هو كريم إذا مدحته وافقئ الناس على مدحه ويمدحونه معى 
لإسداء إحسانه إليهم كإسداله إلي» وإذا لمته لا يوافقئ أحد على لومه لعدم وجود 
المقتضى للوم فيه. 

(قوله: والواو اق والورى واو الحال) اخعتار جعل الواو للحال على جعلها 
عاطفة؛ مع أن العطف هو الأصل ف الواو؛ لأنه المتسابق للفهم ولوقوعه فق مقابلة 
وحدى؛ فإنه حال. 

وللحلوص مما يلزم على العطف من توقف مدح الورى على مدحه وفيه فصور 
فى مقام المدح» ومن اتحاد الشرط والحزاء وبيان لزوم هذين الأمرين للعطف أن 
المعطوف عليه: إما جملة "أمدحه" والمعطوف جملة "والورى معى"؛ فيكون من عطف 
الجمل أو المعطوف عليه الضمير المستئر فى "أمدحه" والمعطوف "الورى" لوحود شرط 
العطف؛ وهو هنا الفصل بالمفعول على حَد(ْدْخْلُوهَا وَمَنْ صَلْح) © ومعى حال 
من الورى فيكون من عطف المفردات؛ ولا يرد أن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرقع 
الظاهر؛ لأنه تابع ويغتفر فق التابع ما لا يغتفر فى غيره؛ فإن كان من عطف العمل كان 
قوله: "والورى معى" جملة مستقلة؛ لأن المعطوف على الحزاء جزاءء وجملة أمدحه جزاء 
الشرط وجزاء الشرط يتوقف على الشرط؛ وهو هنا .معن الشرط» فيلزم الأمران 
السابقان وإن كان من عطف المفرد كان الورى غير مستقل؛ بل متعلق بالجملة الأولى» 


)١(‏ الأبيات ل ديوائه )١70/1(‏ ط دار الكتب العلمية؛ والبيث المدكور فيه الشاهد عجزه "معى: وح 
ما لمنه"؛ وق المطبوعة: "معى ؛ وإذا ما لمنه"؛ ول دلائل الإعجاز" تحقيق الشيخ محمود شاكر عجره: 
'"جميعاء ومهما لمئه لمئه وحدى". 

(5) الرعد : 7؟,. 


الررى» ولكن يلزم توقف مدح غيره من الورى على مدحه؛ لأن مدح الورى من جملة 
الجزاء المعلق على الشرط» والحاصل أنه يلزم على الاحتمال الأول: أعيي: جعله من 
عطف الحمل توقف مدح الورى على مدحه واتحاد الشرط والحزاء» ويلزم على الاحتمال 
الثاق أعيئ: جعله من عطف المفردات توقف مدح الورى على مدحه؛ ولا يلزم عليه اتحاد 
الشرط والجحزاء بخلاف جعل الواو للحال؛ فإنه لا يلزمه شىء إذ التقدير: مئّ أمدحه 
أمدحه فى حال مشاركة الورى لى ف المدحء فالجزاء فى مدحه فى هذه الحالة» وهذا لا 
يناق مدحهم له قبل ذلك: كذا قيل وقد يقال: لا نسلم أنه يلزم على جعله من عطف 
الحمل اتحاد الشرط والحزاءء بل اللازم إنما هو للتوقف فط اللازم على جعل العطف من 
قبيل عطف المفردات؛ وذلك لأنه يمكن أن يراد بالجزاء المدح الكامل على حد شعرى 
شعرىء أو يعتبر العطف قبل الحزائية؛ ويجعل المجموع جزاءء فالجزاء مجموع مدح الورى 
ومدح الشاعر؛ والشرط مدح الشاعر فقط؛ فإن قلث: يرد على هذا الأخير -وهو اعتبار 
العطف قبل الحزائية- أن مشاركة مدحه لمدح الورى مأخحوذ من العطف» فلا حاججة 
لقوله: "معى"؛ ويجاب بأن المراد.مشاركة مدحه لمدح الورى المشاركة فق الزمان بحيث لا 
يتراحى مدحهم عن مدحه ويكون قوله: "معى" تأكيد لما يستفاد من معئ المشاركة؛ 
والحاصل أن اللازم على العطف أمور متعددة كلها حلاف الظاهر. 

الأول: أنه حلاف المنساق للفهم. 

والثاني: توقف مدح الورى على مدحه؛ وذلك قصور ل مقام المدح سواء 
جعلته من عطف الحمل أو المفردات. 

والئالث: اعتبار تقدم العطف على اعتبار اللحزائية لعلا ينحد الشرط والحزاء؛ إذا 
جعل من عطف الجمل. 

والرابع: حمل "معى" على الاجتماع زمانًا؛ لأن المشاركة فق المدح مستفادة من 
العطفى كما قلنا. 
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وق الثان حروف منها؛ وهو فى تكرير "أمدحه" دون بحرد الجمع بين الحاء والحاء 
لوفوعه فق التريل مثل: (إفْسيّحُْ206 فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل 
بالفصاحة. 0 
حروف من الكلمات؛ والمراد كلمتين؛ فأطلق اللجمع على ما فوق الواحد» ومجموع 
الحروف الى ق الكلمتين ال حصل الثقل باحتماعها أربعة: الحاءين والهاءين وجعل 
الحاءين حروقًا ظاهرة دون الاوين؛ لأنهما ضميران؛ فهما اسمان إلا أن يقال: جعلهما 
حروًا تحوزا لكوفما على صورة الحرف. (قوله: وهو) أى: ما ذكر من مجموع 
الحروف الى حصل الثقل باجتماعها حاصل ومتحقق مع تكرير أمدحه؛ ففى بمعق مع؛ 
أو والثقل ف الثاق المخل بفصاحة حاصل بتكرير "أمدحه"؛ ففى بمعئ الباء» ولو قال 
الشارح: وق الثاى تكرير حروف منهاء كان أحصر وأوضح. (قوله؛ دون محرد الجمع) 
أى: دون ثقل بحرد الجمع بين الحاء والهاءء والحاصل أن محرد الجمع بون الحاء والهاء 
وإن كان فيه ثقل إلا أنه لا يودى للاحلال بالفصاحة؛ كيف وقد وقع ف القرآن 
نحو إفْسَبحْةُ؟ والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصيح ما لا يتحارى عليه 
مومن؛ بل إذا تكررت الكلمة الى اجتمعا فيها زاد الثقل؛ فيحرج الكلام بذلك عن 
الفصاحة؛ فقول المصنف ف الإيضاح موجها لما فى البيث من تناف الكلماث؛ فإن فى 
أمدحه ثقلا لما بين الحاء والحاء من القربء مراده أن فيه شيكا من الثقل والتنافر؛ فإذا 
انضم إليه أمدحه الثاى تضاعف ذلك الثقل وحصل التثافر المحل بالفصاحة؛ وليس 
مراده أن محرد الجمع بين الحاء والمهاء موجب للتنافر المحل بالفصاحة لوروده ل القرآن. 

(قوله: لوقوعه) أى: محرد الجمع. (قوله: فلا يصح القول إلخ) أى: لأنه لا يلزم 
عليه اشتمال القرآن على غير فصيح. (قوله: بأن مثل هذا الثقل) أى: بأن هذا الفقل 
الحاصل بمجرد الجمع بين الحاء والحاءف وما مائله نحر: (أطْهَد06". ولإلا كرغ 
قُلُوبَنَا”2 فهذا وإن كان فيه ثقل لكن لا يخل بالفصاحة. 


(0)ق:40. 
)يس :510 (؟) آل عمران : 8 . 
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ذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن العميد فلما 
بلغ هذا الببت قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئا من الحجنة» قال: نعم مقابلة الدح 
باللوم؛ وإنما يقابل بالذم أو الهحاء؛ فقال الأستاذ: غير هذا أريد» فقال: لا أدرى غير 
ذلك» فقال الأستاذ: هذا التكرير ق "أمدحه أمدحه" مع اللجمع بين الحاء والاء؛ وها 
من حروف الحلق» ارج عن حد الاعتدال نافر كل التنافر؛ فأ عليه الصاحب. 

(قوله: ذكر الصاحب)27 ساق الشارح هذه الحكاية تأييدًا لكون هذا التكرير 
ثقيلا مخرجا عن الفصاحة؛ والصاحب إسماعيل صحب ابن العميد فى مدة وزارته» 
وتولى بعده الوزارة لفخر الدولة ابن بويه؛ ولقب بالصاحب؛ لأن الصاحب غلب على 
كل من صاحب السلطان. (قوله: بحضرة الأستاذ ابن العميد) هو الشيخ إسماعيل بن 
عباد الذى هو شيخ الشيخ عبد القاهر الحرحان مدون هذا الفن. (قوله: من الهجنة) 
بضم الاء وسكون ابحيم أى: العيب. (قوله: غير هذا أريد) أى: لأن هذه المحنة يمكن 
الجواب عن الشاعر بالنسبة إليها بأن يقال: أشار الشاعر بتلك المقابلة إلى أن ذمه الذى 
هو المقابل الحقيقى لا ينبغى أن يخطر بالبال؛ لعلو مقامه ولو على سبيل التعليق» فلو دعا 
داع؛ فإئما يفرض لومه دون ذمهء ويويد ذلك أن أورد فى جانب اللوم "إذا" ال 
للإهمال والمهملة فى قوة الحرئية؛ فتصدق بحصول اللوم مرة واحدة. 

وأورد فى جانب المدح "مق" الى هو سور الكلية الدالة على صدور 
المدح منه فى جميع الأزمان» وكان الأولى للشاعر أن يأتى بإن والمضارع 
الدالين على عدم تحقق الحصول؛ لأن "إن" للشك دون "إذا" والماضى الدالين على 
تحقق الوقوع وفيه شائبة تقصير فى مقام المدح. وما قيل فى الحواب: إنه إنما 
عبر بإذا والفعل الماضى لنكتة تشعر بالأدب فى حق الممدوح: وهو كون وجود 
اللوم مع عدم المساعد محتقا لأن "إذا" تستعمل ف التحقيق دون "إن"؛ فإنها 
تستعمل فل الشك ففيه نظر؛ لأنه لا يتم إلا لو كان قوله: "وحدى" فيدًا 
فى الشرط؛ لأن "إذا" إنما تدل على تحقق مدحولها مع أنه قيد فى الحواب. (قوله: 
هذا التكرير) مبتدأء (وقوله: نخارج إلخ) بر والمراد بكونه نافرًا كل التنافر أنه 


)١(‏ هو إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب؛ لصحبته ابن العميد. 


كما 


(والتعقيد) أى: كون الكلام معقدا (ألا يكون) الكلام (ظاهر الدلالة 


نافر تنافرًا قويًا كاملاء وفيه أن هذا يناق ما سبق للشارح من أن المثال الأول متناه فى 
النقل» وهذا الئاق دونه وقد يجاب بأن التنافر الكامل مقول بالتشكيكء فلا ينافى أن 
هناك ما هو أكمل من هذا. (قوله: أى كون الكلام معقدا) أشار به إلى أن التعقيد 
مصدر المبئ للمفعول لا مصدر المبئ للفاعل» وهذا حواب عما يقال: التعقيد فعل 
المتكلم فهو من صفاته؛ يقال: عقد زيد كلامه فهو معقد, وحينئل فلا يصح حمل 
(قوله: ألا يكون إلخ) عليه؛ لأن عدم ظهور الدلالة على المع المراد من صفات الكلام» 
ففسر التعقيد بذلك ليصير صفة للكلام مخلا بفصاحته معتبرا خلوصه عنه؛ كما أن 
كونه غير ظاهر الدلالة صفة له؛ وأما الاعتراض بأن ما ذكره المصنف تفسير للتعقد لا 
للتعقيد فغير مندفع؛ لأنه على تقدير كونه مصدر المبئ للمفعول يكون معناه المعقدية» 
وهى عبارة عن مجحعولية الكلام غير ظاهر الدلالة لا كونه غير ظاهر الدلالة؛ فإما أن 
يقال: إن المراد بالمصدر المبئ للمفعول الحاصل بالمصدر أعئ اليئة المترتبة عليه؛ أو 
يقال: هذا مبئ على التسامح بناء على ظهور أن المراد جعله غير ظاهر الدلالة» 
والأولى والأحسن أن يقال: قول المصئف: "ألا يكون إلح", هذا تفسير للتعقيد 
الاصطلاحى لا اللغوى؛ فلا يحتاج إلى جعله مصدر المبئ للمفعول» ولا إلى تكلف ل 
صحة الحمل. 

(قوله: ألا يكون إلخ) إن قلت: يلزم على هذا التفسير أن يكون اللغز والمعمى 
غير فصيحين مع أنهما من المحسئات؛ وهى لا تعتبر إلا بعد البلاغة الى لا توحد إلا بعد 
الفصاحة» وهذا الاعتراض للنطيب اليمن؛ ولما بلغ المصنف ذلك أجاب عنه: بأن اللغر 
والمعمى غير فصيحين مطلقاء وعدهما من المحسئات ممنوع بدليل أن صاحب المفتاح لم 
يذكرهما من المحسنات» وق هذا الجواب نظر؛ لأن صاحب اللمفتاح لم يذكر جميع 
المحسنات» فيلزم أن كل ما لم يذكره ليس فصِيحًا ولا قائل به وإلا حسن فق الجواب أن 
يقال: إن الدلالة فق اللغز والمعمى إن كانت واضحة عند الفطن بعد العلم بالاصطلاح 


١ما/‎ 


المراد لخلل) واقع (إما فى النظم) بسبب خا لقم او ا ا ا 1 
فهما فصيحان؛ وإلا فلا ويجرى هذا التفصيل فى كوهما من المحسنات واللغز والمعمى 
عند أهل البديع .معن وهو قول يدل ظاهره على نخلاف المراد؛ إلا أن اللغر يكون على 
طريق السؤال كقول الحريرى ف الميل!"©: 

وما ناكخ أعتينٍ سرًا وجهْرة وليس غليه فى النكاح سَبيل 

وكقرل بعضهم ل كمون: 

بأيها العطارٌ عبر لتنا عن اسلم شىء قل لى سَؤمك 

تعره بالعسين فى يَقْطة كما يُرَى بالقلب فى نومك 

واعترض على المصنف بأن التعقيد أمر وجودىء وألا يكون عدمى؛ وحمل 
العدمى على الوحودى لا يصح؛ وأجيب بأنه قد تقرر أن النفى ى باب كان يتوجه 
إلى الخبر فمعئ ما كان زيد منطلقا: كان زيد غير منطلق؛ فالتقدير هنا كون الكلام 
على وجه لا تظهر دلالته فهى قضية معدولة المحمول؛ وانظر ما حكمة العدول إلى 
هذا التعبير دون أن يقول أن يكون الكلام حفى الدلالة إذ لا واسطة بين الظهور 
والخفاءء هذا وإثما عرف المصنف التعقيد دون نظائر؛ لأن له سببين: الخلل ق 
النظمء والخلل ل الانتقال» ولو اقنصر على بحرد التمثيل لم يعلم المراد. (قوله: 
المراد) أى: للمتكلم: ويهذا القيد يمناز التعقيد عن الغرابة؛ لأهما كون اللفظ غير 
ظاهر الدلالة على المعيئ الموضوع له. (قوله: لخلل إلخ) هذا من جملة التعريف 
لإخخراج المتشابه والمجمل والمشكل؛ فإن عدم ظهور دلالتها على المعى ليس لخلل 
النظم ولا لخلل الانتقال؛ بل لإرادة المتكلم إخفاء المراد منها الحكم ومصالح على ما 
تقرر لل محله. (قوله: إما إل النظم) أى: التركيب سواء كان نظمًا أو ترا 
وهذا هو التعقيد اللفظىء وأما التعقيد لخلل ف الانتقال فهو التعقيد المعنوى» وكلمة 
'إما" لمنع المخلو: فتجوز الجمع كذا فق عبد الحكيمء والظاهر أنما لمنع الخلو 
والجمع معاء وثما يدل له ما ذكره هو فق وجه انحصار التعقيد فى الخللين» وهو أن 


)١(‏ هذا الببت للحريرى ف المقامات؛ والأخحتين يعن العينين. 
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تقدم؛ أو تأيرء أو حذفء أو غير ذلك بلخم ار اما 
اللفظ إن أريد معناه المطابقى وكان غير ظاهر الدلالة عليه فلا يكون التعقيد إلا بخلل فى 
النظم؛ لأن فهم المعئ المطابقى بعد العلم بوضع المفردات وهيئة التركيب يكون ظاهرًاء 
وإن أريد غيره» فإما أن لا يكون بين المعئ المطابقى وذلك المعيئ المراد لروم؛ بحيث لا 
يفهم ذلك المع المراد من اللفظ أصلاً فيكون فاسدًا لا معقدا؛ لأنه عبارة عن عدم ظهور 
الدلالة لا عن عدم الدلالة؛ وإما أن يككون بين المعئ المطابقى والمعئ المراد لزوم ظاهرء بأن 
كانت القريئة على عدم إرادة المعئ المطابقى ظاهرة؛ فلا تعقيد أصلاً وإن كانت خخفية؛ أو 
يكون اللزوم ححفيًا فى نفسه محتاجحا لواسطة» حصل التعقيد للخلل فق الانتقال. 

(قوله: تقددم أو تأخر) يحتمل أن المراد تقددم اللفظ عن محله الأصلى؛ وقوله: 
"أو تأخير" أى: تأخير لغير ذلك اللفظ فى محل الأول؛ فعلى هذا بينهما تلازم إذ يلزم من 
تقدم الشىء عن محله الأصلى تأخير غيره فى ذلك امحل وبالعكس؛ وأما تقددم الشىء عن 
محله وتأخيره عن ذلك انحل فلا يجتمعان فضلا عن تلازمهماء وإلا كان الشىء الواحد 
مقدمًا مؤخرًا ل تركيب واحد وهو لا يعقل؛ وإنما لم يقتصر على أحدهها مع 
استلزام كل منهما الآخر إشعارًا بكفاية ملاحفلة أحدهما فق الخلل وإن لم يلاحظ الآخر 
ويحتمل أن المراد بسبب تقدم اللفظ عن محله الأصلى الذى يقتضيه ترتيب المعاق أو 
تأحيره عن ذلك المحل وهما لا يجتمعان قطعًا فعلى هذا ليس أحدهما مغنيًا عن الآخرء 
فالجمع بينهما ظاهر. (قوله: أو حذف) أى: بلا قريئنة واضحة؛ فإن وحدت القرينة على 
المحذوف لم يحصل التعقيد؛ لأن المحذوف مع القرينة كالثابت نحو دنف فى جواب كيف 
زيد؟ (قوله: أو غير ذلك) أى: كالفصل بين الشيئين المتلازمين بأحبي؛ كالفصل به 
بين المبتدأ والخبر» وبين الصفة والموصوف؛ وبين البدل والمبدل منهء؛ وقد 
احتمعت هذه الفصول الثلاثة مع التقددم والتأخير ق بيت الفرزدق(2 الآني ثم اعلم أن 


)١(‏ يقصد قوله: 
وما مله ل الناس إلا مُمَلكا أبو أمّه حي أبوه يقاريُه 
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بما يوحب صعوبة فهم المراد (كقول الفرزدق”" فى خال هشام) بن عبد الملك بن 
مروان» وهو إبراهيم بن هشام 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ ا 0 0 
الخلل فى التركيب لا بد فيه أن يكون ثرتيب الألفاظ على غير ترتيب المعاذى كما ذكره 
فى المطول» حيث قال؛ الخلل إما فق النظم: بألا يكون تريب الألفاظ على وفق ترئيب 
المعاذى بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إضماره أو غير ذلك مما يوحب صعوبة فهم 
المراد إذا علمت ذلك؛ تعلم أن التعفيد اللفظى لا يحصل بالعطف على المحل بلا قرينة» ولا 
بالجر على الحوار أو التوهم؛ وذلك لأن ترتيب الألفاظ فيها على وفق ترتيب المععن؛ فالأول 
نحو: مررت بغلامك وزيد؛ بعطف زيد على محل الكاف؛ والثاذى نحو: هذا ححر ضب 
حرب, والثالث نحو: ليس زيد قائما ولا قاعد. (قوله: ما يوحب صعوبة فهم المراد) أى: 
المعئ المراد للمتكلم. (قوله: الفرزدق) هو فق الأصل جمع: فرزدقة» وهى القطعة من 
العجين, لُقَبَّ به همام بن غالب بن صعصعة التميمى» صاحب جرير؛ لتقطع وحهه 
قطعا كقطع العحين» وكان أبوه غالب من أحلة قومه؛ ومن سرائتمم» وكنيته أبو 
الأعطل؛ لولد كان له اسمه: الأخطل» وهو شاعر أيضاء وهو غير الأحعطل التغلى 
النصرانى الشاعر المشهور؛ وجده صعصعة صحابي؛ وأم الفرزدق ليلى بنث حابس» أحثت 
الأفرع بن حابس» روى الفرزدق عن على بن أبى طالب؛ وعن أبى هريرة؛ وعن الحسين» 
وعسن ابن عمر؛ وعن ألى سعيد الخدرى -رضى الله عن اللجميع. (قوله: ابن مسروان) 


ف مدح حال هشام بن عبد الملك بن مروان أحد ملوك بئ أمية؛ وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام 
اين إسماعيل المحزومي. 
والببت فل لسان العرب (ملك) ؛ ومعاهد التنصيص »)47/١(‏ وانظر: "الإيضاح" تحقيق د/ عبد 
الحميد هنداوى ص". 
)١(‏ الببت من الطويل؛ وهو للفرزدق ف دلائل الإعجاز ص87: وشرح عقود الجمان :)١4/١(‏ ولسان 
العرب (ملك)؛ ومعاهد التنصيص .)47/١(‏ والإيضاح ص1. وهو ل مدح ال هشام بن عبد الملك 
بن مروان: أحد ملوك بئ أمية» وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومى؛ والفرزدق هو؛ 
هَمّامٍ بن غالب بن صعصعة التميمى الدارمي؛ أبو فراس؛ الشهير بالفرزدق: شاعر من النبلاء من أهل 
البصرة؛ عظيم الأثر فى اللغة؛ كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب؛ ولولا شعره 
لذهب نصف أخبار الناس. [الأعلام: (95/8)]. 


الل 


ابن |سماعيل المحزومى: 

روما مئله فى الناس إلا مُمَلُكا... أبو أمه ح أبوة يُقَاربه؛ أى: ليس 
مثله) ف الناس (حى يقاربه) أى: أحد يشبهه فى الفضائل (إلا تملك) أى: رحل 
أعطى الملك والمال؛ يععئ هشاما (أبو أمه) أى: أم ذلك المملك (أبوه) أى: أبو 
إبراهيم الممدوح؛ أى: لا بمائله أحد إلا ابن أحته وهو هشام؛ ففيه فصل بين المبتدأ 
والخبر؛ أى: أبو أمه أبوه بالأحبى الذى هو حىء؛ وبين الموصوف والصفة؛ أعيئ: 
حى يقاربه بالأحيى الذى هو أبوه وتقدم المستشق؟ أعى: ملكا على المستثئئ منه؛ 
أعين: حى؛ وفصل كثير بين البدل وهو حى والمبدل منه وهو مثلهء فقوله: "مثله" 
اسم "ما" و"فى الناس" بر» 000000 
بسكون الراء؛ وإبراهيم الممدوح كان عاملاً على المدينة من طرف ابن أخحته هشام بن 
عبد الملك. (قوله: ابن إسماعيل المحرومي) نسبة لبئ مخزوم؛ قبيلة من قبائل العرب» 
ويلقب إسماعيل المذكور بالمغيرة» وحينيذ فلا تنال بين قول الشارح هشام بن إسماعيل» 
وقول المفتاح هشام بن المغيرة كذا ذكر بعض الحواشى؛ والذى ذكره ابن حزم فى 
الجمهرة أن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشى المحزومى كان 
عاملاً على المدينة من طرف عبد الملك بن مروان؛ وأن جد هشام المذكور وهو هشام 
ابن الوليد أسلم يوم فتح مكة؛ وهو أخحو نخالد بن الوليد؛ وكان لهشام -العامل 
المذكور- بنثت تزوجها عبد الملك» فولدت له هشام بن عبد الملك المشهور؛ وهو الذى 
مدحه الفرزدق؛ ومدح معه اله إبراهيم بن هشام بقصيدة منها قوله: "وما مثله ل 
الناس"... البيت. 

(قوله: إلا ابن أخته) أى: فممائلة الملك للممدوح؛ إنما حاءت من قبله بحكم 
الخلال تتبع الخال. (قوله: وتقدم المستئى إل) أى: ويلزمه تأخير المستئق منه عن 
المستشئ؛ لكن الشارح لاحظ التقددم وجعل التأخير حاصلاً غير مقصودء ولو عكس 
الأمر لصح. (قوله: والمبدل منه وهو مثله) إنما أورد ذلك البدل توطبة لإفادة نفى المقاربة 
الذى هو أعم بعد ثفى الممائلة. (قوله: مثله اسم ماء وق الناس نخير) أى: برها وهسذا 


١5١ 


وإلا ملكا منصوب لتقدمه على المستئئ منه. 
الإعراب مبئى على القول بمواز نطق الشاعر بغير لغته؛ وإلا فالفرزدق ثميمى وهم 
يهملون ماء وجعل بعضهم؛ وهر الشيرازى”" فق "شرح المفتاح" مثله: مبتدأء و حى: 
خبره وما غير عاملة على اللغة التميمية» أو أن مثله: حبر وحى: مبتدأء وبطل عمل 
ما لتقدم الخبر؛ وكلا الوجهين فيه قلق واضطراب ف المعئ» يظهر ذلك بالتأمل فى 
قولنا: ليس مماثله فق الئاس حي يقاربه؛ أو ليس حى يقاربه ممائلاً له ق الناس» ووجه 
الاضطراب: أن المقصود نفى أن عائله ويقاربه أحد. 

والتوجيه الأول: يفيد نفى المقاربة عن الممائله» والتوجيه الثاني: يفيد نفى 
الممائلة عن المقارب» وهذا المفاد يقتضى وحود المماثل والمقارب مع عدمه. وهذا تدافع 
وتناقض كذا ف عبد الحكيم. 

هذا ويمكن أن يخرج البيت على وجه لا تعقيد فيه؛ بأن يجعل "إلا مملكا": مستئى 
من الضمير المستثر فق الحار والحرور الواقع خبر ماء وقوله: "أبو أمه": مبتدأ خيره "حى"؛ 
و"أبوه"' خبر بعد خبرء والحملة صفة ل"ملكًا" وكذلك جملة "يقاربه" أى: إلا مملكًا 
موصوفًا بالصفة المذكورة؛ وموصوفا بأنه يقاربه أى: يشبهه فق الفضائل؛ وعلى هذا فلمراد 
بالحياة فى فوله: "حى" الشبوبية؛ لأن نسبة الشبوبية للهرم كنسبة الحياة إلى الموث؛ ومناسبة 
ذكر الشباب هنا إفادة أن هذا الملك حصلت له السيادة؛ والحال أن جده شاب. 

وحينيل فتكون السيادة ثبتثت له ق صغره؛ لا أنما حصلت له فى آخر عمره 
كما هو الغالب؛ وغاية ما يلزم على هذا الوجه أن فيه نصب مملكاء مع أن المححتار رفعه 
لتأخر المستئئ عن المستثئ منه بعد النفى. (قوله؛ لتقدمه على المستئئ منه) أى: ولو 
كان مؤخرًا عنه لكان المختار فيه الرفع على البدلية من المستئئ منه. وهذا أنى به 
المصنف مرفوعا فى تفسير المععئ المراد. 


)١(‏ هو محمود بن مسعرود بن مصلح الفار سي تطب الدين الشيرازى» قاض» عالم بالعقليات» مفسر» من 
حور العلم. من كتبه: "فتح المنان ف تفسير الفرآن", و"تاج العلوم" و "مفتاح المفتاح" و "الانتصاف 
شرح الكشاف"؛ وغيرهاء تول سنة ١٠/اهس‏ وانظر: الأعلام : ,)١81/37(‏ 


اتدل 


قيل: ذكر ضعف التأليف يغيئ عن ذكر التعقيد اللفظى» وفيه نظر؛ حواز 
أن يحصل التعقيد باحتماع عدة أمور موحبة لصعوبة فهم المراد» وإن كان كل 
منها حاريا على قانون النحو؛ وهذا يظهر فساد ما قيل: من أنه لا حاحة فى بيان 
التعقيد فى البيت إلى ذكر تقدم المستئئ على المستثئ منه؛ بل لا وجه له؛ 2127 

(قوله: يغئ عن ذكر التعقيد اللفظي) أى: لأن التعقيد اللفظى لا يكون ناشنا إلا 
عن ضعف التأليف؛ فالمخلوص عن الضعف يوجب الخلوص منه. (قوله: وفيه نظر) أى: 
فى هذا القيل نظر» وحاصله منع أن التعقيد اللفظى لا يكون إلا عن ضعف التأليف؛ بل 
يجوز أن يكون من غيره مع انتفاء ضعف التأليف؛ ثم اعلم أن مراد الشارح الإشارة إلى 
رد قول آخحر غير ما ذكره الخلخحالى وهو إغناء ضعف التأليف عن التعقيد؛ وإن لم يكن 
ذلك القول مشهورًا بين أرباب الفن؛ لأن الشارح مطلع؛ ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ» وليس مراد الشارح الرد على الخلحالي؛ وذلك لأنه قال: إن ذكر أحد الأمرين من 
الضعف والتعقيد اللفظى يغئ عن الآخر» أما إغناء الضعف فلما سبق» وأما إغناء التعقيد؛ 
فلأنه لازم للضعف؛ لأن التأليف إذا لم يوافق القانون أوحب صعوبة فل الفهم لا محالة» 
والخلوص عن اللازم يوجب الخلوص عن الملزوم» فلو كان مراد الشارح يما ذكره دفع 
اعتراض الخلخالى المكور والرد عليه؛ لم يحسن منه الاقتصار على بعض السوال ولا 
يحسن ما ذكره فق الحواب؛ لأن ما ذكره فيه لا يدفع السوال بتمامه؛ وإثما يدفع إغناء 
ذكر الضعف عن ذكر التعقيد ولا يدفع العكس» ودفعه أن يقال: لا نسلم أن كل ضعف 
يوجب تعقيدًا؛ فإن مثل حاءنى أحمد بالتنوين مشتمل على الضعف دون التعقيد. (قوله: 
لحواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موحبة لصعوبة فهم المراد؛ وإن كان كل منها 
حاريًا على قانون الدحو) وذلك كتقدم المفعول والمستثئى وتأخير المبتدأء وذلك نحو: إلا 
عمرًا الناس ضارب زيد؛ فهذا ليس فيه ضعف تأليف وإمما فيه تعقيد وينفرد الضعف في: 
جاء أحمد بالتنوين» فإنه لا تعقيد فيه» وتأليفه ضعيفء ويجتمع الضعف والتعقيد فى بيث 
الفرزدق المذكور؛ وإذا علمت أن بينهما باعتبار التحقق عمومًا وحصوصا وجيهاء تعلم أن 
قول القائل: إن ضعف التأليف يغيئ عن التعقيد؛ لأن التعقيد لازم للضعف لا يتم. (قوله: 
وهذا إلخ) أى: هما ذكر من (قوله: حواز أن يحصل إخ) مع (قوله: وإن كان كل منها إلخ)؛ 
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لأن ذلك حائز باتفاق النحاة؛ إذ لا يخفى أنه يوجحب زيادة التعقيد وهو مما يقبل 
الشدة والضعف. 

(وإما فى الانتقال) عطف على قوله: "إما فق النظم"؛ أى: لا يكون ظاهر 
الدلالة على المراد لخلل واقع فق انتقال الذهن من المعيئ الأول المفهوم بحسب اللغة 
إلى المعى الثاى المقصود؛ ما لعفم لاو وواللا لواو امه فر را 1 لي 
(وقوله: لأن ذلك إلخ) علة لقوله: "لا حاجة إلخ"'؛ وقوله: "إذ لا يخفى" علة للعلية أى: 
وإئما ظهر فساد ما قيل بسبب هذا؛ لأنه لا يخفى أن تقديم المستئئ على المستثئ منه 
يوجحب زيادة التعقيد أى: وزيادة التعفيد تعقيد. (قوله: وهو مما يقبل إلخ) علة لمحذوف 
تقديره: وجعلنا التعقيد ثما يزيد صحيح؛ لأنه مما يقبل إلخ؛ والحاصل أن تقدم المستئق 
على المستشئ منه» وإن كان جائرًا شائعاء لكنه يوحب التعقيد؛ فإن حصل التعقيد بغيره 
كان موجبا لزيادته؛ لأن التعقيد ثما يقبل الشدة والضعف. (قوله: أى: لا يكون ظاهر 
الدلالة) الضمير ق يكون للكلام؛ وقوله: "لخلل واقع ق انتقال الذهن": اعترض بأله 
إما أن يراد الخلل الواقع للمتكلم ف انتقال ذهنه؛ أو للسامع؛ فإن كان المراد الأول: فلا 
يصح تعليل الخلل بإيراد اللوازم البعيدة؛ بل الأمر بالعكس أى: أن إيراد اللوازم البعيدة 
يعلل بالخلل فق انتقال الذهن؛ لأن المتكلم إذا احتل انتقال ذهنه أورد اللوازم البعيدة 
المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة» وإن كان المراد الثاى فلا يصح تعليل عدم ظهور الدلالة 
بالخلل؛ بل الأمر بالعكس أى: إنما يعلل خلل التقال الذهن بعدم ظهور الدلالة؛ لأن 
الخلل الذى بحصل للسامع فق انتقال ذهنه إثما هو عدم ظهور دلالة اللفظ على المع 
المراد للمتكلم. 

وأحيب بأنا نختار الشق الثائي؛ وهو أن المراد بالذهن ذهن السامع؛ ولا يرد ما 
ذكر؛ لأن المراد بالذهن النفس» والمراد بالتقاهها من المعى الأصلى إلى المعين المراد 
توحهها من المعئ الأول إلى الئاق لعلاقة بينهماء والمراد بالخلل ف الانتقال بطء الانتقال 
من المعيئ الأصلى إلى المعئ المراد؛ والمراد بعدم ظهور دلالة اللفظ بطء انفهام المراد منه 
عند الإطلاق بالنسبة للعالم بوضعه لأصل المعئ لإخفاء المراد السابق؛ ولا شك أن لل 
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وذلك بسبب إيراد اللوازم 00 0 212*070 
الانتقال الذى هو بطوه سبب لعدم ظهور الدلالة بالمعى المذكور» وبيان ذلك أنْ سرعة 
انتفال الذهن من المعيئ الأصلى إلى المعئ المراد سبب فى سرعة انفهام المراد من اللفظ 
مساو له؛ إذ لا سبب لها سواهاء ولا شك أنه يلزم من التفاء السبب المساوى التفاء 
المسبب» فبالضرورة تنتفى سرعة انفهام المراد بالتفاء سرعة الانتقال» فيكون بطء 
الانفهام الذى هو عدم ظهور الدلالة ببطء الانتقال الذى هو الخلل؛ ولا شك أن ذلك 
الخلل بسبب إيراد المتكلم اللازم البعيد مع حفاء القرينة الدالة على المراد؛ فصح تعليل 
عدم ظهور الدلالة بالخلل وتعليل الخلل بإيراد اللوازم البعيدة» إذا علمت هذا فقول 
الشارح: "لخلل واقع فق التقال الذهن" أى: لأحل بطء نفس السامع ق التقانها من 
المعيى الأول أى: المعيئ الأصلى الحقيقى: وقوله: "إلى المعى الثاق" أى: الذى له نوع 
ملابسة بالمععيئ الأول وهو المعئ الكنائي؛ أو المحازى؛ فالمعئ الأول كالإخبار بكثرة 
الرماد ل قولك -فى مقام المدح: زيد كثير الرماد» والمعى الثاق الإخبار بكرمه» 
وحاصل ما ف المقام أن شرط فصاحة الكلام الكثائى أو المحازى: أن يككون المعى الثان 
وهو الكنائى أو المحازى فريبا فهمه من الأصلى؛ فإن لم يكن كذلك بأن كان المعى 
الملابس بعيدًا فهمه من الأصلى عرقاء بحيث يفتقر فى فهمه إلى وسائط مع حفاء 
القرينة» لم يكن الكلام الكبائى أو المحازى فصيحا لحصول التعقيد. 

واعلم أن المدار فى صعوبة الفهم على خفاء القرائن» كثرت الوسائط أو لا, لا 
على كثرة الوسائط فقط؛ فإها قد تكثر ولم يكن هناك صعوبة ل فهم المعئ الثاى من 
الأول» كما ف قوهم: فلان كثير الرماد كناية عن كرمه؛ فإن الوسائط فيه كثيرة مع أنه 
لا تعقيد فيه وححفاء القرائن وعدم خحفائها بواسطة جريان الكلام على أسلوب البلغاء 
واستعمالهم وعدم جريانه على أسلوههم واستعماهم. 

(قوله: وذلك) أى: الخلل والبطء. (قوله: بسبب إيراد اللوازم) أى: المعاق 
اللوازم أى: إيرادها بلفظ الملزومات؛ وإئما قلنا ذلك؛ لأن مذهب المصئف فق الكناية 
وا محاز أن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم؛ والفرق باشتراط القرينة الصارفة عن 
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إرادة المع الحقيقى ف الحاز دون الكناية» فليس مراد الشارح إيراد المعاى اللوازم 
بلفظهاء وإلا كان غير آت على طريقة المصنف ف الكناية واحاز» ولو قال: بسبب 
إيراد الملرومات البعيدة لكان أوضح. 

هذاء وقال العلامة عبد الحكيم: إثما لم يقل: إيراد الملزومات ويكون المراد 
اللازم فى الذهن؛ كما ذهب إليه المصدف ليشمل جميع صرر الانتقال من الملزوم إلى 
اللازم؛ ومن اللازم إلى الملزوم؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزومًا فى الذهن لا يمكن الانتقال 
مله. 

واعلم أن المراد باللوازم ما اصطلح عليه علماء البيان» وهو كل شىء وحوده 
على سبيل التبعية لآخرء وإن كان أخمص منه كما فق شرح المفتاح للعلامة السيد 
(قوله: البعيدة) أى: من الملزومات» وقوله: 'المفتقرة": بيان لكوها بعيدة فهو وصف 
كاشف للاء ثم إن ظاهر الشارح يقتضى أن الخلل المذكور يتوقف على ثلاثة لوازم 
وثلاث وسائط فأكثر وليس كذلك» بل يتحقق ذلك بلازم واحد وواسطة واحدة؛ 
وأحيب عنه بأحوبة ثلاثة: 

الجواب الأول: أن "أل" ف اللوازم والوسائط للجنسء وأل الجئسية إذا دلت 
على جمع أبطلت منه معئ الجمعية؛ ون ذلك الحواب نظر؛ لأن ذلك يناق وصف 
الوسائط بالكثرة. 

الحواب الثاني: أن ادمع باعتبار المواد؛ لأن مواد الخلل متعددة وى كل مادة 
لازم واحد وواساطة واحدة» وق هذا الجواب نظر من وجهين: الأول: أنه يناق 
الرصف بالكثرة؛ لأنه يقتضى أن فى كل مادة أكثر من واسطة واحدة. 

الئاي: أنه يفيد أنه لا توحد اللوازم المتعددة والوسائط كذلك ف مادة واحدة 
وليس كذلكء وقد يجاب عن الأول: بأن الوصف بالكثرة باعتبار بعض المواد. 

وعن الثاني: بأن قولنا المع باعتبار المواد بالنظر للأقل ولا شك أن أقل ما 
يحصل به الخلل لازم واحد وواسطة واحدة. 
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إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود (كقول الآخر: ا 

الجواب الثالث: أن المراد بالجمع ما فوق الواحد؛ وإئما اعتبر ذلك مع أن الخلل 
يتحقق بلازم واحد وواسطة واحدة؛ لأنه الغالب إذا الغالب أن الخلل يتحقق بتعدد 
اللوازم والوسائط كذا ذكر العلامة الغنيمى؛ وف الفئرى: يجوز أن يكون اللجمع باقيًا 
على معناه؛ ويراد يمقابلة الجمع بالجمع انقسام الآحاد على الآحاد؛ فإن جوز ألا يكون 
ذلك الانقسام على السواء» بل يكون على الاختلاف والتفاوت» مثلا إذا قيل: باع 
القوم دوايهم؛ يكون المراد منه: أن كل واحد منهم باع ما له من الدواب» سواء كانت 
واحدة أو متعددة وهو الظاهر؛ فكلام الشارح سالم عن المحذور بلا شبهة؛ إذا لا يلزم 
توحد اللازم والواسطة فى كل مادة؛ وإن لم يمر كون ذلك الانقسام ليس على السواء 
فكذلك لا محذور ولا شبهة؛ لأنه حينيذ يكون أحذا بالأقل؛ لأنه إذا علم من البيان 
المذكور وجود الخلل بإيراد لازم واحد مفتقر إلى واسطة واحدة مع حفاء القرينة» فلا 
يوحد فق إيراد أكثر من ذلك مع حفائها بالطريق الأولى. (قوله: إلى الوسائط) أى: 
بينها وبين الملزومات. (قوله: مع حفاء القرائن) أى: بعدم الحريان على أسلوب البلغاء» 
فلو كانت القريئة ظاهرة فلا خلل؛ سواء تعددث الوسائط كما فى قولك: فلان كثير 
الرماد مريدا الإخبار بكرمه؛ أو لم تتعدد كقولك: فلان طويل النجاد؛ مريدا الإخبار 
بطول قامته؛ فلو كان اللازم قريبًا لا واسطة بينه وبين الملزوم؛ لكن القرينة حفية كان 
مضرًا ويحصل به الخلل والتعقيدء خحلامًا لما يفيده كلام الشارح؛ حيث قيد اللوازم 
بالبعيدة؛ وإثما لم يتعرض الشارح لذلك لندرة وقوعه؛ لأن اللازم القريب قلما يخفى 
لزومه؛ ولذا ذهب الإمام الرازى”" إلى أن كل لازم قريب فهو بين وإن كان لم يسلم 
له فى ذلك؛ ولكون المثال الذى ذكره المصنف اللازم فيه بعيد مفتقر لوسائط عدة كما 


)١(‏ هو زين الدين محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى؛ صاحب "مختار الصحاح" ل اللغة؛ وله علم 
بالتفسير والأدب, وله "روضة الفصاحة" فق البلاغة وغير ذلك نول سئة 555ه . انظر: الأعلام 
(دزوة). 
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وهو عباس بن الأحنفء ول يقل: كقوله؛ ئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق 
(سأطلب بُعْدَ الدارٍ عدكم لتقْربُوا وكسشكُب...) بالرفع؛ 00 
يأتى بيانه؛ ويظهر لك أن الأقسام أربعة: يحصل الخلل فى صورتين أعئ: ما إذا كانت 
القريئة خحفية؛ سواء تعددت الوسائط كما يأتى فى قوله("©: 

وتسكب عيناى الدموع لتجمدا أو لم تتعدد ولا خلل فى صورئين: وهما ما 
إذا كانت القريئة غير خحفية تعددت الوسائل كما فى قولك: فلان كثير الرماد» أو لم 
تتعدد كما ف قولك: فلان كثير النجاد (قوله: عباس بن الأحدف)”© هو من بى 
حنيفة» كان رقيق الحاشية؛ لطيف الطباع من ندماء هارون الرشيد (قوله: سأطلب إلخ) 
عبر بالسين الموضوعة للاستقبال للإشارة إلى أن بعد الديار وإن كان لغرض صحيحء 
وهو قرب الأحباب حقيق بأن يسوف به ولا يطلبه فى الحال لكون البعد فى ذائه أردى 
من الردى؛ والحاصل أن البعد وإن كان وسيلة للقرب الذى هو المقصد الأقصى 
للعشاق إلا أنه من حيث إنه بعد فى نفسه حقيق بأن يسوف عليه» ولكون البعد رديئا 
أضافه الشاعر لداره لا لذائه؛ لأن العاشق لا يطلب بعد ذاته؛ وأضاف القرب لذات 
الحبوبين؛ فإن قلت: هذا الكلام يقتضى أن السين أصلية وقول الشارح ومع الببت أى 
البوم أطيب إل يقتضى زيادتما بحرد التوكيد. قلت: إن ما قلناه بالنظر لأصل وضعها 
وما ذكره الشارح بالنظر للمعئ المراد من البيت؛ والحاصل أن ايثاره التعبير بالعبارة 
الدالة على التسويف فى الحملة يشير لذلك المعئ وإن كانت للتأكيد أفاده القرمى 
(قوله: عنكم) متعلق ببعد لا بالدار» وإلا لقال لكم؛ والمعئ بعد دارى عنكم؛ وفيه 
إشارة إلى أنه لا يرضى بنسبة طلب البعد إلى دار المحبوب فضلا عن نفسه (قوله: بالرفع) 


.١؟ طبعة دار الكتب؛ ودلائل الإعجاز 174؛ والإشارات والتنبيهات ص‎ ١١5 البيث للفرزدق فق ديوائه‎ )١( 

(؟) هو العباس بن الأحدف بن الأسرد الحنفى اليمامي؛ أبو الفضل: شاعر غزل رقيق؛ قال فيه البحترى: 
هو أغزل الناس؛ أصله من اليمامة؛ وكان أهله فق البصرة وها مات أبوه؛ ونشأ هو ببغداد وتوق بما 
سئة ؟5١هس؛‏ وقيل: بالبصرة؛ حالف الشعراء فى طريقتهم فلم يمدح ولم يهج؛ بل كان شعره كله 
غزلاً وتشبياء وهو مال إبراهيم بن العباس الصولي. انظر: الأعلام (84/0؟), 
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وهو الصحيح؛ وبالنصب وهم (عيناى الامو ع لتَجْمُدَ)”'" جحعل سكب الدموع 
كناية عما يلزم فراق الأحبة او و ا الل م عقاوو 1 
أى: عطفا على مجموع سأطلب وقرر بعضهم أنه بالرفع عطف على أطلبء فالمعق 
وستسكب إل وق هذا الثاق نظر؟؛ فإن البكاء شعار الحبين؛ لأنه ينبئع عن شدة 
الشوق؛ فلا ينبغى التسويف به إلا أن يقال: إن التسويف به لا بمذا الاعتبار؛ بل باعتبار 
ما فيه من المشاق وتكدير عيش العشاق. 

(قوله: وهو الصحيح) أى: لثبوته عنده بالنقل الصحيح؛ ولأن ما ذكره من 
معي البيت هو الصحيح عنده وهو مبئ على الرفع (قوله: وهم) أى: غلط؛ وذلك لأنه 
إما عطف على بعد من قبيل عطف الفعل على اسم حالص من التأويل بالفعل وهو لا 
يحسن؛ لأن سكب الدموع حينئذ يدحل تحت الطلبء ولا يخفى أن البكاء والحزن 
شعار العاشق المهجور غير منفكين عنه فى حال من الأحوال» وحينئذ فلا مع لطلبهما 
للزوم طلب الحاصل؛ إلا أن يقال: المطلوب استمرار السكب لا أصله؛ وإما عطف على 
قوله: لتقربوا وهو لا يصح ذلك؛ لأن تعليل طلب بعد الديار بالقرب يدل على أن 
المقصود من طلب البعد قرب الأحبة المقتضى للفرح والسرور؛ فكيف يعلله بعد ذلك 
بالحزن الذى هو المراد من سكب الدموع؟ إذ تعليله به يقتضى أن المقصود من طلب 
بعد الديار حصول الحزن والكآبة له لأقرب الأحبة: فالتعليل الثاى يفيد نقيض ما أفاده 
الأول والتناقض الذى هو باطل ما جاء إلا من جعله عطفًا على: لتقربوا فبطل عطفه 
على بعد وعلى لتقربواء وحيتدل فتعين الرفع (قوله: جعل سكب الدموع كناية إلخ) 
أى: فليس المراد للشاعر الإحبار بسكب عينيه للدموع؛ بل القصد الإخبار بلازمه وهو 


)١(‏ البيث من العطلريل؛ وهو للعباس بن الأحنف ل الإيضاح ص/؛ وشرح عقود الممان ١/16؛‏ والبيت 
فى ديوانه أيضا ص ١٠١"‏ ط. دار الكتب؛ ودلائل الإعجاز ص58 5؛ والإشارات والتنبيهات ص؟7١»‏ 
قوله: 'وتسكب" بالرفع ونصبه بالعطف على "بعد" أو على "'تقربوا"؛ وَهْمَ والحق أن لا شىء ان 
عطفه على "نقربوا"؛ والسين فق قوله "سأطلب" لمحرد التأكيد؛ ومع الشطر الأول أن يفارقه رحاء أن 
يغدم إل سفره فيعود إليه فيطول اجتماعه به. 
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من الكآابة والحرن» وأصاب» لكنه أحطا )3 جعل جمود العين كناية عما يوجبه 


الكابة والحزنء فكأنه قال: وأوطن نفسى على مقاساة الأحزان والكابة» وقوله: عما بلزم 
أى: عن لازم يلزم فراق الأحبة أى: كما يلزم سكب العين للدموع؛ فالحزن لازم لفراق 
الأحبة ولسكب العين للدموع؛ ولو قال عما يلزمه من الكآبة والحزن لكان أحسن؛ لأن 
الكناية إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لا التعبير عن اللازم لشىء بشىء آخر. 

(قوله: من الكآبة) بفتح الهمزة وسكوفا يقال: كثب الرحل يكأب.. كعلم 
يعلم؛ كآبة وكأبة مثل: رآفة ورأفة» وهى سوء الحال والانكسار من أجل الحرن» 
فعطفه عليها من عطف السبب على المسبب (قوله: وأصاب) أى: فق ذلك اللتعل 
لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع عرقاء وهذا يقال أبكاه الدهر كناية عن كونه 
أحزنه؛ وأضحكه كناية عن كونه أسره قال الشاعر("©: 

أنزلنى الدهرٌ على حُكْمسه2 من شامخ عال إلى خَفْض 

أنْكَالىَ الدهسرٌ ويارئمَا أحَكبى الدَهر بمَا يُرْضى 

أى: أبكان الدهر ,ما يسخطئ؛ وقلما سرق يما يرضى (قوله: لكنه أطأ ق 
جعل إلخ) أى: لعدم فهم ذلك اللازم بسرعة من مود العين؛ وقوله أخطأ: أى فق نظر 
البلغاء؛ لأنه مخالف لموارد استعمالهم؛ وذلك لأن الحارى على استعمافم إنما هو الانتقال 
من جمود العين أعيي: يبسهاء إلى بخلها بالدموع وقت طلبه منهاء وهو وقت الحزن على 
مفارقة الأحباب» فهو الذى ينهم من جمودها بسرعة, لا دوام الفرح والسرور كما 
قصد الشاعرء قال الشاعر7): 


)١(‏ البيتان سلمطان بن المعلى من الشعراء الإسلاميين ومن شعراء الحماسة (وهى نتاراث لأبى ثمام من شعر 
السابقين؛ ولذا يقال شاعر حماسي)» والظر الببت لل شرح ديوان الحماسة للتبريرى 197/١‏ ودلائل 
الإعجاز 7958 وقد كئ الشاعر فيه بإبكاء الدهر له عن إساءته؛ وبإضحاكه له عن سروره. 

)١(‏ البيت لأفلح بن يسار وقبل مرزوق بن يسار المعروف بأبى عطاء المتراسان ل رثاء ابن هبيرة عندما قتله 


من الفرح والسرور 500000 ظ55ظ'2 

ألا إن عينا م كج يَومَ رَاسط عَلَيِكَ بجَارى ذَمْعها لَجَمُوُ 

أى: لبخيلة بالدموع؛ وهذا لا يصح ف الدعاء للمحعاطب أن يقال: لا زالت 
عينك جامدة؛ لأنه دعاء عليه بالحزن» فالمعئ الدى أراده الشاعر لا يفهم من العبارة 
بسرعة؛ وحيئئدل فيكون الكلام معقدًاء ومن المعلوم أن الكلام المعقد يعد صاحبه مخطنا 
فإن قلت: إنه لا ملازمة بين جمود العين ودوام الفرح والسرور؛ فكيف ينتقل الشاعر 
منه إليهما؟ قلت: استعمل حمود العين الذى هو ييسها فى خلوها من الدموع وفت 
الحزن بحارًا مرسلاًء والعلاقة الملزومية؛ ثم استعمله فى خخلوها مطلقًا من الدموع بمارًا 
مرسلاً من باب استعمال المقيد ال المطلق» ثم كين به عن دوام الفرح والسرور لكونه 
لازمًا لذلك عادة؛ وهذا وإن كان يكفى ل صحة الكلام واستقامته؛ لكن يخرحه عن 
التعقيد المعنوى؛ لظهور أن ذهن السامع العارف بصناعة الكلام لا ينتقل إليه بسهولة؛ 
لبعد ذلك اللازم مع حفاء القرينة بسبب عدم هذا الاستعمال على موارد البلغاء. 

ومن المعلوم أن ما يوجحب صعوبة فهم المع المراد.مراحل من البلاغة بحيث يعد 
صاحبه عند البلغاء من المخحطتين فالحاصل أن الخطأ ف استعمال الحمود فيما قصده 
الشاعر من دوام الفرح والسرور ليس لاشتراط النقل فى آحاد المجاز» بل لكون تعارف 
البلغاء على نخلاقه؛ والاستعمال الارى على لاف استعمال البلغاء يمنع الثفات 
الأذهان لما التفتوا إليه فى استعمالهم. 

أما إذا لم يعلم تعارف البلغاء» فيجوز الانتقال عن الملزوم لوجود العلاقة 
المصححة إلى أى لازم كان (قوله: من الفرح والسرور) الفرح: مصدر الفعل اللازم» 
والسرور: مصدر المتعدى. يقال: سرتئ رؤيتك» وحيندل فلا مشاكلة بينهماء وقد 
يجاب بأن السرور إما مصدر المبئ للمفعول فيكون لازما أيضًا أو مصدر المبى للفاعل 


- المنصور يوم واسط بعد أن أُمنّه وواسط مدينة بالعراق بناها الححاج بن يوسف الثقفي؛ وبع هذا البيث: 
عشي ام النائحات وشِققَتا حيرب بأيدى مأثم ودود 
وانظر البيث ال شرح الحماسة للتبريزى ١6١1/5‏ ودلائل الإعجاز 554؟؛ والإشارات والتنييهات ؟١١.‏ 


لمي 


(فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع) حال إرادة البكاء؛ وهى حالة 
الحزن (لا إلى ما فصد من السرور) الحاصل بلملاقاة ومعيئ البيت: إى اليوم 
أطبب نفسا بالبعد والفراق» لاقام م ا 
حال (قوله: فإن الانتقال إلخ) علة مجعل البيت مثالا للخلل فق الانتقال أى:لأن وإنما 
كان فى البيت تعقيد للحلل فى الانتقال؛ لأن الانتقال أى: لأن الصواب فق الانتقال من 
جمود العين وجمو يبسها إنما هو إلى بخلها بالدموع عند طلبه منهاء ومعلوم أنه لا يطلب 
ذلك منها إلا عدد شدة الحزن» ويصح أن يكون علة لمحذوف أى: وقد أخطأ الشاعر فى 
جعله جمود العين كناية عن الفرح والسرور؛ لأن الانتفال إلم؛ ويمكن أن الشارح أشار 
إلى ذلك بقوله: لكنه أخطأ إلخ. 

(قوله: وهى) أى: حالة إرادة البكاء حالة الحزن (قوله: لا إلى ما قصده) أى: 
الشاعر من السرور إل لظهور أن الذهن لا ينتقل إلى هذا بسهولة؛ لأنه يمتاج ف 
الانتقال لما قصده إلى الوسائط الكثيرة مع ححفاء القرينة» وهذا بخلاف الإيهام الذى عد 
من المحسنات للكلام البليغ؛ لأنه إثنما يعد محسئًا عند وضوح القرينة على المراد وهو 
مفقود فى البيت؛ لأن المصراع الأول وإن دل على أن المراد بالجمود السرورء لكن 
شهرة استعماله ف الحزن تعارضها كما سبق تحقيقه؛ والاعتراض بأن سهولة الانتقال 
ليست بشرط فق قبول الكنايات؛ وإلا لزم روج كثير من الكنايات المعتبرة .عند القوم 
عن حيز الاعتبار مردود؛ لأن صعوبة الانتقال فى تلك الكنايات المعتبرة إن أدث إلى 
التعقيد فلا نسلم اعتبارها عندهم (قوله: أن اليوم أطيب نفسا إلح) هذا يشير إلى أن 
السين فق قوله: سأطلب زائدة للتوكيد» لا أنما للاستقبال؛ لأن اليوم دال صِريًا على 
أن طلب البعد إنما هو فق الحال فهو على حد قوله: لإسَئَكْعُبْ ما قَالُوا20 وهى وإن 
كانت فق الأصل للاستقبال والتوكيد إلا أهها جردت عن بعض معناهاء وبحريد الكلمة 


(1) آل عمران : .18١‏ 


وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق» وأتجرع غصصهاء وأتحمل لأحلها حزنا 
يفيض الدموع من عيئ لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم؛ ومسرة لا تزول فإن 
الصير مفتاح الفرج ولكل بلاية قناية بتميييت نميب ستميمت ينه -- 
عن بعض معتاهنا شالع عندهمه ولا يقال: إن الظاهر من كلام الشارح جعل طلب 
البعد جحازًا عن طيب النفس به اللازم له» وجعل سكب الدموع ازا عن سببه وهو 
الحزن؛ لأنا نقول: بل مرده تقرير معين البيت وبيان سبب السكبء ولا حاحة إلى ارتكاب 
التعحوز. وأطيب يصح أن يكوث بالتحفيف من طاب بدليل تدكير نفسًا على التمييز» إذ لو 
كان بالتشديد لقال:: نفسى بالنصب على المفعولية؛ ويصح أن يكون بالتشديد من طيب 
بدليل عطف وأوطنها عليهه. لكن الأول أحسن؛ لأن الثاذى يوهم أن المراد تطييب النفس» 
ولو غير نفس المتكلم كما يونحل من التدكير ومراعاة جانب المعى أولى. 

(قوله: وأوطنها) أى: أصبرها على مقاساة إلح: هذا راحع إلى قوله وتسكب 
عيناى الدموع: بيان لحاصل معناه؛ وقوله إلى وصل يدوم: راحع لقوله: لتقربواء وقوله 
ومسرة إلخ: راحع لقوله لتجمدا: بيان للمعئ المراد منه (قوله: والأشواق) أذ 
الأشواق بطريق اللازم؛ لأنه يلزم من الحزن على بعد الحبيب الاشتياق إليه. (قوله: 
وأتحرع غصصها) أى: الأشواق وفيه استعارة بالكناية وتخييل» حيث شبه الأشواق 
ممشروب مر والتجرع تخييل (قوله: لأجلها) علة للتحمل أى: وأتحمل لأحل تلك 
الأشواق حزا فالضمير للأشواق؛ أو راجع للنفس على حذف مضاف أى: وأتحمل 
حزنًا لأحل راحة نفسى» ولا يصح رجوعه للأحزان لا فيه من الركة. 

(فوله: يفيض) أى: ذلك الحزن الدموع؛ وفيه أنه قد حعل الحزن سيبًا فى 
سكب الدموع؛ وهذا يناق ما تقدم له من أن سكب الدموع كناية عن الحزن؛ فإن 
مقتضى ذلك أن سكب الدموع ملزوم والحزن لازمء واللازم مسبب لا سببء إلا أن 
يقال: إهما متلازمان لزوما مساوياء فكل منهما لازم للآحرء فيصح فق كل أن يعتبر 
لازمًا أو ملزومًا وسببًا أو مسببًا (قوله: فإن الصبر إلخ) التفت الشارح لذلك لا لكون 
الزمان والإحوان من عادتهم معاملة الإنسان بنقيض مطلوبه. 


اين 


ومع كل عسر يسرا؛ وإلى هذا أشار عبد القاهر فى دلائل الإعجاز» وللقوم هاهنا 
كلام فاسد أوردناه فى الشرح. 
وللقوم هاهنا كلام فاسد إل) أى: فق معن البيت؛ وحاصله أن بعضهم ذكر أن السين 
للاستقبال؛ وأن المع إنى من سالف الزمان إلى اليوم كنت أطلب القرب والسرور فلم 
يحصل لى إلا الحزن والفراق؛ فأنا بعد هذا الآن أطلب البعد عنكم والفراق لأجل أن 
يحصل القرب والوصال؛ وأطلب حصول الأحزان والبكاء لأحل أن يحصل لى الفرح 
والسرور؛ لأن عادة الزمان والإوان المعاملة بنقيض المقفصود. 

فالشاعر طلب حلاف مراده ليغالط الزمان والإخخوان؛ فيأتون بالمراد؛ ووجه 
الفساد أمور. 

الأول: أن الأحبة والزمان إثما يأترن بمخلاف المراد فى الواقع لا فق الظاهرء 
والذى طلبه الشاعر مراد فق الظاهر لا فق الواقع» وقد يقال: إن من تصرفات الشعراء 
أنهم يظهرون طلب أمرء ويكون مرادهم حلافه» قصدًا إلى حصول نقيض ما طلبوا 
الذى هو مرادهمء بناء على ذلك الأمر التخخيبلى؛ وهو إتيان الزمان بخلاف المطلوب» 
فلا معن لذلك الاعتراض بالفساد. قال أبو الحسن الباخحرزى0"©: 

ولَكَمْ لمنيت الفسراق مُقَالطا واْتَلْت فى امار غُرْس وذادى 

رطَمضت مها بالوصال لأنا /بنى الأمسور على خلاف مُرَادى”" 

وقد يجاب بأن الاطلاع على مراد الشاعر يتوقف على الكشاف حاله؛ فإن 
كان الشاعر متعلقًا بالارتحال بقريئة حال أو مقال؛ فالمعئى على ما قاله البعض؛ ويكون 


(1) هو أبو الحسن على بن الحسن بن على بن ألى الطيب الباعرزى- أديب من الشعراء الكتاب من 
أهل باعرز من نواحى نيسابور كان من كتاب الرسائل وله علم بالفقه والحديث اشتهر بكتابه 
"دمية القصر وعصرة أهل العصر" وله ديوان شعر - تول سئة 4517ه (وائظر الأعلام 
للففة" 

(؟) وال رواية : ورغبت عن ذكر الوصال.., 
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(قيل) فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر (ومن كثرة التكرار وتتابع 


قصده الاعتذار لأحبته فق التشمر للسفر. وإن كان الشاعر من الحكماء المتكلمين 
بالحكم والحقائق فالأنسب حمله على المعئ الذى ذكره فى "دلائل الإعحاز"؛ وإن كان 
من الظرفاء المستظرفين للنوادر والغرائب فالمعى على ما قال البعض؛ وحيئئد فالقول بأن 
مراد الشاعر هو ما ذكره ذلك البعض على الإجمال بدون اطلاع على حالة لا يخفى 
تعسفه أفاده القرمى. 

الأمر الثاي: أن طلبه للبعد والفراق: إما ق حال الفراق أو فى حال الوصال» 
فالأول: تحصيل الحاصلء والثاني: طلب قطع الوصال لتحصيل الوصال؛ ولا يخفى أنه 
شنيع جداء وقد يجاب باختيار الأول؛ وهو أنه طلب فى حالة البعد دوام البعد لأحل 
حصول دوام القرب؛ أو يختار الثاني: وهو أنه احتار البعد حالة القرب لكونه قربا محققًا 
زواله» فيطلب البعد لأحل أن يحصل قرب غيره دائم» وق ذلك تعسف (قوله: فصاحة 
الكلام إلخ) أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف ومن كثرة إلح: عطف على مقدر 
كلام هذا القائل والمجمموع مقول القول (قوله: مما ذكر) أى: من الأمور الثلانة 
السابقة ق كلام المصنف (قوله: التكرار) بالفتح لأنه ليس من بناء تفعال بالكسر إلا 
تلقاء وتبيان (قوله: ومن كثرة التكرار) أى: للفظ الواحد اممًا كان أو فعلاً أو حرقاء 
كان الاسم ظاهرًا أو ضميرًاء وإثما شرط هذا القائل الكثرة؛ لأن التكرار بلا كثرة لا 
يخل بالفصاحة: وإلا لقبح التوكيد اللفظى. 

(قوله: وتتابع الإضافات) أى: ومن تتابع الإضافات» فهو عطف على كثرة 
لا على التكراره وحيتيذ فيكون صاحب هذا الفيل مشترطا فى فصاحة الكلام 
حلوصه من ثتتابع الإضافات» وإن لم تكثرء وما يرشح ذلك قول الشارح فيما 
يأتى وتتابع الإضافات مثل قوله: ولم يقل. وكثرة تتابع الإضافات مثل قوله: 
(قوله: الإضافات) المراد بالجمع ما فوق الواحد نحو يا على بن حمزة بن عمارة 


كقوله: وتسعدن فى غمرة بعد غمرة (سبوح) أى: فرس ............. 18 


(قوله: كقوله) أى: قول أبى الطيب أ 
حمدان وأوها("2: 

عواذل ذات الخال فى حواسه 
يرد يدا عن ثوبها وهر قفادرٌ 


حمد المتبى من قصيدة بمدح بها سيف الدولة ابن 


وإن ضجيع المرد ينى ماحد 
ويعصى الفرى فى طيفها وهو راقدُ 


منى إَستفى من لامج الوق فى الحمشا بحسب مسال فسسريه ماه 
أل على | لهم حن الففه ومنل ليو خنائق رالشراميةة 
أهسسم بشسيء والليسالى كألها تطارذئ عن كونه وأضارة 
وحيد مسن اسل فى كل بلسادة إذا عظُمٌ المطلوبُ قل فل ساعد 


(قوله: وتسعدي) من الإسعاد وهو الإعانة والتخليص قيل: إن المعئ هنا 
على المضى. أى: أسعدتئ؛ لأنه أراد الإخبار عما صدر منها ق بعض الحروب» 
لكنه عدل إلى المضارع استحضارًا للصورة الغريبة. أى: صورة الإسعاد» ولكن 
الأقرب أن يراد الاستمرار التحددى بقرينة المقام (قوله: فى غمرة) أى: من 
غمر. والغمرة ما يغمرك من الماء؛ والمراد هنا الشدة فهو من ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم (قوله: أى فرس) أشار الشارح إلى أن سبوحا: صفة لمحذوف»؛ وإنما لم يقل 


سبوحة مع أن الموصوف مولث» ولذا 


)١(‏ الأببات من الطويل وهى فق ديوانه ١/5*؛‏ وبيت الشاهد فق معاهد التنصيص :58/١‏ وبلا نسبة فى 
ناج العروس6/؟40 (سبح)؛ والإشاراث والتنبيهات .١‏ 
والغمرة: الشدة. 
والسبوح: السريعة. 
والشواهد: العلامات . 


حسن الحرى لا تتعب راكبها كأنها تحرى ف الماء (ها) صفة سبوح (منها) حال 
من شواهد (عليها) متعلق بشواهد (شواهد) 000 
والمونث (قوله: حسن الحرى) فيه أن الفرس مونث سماعاء إذ ليس فيها علامة تأليث 
ظاهرة» ولكن سمع عود الضمير عليها مؤناء والنعت هنا حقيقى يحب أن يتبع منعوته 
فى أربعة من عشرة من جملتها التأنيث؛ فكان الواحب أن يقول: حسنة الحرى؛ وأجحيب 
بأنه ذكر الوصف لتأويل الفرس بالمركوبء أو لتأويلها بالخيل» وهو اسم جنس إفرادى 
يقع على المذكر والمونث وعلى القليل والكثير؛ ميت بذلك لاحتياها فى مشيهاء ولا 
يرد أن اسم الجنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء؛ لأنا نقول: هذا فى اسم اللجنس 
الجمعى. 

وما ذكرناه من أن الخيل اسم جنس إفرادى هو الحق؛ خخلامًا لمن قال: إنه اسم 
جمع؛ واعترض بأنه يقع على ثلاثة فأكثر؛ والمقصود هنا فرس واحدء وحينشك فلا 
يناسب تأويل الفرس بالخيل» ونوقش فى قوله حسن الحرى: بأن المناسب لقوله 
وتسعدن إلخ: أن يقول شديدة الحرى؛ لأن شدته هو الذى يترتب عليه الإنقاذ من 
العدو؛ وأحيب بأن المراد حسن الحرى لقوة حريها وسهولته لا لسهولته فقط (قوله: 
كأنها تحرى إلح) فيه إشارة إلى أن استعمال سبوح فق الفرس محاز؛ لأن السبوح لق 
الأصل كثير السبح؛ أى: العوم فى الماء؛ واستعمله الشاعر ق كثير الجرى على سبيل 
الاستعارة المصرحة التبعية» حيث شبه الحرى الكثير بالسبح أى: العوم ف الماء؛ واستعير 
اسم المشبه به للمشبه» واشتق من السبح سبوح يمعين: حارية جريا شديدا (قوله: صفة 
سبوح) أى: مع فاعله؛ لا أن لها هو الصفة وحده. 

(قوله: حال من شواهد) أى: لأنه كان فق الأصل نعنًا لهاء ولعت النكرة إذا 
قدم عليها أعرب حالاً (قوله: متعلق بشواهد) أى: الذى هو يمعين الدلائل» كما أشار 
له الشارح بالعناية» فإنها تشير إلى أن المراد بالشواهد هذه العلامات الدالة» وأن فى 
الكلام حذف مضاف وهو النجابة» وبمعل الشواهد ,معئ العلامات الدالة يندفع ما يقال 


ين 


فاعل الظرف؛ أعن ها؛ يعين: لها من نفسها علامات دالة على بحابتها. 

قيل: التكرار ذكر الشىء مرة بعد أخرى. ولا يخفى أنه لا يحصل كثرته 
بذكره ثالثا؛ وفيه نظر؛ لأن المراد بالكثرة هاهنا ما يقابل الوحدة ولا بخفى 
حصوفا بذكره ثالثا (و) تتابع الإضافات ماه كارع تدرو وتوم ا 2 
إن الشهادة المعداة بعلى لم ترد إلا للمضرة» والقصد هنا المنفعة وهو الشهادة بنجابة 
الفرس؛ أو يقال إن الشهادة على حالهاء وعلى بمعئ اللام أو أن هذه الشهادة لما كان 
يترتب عليها الدحول فى الحروب والوقوع فق الهلكات. عبر بعلى إذ ليس على الفرس 
أضر من الشاهد الذى يشهد لها بالنجابة. 

(قوله: فاعل الظطرف) أى: لاعتماده على الموصوف وهو سبوح, وإثما لم يمعل 
الظرف خيرا مقدماء وشواهد مبتدأ موخرًا -مع جواز ذلك- لاحتياجه لدكتة؛ لتقدم 
الخبر وليس هنا نكئة لتقدمه (قوله: من نفسها) من هذه ابتدائية (قوله: قيل إلح) قائله: 
الشيخ الزوزن؛ وحاصله أن التكرار ذكر الشىء مرئين؛ فهو عبارة عن مجموع 
الذكرين؛ ولا يتحقق تعدده إلا بالتربيع» ولا يتكثر التكرار إلا بالتسديس؛ وحيندد فلا 
يصح التمثيل بهذا الببت لكثرة التكرار؛ إذا ل يحصل فيه تعدد للتكرار فضلاً عن الكثرة 
إذ الضمائر فيه ثلاثة فقط (قوله: بذكره ثالثا) أى: بل الكثرة لا تحصل إلا بسنة؛ لأن 
أصل التكرار يحصل بائنن» وتعدده بأربعة؛ والكثرة باثنن آخخرين. (قوله: وفيه نظر) 
حاصله أنا لا نسلم أن التكرار اسم لمجموع الذكرين؛ بل هو الذكر الثاق المسبوق 
بآخرء والمراد بالكثرة ما زاد على الواحد؛ وحيتدذ فالكثرة تحصل بالذكر ثلانًا كما فى 
البت» أو يقال إن الإضافة فى كثرة التكرار من قبيل إضافة المسبب إلى السبب» أى: 
كثرة الذكر الحاصلة من التكراره ولا شك فق حصول كثرة الذكر بتثليئه كذا فى 
الفنرى. 

(قوله: ما يقابل الوحدة) أى: والمراد بالتكرار الذكر الثاى المسبوق بآغخره 
فالتكرار اسم للذكر الأخير» والكثرة تحصل هما زاد عليه؛ وحينئذ فيحصل التكرار» 
وكثرته بتثليث الذكر. 


مثل قوله حَمامة جَرْعا حَومٌة الجندل اسجعى )7 فأنت ,كرأى من سعاد ومُسمَع. 
ففيه إضافة حمامة إلى جرعا وجرعا إلى حومة وحومة إلى الجندل. 
والجرعاء: تأنيث الأحرع وقصرها للضرورة؛ وهى أرض ذات رمل لا تنبت 
شيئاء واحومة: معظم الشىء, وامجتدل: أرض ذات حجارة؛ 5# 
فقوله: ما يقابل الوحدة. أى: ال أوحبت التكرار» وهو الذكر الثاني» ولا 
شك أن الثالث مقابل للثاي» فآل الأمر إلى أن الكثرة هى تعدد التكرار المقابل لوحدة 
التكرار؛ لا أن الكثرة هى المقابلة للتعدد؛ فصح التمثيل بالبيت (قوله؛ مثل قوله) أى: 
قول عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك( (قوله: حمامة جرعا)”2 حمامة منادى 
منصوب لإضافته لما بعده؛ والمعئ: يا حمامة الأرض المسئوية ذات الرمل الى لا تنبت 
شيا -ال هى معظم الأرض الى فيها -الححارة اسجعى (قوله: أرض ذات ححارة 
2 كذا فق الأساس؛ والذى فق الصحاح: أن الجندل بسكون النون الحجارة» وأما 
الأرض ذات الحجارة فيقال لها جندل بفتح الحيم والنون وكسر الدال؛ فعلى هذا يكون 
تفسير الشارح ليس تفسيرًا لغوياء بل تفسيرًا مرادا ول الكلام موز من إطلاق اسم 
الحال وإرادة المحل؛ أو يقال: إنه ثبت عند الشارح قراءته بكسر الدال وتكون النون 
حينيذ مسكنة للضرورة؛ والداعى لما ذكر من أحد الأمرين إضافة الجرعاء إلى الحومة» 
والحومة للجندل؛ لأن الإضافة الأولى ببانية؛ والثانية على معيئ في. أى: يا حمامة الأرض 


)١(‏ من الطويل: وهو لابن بابك أبو القفاسم عبد الصمد بن بابك ل الإيضاح ص4؛ والإشارات 
والتنبيهات ص١‏ والتبيان للطيبي ؟/؟8ه؛ وشرح عقود اللحمان 215/١‏ وبلا نسبة فى التلخيص 
للفزويق ص8. 

(1) هو أبو الفاسم عبد الصمد منصرر البغدادى المعروف بابن بابك من شعراء اليتيمة. 

(5) البيت فى الإشاراث 017 والتبيان للطييي 2051/١‏ وعجره: 

فأنث عرراى من سعٌاد ومُسمع 
وحرعى: مقصور جرعاء وها معان كثيرة: أنسبّها أنمما الكثيب جائب منه رمل وجالب من حصارة» 
وحومة الشىء؛ معظمه: والجندل؟ أرض ذات حصارة؛ والسجع: هدير الحمام؛ والشاهد ال إضافة 
حمامة إلى جرعا وجرعا إلى حومة؛ وحومة إلى الجندل. وانظر الإيضاح 58. 


والسجع: هدير الحمام؛ ونحوهء وقوله: فأنت بمرأى؛ أى: بحيث تراك سعادة 
وتسمع صوتك؛ يقال: فلان بمرأى مئ ومسمع؛ أى: بحيث أراه وأسمع قوله؛ كذا 
فى الصحاح, فظهر فساد ماقيل: أن معناه: أنت بموضع ترين منه سعاد وتسمعين 
كلامهاء وفساد ذلك ثما يشهد به العقل والنقل ا 10 
المستوية ذات الرمل الى لا تنبت شينا ال هى معظم الأرض»؛ ال فيها الححارة؛ لا 
معظم الحجارة كما لا يخفى. 

(قوله: والسجع هدير الحمام ونحوه) اعلم أن السجع تصويت الحمام؛ والناقة 
على ما فى الأساس» فهو حقيقة فيهما يقال: سجعت الحمامة: إذا طربت فى صوفاء 
وسحعث الناقة: إذا مدت حنينها على جهة واحدة؛ وأما الهدير: فهو حقيقة ى صرت 
الحمام؛ محاز فى صوت الناقة» والحمام ما كان ذا طوق من الفواحت والقمارى 
ونحوهماء إذا علمت هذا فقول الشارح ونحوه: إن كان مرفوعًا عطفًا على الهدير أى: 
السجع هدير الحمام؛ ونحو: هديره؛ وهو حنين الناقة فالأمر ظاهر؛ وإن كان محرورًا 
عطفًا على الحمام أى: السجع: هدير الحمام: وهدير نحوه من الناقة. ففيه نظرء لما 
علمت أن إطلاق الهدير على صرت الناقة محارًا إلا أن يقال إن المهدير من باب عموم 
المحازء وهو استعمال الخاص ف العام؛ فيراد بالهدير الذى هو تصويت الحمام نخاصة» 
مطلق تصويت الشامل لتصويت الحمام والناقة» أو من استعمال الكلمة ق حقيقتها 
وبحازهاء أو يقال يراد بالحمام نوع مخصوص منه وهو ما يطرب بصوته؛ أو ما يألف 
البيرت ويقيد بماء ويراد بنحوه غير ذلك النوع من الحمام. 

(فوله: أى بحيث تراك) أى: فى مكان تراك فيه سعاد وتسمعك منه؛ فحيث 
ظرف مكان؛ والباء .معن فى (قوله: كذا فى الصحاح) أى: فكلام الصحاح يفيد أن 
امحرور.من بعد مرأى ومسمع هو فاعل الرؤية والسماع. 

(قوله: فساد ما قيل) أى: ما قاله الشارح الزوزق (قوله: يشهد به العقل 
والنقل) أما النقل فما ذكره عن الصحاح: فإنه يفيد أن فاعل الرؤية المحرور يمن؛ وكلام 
الزوزق يقتضى أن احرور .من هو المفعول؛ وأما العقل فلأن الحمامة إذا كانت تسمع 
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(وفيه نظر) لأن كلا من كثرة التكرارء وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ يسببه على 
اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر» وإلا فلا يخل بالفصاحة؟؛ .. 
صوت النحبوبة فلا يحسن فق نظر العقل طلب تصويتها؛ لأنه يفوت سماعهاء بلى اللائسق 
طلب الإصغاءء فكان الواحب على الشاعر أن يقول: اسمعى أو اس كين أو انصسي» 
فقبلت الشهادتان؛ فإن قلت: شهادة العقل لا نقبل إلا لو كان الغرض بسجعها ماع 
تصويتهاء ويمكن أن يكون الغرض بسجعها إظهار نشاطها وطريها برؤية المحبوبة وسماع 
كلامها كما يحصل للبلابل عند رؤية الأزهار وسماع الأوتار: فهى شهادة بحروحة. 

وقد وحد فى البيت ما يدل على أن الغرض من التصويت ما ذكر؛ وهو ضم 
الرؤية إلى السماع وحعلهما من أسباب الأمر بالتصويت أيضاء ولا شك أن الرؤية 
لسعاد لا تصلح سببًا لسجع الحمامة؛ وإئما تصلح سببًا لظهور النشاط؛ فالعقل شاهد 
عليه لا له؛ والمعى: اسجعى أيتها الحمامة؛ فإن الدواعى للنشاط والطسرب موحودة» 
وهى مشاهدة تلك المحبوبة -الى تفوق الأزهار فى النضارة» وسماع صونا الذى يعلو 
على صوت الأوتار» وأحيب بأن معئ شهادة العقل بفساده أنه يحكم بفساد توحيه 
مخالف للنقل؛ وعنه مندوحة على أن ضم الرؤية إلى السماع يصلح؛ لأن يكون سببا فق 
الأمر بسجع الحمامة لأجل سماع صوفها؛ لأن السماع مع الرؤية ألذ وأتم من السماع 
بدون الرؤية- فقول المعترض وقد وحد ف البيت إل؛ ممنوع- تأمل. (وقوله: وفيه نظر 
إل) حاصله أن ذلك القائل يدعى أن كثرة التكرار وتتابع الإضافات مخل بالفصاحة 
مطلقاء فلا بد من الخلوص منها. 

وحاصل الرد عليه: أنا لا نسلم ذلك الإطلاق؛ بل الحق تقدم أن تنافر 
الكلمات عبارة عن كوا ثقيلة على اللسان عند احتماعهاء وإن كانت قصيحة» 
وإن لم يحصل للفظ ثقل بسببهما فلا يخلان بالفصاحة؛ وذلك لأن إنعلاهما إإمسا 
هو من حهة ما يحصل بمما من الثقل؛ فإذا انتفى ذلك انتفى الإخغلال؛ لأنه يلزم 
من نفى السبب المساوى نفى المسبب» وحيث كانا لا يخلان فلا يصح الاحتسراز 
عنهما. 
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كيف وقد وقع ف التنزيل: (مثل أب لوم لوح ولإذكْرٌ رَحْمَة رَبك 
عبد" (ولفس َمَا سوَاقا. مها فُجُورهَا اها" (و) الفصاحة (لى 
المتكلم ملكة) وهى كيفية و و ا اا وق و 
(قوله: كيف إلخ) هذا استفهام تعججبى أى: كيف يصح القول بأفما يخسلان 
بالفصاحة مطلقاء وقد وقع أى كل منهما فق التسزيل. 
(قوله: لإمثل دأب4) حير نحدوف أى: وذلك مثل إل أو بدل من الضسمير 
المستثر فى وقع العائد على كل من كثرة التكرار؛ وتتابع الإضافات بدل بعض من كل» 
أو فاعل بوقع. أى: وقع هذا اللفظ: وحيندذ فالفتحة للحكاية؛ وهذا وما بعده مقفال 
لتتابع الإضافات؛ وأما قوله (وئفس وَمَا سَوَّاهَا فهو مئال لكثرة التكرارء وكان 
الأولى أن يمثل بالسورة بتمامهاء كما مثل ابن يعقوب ل فيه من زيادة الرد؛ إلا أن 
يقال: إنه اقتصر على هذه الآية لما فيها من التلميح بأن هذا القائل أهم الفحور أى: 
حلاف الصواب وقد اشتمل على كثرة التكرار وتتابع الإضافات قوله: عليه الصلاة 
والسلام”»- فى وصف يوسف الصديق: الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكسريم 
يوسف بن يعقوب بن [سحقّ بن إبراهيم» فهذا الحديث اشتمل على كثسرة التكنرار 
وعلى تتابع الإضافات؛ لأن الإضافات تشمل المتداخلة بأن يكون الأول مضافًا للثاني» 
والثاى مضافًا للثالث كمثال المصدف؛ أو غير المتداخلة كما فى الحديث؛ وكثرة التكرار 
تحصل بذكر الشىء ثالثاء سواء كان المذكور ضميراء كمثال المصئف»؛ أو غير ضمير 
كما ل الحديث (قوله: وهى كيفية إلخ) اعلم أن المتكلمين حصروا الموحودات الحادثة 
فى الجوهر والعرض؛ وقسم الحكماء العرض إلى أقسام تسعة وهى: الكم والكيف 
والإضافة والمئ والأين والوضع والملك والفعل والانفعال؛ وسموا هذه التسعة مع اللجوهر 


(ع)غافر : "١‏ . (0) مرم .7١:‏ () الشمس : لاه 8 . 

(4) الحديث أخعرجه البخارى إل (أحاديث الألبياء) باب قول الله تعالى: لقد كان لل يوسف وإوته آيات 
للسائلين" (487/1): (ح/:.89) من ححديث ابن عمر - رضى الله عنهما- وأخرحه لل غير موضع 
من صحيحه, 
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المقولات العشرة. أى: المحمولات العشرة فمقولات جمع: مقول .معق: محمول؛ ذكل 
شىء حمل على شىء لا بد أن يكون واحدًا من هذه العشرة؛ لأنهم جعلوا هذه المقرلات 
الأحناس العالية للموجودات الممكنة؛ ثم قسموها إلى قسمين نسبية؛ وغير نسبية. 

فغير النسبية الجوهر والكم والكيف» وما عدا هذه الثلاثة فهو نسبة يتوقف 
تعقلها أى: تصورها على تعقل الغير وتصوره» فالجوهر؛ ما قام بنفسه؛ أو تقول ما 
شغل قدرًا من الفراغ؛ والكم: عرض يقبل القسمة لذاته وهو: إما متصل كالمقادير من 
الخط والسطح والمسم التعليمية العارضة للطبيعة وكالزمان؛ وإما ميفصل: كالكم 
القائم بالمعدود والزمان. 

والكيف, عرفه الشارح بقوله: عرض إل والإضافة: هى النسبة العارضة 
للشىء بالقياس إلى نسبة أحرى كالأبوة والبنوة» ومالكية زيد لكذاء وبملوكية كذا 
لزيد ولما كان المتوقف عليه فى الإضافة النسبة دون بقية الأعراض النسبية خصت باسم 
الإضافة» وإن كانت كلها إضافات؛ والمي: هو حصول الشىء ق الزمان أى: كونه 
حاصلاً فيه. 

والأين: حصوله فق المكان أى: كونه حاصلاً فيه ككون الصوم حاصلا لى 
شهر رمضان وكون زيد فق الدار. والوضع: هيئة تعرض للشىء باعتبار نسبة أجزائسه 
بعضها لبعض»كالاتكاء والاضطجاع؛ أو باعتبار نسبتها إلى أمر آخر كالقيام 
والانتكاس؛ فإنه يتوقف على كون رجليه إلى أعلى ورأسه إلى أسسفل ف الاتتكساس 
وبالعكس فق القيام؛ والملك: هيئة نعرض للحسم باعتبار ما يحيط به وينتقل بالتئقاله 
كالتقمص والتعمم أى: كون الإنسان لابسًا للقميص أو العمامة؛ والفعل: كون الشىء 
مؤثرًا فى غيره ما دام مؤثراء ككون المسخحن يسحن غيره ما دام يسخحن؛ وكون القاطع 
يقطع غيره ما دام قاطمّاء وكون الضارب يضرب ما دام ضارباء والانفعال: هو تأثر 
الشىء عن غيره ما دام يتأثرء مثل كون الماء مسخنا ما دام متسخناء وكون زيد 
مضروباء ما دام الضرب نازلا عليه وكون الثوب مقطوعا ما دام يتقطع؛ فالاضافات 
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وجود هاء فلذلك يقولون: الموجودات الحادثة: إما جواهر؛ أو أعراض. والعرض: هو 
الكيف فقط؛ وأما الكم والأمور الإضافية: فليست عندهم من العسرض؛ لأن العسرض 
موجود ف الخارج وهذه ليست كذلك؛ وقد جمع بعضهم أسماء المقولات بقوله: 

د لوت ل شر سألطمها ل نت شغر غلا و لفلا 

لمر الككم كيف والمضاف مََى 2 أن ووضلع له أنْ ينفعل فعلا 

وقد أشار بعضهم إلى أمثلتها فقال: 

يْدُ الطويل الأزرق بن مسالك فى بيته بالأمس كان مُيُكى 

بيده غْصْن واه فالقرى فهلهعشرٌ مَقُولآت سوا 

ثم اعلم أن الصفة الحاصلة للنفس ف أول حصوها تسمى حالا؛ لأن المتصف 
ما يقدر على إزالتها فى الزمن الحال أوانها من النحول والانتقال لقدرته على التحول 
والانتقال عنهاء فإن ثبنت فى محلها وتفررت بحيث لا يمكن للمتصف هما إزالتها سميست 
ملكة إما لملك صاحبها لها يصرفها ف المدارك كيف شاء؛ أو لأنما هى تملكت من 
قامت به لكوها تمكنت منه وتسمى أيضًا كيفية؛ لأنها تقع ل حواب كيفء وذلك 
كالكناية فإها ى ابتدالها تسمى حالاً» فإذا تقررت ورسخحت صارت ملكة. 

(قوله: وهى كيفية) أى: صفة وحودية وأشار الشارح بذلك؛ حيث لم يقل 
صفة إلى أن الملكة من مقولة الكيف»ء وإفها من أحد أقسام الكيسف الأربعة؛ وهى 
الكيفيات المحسوسة؛ وهى ما يتعلق بها الإدراك؛ وهى إما راسحة كحسلاوة العسل 
وحرارة الدار وصفرة الذهبء أو غير راسخحة: كحمرة المنحل وكيفيات الكميات: 
كالزوجية والفردية والاستقامة والانحناء والكيفيات النفسائية. أى: المختصة بذوات 
الأنفس وهى: الحيوانات دون الحماد والنبات كالحياة والإدراكات والجهالات والعلوم 
واللذات والآلام والكيفيات الاستعدادية أى؛ المقتضية استعدادًا وتهيوًا لقبول أثر ماء إما 
بسهولة: كاللين» وإما بصعوبة: كالصلابة» هذا وكان الأنسب للشارح فق هذا المقام 
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راسخة فق النفس» والكيفية عرض 11111010101011 
الالتفات للمعئ العرق للملكة والكيفية؛ لأنه أقرب للأفهام فالكيفية عرفًا: صفة 
وحودية؛ والملكة عرفًا: صفة وجودية راسخحة ل النفس؛ لأن ما ذكره من التعريف لا 
تعلق له بعلم البلاغة؛ وإنما هو من دقائق الحكماء؛ ولعل الشارح ارتكب ذلك تشحيذا 
للذهن, 

(قوله: راسححة) أى: فإن لم ترسخ كالفرح واللذة والألم كانت حالاء 
واعترض بأن الرسوخ معناه الدوام والبقا» والكيف عرض وهو لا ييقى زمانين؛ 
وأجيب بأن القول بأنه لا يبقى زمانين قول ضعيف, والحق بقاؤه» أو يقال: المسراد 
رسوححها برسوخ أمثالها أى: تواليها فردا بعد فرد (قوله: فى النفس) أى: لا فى الجسم 
كالبياض؛ وإلا فلا تسمى ملكة؛ والحاصل أن الكيفية إذا استقرت وثبتت فق النفس قيل 
ها ملكة؛ وإن اختصت باللدسم عبر عنها بالكيفية وبالعرض (قوله: والكيفية عرض إلخ) 
أتى بالاسم الظاهر؛ مع أن المحل للضمير إشارة إلى أن التعريف لمطلق كيفية؛ سواء 
كانت راسخة أو لاء ولو أتى بالضمير لتوهم عوده على الكيفية الموصوفة بالرسوخ الى 
هى الملكة. 

(قوله: عرض) هو عند المتكلمين ما لا يقوم بنفسه؛ بل يكون تابعًا لغيره ل 
التحييز أى: الحصول فل الحيز والمكان» ومعئ تبعيته لغيره فى التحييز: هو أن يكون 
وجوده ل نفسه هو وجوده فق الموضوع؛ بحيث تكون الإشارة لأحدهما إشارة إلى 
الآخخرء وعند الفلاسفة ما لا يقوم بذاته بل بغيره؛ بأن يكون مختصًا بالغير ااعتقصاص 
الناعت بالمنعوت؛ ومع اسختصاص الناعت إلخ: أن يكون بحيث يصير الأول نعناء 
والثاق منعوًا. 

واعلم أن هذا التعريف الذى ذكره الشارح مشتمل على جنس وعلى أربعة 
فصول. فقوله: عرض: شامل لأنواخ العرض التسعة المذكورة سابقًا عند الحكماف 
والفصل الأول: وهو قوله: لا يتوقف تعقله على تعقل الغير مخرج للأعراض النسبية الى 
يتوقف تعقلها على تعقل الغير» وهى سبعة كما مر؛ الإضافة والمق والأين والوضع والملك 
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والفعل والانفعال؛ وإخراجها هذا القيد ما يظهر على مذهب الحكماء من أما وجودية 
وأنها من جزئيات العرض؛ وأما على ما قاله المتكلمون من أنها أمور اعتبارية لا وحود 
لها فق الخارج وأنما ليست من جزئيات العرض» بل مبايئة له؛ فلا يظهر إنخراحها ؛مذا 
القيد؛ لأنها لم تدحل فق الجنس الذى هو العرض حي تخرج بالفصل؛ لكن هذا التعريف 
للحكماء القائلين: إن النسب أعراض؛ وأورده الشارح تشحيذا للأذهان. 

والفصل الثاي: وهو قوله: ولا بقتضى القسمة مخرج للعرض الذى يقبل القفسمة 
لذاته؛ وهو الكم: كالعددء وهو الكم القائم بالمعدود وكالمقدار من الخسط والسطح 
والجسم؛ فإن الأول: يقتضى القسمة طولاء والثاي: يقتضى القسمة طولاً وعرضاء 
والثالث: يقتضى القسمة طولاً وعرضًا وعممّاء والحاصل أن الخط مقدار ينقسم ق جهسة 
الطول؛ والسطح مقدار ينقسم طولاً وعرضًاء والجسم مقدار ينقسم طولاً وعرضا 
وعمقاء ويسمى الجسم التعليمي والثلائة أعراض من قبيل الكم؛ وأما الجسم الطبيعنى 
فهو الجوهر المعروض للامتدادات الثلاثة: الطول والعرض والعمق الى جماتها الجسم 
التعليمي؛ فالطبيعى جوهر والتعليمى عرض عارض له وكون الخط والجسم أعراضما هو 
مذهب الحكماء؛ وأما عند أهل السئة: فهى من الجواهر فالتقطة عندهم جوهر: فرد: 
والخط جوهر: ينقسم طولاًء والسطح جوهر: ينقسم طولاً وعرضًاء والجسم حوهر؛ 
ينقسم طولا وعرضا وعمقاء والفصل الثالث: وهو قوله: واللا قسمة أى: عدم القسمة 
مخرج للنقطة؛ والوحدة والنقطة هى هاية الخط أى: انتهاؤه. والوحدة: كون الشىء لا 
ينقسم وكل منهما عرض يقتضى عدم القسمة؛ لكن إخراج النقطة والوحدة ؛مذا القيد 
مبئ على أنهما أمران وجوديان وأنهما ليسا من المقولات العشرة كما هو مذلهب 
الحكماء فإههم يقولون: إن النقطة والوحدة أمران وحوديسان وليسسا جئسين لشىء؛ 
وحصرهم الموجودات فى العشرة؛ مرادهم الموحودات من الأحناس؛ وأما علد 
المتكلمين, فالنقطة: أمر اعتبارى لا وجود له. والوحدة: أمر عدمى؛ وحيندذ فلا يظهر 
إخراحهما هذا القيد لعدم دحوهما تحت الجنسء والفصل الرابع؛ وهو قوله؛ اقتضاء 
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لا يتوقف تعقله على تعقل الغير» وا ل او و و ل 
أوليًا قيد لعدم الاقتضاء مطلقاء وهو بمعيئ قول غيره من المتقدمين: لذاته أى: لا يفتضى 
قسمة ولا عدمها لذانه» وأما بالنظر لمتعلقه فقد يقتضى القسمة وقد يقنضى عدمهاء 
ولذا كان هذا القيد مدعلاً للعلم المتعلق بالمعلرمات» فإنه عرض لا يتوقف تعقله علسى 
الغير ولا يقتضى القسمة ولا عدم القسمة اقتضاء أوليًا أى: بالنظر لذاته» وأما بالنظر 
للمعلوم فتارة يقتضى القسمة وتارة يقتضى عدمهاء فالعلم المتعلق بشىء واحد بسيط 
يفتضى عدم القسمة؛ لكن لا لذاته بل باعتبار المتعلق. والعلم المتعلق بشيئين يستلزم 
القسمة؛ لكن لا لذاته بل باعتبار المتعلق. 

والحاصل أن العلم لا يصدق عليه التعريف بدون ذلك القيد؛ لأنه إن تعلق 
.معلوم واحد فإنه لعروض الوحدة له يقتضى عدم القسمة؛ وإن تعلق .متعدد اقتضى 
القسمة لعروض التعدد له وقد قال فى التعريف: إن الكيف لا يقتضى القسمة ولا 
عدمهاء فلما زيد ذلك القيد فى التعريف دل فيه العلم؛ لأنه فى حد ذاته لا يسستازم 
القسمة ولا عدمهاء وإنما الانقسام وعدمه بالنظر للمعلوم؛ فإن كان المعلوم متعددًا أو 
مركا كان العلم مقتضيًا للقسمة اقتضاء ثانوياء أى: عرضيّاء وإن كان المعلوم واحدًا 
بطلا كان العلم مقتضيا لعدم القسمة اقتضاء عرضياء فالقيد الرابع: للإدخال لا 
للإخراج؛ وإدععال العلم بالمعلومات بهذا القيد بناء على أن العلم من قبيل الكيفيسات» 
وأنه عبارة عن الصورة الحاصلة فى النفسء وأما إن قلنا: إنه انتقال أى: انتقاش الصورة 
فى النفس؛ أو أنه فعل أى: نقش صورة الشىء ف النفس وارتسامها فيها فلا وحه 
لإدحاله ق التعريف (قوله: لا يتوقف تعقله على تعقل الغير) اعترض بأنه غسير امع 
لعدم شموله للكيفية المركبة» كطعم الرمان: فإنه مركب من الحلاوة والحموضة: ولا 
شك أن المركب يتوقف تعقله على تعقل أجزائه؛ وحاصل الحواب: أن المراد بالغير ما 
كان منفكًا عن الشىء» وأحزاء الشىء غير منفكة عنه. 

واعترض أيضنًا بأنه غير جامع لعدم ثموله للكيفية النظرية؛ فإن تعقلها يتوقف 
على الغير وهو النظر أعيئ: القول الشارح والحجة» وذلك كمع الإنسان وحدوث 
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ولا يقتضى القسمة واللاقسمة فى محله اقتضاء أوليًا؛ فخرج بالقيد الأول الأعراض 
النسبية مثل: الإضافة» والفعل؛ والانفعال» ونمو ذلك . وبقولنا؛ ولا يقتضى 
القسمة؛ الكميات؛ وبقولنا: واللاقسمة: النقطة؛ والوحدة . وقولنا: أوليًا: 0 
العالم» وأجيب بأن المراد بالتوقف المنفى: التوقف الذى لا يمكن الانفكاك عنه: كالأبوة 
والبئوة» وأما الكيفيات النظرية: فتعقلها قد يحصل بدون نظر كإفام أو كشفء 
واعترض بأن العرض: هو ما قام بغيره؛ فهر متوقف ل تعقله على الغيره وقد أذ ل 
تعريف الكيف. 

فيكون الكيف متوقمًا على الغير, إذ المتوقف على المتوقف على شىء متوقف 
على ذلك الشىء؛ وحينئذ فلا يصح فوهم: لا يتوقف نصوره إلح. 

وأحيب بأن المتوقف على تصور الغير مفهوم العرض؛ وال مأنحوذ فى تعريف 
الكيف: هو ماصدق العرض؛ لأن قولنا: الكيف عرض. أى: فرد من أفراد العرض؛ ولا 
يلزم من توقف المفهوم توقف ما صدق عليه؛ وإنما يلزم ذلك لو كان ذائيًا للماصدق» 
ومن الجحائز أن يكون ذلك المفهوم عارضًا للماصدق وخارجًا عن ذائه فلا يلزم مسن 
توقفه توقفه. 

(قوله: ولا يقنضى القسمة) المراد بالاقتضاء هنا الاسستازام أى: لا يستلرم 
القسمة ولا يستلزم عدمهاء بل تارة يكون منقسما: كحمرة الخجل؛ وتارة يكون غير 
منقسم: كالعلم بالبسيط» وليس المراد بالاقتضاء القبول؛ وإلا لزم لو الشىء عسسن 
النقيضين مع أنهما لا يجتمعان ولا برتفعان (قوله: فى محله) حال من الضمير فى يقتضى 
ويكون هذا لبيان الواقع؛ لأن العرض لا يقبل القسمة ولا عدمها إلا وهو فى محله؛ إذن 
لا وحود له إلا فى محله, والمراد تمحله: الذات الى قام بما العرض» وما قيل: إنه منعلق 
بالقسمة من قوله: يقتضى القسمة واللا قسمة على سبيل التنازع؛ أو من باب الحذدف 
من أحدهما لدلالة الآحر أى: أله لا يقتضى القسمة ولا عدمها لمحله أى: لمتعلقفه 
فمردود؛ لأنه يلزم عليه أن يكون قوله اقتضاء أوليًا أى: ذائيًا لا فائدة فيه لدحول العام 
ف التعريف مما قبله» وتكون النقطة والوحدة غير خارجين من التعريف. 
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ليدخل فيه مثل: العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللاقسمة . فقوله! ملكة: 
إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا فى الاصطلاح ما لم 
يكن ذلك راسخا فيه. ا م ا 

(فوله: ليدحل فيه مثل العلم بالمعلومات) أى: المتعلق بحنس المعلومات فيشمل 
المعلوم الواحد والأكثر فالعلم المتعلق يمعلوم واحد يقتضى عدم القسمة باعتبار متعلقه؛ 
والمتعلق بأكثر يقتضى القسمة باعتبار المذكور (قوله: المقتضية للقسمة) أى: إن كان 
المعلوم مركبا أو متعددا. 

(وقوله: واللاقسمة) أى: إذا كان المعلوم واحدًا بسيطًا وكان الأولى للشارح 
أن يقول: المقتضى أى: العلم؛ لأنه المحدث عنه أى: فهو لا يستلزم بالنظر لذاته قسمة 
ولا عدمهاء وأما بالنظر للمعلوم: فتارة يستلزم القسمة ى ذلك المعلوم, وتارة لا 
يستلزمها (قوله: فقوله: ملكة) أى: دون أن يقول: صفة؛ وهذا تفريع على قوله أولاً ق 
تعريف الملكة؛ أو هى كيفية راسخخحة فق النفس (قوله: ما لم يكن ذلك) أى: ما ذكر من 
الملكة .معيئ الصفة (قوله: إشعار) أى: مشعر أو ذو إشعار أى: بخلاف التعبير بصفة؛ 
فإنه لا يشعر بذلك. 

إن قلت: إن فق التعريف لفظظًا آخر صريمًا يخرج المتكلم عن كونه فصيمًا وهو 
كون اللام فى المقصود للاستغراق. 

قلت: لا نسلم أنه صريح فق ذلك؛ لأن اللام ى حد ذانها تحتمل اللجنس؛ بل 
هو الأصل؛ وإنما حملت هنا على الاستغراق لقريئة المقام؛ .وقد تخفى هذه القرينة فيكون 
لفظ الملكة أقوى إشعارا. 

(قوله: عن المقصود) أى: عن حنس مقصوهه لا كله؛ إذ لا تحقق للتعبير عن 
الكل بدون الرسوخ (قوله: يقتدر بما) عبر بيقتدر دون يقدر إشارة إلى أنه لا بُدٌ مسن 
القدرة التامة؛ لأن زيادة البئاء تدل على زيادة المعى؛ ويحتمل أنه إشارة إلى أنه يكفى 
وحود ملكة القدرة ولو كانت القدرة بتكلفء؛ فتأمل. 


لعل 


وقوله:(يقتدر بما على التعبير عن المقصود) دون أن يقول: يعبر-إشعار بأنه 
يسمى فصيحا إذا وحد فيه تلك الملكة سواء وجد التعبير أو م يوجد 1 520108 


(وقوله: يقتدر ها) يعيئ: اقتدرا قريباء فرج العلم والحياة فإنه يقتدر يمما على 
التعبير عن المقصود بلفظ فصيح؛ لكن الاقتدار ليس بالمباشرة؛ بل بواسطة سليقة عربية 
أو تعلم أو مارسة (قوله: على التعبير عن المقصود) أخرج الملكة الى يقتدر يما على 
استحضار المعاني: كالعلم بفن» وال فق المقصود للاستغراق أى: كل ما وقع قصد 
المتكلم وإرادته؛ فإن قلت: أى حاحة لحمل اللام على الاستغراق مع أن لفظ الملكة 
يغئ عنه لاستلزام تلك الملكة الاقتدار على التعبير عن جميع مقاصده بلفظ فصيح؟ 
قلت: الاستلزام ممنوع حواز أن يحصل لشخص ملكة بالنظر إلى نوع من المعاى كالمدح 
أو الذم أو غيرهما. ولو سلم ففى الحمل على الاستغراق إشعار صريح بأن الاقتدار على 
التعبير عن بعض المقاصد بلفظ فصيح غير كاف فى كون المتكلم فصيحا. 

(قوله: إشعار إلخ) بيان ذلك أن يقال لو قال: يعبر دون يقتدر: لزم ألا يسمى 
من له ملكة التعبير عن مقاصده فصيحا حال السكوت, لفقد التعبير فى تلك الحالة. إذ 
لا دلالة لقوله: يعبر بها إلا على أنه يوحد من صاحبها التعبير؛ ومعيئ التعريف حون ذكر 
يقتدر: ملكة توجد من صاحبها القدرة على التعبير وهو صادق على الملكة الى يعبر بْما 
صاحبها عن مقاصده ق حال سكوته؛ فلو قال: يعبر دون يقتدر لكان ظاهره مشسعرًا 
بأنه لا بد فى أن يسمى الشخص فصيحًا من التعبير بالفعل عن كل مقصود قصسده؛ 
وهذا التوحيه ظاهر. 

ووجه بعضهم الإشعار بأن المضارع حقيقة فى الحال؛ فتقييد الملكة به ربمما 
يشعر بأن الفصاحة: الملكة فى حال التعبير دون السكوت بخلاف الاقتدار, 

(قوله: سواء وجد التعبير) أى: عن المقصود. أى: جميعه أو لم يوحد ذلك 
التعبير عن جميع المقصود بأن لم يوحد التعبير عنه بالكلية؛ أو وجد التعبير عسن بعضه 
(قوله: ليعم المفرد لخ) أى: وقوله: بلفظ دون كلام ليعم إلخ؛ وهذا حواب عما يقال: 
ملم يقل بكلام فصيح؟ 


ارقن 


وقوله : (بلفظ فصيح) ليعم المفرد والمركب؛ أما المركب فظاهرء وأما المفرد فكما 
نقول عند التعداد: دارء غلام» جارية» ثوب؛ بساطء إلى غير ذلك . 
بلاغة الكلام 

(والبلاغة فى الكلام مطابقته لمقتضى امال ا م 

وحاصل الحواب أنه إنما لم يقل: بكلام: بل قال: بلفظ لكلا يتوهم أنه يحب فى 
فصاحة المتكلم القدرة على التعبير عن كل مقصود له بكلام فصيح؛ وهذا ممحال؛ لأن 
من المقاصد ما لا يمكن التعبير عنه إلا بالمفرد؛ كما إذا أردت أن تلقى على الحاسيب 
أحناسًا مختلفة ليرفع حسابها أى: ليذكر عددها فتقول: دار إلخ؛ فعبر بلفظ ليعم المفرد 
وال مركب (قوله: فظاهر) أى: لكثرة أفراده بخلاف المفرد, فإنه ليس له إلا صورة 
واحدة فلذا مثل لها بقوله: فكما تقول إلح. 

(قوله: مطابقته لمقتضى الحال) أى: ف الحملة. أى: مطابقته لأى مقتضى مسن 
المفتضيات ال يقئضيها الحال لا المطابقة التامة وهى مطابقته لسائر المقتضسياتء إذ لا 
يشترط ذلك» فإذا اقتضى الحال شيكين كالتأكيد والتعريف مثلاً فروعى أحدهما دون 
الآحرء كان الكلام بليمًا من هذا الوجه؛ وإن لم يكن بليمًا مطلقًاء وحيتفط فتتحقق 
البلاغة بمراعاة أحدهما فقط»؛ لكن مراعانهما أزيد بلاغة؛ لأنها أزيد مطابقفة لمقتضى 
الحال. كذا فل الفنرى وق عبد الحكيم. أى: مطابقته لجميع ما يقتضيه الحال بقدر 
الطاقة كما صرح به فق التلويح؛ وفيه أنه يخرج عن التعريف بلاغة كلام البارى تعالى؛ 
لأن قدرته لا تقف عند حد فهى صالحة لأزيد ثما وحد ل كلامه من المقتضيات,؛ إلا 
أن يراد بقدر طاقة المتكلم أو المحاطب, اه كلامه. 

إن قلت: إن هذا التعريف غير مانع لصدقه على الكلام المشتمل على التأكيد 
الذى يقتضيه الحال مثلا ولا قصد لقائله مع أنه ليس ببليغ لتصريحهم بوجوب القصد 
إلى الخصوصية فق الكلام البليغ» قلت: الإضافة لل قوله: مطابقة الكلام للكمال. أى: 
المطابقة الكاملة وهى المقصودة فقوله: لمقتضى الحال أى: لمناسب الال لا موجبه 
الذى يمتنع تخلفه عنه» وإنما أطلق عليه مقتضى؛ لأن المستحسن كالمقتضى فق نظر البلغاء» 
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مع فصاحته) أى: فصاحة الكلام؛ والحال: هو الأمر 00 
والمراد.مناسب الحال الخصوصيات الى يبحث عنها فى علم المعاى كما يدل عليه كلام 
الشارح دون كيفيات دلالة اللفظ الى يتكفل بما علم البيان؛ إذ قد تنحقق البلاغة فى 
الكلام بدون رعاية كيفيات الدلالة» بأن يكون الكلام المطابق لمقتضى الحال موديا 
للمعئ بدلالات وضعية. أى: مطابقية غير مختلفة بالوضوح والخفاء. نعم إذا أدى المع 
بدلالات عفلية مختلفة فى الوضوح والخفاء لا بد فق بلاغة الكلام من رعاية كيفية 
الدلالة أيضاء كما ستعرفه؛ فما قبل: ليس مقتضى الحال مخصوصً ,ما يبحث عنه فى 
علم المعاني» بل أعم من الخصوصيات ال يطلع عليها فى علم المعاني؛ وكيفيات دلالة 
اللفظ الى يتكفل بها علم البيان؛ فإنه لا بد فى البلاغة من رعايتها ليس بشىء؛ كيف 
وإنهم لا يطلقون مقتضى ال حال على كيفيات دلالة اللفظ؟ كذا فى عبد الحكيم. 

(قوله: مع فصاحته) حال من الضمير الحرور فى مطابقته الذى هو فاعسل 
المصدرء وإئما اشترط المصنف هذا الشرط الأخير مع أنه لم يسذكره غيره كصاحب 
المفتاح؛ لأن البلاغة عنده لا تتحقق إلا بتحقق الأمرين؛ وظاهره أن الفصاحة لا بد منها 
مطلقاء سواء كانت معنوية وهى: الخلوص عن التعقيد المعنوى أو لفظية: وهى خخلسوص 
اللفظ من التنافر والغرابة وضعف التأليف ومخالفة القياس» وهو كذلك على التحقيق. 

(قوله: والحال هو الأمر إلخ) هذا شروع فى بيان معن المضاف إليه ثم بعد 
ذلك بِيّن مع المضاف وهو المقتضى. 

واعلم أن المركب الإضاق يحتاج فيه إلى معرفة الإضافة؛ لأنما منزلة الجزء 
الصورى وإلى معرفة المضاف والمضاف إليه؛ لأنهما منزلة الجزء المادئ؛ لكن حرت 
عادفم بأنهم لا يتعرضون لتعريف الإضافة للعلم بأن معئ إضافة المشئق وما فى معناه 
اختصاص المضاف بالمضاف إليه. مثلاً مقتضى الحال: معناه ما يختص بالحال؛ باعتبار 
كونه مقتضى لهاء ويقدمون تعريف المضاف إليه؛ لأن معرفة المضاف من حيث إنسه 
كذلك تتوقف على معرفة المضاف إليه؛ فإن قلت: معرفة المضاف إليه من حيث إنه 
كذلك تتوقف على معرفة المضافء فلم لَمْ تعتبر هذه الحيثية؟ قلت: لأن الإضافة لتقييد 


فق 


الداعى للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذى يودى به أصل المراد غ5 
المضاف لا المضاف إليه. (قوله: هو الأمر الداعى للمتكلم إل) أى: سواء كان ذلسك 
الأمر داعيًا له فى نفس الأمرء أو غير داع له ق نفس الأمر؛ فالأول: كما لو كسان 
المحاطب منكرًا لقيام زيد حقيقة؛ فإن الإنكار أمر داع فى نفس الأمر إلى اعتبار المتكلم 
فى الكلام الذى يودى به أصل المراد تخصوصية. والثاني: كما لو نزل المخاطب غير 
المنكر مدزلة المنكر؛ فإن ذلك الإنكار التريلى أمر داع إلى اعتبار المتكلم المخصوصية 
فى الكلام الذى يودى به أصل المعئ المراد؛ إلا أنه داع بالنسبة للمتكلم الذى حصل 
منه التدسزيل؛ لا أنه داع بالنسبة لما فى نفس الأمرء إذ لا إنكار اق نفس الأمرء فظهر 
لك أن الحال هو الأمر الداعى للمتكلم مطلقاء وهذا فلاف ظاهر الحال» فإنه الأمسر 
الداعى فى نفس الأمر لاعتبار المتكلم الخصوصية فهو أخنص من الحال. (قوله: إلى أن 
يعتبر) أى: يلاحظ ويقصدء, وأشار الشارح بهذا إلى أنه لا بد فى بلاغة الكلام من كون 
النكات والخصوصيات مقصودة للمتكلم؛ ولا يكفى ف البلاغة حصوها من غير قصدء 
فإن وجدت من غير قصد لم تكن مقتضى حالء ولا يقال للكلام حيئذ إنه مطابق 
لمقتضى الحال. 

(فوله: مع الكلام) إن قلت: إن الخصوصية فق الكلام ومشتمل عليهاء فالأولل 
أن يقول: فق الكلام؛ لأن "مع" تقتضى أن الخصوصية خارجة عن الكلام ومصاحبة 
فقط. قلت: إنما عبر ب"مع"؛ لأنه قيد الكلام بالمفيد لأصل المعئن؛ ولا شك أن 
الخصوصية خارجة عن الكلام بهذا المعى منضمة معه. وإئما قيد الكلام بهذا القبد المحوج 
إلى إيثار "مع" على "في" إشارة إلى أن مقتضى ال حال يحب أن يكون زائدًا على أصل 
المعيئ المراد. إن قلت إن الحال قد يقتضى إبراد الكلام مقتصرًا فيه على أصل المعئ؛ 
كما إذا كان المخحاطب بليدًا أو الى الذهن,؛ فأين الزيادة على أصل المعين؟ فلست: 
الاقتصار على أصل المعين؛ والتجريد هنا خخصوصية زائدة على أصل المعئ؛ لأن أصل 
المع يؤدى مع التحريد والاقتصار ويودى مع عدمه؛ فالتجريد حينكل خصوصية زائدة 
تفهم السامع بلادة المحاطب أو عدم إنكاره؛ والحاصل أن الخصوصية لا يجب أن تكون 


ارقي 


خصوصية ما- وهو مقتضى الحال . مثلا: كون المخاطب منكرا للحكم حال 
يقتضى تأكيد الحكم والتأكيد مقتضى الحال» 01 7111ش*#ظ32 
من قبيل اللفظ: كعدم التأكيد وكالإطلاق: وهذا أورد الشارح كلمة "مع" دون "في" 
الموهمة للجزئية. 

(قوله: حصوصية) مفعول يعتبر إن قرئ بالبناء للفاعل ونائب فاعله إن قسرئ 
بالبناء للمفعول؛ وما لتأكيد العموم؛ والخصوصية بضم الخاء؛ لأن المراد كما النكتة 
والمزية المحتصة بالمقام» والخصوص بالضم مصدر حص كالعموم مصدر عمء فألحقت 
به ياء النسبء والمصدر إذا ألحق به ياء السب صار وصفاء وأما الخصوص بالفتح: فهو 
صفة كضّروب والصفة إذا لحقتها ياء السب صارت مصدرًا كالضاربية والمضروبية 
فآل الأمر إلى أن الخصوصية بالضم صفة؛ وبالفتح مصدرء والمناسب هنا الصفة, 

(قوله: وهو مقتضى الحال) ليس هذا جزءا من تعريف الحال حين يلزم السدور 
من حيث أل المعرف جزءًا فى التعريف؛ بل هو تفسير للمضاف بعد تفسير المضاف 
إليه؛ ثم إن الضمير راحع للخصوصية وتذكيره باعتبار الخبر؛ لأن الضمير إذا وقع بين 
مذكر ومونث جاز تذكيره وتأنيئه» والأولى مراعاة الخبر» ويويده قوله بعد: والتأكيد 
مقتضى الحال» إذ لو كان عائدا على الاعتبار لقال: واعتبار التأكيد مقتضى الحال» أو 
راحع للاعتبار المأخوذ من يعتبر» وعلى هذا فجعل الاعتبار مقتضى الحال مبالغة على 
حد: زيد عدل؛ وذلك لأن مقئضى الحال هو الخصوصية المعتبرة لا نفس اعتبارهاء لكن 
لما كان اعتبارها أمرًا لا بد منه ق البلاغة بولغ فيه؛ حن إنه جعل مقتضى الحال. 

(قوله: مثلا) مفعول مطلق إن أريد به التمثيل وعامله محذوف أى: أمثل لك 
مثلا أى: تمثيلاً ومفعول به إن أريد المثال أى: أمثل لك مثلاً أى مثالاً. 

(قوله: كون المخاطب إل الأولى إنكار المخاطب للحكم (قوله: يقتضى تأكيد 
الحكم) إنما أظهر ف محل الإضمار ولم يقل: يقتضى تأكيده؛ خوفا من عود الضمير 
على الحال؛ (وقوله: والتأكيد مقتضى الحال) لم يقل: وهو مقتضى الحال؛ مع أن 
لمحل للضمير لتقدم التأكيد خوفًا من عود الضمير على الحكم (قوله: والتأكيد) المناسب 
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وقولك له: إن زيدا ف الدار-موكدا بإن-كلام مطابق لمقتضى الحال . وتحقيق 
ذلك أنه جحزئى من جزئيات ذلك الكلام الذى يقتضيه الحال فإن الإنكار مفلا 
يقتضى كلاما موكدا وهذا مطابق له 2-1-1-5 2 0 0 
التفريع بالفاء أى: فالتأكيد الذى يقتضيه الإنكار مقتضى الحال؛ لأنه فرد من أفراد 
الخصوصية المذكورة فق قوله: خصوصية ما (قوله: وقولك له) أى: للمخاطب المنكر 
(قوله: موكدًا بإن) حال من قولك (قوله: مطابق لمقتضى الحال) بمعيئ أنه مشتمل عليه؛ 
إذ لا شك أن قولك: إن زيدًا فى الدار يشتمل على التأكيد؛ وليس المراد بكونه مطابقًا 
لمقتضى الحال أنه من جزئياته» إذ لا يصدق عليه أى لا يحمل عليه ضرورة أن مقتضى 
الحال هو التأكيد» وهو لا يحمل على قولك: إن زيدًا ى الدار. فلا يقال: إن زيدًا ى الدار 
تأكيد, فقد علمت أن المراد بالمطابقة على ما ذكره هنا الاشتمال لا مصطلح المناطقة الذى 
هو الصدق بخلافها على التحقيق الآني؛ فإن معناها الصدق كما سيصرح به. 

(قوله: وتحقيق ذلك) أى: المطابقة ومقتضى الحال أى: بيائه على الوجه الحق 
وف هذا إشارة إلى أن ما ذكره أولاً كلام ظاهرى؛ وحاصل الفرق بين هذا وما تقدم: 
أن مقتضى الحال على ما تقدم الخصوصية:؛ وأن معن مطابقة الكلام ل ذلك المقتضى 
اشتماله على تلك الخصوصية؛ وأما على هذا التحقيق فمقتضى الحال؛ هو الكلام 
الكلى المشتمل على الخصوصية؛ ومعئ مطابقة الكلام لذلك المقتضى كون الكسلام 
الحزئى الصادر من المتكلم الذى يلقيه للمخناطب المشتمل على الخصوصية من أفراد 
ذلك الكلام الكلى الذى يقتضيه الحال» فإن ذلك المقنضى صادق عليه فمعيئ المطابقة 
والمقتضى على هذا التحقيق مغاير لمعناهما على ما قبله. وأما معئ الحال فلم يختلف فيه» 
بل هو على كليهما الأمر الداعى للمتكلم إلى أن يعتير إلح. 

(قوله: أنه) أى: المثال المذكور أعيئ: قولك: إن زيدًا فق الدار (قوله: الذى يقتضيه 
الحال) أى: لأن الحال المذكور أعئ الإنكار يقتضى كلاما مؤكدًا ممطلق تأكيد لا بتأكيد 
مخصوص كان؛ ومن جزئيات ذلك: إن زيدا ف الدار ولزيد فى الدار (قوله: وهذا) 
أى: المثال المذكور أعين الكلام الحرئى؛ وهو قولك: إن زيدا فق الدار (قوله: مطابق له) 


بيضق 


بمعين أنه صادق عليه على عكس ما يقال: إن الكلى مطابق للجزئيات؛ وإن أردت 
نفدي يت .ماعط سما شبد سفت 1 
أى: للكلام الموكد بأى مؤكد كان وهو الذى يقتضيه الحال أعين: الإنكار (قوله: 
بمعى أنه) أى: الكلام الكلى الموكد الذى هو مقتضى الحال (وقوله: صادق عليه) أى: 
على هذا الحرئى أى: محمول عليه أى يصح حمله عليه لكونه حزئهيا من جزئياته» 
والحاصل أن مطابقة هذا الحزئى لذلك الكلى يمعي كوئه جزئيًا مسن جزئياته هى 
البلاغة» فعلى هذا قول المصنف: مطابقة الكلام إل. أى: كون الكلام جزئيا من 
جزئيات مقتضى الحال بحيث يصح حمل مقتضى الحال عليه (قوله: على عكسس إلخ) 
متعلق محذوف أى: وقولنا: هذا أى الحرئى مطابق له جار على عكس ما يقال أى: 
على عكس ما يقوله أهل المعقول: إن الكلى مطابق للجزئيات؛ وذلك لأنه هنا أسند 
المطابقة إلى الحزئى؛ وجعل المطابق بالفتح هو الكلى؛ وأما أهل المعقول حيث قالوا: 
الكلى مطابق للجزئى؛ فقد أسندوا المطابقة للكلى وجعلوا المطابق بالفتح هو اللحزئى؛ ثم 
إن هذا العكس إنما هو بالنظر للفظ؛ وأما بالنظر للمعئ فلا عكس لاستواء التعبيرين فى 
أن المراد بالمطابقة صدق الكلى على اللخرئى. 

وحمله عليه بأن تقول: إن زيدًا فق الدار كلام مؤكد. وزيد إنسانء» وكأن 
الحامل للشارح على تلك المخالفة اللفظية ظاهر قول المصدف: مطابقته لمقتضى الحال» 
فجعل الكلام الحزئى مطابقًا اسم فاعل؛ ومقتضى الحال مطابقا اسم مفعول. 

(قوله: فى الشرح فق تعريف إ) لا يقال: إن فيه تعلق حرق حسر متحدى 
اللفظ والمعئ بعامل واحد؛ لأن أحدهما متعلق بارجع والآخر متعلق بما ذكرناهء أو أن 
أحدهما متعلق بذكرنا مطلقًاء والآخر متعلق به وهو مقيدء وحيتدذ فلم يتعلفا بعامسل 
واحد؛ لأن الشىء الواحد يختلف بالإطلاق والتقيبد: أو يقال: إن قوله: فق تعريف إالم: 
بدل من قوله: فى الشرح بدل بعض من كلء؛ وحيتئل فهو متعلق بذكرنا آخر غسير 
المذكور؛ لأن البدل على نية تكرار العامل؛ وبعد هذا كله فالذى حققه الشارح لق 
كبيره أن مقتضى الحال هو الخصوصية؛ وأن المراد بالمطابقة الاشتمال لا مصطلح المناطقة 


ان 


(وهو) أى: مقتضى الحال (مختلف فإن مقامات الكسلام متفاولنة) لأن 
الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك» بلاوقلا قبماي إل 6016لا 
الذى هو الصدق؛ فالذى حققه هنا حلاف ما حققه هناك (قوله: وهو مختلف) ملا 
تمهيد لضبط مقئضيات الأحوال وتحقيقها على وجه الإجمال الموحب للتشوق إلى 
الوقوف عليها تفصيلاً كما يأتى بعد. وحاصل ما ذكره أن مقتضيات الأحوال بالفتح 
مختلفة؛ لأن مقتضيانها بالكسر الى هى. الأحوال المعبر عنها بالمقامات متلفة؛ فالحال 
والمقام متحدان ذاناء وإنما يختلفان اعتبارًا» كما سيذكره الشارح؛ وإثما عبر فى العلة 
بالمقامات إشارة إلى أههما متحدان ذاناء ويهذا ظهر إنتاج العلة للمعلول. 

(قوله: فإن مقامات الكلام) أى: الأمور المقتضية لاعتبار خصوصية ماق 
الكلام (قوله: متفاوته) أى: مختلفة وإذا احتلفت المقامات لزم اخستلاف مقتضيات 
الأحوال؛ لأن احتلاف الأسباب ف الاقتضاء يوجب اختلاف المسببات» فإن قلت: إن 
تعليل المصدف الملكور يقتضى أنه يلزم من اختلاف المقامات اخختلاف المقتضى؛ مع أنه 
قد يختلف المقامات ويتحد المقتضى وذلك: كالتعظيم والتحقير؛ فإن كلا منهما مقسام 
يغاير الآخر بالذات ومقتضاهما واحد وهو الحذف, فإن حذف المسند إليه يكون لإيهام 
صونه عن لسانك تعظيمًا له أو إيهام صون لسانك عنه تحقيرًا له كما يأتي. قلت: ليس 
المراد باحتلاف المقامات احتلافها هما من حيث ذاتما وتعددهاء وإثما المراد امتلاف 
المقامات باحتلاف الاقتضاء بأن يقتضى أحدهما حلاف ما يقتضيه الآحرء ولا شك أن 
احتلاف الاقتضاء يوحب اختلاف المقتضى؛ والتعظيم والستحقير لم يختلفسا بحسب 
الاقتضاءء بل بحسب ذالهما. 

وحيندل فلا يتوحه النقض (قوله: لأن الاعتبار) المراد به الشىء المعتبر وهو 
الخصوصية:؛ وهو علة للعلة أئ: وإئما أوحب احتلاف المقامات اعستلاف مقتضسيات 
الأحوال؛ لأن الاعتبار إلخ أى: لأن الأمر المعتبر أى: لأن الخصوصية المعتبرة اللائقة بهذا 
المقام فى نفس الأمر تغاير إل فالتأكيد المعتبر اللائق يمقام الإنكار يغاير عدم التاكيد 
المعتبر اللائق .بمقام نحلو الذهن؛ فالتأكيد وعدمه؛ وهما مقتضى الحال متغايران؛ والمقام 


فض 


وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال؛ لأن التغير بين الحال والمقام إنما هو بحسب 
الاعتبار» وهو أنه يتوهم فى الحال كونه زمانا: لورود الكلام فيه» وق المقام: كونه 
محلا له؛ 11110 1111 0 1 21111[#1#11 
وهو الإنكار وخلو الذهن متغايران أيضاء وليس علة للعلة ال هى احتلاف المقامات 
لعلا يلزم الدّور (قوله: وهذا) أى: مغايرة هذا الاعتبار اللائق بهذا المقام لذلك الاعتبار 
اللائق مقام آخر. 

(قوله: عين تفاوت إلح) لو قال عين اخئلاف إل لكان أنسب بعبارة المصئف 
(قوله: لأن التغاير إلخ) علة لقوله وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال؛ وف هذه العلة 
إشارة إلى دفع ما يرد على ظاهر المصنف من أن الدليل لم يطابق المدعى؛ ولم تحصل 
المطابقة إلا لو قال؛ لأن الأحوال متفاوته وحاصل الحواب أنمما متحدان بالذات؛ لأن 
كلا منهما عبارة عن الأمر الداعى إلى إيراد الكلام مكيفًا بكيفية مخصوصة ويختلفان 
بالاعتبار والتوهم, فباتحادهما ذاتا حصل التطابق بين الدليل والمدعى. 

(قوله: إثما هو بحسب الاعتبار) أى: التوهم أى: بحسب اعتبار المعتبر وتوهمه» 
وأما بحسب الذاتث فهما واحد؛ فإذا كانت مقتضيات المقامات مختلفة كانت مقتضيات 
الأحوال كذلك؛ لأن مقتضيات الأحوال عين مقتضيات المقامات لكون المقامات 
والأحوال واحدا بالذات (قوله: وهو) أى: الاعتبار وقوله أله أى: الحال والشأن يتوهم 
إل وحاصله أن الأمر الداعى لا يراد بالكلام ملتبسًا بخصوصية ما إذا توهم فيه كونه 
زمانًا لذلك الكلام يسمى حالأء وإذا توهم فيه كونه محلاً له يسمى؛ مقامًاء وإنما عبر 
الشارح بالتوهم؛ لأن المقام والحال أعين: الأمر الداعى لورود الكلام ملتبسًا بخصوصية 
ما للإنكار الذى هو سبب لورود الكلام مؤكدًا ليس ف الحقيقة زمانًا ولا مكاناء وإنما 
ذلك أمر توهمى تخيلى؛ ووجه نوهم كون ذلك الأمر الداعى للخخصوصية زمانا أو 
مكاناء أنه لا بد لذلك الأمر من زمان ومكان يقع فيهماء وهو مطابق للزمان الذى يقع 
فيه وللمكان الذى يقع فيه أى: أنه بقدرهما لا يزيد عليهما ولا ينقص عنهماء فباعتبار 
مطابقته للزمان يتوهم أنه زمان فيسمى حالاً» وباعتبار مطابقته للمكان يتوهم أنه مكان؛ 


لل 


وق هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال» 0111117 
ولفظ الحال دون غيره من أسماء الزمان: كالمسستقبل والماضى؛ لأن البلغاء كانوا 
يتكلمون بالكلام البليغ من طب وأشعار وهم قائمون؛ فأطلق المقام على الأمر 
الداعى؛ لأهم يلاحظونه فى محل قيامهم؛ ولأن هذا الكلام إئما يودى قى حال الإنكار 
مثلا لا قبله ولا بعده: أو أنهم خحصوا الحال من بين الأزمنة الثلاثة؛ لأنما أوسطهاء وخير 
الأمور الوسط؛ فئاسب أن يعبر عن ذلك الأمر الذى تتوقف عليه البلاغة به. كذا قرر 
بعض الأفاضل فى وجه انحتيار هذين اللفظين؛ وهو يفيد أن المراد بالحال الزمان؛ وأن 
المقام اسم مكان؛ وقال غيره: الحال فى الأصل ما عليه الإنسان من الصفات؛ والمقام 
معن الرئبة» وليس الحال أحد الأزمنة الثلاثة» وليس المراد بالمقام اسم مكان؛ وإثما سمى 
الأمر الداعى كالإنكار بالحال؛ لأنه ثما لا يتغير ويتبدل: كالحال الذى عليه الإنسان من 
غضب أو رضاء أو لأنه صفة وحال من أحوال الإنسان؛ وسمى بالمقام؛ لأن مراتب 
الكلام تتفاوت بالأحوال» كما أن مراتب الرحال ودرجاتهم تتفاوت بالمقامات. 

(وقوله: وق هذا الكلام) أععئ: قول المصئف الآتى فمقام إل: فاسم الإشارة 
راجع لما يأتى كما يدل له كلام الشارح ف المطول؛ حيث قال ثم شرع فى تفصيل 
تفاوت المقامات مع إشارة إجمالية لضبط مقتضيات الأحوال أ.هب. 

أو يقال إن الإشارة لما سبق باعتبار أنه وسيلة وتمهيد لما يأتى. تأمل. (قوله: 
إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال) المراد بضبطها حصرها وعدها؛ وذلك لأن 
المصنف حصر مقتضيات الأحوال ف أقسام ثلاثة ما يتعلق بأجزاء الجملة؛ وما يتعلق 
بالجملتين فصاعداء وما لا يختص بشىء من ذلك؛ بل يتعلق بهما معا مرتبًا هذه الأقسام 
على هذا الترتيب؛ فأشار إلى القسم الأول بقوله: فمقام كل إلخ» وإلى الفسانق بقوله؛ 
ومقام الفصل يباين مقام الوصل» وإلى الثالث بقوله: ومقام الإيجاز إلى قوله- ولكل 
كلمة مع صاحبتها مقام؛ وإنما كان كلام المصدف مشيرًا لضبط المقتضيات ولسيس 
صريحا فى ذلك؛ لأن مدلوله المطابقى ضبط المقاماث المضافة إلى مقتضيات الأحوال ال 


لشف 


ونحفيق لمقنضى الحال (فمقام كل من التدكير, والإطلاق؛ والتفسدم: والسذكر 
يباين مقام خلافه) أى: حلاف كل منها؛ يعئ: أن المقام 2121210111 
هى التتكبر والإطلاق وما معه؛ وضبط المضافات إلى أمور يستتبع ضبط تلك الأمور 
المضاف إليهاء وإثما كانت تلك الإشارة إجمالية؛ لأنه لم يبين محال تلك المقتضيات. 

مثلاً: التدكير من المقتضيات؛ ولم يبون المصنف هل محله المسند إليه أو المسسند؟ 
وكذلك الإطلاق لم يبين محله هل هو الحكم أو المسئد إليه أو المسند أو متعلقه؟ وكذا 
يقال ف الباقى؛ فما هنا كلام إجمالى يفصله ما يأتى فى علم المعاي. 

(قوله: وتحفيق لمقتضى الحال) عطف على إشارة أى: وفيه تحفيق أى: تبيين 
وتعيين له حيث قال؛ فيما يأني: فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال» وقول 
الشارح لمقتضى الحال: إظهار اق محل الإضمار خحوفًا من توهم رجوع الضمير للأحوال 
لو قال لها (قوله: فمقام كل من التتكير إل) صرح بالتتكير وما بعده؛ لأنسه الأصل 
والفاء ق قوله: فمقام للتفصيل أو للتعليل (قوله: يباين مقام خلافه) أى: فلا يكون 
مقام يناسبه التدكير ومقابله؛ ولا مقام يناسبه الإطلاق ومقابله وهكذا. 

(قوله: أى حلاف كل منها) فيه إشارة إلى أن ضمير خلافه عائد إلى كل؛ 
لكن اعترض بأن هذا التفسير يقتضى أن مقام كل واحد من التدكير وما معه يباين مقام 
حلاف كل واحد من المذكورات؛ فيكون مباينًا لمقام خملاف نفسه وحلاف غيره مسا 
معه وهذا باطل؛ لأنه إنما يباين مقام حلاف نفسه فقط؛ ولا يباين مقام حلاف غيره؛ 
لأن من جملة لاف غيره نفسه؛ فيلزم مباينة الشىء لنفسه وهو باطل» فكان الأولى فى 
التفسير أن يقول: أى: حلاف نفسه؛ ويكون الضمير عائدًا على الواحد ما ذكر لل 
ضمن كلء إذ التنوين عوض عن المضاف إليه أو يقول: أى: ما ععالفه؛ وأحيب بأن 
المراد بخلاف كل منها الخلاف الموصوف بوصف التقابل والتضاد. وحينك فيصح 
الكلام؛ لأن كلا من التنكير وما معه مقامه يباين حلاف مقام كل واحد ما يقابل 
نفسه. وأما حلاف كل مما لا يقابل نفسه فلا يباينه؛ وأحيب بحواب آخر: وحاصله أن 
الضمير ق قول الشارح أى: حلاف كل منها راجع للأربعة المذكورة» وهو من مقابلة 


حرص 


الذى يناسبه تنكير المسند إليه» أو المسند يباين المقام الذى يناسبه التعريف؛ ومقام 
إطلاق الحكم» أو التعلق» 00 5ك( 
الجمع بالمبمع؛ وفيه توزيع. فكأنه قال: أى: مقامات هذه المذكورات تباين مقامات 
حلافانماء ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة على الآحاد على حد: ركب القوم 
دواهم أى: كل واحد ركب دابته؛ فيؤول الأمر إلى قولنا: فمقام التدكير اين مقام 
حلافه من التعريف وهكذاء وإلى هذا أشار الشارح بالعناية. كذا أجاب بعضهم؛ ورده 
عبد الحكيم بأن التوزيع لا يصح ف الكل الإفرادى» وإنما يصح ذلك ف الكل المجموعى 
إلا أن يقدر مضاف إليه للفظ كل جممًا معرفًا أى: مقام كل الأمور الذكورة يياين 
مقام حلاف كلهاء فيصح التوزيع ويكون التعيين موكولا إلى السامع؛ والأحسن ىق 
الجواب عن ذلك الإشكال أن يقال: إن كلمة كل دخلت على شيئين بعد ثبوت 
التخالف بينهما فالأصل فمقام التدكير والإطلاق والذكر والحذف كل واحد يباين مقام 
حلافه (قوله: الذى يناسبه تتكبر إل) هذا تفسير لوجه إضافة المقام إلى التدكير؛ وأنه 
بأى معيئ هو إذ الإضافة لا بد فيها من مناسبة بين المتضايفين ولم يفسر المقام ولا 
التدكير مثلاً لعدم احتياحهما. 

وقوله: تنكير المسند إليه أو المسند نحو: رجحل ف الدار قائم؛ وزيد قائم؛ ونحو: 
جاء رحل؛ وجاء زيد (قوله: الذى يناسب التعريف) أى: تعريف المسند إليه أو المسند 
نحو: زيد قائم؛ وزيد القائم (قوله: ومقام إطلاق الحكم) أى: النسبة الحاصلة بين 
المسندين» والمراد بإطلاقه حلوه من المقيدات نحو: زيد قائم أى: يباين مقام تقييده 
بموكد نحو: إن زيدًا قائم؛ أو بأداة قصر نحو: ما زيد إلا قائم» أو إنما زيد قائم. 

(قوله: أو التعلق) أى: والمقام الدى يناسب إطلاق التعلق أى: تعلق المسند 
,معموله كتعلق الفعل بالمفعول نحو؛ ضربت زيدًا أى: يباين مقام تفيبده ,موكد؛ أو أداة 
قصر نحو: لأضربن زيدَاء ووالله ضرب زيد عمرّاء تريد بالقسم تأكيد تعلق الضرب 
بعمرو ولا تأكيد وقوع الضرب من زيد وإلا كان تأكيدًا للحكم؛ ونحو: ما ضرب زيد 
إلا عمرًا بقصر الضرب الصادر من زيد على عمرو؛ وظهر لك أن كتعلق غير الحكم؛ 


ضرف 


أو المسند إليه» أو المسند أو متعلقه يباين مقام تقييده عموكد؛ أو أداة قصرء أو 
تابع» أو شرطء أو مفعولء أو ما يشبه ذلك؛ 00 #ش1#ك'ك'' 
لأن المراد بالحكم الإسناد؛ أعيي: تعلق الحكوم به بالمحكوم عليه؛ والمراد بالتعلق تعلق 
المحكوم به معموله غير الحكوم عليه؛ كتعلق الفعل .مفعوله؛ ولأحل كونه غيره صصح 
عطفه عليه بأو (قوله: أو المسند إليه أو المسند) أى: والمقام الذى يناسبه إطلاق المسئد 
إليه؛ أو إطلاق المسئد أى: حلوه عن التقييد بتابع مثلا نحو: زيد قائم يتباين مقام 
خلافه؛ وهو مقام تقييد المسند إليه بتابع نحو: زيد الطويل قائم ومقام تقييد المسند بتابع 
نحو: زيد رحل طويل (قوله: أو متعلقه) أى: والمقام الذى يناسبه إطلاق متعلق المسند 
أى: إطلاق معموله وحلوه عن التقييد بتابع يباين مقام تقيبد المتعلق بتابع» فالأول نحو؛ 
زيد ضارب رجلاء والثاق نحو: زيد ضارب رحلا طويلا (قوله: تقيبده.موكد أو أداة 
قصر) راحع لكل من إطلاق الحكم والتعلق؛ وقوله: أو تابع راحع لإطلاق المسند إليه 
والمسند ومتعلقه (قوله: أو شرط) هذا راحع للمسند فقط أى: إن مقام إطلاق الممسند 
وخخلوه عن التقييد بالشرط نحو: زيد قائم يباين مقام تقييده به نحو .زيد قائم إن قام 
عمروء ولا يرد أنه يعقل ق جانب المسند إليه أيضًا التقييد بالشرط نحو: القائم إن يقم 
زيد عمرو؛ لأن ذلك راجع لتقييد المسند؛ لأن المسئد إليه أل الموصولة؛ والمقيد الملة 
وهى مسندة لضمير أل. 

(قوله: أو مفعول) راحع للثلاثة الأخيرة وهى المسئد إليه والمسند ومتعلقه أى: 
أن المقام الذى يناسب إطلاف المسئد إليه أى نخحلوه عن التقييد مفعول محو: جاء 
الضارب يباين مقام تقييده .ممفعرل نحو: جاء الضارب زيداء والمقام الذى يناسب إطلاق 
المسند نحو: زيد ضارب يباين مقام تقييده ,مفعول نحو: زيد ضارب عمراء والمقام الذى 
يناسب إطلاق متعلق المسند نحو: رأيت ضاربا يباين مقام تقييده.مفعول نحو: رأيت 
ضاربا عمرا (قوله: أو ما يشبه ذلك) أى: كالحال والتمييزء وهذا راجع للمسند إليه 
ولمتعلق المسند أى: أن مقام إطلاق المسند إليه يباين مقام تقييده بحال» أو تمييز نحو: جاء 
زيد راكباء وطاب محمد نفساء ومقام إطلاق متعلق المسند يباين مقام تقييده بحال؛» أو 


رف 


ومقام تقدم المسند إليه أو المسئد أو متعلقائه يباين مقام تأخيره؛ وكذا مقام ذكره 
يباين حذفه؛ فقوله: خلافه شامل لما ذكرناء وإئما فصل قوله: (ومقام الفصل يباين 
مقام الوصل) تنبيها على عظم شأن هذا الباب» 1000000070000 
مييز نحو ركبت الفرس مسربماء واشتريت عشرين غلامًاء فظهر لك مسن هذا أن 
الضمير ل قول الشارح يباين مقام تقييده راجع لأحد المذكورات الصادق على كسل 
منها لكونه مبهماء لكن على سبيل التوزيع كما قلت بحيث يكون الأحد بالدسسبة إلى 
الأول من المقيدات غيره بالنسبة إلى الثاى منها وهكذاء ولا يصح عود الضمير إلى 
مجموع ما ذكر بتأويله بالمذكور؛ لأن المجموع لا يقيد بواحد من الى لكورات؛ ولا إلى 
أحد المذكورات معيئا؛ لأن المقيدات لا يتأنى التقييد يما جمعا فى واحد من الم لكورات 
فتعين الأول. 

(قوله: ومقام المسند إليه أو المسئد أو متعلقاته) نحو: زيد قائم» وقام زيسدء 
وزيدا ضربت؛ وضاحكا جكت (قوله: وكذا مقام ذكره) أى: ذكر أحد الثلاثة وهى: 
المسند إليه؛ والمسئد؛ ومتعلقه (قوله: يباين مقام حذفه) أى: حذف ذلك الأحد نحسر: 
مريضء جوابا لمن قال: كيف حالك؛ ونحو: زيد جوابا لمن قال: من فى الدار وإئما 
فصل بكذاء ولم يقل ومقام ذكره إلح) لعلا يتوهم عطف مقام ذكره على مقام تأخيره» 
إن قلت: هذا التوهم يدفعه قوله يباين مقام حذفه؛ قلت: المراد دفع التوهم من أول 
الأمر (قوله: شامل لما ذكرنا) أى: صالح وقابل لذلك وهو المراد؛ لا ما يفهمه ظساهر 
اللفظ والمراد .ما ذكره كون مبايئة مقام التنكبر لمقام التعريف» وكون مباينة مقام 
الإطلاق لمقام التقييد وهكذا (قوله: وإثما فصل قوله إل) أى: ولم يذكر الفصل مع ما 
تقدم؛ ويستغيئ عن ذكر الوصل تنبيها إل أى: ولأن هذا فى الأحوال المحتصة بسأكثر 
من جملة فلاف ما مر فإنه اص بأجزاء الحملة الواحدة. (قوله: ومقام الفصل) أى: 
والمقام الذى يناسبه الفصل الذى هو ترك عطف بعض الحمل على بعض (قوله: يياين 
مقام الوصل) أى: المقام الذى يناسبه الوصل؛ الذى هو عطف بعض الحمل على بعض 
(قوله: على عظم شأن هذا الباب) أى: مبحث الفصل والوصل؛ لما قيل: إنه معظم البلاغة 


ريق 


وإنما لم يقل: مقام خلافه؛ لأنه أحصر, وأظهر؛ لأن حلاف الفصل إنماهو 
الوصل؛ وللتنبيه على عظم الشأن فصل قوله:(ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه) 
أى: الإطناب والمساواة (وكذا خطاب الذكى مع خطاب الغبى) ش51 
(قوله: وإنما لم يقل إلخ) أى: ليوافق السوابق أععن قوله: فمقام كل إلخ؛ والحاصل أن 
الأصل ف الشىء أن يذكر صريحاء فترك ذلك الأصل ف السوابق نوفا من التطويسل» 
وحالف هنا السوابق ل ذكره من الأخصرية والظهور؛ لكن ما ذكره من الأخصرية فيه 
نظر؛ لأنه إن نظر إلى عدد الكلمات كان كل منهما كلمتين؛ لأن خلافسه مضاف 
ومضاف إليه؛ والوصل كلمتان: أل المعرفة ومدحوهاء وإن نظر لعدد الحروف فكل 
منهما خمسة أحرف؛ وحاصل الحواب أنا نلتفت لعدد الحروف؛ ولا نسلم أن الوصل 
حروفه حمسة» بل أربعة؛ لأن *مزته وصلية تسقط فق الدرج أو نلتفت لعدد الكلمسات؛ ولا 
نسلم أن الوصل كلمتان؛ بل كلمة واحدة؛ لأن حرف التعريف منه كاحخزء. 

(قوله: لأن حلاف [لخ) علة للأظهرية» وبيان ذلك: أن خحلاف الفصل لما كان 
الواقع منحصرا ل الوصل كان ذكر الخلاف بلفظ الوصل معينا له؛ بحيث لا احتمال 
معه بخلاف لفظ الخلاف؛ فإنه يوهم أن حلاف الفصل أهم من الوصل (قوله: وللتنبيه 
على عظم الشأن) أى: عظم شأن مبحث الإيجاز وما معه فصل إل أى: أنه إنمالم 
يذكر الإيجاز مع ما قبله» بل فصله لأحل التنبيه على عظم شأنه؛ أى: ولكونه ليس 
خاصضًا بأحوال أجزاء الجملة ولا بالجمل بمخلاف ما قبله (قوله: ومقام الإيجاز) أى: 
والمقام الذى يناسبه الإيجاز» أى؛ إقلال اللفظ (قوله: أى الإطناب) هو الزيادة على 
أصل المراد لفائدة (قوله: والمساواة) هى التعبير عن المعئ المراد بلفظ غير زائد عليه ولا 
ناقص عنه (قوله: وكذا خحطاب الذكى إلخ) أى: مثل الإيجاز وخلافه؛ فى كوفهما 
متبايئ المقام خطاب الذكى مع خطاب الغهى فى كونما متبايئ المقام» فاسم الإشارة 
راجع للأمور المذكورة الى ها تلك المقامات المتقدمة؛ ووحه الشبه التباين فق المقامات» 
ويحتمل أن المعئ: ومثل مقام الإيجاز ومقام حلافه فى التباين مقام الخطاب الذكى مع 
مقام خحطاب الغبى؛ فحاصله المقامين بالمقامين فق التباين» وعلى هذا فلفظ مقام مقدر فى 


54 


فإن مقام الأول يباين مقام الثاق4 فإن الذكى يناسبه من الاعتبارات اللطيفة 207 
كلام المصنفء وقد أشار الشارح إلى ذلك الاحتمال. بقوله: فإن مقام الأول إل وعلى 
كلا الاحتمالين فإضافة حطاب للذكى والغهى من إضاقة الملصدر لمفعوله؛ والمراد 
بالخطاب ما ععوطب به سواء أريدد به الخصوصياتء أو الكلام المشتمل عليهاء والمقام 
الداعى لذلك هو الذكاء والغباوة؛ وإثما فصل هذا عما قبله بكذاء ولم يقل: ومقام 
خطاب الذدكى يباين مقنام عطاب الغبى» مع أن هذا كالذى قبله: لا يخستص بسأجزاء 
الجملة ولا بالحملتين فصاعدا احتصارا؛ لأن كذا ولفظ مع أحصر من مقام مسرتين» 
ولفظ يباين. 

وعلم من هذا أن مقام خطاب الذكىء ومقام حطاب الغى مثل ما قبلهما فى 
أنهما من متعلقات علم المعاني؛ لأن المقامات إنما يبحث عن مقتضياهًا فيه. 

وقول بعضهم: إنما فصل بكذا؛ لأن الأول من متعلقات علم المعاني؛ والثاى من 
متعلقات علم البيان؛ لأن الهى إثما يخاطب بالحقائق؛ والذكى بالمحازات» ففيه نظر؛ لأن 
الذى هو من متعلقات علم البيان كيفية دلالة اللفظ على المعين المراد من كونه مجحازا أو 
كناية» بقطع النظر عن اقتضاء الحال والمقام لذلك؛ والكلام هنا فيهما من حيث اقتضاء 
الحال لهماء وما يدل على بطلان ذلك القيل» قول المصنف: بعد ولكل كلمة إلخ؛ فإن 
هذا من تعلقات علم المعاني» والأصل جريان الكلام على وتيرة واحدة؛ ثم إنه كان 
الأولى للمصئف أن يذكر مع الغى الفطن؛ بأن يقول: وكذا خمطاب الفطن مع خطاب 
الغغى؛ وذلك لأن القوة المعدة لاكتساب الآراء المسماة بالذهن؛ إما سريعة أو لا 
فسرعتها ذكاء وصاحبها ذكى؛ وعدم سرعتها بلادة وصاحبها بليدء ثم إن السريعة 
نارة يكون ها جودة وحسن ف يئها لحصول ما يرد عليها من الغير» وتارة لا يكون 
ها ذلك؛ فإن كان الأول فهى فطانة وصاحبها فطن أيضاء وإن كان الاق فغباوة 
وصاحبها غى. 

فعلم أن الغباوة تجامع الذكاء» وحينيل فلا يحسن المقابلة» وأجحيب عن المصدف 
بأنه أطلق العام وهو الذكى وأراد الخاص وهو الفطن بقرينة المقابلة بالغهى» واعلم أن هذا 


نارفا 


والمعاق الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبى (ولكل كلمة مع صاحبتها) أى: كلمة 
أحرى مصاحبة ها (مقام) ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة 0 
من اتحادهما (قوله: والمعاى الدقيقة) عطف مرادف لأن المراد بالاعتبارات المعتبرات 
(فوله: ولكل كلمة) أى: كالفعل؛ وقوله: مع صاحبتها أى مع الكلمة المصاحبة لها أى 
الى ذكرت وجمعت معها فى كلام واحد؛ وذلك كإن الشرطية. 

قال الشارح فى شرح المفتاح: ولفظ مع متعلق بالظرف الواقع حيرا مقدما 
عليه أعين: لكل كلمة؛ أو نمضاف محلدوف أى: ولوضع كل كلمة مع صاحبتها أ.ه . 

قال عبد الحكيم: وإثما لم يجعله صفة لكلمة أو حالا منها؛ لأن المقام ليس 
للكلمة الكائنة مع صاحبتهاء أو حال كينونتها معهاء بل كائن الكلمة وصاحبتهاء 
فتدبره فإنه دقيق (قوله: ليس لتلك الكلمة) أى: ليس ذلك المقام ثابًا نلك الكلمة 
المصاحبة بالفتح وهى الفعل: وقوله: مع ما أى: مع كلمة مثل إذا تشارك تلك الكلمة 
الكلمة المصاحبة بالكسر وهى إن ف أصل المعئ؛ وهذا الحصر الذى أشار له الشسارح 
بقوله ليس إلخ: مستفاد من تقدم المصدف للخبرء فكأنه قيل المقام مقصور على الكلمة 
مع صاحبتها لا يتجاوزها إلى الكلمة مع غير صاحبتهاء وحاصل كلامه أن الفعل الذى 
قصد اقترانه بأداة الشرط له مع إن مقام ليس ذلك المقام ثابتا له مع إذا فله مع إن مقام 
وهو الشك؛ وله مع إذا مقام وهو الحزم والتحقيق» ويوضح لك هذا قوله تعالى: ًا 
جَاءلهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا نا هذه وَإِنْ لصبهُم سي يَطُرُوا بمُوسَى وَمَن معَه04" والمراد 
بالحسئة الخصب والرخاءء والمراد بالسيئة االجدب والبلاء ولما كان بمىء الحسنة مجزومًا 
بحصوله؛ لأن المراد مطلق حسنة بدليل التعريف بأل الجنسية حىء فى جانبه بإذاء ولا 
كان وقوع السيئة مشكوكًا فيه لكونه نادرًا بالنسبة للحسنة المطلقة- والنادر ما يشك 
فيه لكونه غير مقطوع به فل الغالب جىء فل جانبه بإن- والحاصل أن إن وإذا اشتركا 


(1) الأعراف : 2,171 
شف 


ف أصل المعئ؛ مثلا؛ الفعل الذى قصد اقترائه بالشرط فله مع إن مقام ليس له مع 
إذاء وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضى مقام ليس له مع المضارع؛ وعلى 
هذا القياس . 
ن أصل المعى وهو الشرط والتعليق وللفعل مع الأولى مقام ليس ثابنًا له مع الثالية, فإن 
قلت: كما أن للفعل مع إن مقاما ليس له مع إذاء كذلك أداة الشرط ها مع الفعل الماضى 
مثلا مقام ليس لها مع الفعل المضارع؛ فكان على المصنف أن يقول: ولصاحبتها أيضا معها 
مقام ليس ثابتا للكلمة مع ما يشارك الكلمة الأولى ف أصل المعئ المسراد؛ وأحيب بساأن 
المصنف ترك ذلك لعلمه بالمقايسة؛ أو يقال: إن كلام المصنف صادق بذلك؛ لأن الكلمة لم 
تعين بكونها الأولى أو الثانية» فكل منهما صادق عليه أنه كلمة مع صاحبتها. 

(قوله: فى أصل المعين) أى: لا فى جميعه فيكون بين الكلمتين تغاير فى المعى ل 
الحملة: كن وإذا فإنهما اشتركا ف أصل ال معن وهو الشرطء واختلفا فق أن الأولى 
للشك؛ والثائية للتحقق» وكذا الماضى والمضارع:؛ فإنهما اشتركا فق الدلالة على الحدث 
والزمن؛ واحتلفا فى أن الأول للزمان الماضى؛ والثاى للحال أو الاستقبال» وإثماقيد 
بالمشاركة فق أصل المعئ ليخترج المترادفين» كما لو اشتركا فى جميع المع: ك(ما) 
و(مهما)» فإن كلا منهما لما لا يعقل؛ فمقام الفعل مع (ما) هو عين مقامه مع (مهما) 
(قوله: اقترائه بالشرط) أى: بأداة الشرط فهو على حذف مضافه فاندفع ما يقال إن 
الفعل ق نحو: إن ضربت نفس الشرطه فيلزم اقتران الشىء بنفسه؛ أو يقال: لا حذف 
وأريد من المشترك أحد معانيه؛ لأن الشرط يقال بالاشتراك على فعل الشرط وأداتسه 
وعلى التعليق: ولك أن تقدر فعل الشرط أى: فالفعل الذى قصد اقترائه بفعل الشسرط 
ويراد بذلك الفعل الذى قصد اقترانه احزاء ولا إشكال؛ أفاده عبد الحكيم. 

(قوله: فله مع إن) حبر الفعل الواقع مبتدأ» وإثما قرن الخبر بالفاء مسع أن المبعداً 
ليس عامًا لوصفه بالعام وهو الموصول (قوله: وكذا لكل إلخ) ما تقدم بيان لمقام الفعل مع 
الأداة» وهذا بيان لمقام الأداة مع الفعل؛ وقوله: مع الماضى مقام هو إظهار غلبة وقوعه؛ 
وأما مقام الشرط مع المضار ع فهو إظهار الاستمرار التحددى (قوله: وعلى هذا القياس) 
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(وارتفاع شأن الكلام فى الحسن والقبرل 0000 
مبتدأ أو حبر أو القياس مفعول للحدوف أى: وأجر القياس على هذا بحيث تقول للفعل 
مع هل الاستفهامية مقام ليس له مع غيرها من أدوات الاستفهام؛ وللمسئد إليسه مسع 
المسند الفعلى: كريد قام أبوه مقام ليس له مع المسند الاسمى كزيد أبود قائم؛ لأن مقامه 
حيندذ إفادة الثبوت ومقامه مع الأول إفادة التحدد؛ وكذلك المسند إليه له مقام مع 
المسند ذا كان جملة فعلية أو اسمية؛ أو شرطية» أو ظرفية؛ ليس مع المسند إذا كان 
مفرداء وله أيضًا مع المسئد السببى نحو: زيد قام أبوه مقام غير المقام الذى له مع 
المسند. الفعلى نحو: زيد قام؛ فإن قلت: كيف هذا الفياس ممع أنه قد قيد بالمشاركة فى 
أصل المعئ ولا مشاركة بين المسند الفعلى والاسمى. مثلا قلت: إنما قد بالمشساركة 
لغرابة صورتها واحتياحها للبيان وانفهام حال ما سواها منها؛ وذلك لأنه يفهم من ذلك 
القيد بالطريق الأولى أنه ليس للكلمة هذا المقام مع ما لم تشارك تلك المصاحبة فى أصل 
للمعئ؛ أفاده العلامة السمرقندى”" والقرمى فى حاشيتهما على المطول. 

بقى شىء آخرء وهو أن قول المصدف: ولكل كلمة مع صاحبتها مقام صادق 
ما ذكره الشارح من الصورتين وبما ذكرناه بالقياس عليهما إذ المراد بالمصاحبة الكلمة 
الحقيقية أو ما فى حكمها: كالحملة» وحيندذ فيرد عليه أن قوله: ولكسل كلمسة مع 
صاحبنها إلخ: قد علم من قوله سابقاء فمقام كل من التتكير إلخ. وذلك لإفادته أن 
للكلمة المصاحبة للتنكير مقاما يباين مقامها إذا كانت مصاحبة للتعريف وكذا الباقى 
وحينئذ فما الفائدة ق التكرار وحاصل الحواب أن ما تقدم بيان لما يفيد المزايا والخواص 
لا.محرد الوضعء وهذا ببان لما يفيدها بالوضع فلا تكرار (قوله: وارتفاع شأن الكلام) 
أى: حاله وهو عطف على قوله وهو مختلف من عطف اللهمل؛ والغرض منهما بان 
تعدد مراتب البلاغة وكون بعضها أعلى من بعضء ثم تعيين أعلاها وأسفلها» وقوله ف 


)١(‏ هو أبو القاسم بن أبى بكر الليئى السمرقندى عالم بفقه الحنفية- أديب له كتسب متها "الرسالة 
السمرقندية" 'مستختلص الحقائق شرح كنسز الدقائق" و"حاشية على المطول" ف البلاغة و"شسرح 
الرسالة العضدية" للجرحان فل الوضع- توق رحمه الله .م مهب. انظر الأعلام (/15). 
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بمطابقته للاعتبار المناسب والخطاطة) أى: انخطاط شأئه (يعدمها/) أى: بعدم 
مطابقته للاعتبار المناسب؛ والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذى اعتبره المتكلم 
مناسبا بحسب السليقة؛ أو بحسب تتبع خواص تراكيب البلغاء؛ يقال اعتسبرت 
الشىء إذا نظرت إليه و ا باز اموز عو لقال لاطو او ا ااه ماله 
الحسن أى: بالنظر الحسنه الذائي» وقوله: والقبول أى: بالنظر للسامع من البلغاء» وهو 
عطف لازم على ملزوم؛ واحترز بقوله فى الحسن على ارتفاعه فى غير ذلك الباب: 
كالترغيب والترهيب؛ فإن ارتفاعه فيه بكثرة التأثبر وقلته. 

(قوله: ممطابقته للاعتبار المناسب) أى: باشتماله على الأمر المعتبر المناسب لحال 
المخاطب» فكلما كان الاشتمال أتم وكان المشتمل عليه أليق بمحمال المحاطب كان 
الكلام فى مراتب الحسن فى نفسه والقبول عند البلغاء أرفع وأعلى؛ وكلما كان أنقص 
كان أشد انحطاطا وأدن درجة وأقل حسنا وقبولاء فالقبول عند البلغاء بقدر المطابقة 
للاعتبار المناسبء والالحطاط بقدر عدم المطابقة. 

فالطرف الأسفل من البلاغة ارتفاعه على الكلام الذى تحته وهو الملتحق 
بأصوات الحيوانات؛ وحصول أصل الحسن له بقدر مطابقته للاعتبار المناسب وانخطاطه 
والتحاقه بالأصوات بعدم ذلك القدر (قوله: والمراد بالاعتبار إل) أشار بذلك إلى أن 
المصنف أطلق المصدر وأراد اسم المفعول؛ وانحتار هذه العبارة للتنبيه على أن الاعتبار 
للزومه لذلك الأمر المناسب صار الأمر المناسب كأنه نفس الاعتبار» والمراد بالأمر المعتبر 
الخصوصيات: كالتأكيد مثلاً. وعليه فمعن المطابقة: الاشتمال؛ وقوله اعتبره المتكلم 
مناسبًا أى: لحال المخخاطب (قوله: بحسب السليقة) أى: الطبيعة وهذا إذا كان المتكلم مسن 
العرب الغرباء وهو متعلق (باعتبره) (قوله: أو بحسب تتبع خحواص تراكيب البلغاء) أى: إذا 
كان المتكلم من غيرهم سواء كان التتبع بواسطة أو بغير واسطة؛ فالأول كالأ د مسن 
القواعد المدونة» فإن تلك القواعد مأحوذة من التتبع والأخخل منها أخحل بواسطة. 

والثاي: كتتبعها حال كوفها غير مدونة (قوله: يقال اعتبرت [لخ) هذا دليل من 
اللغة لقوله والمراد بالاعتبار إل وقوله: اعتبرت الشىء أى: كالتأكيد؛ وقوله: إذا نظرت 


لخر 


وراعيت حاله . وأراد بالكلام الكلام الفصيح؛ وبالحسن الحسن الذاتى 5211 
إليه أى: بأن أنيث به فى الكلام (قوله: وراعيت حاله) أى: الأمر الداعى إليه وهو 
الإنكار مثلاء وعطف هذا على ما قبله من عطف السبب على المسبب!؛ لأن مراعاة 
الحال كالإنكار سبب للإتيان بالتأكيد مثلا (قوله: وأراد إل) هذا جواب عما أورد 
على كل من المقدمتين ل قول المصنف (وارتفاع إلخم؛ وحاصل ما أورد الأول أن 
ارتفاع شأن الكلام ق الحسن والقبول إنما هو بكمال المطابقة وزيادنماء لا بأصل 
المطابقة كما هو ظاهره؛ لأن الحاصل بأصل المطابقة إثما هو الحسن لا الارتفاع فيه؛ 
وحاصل ما أورد على الثانية أن الانمحطاط فق الحسن يكون بعدم كمال المطابقة لا 
بعدمها من أصلها كما هو ظاهره؛ لأن الالخطاط فق الحسن يقتضى ثبوت أصل الحسن» 
وهو إنما يكون بالمطابقة وإذا انتفث المطابقة انتفى الحسن بالكلية فلا يتم قوله 
والانحطاط فل الحسن بعدم المطابقة» وحاصل ما أجاب به الشارح أن المراد بالكلام ل 
قوله وارتفاع شأن الكلام إلخ: الكلام الفصيح؛ فأصل الحسن ثبت له بالفصاحة, 
فارتفاع ذلك الحسن يكون بالمطابقة وانحطاطه بعدمهاء لكن هذا الجواب لا يوافق 
كلام المصنف الآتى من أن الكلام الغير المطابق للاعتبار المناسب ملتحق بأصوات 
الحيوانات إلا أن يقال التحاقه يما من حيث عدم مراعاة الخواص وهذا لا ينالى بقاء 
حسنه من حيث الفصاحة:؛ ويمكن أن يراد بالكلام اق كلام المصنف الكلام البليم» 
وتمعل الإضافة ف المطابقة للجنسء ولا شك أن ارتفاع الكلام البليغ فى الحسن بجسنس 
المطابقة الموجود فل النوع الكامل كما أن أصل الحسن الموجود ق الفرد الناقص بذلك 
الجنس الموجود فى النوع الغير الكامل» وكذلك إضافة عدم للجئس والمعيى والا خطاط 
بجدس عدم المطابقة الصادق بالمراد وهو عدم كمال المطابقة» ويمكن الحواب أيضًا بأن 
الإضافة للكمال أى: ارتفاع الكلام البليغ بالمطابقة الكاملة وانحطاطه بعدم تلك المطابقة 
الكاملة (قوله: وبالحسن الحسن الذائي) حواب عما يقال إن قوله: وارتفاع شأن الكلام 
فى الحسن ,مطابقته إلخ لا يتم؛ لأن ارتفاع شأنه فى الحسن إنما هو لاشتماله على 
المحسنات البديعية لا بالمطابقة المذكورة؛ وحاصل الحواب أن المراد بالحسن: الحسن الذاتى 
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الداحل فق البلاغة دون العرضى الخارج؛ لحصوله باغحسنات البديعية (فمقتضصى 
الحال هو الاعتبار المناسب) للحال والمقام يعئ: إذا علم أن ليس ارتفاع شأن 
الكلام الفصيح فى الحسن الذاتى إلا ممطابقته للاعتبار المناسب- 57 *ظظ5, 
الحاصل بالبلاغة» ولا شك أن ارتفاعه إثما هو بالمطابقة المذكورة؛ لا الحسن العرضى 
الذى يحصلا بالهسنات البديعية. 

واعلم أن المحسنات البديعية إنما يكون تحسينها عرضيًا إذا اعتبرت من حيث إنها 
محسنة» وهى من هذه الجهة يبحث عنها ف علم البديع؛ وأما إذا اعتبرت من حيث إفا 
مطابقة لمقتضى الحال لكون الحال اقتضاها كانت موجبة للحسن الذاتي» ومن هذه 
الجهة يبحث عنها فى علم المعائي» وهذا ذكر المصنف فيه الالتفات الذى هرمن 
المحسئات البديعية, 

(قوله: الداعل فق البلاغة) أى: ق بانهما فيشمل الحسن الناشىء من الفصساحة 
والناشىء من البلاغة» فلا يناق قوله الداعل ق البلاغة ثبوت أصل الحسن للسذات 
بالفصاحة كما يفيده جواب الشارح عن الاعتراض على مقدمى المصنف كما مر 
(قوله: هو الاعتبار المناسب) (هو) ضمير فصل مفيد للحصر أى: هو الاعتبار المناسب 
لا غير» وقوله الاعتبار المناسب للحال والمقام أى: كالتأكيد والتنكير والإطلاق والذكر 
والحذف إلخ؛ أو الكلام الكلى المكيف هما ذكر فى الذهن بناء على ما مر للشارح مسن 
التقفريرين؛ والأول هو صريح كلام المفتاح. 

(قوله: يعن إلخ) فل هذه العناية إشارة لشيئين: 

الأول منهما؛ أن الفاء للتفريع على ما سبق فل قوله: وارتفاع إلخ؛ وعلى 
مقدمة معلومة فيما بينهمء وليست معلومة من كلام المصنف؛ فحذفها للعلم يماء وإثها 
م يجعلها للتعليل بحيث يكون ما بعدها علة لما قبلها لأمرين: 

الأول: أن بحيكها للتفريع أكثر من بحيئها للتعليل. الأمر القاني: أن المناسب 
حينئذل قلب العبارة بأن يقول: فالاعتبار المناسب هو مقتضى الحال؛ فيجعل الاعتبار 
المناسب هو المحكوم عليه؛ ومقتضى الحال هو المحكوم به؛ لأن الاعتبار المناسب هو المحدث 
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على ما تفيده إضافة المصدر. 1 الم أو و ا 
عنه» ولأجل أن تكون هذه العلة ردًا لما ورد على المقدمة الأولى: أعين قوله: وارتفاع 
شأن الكلام إل من أنه مخالف لما ذكره القوم من أن الارتفاع بالمطابقة لمقتضى الحال. 
الشىء الثاي: أن قوله فمقتضى الحال: نتيجة لقياس من الشكل الثالث مركب 
من مقدمتين» صغراهما معلومة من كلام القوم» تركها المصنف للعلم يبماء وكبراهصا 
مذكورة فل كلامه؛ وتقريره أن يقال: ارتفاع شأن الكلام ,ممطابقته لمقتضى الحال» 
وارتفاع شأن الكلام .مطابقته للاعتبار المناسب ينتج المطابقة لمقتضى الحال هى المطابقة 
للاعتبار المناسب- كذا قيل؛ لكن هذا لا ينتج عبن المدعى» وإن كان يستلزمه» وهو أن 
مقتضى ال حال هو عين الاعتبار المناسب”"2» والذى ينبغى أن يجعل كلام الشارح إشارة 
إلى قياس من الشكل الأول أشير إلى صغراه بالمقدمة المعلومة؛ لا أنما عينهاء وإلى كبراه 
ما قاله المصنف؛ لا أنه عينهاء ونظمه مقتضى الحال شىء يرتفع سمطابقته الكلام؛ وكل 
شىء يرتفع .مطابقته الكلام اعتبار مناسب للحال ينتج مقتضى الحال» وهو الاعتبسار 
المناسب؛ وفائدة هذا التفريع التنبيه على أن مقتضى الحال معناه مناسب الحسالء لا 
موجبه الذى يمتنع أن يتخلف عنه كما يقتضيه لفظ مقتضى, وإئما أطلق عليه لفظ 
المقتضى للتنبيه على أن المناسب للمقام ل نظر البلغاء كالمقتضى الذى يمتنع انفكاكه . 
(قوله: على ما نفيده) أى: بناء على ما تفيده» وهذا جواب عما يقال المصر 
المذكور غير معلوم من كلام المصئفء, بل المعلوم منه أن الارتفاع يحصل بالمطابقة» وأما 
حصوله بغيرها وعدم حصوله فهو مسكوت عنه؛ وحاصل الحواب أنا لا نسلم أنه غير 
معلوم من كلامه؛ بل هو معلوم منه من إضافة المصدر وهو ارتفاع لما بعده. وذلك لأنه 
مفرد مضاف لعرفة فيعم؛ والعموم فى هذا المقام يستلزم الحصر؛ لأن المع كل ارتفاع 
فهو بالمطابقة» وإذا كان كل ارتفاع حاصلا بالمطابقة فلا يمكن ارتفاع بدوماء إذ لو 
حصل ارتفاع بغيرها لما صدق أن كل ارتفاع حاصل بماء ثم اعلم أن إفادة العموم 
للحصر هنا لا تظهر إلا إذا كانت الباء ق قوله: وارتفاع شأن الكلام .,مطابقته للسببية 


)1١(‏ وهذا الذى يُسميه الشيخ عبد القاهر ال دلائل الإعحاز بالنظم. 
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ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة الى هى عبارة عن مطابقة الكلام النصيح لمقتضى 
الحال-فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الخال واحد 0 
القريبة بأن يكون مدحوها سببا تاما ليس معه سبب آخعر؛ لأن السسبب القريب لا 
يتعدد؛ وأما لو كانت لمطلق السببية بأن لا يكون هناك سبب آخرء فإن كان الحصسر 
حقيقيا بمعين: أن الارتفاع يحصل بهذا السبب لا بغيره أصلا فاستلزام العموم للحصر 
باطل؛ لأن الغرض أن الباء لمطلق السببية المقتضى لوجود سبب آخرء وإن كان الخصر 
إضافيا.بمعئ أن الارتفاع يحصل بهذا السبب الذى هو المطابقة لا بعدمه أى: عند 
انتفائه» فلا يناق أنما تحصل بسبب آخر صح استلزام العموم للحصرء ولككن لا يستلزم 
الانحاد ولا المساواة بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب» بل يصح الحصران مع التباين 
بين السببين من غير تناقض (قوله: ومعلوم) أى: من كلامهم من خارج؛ وهذه صغرى 
القياس الى حذفها المصنف للعلم بماء وقوله فقد علم جواب إذا أى: فقد علم مسن 
هاتين المقدمتين المعلومة من كلامهم؛ وهى ارتفاع شأن الكلام ,ممطابقته لمقتضى الحال» 
وال ذكرها المصنف وهى ارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار المناسبء فالتفريع 
عليهماء وهذا التفريع هو عين ثتيجة القباس كما نقدم؛ ثم إن قول الشارح: فقد علم 
أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد يحتمل أن المراد اتحادهما فق الماصدق 
وق المفهوم؛ فمفهوم كل منهما الخصوصيات؛ أو الكلام الكلى المكيف ف السذهن 
بالخصوصيات»؛ وحينئل فيكونان مترادفين كالإنسان والبشرء ويحتمل أن المراد اتحادهما 
ف الماصدق فقطء وحينيدذ فيكوئان متساويين: كالإنسان والكاتب؛ وعلى كل من 
الاحتمالين يصدق الحصران؛ نظير قولك: لا ناطق إلا الإنسان؛ ولا ناطق إلا البشر» 
فالحصران صحيحان لوجود الترادف بين الإنسان والبشرء وكذلك إذا قلت: لا ناطق 
إلا الإنسان؛ ولا ناطق إلا الكاتب؛ ولا ناطق إلا البشرء فالحصران صحيحان لوحود 
الترادف بين الإنسان والبشر؛ وكذلك إذا قلت: لا ناطق إلا الإنسان؛ ولا نساطق إلا 
الكاتب؛ فالحصران صحيحان لوحود التساوى بين الإنسان والكائنب؛ فالحااصل أن 
صدق المقدمتين يحصل بأحد الأمرين اتحاد الاعتبار المناسب» ومقتضى الحال أو تساويهماء 
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وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب» ولا يرتفع إلا بالمطابقة 
لمقتضى الحال؛ اجات حون الاو جلك ادر دمخي لا م 
فحمل الاتحاد على تعيين واحد ليس بلازم (قوله: وإلا لما صدق إلخ) فى قوة قوله وإلا 
لما صدق الحصران أى: وإلا بأن لم يكن بينهما اتحاد بل كان بينهما تباين كلى 
كالإنسان والفرس؛ أو تباين جزئى وهو العموم والخصوص السوجهى: كالإنسان 
والأبيض؛ أو عموم وخصوص مطلق: كالإنسان والحيوان لما صدق الحصران أى: قولنا 
لا ارتفاع إلا بالمطابقة لمقنضى الحال» وقولنا: لا ارتفاع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب» 
بل لا بد من كذب أحدهما على تقدير العموم والمخصوص المطلق؛ لأنه يكون الحصر 
فى الأخص فاسدًاء والحصر ف الأعم صادقًاء بيان ذلك أن كل حصر محتو على حزأين 
إيجابى وسابى؛ والأول ينحل إلى قضية موحبة والثاق لقضية سالبة؛ واللجرء الإيجابى فى 
كل حصر مقرر عند القوم؛ لأنه المعتير أولاً فى الحكم والمنظور له ابتسدافة والملعسرض 
للابطال هو الجرء السلى؛ فإذا كان بين الحصرين عموم وعخصوص مطلق كان المجزء 
الإيجابى للحصر فق الأعم منافيًا للجزء السلبى للحصر فى الأخص؛ واللمسزء الإيجابى 
للحصر ق الأخص لا يناق الحزء السلبى للحصر فق الأعم حي يتطرق للحصر فى الأعم 
البطلان» فلذلك كان الباطل الحصر فق الأعص على تقدير أن يكون بين الحصرين 
العموم والنصوص المطلق» يوضح ذلك قولك: لا يباع إلا الحيوان» فهذه قضية كلية 
عامة, ولا يباع إلا الإنسان؛ فهو فق قوة كل فرد؛ فرد من أفراد الإنسان يباع ولا يماع 
غيره» ولا شلك أن هذه السالبة أعئ: لا يباع غيره تكذبها القضية الكلية العامة القائلة: 
كل فرد من أفراد الحيوان بباع لإفادتما بيع غير الإنسان من الحيوان كالفرس» والموجبة 
المذكورة معلومة الصدق فما حالفها يكون كاذباء وما استلزم الكاذب مسن حصسر 
الأعص فهو كاذب؛ ويكذب الحصران مما إذا كان بينهما تباين كلى؛ لأن القضسية 
الموحبة المأخوذة من أحدهما تناقض السالبة المأعوذة من الآخرء مثلا إذا قلت لا يياع 
إلا الحمار هذا لق قوة كل فرد؛ فرد من أفراد الحمار يباع ولا يباع الفرس ولا غيره؛ 
وإذا قلت: لا يباع إلا الفرس فهو فل قوة كل فرد من أفراد الفرس باع ولا ياع 
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فليتأمل 7" : 
الحمار ولا غيره؛ فالموحبة من كل تناق السالبة من الأخرى؛ وما ناف الصادق كاذب» 
فما تضمنه واستلزمه من الحصر كاذب وكذا يكذب الحصران معًا إذا كان بينهما تباين 
جزئي؛ فإن الأحص بناق الأعم وكل منهما أخص من جهة؛ فإن قلت: لا يياع إلا 
الحيوان كان فل قوة كل فرد من أفراد الحيوان يباع ولا يباع فرد من غيره ولو كان 
أبيض؛ وإذا قلت لا يباع إلا الأبيض كان ف قوة كل فرد من أفراد الأبيض يباع ولو 
غير حيوان ولا يباع غيره ولو حيواناء فسالبة الأول تناق موجبة القاق وكذلك 
العكسء وما ناق الصادق كاذب» فكذلك ما استلزمه من الحصرء أفاد ذلك شسيخخنا 
العلامة العدوى, عليه سحائب الرحمة والرضوان. 

(قوله: لما صدق الحصران) أى: لكن التالى باطل؛ لأن الغرض صدقها فبطل 
المقدم وهو عدم ثبوت اتحادهما فثبت نقيضه وهو ثبوت اتحادهما وهو المطلوب, 

وف كلام الشارح تسمح حيث أدحل اللام فى حواب إن؛ وهى إثما تدخل 
على جواب (لو)» فكأنه أعطى (إن) حكم (لو)؛ لأنما أختها ف التعليق وقد وقع له 
ذلك كثيرًا ولغيره من المصنفين (قوله: فيتأمل) أمر بالتأمل لإمكان أن يقال إن قولسه: 
وإلا لما صدق الحصران فيه نظرء بل قد يصدق الحصران مع عدم اتحادهماء كما لو كان 
بينهما عموم وعصوص مطلق؛ لأن الحصر ف العام لا يستلزم ثبوث الحكم لجميع 
الأفراد» بل غاية ما يفيد أن هذا الحكم لا يخرج عن هذا العام وعدم نخروج الحكم عن 
العام لا يقتضى عموم الحكم لسميع الأفراد مثلاً إذا قيل: لا يباع إلا الحيوان؛ يمكن أن 
يراد بالحيوان : الجنس المتحفق لل الإنسان» ولا يراد كل فرد من أفراد الجيوان» وحينقذ 
فلا يكون هذا منافيًا لقولنا: لا يباع إلا الإنسان» وكذلك لو كان بينهما تباين حزرئى 
قد يصدق الحصران؛ لأنه لا يلزم عموم الحكم لجميع الأفراد فى الحصرء فيجوز أن 
يتحقق الحصران فل فرد هو محل الاحتماع؛ بأن يراد الحيوان فى قولنا: لا يياع إلا 
الحيوان إنسان أبيض؛ ويراد بالأبيض فق قولنا: لا يباع إلا الأبيض»؛ إنسان أبيض» وليس 
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(فالبلاغة) صفة (راجعة إلى اللفظ) مط لاخ لكا و و ا 
بلازم أن يراد بالحيوان وبالأبييض جميع أفرادهماء وقد يجاب بأن الملحوظ فق الحصرين 
وهماء لا ارتفاع لشأن الكلام إلا بالمطابقة لمقتضى الحال؛ ولا ارتفاع له إلا ممطابقته 
للاعتبار المناسب ثبوت الحكم لكل فرد, وأن المع كل فرد من أفراد الارتفاع لا يكون 
إلا بالمطابقة المذكورة؛ لا أن الملحوظ عدم نخروج الحكم عن العام؛ وحيتئدذ إن لم يتحد 
الحصران يبطل أحدهما أو كلاهماء وإثما كان الملحوظ فيهما ثبوت الحكم لكل فرد من 
أفراد العام, لما علمت سابقا من أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف لمعرفة ول تقم قرينة 
على تخصيصه ببعض ما يصدق عليه كان لاستغراق أفراد الجنس» ولا شك أن كلا من 
الحصرين محتو على مصدرين: الارتفاع والمطابقة مضافين؛ فيكون المعئى أن كلا مسن 
الارتفاعين لا يحصل إلا بكل من المطابقة للاعتبار والمقتضى. 

(قوله: فالبلاغة راجعة إلخ) هذا تفريع على تعريف البلاغة السابق أى: إذا 
علمت ما تقدم لك من التعريف ظهر لك أن البلاغة صفة راحعة للفظ؛ لأنها على ما 
علم من التعريف مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ وظاهر أن المطابقة صفة المطابق فتكون 
المطابقة راجعة للكلام من رجوع الصفة للموصوف, لكن رجوعها له ليس مع قطع 
النظر عن معناه؛ بل رجوعها له باعتبار إفادته المعى الحاصل بسبب التركيب وهو المع 
الفاى الذى يعتبره البلغاء ويقصدونه؛ وهى الخصوصيات ال يقتضيها الحال الزائدة على 
أصل المراد؛ لأنه لو كانت البلاغة صفة راجعة له مع قطع النظر عن المعسئ المقصود 
إفادته؛ الذى هو المعى الثاى وهو مقتضى الحال» لتصور معن البلاغة بدون اعتبار 
مقتضى الحال؛ وهو محال. 

وغرض المصنف بهذا التفريع دفع ما يتوهم من التناقض ف كلام الشيخ عبد 
القاهر فى دلائل الإعجاز؛ لأنه انارة يصف اللفظ بالبلاغة» وتارة يصف المع بماء وتارة 
ينفيها عن اللفظ؛ وتارة ينفيها عن المعى؛ وحاصل دفع التناقض أن وصفه الملمئ بما 
مراده المعي الثاى باعتبار أن المقصود من اللفظ إفادته؛ ووصفه اللفظ بها باعتبار إفادته 
ذلك المعى المقصود, ونفيها عن اللفظ مراده اللفظ المحرد عن المعئ والخصوصيات» 


لدف 


يعن أنه يقال كلام بليغ؛ لكن لا من حيث أنه لفظ وصوتء بل (باعتبار إفادئه 
المعنى) أى: الغرض المصوغ له الكلام؛ (بالتركيب) متعلق بإفادته؛ وذلسك لأن 


ونفيها عن المع مراده ا معن الأول للفظ الذى هو بحرد ثبوت المحكوم به للمحكسوم 
عليه؛ وحيتئذ فلا تناقض فى كلام الشيخ (قوله: يعن أنه يقال إلخ) حمل الشارح كوفا 
صفة للفظ على معئ كوفها محمولة عليه حمل اشتقاق ولم يحمله على معئ كوا قائمة 
به؛ لأنما مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ والمطابقة قائمة بالمطابق؛ لأن الحمل على ذلك 
المع لا يناسب قول المصدف باعتبار إلم؛ لأنه لا حاجة مع قولنا: إن المطابقة لمقتضى 
الحال معون قائم بالكلام إلى كون قيامه باعتبار ما ذكر فتأمل. 

(قوله: لا من حيث إنه لفظ) أى: ولا من حيث إفادته المع الأول الذى هو 
بحرد النسبة بين الطرفين على أى وجه كان» فإن هذا الميى مطروح ف الطريق يتناوله 
الأعرابى والأعجمى والبدوى والفروى فلا ينظر إليه البليغ» وحينئك فلا يوصف اللفظ 
من أجل الدلالة عليه بالبلاغة؛ بل إنما يوصف بها باعتبار إفادته الممئ الثاني؛ وهو 
الخصوصية الى تناسب المقام ويتعلق بما الغرض لافتضاء المقام لها: كالتاكيسد بالنسسبة 
للإلكار» وكالإيجاز بالنسبة للضحرء والإطناب بالنسبة للمحبوبية؛ وكإطلاق الحكم 
بالنسبة لخلو الذهن؛ وغير ذلك من الاعتبارات الزائدة على أصل المراد (قوله: وصوت) 
عطف عام على نخاص » فاللفظ أعص؛ لأنه صوت معتمد على مخرج (قوله: باعتبار) 
متعلق براجعة والباء للسببية» وقوله إفادته المعئ أى: المعئ الثاى (قوله: أى الغرض 
المصوغ له الكلام) أى: الغرض الذى صيغ الكلام أى: ذكر لأحل إفادنه وهو 
الخصوصيات الى يقتضيها الحال» وهذا تفسير للمعئ الثاني» وإنما سمى ذلك الغرض 
معي ثانيا؛ لأن البلغاء ينظرون إليه ويغنونه ويقصدونه ثانيا بعد المعئ المراد. 

(قوله: بالتركيب) بيان للواقع لا للاحتراز عن شىء؛ لاستحالة إفادة معئ 
يحسن السكوت عليه بدون التركيب (قوله: متعلق بإفادته) أى: باعتبار إفادئه بالتركيب 
المعى الشاى (قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك أى: كون البلاغة صفة راجعة للفظ باعتبار 
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عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال؛ وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها 
إنما يكون باعتبار المعاى والأغراض الى يصاغ لها الكلام؛ لا باعتبار الألفاظ ., 
المفردة والكلم المحردة (وكثيرا ها) وا الس ا ل 
إفادة المعئ بالتركيب؛ فقوله: لأن البلاغة علة راحعة للفظ؛ وقوله: وظاهر إلخ؛ علة 
لقوله باعتبار المعئ (قوله: عبارة عن مطابقة الكلام) أى: فقد أضيفت المطابقة الى هى 
البلاغة إلى الكلام الذى هو اللفظ» فثبت أنما راجعة للفظ (قوله: وظاهر أن اعتبار 
المطابقة إلخ) أما المطابقة فظاهرء وأما عدمها؛ فلأنه لا يسلب شىء عن شىء إلا إذا 
كان الشىء المسلوب يصح أن يتصف به المسلوب عنه؛ إذ لا يقال فى الحائط إنما لا 
تبصرء فظهر أن الكلام لا يتصف بكونه غير مطابق إلا باعتبار المعاى (قوله: وعدمها) 
أى: وأن عدمها فهو عطف على اعتبار والضمير راحع لاعتبار المطابقة» وحينئذ فكان 
الظاهر أن يقول: وعدمه بتذكير الضمير إلا أن يقال إنه اكتسب التأنيث من المضاف 
إليه مع صحة حذفه؛ ويصح أن يكون عطفا على المطابقة فالتأنيث حيئذ ظاهر. 

(قوله: باعتبار المعاني) أى: الثانوية؛ وعطف الأغراض على ما قبله مرادف» 
والمراد بالأغراض الى يصاغ الكلام لها مقتضيات الأحوال وهى الخصوصيات الزالدة 
على أصل المراد» وقوله باعتبار المعاقى أى: وجودًا وعدمًا ليطابق قوله: اعتبار المطابقسة 
وعدمها (قوله: المفردة) أى: عن اعتبار إفادة المعاقى وليس المراد الغير المركبة؛ لأن 
المطابقة ليست من حيث ذات اللفظ مطلفًا مفردًا كان أو مركبّاء وقوله المحردة أى: عن 
اعتبار المع الثاني الزائد على أصل المراد» وهذا لا يناق دلالتها على المعاى الأوليسة» 
وحاصل كلامه أن الكلام من حيث إنه ألفاظ مفردة أى: محردة عن إفادة المعئ الثانوى 
الحاصل عند التركيب لا يتصف بكونه مطابقًا لمقتضى الحال ولا بعدم المطابقة؛ وأما 
من حيث اعتبار إفادته لذلك المع فيتصف بكونه مطابقاء فقول الشارح: وظاهر أن 
اعتبار المطابقة وعدمها أى: وظاهر أن اعتبار المطابقة؛ وأن اعتبار عدم المطابقة إنمسا 
يكون إل أى: فإن اعتبرناه والتفتنا له من حيث إفادته للمعاق والخصوصسيات صح 
وصفه بكونه مطابقا أو غير مطابق (وقوله لا اعتبار إلخ) أى: وأما إذا نظرنا إليه من 
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حيث كوثه ألفاظاء ولم نلتفث له من حيث إفادته للعحصوصيات فلا يوصف بالمطابقة 
ولا بعدمها. 

إن قلت: يلزم حبذ ارتفاع النقيضون أعيئ: ارتفاع المطابقة وعدمها وهر 
محال» قلت: المراد أنه لا يوصف بالمطابقة ولا بعدمها عما من شأنه ذلك» وليس المراد 
بعدم المطابقة مطلقاء ثم اعلم أن ما ذكرناه من أن المعيئ الأول هو ثبوت المحكوم 
للمحكوم عليه؛ وأن المع الثان الذى يكون الكلام باعتباره بليمّاه ويصاغ لأحله هو: 
مقتضى الحال أعين: الخصوصيات والمزاياء هو ما أفاده ابن قاسب("؛ وابن يعقوب» 
والشيخ يسء وكذلك هو فق تحريد شيخنا الحفين("» وقرره أستاذنا العدوى» والسذى 
ذكره عبد الحكيم؛ وبعض حواشى المطول: أن المعى الأول: هو ما يفهم من اللفظ 
بحسب التركيب؛ وهو أصل المعى مع الخصوصيات من: تعريف وتنكير وتقدم وتأخير 
وحذف وإضمارء والمعئ الثابي: الأغراض الى يقصدها المتكلم ويصوغ الكلام لأحسل 
إفادتماء وهى أحوال المخاطب الى يورد المتكلم الخصوصيات لأحلها من إشارة لمعهود 
وتعظيم وتحقير وضحر ومحبوبية وإنكار وشك وغير ذلك؛ هذا بالنسبة لعلم المعساني» 
وأما بالنسبة لعلم البيان فالمعان الأول هى: المدلولات المطابقية مع رعاية مقتضى الحال» 
والمعاق الثواني: هى المعاق الحازية؛ أو الكثائية» وذكروا أن دلالة اللفظ على المعمسئ 
الأول قد تككون وضعية؛ وقد تكون عقلية؛ ودلالته على المعى الثان عقلية قطمّاء وذلك 
لأن اللفظ دال على المقتضيات والنصوصيات؛ وهى آثار للأغراض والآثار تدل على 
الموثر دلالة عقلية وبالعرف والعادة» فالدال على المعئ الثاني: هو اللفظ؛ لكن بتوسط 


)١(‏ هو محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله سمس الدين الغزى ويعرف بابن قاسم- فقيه شافعى 
من مصدفاته "فتح القريب الجحيب فل شرح ألفاظ التقريب"؛ و"'حاشية على شرح التفريسب" وحاشسية 
على شرح التصريف (مخطوط) علق بما على شرح السعد التفئازاق للتصريف العربى؛ و"حواشى على 
حاشية الخهالى" تول سئة /51ه (وانظر الأعلام 9/ه), 

)١(‏ هو يوسف بن سالم بن أحمد الحفئ فاضل. شاعر من فقهاء الشافعية من مصنفاته: رسالة فى "علسم 
الآداب" و"'شرحها" و"حاشية على مختصر السعد"؛ و"حاشية على شرح الرسالة العمسمدية" وحاشسية 
على "شرح آداب البحث" وغيرها ٠‏ تول سنة 1115هب. 


لدف 


نصب على الظرفية؛ لأنه من صفة الأحيان 0100000 
المطول؛ ويمكن أن يقرر كلام شارحنا بذلك» فيقال قوله بل باعتبار إفادئه المعين أى: 
الثائرى» وقوله أى الغرض المصوغ له الكلام أى: وهى أحوال المحاطب مسن إشسارة 
لمعهود وتعظيم وإنكار وشكء وقوله بعد إنما يكون باعتبار المعاى والأغراض مسراده 
بالمعاني: الخصوصيات,؛ ومراده بالأغراض: الأحوال. 

وقوله إنما يكون إل أى: لأنه يتسبب عن الأحوال الخصوصيات المتوقف 
عليها المطابقة» وقوله بعد ذلك المفردة والمحردة أى: عن إفادة المعمين الشاني؛ وهى 
الأغراض السابقة الحاصلة عند الثركيب (قوله: نصب) أى: هو منصوبءه أو ذو 
نصبء أو يقرأ فعلاً مبنيًا للمفعول (قوله: على الظرفية) أى: لأحل الظرفية أى لأحسل 
كونه ظرفًا والمراد زمائيًا (قوله: لأنهم أى: هنا من صفة الأحيان أى: الأزمان؛ وكما أن 
اسم الزمن ينصب على الظرفية؛ فكذا صفته ثم لا يخفى عليك أنه ليس المراد أن 
موصوفه الأحيان مقدرًا أى: أحيانا كثيرًا؛ لأن التأنيث حينئذ واحبء بل المراد أنه كان 
فى الأصل صفة للأحيان؛ ثم أفيم مقامها بعد حذفها وصار بمعناها ونصب تصبهاء 
فمعيئ وكثيرًا: وأحيانًا كثيرة» وكان الظاهر أن يقول: من صفة الحين» وعلى هذا 
فيكون الحين الموصوف مقدرًاء وتذكير الوصف حينئذ ظاهرء والمعى وزمنا كثيرًا أى: 
ويسمى ذلك الوصف فصاحة ل زمن كثير» فهو مثل قوله تعالى: (لليلاما 
كشْكُرُونَ06" أى تشكرون فى زمن قليل؛ ثم إن قوله لأنسه مسن صفة إلح: إن أراد 
الاستدلال على بحرد صحة النصب على الظرفية فمسلم؛ وإن أراد الاستدلال علسى 
وحوبه فممنوع؛ لأنه يمكن أن يكون كثيرًا نصبا على المفعولية المطلقة أى: وتسميته 
كثيراء إن قلت: إن التسمية وضع الاسم على المسمى وهو شىء واحد لا تعدد فيه ولا 
تكثر» وحينئذ فلا يصح وصفها بالكثرة؛ أحيب بأنه على هذا الوحه يراد بالتسمية 
الإطلاق والاستعمال وهو يتعدد» فصح الوصف بالكثرة؛ إن قلت على هذا كان مقنضى 
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و(ما) لتاكيد معيئ الكثرة» والعامل فيه قوله:(يسمى ذلك) الوصف المسذكور 
(فصاحة أيضا) كما يسمى بلاغة فحيث يقال: إن إعجاز القرآن من جهة كونه 
فى أعلى طبقات الفصاحة يراد يما هذا المعى (وفا) أى: لبلاغة الكلام (طرفان: 
أعلى وهو حد الإعجاز) وق نا وناطوطة لاقو ل اج ا فوم لا ا 
الظاهر أن يقول: كثيرة؛ فالجواب: أن صفة المصدر لا يجب تأنيثها لتأنيئه؛ لأنه موول 
بأن والفعل؛ أو ما والفعل» والفعل لا يونث» أو أن التسمية لما كانت بمعيئ الإطلاق 
ذكر الصفة نظرًا لذلك؛ ولعل الشارح إنما ترك التنبيه على ذلك الوجه لما ورد عليه ثما 
علمت أو أن الانتتصاب على الوصفية فى مثله معروف لا يحتاج إلى تعرض» فلهذا أشار 
إلى وحه آخخر من الإعراب (قوله: لتأكيد معئ الكثرة) أى: فهى زائدة للتأكيد (قوله: 
والعامل فيه) أى: فق الظرف (قوله: ذلك الوصف المذكور) أى: وهو المطابقة لمقتضى 
الحال. 

(قوله: هذا المعئ) أى: المطابقة لمقتضى الحال» ولا يرد على هذا أن بعض 
الآياث أعلى طبقات من بعض؛ لأن أعلى طبقات البلاغة أيضا مثفاوت (قوله: وها 
طرفان) هذا إشارة إلى أن البلاغة تتفاوت باعتبار مراعاة ثمام الخصائص المناسبة فى كل 
مقام وعدم مراعاة تمامهاء وأن لها بهذا الاعتبار مراتب ثلاثة فقوله ولما طرفان أى: 
مرتبتان. 

إحداهما فى غاية الكمال؛ والأخرى فق غاية النقصان. 

وبلزم من ذلك أن يكون هناك مرئبة متوسطة بينهماء والحاصل أن البلاغة أمر 
كلى لها ثلاث مراتب: 

مرتبة علياء ولا فردان وسفلى وهى: فرد واحد ووسطى؛ وها أفراد؛ وتعسبير 
المصنف بالطرفين لتشبيهها بشىء ممتد له طرفان: استعارة بالكناية» وقوله طرفان تخييل» 
فعلم أنه ليس المراد حقيقة الطرفين؛ وإلا لزم أن لا يكون الإنسان بليمًا إلا بالإتيان 
بالطرفين مع أن ذلك لا يمكن لما يلزم عليه من التناقض (قوله: وهو حد الإعجاز) أى؛ 
مرتبته وإضافته للبيان» ولا بد فى الكلام من تقدير مضاف أى: وهو ذو الإعجاز؛ لأن 


ا 


وهو أن يرتقى الكلام فى بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجحزهم عن 
معارضته (وما يقرب منه) 1 ز[زذز[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ز[ 00 
الأعلى فرد من البلاغة ال هى المطابقة لا الإعجاز (قوله: وهو) أى: الإعحاز عند 
علماء البلاغة: ارتقاء الكلام فى بلاغته إل وإئما قلنا عند علماء البلاغة؛ لأن الإعحاز 
عند غيرهم: ارتفاع الكلام بالبلاغة أو غيرها إلى أن يخرج عن طوق البشر (قوله: أن 
يرتقى الكلام) أى: يرتفع شأنه؛ وقوله فى بلاغته أى: بسبب بلاغته إلى أن يخرج عن 
طوق البشر أى: طاقتهم وقدرقم لا بإخباره عن المغيبات؛ ولا بأسلوبه الغريبء ولا 
بصرف العقول عن معارضته؛ ويصح أن تكون (لفي) باقية على حالمهاء ويكون شبه ما 
براعى ل البلاغة من الخصوصيات يمدارج يرتقى فيها الكلام؛ فإذا بلغ الحد الأعلى فى 
تلك المدارج كان إعجارًا على طريق المكنية والارتقاء تخييل؛ والمعيى وهو أن يرتقسى 
الكلام فى الخصوصيات الى تراعى ف بلاغته إلى أن يخرج عن طاقة البشر وقدرهم. 
وذكر البشر؛ لأهم المشتهرون بالبلاغة والمتصدون للمعارضة: وإلا فالعجز ما 
يكون نخارجًا عن طوق جميع المحلوقات من الجن والإنس والملائكة (قوله: ويعحرهم 
عن معارضته) أى: يصبرهم عاجزين عن معارضته؛ فا همزة فل الإعجاز للتصيير؛ وهو 
عطف لازم على ملزوم؛ فإن قيل ما ذكرئموه- من أن الكلام برتقسى ببلاغقه إلى أن 
يخرج عن طوق البشر ويعجزهم- ممنوع؛ إذ ليست البلاغة سوى المطابقة لمقتضى الحال 
مع الفصاحة؛ والعلم الذى له مزيد امختصاص بالبلاغة- أع المعاق والبيان- متكفل 
بالإنيان بمذين الأمرين على وحه التمام؛ لأن علم المعاى كافل للمطابقة؛ وعلم البيان 
كافل للخخلوص من التعقيد المعنرى؛ وحينئل فمن أثقن هذين العلمين وأحاط هماء ل لا 
جوز أن يراعى هذين الأمرين حق الرعاية؛ فياتى بكلام هو فى الطرف الأعلى مسن 
البلاغة» ولو بقدر أقصر سورة من القرآن؛ فكيف يمكن ارتقاء الكلام إلى أن يخرج عن 
طوق البشر بسبب بلاغته؛ وأحيب بأن تكفل علم البلاغة يهذين الأمرين ممنوع؛ إذ لا 
يعرف ههذا العلم إلا أن هذا الحال يقتضى ذلك الاعتبار مثلاء وأما الاطلاع على كمية 
الأحوال أى: معرفة عددها وكيفيتها فى الشدة والضعف ورعاية الاعتبارات بحسب 
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عطف على قوله: هو والضمير فى منه عائد إلى أعلى؛ يعن: أن الأعلى مع ما 
يقرب منه؛ كلاهما حد الإعجاز؛ وهذا هو الموافق لما فى المفتاح . 55757527 
المقاماث الى يتوقف عليها الإتيان بكلام هو فى الطرف الأعلى فأمر آخر لا يتعلق بعلم 
البلاغة ولا يستفاد منه. 

سلمنا أن علم البلاغة متكفل بالاطلاع المذكور؛ فلا نسلم أن من أتقن علسم 
البلاغة يحيط به؛ لأن الإحاطة بهذا العلم لغير علام الغيوب ممنوعة؛ سلمنا الإحاطة به؛ 
فلا نسلم أن من أتقن علم البلاغة وأحاط به يجوز أن يراعى هذين الأمسرين حسق 
الرعاية» إذ كثير من مهرة هذا الفن تراه لا يقدر على تأليف كلام بليغ؛ فضلاً عما هو 
ف الارف الأعلى كالقرآن (قوله: عطف على قوله هو) أى: من عطف المفردات 
(فوله: مع ما يقرب منه) جعل الواو جمعن: مع؛ وهو حل مع لا حل إعراب» وإلا 
ناق كولها عاطفة؛ وق إبراد كلمة مع موقع الواو إشارة إلى اعتبار العطف مقدما على 
الإخبار ليصير المحكوم عليه بحد الإعجاز كليهما لا كل واحد منهما؛ لأن المقصود 
تعيين مرتبة الإعجاز فى نفسه لا بيان ما يصدق عليه. 

(قوله: كلاهما حد الإعجاز) أتى بقوله كلاهما حوابا عما يقال: إن حد مفرد» 
فلا يصح الإخبار به عن الأعلى وما يقرب منه؛ وحاصل اللنواب أن قوله حد الإعجاز: 
حبر عن محذوف تقديره كلاهماء والحملة حبر عن الأعلى وما يقرب منه (قوله: وهذا) 
أى: الإعراب هو الموافق لما فق المفتاح من أن البلاغة تتزايد إلى أن تبلغ إلى حد 
الإعجازء وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه أى: من الطرف الأعلى؛ فإنه وما يقرب 
منه كلاهما حد الإعجازء لا هو وحده. كذا فق شرحه؛ وموافق أيضّالماق فاية 
الإعجاز للرازى من أن الطرف الأعلى وما يقرب منه هو المعجز ولا يخفى أن بعسض 
الآبات أعلى طبقة من البعضء وإن كان الجمبع مشتركا ف امتناع معارضته» ولا شك 
أن هذا تصريح .ما ذكره الشارح من الإعراب الذى ألهمه بين النوم واليقظة؛ كمال 
المطول؛ واعترض على هذا الإعراب من جهة اللفظ ومن جهة المعين) أما الاعتراض من 
جهة اللفظ: فبأنه يلزم عليه توسط المعمول بين أجزاء عامله إذ الصحيح أن المبئدأ عامل 


رفن 


وزعم بعضهم أنه عطف على الإعجاز» والضمير فى هنه عائد إليه؛ يعئ: أن 
الطرف الأعلى هو حد الإعجازء وما يقرب من حد الإعجاز؛ وفيه نظر؛ لأن 
القريب من حد الإعجاز ول مع كاوج عاخن لقي العا ووفك مل 0تون ف 
فى خبره؛ والبتدأ هنا: هو مجموع هو وما يقرب منه؛ والخبر: هو حد الإعجاز وقد تقدم 
وهوء وتأخر ما يقرب منه: وهو جزء أيضاء وتوسط المعمول: وهو حد الإعجاز؛ ويلزم 
على هذا عند تحمل الخبر للضمير عود ضمير واحد على متقدم ومتأخير فى آن واحد. 
وذلك محل نظرء فالأقرب أن يجعل قوله وما يقرب منه مبتدأء والخبر محذوف أى: كذلك: 
أى: هو الإعجاز؛ والحملة عطف على الجملة قبلها. وحذف الخبر بعد قيام القرية عليه 
شائع ذائع؛ وأحاب عن هذا الدنوشرى”؟: بأنه لا مانع من تقددم المعمول على بعض عامله 
إذ هو أهون من تقديمه على عامله بأسره؛ وسهل ذلك كون العامل كلمتين أو كلمات 
متفاصلة؛ وأما عود ضمير واحد على متقدم ومتأخر فهو أسهل من عوده على متسأخخر لا 
سيما وهذا الحزء المتأحر ف نية التقدتم؛ وأما الاعتراض من جهة المعن: فحاصله أنه علسى 
هذا الإعراب يفوت المقصود من تعريف الأعلى؛ فإن سوق الكلام يدل على أن مسراده 
بقوله: وهو حد الإعجاز: يبان للطرف الأعلى؛ كما أن قوله ق الطرف الأسفل وهو ما 
إذا غير إل: وبيان الطرف الأسفل؛ وعلى كلام الشارح يفوت هذا المقصود؛ لأنه إثما يفيد 
أن حد الإعجاز هو الطرف الأعلى وما يقرب منه؛ وأحيب بأن المراد بالطرف الأعلى 
الحرئى الأعلى حقيقة؛ وهذا لا يحناج لبيان؛ لأنه اننهاء الحقيقة؛ والمقصود تعسيين حد 
الإعجاز ومرتبته فى نفسه بخلاف الطرف الأسفل: فإنه يحتاج للبيان» والحاصل أن المسراد 
على إعراب الشارح بالأعلى: الأعلى الحقيقى؛ وبحد الإعجاز: مرتبته؛ والإضسافة بيانية؛ 
وأما على زعم بعضهم الآتى, فالمراد بالأعلى النوع الذى يحصل به الإعحسازء وإن كان 
تنظير الشارح فيه مبنيا على أن المراد به فى كلام هذا البعض الأعلى الحقيقى أى: 
الفرد الذى لا فرد فوقه؛ وبحد الإعجاز: لهايته» والإضافية لامة (قوله: وزعم بعضهم) 


)1١(‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الدنوشرى الشافعى- عارف باللغة والنحو له "حاشسية على 
شرح التوضيح للشيخ خالد" ف النحو - وله "رسائل" وتعليقات ونظم توق رحمه الله سئة ١76‏ اهب, 
يك 


لا يكون من الطرف الأعلى؛ وقد أوضحنا ذلك فى الشرح . 
هو عكس الأول؛ لأن الأول يفيد أن حد الإعجاز نوع له فردان: الأعلى وما يقرب 
منهء وهذا يفيد أن الطرف الأعلى نوع تمته فردان؛ حد الإعحاز وما يقرب منه» وهذا 
الزعم لبعض شراح الإيضاح» حيث قال: إن قوله وما يقرب منه: عطف على حد 
الإعجاز. والمراد بحد الإعجاز: البلاغة فى أقصر سورة؛ وما يقرب منه البلاغة فى 
مقدار آية أو آبتين؛ فكأنه قال: وها طرفان: أعلى؛ وهو البلاغة القرآنية؛ أو المراد بتحجد 
الإعجاز: كلام يعجز البشر عن الإتيان .نمئله: كالقرآن؛ والقريب من حد الإعجحاز أن 
لا يعجز الكلام البشر ولكن يعجزهم مقدار أقصر سورة عن الإتيان يمثله (قوله: لا 
يكون من الطرف الأعلى) أى: الذى تنتهى إليه البلاغة؛ وذلك لأن ما يقرب من حد 
الإعجاز من المراتب العلية فقط؛ ولا وجه لمعل تلك المرائب العلية من الطرف الأعلى 
الذى تنتهى إليه البلاغة؛ لأنه فرد حرئى على أنه حيث كان الطرف الأعلى أمرًا واحدًا 
شخصيا لا انقسام له ق جهة. كما هو الأصل فل الطرف. وذلك كالتقطة ال هسى 
طرف الخطء فإها لا انقسام ها فى جهة لو كان ما يقرب من حد الإعجاز من ذلك 
الأعلى لزم عليه انقسام ما لا يقبل القسمة: والإحبار عن الواحد يمتعدد وكلاهما باطل؛ 
فإن فلت: يعتبر الطرف الأعلى واحدا نوعيا من أنواع البلاغة متعدد الأفراد؛ ومن جملة أفراد 
ذلك النوع: حد الإعجاز وما يقرب منه؛ وحينكل فيصح أن يكون القريب من حد الإعجاز 
من الطرف الأعلى؛ قلنا هذا لا يصح لأمور. 

الأمر الأول: أنه لا بد من وحه تتحقق به نوعيته الشاملة لأفراده» وبه صار 
جميع الأفراد أعلى؛ والنوعية بالإعجاز تخرج ما يقرب من حد الإعجاز» فلا يصح 
الإخبار حيندل» والنوعية بغيره لم تتبين. 

الأمر الثاي: أن التعبير عن النوع إنما يصح بمميع الأفراد لا ببعضهاء وهلان 
الفردان أعيئ: حد الإعحاز وما يقرب منه بعض أفراد النوع؛ إذ الطرف الأعلى: هر 
مرتبة الإعجاز» وحده: لهايته» والقريب من لهايته نما يتداول ما هو أقرب من غيره لتلك 
النهاية؛ فلا يتداول مبدأ الإعجاز أى: أول مرتبته ووسط تلك المرتبة مع شمول ذلك 


هه" 


فيكون قد عبر عن النوع ببعض أفراده مثلاء إذا فرضنا أن الإعجاز مرتبة تحتها أفراد 
سبعة» فالمبتدا: هو الأول والنهاية: هو الآخخر؛ والوسط: الخمسة الباقية؛ والقريب من 
النهاية: الذى هو بعض أفراد الوسط لا يتناول جميعهاء وإثما يتناول بعضها: كالخامس 
والسادس؛ فقوله أعلى: هذا إشارة للنوع الذى هو طبيعة الإعجاز؛ وقوله حسد 
الإعحاز: إشارة للفرد الأعلى» وقوله وما يقرب منه: إشارة للفرد الخامس والسادس 
فقطء فيكون قد عبر عن النوع ببعض أفراده لا بمميعها وهذالا يصح ورد هذا 
العلامة اليعقوبى(2 بقوله: لك أن تقول إن نوع الأعلى يشمل نوعين: حد الإعحازء 
وما يقرب منه؛ وحيئئذ فيكون تعبيرا عن النوع مجميع أفراده: فالإخبار صحيح كما 
يفال الإنسان زبحى وغيره؛ وما قاله ذلك العلامة مبئ على أن المراد بالحد فق كلام 
المصئف المرتبة» وأن الإضافة بيانية أى: مرئبة هى الإعجاز كما مرء فعلى هذا ما يقرب 
منه ليس معجزاء فيجعل الإعجاز بسائر مراتبه مع ما يقرب منه نفس ذلك النوع؛ وأما 
ما قلناه من لزوم التعبير عن اللمنس يبعض أفراده» فمبئ على أن الإضافة حقيقة؛ وأن 
المراد بحد الإعجاز لهايته. أى: المرتبة العليا من مراتبه؛ لا المرتبة المتسعة الشاملة لعدة 
مرائب. 

الأمر الثالث: أن التعبير بالأفراد عن النوع لا يصح هناء ولو سلمنا أن هنا 
تعبيرا عن الجنس مجميع أفراده: لأن الطرفية من الأحكام الخاصة بالطبيعة الى هى 
الماهية؛ لأن الطرفية إنما تثبت لطبيعة الإعجاز من حيث هى؛ لأن الوحسدة لازمة 
للطرفء وهى إنما تثبت لطبيعته من حيث هىء إذ عند ملاحظة الأفراد يثبت التعدد لا 
الطرفية؛ نظير ذلك النوعية الخاصة بماهية الإنسان, فكما أنه لا يصح أن يقال: النوع 


)١(‏ هو سليم بن حسن اليعقوي؛ أبر الإقبال شاعر كثير النظم له علم بالفقه والأدب مسن مصسيفاته 
"حسدات البراع" و"المنهج الرفيع فى المعاى والبياك والبديع" و"'حسان بن ثابت: وغير ذلك نول سئة 


"اه 


كه" 


(وأسفل وهو ما إذا غير) الكلام (عنه إلى ما دوله) أى: إلى مرتبة هى 
أدن منه وأنزل (العحق) الكلام- ا ل ال ا ا ل 
زيد وعمرو وغيرهما من الأفراد» لا يصح أن يقال: هنا الطرف الأعلى حد الإعحاز 
وما يقرب منه؛ وهذا بخلاف الحسمية الثابتة للانسان؛ فإها ليست من أحكام الطبيعة؛ 
بل من أحكام أفراده» فيصح حمل الأفراد عليهاء فيقال: الدسم زيد وعمرو وغيرهمساء 
وذلك لأن الأحكام الثابتة للطبيعة قسمان, الأول: ما يقبت لماق ضمن الأفرادء 
ويسمى ذلك أحكام الأفراد: كالجسمية الثابتة للإنسان؛ فهذا القسم يصدق علسى 
الطبيعة والأفراد جميعا. 

والثاني: ما ينبت لها فى نفسهاء لا ق ضمن الأفراد: كالنوعية للإنسانية) 
ويسمى أحكام الطبيعة؛ وهذا القسم إنما يصدق على الطبيعة والطرفية من القسم الثاق 
لاستلزامها الوحدة ومنافاتما الكثرة اللازمة للأفراد» فلا يصح ثبوت الطرفية لأفسراد 
الطرف؛ فتحصل من هذا كله: أن جعل الطرف واحد بالنوع المترتب عليه صحة هذا 
الزعم لم يتمء فعطل ذلك الزعم (قوله: وأسفل) أى: وطرف أسفل أى: ومرتبة سفلى 
فى غاية النقصان (قوله: وهو ما) أى: وهو مرتبة إذا غير الكلام أى: انط ولزل 
عنهاء بأن لم تراع تلك المرتبة فى الكلام» فضمن غير معى نزل أو انحط فلذا عداه 
بعن (قوله: إلى مادونه) أى: إلى مرتبة أنسزل من تلك المرئبة السفلى وهى الخبر مسن 
الخصوصيات (قوله: التحق) أى: ذلك الكلام المغير عن تلك المرتبة السفلى بأصسوات 
إلخ: وأورد على هذا التعريف أنه غير مانع؛ لأنه شامل للطرف الأعلى والوسط» فإن 
كل واحد منهما يصدق عليه أنه مرتبة إذا غير الكلام عنها إلى مادونها التحق بأصوات 
الحيوانات!؛ لأن ما كان دون الأسفل وأنزل منه يصدق عليه أنه دون بالنسبة للأعلى 
والأوسط؛ وأحيب بأن هذا الإيراد يدفعه ما فى (ما) من معين العموم؛ لأن المعئى وهو 
ما إذا غير إلى أى مرتبة دونه التحق إلح؛ فخرج الأعلى والأوسط فإنهما ليسا كذلك إذ 
من جملة دون الأعلى الأوسط والأسفل؛ ومن جملة ما دون الأوسط الأسفل وتغيره إلى 
واحد منها لا يلحقه بأصوات الحيوانات؛ ثم إن هذا الاعثراض إثما يرد بناء على أن المراد 


/اه 1 


وإن كان صحيح الإعراب (عند البلغاء-بأصرات الحيوانات) الى تصدر عن 
محالنها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد 
(وبينهما) أى: بين الطرفين (مراتب كثيرة) متفاوتة بعضها أعلى من بعض بحسب 


بالدون ما كان أنزل ولو بواسطة؛ وأما لو أردنا به ما كان تحته ملاصقا له فلا يرد. 
تأمل» وعرف الحيوانات إشارة إلى أن المراد يما غير الإنسان. 

(قوله: وإن كان صحيح الأعراب) لو قال وإن كان فصيحا لكان أحسن 
ليعلم منه ما ذكره بالطريق الأولى؛ لأنه إذا التحق بأصوات الحيوانات مع الفصاحة 
فأحرى أن يلتحق بها عند عدم الفصاحة مع صحة الإعراب بخلاف ما ذكره, فإنه رئما 
يوهم أنه إذا كان فصيحا لا يلتحق بأصوات الحيوانات!؛ لأن الفصاحة أرقى إن قلست: 
إنه إنما ذكر ذلك ايلاثم قوله فيما سبق له فى قول المصدف: وارتفاع شأن الكلام الخ؛ 
حيث قال: وأراد بالكلام: الكلام الفصيح؛ فإنه يقتضى أن فيه حسنا فلا يلتحق 
بأصوات الحيوانات. قلث المراد هنا بالتحاق الكلام بتلك الأصوات من جهة عدم 
مراعاة اللطائف والخصوصيات؛ وهذا صادق مع ثبوث الحسن بالفصاحة. فتأمل. 

(قوله: الى تصدر عن محالها) أى: أصحاهاء وهى الحيوانات (قوله: بحسب ما 
يتفق) ما مصدرية؛ وقوله بحسب متعلق بتصدر أى: الى تصدر من أصحاها بحسب 
اتفاق الأصواتث وحصوها بلا علة مقتضية هاء أو موصولة أى: بحسب ما يتفق معها 
من الأمور ال لا تقتضيهاء وقوله من غير اعتبار اللطائف بيان للصدور بحسب الاتفاق 
فهو على حذف أى: التفسيرية» وعطف الخواص على ما قبله مرادف؛ وليس من ذلك 
أى: من الكلام الملحق بأصوات الحيوانات ترك مراعاة اللطائف فق مخاطبة البليد الذى 
لا يفهمهاء بل ذلك الترك ما يجب على البليغ مراعاته؛ لأن ترك اللطائف حينهذ مسن 
اللطائف. 

(قوله: متفاوتة) أى: ق البلاغة (قوله: بعضها أعلى من بعض) بيان للتفاوت» 
وقوله بحمسب: متعلق ممتفاوتة» ثم إن تفاوت المقاماث يتناول التفاوت بحسب الككم أى: 


مه ؟ 


ورعاية الاعتيارات) .....يا... مسح شعي تدجو واه وح لاق د ومن وسار ويه 
العدد؛ كما إذا كان لشخص أحوال عشرة ولآخر أحوال تسعة؛ ولآخر أحوال ثمانية. 
وهكذاء وكل حال يقتضى حصوصية فالإتيان للأول بعشر خخصوصيات طرف أعلى؛ 
والإتيان للأخير بخصوصية طرف أسفل؛ وما بينهما مراتب متوسطة متفاوتة بحسب 
تفاوت الأحوال ف الككم؛ وكذا يتناول التفاوت بحسب الكيف والمقدار. كما إذا كان 
لشخخص إنكار شديد القوة؛ ولآخر إنكار قوى غير شديد القوة» ولآخر إنكار ضعيف» 
فالمقامات متفاوتة بحسب الكيف فقطء فالإتيان للأول بثلاث مؤكدات طرف أعلى؛ 
وللأخير .بمركد طرف أسفلء وللثان .موكدين مرتبة وسطى فقد صدق أن مرائب 
البلاغة متفاوتة بحسب تفاوت المقامات فق الكيف. 

(قوله: ورعاية الاعتباراث) أى: فصد الخصوصيات المعتبرات؛ فرعاية 
حصوصيتون أعلى من رعاية حصوصية؛ ورعاية ثلاث أعلى من رعاية النستون لمقام 
واحد وفيه إشكال؛ لأنه إذا اعتبرت خصوصية واحدة مثلاء فإن كان رعاية الأكثر 
يقنضيه الحال؛ فالبلاغة لا توحد بدونه؛ وإن كان لا يقتضيه الحال؛ فالبلاغة لا تتوقف 
عليه ولا تحصل باعتباره؛ فمراعاته لا تقتضى زيادة البلاغة؛ لأنها مطابقة الكلام لجميع 
مقتضى الحال.وهذا ليس مقتضى حال؛ فكيف تتفاوت البلافة بحسب رعايسة 
الاعتبارات؟ وأحاب السيد عيسى الصفوى”": بأن هذا الإيراد مبئ على أن البلاغة 
مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال وهو مموع؛ بل هى مطابقة الكلام لمقتضى الخال 
فى الحملة؛ فإذا اقتضى الحال شيئين؛ فروعى أحدهما دون الآحر كان الكلام بليمًا من 
هذا الوحه؛ وإن لم يكن بليمًا مطلقاء وحينئذ فإذا اتتضى الحال شيئين تحققت البلاغة 
.بمراعاة أحدهما فقط؛ لكن مراعانمما أزيد بلاغة وأعلى. قاله يسء لكن قد تقدم لنا عن 
عبد الحكيم: أن الحق أن البلاغة مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال» لكن بقدر الطاقة؛ 


)١(‏ هو عيسى بن محمد بن عبيد الله أبو المخير- قطب الدين الحسئئ الحسيئ الإيمى - المعروف بالصفوى 
من مصنفائه "شرح الكافية لابن لاحب" و"شرح الحديث الأول من الجامع الصحيح للببصارى" 
وغيرها - قال ابن العماد: كان من أعاحيب الرمان. ترلى سنة 5ه وائظر الأعلام .)١٠١8/(‏ 
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والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة (ويتبعها) أى: بلاغة الكلام (وجوه أخر) 
سوى المطابقة والفصاحة (تورث الكلام حسنا) وف قوله: يتبعها إشارة إلى أن 
تحسين هذه الوجوه للكلام عرضى اما ا ا ف ل 
وحيندذ فإذا كان المقام يقتضى عشر خصوصيات؛ وأتى بواحدة لكونه لم يطلع إلا 
عليها أى: م يعلم أن المناسب للحال إلا تلك الخصوصية كان هذا مرتبة» أو اطلع على 
خصوصيتين كان ذلك مرئبة ثانية» وهكذا وكل مرئبة أعلى مسن الأعرى برعاية 
الاعتبارات» أو كان حال المخاطب يقتضى ثلاث خصوصيات مثلاء وهذا خخاطبه 
بخصوصية لكونه لم يطلع إلا عليهاء وآخر خخاطبه بخصوصيتين لكونه اطلع عليهماء 
وآخخر خخاطبه بنلاث خخمصوصيات لكونه اطلع عليهاء والحاصل أن التفاوت بحسب 
رعاية الاعتبارات: إما باعتبار تفاوت الكلامين فق الاشتمال على المقتضيات ف القلة 
والكثرة» وإما باعتبار نفاوت اقتدار المتكلم فق الرعاية. فتأمل ذلك. 

(وقوله ورعاية الاعتبارات) ليس هذا لازما لما قبله؛ لأنه لا يلزم من تفاوت 
المقامات رعاية الاعتبارات!؛ فإن المقام قد يقنضى ثلاث مؤكدات ويؤتى له موكد نع 
هو عطف مسبب على سببء وأتى بذلك إشارة إلى أن تفاوت درجات البلاغة لسيس 
بتفاوت المقامات» بل بتفاوت رعاية الاعتبارات (قوله: والبعد إلخ) عطف على تفاوت» 
كما لو كان كلام مطابق لمقتضى الحال. وانتفى عنه الثقل بالكلية وهناك كلام عر 
مطابق؛ لكن فيه شىء يسير من الثقل لا يخرجه عن الفصاحة؛ فالأول أعلى بلاغة مسن 
الثاى (قوله: ويتبعها) أى: ف التحسين؛ وقوله وجوه أحر أى: وهى المحسئات البديعية» 
وقوله: تورث الكلام حسنًا أى: حسنا عرضيا زائدًا على الحمسن الذاتى الجاصل 
بالفصاحة والمطابقة. 

(قوله: سوى المطابقة والفصاحة) هو غير متعرف بالإضافة ولذا وقع صفة 
للوحوه وفى هذا التفسير إشارة إلى أن آحرية تلك الوجوه ومغايرتها بالنظر للمطابقة 
والفصاحة؛ فإن قلت قول المصنف: أخر المفسر يما ذكره الشارح مستغئئ عنه ولا فائدة 


ارج عن حد البلاغة؛ وإلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسئة بعد رعاية المطابقة؛ 
والفصاحة؛ وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم؛ لأنما ليست مما يجعل المتكلم 
بلاغة المتكلم 

(و) البلاغة (فى المتكلم ملكة يقتدر يما ا ا 0 
فيه؛ لأن المطابقة مع الفصاحة هى البلاغة؛ ويلزم من كون هذه الوجوه تابعة للبلاغفة 
أن تكون سواها؛ لأن التابع غير المتبوع على أله يوهم أن المطابقة والفصاحة يتبعان 
البلاغة مع أنها هما؛ أحيب بأن المطابقة مع الفصاحة ليستا عين البلاغة؛ بل هما أعم منها 
من حيث التحقق؛ لأهما يوجدان بدون البلاغة فيما إذا لم تراع الخصوصية؛ فالبلاغة 
عبارة عن المطابقة والفصاحة واعتبار الخصوصيات؛ وحينئذ فلا يعلم من كون تلك 
الوجوه تابعة للبلاغة كونها غير هذين الأمرين؛ لأنهما تابعان ها أيضًا باعتبار أفهما مسن 
جملتهاء فاحتاج إلى إفادة أنها غيرهما فيكون فق قوله آخحر فائدة؛ وهى أن تلك الوحوه 
ليست لازمة للبلاغة لكوها سوى الأمرين اللذين تحصل بمما البلاغة؛ بل اعتبار تلك 
الوجوه ق الكلام إنما يكون بعد البلاغة. 

(قوله؛ حارج عن حد البلاغة) هذا تفسير لقوله عرضىء والمراد بحدها أصلهاء 
وحينئل فالإضافة بيانية (قوله: والفصاحة) أى: وبعد الفصاحة فهو عطف على رعاية؛ 
فحسن الكلام بمذه الأوحه لا يعتثبر حن يحصل متبوعه الذى هو البلاغة» ولا نحصل 
البلاغة إلا إذا حصلت الفصاحة وروعيت المطابقة لمقتضى الحال. 

(قوله: وجعلها) أى: تلك الوجوه؛ وقوله: لأنها أى: تلك الوحوه (قوله: 
متصفا بصفة) أى: فهى مناسبة لبلاغة الكلام؛ لأنها لا تحعل المتكلم متصفًا بصفة» وإثما 
بمعل الكلام متصفا بصفة مخلاف بلاغة المتكلم؛ فإها جعل المتكلم متصفًا بصفة: فيقال 
له بليغ؛ فلما كانت تلك الوجوه مناسبة لبلاغة الكلام جعلت تابعة لماء فإن قلت: كما 
يجعل المتكلم موصوفًا بالبلاغة يحيث يقال له متكلم بليغ باعتبار ما قام به مسن ملكة 
الاقتدار على ذلك؛ لأنهم صرحوا بأن من قام به وصف يجب أن يشتق له منه اسمء 


لض 


على تاليف كلام بليغ فعلم) سقاية امود م و 1 
وحيندط فلا يتم قول الشارح؛ لأنها ليست مما يجعل المتكلم موصوفا بصفة أحيب بأن 
المراد أنما ليست ما يجعل المتكلم متصفًا بصفة معهودة فق العرف إذ لا يقال عرفًا لمن 
يتكلم ما فيه تحنيس بحنس» ولا لمن يتكلم يما فيه تطبيق؛ أو ترصيع مطبق أو مرصع كما 
يقال عرقًا: بليغ وفصيح للمتكلم بالكلام البليغ أو الفصيح وهذا لا يناق أنه يوصف 
بكونه بجدساء أو مرصعا لغة؛ فتحصل أن المانع من جعلها تابعة لبلاغة المتكلم كوفا؛ 
لأنها لا تمعل المتكلم متصفا بصفة معهردة فق العرف كبلاغة الكلام» وهناك مائع آخر 
وهو أن هذه الوجوه محسنة للكلام لا للمتكلم؛ فلذا حعلت تابعة لبلاغة الكلام دون 
المتكلم. 

(قوله: على تأليف كلام بليغ) اعترض بأن كلام نكرة فى سياق الإثبات؛ فلا 
تعم عموما شموليا بل عموما بدلياء فيصدق التعريف هما إذا قدر على تأليف كلام بليسغ 
فى نوع واحد من المعاني: كالمدح دون آخر كالذم والشكر والشكاية والتضرع 
والنهى؛ أو على اثنين مثلا دون البقية مع أنه لا يقال له بليغ؛ وحينيل فالتعريف غير 
مانع؛ وأجاب العلامة عبد الحكيم بأن النكرة هنا وإن كانت فق سياق الإثبات إلا أنما 
موصوفة وهى تفيد العموم نح أكرم رجلاً عال؛ أى: رجل عالم» وحينشد فالميى هنا 
يفتدر يها على تأليف أى كلام بليغ يقصده؛ فيخرج عن التعريف ملكة الاقتدار على 
تأليف كلام خخاص؛ وما ذكره من أن النكرة الموصوفة تفيد العموم صرح به الحنفية ل 
أصوهم؛ أو يماب بأن إضافة المصدر فيد العموم؛ أو أن المتبادر من الملكة هو الكامل 
منهاء وهو ما ذكرناه. 

والتعريف يحمل على المتبادر» فإن قلت: إن العموم مضر؛ لأنسه يلزم علسى 
اعتباره فق التعريف أن لا توحد البلاغة فى أحد من البشر بل ولا فى غيرهم؛ وذلك 
لأن من جملة الكلام البليغ: القرآن» فلا يكون الشخص بليئا إلا إذا كان فيه 
ملكة يقتدر بها على التعبير ممثله إذا قصد ذلك مع أن الإنيان..مثل القرآن ليس فى قدرة 
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مما تقدم (أن كل بليغ) كلاما كان أو متكلما-بناء على استعمال المشترك فى 
معنيبه؛ أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البايغ-(فصيح) لأن الفصاحة 
مأحوذة فى تعريف البلاغة مطلقا (ولا عكس) بالمعئ اللغوى؛ أى: ليس كل 


قلت: المراد بالعموم هنا؛ العموم العرق لا الحقيقى؛ وحيهكذ فلا يرد ذلك 
(قوله: ثما تقدم) أى: من تعريف البلاغة والفصاحة. 

(قوله: بناء على استعمال المشترك [ل) أى: بناء على جواز استعمال المشسترك 
فل معنييه؛ فإن البليغ موضوع للكلام والمتكلم بوضعين مختلفين» فلفظ بليغ مسن قبيل 
المشترك اللفظى الذى تعدد فيه الوضع؛ فقوله استعمال المشترك أى: اللفظى (قوله: أو 
على تأويل كل إل) الإضافة بيانية أى: أو على تأويل هو كل إل؛ أو على تأويل البليغ 
ما يطلق عليه لفظ البليغ؛ فالبليغ على هذا أمر كلى تمحته فردان» فهو من فبيل الكلسى 
المتواطىء وهو المشترك المعنوى؛ وهذان الاحتمالان يجريان فى قوله ليس كل فصيح 
(قوله: مطلقا) أى: كانت بلاغة كلام أو متكلم؛ لكن أحذها ق بلاغة الكلام بطريق 
الصراحة؛ وأما أحذها فق بلاغة المتكلم فبواسطة؛ وذلك لأنه أذ فق بلاغة المتكلم قوله 
على تأليف كلام بليغ؛ وقد أخل الفصاحة فق تعريف الكلام البليغ (قوله: ولا عكسس 
بالمعئ اللغوى) أى: وهو عكس الموجبة الكلية موجبة كلية أى: لا عكس بالمعق 
اللغرى صحيح. وليس المراد: ولا عكس ممكن؛ لأنه ممكن أن يقال: كل فصيح بليغ 
وإن كان غير صحيح:؛ أو المراد: ولا عكس بالمعين اللغوى ثابت فى الواقسع؛ واحتسرز 
بقوله بالمعيئ اللغرى من العكس بالمعيئ الاصطلاحى وهو عكس الموجبة الكلية موحيبة 
جزئية فإنه صحيح بأن يقال بعض الفصيح بليغ. 

(قوله: أى ليس كل فصيح بليغا) يحدمل أن يكون علة لقوله ولا عكس بالمععى 
اللغوى» أى: لأنه ليس كل فصيح بليغاء ويحتمل أن يكون تفسيراء ففسر النفى وهو لا 
بليس؛ وفسر المنفى وهو العكس اللغوى يما بعد ليس» وقوله أى ليس كل فصيح بليغا 
بالفعل» بل تارة يكون بليغا وتارة لاء ولذا صح التعليل بقوله محواز إل؛ وليس المراد أله 


رذدنا 


لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال؛ وكذا يجوز أن يكون لأحد 
ملكة يقتدر يما على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال 


ليس كل فصيح بليغا بالإمكان» أو الضرورة وإلا فسد التعليل (قوله: للحواز إل هذا 
بيان لانفراد فصاحة الكلام عن البلاغة وذلك كما إذا فيل لمنكر قيام زيد: زيد قائم من 
غير توكيد. وقوله كذا يجوز إلخ: بيان لانفراد فصاحة المتكلم عن البلاغة» وذلك بأن 
يكون الإنسان ملكة يقتدر بما على كلام فصيح مثل: زيد قائم الملقى للمنكر من غير 
أن يقتدر بما على مراعاة الخواص امناسبة للحال. 

(قوله: وعلم أيضا) أى: من تعريف الفصاحة والبلاغة؛ أن مرجع البلاغة إلخ» 
وحاصل ما ف المقام أن الفصاحة والبلاغة يتوقفان على أمور: الاحتراز عن تنافر 
الحروف. وعن الغرابة» وعن غخالفة الفياس؛ وعن تنافر الكلمات؛ وعن ضعف التأليف» 
وعن التعقيد اللفظى» وعن التعقيد المعنوى» وتزيد البلاغة بتوقفها على الاحتراز عسن 
الخطأ ف تأدية المعئ المراد» فميى فقد الاحتراز عن واحد من الأمور السبعة الأولى- 
انتفت الفصاحة فتنتفى البلاغة لتوقفها عليهاء وم فقد الاحتراز عن الخطأ فى تأدية 
المع المراد؛ كما لو كان الكلام غير مطابق لمقتضى الحال كان الكلام غير بليغ» ولو 
كان فصيحاء والاحتراز عن الغرابة يكون بعلم اللغة» والاحتراز عن مخالفة القيباس 
يكون بعلم الصرف؛ والاحتراز عن ضعف التأليف؛ وعن التعقيد اللفظى يكون بعلم 
النحو والاحتراز عن تنافر الحروف؛ وعن تنافر الكلمات يكون بالذوق السليم؛ والاحتراز 
عن التعقيد المعنوى يكون بعلم البيان» والاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعيئ المراد يكون بعلم 
المعاني؛ وأما الوحوه ال تورث الكلام حسنا زائدا فتعرف بعلم البديع. 

إذا علمت ذلك تعلم أن مراجع البلاغة أى: الأمور الى يتوقف عليها حصول 
البلاغة شيئان: الاحتراز عن المخطأ ف تأدية المعيئ المراد. 

والاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة: وهذا الثاى يندرج تحته الاحتراز عن 
الأمور السبعة المذكورة» وقصد المصنف ههذا الكلام التمهيد لبيان وجه الحاحة إلى هذين 
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(أن البلاغة) فى الكلام (مرجعها) أى: ما يجب أن يحصل غ1 
العلمين؛ لأنه إذا علم ما يحتاج إليه فى حصول البلاغة؛ وعلم أن بعضه يدرك بعلوم 
أخخر وبعضه بالحسن؛ وبعضه يهذين العلمين» علم أن الحاجة ماسة إليهما. 

(قوله: أن البلاغة فى الكلام) كذا قيد ال الإيضاح؛ وتبعه الشارح؛ فإن قلت 
كما أن بلاغة الكلام ترجع إلى هذين الأمرين وتتوقف عليهما كذلك بلاغة المتكلم 
فالأحسن ترك التقييد ليعم البلاغة فى الكلام وف المتكلم؛ قلت: إنما قيد بالكلام 
للإشارة إلى أن رجوع بلاغة المتكلم للأمرين إنما هو بالتبع لرحوع بلاغة الكلام هماء 
فتوقف بلاغة المتكلم عليهما باعتبار توقف بلاغة الكلام عليهما؛ لأن بلاغة المتكلم 
متوقفة على بلاغة الكلام لأحذها فى مفهومهاء فإذا كانت بلاغة الكلام موقوفة عليهما 
كانت بلاغة المتكلم كذلك؛ لأن المتوقف على المتوقف على شىء متوقف على ذلك 
الشىء؛ فلو أطلق الشارح ف البلاغة وترك القيد بحيث يكون كلام الملصدئف متناولا 
للبلاغتين أو صرح هما لم يعلم ذلك؛ لحواز أن يكون نوقف بلاغة المتكلم عليهما لا 
لأحل نوقف بلاغة الكلام عليهماء بل لأجل أمر آخر. 

(قوله: أى ما يجب أن بمصل) أى: شىء يعون احترازا وتمييزا يجب أن يحصل» 
أو الشىء الذى يجب أن يحصل: وهو بتشديد الصاد؛ وحينئل فالمراد بالمرجع: الأمسر 
الذى يتوقف حصوها على حصوله؛ وهذا التفسير يدل على أن المرجحع اسم مكسان أى 
ومكان رجوعها الاحتراز والتمييز؛ ويكون جعلهما مكانا للبلاغة بمجازرًاء باعتبار أن 
توقفها عليهما كتوقف الحاصل ف المكان عليه؛ أو أنه مصدر ميمى بمعيئ اسم المفعمول 
أى: والأمر المرجوع إليه ف البلاغة الاحتراز والتمييزء ففيه على هذا الاحتمال حذف 
وإيصال؛ فالأصل المرجوع إليه هى أى: البلاغة أى: الى رجعت إليه البلاغة» نحذف 
الحارء فاتصل الضمير المحرور؛ واستتئر واتصل بالمصدر ضمير البلاغة مضيافا إليه المصدرء 
فعندنا ضميران: أحدهما: المستئر عند الحذف والإيصال هو الراحعم؛ لأن الموصولة 
والثانية عند التقدير» وثانيهما: البارز وهو راجع للبلاغة؛ فإن قلت: جعل المرجع اسم 
مكان مفعول؛ أو اسم ينافيه إتيان المصنف بلفظ إلى» فإئه يقتضى أن المرجع مصدر ميمى 
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حئ يمكن حصوفاء كما يقال مرجع الحود إلى الغى (إلى الاحتراز عن الخطأ لى 
تأدية المعنى المراد) 273710700« 
بمعين الرجوع؛ إذ لو حمل المرجع على ما مر لكان المعى مكان رجوع البلاغة منته إلى 
الاحتراز والتمييز؛ أو الأمر الذى رجع إليه البلاغة منته إلى الاحتراز والتمييزء وهذا 
فاسد للزوم انتهاء الشىء إلى نفسه؛ لأن المرجع هو نفس الاحتراز والتمييزء أحيب بأنه 
لا مانع من جعله اسم مكان أو اسم مفعول؛ ومع انتهائه إلى الاحتراز» والتمييز تحققه 
فيهما من تحقق العام فى الخاصء أفاده عبد الحكيم وذكر العلامة الحفيد أن هذا التفسير 
الذى ذكره الشارح بيان مجموع الكلام بحسب المآل لا جرد المرجع» وذلك لان مآل 
رجوع البلاغة إلى الاحتراز والتمبيز أنه لا .بد من حصوفما فى تحقق البلإغة» وهذا لا 
يناى أن (مرجع) فى كلام المصنف مصدر ميمى يمع الرجوع بدليل تعبيره بإلى (قوله: 
حئ يمكن حصوها) المراد هنا بالإمكان: الإمكان الوقوعى وهو الحصول بالفعلء لا 
الإمكان الذاتي؛ وهو الحواز العقلى: فكأنه قال لأحل أن تحصل بالفعل؛ وحينئدذ فلا يرد 
أن الإمكان للمكن لا يتوقف على شىء؛ لأن ذلك إنما هو فى الإمكان الذاتى (قوله: 
مرجع الحود إلى الغى) أى: ما يجب أن بحصل حى بحصل المبود هو الغغئ؛ يمعي أنه لا 
يحصل الحود إلا إذا كان الغ حاصلا بالفعل» وأورد على هذا قول الشاع9"©: 

ليس الغطاء مع الفُضول سماحَةٌ ‏ حنى كجوذ وما لدبك قُليل 

فقد سمى الإعطاء مع قلة المال حوداء وقلة المال ليست غين» وحاصل اللواب 
أن مراد الشارح بالغئ: وحود الشىء الذى يحود منه مطلقاء وإن كان قليلاً إقوله: إلى 
الاحتراز) أى: التباعد عن الخطأ فى تأدية المعئ المراد فإذا قلت لمنكر قيام زيد: زيد 
فائمء فقد أحطأت ف تأدية المعئ المراد عند البلغاء, فلا يكون الكلام بليغا ولا تكسون 
التأدية للمعى صحيحة عندهم: إلا إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال» فإذا كان 
مطابقا كان مؤديا للمعئ المراد عند البلغاء ولم يكن فيه خخطأء والمعئ المراد هو الزائد 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو للمقئع الكندى لل خزانة الأدب 8/١/8‏ والسدر 6/4لا: وشرح ديسوان 

الحماسة للمرزوقى ص1774؛ وبلا نسبة ل انين الداى ص8 98, 
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وإلا لرما أدى المعين المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الخال فلا يكون بليغا ... 

على أصل المراد: كالخصوصيات. الزائدة على ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه؛ ولو قال 
المصنف: ما يحترز به عن المنطأ فى تطبيق اللفظ على مقتضى الخال لكان أوضح (قوله: 
وإلا لرما) فيه أك (إن) شرطية؛ ولا نافية» والنفى إما للاحتراز؛ وإما لكون الاحنسراز 
مرجعا للبلاغة؛ والمعئ على الأول؛ وإن لا يحترز عن المنطأ: فق تأدية المع المراد فلا 
يكون الكلام. بليغا؛ لأنه. إربما) أدى المعئ المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال» 
وهذا لا يكون بليغاء ويعترض على هذا بأنه مب نتى الاحتراز عن الخطأ تعين أن يكون 
أداء المعيئ المراد بلفظ غير مطابق لمقتضى الخالء: لا أنهه يصح أن يؤدى المعئ المراد بلفظ 
غير مطابق؛ ويصح أداؤه بلفظ مطابق» كما يقتضيه قوله رماء وحينئل فالأولى إسقاطها 
والمعيى على الثاق وإن لا يكن مرجعها للاحتراز؛ بل إلى شىء آنحر فلا يصح؛ لأنه ريما 
إلخ؛ واعترض على هذا بعدم صحة التفريع؛ أعئ قوله: فلا يكون بليغا؛ لأن الاحتسراز 
إذا لم يكن مرجعا للبلاغة لم تكن متوقفة عليه بل على غيره؛ فإذا أدى الملعئ بلفظ 
فصيح غير مطابق كان بليغاء فالمناسب ف التفريع أن يقول: فيكون بليغاء يععئ: واللازم 
وهو كونه بليغا باطل؛ فبطل الملزوم وهو عدم كون الاحتراز مرجماء فالحاصل أن 
كلام الشارح لازم له الفساد إما فى صدره أو ق عجزه؛ وأجيب باخختيار الأول أعسيئئ: 
رجوع النفى للاحتراز وبمعل ريما للتحفيق على ما قاله ابن الحاحب فى قوله تعالى: 
(رْبَمَا يو الذدين كَفْرُوا لَوْ كالوا مُسْلمِينَ06" أى: أههم يودون ذلك تحفيقا وهنا 
كذلك وليست للتقليل ولا للتكثير» وحينئد فالمعئ هنا وإن لا يجعل الاحتراز عن المخنطا 
فق تأدية المعئ المراد كان المعئ المراد مؤدى بلفظ غير مطابق تحقيقا فلا يكون بليغاء أو 
نختار الثاى وهو كون الاحتراز مرجعا للبلاغة» ومجعل رما: للنفى محازا للمئاسبة بين 
النفى والقلة» ويكون ذلك النفى منصبا على التفريع؛ أعئ. قوله: فلا يكون بليغا ونفى 
النفى إثبات؛: فكأنه قال فيكون بليغا وتقدير الكلام على هذاء وإن لا يكن الاحتراز 
مرجعا لم يود المعيئ المراد بلفظ فصيح غير مطابق فلا يكون بليعًاء ومحصله وإن لا يكن 
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(وإلى تمييز) الكلام (الفصيح من غيره) وإلا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى 
الحال بلفظ غير فصيح فلا يكون بليغا لوجحوب وجود الفصاحة فق البلافة؛ 
ويدخل فق تمبيز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها 5 
الاحتراز مرجعا أدى المعئ المراد بلفظ فصيح غير مطابق وكان بليغا أى: مع أنه ليس 
بليغاء وعبارة عبد الحكيم قوله: وإلا لرما أدى إل أى: وإن لا يكن مرجع البلافة 
للاحتراز المذكور لماز حصول البلاغة بدون الاحتراز أى: مع الخطأ فى التأدية وحينقذ 
فلا يكون مطابقا لمقتضى الحال فلا يكون بليغاء هذا حلف -فتدبر. 

(قوله: وإلى مييز الفصيح إِلخ) كان الأحسن ف المقابلة أن يقول: وإلى الاحتراز 
عن أسباب الخلل فق الفصاحة؛ لأنه أنسب بالمقابل لفظًا ومعين, أما الأول فلأن المقابل 
لفظ الاحتراز» وأما الثاني: فلأن التمييز يشمل التمييز فى الذهن فقط بأن يعلم الفصيح 
من غيره من غير تكلم بالفصيح؛ وليس راد؛ لأنه لا يلزم من العلسم والتمييز بون 
الفصيح وغيره الإتيان بالفصيح؛ والبلاغة إثما تتوقف على الإتيان بالفصيح بالفعل؛ 
بخلاف الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة:؛ فإنه خاص بالثاني؛ ويمكن الجواب عن 
عدم المناسبة المعنوية: بأن المراد التمييز بحسب الوجود الخارجى بأن يإتى بسالكلام 
فصيحاء لا بحسب العلم؛ أو يقال قوله: وإلى تمبيز الفصيح؛ أى: فيوتى به؛ وقوله مسن 
غيره أى: فلا يوتى به فأطلق المصئف التمبيز وأراد به ما يترتئب عليه بمسب العادة فآل 
الأمر إلى قولنا: إن مرجعها الكلام الفصيح المتميز» أى: المعروف (قوله: وإلا لرما إلخ) 
أورد عليه ما تقدم إبرادًا وحوابا أى: وإن لا يوحد تمييز فلا يكون بليًا؛ لأنه ربما أورد إلخ» 
أو وإلا يكن مرجعها للتمييز» فلا يصح؛ لأنه ربما إل» ويرد على الأول هنا ما ورد على 
الأول سابقاء وكذا يرد على الثان هنا ما ورد على الثان سابقا وعبارة بعضهم أى: وإن لم 
بحصل التمييز بأن لم يتميز الفصيح من غيره وأتى الكلام انفاقيا أمكن أن يوتى به غسير 
نصيح فتنفى البلاغة» بل الغالب ذلك وعبر هنا بالإيراد: لأن الورود من صفات الألفاظ» 
وفيما تقدم بأدى؛ لأن التأدية من صفات المعاق (قوله: بلفظ غير فصيح) أى: كما لو قيل: 
أنفك مسرج؛ وشعرك مستشزرء فهذا مطابق إلا أنه غير فصيح (قوله: ويدل إلخ) 


554 


لتوقفه عليها (والثائ) أى: ثمييز الفصيح من غيره (منه) أى: بعضه 1110 
إنما احتاج لذلك الاعتذار لكونه قيد التمييز بالكلام حيث جعل الفصيح صفة له ولو لم 
يقيد بذلك وجعل الفصيح صفة اللفظ لم يحتج إلى هذا الاعتذار» وكان الأولى إسقاط 
ذلك القيد لعدم الإحواج لذلك الاعتذار» لكن العذر للشارح؛ حيث تبع الملصئف ل 
الإيضاح الذدى هو كالشرح لهذا المثن» فإنه قيد فيه بذلك القيد إشارة إلى أن البلاغة 
متوقفة على فصاحة الكلام أولاً» وبالذات وعلى فصاحة الكلماث ثانيا وبالعرض. 
وأيضًا قد سبق أن فصاحة المفرد والكلام حقيقتان مختلفتان» فلو قدر الموصوف 
ما يتناول الكلام والمفرد كاللفظ الفصيح لكان كالجمع بين معئ المشترك بلا ضرورة؛ 
وهذا أعئ قول: الشارح: ويدحل إل جواب عما يقال إن كلامه يقتضى أن البلاغة 
إنما تتوقف على تمبيز الكلام الفصيح دون تمبيز الكلمات؛ مع أنما تتوقف على تمييزها 
أيضا (قوله: لتوقفه عليها) أى: لأن فصاحتها جزء من فصاحته (قوله؛ أى ييز الفصيح 
من غبره) هو بحسب التفصيل حمس ممييزات بعدد المحلات بالفصاحة؛ وهى ممييسز 
الغريب من غيره؛ وتمييز المحالف للقياس من غيره؛ وتميبز المتنافر من غيره؛ وتمبيز ما فيه 
تعقيد من غيره» وتمبيز ضعف التأليف من غيره (قوله: منه) ظاهره أنه خبر مقدم لقولسه 
ما يبين وفيه أن كون ما يبين فى العلوم المذكورة من ذلك التمبيز أمر معلوم؛ بخلاف 
كون بعض التمييز يبون فق العلوم المذكورة فأمر بمهول: والأنسب هو الإخبار بالممهول 
لا بالمعلوم؛ فالأقعد من حيث المعين أن جمعل (من) مبتدأ لكونها اسما مع بعضء وإنما 
بنيت لكوها على صورة الحرف وما يبين -حبر؛ والمعئ والثاني: بعضه التمييز الذى يبين 
متعلقه فى علم اللغة أو الصرف؛ وإلى هذا يشير الشارح بوجه ماء حيث قال؛ أى 
بعضهء وما قلناه من أن (من) اسم؛ لأنما,معيى بعض؛ أحسن بما ذكره هنا بعسض 
الحواشى من أنه ليس لفظ من مبتدأء بل حالة محل المبتدأ وقائمة مقامه وهو بعمضء 
إذ هذا حلاف المعروف عندهم؛ إذ المعروف أن لفظ (من) إذا كان .بمعئ (بعض) 
كان اسما لاستقلال معناه بالمفهومية؛ إذ هو غير التبعيض الحزئى؛ وممن صرح باسميتها 


(ما بين) أى: يوضح (لى علم مان اللغة) كالغرابة؛ وإثما قال: ف علم من اللغة؛ 
أى: معرفة أوضاع المفرداتث؟؛ لأن اللغة 98 شط 
الفطب”" والطيى فى قوله تعالى : (فََعْرَجَ به من الشمرّات رذْفًا كم" (قوله: ما 
بيين) أى: تمييزات يبون متعلقها فى علم إلح؛ فصح الحمل ل قوله منه ما يبين بتقدير 
ذلك المضاف, ولك أن تقدره بعد من أى؛ والثان من متعلقه ما يبين إل» ولك أن 
تقدر تمييز قبل ما أى: والثان منه تمييز ما يبين. 

(قوله: مئن اللغة) يطلق المئن على أمور منها: الأصل كما هناء والإضافة بيالية 
ويطلق على الظهر كما فق قوله: 

وَقَفْتْ غلى الديار فكّل مننى 0 فلا والله مَا طقن برف 

وعلى الشديد القوى (قوله: كالغرابة) ظاهره أنه مثال لما ييين وهو تمبيز فينحل 
المعق؛ وتمييز الفصيح من غيره بعضه وهو الغرابة ييين ق علم مئن اللغة» مع أن الغرابة 
ليست بعض التمييزء والجواب أن ق كلام المصدف حلفاء والأصل كتميبر ذى الغرابة 
من غيره أى: كتمييز غير السالم من الغرابة من غيره وكذا يقال فى قوله: كمخالفة 
القياس وما بعده» أو يقال: إنه تمثيل للمتعلق المقدر سابقاء والكاف ف قوله: كالغرابة 
استقصائية» إذ ليس شىء من متعلقات تمييز الفصيح يبين ف اللغة غيرهاء أو يقال إغفا 
الإدخال الأفر اد الذهنية؛ وكذا يقال ى ضعف التأليف وعخالفة القياس (قوله: وإثما قال 
فى علم من اللغة) أى: ولم يسقط لفظ مان ويقول ل علم اللغة (قوله: أى معرفة) هذا 
تفسير لقوله علم؛ وهذا أحد إطلاقاته» الثان المسائل؛ والثالث الملكات» ولو حمل 
الشارح العلم هنا على المسائل» وقال أى مسائل أوضاع المفردات لكان أنسب بقسول 
المصنف يبين فى علم إلم؛ وقوله: أوضاع المفرداث هذا بيان لمان اللغة؛ وهو من إضافة 


)١(‏ هو محمد بن مسعود بن مصلح الفارسى قطب الدين الشيرازي- قاض- عام بالعقليات- مفسر- كان 
من حور العلم من مصنفاته "فتح المنان فى تفسير القرآن" و"تاج العلوم" و'مشكلات التفاسير" و"مفتاح 
المفتاح" و"غرة التاج" فق الحكمة و"شرح مختصر ابن الحاحجب" وغيرهما. وتوق رحمه الله سسنة 
لاه وانظر الأعلام (1861//07), 

,77 + البقرة‎ ١ 

لين 


أعم من ذلك؛ يعئ به 2 وق و 11 وليه مط الخال 
الصفة للموصوف أى: معرفة المفردات الموضوعة لمعانيهاء وإثما سمى ذلك العلم الباحث 
عن معان المفردات الموضوعة بعلم المان؛ لأن المثن ظهر الشىء ووسطه وقوته» وهذا 
العلم تعلق بذات اللفظ ومعناه؛ والعلوم المتعلقة باللغة غير هذا العلم: كالنحو مثلا 
تعلقت بالألفاظ من حيث المعئ الذى وضع له اللفظ وما تعلق بالمعئ أقوى؛ لأن الناس 
إلى إدراك المعى أحوج. 

(قوله: أعم من ذلك) أى: أعم من مان اللغة؛ لأن علم اللغة قد يطلق 
على غير معرفة أوضاع المفردات من معرفة أحوال اللفظ العارضة له مسن صحة 
وإعلال وإعراب وبناء وغير ذلك؛ وذلك لأنه يشمل اثى عشر علما نظمها بعضهم 
بقوله: 

أهاث المعاى لحو صرف انتقّاقهم 2 بيان قواف قل عَروض وَقَرْضْهِمْ 

وإلشاءُ اريخ رَحسَط واوا /ديما وَوَضِمًا فرت بالعلم بَغتهم 

وعد الناظم التاريخ من علم اللخة تبع فيه الزمخشرى» والحق أنه ليس منه؛ لأن 
التاريخ ليس نخاصا بلغة العرب؛ فالأولى إبداله بعلم التجويد وهذه الاثنا ععشر علما 
كما تسمى بعلم اللغة تسمى بعلم العربية أى: وإذا كان علم اللغة أعم من مان اللغسة 
فلو عبر به لاقتضى أن ذا الغرابة يوضح ويبين فى الاثى عشر علما. (قوله: لأن اللغفة 
أعم) أى: لأن علم اللغة أعم فهو على حذف مضاف. فاندفع ما يقال إن اللفة هى 
الألفاظ الموضوعة لمعانيهاء وهى لا تشمل ما ذكر من العلوم فأين العموم؟ والحاصل أن 
الذى يشمل هذه الاثى عشر علما علم اللغة لا اللغة؛ فلا بد من هذا التقدير. 

(قوله: يعئ به) أى: بعلم مئن اللغة» أى: أن مراد المصنف بكون الغرابة تبين 
فى علم معن اللغة؛ أن بذلك العلم يعرف اللفظ السالم من الغرابة من غيره؛ وهذا لا 
يخص علم اللغة؛ بل يجرى فيه والصرف والنحوء ولعل الشارح ترك التنبيه على ذلسك 
فيهما لعلمه بالمقايسة» وأتى الشارح بهذه العناية جوابًا عما يقال: إن ظاهر كسلام 
المصنف يقتضى أن علم معن اللغة يبين فيه أن هذا اللفظ مثل: (تكأكاتم) غريب يحتاج 


ا" 


يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غيره؛ يمعيئ أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط 
معان المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير أو تخريج فهو غير 
سالم من الغرابة؛ هذا يتبين فساد ما قيل: إنه ليس فى علم معن اللغة ا 
لل ببان معناه إلى البحث ف الكتب المبسوطة ف اللغة؛ ومثل: (مسرج)”2 غريب يحتاج 
إلى تخريج على وجه بعيد؛ وإن هذا اللفظ مثل (احتمعتم) ليس بغريب مع أنه لم يذكر 
ذلك فى علم اللغة أصلاء وحاصل ما أجاب به الشارح أن مراد المصنف بكون الغرابة 
تبين فى معن اللغة أن بمذا العلم يعرف السالم من الغرابة من غير السالم .بمعئ: أن مسن 
تتبع إلى آحر ما قال وأنت خبير بأن المناسب هذا التقرير أن يقول المصنف: مسه ما 
يستفاد من علم معن اللغة إلخ؛ كما لا يخفى. 

(قوله: يعرف غمييز إلخ) إن أريد التمييز ذهناء وهو معرفة السالم مسن غسيره 
احتيج لتقدير مضاف أى: يعرف متعلق تمييز» وإلا كان المعئ به يعرف معرفة السالم 
ولا بخفى تمافته» وإن أريد التمييز خخارجا وهو التكلم بالسالم وترك التكلم بغير السالم 
فالأمر ظاهر (قوله: علم أن ما عداها إل) أى: لأن الأشياء تبين بأضدادها (قوله؛ إلى 
تنقير) أى: زيادة بحث وتفتيش لعدم وجوده ف الكتب المتداولة: كالقاموس والأساس 
والمصباح والمختار, 

(قوله: أو تخريج) أى: على وجه بعيد؛ فالأول مثل: تكأكام”" وافرئقعوا”", 
والثان مثل: مسرج (قوله: وهذا) أى: ما ذكر من قوله.بمعيئ: أن من تتبع إل (قوله: ما 
قبل) أى: اعتراضا من بعض الشراح وهو الزوزق على المصئف» ومنشأ ذلك الاعتراض 
النظر لظاهر كلام المصئف ؛ لأن قوله منه ما يبين ق علم مان اللغة؛ كالغرابة يقتضى 
أنه يذكر فى كتب علم اللغة أن بعض الكلمات الغريبة مثل: تكأكأتم يحتاج فى معرفسة 
معناها إلى البحث ف الكتب المبسوطة فق اللغة؛ لأنها من ما صدقات الغرابة الى حكم 


)١(‏ وردت ل قول رؤبة بن العحاج: 
ومقلة وحاجبًا مُرَبحْجًَا وفاحمًا ومرسئا مسرا 
(1) اجتمعتم. (©) الصرفوا. 
تقرف 


أن بعض الألفاظ يحتاج فى معرفته إلى أن يبحث عنه فى الكتب المبسوطة ل اللغة 
(أو) فى علم (التصريف) كمخالفة القياس؛ إذ به يعرف أن الأجلل مخالف للقياس 
دون الأحل (أو) فى علم (الدحو) كضعف التأليف والتعقيد اللفظى 1 
المصنف عليها بأنما تبين فى علم اللغة؛ مع أنه لم يقع ذلك فى كتاب من كتب اللفسة 
أصلا, 

(قوله: أن بعض الألفاظ) أى: لا يقال فى بعض معين من الألفاظ إنه يحتاج إل 
أى: فكيف يقول إن تمبيز السالم من غيره يبون فى علم متن اللغة؟ (قوله: إلى أن يبحث 
عنه) أى؛ او يخرج على وجه بعيد (قوله: أو فى علم التصريف) ظاهره أن هذه صلات 
متعددة لموصول واحد مع اختلاف الموصول هناء إذ الذى يبين فى معن اللغة مغاير الما 
يبين فى التصريف؛ والحواب أن (أو) للتقسيم؛ والمراد يما يبن متعلقه نوع كلى؛ والمعى 
أن هذا النوع ينقسم إلى أقسام: قسم يبين متعلقه فى علم مثن اللغة؛ وقسم يبين متعلقه 
فى التصريف إل واعترض بأن المححل بالفصاحة هو مخالفة ما بت عن الواضع؛ وهذا 
لا يعلم من الصرف, وأحيب بأنهم يذكرون الألفاظ الشواذ الثابتة فى اللغة ويقولون إها 
شاذة فيعلم منه أن ما عدا هذه الألفاظ حلاف ما ثبت عن الواضع (قوله: إذ به يعرف 
إلخ) أى: لأن من قواعدهم أن المثلين إذا احتمعا فى كلمة وكان الثان منهما متحركا 
ولم يكن زائدا لغرض وحب الإدغام (قوله: كضعف التأليف) أى: مثل الإضمار قبل 
الذكر لفظًا ومعئ وحكمًا . 

(قوله: والتعقيد اللفظى) يرد عليه أن التعقيد اللفظى قد يكون سببه احتماع 
أمور كل منها شائع الاستعمال جار على القوانين كما سبقء وإذا لم يجب أن يكون 
لمحالفة القانون النحوى» فكيف يبين فيعلم النحو؟ وأحيب بأن تسبب التعقيد اللفففى 
عن اجتماع تلك الأمور إنما هو لمخالفة الأصل فيها من تقدم وتأخير مسثلاء وتخالفسة 
الأصل وإن حازت توجب عسر الدلالة والتعقيد؛ والنحو يبين فيه ما هو الأصل ومسا 
هو نحلاف الأصل ويبين فيه أن الأصل تقدم الفاعل على المفعول؛ وأن تقدم المفعول 
على الفاعل لاف الأصلء وأن الأصل تقدم المستئئ منه على المستثئ؛ وأن عكس 


يفف 


(أو يدرك بالحس) كالتنافر إذ به يعرف أن مستشررا متنافر دون مرتفع؛ وكذا 
تنافر الكلمات (وهو) أى: ما يبين فل العلوم المذكورة أو يدرك بالحس» فالضمير 
عائد إلى هاء ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك باحس فقد سها سهوا ظاهرا (ما 
عدا التعقيد المعنوى) وو ره مما مقف ولاق كر كيو وس اطسو فو و لماه 
ذلك حلاف الأصل» وحينئذ: فالنحو يعرف به التعقيد اللفظى الحاصل بكثرة مخالفة 
الأصل. 

(قوله: أو يدرك بالحس) عطف على قوله يبين أى ومنه تميير يدرك متعلقه وهو 
التنافر بالحس» كما يدل عليه قوله: إذ به يعرف إل والمراد بالحس الحس الباطى وهو 
القوة المدركة للطائف الكلام ووجوه تحسينه المعبر عنها فيما مر بالذوق لأججل أن يوافق 
ما مر من أن إدراك التنافر إثما هو بالذوق الصحيح؛ فما عده الذوق ثقيلاً منعسر النطق 
فهو متنافر سواء كان من قرب المخارج أو بعدهاء أو غبر ذلك على ما صرح به ابسن 
الأثير» وليس المراد بالحس حس السمع؛ وإلا خخالف ما مرء وإن كان وصول ذلك 
للحس الباطئ بواسطة السمع. 

(قوله: كالتنافر) أى: سواء كان تنافر حسروف أو كلمات (قوله: أن 
مستشزرا)”' هذا اق تنافر الحروف (قوله: وكذا تنافر الكلمات) كقوله: (وليسَ قرب 
قير حرب قبرٌ)(' (قوله: أى ما يبين) أى: التمييز الذى يبين متعلقه (قوله: أو يدرك 
2201 بأو مشاكلة للمصئف؛ وإلا فالظاهر الواو؛ لأن الضمير راجع لما المبينة 
بالممميع أععئ يبين ويدرك (قوله: فقد سها إلخ) أى: لأن قضيته أن كل ما عدا التعقيد 


)١(‏ هو من قول امرئ القيس ف معلقته: 


]ريل ع أسرة لاسر آليث كر اسلةاستكل 
غدائرُه مسلتشزراتٌ إلى العلا تضل الممدارى فل مي ومُر سل 


الديوان 317 . 
(؟) عجر بيث صدره : وقيرٌ حرب بمكان قفر 
والبيت فيما زعموا لبعض المن؛ وكان فد صاح على حرب بن أمية فى فلاة فماث يمسا -بغية الإبضساح 
1١‏ والبيان والتبيين 65/١‏ » دلائل الإعجاز 017 وهذا التدافر الذى فى الشطر الثاق إنما هو نتيجة للتنسافر 
الكلمات بضم بعضها إلى بعض هذا الضم هو الذى أكسبها الثقل وذلك لتقارب حروف كلمانها. 
فيض 


إذ لا يعرف بتلك العلوم والحس تميبز السالم من التعقيد المعنوى من غيره؛ فعلم أن 
مرجع البلاغة بعضه مبين ف العلوم المذكورة وبعضه مدرك بالحس . وبقى 
الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعئ المراد والاحتراز عن التعقيد المعنوى؛ فمسسست 
الحاجة إلى علمين مفيدين لذلك؛ فوضعوا علم المعاق للأول؛ وعلم البيان للثاق؛ 
وإليه أشار بقوله: (وما يجترز به عن الأول-أى: عن النطأ ف تأدبة المعنى 
المراد- ا و ا ا ا 
المعنوى يدرك بالحس وليس كذلك؛ بل المدرك بالحس بعض ما عداه لا جميعه؛ ويحتمل 
أن وحه السهو أنه يوهم أن التعقيد المعنوى يدرك العلوم المذكورة؛ لأنه قال ماعدا 
التعقيد المعنوى يدرك بالحس أى: أو ما هو فلا يدرك بالحس وهو محتمل لإدراكه؛ 
بالعلوم السابقة أى: وحيندل فلا يكون محتاحا لعلم البيان» لبيان التعقيد المعنوى مع أننا 
بصدد بيان الحاحة إليه لأحل بيانه. 

(قوله: إذ لا يعرف إلخ) بيانه (قوله: إذ لا يعرف إلخ) هذا تعليل لاستئناء 
التعقيد المعنوى (قوله: لمييز السالم) أى: متعلق تمييز السالم (قوله: فعلم أن مرجع 
البلاغة) أى: بعض مرجعها وهو تمييز الفصيح من غيره؛ وقوله: بعضه مبين أو بعضه 
مبين متعلقه وهو الغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد اللفظىء. وقوله: 
وبعضه مدرك بالحسء أى: مدرك متعلقه؛ وهو التنافر سواء كان فى الحروف أو ق 
الكلماث (قوله: وبقى) أى: من المرحع الاحتراز إل أى: فإفهما غير مبينين فى علم ولا 
مدركين بالحس فمست إلخ. 

(قوله: وبقى الاحتراز عن الخطأ) أى: الذى هو المرجع الأول بتمامه؛ وقوله: 
والاحتراز عن التعقيد المعنوى؛ أى: الذى هو بعض المرجع الذنان (قوله: فمسست 
الحاحة) أى :دعت وحملت (قوله: مفيدين لذلك) أى؛ لمعرفة ذلك الملكور من 
الاحترازين (قوله: وإليه) أى: إلى كوهم وضعوا علمين مفيدين لما ذكر من الاحترازين؛ 
أشار بقوله: والمراد بالإشارة الذكرء وإلا فهو مصرح لا مشير (قوله: وما يحترز به عن 
الأول) فيه أن الأول هو الاحتراز عن الخطأء وعلم المعاى لا يحترز به عن الاحتراز المذكور» 


نف 


علم المعابئ: وما يحترز به عن التعقيد المعبوى علم البيان) وسموا هذين العلمسسين 
علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لما بالبلاغة» 000001111 
بل عن الخطأء والحجواب: أن فق كلام المصنف حذف مضاف أى: عن متعلق الأول؛ 
فقول الشارح أى عن الخطأ: تفسير لذلك المقدر, 

(قوله: علم المعاني) إن أريد به القواعد, فالأمر ظاهرء وإن أريد به الملكة أو 
الإدراك احتيج إلى تقدير مضاف أى: فوضعوا متعلق علم المعاني» وكذا يقال فيما بعده 
(قوله: لمكان) مصدر من الكينونة وهى التحقق؛ والوجود والمريد مصدر .معي الريادة» 
والمراد بالاخعتصاص: التعلق؛ أى: لوجود زيادة تعلق هما بالبلاغة؛ وإئما فسسرنا هنا 
الاختصاص بالتعلق؛ لأن الاختصاص شىء واحد لا يزيد ولا ينقص بخلاف التعلق» 
وأورد على هذا التعليل أن مرجع البلاغة كما مر شيئان: الاحتراز عن الخطأ فى تأدية 
المعيئ المراد» وتمبيز الفصيح من غيره؛ والشىء الأول: إثما يكون بعلم المعاى ولا يشاركه 
فيه غبره من العلوم؛ فلا يظهر بالدسبة إليه التعبير .بمزيد» والشىء الثاني: كما يتوقف 
على علم البيان يتوقف على اللغة والصرف والنحوء فلا زيادة له عن غيره» وأحيب عن 
الأول: بأن المراد بقوله: مزيد اختصاص هما أى: لجموعهما لا لكل منهماء وعن 
الثاي: بأن علم البيان المقصود منه بالذات التمييز المذكور بخلاف النحو مثلً» فإنه ليس 
المقصود منه بالذات ذلك التمييز؛ بل ذلك حاصل منه تبعاء والمقصود بالذات مه 
معرفة حال اللفظ إعرابا وبناءء وحاصل ما ذكره الشارح أن البلاغة مرجعها لأمسرين: 
الاحتراز عن الخطأ ل تأدية المعئ المراد. والاحتراز عن الأسباب المحلة بالفصاحة) 
والأول: موقوف على علم المعاني؛ والثاني: موقوف على اللغة والصرف والنحو 
والبيان» وحينيذ فالبلاغة متعلق بما علوم مسة؛ وهذا بيان لكون التعلق مشترتكًا إلا أن 
تعلق مجموع علم المعاق والبيان يما أزيد من تعلق غيرهما؛ وذلك لأن علم المعاى يعرف 
ما به يطابق الكلام مقتضى الحالء والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ وأماق 
البيان: فإنه وإن كان مفاده وثمرته معرفة ما يزول به التعقيد المعنوى؛ وهو بما يتورقف 
عليه البلاغة كتوقفها على مفاد النحو والصرف واللغة؛ فإنه يزول بالأول: ضعف التأليف» 


إضض 


وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم؛ ثم احتاحوا لمعرفة توابع البلاغة 
إلى علم آخر فوضعوا لذلك علم البديع؛ وإليه أشار بقوله (وما يعرف به وجوه 
التحسين علم البديع) ولما كان هذا المختصر ف علم البلاغة وتوابعها الخصر 
مقصوده ل ثلاثة فنون (وكثير) من الناس من (يسمى الجميع علم البيان 
وبعضهم يسمى الأول علم المعاق و) يسمى (الأخيرين) يعن: البيان والبسديع 
(علم البيان: والغلاثة: علم البديع) لعو اا لوكي ع د لد ا 
وبالثاني: مخالفة القياس» وبالثالث: الغرابة» لكن المقصود بالذات من البيان تمييز السالم من 
التعقيد المعنوى من المشتمل عليه الذى تتوقف عليه البلاغة» بخلاف النحو والصرف, فإن 
المقصود بالذات من الأول: البحث عن اللفظ من حيث الإعراب والبناء؛ وأما تمييز السالم 
من ضعف التأليف والتعقيد اللفظى من المشتمل عليهما فهذا ليس مقصودا بالذات مسن 
النحوء بل هو أمر عارض له؛ وكذلك المقصود بالذات من الصرف البحث عن اللفظ 
من حيث الصحة والإعلال؛ وأما تميبز الموافق للقياس من المحالف له فهو أمر عارض له 
فلما كان المقصود بالذات من البيان تتوقف عليه البلاغة دون المقصود بالذاث من غيره؛ 
كان البيان أشد تعلقا بما من غيره (قوله: وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من 
العلوم) أى: من حيث رجوعها إلى تمييز الفصيح من غيره؛ وإثما كان هما مزيد اختصاص 
بالبلاغة مع توقفها من هذه الحيثية على عدة علوم؛ لأن هذين العلمين لا يبحثان إلا على 
ما يتعلق بالبلاغة (قوله: لمعرفة البلاغة) اللام للتعليل مقدمة على المعلول لا صسلة 
الاحتياج؛ وقوله إلى علم آخر: صلة لاحتاجوا أى: ثم احتاحوا لعلم آخر لأحل معرفة إلح 
(قوله: فوضعوا لذلك) أى: لما ذكر من المعرفة (قوله: وحروه التحسين) أى: الطرق 
والأمور الى يحصل بها تحصيل الكلام. 

(قوله: مقصوده) أى: مقصود مؤلفه وأن فيه استعارة بالكئاية وتخييلا (قوله: 
والثلاثة علم البديع) من تتمة الطريقة الثالثة؛ والحاصل أن الطريقة الأولى: تسمى الفسن 
الأول بعلم المعاني» والثانى بالبيان» والثالث بالبديع؛ والطريقة الثائية: تسمى الثلاثة بعلم 
البيان» والطريقة الثالفة: تسمى الأول بالمعاني» والأخيرين: بالبيان» وتسمى الثلائة: 


يفف 


ولا تخفى وجوه المناسبة. 

بالبديع؛ وهذا هو ظاهر المصنف؛ وكتب بعضهم قوله: والثلاثة أى: وبعضهم يسمى؛ 
الثلاثة علم البديع (قوله: ولا تخفى وجوه المناسبة) أما وجه مناسبة تسمية الأول بعلم 
المعاني؛ فلأنه يعرف به المعان الى يصاغ لها الكلام وهى المدلولات العقلية المسسماة 
مخواص التراكيب؛ وأما وجه تسمية الثاى بعلم البيان؛ فلأنه يعرف به بيان إيراد المعئى 
الواحد بطرق مختلفة ‏ وضوح الدلالات وخفائهاء وأما وجه تسمية الثالث بالبسديع؛ 
إما لبداعة ما اشتمل عليه من الوجوه أى: حسئهاء وإما لأنه لما لم يكن له مدخل فى 
تأدية المعئ المراد الموضوع له أساس الكلام صار أمرا مبتدعا أى: زائداء وأماوحه 
تسمية الجميع بعلم البيان؛ فلأن البيان: هو المنطق الفصيح المعرب عما فل الضمير؛ ولا 
شلك أن العلوم الثلاثة لها تعلق بالكلام الفصيح المذكور تصحيحا وتحسيناء وأما على 
الطريقة الثالثة: فوحه تسمية الأول بالمعاق يعلم مما تقدم؛ ووحه تسمية الأخيرين بالبيان 
فلتعلقهما بالبيان أى: المنطق الفصيح؛ أو غلب اسم الثاق على الثالث؛ وأمسا وحه 
تسمية الجميع بالبديع فلبداعة مباحثها أى: حسنها؛ لأن البديع: هو الشىء المستبحسن 
لظرافته وغرابته وعدم وجود مثاله من جنسه ومباحث هذه العلوم كذلك؛ أو لأنسه 
يعرف بها أمور مبتدعة بالنسبة إلى تأدية أصل المراد الذى يعرفه الخاص والعام» وتلك 
الأمور كالمخصوصيات والمجحاز والكناية والحناس والترصيع وغير ذلك. 


لما 


الفن الأول 
علم المعانى 


الفن الأول 
علم المعلئ 
الفن الأول 
علجم المكاي 
(قوله: الفن الأول علم المعاني) أورد عليه أن هذا إخبار بمعلوم فلا فائدة فيهء 
وذلك لأنه قال أولاً وما يحترز به عن الأول أى: الخطأ اق تأدية المعئ المراد علم المعاني» 
وما يحترز به عن التعقيد المعنوى فهو علم البيان» وما يعرف به وجوه التحسين فهو 
علم البديع؛ فقد علم من هذا أن الفن الأول علم المعاني؛ فقوله بعد ذلك الفن الأول 
علم المعاني: إخبار بمعلوم فلا فائدة فيه وأحاب بعضهم بأنه طال العهد بالنسبة للعلمين 
الأحيرين أوقع الحمل هناك وأجرى ما هنا عليه لتكون التراجم الثلاثة على نسق واحد» 
والأحسن ما قاله بعضهم: أنه ليس المراد بالأول هنا الأول فى قوله: سابقا وما يحترز به 
عن الأول إل؛ بل المراد بقوله: الفن الأول أى: الواقع فق المرتبة الأولى من الكتساب» 
وكذا يقال ف الثان والثالثء ولما كان مظنة أن يقع اشتباه فق أن الفن الأول والفاقن 
والثالث» أى شىء هو حمل علم المعاى على الفن الأول وعلم البيان على الفن القاق 
وعلم البديع على الفن الثالث؛ إزالة لذلك الاشتباهء فظهر لك أن الحمل مفيد؛ واندفع 
ما سبق وإلى بعض الأوهام من عدم صحة الحمل؛ وأنه ينبغى أن يعكس بحيث يحمسل 
الفن الأول على علم المعاني؛ لأن علم المعاى قد علم من قوله قرييا؛ وما يرز عسن 
الخطأ ف تأدية المعئ المراد علم المعاني؛ والمعلوم بمعل محكومسا عليه؛ ولا يقال: إن 
المتعارف عدم كون المبتدأ عرف من المسند إليه؛ فما ذكرته من جعل علم المعاقى خمسبرا 
حلاف المتعارف؛ لأن الفن الأول من قبيل المحلى بأل» وعلم المعاق معرفة بالعلميسة» 
والعلم أعرف منه؛ لأنا نقول: المسند إليه هنا مساو للمسنئد فق التعريف؛ لأن مدخول 
أل العهدية ى حكم علم الشخحصء ولا يصح أن يمعل الفن الأول خبرًا مقدماء وعلم 
المعاى مبتدأ مؤحرًا؛ لأن الخبر هنا واحب التأخخير لاستواء الخزأين إل التعريف من غير 
قريئة: كما أشار إليه فق المنلاصة بقوله: 


قدمه على البيان لكونه منه مزلة المفرد من المركب؟ ا 
َائتعْهُ حينَ يَستوى الجزءان 2 عرفا ولكرا غادمئ يان 

ثم إن الفن عبارة عن الألفاظ أى: القضايا الكلية؛ لأنه جزء من المحتصر الذى 
هو اسم للألفاظ المحصوصة على ما سبق ف قوله: رتب المختصر على مقدمة وثلاثة 
فنون؛ والعلم بحتمل أن يراد به الملكة؛ ويحتمل أن يراد به القواعد كما سيأتى ذلك 
قريبا للشارح؛ فعلى أن المراد بالعلم: الفواعد والأصول الى هى قضايا كلية؛ فالحمسل 
صحيح؛ لأنه من حمل الألفاظ على الألفاظ؛ وعلى أن المراد بالعلم الملكة فالحمل غير 
صحيح؛ لأن الخبر غير المبتدأء وقد يجاب بأن الحمل من باب الإسناد المحازى لما بين 
الألفاظ أى: القضايا الكلية ال هى الفنء والملكة من العلاقفة الشديدة لحصوا 
مزاولتهاء ولا يرد أن الإسناد الحازى عند المصئف خاص بإسناد الفعل أو ما فى معنساه 
لغير ما هو له؛ فخحرج إسناد الخبر الجامد لغير ما هو له؛ فلا يكون بحجازا عقليا؛ لأن 
الصحيح حلافه كما يأتى؛ وما ذكره العلامة الحفيد وتبعه الغنيمى من أن العلم عبسارة 
عن المعاى والحمل غير صحيح: وأجابا بأن الإسناد بحازى أو يجاب كما ذكره غيرهما 
بتقدير مضاف. إما فى الأول أى مدلول الفن الأول علم المعاني؛ أو ف الأخسير أى: 
الفن الأول. دال علم المعاني فهذا ينبو عنه حمل الشارح العلم على الملكسة؛ أو على 
الأصول والقواعد, وقوله بعد ذلك ينحصر فق فانية أبواب: مسن انحصار الكل فل 
أجزائه إذ من المعلوم أن الأبواب الثمانية ألفاظ؛ فإذا كانت الأجزاء ألفاظا وقضايا- 
كان الكل؛ وهو علم المعاى كذلك. فتأمل ذلك. 

(قوله: قدمه على البيان) لم يفل على علم البيان مع أنه أنسب بكلام المتن؛ 
حيث قال سابقا: وما يحترز به عن التعقيد المعنوى علم البيان» إشارة إلى أن العلم 
المعاق والبيان» وإضافة العلم ق مثل ذلك لما بعده من إضافة العام إلى الخاص؛ فقد عدل 
عن مراعاة النكتة اللفظية وهى الحانسة اللفظية لمراعاة تلك النكتة المعنوية (قوله: لكونه 
منه إل) حاصله أن ثمرة علم المعاني» وهى رعاية المطابقة لمقتضى الحال يتوقف عليها 
ثمرة علم البيان» وهى إيراد المعئ الواحد بطرق متعددة ممختلفة الدلالات فق الوضوح 


دنا 


والخفاءء من حيث إنه لا يعتد بذلك الإيراد إلا إذا حصلت الرعاية لمقتضى الحال» كما 
يشعر به تعريف البيان بأنه علم يعرف به إيراد المعئ الواحد بطرق مختلفة الوضوح 
والخفاء بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال؛ فلما كانت ثمرة البيان متوقفة على ثمرة 
المعاني» وعلم البيان متوقف على ثمرته وهو الإيراد المذكور؛ صار علم البيان متوقفا على 
شيئين ثمرته وثمرة علم المعاى الى توقف عليها ثمرته؛ لأن المتوقف على المتوقف على 
شىء متوقف على ذلك الشىء؛ وحيث كان علم البياك متوقفا على شسيئين؛ وعلم 
المعاق متوقفا على واحد منهما صار علم المعاق ممنسزلة الحرء من علم البيان؛ والجسرء 
مقدم على الكل طبعاء فقدم علم المعاق لذلك وضعاء والحاصل أن ثمرة علم المعاق الى 
هى رعاية المطابقة شديدة الارتباط به؛ لأها المقصودة منه حئ كأما هو وهى تشبه 
الحزء من علم البيان لتوقفه عليها من حيث اعتبار ثمرته والاعتداد بماء ويتوقف على 
غيرها أيضا: كإيراد المعى الواحد بطرق مختلفة الوضوح والخفاء؛ وما يتوقف عليه 
الشىء يشبه حزأه محامع التوقف عليه فى الحملة» فتلك الرعاية وذلك الإيراد يشبهان 
أجزاء علم البيان لتوقفه عليهماء فكان علم المعاق .بمنزلة اللجزء لكون ثمرته المقصود 
منه كالجزء» وإنما قلنا إفها تشبه الحزء؛ لأنها ليست جزءا حقيقة للبيان؛ لأنه ليس عبارة 
عنها مع شىء آخر؛ وإنما قلنا من حيث اعتبار ثمرئه والاعتداد يما؛ لأن تحققه وحصوله 
لا يتوفف على رعاية المطابقة؛ لأنه يمكن تحقق ملكة يقتدر يما على إيراد المعيئ الواحسد 
بالطرق المذكورة من غير رعاية للمطابقة؛ ولا شك أن هذه الملكة تسمى علم البيان. 
إذا علمت هذاء فقول الشارح لكونه منه .منزلة المفرد من المركب: كلمة من 
ف الموضعين ابتدائية؛ إلا أن الابتداء باعتبار الاتصال؛ لا أنما ابتدائية محضة؛ لأن مجرورها 
ليس مبدأ ومدشأ لنفس ما قبلهاء بل متصل به؛ والمععى لكون المعاق حال كونه ناشها من 
البيان أى: متصلا به.منزلة المفرد حال كونه ناشيا من المركب أى: متصلا 
به وملخصه: أن اتصال المعاق بالبيان ونسبته إليه: كاتصال المفرد بالمركبء ونسسبته 
إليه من جهة التوقف على كلء وإن كان توقف المركب على المفرد من جهة كونه جزءًا 


الدكنا 


لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال-وهو مرجع علم المعاق-معتبرة ق علم البيان مع 
زيادة شىء آخر؛ وهو إيراد المع الواحد وحم و ا ل ل ا 
له بخلاف توقف البيان على المعاني» ويصح أن تكون كلمة من متعلقة محذوف أى: 
لكون قرب المعاق من البيان ,بمنسزلة قرب المفرد من المركب؛ كما ذكر فق قوله فى 
قوله عليه الصلاة والسلام: "أنت مئ .بمنزلة هارون من موسى”” (قوله: لأن رعاية 
إلخ) علة لكون اتصال المعان بالبيان» بمنسزلة اتصال المفرد بالمركب: وقوله لأن رعاية 
المطابقة لمقتضى الحال أى: الى هى ثمرة المعاني؛ لأن المعاى كما قال المصنف: علم 
يعرف به أحوال اللفظ العربى إلم» وثمرة ذلك العلم رعاية المطابقة لمفتضى الحال. 

(قوله: وهو مرجع إخ) الضمير للرعاية وذكر الضمير باعتبار الخبر» والمراد بالمرحعم 
هنا الفائدة والشمرة لا ما ينوقف حصول الشىء عليه كما مر فى قول المصنف. 

فعلم أن مرجع البلاغة إلخ» وذلك لما علمت أن تحقق علم المعاى وحص وله لا 
يتوقف على تحفق الرعاية المذكورة إذ بمكن أن يوجد فى شخص ملكة يعرف يما 
أحوال اللفظ العربي؛ من حيث إن بما يطابق اللفظ مقتضى الحال ولا يحصل من ذلك 
الشخص رعاية المطابقة الملكورة ولا قصدهاء فقد وحد علم المعاق بدون تلك الرعاية 
(قوله: معتبرة فى علم البيان) أى: من حيث إنها شرط فى الاعتداد بشمرته؛ وهى إيراد 
المعئ الواحد بطرق مختلفة الوضوح والخفاء؛ وليس المراد اعتبارها ف البيان على سبيل 
الحزئية له؛ لأن البيان ليس مركبا من اعتبار المطابقة وإيراد المعئى الواحد بطرق» فظهسر 
لك من هذا أن المراد بالاعتبار قى كلام الشارح ما يشمل اعتبار الخارج واعتبار 
الفائدة» فإن رعاية المطابقة أمر حارج عن الواحد بطرق مختلفة: فهو فائدة لعلم البيسان 
ومقصود منه؛ فاعتباره فيه من تلك الحيثية. 

(قوله: المعئ الواحد) أى: كثبوت الحود لزيد؛ فإنك تعبر عنه نارة بقولاك: 
زيد سحىء وتارة بقولك: زيد جبان الكلب”"؛ وثارة بقولك: زيد كثير الرماد» وتارة 


,)730٠١5ح( رواه البحارى فى كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب على‎ )١( 
فإن "بان الكلب" كناية والمراد منه ثبوت الكرم.‎ )1١( 
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فى طرق مختلفة (وهو علم) أى: ملكة يقتدر بما على إدراكات جزئية» 0 
بقولك: زيد هزيل الفصيل؛ وتارة بقولك: رأيت بحرا فى الحمام يعطىء والحسال أن 
المرثى لل الحمام زيد (قوله: فى طرق) أى: بطرق. 

(قوله: ملكة) أى: كيفية راسحة؛ وإنما قيدنا بالرسوخ؛ لأن الكيفية النفسانية 
كما مر لا تسمى ملكة إلا بعد الرسوخ. إذ فل ابتداء حصوها تسمى حالا (قوله: 
يقتدر بما على إدراكات) أى: على استحضار إدراكات واستحصافاء والحاصل أن 
الملكة لا يقال لها علم؛ كما انختار صاحب المواقف وغيره من المحققينء إلا إذا كان 
يستحضرها بها ما كان مخزونا عنده فق الحافظة ومعلوما له من اللحرئيات ويحصل بما ما 
ليس عنده منهاء مثلا واضع هذا الفن وضع عدة أصول مستنبطة من تراكيب البلغاء؛ 
يحصل من إدراكها وممارستها قوة للنفس يتمكن الإنسان بتلك القوة من استحضار 
حزئيات تلك الأصول ال عنده م أراد ويتمكن أيضًا من استحصال ما كان مهولا 
له من ججزئيائهاء وذكر العلامة عبد الحكيم: أن المعتبر اق العالم .مع الملكة هو ملكة 
الاستحضار الحاصلة بعد تكرار المشاهدة) وأما التمكن من استحصال ما بقى فلسيس 
بمعتبر فيهاء وإلى هذا يشير كلام الشارح ق المطول (قوله: على إدراكات جزئية) إن 
قلت الإدراك لا يوصف بالكلية ولا بالحزئية» والذى يتصف هما إنماهوالمدرك 
كالإنسان وزيد؛ وحينيل فالمناسب أن يقال: يقتدر بما على إدراك اللحزئيات؛ وأجحيب 
بأن فى الكلام حذف مضاف أى: يقتدر بما على إدراك مدركات جرئية كذا قبل؛ وقد 
يقال إنه لا حاجة لذلك؛ لأن إدراك الحرئى حزئى حقيقى؛ لأن جزئية المدرك بالفتح 
تستلزم جزئية الإدراك؛ ثم إن المراد بالإدراكات اللحزئية الإدراكات المتعلقة بالفروع 
المستخحرجة بتلك الملكة من المسائل أى: القواعد الكلية مثلاً قولنا: كل كلام يلقى إلى 
المدكر يجب توكيده؛ أصل كلى يستحضر بالملكة؛ وفرعه المستفاد منه بالملكة. هذا 
الكلام الملقى هذا المنكر يجب توكيده؛ وكذلك كل كلام يلقى إلى المحبوب يجب فيه 


نايدا 


ويجوز أن يريد به نفس الأصول ل ا 
الإطناب؛ وكل كلام يلقى إلى المريض يحب فيه الإيجازء وفرعهما الكلام الملقى لمذا 
امحبوب يحب فيه الإطئاب» الكلام الملقى هذا المريض يجب فيه الإيجاز وهكذا 
فالجزئيات المستخرجة من القواعد بالملكة هى القضايا الى موضوعافهها جزئية, وهى 
مغايرة لأحوال اللفظ العربي: كالتأكيد الواقع فى هذا الكلام؛ والإيحاز الواقع فى هذا 
الكلام؛ والإطئاب الواقع فى هذا الكلام؛ وهكذا فقول المصدف: يعرف به أحوال اللفظ 
العربي» يقنضى أن المعروف بالملكة جزئيات الأحوال؛ وكلام الشارح يقتضى أن 
المعروف بما حزئيات القواعد, وقد علمت التغاير بينهماء وقد يجاب بأن هذه الملكسة 
يعرف يما جزئيات الأحوال بواسطة معرفة فروع القواعد بما؛ لأن معرفتها وسيلة إلى 
التصديق بأحوال اللفظ فيلزم من التصديق بأن هذا الكلام الملقى إلى هذا المدكر يجب 
توكيده ليطابق مقتضى حاله التصديق؛ بان هذا التأكيد مناسب لإنكار هذا الشخص 
الذى هو حاله؛ ومعرفة الحزئيات تتناول تصورهاء والتصديق بحافاء فالتصديق بأن هذا 
التأكيد مناسب لإنكار هذا المخاطب معرفة له؛ فصح القول بأن الملكة يعرف بما 
أحوال اللفظ هذا الاعتبار. (قوله: ويحوز إلخ) قد تحصل من كلامه أن العلم مشترك ولا 
يضر وقوعه هنا فى التعريف لصحة إرادة كل من معانيه؛ ومحل المنع إذا لم تصح إرادة 
ذلك؛ ثم إن تصدير الشارح بالمعئ الأول وتصدير هذا بيجوز؛ يقتضى أن هذا مرحوح 
والراحح الأول؛ مع أن الأمر ليس كذلكء إذ الراحح إثما هو هذا الثاني؛ لأن الكثير فى 
استعمالهم إطلاق العلم على الأصول وإطلاقهم له على الملكة قليل؛ وأيضًا المناسب 
لقوله الآتى: وينحصر ق انية أبواب المعئ الثاني؛ لأن المنحصر ف الأبواب إنهاهو 
الأصول لا الملكة؛ ولا يقال هذا يوجب إرادة المعين الثاني؛ لأنا نقول يمكن أن يراد 
المعى الأول ويرتكب فق قوله وينحصر إل: الاستخدام؛ أو يجعل فق الكلام حسذف 
مضافء أى: وينحصر متعلقه؛ وهى المدركات فق ثمانية أبواب كذا فق الغنيممى 
والحفيد» والذى ذكره العلامة عبد الحكيم: أن إطلاق العلم بمعيئ الملكة أكثر فق العرف 
من إطلاقه بمعيئ الأصول؛ كما صرح به ف التلويح» فحمل اللفظ عليه أولى» وهذا قال 


كم 


والقواعد المعلومة» ولاستعماهم المعرفة فق الحرئيات قال: (يعرف به أحوال اللفظ 
العربى) أى: هو علم ا ل ب ا ل لا 
الشارح: ويجوز؛ ولأن حمل العلم على الأصول بحوج إلى تقدير مضاف ف قوله: يعرف 
به. أى: بعلمه؛ لأن العلم يعئ الأصول لا يصير سببا فى المعرفة إلا بعد حصول الملكة؛ 
فالحمل عليه بعيد بالنسبة إلى الملكة؛ ولم يذكر الشارح جواز حمل العلم على الإدراك 
مع أنه يطلق عليه أيضًا لفساد المعى؛ لأن الإدراك لا يدرك به. 

(قوله: والقواعد) عطف تفسير (قوله: المعلومة) وصف القواعد بكوفها معلومة 
إشارة إلى أن وجه إطلاق العلم عليها تعلقه بماء وأنه من باب إطلاق اسم لمتعلق 
بالكسر على المتعلق بالفتح» على حد: "هذا نلق الله" أى: مخلوقه؛ وذلك لأن العلم 
فى الأصل مصدر بمعيئ: الإدراك» وهو غير القواعد فهى معلومة؛ وأشار الشارح بما 
ذكره لوجه العلاقة (قوله: واستعماهم المعرفة ف الحرئيات) أى: والعلم فى الكليات» 
وهذا حواب عما يقال؛ لماذا عبر بالمعرفة فى قوله يعرف به إل ولم يعبر بالعلم وهو 
علة مقدمة على المعلول؛ وهو قوله: قال يعرفء أى: ولم يقل: يعلم لاستعمالهم إل فى 
الجرئيات؛ أى: وأحوال اللفظ العربى كتأكيد هذا الكلام؛ وتقادم المسند فيه وتأخخيره 
حزئيات فيناسبها المعرفة لا العلم. 

(قوله فق الحزئيات): أى ف إدراكها تصورًا لماء أو تصديقًا بحالهاء أى: 
واستعمالهم العلم فق إدراك الكليات تصورًا لهاء أو تصديمًا بحالها. 

(قوله: يعرف به أحوال اللفظ العري) اعترض بأن فى التعريف دورًا؛ وذلك لأن 
أحوال اللفظ العربى أعذت فق تعريف علم المعابي فصار متوقفا عليها وهى لا تعرف 
إلا منه فهى متوقفة عليه؛ ويجاب بأن المهة منفكة؛ لأن العلم متوقف عليها من حيث 
تصور ماهيته وهى متوقفة عليه من حيث حصوها فى الخارج؛ فلا تنحصل معرفتها 
بدونه؛ وذلك لأن المراد.معرفة الأحوال التصديق بأن هذه الأحوال بما يضابق اللفسظ 
مقتضى الحال: كالتصديق بأن هذا التأكيد مثلا فى قولك: إن زيدا قائم به يطابق هذا 
الكلام مقتضى الحال» ولا شك أن التصديق المذكور لا يحصل بدون علم المعاني؛ لأنه 


/ام؟ 


يستنبط منه إداركات جزئية هى معرفة كل فرد فرد مسن جزئيات الأحوال 
المذكورة بمعئ: أن أى فرد يوجد منها أمكننا أن تعرفه مط اقم اه 
هر الذى بيحث عن أحوال اللفظ الى ما يطابق مقتضى الحال» وقوله: أحوال اللفسظ 
أعم من أن تككون أحوال مفرد: كالمسند إليه؛ أو أحوال جملة: كالفصل والوصل 
والإيجاز والإطئاب والمساواة» فإنها قد تكون أحوالا للجملة» واحترز بإضافة الأحوال 
للفظ عن علم الحكمة؛ فإنه لا يعرف به أحوال اللفظ بل أحوال الموحودات؛ وعسن 
المنطق» فإنه يعرف به حال المعئ؛ وعن الفقه؛ فإنه يعرف به أحسوال فعل المكلف 
وهكذا (قوله: يستنبط منه) أى: يستخرج منه؛ والتعبير بيستنبط منه مشكل على تفسير 
العلم بالملكة لا على تفسيره بالقواعد وذلك لأن الملكة يستنبط بما لا منهاء اللهم إلا 
أن تمعل لفظة من للسببية؛ أى: يستخرج بسببه وعلى تفسير العلم بالقواعد تحعل مسن 
للتعدية (قوله: كل فرد فرد) قبل الأولى حذف فرد الثاق لاستفادة الاستغراق من قوله: 
كل فرد ورد بأن هذا الاستعمال شائع فى كلام العرب؛ فيكررون الشىء مرتين إشارة 
لاستيعاب جميع أفراده؛ فا محموع بمنزلة شىء واحد يقصد يما إفادة التعميم؛ أو أنه 
على حذف الفاء العاطفة أى: كل فرد ففرد, أى: كل فرد يعقبه آخرء وهكذا إلى غير 
النهاية» كما يشهد بذلك الذوق السليم» أفاده السيرامى. 

وق كلام الحفيد: أن فردًا الثاقى بمعئ منفرد صفة للأول؛ أى: كل فرد منفرد 
عن الآخر, أى: معرفة كل فرد على سبيل التفصيل؛ والانفراد لا على سبيل الاتتسران؛ 
وأما ما فى الفئرى: من أن الثاى توكيد لفظى للأول؛ ففيه أن التوكيد اللفظى لا بد أن 
يكون الثاى عين الأول؛ والثاق هنا غير الأول؛ لأن المراد فرد آخر (قوله: بمعيى أن أى 
فرد يوجد منها) أى: حاولنا إيجاده منها أمكننا إلخ؛ وليس المراد أن أى فرد وحد 
بالفعل؛ إذ لا بلائمه التعبير بالإمكان؛ كذا قرر بعض الأشياخ: ويصح أن يكون المراد 
بمعين أن كل فرد يرد علينا من هذه الأحوال يمكن معرفته بذلك العلم (قوله: .ممئ أن 
أى فرد إلخ) أتى بهذا إشارة إلى أن الاستغراق عرفء وأن المراد إمكان المعرفة لا المعرفة 
بالفعل كما هو ظاهر العبارة» والحاصل أن المراد من كون علم المعاق يعرف به أحوال 


34 


بذلك العلم» وقوله: (التى يما يطابق) اللفظ (مقتضى الحال) احتراز عن الأحوال 
ال ليست يهذه الصفة؛ مثل: الإعلال؛ والإدغام. والرفع» والنتصب» 23231011 
اللفظ العربى أن أى فرد من الأحوال حاولا إيجاده أمكننا معرفته بذلك العلم؛ ولسيس 
المراد أن الأحوال بتمامها توجد فى تركيب واحد بالفعل وتعرف ذلك العلم؛ لأن 
أحوال اللفظ لا لهاية ها ويستحيل وجود مالا هاية له ومعرفته؛ ولا أنها غير موحسودة 
بالفعل ق تركيب» ولكن يعرف جميعها هذا العلم لاستحالة معرفة جميع مالا ماية لسه» 
ويهذا المراد الدفع ما يقال اعتراضا على المصنف قوله: يعرف به أحوال اللفظ العسربي» 
جمع مضاف وحكمه حكم الدمع المعرف ف احتمالاته الأربعة: فأما أن يراد به الجنس 
بحازا وهو ظاهر البطلان؛ لأنه يلزم أن يكون من له ملكة يعرف بما حالا واحدا عالمسا 
بالمعاي» وإما أن يراد به الاستغراق؛ فيلزم أن لا يكون أحد عالما بالمعاني؛ لأن أحوال 
اللنظ لا نحاية هاء ومالا يتناهى يستحيل وجوده فيستحيل معرفته. وإما أن يريد البعض 
المطلق فيلزم ما لزم على تقدير إرادة الممنس» وإما أن يريد بعضا معينا إلى نفسه بنصاف 
أو ثلث أو غير ذلك من الكسور غير معون فى الذكرء فيلزم التعريف بالمجهول؛ وإما أن 
يريد البعض المعين فى الذكر: كالتعريف والتدكير والتأكيد والتجريد وكأحوال الإسناد 
أو المسند إليه أو غيرهماء فلا دلالة للفظ عليه» وحاصل الحواب: أنا نختار الاسستغراق» 
لكن المراد العرق به لا الحقيقى؛ ونريد بالمعرفة: المعرفة مسب الإمكان؛ لا بالفعل كما 
مر (قوله: بذلك العلم) أى: بتلك الملكة أو بالأصول والقواعد (قوله: يطابق اللفظ) فيه 
إشارة إلى أن الصلة جرت على غير من هى له؛ وكان الواجحب الإبراز'" إلا أن يقسال: 
إنه حرى على المذهب الككوق؛ وكان الأولى للشارح أن يقول: أى اللفظ؛ ليكسون 
تفسيرا للضمير المستترء وإلا فظاهره أن المصنف حذف الفاعل مع أله لا يجوز حلفه إلا 
ل مواضع معلومة ليس هذا منها (قوله: مثل الإعلال والإدغام) إن قلت هذا يفتضصى 
أنهما يتوقف عليهما أصل المع مع أنه ليس كذلك؛ ألا ترى: أن أصل المعئ يستفساد 


)١(‏ الإبراز: هو الإتيان بالضمير البارز. 


حكن 


وما أشبه ذلك مما لا بد منه ق تأدية أصل المعئ؛ وكذا المحسنات البديعية من 
التجنيس؛ والترصيع؛ ونحوهما ثما يكون بعد رعاية المطابقة, 000000 
عند الفك أيضّاء كما فى قوله: (الحمد لله العلى الأجلل"')) وحيئد فالأولى إسقاطهماء 
وقد يقال المراد بالمععيى فق قوله ما لا بد منه فى تأدية أصل المعئ, المعين المأحوذ من اللفظ 
الجارى على طريقة الوضع والقانون الأصلىء والمعئ المستفاد عند الفك ليس مأخوذا من 
اللفظ الحارى على طريقة الوضع؛ وكذا يقال فى الإعلال (قوله: وما أشبه ذلك ثما لا 
بد إل) أى: وذلك كالجمع والتصغير والنسبة؛ فإن هذه الأحوال إثما تعرف من 
التصريف أو من النحو؛ واعترض بأن هذا يتناول أحوال اسم الإشارة من كوله للقريب 
تارة ولغيره أحرى؛ مع أن هذه إذا اقنضاها الحال كانت من علم المعاني» ويجاب بأن 
المراد ثما لا بد منه ى تأدية أصل المعئ من حيث أنه يودى به أصل المعى؛ فعلم اللغة 
يبحث عنها أى: عن أحوال اسم الإشارة من حيث إنه يودى ها أصل المععن؛ علم المعاى 
يبحث عنها من حيث إنها مطابقة لمقتضى الحال؛ فإذا أشار المستكلم بذا: الموضوعة 
للقريب؛؟ استفيد أن المتكلم قصد القرب لاقتضاء الحال إياه؛ وإذا أشار بذلك الى للبعيد: 
استفيد أن المتكلم قصد البعد لاقتضاء الحال إياه فالبحث عن هذه الأحوال الى 
لاسم الإشارة من حيث إفادتما أن المتكلم يقصدها لاقتضاء الحال إياها من علم المعماني» 
وكان ينبغى للشارح أن يقيد يذه الحيئية ليندفع ما ذكسرء إلا أن يقال هسى مسرادة 
له والمراد يدفع الإيراد على ما فيه من لاف (قوله: وكذا المحسنات البديعية) أى: إذا 
)١(‏ صدر بيت للفضل بن قدامة العحلى أبو النحم من بئ بكر بن وائل؛ من أكابر الرجّاز؛ ومن أحسسن 

الناس إنشادًاء نبغ فى العصر الأموي, وكان بحضر مالس عبد الملك بن مروان وولده هشام» توق سنة 

عدم الأعلام ٠/ذه‏ 1]. : 

وعجز الببث: "الواحد الفرد القادم الأرّلِي" 

ويروى العجز: الواسع الفضل الوهوب الحزل" وانظر معاهد التنصيص ,)١8/1١(‏ 

والبيت فيه شاهد نحوى ال قوله: "الأحلل' حيث فك الإدغام وفياس نظائره يقتضى الإدغام ولو أنه 


أنى به على ما يفتضيه القياس لقال 'الأحلَ” بتشديد اللام. أوضح المسالك 809/4. وهو عند 
البلاغيين من عيوب الفصاحة لمخالفة القياس. انظر جواهر البلاغة لأحمد الحاشمى ص8 .١‏ 


للبم 


والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق يما اللفظ مقتضى 
الخال لظهور أن ليس علم المعاق عبارة عن تصور معان التعريفء والتستكير» 
والتقليم» والتأخير» والإلبات؛ والحذف, وغير ذلك؛ 000 ”51# 
لم يقتضها الحال؛ وإلا فلا تخرج من التعريفء بل تككون داحلة فيه بالحيثية المرادة؛ لأنما 
من أفراد المعرف (قوله: والمراد إلخ) هذا حواب عما يقال إن قول المصنف: يعرف به 
حال اللفظ العربى يتبادر منه أن المراد بالمعرفة: المعرفة التصورية؛ لأنه أسند المعرفة 
للمفردات وهى الأحوال» فيقتضى أن علم المعاني: ملكة أو قواعد يتصور يما أحوال 
اللفظ: كالتعريف؛ والتدكير؛ والتأكيد وعدمه والتقدم؛ والتأخيرء وغير ذلك. 

مع أن علم المعان لا يتصور به شىء من تلك الأحوال» وحاصل االجواب أن 
المراد بالمعرفة: المعرفة التصديقية؛ وحينئذ فمعئ كلام المصئف أنه: علم يصدق ويحكم 
بسببه بأن هذه الأحوال بما يطابق اللفظ مقتضى الحال» هذا محصل كلام الشارح كما 
يرشد إليه ما بعد لكنه لو عبر بالتصديق لكان أصرح ف مقصوده. فقوله والمراد أنه 
علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إل أى: يحكم بسببه على هذه الأحسوال أى: 
على جزثيانها بأن بما يطابق اللفظ مقتضى الحال؛ فهذا تصديق موضوعه الأحوال 
ومحموله الحيثية أفاد ذلك شيخنا العدوى (قوله: من حيث إلخ) هذه الحيثية مأخوذة 
من قول المصنف الى يما يطابق اللفظ مقتضى الحال» وذلك للقاعدة من أن تعليسق 
الحكم على مشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق» فكأنه قال: يعرف به أحوال اللفظ من 
حيث إن بها يطابق اللفظ إل؛ لا أنه يعرف به أحوال اللفظ من حيث ذانها بأن تتصور 
به فقط؛ فهذه الحيثية للتقيبد؛ فإن قلت إن الحكم هنا وهو المعرفة غير معلقة بالمشستق 
حى يقال ما ذكر؛ بل معلقة بأحوال اللفظ. قلت: الموصول والصلة كالشىء الواحسد 
وهما ق تأويل مشتق والصفة وال موصوف كالشىء الواحد (قوله؛ ليس علم المعاق عبارة 
إلخ) أى: كما هو المتبادر من كلام المصنف» لكن فيه أن اللازم على كون المسراد 
بالمعرفة: المعرفة التصورية الذى هو متبادر من المصئف أن يكون علم المعان ملكة 
يتصور بما معاذى التعريف وغيره من الأحوال؛ لا أن يكون نفس تصور المعاق المذكورة» 
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وهذا يخرج عن التعريف علم البيان إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه 
الحيثية. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقدم؛ والتأخير» والإثبات؛ 
والحذف, وغير ذلك. ومقتضى الحال ف التحفيق الكلام الكلى المتكيف بكيفية 
مخصوصة-على ما أشير إليه فى المفتاح 13570000000000 
وأحيب بأن فق الكلام حذف مضاف أى: عبارة عن ذى تصورء أو عن ملكة تصور 
إلخ؛ وإضافة معان للتعريف للبيان» والتعريف كون اللفظ معرفة, والتتكير كون اللفظ 
نكرة» وكذا الباقى (قوله ويهذا) أى: ما ذكر من الحيثية (قوله: من هذه الحيئية) أى: 
بل البحث فيه عن أحوال اللفظ من جهة كونه حقيقة أو بحازاء والحاصل أن علم البيان 
وإن كان يعرف به أحوال اللفظ من حيث كونه حقيقة أو محازاء لكنه لا يعلم به 
أحواله من حيث إن هما يطابق اللفظ مقتضى الحال؛ وحينئذ فلا يكون من علم المعسان 
(قوله: ومقتضى الحال إلخ) حاصله أن الحال هو الإنكار مثلا ومقتضاه هو الكلام 
الكلى الوكد؛ واللفظ هو الكلام المعحصوص الحتوى على التأكيد المخصوص؛ وعلسى 
هذا فالمطابقة ظاهرة؛ لأن اللفظ المعخصوص بسبب ما احتوى عليه من التأكيد 
المحصوص طابق الكلام الكلى بمعيئ: أنه صار فردا من أفراده؛ وعلى هذا فمعئ كلام 
المصنف أنه: علم يعرف به أحوال اللفظ من حيث إنه يما يصير اللفظ مطابقًا أى: فردا 
من أفراد مقتضى الحال (قوله: المتكيف) أى: المتصف بصفة مخصوصة (قوله: على ما 
أشير إليه فى المفتاح)''؟ حيث قال فيه فى تعريف علم المعاني: هو تتبسع خخواص ”© 
تراكيب الكلام فى الإفادة وما يتصل يما من الاستحسان وغيره0”» ليحترز بالوقوف 
عليها من الخطأ فق تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال ذكره فهذا يشير إلى أن مفتضى 
الحال هو الكلام المتكيف بتلك الكيفيات؛ ووجه الإشارة ى ذلك أن الذى يذكر ما 


)١(‏ المفتاح ص 85 - المطبعة الأدبية, 

(؟) المراد بما أحوال اللفظ فل تعريف الخطيب. 

(1) غير الاستحسان هو الاستهحان؛ ويريد بذلك أن تراكيب الكلام ها عمواص مستحسنة وصواصض 
مستهجنة؛ وكل منهما يبحث ل علم المعابي. 


وصرح به فى شرحه-لا نفس الكيفيات من التقددم والتأخير» والتعريف؛ والتدكير 
على ما هو ظاهر عبارة المفتاح('؟ وغيره» 1 
هو الكلام لا الحذف والتقدم والتأخير وغيرها من الكيفيات؛ وأورد عليه أن السذى 
يذكر إما هو الكلام الحزئى لا الكلى؛ فهو كالكيفيات لا يذكر ومدعى الشارح أن 
مفتضى الحال هو الكلام الكلى؛ وأجيب بأنه شاع وصف الكلى بوصف جزئياته 
كقوهم: الماهيات موجودة؛ فإن الموحود إثما هو أفراد الماهيات؛ لكن لما كانت الماهية 
موجودة فى ضمن أفرادها وصفت بوصف أفرادها وهو الوجحود؛ وكقوفهم: وجه الشبه 
قد يكون حسيّاء والحسى: إنما هو جزئيات وجه الشبه الموجحودة فى هذا المشبه وهذا 
المشبه به لكن لما كانت الماهية موحودة ق ضمن الإفراد وصفت بوصف إفرادها وهى 
المحسوسية, ولم يشع وصف الكيفيات بوصف محلاتما من أفراد الكلام كالمذكورية 
والمسموعية؛ فإنها من أوصاف الكلام؛ فلم يقل الكيفيات مذكورة أو مسموعة هذا 
الاعتبار؛ فلهذا جعل كلام المفتاح إشارة لما ذكرء وقد تقدم أن التحقيق: أن مقتضى 
الحال نفس الكيفيات المخصوصة خلافا للشارح (قوله: وصرح به ى شرحه) فقد قال 
العلامة الشيرازى فى شرح قول صاحب المفتاح: وارتفاع شأن الكلام فى الحمسن 
والقبول وانحطاطه فى ذلك بحسب مصادفة المقام لما يليق به وهو الذى نسميه مقنضى 
الحال؛ أن المراد جما يليق به الكلام الذى يليق بذلك المقام» والكلام الذى يليق به هو 
مقتضى الحال. 

(قوله: والتدكير) أى: وغير ذلك وإما تركه اتكالا على ظهور إرادته وعلسى 
المقايسة على ما سبق (قوله: على ما هو) راجع للمنفى؛ وقوله ظاهر عبارة المفتاح أى: 
فى غير تعريفه لعلم المعاى كقوله فى بعض المواضع: الحال المقتضية للتأكيسد؛ للذكرء 
للحذف. للتعريف. للتنكير؛ إلى غير ذلك؛ فإن هذا ظاهر ف أن مقتضى الحال نفس 
تلك الكيفيات؛ وإئما كان ظاهره ذلك لا صريحه لاحتمال الكلام حذف المضاف؛ أى 


)١(‏ انظر المفتاح ص56 تحقيق د/عبدالحميد هنداوي. 


ينذا 


وإلا لما صح القول بأنما أحوال بما يطابق اللفظ مقتضى الحال؛ لأنها عبن مفتضى 
الحال» وقد حققنا ذلك فق الشرح. وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ باعتبار 
أن التأكبد وتركه مثلا من الاعتبارات لوقو طن وجو مو 

لعلم المعاى ظاهر فى أن مقتضى ال حال الكيفيات؛ فيقال إن قوله فى تعريف علم المعان» 
على ما تقتضى الحال: ذكره بحتمل أن المراد به ذكر الوجه المقتضى بالفتح على معى ما 
يقتضى الحال إيراده فق الكلام» وأن يراد به ذكر الكلام؛ فيحتمل على الأول؛ لأن 
امحتمل يجمل على الظاهر» قال بعضهم: ويدل لكون مقتضى الحال الكيفيات لا الكلام 
الكلى أن الباعث على اعتبار الخوض ف الكلام قد يكون غير الباعث المفتضى لإفسادة 
أصل المعيئ كما إذا كان المحاطب بليداء فإن بلادته حال يقتضى كلام مفيدًا لأصل 
المعىء فإذا كان هناك إنكار فإنه يقتضى تأكيداء فإن لم يتجدد إلا ذلك التأكيد فذلك 
المتحدد وهو مقتضى الحال الثاني؛ فلو اقتضى الحال الثاى كلامًا أيضًا للزم اتحاد المالين 
لاتحاد المقتضيين مع أنهما متغايران: فبطل كون مقتضى الحال الكلام الكلى, كذا قيل» 
وفيه نظر. إذ يمكن أن يقال مقتضى الحال الأول: الكلام الكلى المقتصر فيه على أصل 
المع ومقتضى الحال الثان الكلى المكيف بالتأكيد (قوله: وإلا لما صح) أى: وإن لا 
نرد مفتضى ال حال الكلام الكلى؛ بل أردنا به الكيفيات كما هو ظاهر المفتاح ل صح 
القول بأنها أى؛ تلك الكيفيات أحوال (قوله: لأنها عبن مقتضى الحال) أى: وحينشفذ 
فيلزم اتحاد المطابق بالفتح وهو مقتضى الحال؛ والمطابق بسببه وهو أحوال اللفظ» وأما 
المطابق بالكسر فهو اللفظ؛ فقولك مثلاً إن زيدًا قائم للمدكر طابق بسبب ما فيه مسن 
التأكيد أى: واتحادهما باطل» وقد يقال: إن المراد بأحوال اللفظ الخصوصيات الحزئية 
كالتأكيد المخصوص بأن مثلا ق: إن زيدا قائم, وبمقتضى الخال الخصوصيات الكلية 
كتأكيد الكلام مطلقاء ولا مانع من أن يقال: إن زيدًا قائم قد طابق ووافق بالتأكيد 
المحصوص مطلق التأكيد من حيث اشتماله على فرد من أفراده لعدم اتماد المطابق 
بالفتح والمطابق به (قوله: وأحوال الإسناد إل) هذا جواب عما يقال قول المصدف يعرف 
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الراحعة إلى نفس الحملة» وتخصيص اللفظ بالعربى بمحرد اصطلاح؛ لأن الصناعة إنما 
وضعت لذلك,ء فقال (ويدحصر) بيهم امود مجو لع كد شع موه الو ا 
به أحوال اللفظ العربى غير شامل لأحوال الإسناد: كالتأكيد وعدمه؛ والقصرء والمحاز 
والحقيقة العفليين؛ فإن هذه ليست من أحوال اللفظ بل من أحوال الإسئاد وهو غير 
لفظ؛ فيقتضى أن هله الأحوال لا تعرف بعلم المعاني» وأن البحث عن تلك الأحسوال 
ليس من مسائل ذلك الفن مع أنه منها؛ وحاصل الدواب أن هذه المذكورات وإن 
كانت أحوالا وأوصافًا للإسناد إلا أن الإسناد جزء للجملة؛ فتكون المذكورات أحوالا 
للجملة بالواسطة كالبياض القائم باليد فإله وصف للذاث بتمامها بواسطة كون اليد 
جزءًا من الذات. 

ومن هذا يعلم أن قول المصنف يعرف به أحوال اللفظ أى مباشرة أو بواسطة 
(قوله: الراحعة إلى نفس الحملة) أى: لأنه يصدق على أحوال الحزء أنما أحوال نفس 
الكل (قوله: تخصيص اللفظ) أى: المبحوث عن أحواله فى هذا الفن باللفظ العسربي» 
والباء داحلة على المقصور عليه. 

(قوله: بحرد اصطلاح) أى: اصطلاح من علماء الفن مجحرد عن الموحبء ولا 
يصح أن يكون تخصيص اللفظ بالعربى لإخخراج غير العربي؛ لأن أحوال اللفظ غير 
العربى أيضًا بما يطابق اللفظ مقتضى الحال وبا يرتفع شأنه؛ لكن فى كون التخصيص 
اصطلاحا نظر؛ لأن الاصطلاح اتفاق طائفة على أمر معهود بينهم فى لفظ بحيث إذا 
أطلق انصرف إليه؛ ولم يوجد اصطلاح على أن اللفظ إذا أطلق انصرف للعربى على أنه 
لو وحد ذلك الاصطلاح لاستغئ عن التقيبد؛ كذا بحث الحفيد؛ وأحيب بسأن معسى 
كونه اصطلاحا أنهم توافقوا على التعرض للبحث عن أحوال اللفظ العربى دون غيره 
(قوله: لأن الصئاعة إل) الأولى ولأن الصناعة أى: القواعد المسماة يمذا العلمء؛ فهو 
حبر ثان» وقوله: إئما وضعت لذلك أى: إنما أسست للبحث عن ذلك؛ أى: عن اللفظ 
العربي» أى: عن أحواله؛ لأن مقصود مدون هذا الفن إنما هو معرفة أسرار القرآن وهو 
عربي؛ وكون الصباعة وضعت لذلك لا يناق حرياها فى كل لغة. 
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المقصود من علم المعان (فى ثمانية أبواب) ., زد 1 ا 2 
الفاعل حى يلزم المصبف حذف الفاعل؛ وزاد الشارح ذلك لإخراج التعريف وبيسان 
الانحصار والتنبيه فإها من العلم وليست من المقصود منه؛ فلو لم يزد اللقصود لفسد 
الحصر لكون هذه الأمور الثلاثة ليست من الأبواب الثمائية؛ والحاصل أن المراد بعلم 
المعان هنا ما يشمل مسائله وتعريفه؛ وبيان وجه الانحصار والتنبيه الآتى وبالمقصود منه 
مسائله الى اشتملت عليها هذه الأبواب الثمانية. 

(قوله: من علم المعاني) اعترض بأنه لا يصح جعل من تبعيضية؛ لأنه يلزم على 
كون المقصود بعض علم المعانى أن انحصار المقصود ف الأبواب الثمانية من حصر الكلى 
فى ججزئياته لا من حصر الكل فى أجزائه كما قال الشارح؛ لأن المنحصر الذى هسو 
المقصود بعض علم المعاني» وكل باب من الأبواب الثمائية بعض منه؛ فحمل المقصود 
المنحصر على كل واحد من الأمور المحصور فيها صحيح؛ وهذا ضابط حصر الكلى ل 
جزئياته. ولا يصح جعلها للبيان؛ لأنه يضيع عليه ثمرة تقدير المقصود؛ لأن المقصود إذا 
كان هو نفس علم المعاني؛ والأمور الثلاثة داخيلة على كل حال؛ ذكر المقصود أو لم 
يذكرء فيلزم فساد الحصر مع أنه إثما زيد لإخحراج الأمور الثلاثة ليستقيم الحصرء ولا 
يصح حعلها صلة للمقصود؛ لأن المقصود من الشىء غير ذلك الشىء إذ المقصود مسن 
الشىء ثمرته المترتبة عليه: كالملوس على السرير وهو غيره؛ وحينكذ فيلزم أن الأبسواب 
الدمانية ليست علم المعاني: مع أنها هوء وقد يجاب باختهار الأول وتمنع لزوم كون 
الحصر من حصر الكلى فق جزئياته؛ وبيان ذلك أن علم المع عبارة عن مجموع أمسور 
أربعة التعريف؛ ووجه الحصر والتنبيه وجملة المسائل المذكورة فى الأبواب الثمانية» 
والمقصود من هذه الأمور الأربعة جملة المسائل؛ فبجعل العلم متناولاً للثلاثة الأولء صح 
جعل من للتبعيض؛ وجمعل المقصود جملة المسائل صح جعل الحصر من قبيل حصر الكل 
فى الأجزاءء فلا يصح أن يقال الإسناد الخبرى المقصود من علم المعاني؛ لأن هذا الباب 
بعض المسائل والمقصود جميعهاء فالحاصل أن المعترض فهم أن المراد من المقصود ابلئس 


للحا 


انمحصار الكل فى الأجزاء؛ لا الكلى فل اللرئيات وو ا اا 
المتحقق ال كل فرد ونحن نقول المراد بالمقصود الميئة الاجتماعية من المسائل؛ وحيتئل 
فبعض تلك الحيئة الاحتماعية ليس المقصود؛ وقد يختار الثاني؛ وهو جعل من: ببائيسة» 
لكن على جعل صلة المقصرد محذوفة؛ والمعئ: وينحصر المقصود من الفن الأول الذى 
هو علم المعاني» فقوله: من علم المعاى بيان للمقصود, ويراد بالفن الأول الألفاظ المفيدة 
لعلم المعاى الذى هو المسائل؛ وللأمور الثلاثة المتقدمة عليه من التعريف؛ ووجه الحصرء 
والتنبيه. 

والمقصود من حملتها إثما هو العلم وهو المسائل خاصة: فالأمور الثلائة داعلة 
ل الفن دون المقصود الذى هو علم المعاني؛ فصح الحصرء لكن هذا بمنع من الإخبار ى 
قوله: أولاً: الفن الأول علم المعاني؛ إلا أن يقال: إنه لما كان المقصود بالذاث من الفسن 
علم المعاى صار كأنه هو أو ف الكلام حذف مضاف أى: بعض الفن الأول علسم 
المعاني؛ وقد يختار الثالث وهو جعلها صلة للمقصود, لكن نريد بالمقصود ما يقصد 
بالذات؛ ويلاحظ قصدًا من العلم لا ما قصد لأحله وهو الدمرة. 

وحاصله أن العلم شامل للمسائل وللأمور الدلاثئة السابقة لتعلقها كماء لكسن 
المقصود بالذات؛ من العلم إثما هو المسائل وهى المحصورة فق الأبواب الثمالية؛ وإفا 
عدث الأمور الثلاثة الأول من جملة العلم ومندرجة فيه تغليبا لشدة اتصاها به حيمث 
دونت معه فهى مقصردة تبعا لا بالذات؛ وإلا فالعلم إما اسم للمسائل وحدها أو 
الملكة كما مر. 

(قوله: انمحصار الكل فل الأحزاء) أى: لأن المقصود من العلم جملة المسائل الى 
فى الأبواب الثمانية لا كل واحد منها (قوله: لا الكلى ف الحزئيات) أى: وإلا لصدق 
اللقصود من علم المعاق على كل باب؛ وهو لا يصح؛ لأن كل باب بعض المقصودء 
وهذا يشعر بأن العلم المنحصر ف الأبواب الثمائية: القواعد, معين: القضايا الكلية؛ لأن 
الأبراب المنحصر فيها ألفاظ ضرورة أنها تراحم؛ والمنحصر ف الألفاظ حصر الكل لى 
الأحزاء يجب أن يكون ألفاظاء فإذا أريد بالعلم فيما مر الملكة فيقدر هنا مضاف أى: 


ينض 


(: أحوال الإسناد الخيرى) و (أحوال المسسند إليه) و (أحسوال المسند) 


وينحصر متعلق علم المعاني؛ ومتعلق العلم .معيئ: الملكة؛ هو القواعد .معئ: القضايا 
الكلية؛ أو يرتكب هنا الاستخدام بأن يجعل الضمير ف (ينحصر) راجعا للعلم .معن 
القواعد (قوله: أحوال الإسناد الخبرى) هو بالرفع حبر محذوف أى: أوها أحوال. ثانيها 
كذاء ثالئها كذاء أو يدل له تعبيره فى الإيضاح الذى هو كالشرح هذا المتن؛ والجممل 
كلها مذكورة على سبيل التعداد؛ أو بالنصب على أنه مفعول لمحذوف تقديره أعى 
أحوال إلخ» وبالحر على أنه بدل بعض من ثمائية أبواب, والرابط محذوف أى: أحوال 
الإسناد الخبرى من جملتهاء وعلى هذين الوجهين ففى كلام المصنف حذف العساطف 
وهو جائز اختيارا عند بعضهم؛ وحسن حلفه دفع توهم صبرورة الثمائية أحد عشسرء 
ويصح أن تكون مبنية للشبه الإهمالى على حد ما قيل فى الأسماء قبل دنخول العوامسل 
عليهاء ذكرها على سبيل التعداد ليرفع الحساب حسافاء كما هو طريقة معرفة مرتبة 
المعدود. 

بقى شىء» وهو أن الأمور المذكورة فى مقام التعداد مبنية على السكون» 
فكيف يتكلم بأحوال الإسناد الخبرى؟ وكذا الأمران بعده. هل يسكن الأول وتقطسع 
همزة الثاي؛ أو يفتح الأول بنقل حركة همزة الثان إليه أو يكسر الأول؟ قال العصام!"©: 
و ظئ أنه يتكلم بكسر اللام فى الأحوال لأجل التخلص من التقاء الساكنين لام 
أحوال ولام التعريف بعدها..نعم إن وقف على الأول اضطرارا سكن, ويهذا يعلم أنه 
ينبغى إسكان ما ليس ,مضاف كالقصرء أو كان مضافًا لما أوله متحرك: كأحوال 
متعلقات الفعل وإضافة الأول وإعراب الثاق لا يناق بناء الأول إذ لم يركب مع عامله 


)1١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه عصام الدين صاحب "الأطول" فى شرح تلخخيص المفتاح ف علوم 
البلاغة ومن مصئفاته أيضا: "ميزان الأدب"؛ "حاشية على تفسير البيضاوى" وله شروح وحسواش ل 
المنطق والتوحيد والنحو- ثوال سئة ه؛ ؤهب (وانظر الأعلام ,)5/١‏ 
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متعلقات الفعل) و (القصر) و (الإنشاء) و (الفصسل والوصا) و (الإيجاز 
والإطئاب والمساواة) وإنما انحصر فيها (لأن الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه) 
لا محالة يشتمل على نسبة ثامة بين الطرفين ............ 2 31252757 
كما صرح بذلك شراح الكافية: وهذا الوجه الأخير مشككل إذ لا يظهر عليه وحه 
لعطف الوصل على الفصلء ولا عطف الإطنئاب والمساواة على الإيجاز. 

وقد يقال: لا إشكال؛ لأن الذى قصد عده مجموع المعطوف والمعطوف عليه؛ 
لأنه صار كلمة واحدة وحعل اسما مهملة من المسائل (قوله: متعلقات الفعل) أى: أو ما 
فل معناه وإنما اقتصر عليه؛ لأنه الأصل (قوله: القصر) إثنا لم يقل أحوال القصر وكذا ما 
بعده؛ لأنها فى نفسها أحوال فلو عبر بالأحوال إضافة الشىء إلى نفسه وهى ممنوعة عند 
البصريين كذا قيل؛ وهو منتقض بالإنشاء. 

(قوله: الفصل والوصل) إنما أتى بالواو هنا وفيما بعده إشارة إلى أنه باب 
واحد وإنما تركها فيما تقدم لكلا ينوهم أنها أحد عشرء وكذا يقال فيما إذا تركها مسن 
الكل (قوله: وإنما انحصر إ) إثما قدر ذلك إشارة إلى أن قول المصئف لأن الكلام إلخ: 
علة لمحذوف معلوم ثما سبق (قوله: أو إنشاء) أى: فيكون لأحواله المختصة به بساب 
(قوله: لأنه) أى: الكلام وقوله: (لا محالة) مصدر ميمى .معي التحول وهو اسم (لا)» 
وحبرها محذوف؛ والحملة معترضة بين اسم (أن) وخبرهاء وهو يشتمل مفيدة لتأكيد 
الحكم؛ أى: لأن الكلام يشتمل على نسبة ولا تحول عن ذلك موجود أى: لا بد مسن 
ذلك واشتمال الكلام على النسبة من اشتمال الكل على الحزء؛ لأن النسبة جزء مسن 
الكلام؛ لأن أحزاءه ثلاثة: المسند إليه؛ والمسند؛ والإسناد؛ وهو النسبة. 

(قوله: على نسبة تامة) حرحت النسبة الناقصة كالتقيبدية والتوصيفية: كغلام 
زيد» والحيوان الناطق؛ فلا يشتمل عليها الكلام ولا يدل عليها (قوله: قائلمة بنفس 
المتكلم) اعلم أن النسب ثلاثة: كلامية وذهنية وخارجية؛ فالأولى تعلق أحد الطرفين 
بالآخر المفهوم من الكلام؛ وتصورها وحضورها فق ذهن المتكلم هو النسبة الذهنية» 
وتعلق أحد الطرفين بالآحر فى الخارج تحارجية؛ فإذا قلت: زيد قائم؛ فثبوت القيام لزيد 


4 


يقال له نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكلام؛ وذهنية باعتبار ارتسامه فى الذهن 
وحضوره فيه؛ ونسبة حارجية باعتبار حصوله فى نفس الأمرء فالأولى والثانية قالمة 
بأحد الطرفين؛ والثانية قائمة بذهن المتكلم» إذا علمت هذا فقول الشارح قائمة إلخ فيه 
نظر؟ لافتضائه قيام الكلامية بنفس المتكلم أى: ذهنه مع أنه ليس كذلك كما علمست» 
وقد يجاب بأن المراد بقيام الدسبة الكلامية بنفس المتكلم إدراكها طاء لا أنما صفة متحققة 
فيها فهر قيام علم وإدراك؛ لا قيام تحقق: كقيام البياض بزيد مثلا؛ ويهذا اندفع أيضًا مسا 
يتراءى من التناق بين قوله: (قائمة بنفس المتكلم) المقتضى لقيامها بنفسه؛ وقوله (وهى 
تعلق إلخ)؛ المقتضى لقيامها بأحد الطرفين؛ كذا قرر شيخنا العدوى؛ وهو محصل مالل 
الحفيد والذى نقله الفنرى عن الشارح: أن قيام النسبة الى يشتمل عليها الكلام بالذهن 
من قيام العرض .محله: كقيام العلم والإرادة تمحاهما وهو النفس» فالقائم بالذهن هسو 
نفس النسبة الكلامية لا علمها فهى صفة موجودة فى ذهن المستكلم وجسودا متأصلا 
كسائر صفات النفس: كالعلم والإرادة؛ وهذا محمول على أن المراد بالنسبة الكلاميية فى 
الخبر إيقاع التعلق أى إدراك أن ذلك التعلق مطابق للواقع وانتراعه أى: إدراك أنه غير 
مطابق للواقع» وأما ف الإنشاء: فالمراد يما الطلب؛ ولا شك أن الإيقاع والاتتسزاع 
والطلب أمور موجودة فق النفس قائمة بما على أنما صنات لماء لا على أنها معقولة للما 
حاصلة صررتما فيها للقطع بأنه لا يحتاج لل التصديق إلى تصور الإيقاع والالتزاع؛ 
وبأن الموحود فى نفس من قال: (اضرب) طلب إيجاد الضرب؛ لا بحرد تصوره؛ وهذا 
لا يناق ما قرره شيختنا؛ لأن مراد شيخنا بالنسبة الكلامية القائم بالذهن صورقهًا 
وظلها التعلق» ومراد الشارح بالنسبة الكلامية القائمة بالنفس بذائما لا ظلها الطلب 
والإيقاع والانتزاع» وهو المسمى بالتصديق عند الحكماء؛ وعلى ما ثقل عن الشارح 
فلا بد من تأويل كلامه هنا أععئ قوله: وهى تعلق أحد الشيئين بالآخخرء بأن يقال: 
وهى ذو تعلق إلخ؛ ثم إن دلالة الكلام على النسبة القائمة بالنفس على ما تقل ععسن 
الشارح لا يقتضى قيامها بما فى الوافسع؛ لأن الدلالة المذكورة وضعية يجوز تخلفها, 


كن 


وهى تعلق أحد الشيئين بالآخر بحيث بصح السكوت عليه؛ سواء كان إيجابا أو 
سلبا أو غيرهما؛ كما ف الإنشائيات؛» وتفسيرها اللطوطو خم ا 
فلا يرد أن كلام الشاك والجحنون ومن تيقن حلاف ما يتكلم به كلها أخبار مع عدم 
قيام النسبة بأنفسهم. 

(قوله: وهى) أى: النسبة التامة الى يشتمل عليها الكلام تعلق أحد الشيئين 
أى: أحد الطرفين وهما المسند إليه والمسئد بالآخخر, والمراد بالتعلق هنا ما يشمل النسبة 
الحكمية أعى: ثبوت المحمول للموضوع وما يشمل النسبة الإنشائية كما سيذكره 
الشارح؛ وليس المراد ما خخصوص النسبة الحكمية إِذ ليس ف الإنشاء ثبوت المحمول 
للموضوع؛ لأن النسبة في: اضرب يا زيد عمرًا تعلق الضرب بريد علسى 
وجه طلبه منه؛ وفي: هل قام زيد تعلق القيام بريد على وجه الاستفهام عن صدوره 
منه: فإن قلت قوله: تعلق أحد الطرفين بالآخر يقتضى أفاوصف لأحد 
الطرفين؛ وهذا لا يلائم قوله سابقا بين الطرفين. قلت: لا مانع من أن يراد بتعلق أحد 
الطرفين بالآحر التعلق والارتباط بين الطرفين بمعئ مدلوهما (قوله: عليه) أى: التعلسق 
(قوله: سواء كان) أى: ذلك التعلق إيجابا نحو: زيد قائم؛ أو سلبا نحو: زيد ليس بقائم» 
وهذا إثما يكون فى انبر بخلاف الإنشاء؛ لأنه لا بنصف بإيماب ولا بسلب؛ لأن 
الإيجاب والسلب من أنواع الحكم. والإنشاء ليس بحكمء بل هو إيماد معئ بلفظ 
يقارنه فى الوحود. 

(قوله: إيجابا أو سلبا) أى: متعلق إيجاب» أو متعلق سسلبء أو ذا إيماب» 
أو ذا سلبء وإنما احتجنا لذلك؛ لأن التعلق المذكور ليس إيجابا ولا سلبا لأن الإيماب: 
إدراك الثبوت؛ أى: إدراك أنه مطابق للواقع أو غير مطابق له؛ والسلب: 
إدراك الالتفاء أى: إدراك أنه مطابق أو غير مطابق للواقع؛ ومثلهما الإيقاع والانتزاع» 
فالإيقاع إدراك الوقوع؛ والانتراع إدراك اللا وقوع. 

(قوله: كما ق الإنشائيات) الكاف استقصانية أى: فإنه لا إيجاب ولا سلب 
فيها بحسب معناها الوضعى وإن لزمه الإيحاب والسلب فإن: (اضرب) مثلا أمر معناه 


ملكن 


بإيقاع اللحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ فى هذا المقام؛ لأنه لا يشمل 
النسبة فل الكلام الإنشائى فلا يصح التقسيم؛ فالكلام (إن كان لنسبته خار ج22 
طلب الضرب من المخاطب ويلزمه أن الضرب مطلوب وهو إيجاب أى: ذو إيماب 
على ما مر والحاصل أنك إذا قلت: اضرب زيد؛ فنسبته طلب ضرب زيد مسن 
المحاطب؛ وليس هذا متعلقا للإيجاب ولا للسلب بحسب ذاته وإن كان يلزمه أن 
الضرب مطلوب وهذا إيجاب. 

(قوله: بإيقاع احكوم به) أى: المحكوم بوقوع الحكوم به على الحكوم عليه أى: 
إدراك أن النسبة الى بينهما واقعة أى: مطابقة للواقع» وقوله: أو سلبه؛ أى: إدراك أن 
النسبة ليست بواقعة أى: ليست مطابقة للواقع (قوله: فى هذا المقام) أى مقام تقفسيم 
الكلام إلى خبر وإنشاء (قوله: لأنه) أى: هذا التفسير لا يشمل إلخ أى: لأن نسسبة 
الإنشاء لا يتأتى فيها إيقاع أى: إدراك أنها مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع؛ لأن 
هذا لا يتأتى إلا ق نسبة الخبر كما سيأنى (قوله: فلا يصح) تفريع على النفى؛ وقوله 
التقسيم أى: تقسيم الكلام باعتبار نسبته إلى الخبر والإنشاءء وإنما لم يصح التقفسيم 
حينئذ لانعدام النسبة يهذا التفسير من الإنشاءء فلم يوحد فيه ما التفسيم باعتباره. 

(قوله: فالكلام) أى: مطلقا كان خبرًا أو إنشاء (قوله: لنسبته) أى: للنسبة 
المفهرمة منه الحاصلة ق الذهن (قوله: خارج) أى: نسبة حارحية حاصلة بين الطسرفين 
فق الخارج؛ أى: فق الواقع؛ ونفس الأمر مع قطع النظر عما يفهم من الكلام؛ وذلك 
كما فى قولك: زيد قائم: فإن ثبوت القيام لزيد يقال له نسبة كلامية باعتبار فهمه من 
الكلام؛ وذهنية باعتبار ارتسامه فى الذهن» وخارجية باعتبار الحصول فى نفس الأمرء 
والخارجية لا بد منها سواءً كان هناك كلامية تحكيها أو لا لأنه لا بد فى الواقع من أن 
يكون زيد قائما أو غير قائم؛ وإما سمى المصئف النسبة الخارحية: نخارجا لوقوعها ل 
الخارج معئ: نفس الأمر والواقع. 


)١(‏ المراد بالخارج الواقع ونفس الأمر ولو لم يكن له وجود خارجى. 


لمن 


أحد الأزمنة الثلاثة؛ أى: يكون بين الطرفين فق الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية 
(نطابقه) أى: تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين (أو 
لا تطابقه) بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوئية؛ وال بينهما فى الخارج 
والواقع سلبية» أو بالعكس (فخبر) أى لوطل الله مو لق ل 

(قوله: فى أحد) أى: واقع ذلك الخارج بمعئ النسبة الخارجية فى أحد الأزمبة 
الثلاثة؛ وأفاد الشارح بهذا دفع ما يتوهم من أن الأخبار الموجبة الاستقبالية نحو: سيقوم 
زيد كلها كاذبة؛ إذ لا نسبة لها خخارجية فى الحال تطابقهاء وأن الأحبار السلبية 
الاستقبالية كلها صادقة لموافقة نسبتها المفهومة منها للخارجية؛ وحاصل ما ذكره 
الشارح من الدفع أن المعتبر ثبوت النسبة الخارجية ف أحد الأزمنة الثلاثة على حسب 
اعتبار النسبة الكلامية» فإن كانت ماضوية؛ اعتبر ثبوث الخارحية ف الماضىء وإن 
كانت حالية: اعتبر ثُبوتا فى الحال» وإن كانت استقبالية: اعتبر ثبونها فى الاستقبال» 
فالنسبة المخارجية تعتبر بحسب اعتبار النسبة الكلامية. 

(قوله: أى يكون بين الطرفين ف الخارج) المراد بالخارج هنا الواقع ونفس الأمر 
فهو غير الخارج فى كلام المصنف؛ لأن المراد بالنسبة الخارجية كما علمت,ء وأشسار 
الشارح هذا التفسير إلى أن المصدف أطلق المخارج وراد به الواقع فيه وهو النسسبة 
الخارجية؛ وقوله: أى يكون تفسيرا لقول المصئف إن كان لنسبته إل وحينيذ فكان 
الأولى أن يقول أى يكن؛ لأنه تفسير للمجزوم محلا أو يقول أى كان (قوله: أى تطابق 
تلك النسبة) أى: المفهومة من الكلام: وقوله ذلك الخارج وهو النسبة الخارجية. 

واعلم أنه يلزم من مطابقة النسبة الكلامية للخارجية مطابقة الخارحية 
للكلامية, لأن المطابقة لا تتحقق إلا بين أمرين» فكل منها مطابق للآخر إلا أن الأول 
أن يجعل الأصل مطابقا بالفتح» فلذا أسند المطابقة للكلامية وجعل الخارجحية مطابقسة 
بالفنتح لكونها الأصل (قوله: بأن يكونا ثبوتيين) نحو: زيد قائم؛ وكان زيد قالماق 
الواقع؛ وقوله: أو سلبيين أى نحو: ليس زيد قائماء والحال أنه غير قائم ق الواقع (قوله: 
بأن تكون النسبة إلخ) أى: نحو زيد قائم؛ والحال أنه غير قائم فى الواقع (قوله: أو 
بالعكس) أى: كقولك ليس زيد قائما وكان زيد فق الواقع قائما. 


.م 


فالكلام حبر (وإلا) أى: وإن لم يكن لنسبته ارج كذلك فإنشاء؛ 1 

وقد علم من كلام الشارح أن الدسبة الكلامية فق القضية الموجبة ثبوت شسىء 
لشىء؛ وق السالبة انتفاء شىء عن شىء؛ وهذا مذهب المتقدمين من المناطقة والذى 
عليه المحققون من المتأحرين أن النسبة بين الطرفين دائما ثبوتية؛ بمعى أنها دائما تعلق 
أحد الطرفين بالآحر, ولا تكون عدم التعلق؛ قالوا: وهذا لا بناق أنما تكون سلبية؛ لأنه 
ليس مع كوها سلبية أنها سلب شىء عن شىء كما يقول المتقدمون؛ بل جمعين أفا 
تسلط عليها السلب كما ف النفى المحصل نحو: ليس زيد بقائم؛ أو دحل السسلب فل 
مفهرمها كما ف النفى المعدول نحو: زيد هو ليس بقائم؛ والأولى أن يحمل قول الشارح 
أو سلبية على هذا المعيى ليوائق ما عليه الحققون من المتأخخرين وليوافق قوله سابقا وهى 
تعلق أحد الشيئين بالآخر, فإن ظاهره أنما لا نكون عدم التعلق. 

(قوله؛ فالكلام خبر) أى: من حيث احتماله للصدق والكذب لما تقرر أن 
المركب التام المحتمل للصدقء؛ والكذب يسمى خبرا من حيث احتماله لهماء ومن حيث 
اشتماله على الحكم قضية» ومن حيث إفادئه الحكم إخباراء ومن حيث كونه جزءا من 
الدليل يسمى مقدمة؛ ومن حيث كونه يطلب بالدليل مطلوبًا ومن حيث كونه يحصل 
من الدليل نتيجة؛ ومن حيث إنه يقع فى العلم ويسأل عنه مسألة فالذاث واحدة» 
واحتلاف العبارات بحسب الاعتبارات» وإثما قدر الشارح فالكلام لأن جواب الشرط 
لا يكون إلا جملة (قوله: أى وإن لم يكن لنسبته ارج كذلك) أى: تطابقه تلك النسبة 
أو لا تطابقه فهو إنشاء. 

اعلم أن الكلام المنفى إذا كان فيه قيد, أو قيود؛ كان النفى متوحها للقيد أو 
القيود فى الغالب؛ ومن غير الغالب قد يتوجه للقيد والمقيد معًا. إذا علمت هذا فاعلم 
أن فى كلام المصدف مقيدًا وهو النسبة وقيدين وهما الخارج؛ والمطابقة وعدمهاء فإن 
جعلت النفى منصبا على المقيد والقيدين افتضى ذلك أن الإنشاء لا نسبة له ولا خارج 
يطابق أو لا يطابق وهذا لا يصح؛ لأن الإنشاء له نسبة قطعًا إلا أنها غير حكمية كما 
تقدم لك ذلك عن قرب؛ وإن جعلت النفى منصبا على القبدين دون المقيد كما هو 


لين 


الغالب اقتضى أن الإنشاء له نسبة ولا نخارج ها أصلا يطابق أو لا يطابق؛ وهذا 
حلاف التحقيق. 

والتحفيق كما قال الشارح: إن الإنشاء له نسبة كلامية ونسبة عمارجية نسارة 
يتطابقان ولا يتطابقان تارة أرى؛ فنحو: هل زيد قائم: وقم النسبة الكلامية للأول 
طلب الفهم من المحاطب؛ وللثاق طلب القيام منه والنسبة الخارجة لما الطلب التفسى 
للفهم فق الأول؛ والقيام فق الثاني» فإن كان الطلب النفسى ثابتا للمتكلم فق الواقع كان 
الخارج مطابقا للنسبة الكلامية؛ وإن كان الطلب النفسى ليس ثابتا للمتكلم فى الواقع 
كان الخارج غير مطابق» ونحو: بعت الإنشائى نسبته الكلامية إيجاد البيع المفهوم مسن 
اللفظ والمخارجية الإيجاد القائم بنفس المتكلم؛ فإن كان الإيجاد ابنا للمتكلم فى الواقع 
كان مطابقاء وإلا فلاء وما يدل على أن الإنشاء له نسبة خحارجية تطابقه أو لا تطابقه» 
أن النسبة بون كل أمرين ف الواقع؛ إما ثبونية أو سلبية على طريق الحصر العقلى؛ وإلا 
لزم ارتفاع النفيضين أو احتماعهماء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ والنسبة بين 
الأمرين ل الواقع نسبة نحارجية؛ وهى إما: مطابقة للنسبة المفهومة من الكلام أول» 
فعلم من هذا أن النسبة الكلامية والخارجية والمطابقة وعدمها أمور لا بد منها فى الخبر 
والإنشاءء والفارق بينهما ما هو القصد وعدم القصد؛ فالخبر لا بد فيه من قصد 
المطابقة أو قصد عدمهاء والإنشاء ليس فيه قصد للمطابقة ولا لعدمهاء وهذا محصل ما 
أشار له الشارح بقوله: وتحقيق ذلك إل ويمكن ثمشية كلام المصدف عليه بأن يجعل ل 
قوله: فى جانب الخبر إن كان لنسبته حارج تطابقه أى: يقصد مطابقتها له أو يقصد 
عدم مطابقتها له فحبر؛ وقوله وإلا فإنشاء أى: وإلا يكن لنسبته خخارج تقصد مطابقته 
أو عدم مطابقته فإنشاء» ويجعل النفى منصبًا على القيد الأخير أعئ: تقصد مطابقته؛ 
فكأنه قيل: وإن كان لنسبته حارج تطابقه أو لا تطابقه؛ لكن لم يقصد فإنشاء وفيسه 
بحث؛ لأنه لا خبر يقصد به عدم مطابقة نسبته؛ لأن الخبر وضع للمطابقة؛ وأما عدمها 
وهو الكذب فلا دلالة للفظ عليه؛ وإثما هو احتمال عقلى كما يأني. 


ويم 


وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ 


بفى شىء آخحر وهو أن المراد بقصد مطابقة النسبة الكلامية للخارجية أن 
يقصد المتكلم بالكلام حكاية معى حاصل فق الخارج بدوله؛ ومؤدى الحكاية هو مودى 
المطابقة» فقولنا: زيد قائم. قصدنا به حكاية ثبوت القيام لزيد ق الواقع؛ بممئ أن ل 
الواقع شيئا هو فيام زيد حكيته بقولك: زيد قائم؛ بخلاف: اضرب ونحوه من صبغ 
الإنشاء؛ فإنه لم يقصد به حكاية شىء؛ بل المقصود بإحداث مدلوله وهو طلب الضرب 
وإيجاده بذلك اللفظ بحيث لا يحصل ذلك المعئ بدون اللفظ.ء فإن قصسدث بصسيغة 
الإنشاء المطابقة أى: حكاية ما فى الواقع وهو النسبة الخارجية وهو الطلب القسائم 
بالنفس مثلاً كان خبرا بحازاء وصار معين: اضرب: أنا طالب للضرب؛ والحاصل أن 
النسبة الى ها خارج هى الى تكون حاكية عن نسبة أى حالة بين الطرفين فى نفس 
الأمر ونسب الإنشاء ليست حاكية؛ بل محضرة ليترتب عليها وجود أو عدم أو معرفسة 
أو تمسر أو نحو ذلك وحيئئذ فالنسب الإنشائية لا خارج لهاء وهذا اخقار أرباب 
حواشى المطول كالفنارى والقرمى وعبد الحكيم رجوع النفسى فق كلام المصئف 
للقيدين كما هو المتبادر منه وأن النسبة لا محالة موجودة فى الإنشساء دون الخسارج 
ودون قيده؛ واستدلوا على أنه لو كان له حارج لزم أن يتصور فيه الصدق والكذب؛ 
لأنهما من لوازم الخارجية؛ واللازم باطل فكذلك الملزوم. 

(قوله: وتحقيق ذلك) أى: الفرق بين الإنشاء والخبرء وقوله أن الكلام: يمئى 
مطلقاء وحاصله أن للإنشاء أيضًا نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه» والفرق بينه وبين 
الخبر قصد المطابقة واللامطابقة فق الخبر وعدم قصد ذلك ف الإنشاءء وق قوله وتحقيق 
ل: إشارة إلى أن ما يقتضيه ظاهر المثن من أن الفرق بينهما أن الخبر له خارج؛ 
والإنشاء لا حارج له؛ كلام ظاهرى حلاف التحقيق؛ وقد علمت ما ق ذلك التحقيق 
وأن الحق خحلافه (قوله: بحيث نحصل) الباء للملابسة أى: ملتبسة بحالة» وهى أن تحصل 
من اللفظ أى: تفهم منه؛ فالعطف مغاير أو توجدء فالعطف تفسيرى؛ ومعئ إيجاد اللفظ 


مك 


من غير قصد إلى كوه دالا على نسبة حاصلة فل الواقع بين الشيئين وهو الإنشاءء 
أو تكون نسبته بحيث يقصد أن ها نسبة حارحية تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر؛ 
لأن النسبة المفهومة من الكلام 0 37520000 
لها: أن لا تحصل بدونه؛ فإذا فلت: اضرب زيداء فنسبته المفهومية منه طلب الضرب» 
ولا شك أن ذلك لا بحصل إلا هذا اللفظ؛ ولم يقصد بذلك اللفظ حكاية شىء حاصل 
فى الواقع: كالطلب القائم بالنفسء ثم لا يخفى أن الفعل المتعدى للمفعول فيه النسبتان: 
نسبة الفعل للفاعل» ونسبته للمفعول؛ فقول الشارح. إما أن تكون نسبته إلخ: يصح أن 
يراد كما كل منهما؛ لأن كلا منهما يحصل باللفظ بحيث يكون موجدا لها. 

(قوله: من غبر قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة فق الواقع) هذا لا يناق 
أن الإنشاء له نسبة خارجية؛ لأن نفى القصد إلى كونه دالا على النسسبة الواقعية لا 
يستلزم نفى حصول تلك الدسبة» ثم إن الأولى للشارح أن يقول: من غير قصد إلى 
كوفها مطابقة لنسبة ق الواقع وهو الإنشاءء وذلك لأن ظاهره يقتضى أن الفرق بين 
الإنشاء والخبر قصد الدلالة على نسبة فق الواقع بين شيئين؛ وعدم قصد تلك الدلالة؛ 
مع أن الفرق قصد المطابقة بين السبتين وعدم قصد ذلك وإن كان يمكن أن يقال: إنه 
يلزم من عدم قصد الدلالة على نسبة حاصلة فق الواقع عدم قصد المطابقة. 

(قوله: بحيث يقصد) المناسب أن يقول أو يكون نسبة تقصد مطابقتها للنسسبة 
الخارجية أو عدم مطابقتها لها (قوله: لأن النسبة المفهومة إلخ) علة لما تضمنه قوله: أو 
تكون نسبته بحيث إلخ: من أن فى الخبر نسبتين لا أنه متعلق بجميع التحقيق على أنه علة 
لما تضمنه من أن ق الكلام مطلقا نسبتين؛ لأنه وإن كان صحيحا لما تقرر من أن ق 
الإنشاء أيضًا حارجًا إلا إنه لا يناسب قوله: فإنك إذا قلت إلخ؛ لأنه لا تعسرض فيه 
للإنشاءء وقد يقال: إن قوله: المفهومة من الكلام دون أن يقول من الخبر» رمما يويد 
الاحتمال الثاني» وتمثيل الشارح هما إذا قلت: زيد قائم لا بخصصء نعم قول الشسارح 
بأن يكون هذا ذاك؛ وقوله: بأن لا يكون هذا ذاك يعيئان الاحتمال الأول؛ لأن كون 
هذا عين ذاك أو غبره يختص بالخبر» إذ النسبة في: (اضرب) مثلا تعلق الضرب بالمخاطب 


يان 


الحاصلة فى الذهن لا بد أن تكون بين الشيئين» ومع قطع النظر عن الذهن لا بد 
وأن يكون بين هذين الشيئين ل الواقع 0 
على وجه طلبه من وحاصل ما أفاده هذا لتليل: أن هناك نسبة مفهومة من الكلام 
حاصلة فى الذهن بقطع النظر عن الخارج؛ ونسبة فق الخارج بقطع النظر عن الذهن. 

(قوله: الحاصلة فى الذهن) أشار به إلى أن النسبة الكلامية والذهنية متحدان 
بالذات ممتلفان بالاعتباره فمن حيث دلالة الكلام عليها يقال لها: نسبة كلامية» ومسن 
حيث إدراكها فق الذهن وتصورها فيه يقال ها: ذهنية» وقوله الحاصلة فى الذهن يشمل 
الكواذب عمدا؛ لأن الذهن يتصور النسبة الكاذبة ولو كانت مستحيلة. 

(قوله: لا بد أن تكون بين الشيئين) هما الموضوع والمحمول؛ أى: لأنما من 
المعان الحزئية فلا تتعقل إلا بتعقل هذين الشيئين؛ وقوله لا بد: بر أن (قوله: ومع قطع 
النظر عن الذهن لا بد إل) لا بد عطف على لا بد السابقة وق الكلام تقديم وتأخير, 
والأصل ولا بد من قطع النظر عن الذهن أن يكون إل؛ والواو ول قوله وأن يكون: 
زائدة فق متعلق اسم لاء والأصل لا بد أن يكون أى: لا بد من أن يكون؛ أى: لا غى 
عن أن يكون؛ فالواو هنا كس(هى) لل قول الشاعر””: 

نابل ف أمتى لاجثر سر حاط وى من سقافه قري 

فإن الواو فل قوله وينوى؛ زائدة دخوها فى الكلام كخروجهاء وبر لاحلدوف 
أى: حاصل؛ ومصب التعليل قوله: ولا بد أن يكون بين هذين الشيئين إل بقى شىء 
آخر وهو أن فق كلام الشارح أمورًا منها: أن كون النسبة المفهومة من الكلام لا بد أن 
تكون بين شيين؛ هذا أمر معلوم لا يتوهم إنكاره فلا فائدة فى الإخبار به» فالأولى أن 
يقول: لأن النسبة المفهومة من الكلام حاصلة فى الذهن قطعاء ومع قطع النظر عن الذهن 
)١(‏ الببت من الطويل؛ وهو لعامر بن محنون ال حماسة البحترى ص ه/اء؛ وشرح شواهد المفين 2781/1 

ومجالس تعلب ١/175؛‏ ولكنانة بن عبد الثقفى أو للحارث بن وعلة فى الحماسة الشجرية ١/514؟؟‏ 


وللأحسرد فى الشعر والشعراء ؟/78/؛ وبلا نسسبة لل مفى اللبيب 517/5 ويسروى: 


نسبة؛ ثبوتية بأن يكون هذا ذاك؛ أو سابية بأن لا يكون هذا ذاك, 001111 
بحد نسبة بين جحزأى الكلام حاصلة فق الخارج؛ فقد تحقق وحود النسبتين فى الكلام 
وتحفق الفرق بينهماء وذلك لأن الكلامية طرفها الذهن والخارجية طرفها الخارج أفاده 
شيخنا العدوى. 

ومنها أن قوله ولا بد مع قطع النظر عن السذهن أن يكون إلخ: ظاهره 
اختصاص النسبة الخارجية بالقضايا الخارجية الى حكم فيها على أفراد الموضوع الحققة 
الوحود فق الخارج كقولنا: الإنسان حيوان؛ فإن الحبوانية ثابنة لأفراد الإنسان فى 
الخارج؛ مع قطع النظر عن الذهن دون الذهنية الى حكم فيها على أفراد الموضوع الى 
لا تحقق لما فى المخارج بأن كانت كلها ذهنية أو بعضها ذهئ وبعضها سحارجى؛ فالأولل 
كقولنا: شريك البارى ممتدع؛ والثانية كقولنا: ما سوى الواحب تعالى ممكن؛ لأن أفراد 
ما سوى الواحب يشمل المستحيل العادى كبحر من زثئبق ولا وحود له إلا فى الذهن؛ 
لأن القضايا الذهنية لا يصح فيها قطع النظر عن الذهن؛ إذ لا وحود فها إلا فيه ولا 
وجود لها ق حارج الأعيان مع أن القضايا مطلقا لها نسبة خخارجية. 

وقد يجاب بأن المراد بقطع النظر عن الذهن قطع النظر عن فهم الذهن؛ النسبة 
الكلامية من الكلام وبالواقع نفس الأمر لا ارج الأعيان» فدخلت تلك القضايا 
المذكورة؛ أو يقال: إن قوله ومع قطع النظر إلح؛ ف معئ المبالغة؛ وكأنه قال ولا بد أن 
يكون بين هذين الشيئين نسبة اق الواقع ح ولو قطع النظر عن الذهن أى: هذا إذا لم 
يقطع النظر عن الذهن؛ بل نظر إليه كما فى القضايا الذهنية؛ بل وقطع النظر عنه كمسا 
فى القضايا الخارحية: وليس قوله مع قطع النظر: شرطًا لوجود النسبة الخارجية؛ وحينقذ 
فاشتمل كلامه على القسمين المذكورين (قوله: نسسبة ثبوتية) أى: وهى النسسسبة 
الخارجية؛ وقوله بأن يكون هذا أى: الموضوع ذاك أى: المحمول كما في: زيد قائم؛ فإن 
المراد من القائم نفس زيدء وقوله بأن لا يكون هذا أى: الموضوع ذاك؛ أى: المحمول؛ 
كما في: زيد ليس بقائم؛ فإنه يدل على أن زيدا غير القائم فى الواقع؛ وقوله بأن يكون 
هذا ذاك أى: مثلا لأحل دخول القضايا الشرطية؛ فإن النسبة فيها اللزوم لا أن هذا 
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ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قائم-فإن القيام حصل لزيد قطعاء سواء قلنا إن النسبة 
من الأمور الخارجية؛ أو ليست منها؛ 0100 
ذاك» إذ هذا إنما يظهر فق الحملية (قوله: ألا ثرى إلخ) هذا استدلال على النسبة 
الخارجية. 

(قوله: فإن القيام حاصل لزيد) يحتمل أن المراد حاصل له فى الواقع إذا كان 
الكلام صادقاء وق الكلام حذف شىء يتم به البيان والتفدير حاصل لزيد قطعا أو لبس 
بحاصل له قطعاء وحصوله وعدم حصوله فق الواقع هو النسبة المخارجية الس تعتبر 
المطابقة بينها وبين النسبة المفهومة من الكلام: وقوله: قطعاء أى: وإن قطعت النظر عن 
إدراك الذهن فليس القطع بمعين الجرم» وهذا الاحتمال هو المناسب لسياق الكلام 
ويحتمل أن المراد» فإن القيام حاصل لزيد أى .مقنضى دلالة الكلام لا بالنظر للواقع من 
كونه صادقا أو كاذبا لأن الكلام يدل على تحقق النسبة وحصوها فى الخارج؛ وأما 
احتمال الكذب فهو عقلى لا مفهوم للفظ (قوله: سواء قلنا إل) هذا تعميم فى قوله: 
فإن القيام حاصل لزيد قطعاء وهذا التعميم زيادة فائدة ولا دحل له فى الاستدلال 
المشار له بقوله ألا ترى إلخ. 

(قوله: من الأمور الخارجية) أى: بناء على مذهب الحكماء من أن الأعراض 
النسبية لها وجود أى تحقق ف الخارج؛ أى: خارج الأعيان يمكن رؤيتهاء وقوله أو 
ليست منها أى: من الأمور الخارجية» بل من الأمور الاعتبارية كما يقوله أهل السنة 
فإهم يقولون: إن الأعراض النسبية أمور اعتبارية لا تحقق لها فى خمارج الأعيان» بل فى 
حارج الأذهان؛ لأن ها تحققا فى نفسهاء لكنها لم تصل لرتبة المشاهدة بالبصرء بل ذكر 
بعضهم أنه لا ثبوت لها فق نفسهاء بل ف الذهن فقط؛ فإن قلت: حيث كانت الأمسور 
الاعتبارية لا وجود لها ق ارج الأعيان» بل ولا فى خخارج الأذهان على هذا القول؛ 
فما الفرق بين الصادق منها والكاذب؟ قلت: الفرق أن الاعتبار الكاذب لا مستند له 
بل هو أمر ينتزعه الذهن كبحل الكرنم وكرم البخيل؛ والاعتبار الصادق يستند للأمور 
الخارجية: كأبوة زيد لعمروء فإن قلت إذا كانت النسبة أمرا اعتباريا على ما يقوله أهل 


5٠ 


وهذا معئ وحود الدسبة الخارجية (واخبر ب-0000 0 
السنة» فما معن نسبتها للخخارج وقولهم نخارجية ووصفهم لحا بالوحود فى قوهم إهها 
موجودة فى الخارج؛ وهل هذا إلا تياف؟ قلت؛ المراد بوجودها ثبوما وتحققها والمسراد 
بالخارج الذى نسبت له نخارج الأذهان؛ وهو نفس الأمر لا مارج الأعيان» وإلى هذا 
أشار الشارح بقوله: وهذا مع إلخ. 

(قوله: وهذا معيئ إلخ) أى: وما ذكرناه من ثبوت النسبة فق الواقع بين الشيبين 
المذكورين مع قطع النظر عن الذهن معئ وجود إل فاسم الإشارة راجع لوحود 
النسبة فى الواقع بين الشييين المذكورين مع قطع النظر عن الحاصل فى الذهن, أى: إن 
معئ وجود النسبة الخارجية تحققها فق الواقع أى: تحققها فى ذانها بين الشسيئين بقطع 
النظر عن اعتبار معتبر وفرض فارض» وليس المراد بوجودها تحققها فى نخارج الأعيان 
بحيث يمكن رؤيتها: كبياض المسم فمعئ الخارج الذى نسبت إليه النسبة حارج الذهن 
وهو الواقع ونفس الأمرء وليس المراد به حارج الأعيان؛ لأن الخارج يطلق جمعين الواقع 
ونفس الأمر أى: نفس الشىء؛ وثمعيئ الأعيان أى: الأشياء المعيئة المشاهدة؛ ومعئ 
وجود الشىء فيها أنه فرد من أفرادها ومعدود منهاء إذا علمت هذا فقوم النسسبة 
موجودة ف نفس الأمر معناه: أنما متحققة فق نفسهاء بقطع النظر عن اعتبار المعقبر 
وفرض الفارضء فهو إظهار ف محل الإضمارء وإذا قيل: زيد موحرد فى حارج 
الأعيان» فمعناه أنه من جملة الأمور المعينة المشاهدة الى يمكن رؤيتها. 

واعلم أن الموحود أى: المتحقق فى خارج الأذهان أعم مسن الموحود؛ أى: 
المتحقق فى خارج الأعيان؛ لأن الأول إما أن يصل لمرتبة المشاهدة فيكون موحودا فى 
حارج الأعيان أيضًا أو لاء فيكون موجودا فى حارج الأذهان فقط؛ فزيد يصدق عليه 
أنه موجود فى خارج الأذهان والأعيان: والنسبة الخارحية يصدق عليها أنما موحودة فى 
حارج الأذهان لا فى خارج الأعيان؛ لأن ها تحققا ف نفسهاء لكن لم تصل لمرتبة 
المشاهدة؛ وأن الاعتباريات قسمان: قسم لا نحقق له فى نفسه؛ بل هو أمر توهم محسض 
يحصل ببمجرد اعتبار المعتبر وفرض الفارض؛ وهذا لا تحقق له لا فى ارج الأذهان ولا 


حلصن 


لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد؛ والمسند قد يكون له متعلقات إذا 


ف خارج الأعيان» ومنها ماله تحقق فى نفسه بقطع النظر عن اعتبسار المعتبر وفسرض 
الفارض؛ وهذا الئاق هو الموجود من الاعتبارات ارج الأذهان. قرر ذلك كله شيخنا 
العلامة العدوى عليه سحائب الرحمة والرضوان. 

(قوله: لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد) أى: وحينيذ فلا بد لحا من 
أبواب ثلاثة تبين أحواهاء فإذا ضممت هله الثلاثة لباب الإنشاء المبين لأحواله كانت 
الأبواب أربعة وكان الأولى للمصدف أن يقول: من إسناد ومسند إليه ومسند ليوافق ما 
مر من قوله: وينحصر فل ثمائية أبواب أحوال الإسناد إل وما يأتى فل ترتيب الأبواب» 
وليتصل المسند .بما يتعلق به؛ إلا أن يقال إنه لاحظ أن الإسناد رابطة بين شيكين لا يعقل 
إلا بعد تعقلهماء فرتبته التأحير؛ لكن فيه ما يأني. 

(قوله: والمسند قد يكون إلح) وذلك نحو: ضرب زيد عمرّاء فاحتيج لباب 
حامس يبين أحواله؛ وقضية كلامه أن المسئد إليه لا يكون له متعلق وليس كذلك؛ إذ 
المسند إليه قد يكون له متعلقات حيث كان مشتقا نحو: المنطلق يوم الجمعة زيسد» 
والضارب زيدا قائم؛ ومعلم زيد عمرا شاخصا حاضرء ويجاب بأن المسسئد إليسه فى 
الأولين فى الحقيقة إثما هو أل والمتعلق المذكور للصلة لا للمسند إليه» وأما فى النالث 
فالمنصوب فيه ليس بفضلة؛ وإنما هو عمدة بدليل الإضمار ف التنازع أو يجسساب بسأن 
المصئف إثما اقتصر على المسند؛ لأن الغالب ف المسئد أن يكون له متعلق دون المسسند 
إليه وإثما كان الغالب فق المسئد أن يكون له متعلقات دون المسند إليه؛ لأن المسسند فى 
الغالب يكون مشتقا والمسند إليه جامد وما كان الغالب عليه أن يكون مشتقا يكسسون 
له متعلقات أكثر. 

بقى شىء آخر: وهو أن المسند إذا كان فعلا أو بمعناه فلا بد له من متعلقات؛ 
لأنه وإن لم يلزم أن يكون متعديا لكن لا بد له من مفعرل مطلق ومفعول فيه؛ نعم قد 
يحذف وكلام المصدف أعم من الذكر والحذف بدليل أنه سيقول: أما حذفه فلكذا وظاهر 


لضن 


أو فى معناه) كالمصدر, واسم الفاعل؛ واسم المفعول» وما أشبه ذلك. ولا وجسه 
لتخصيص هذا الكلام بالخبر (وكل من وو لوو وفوا و 
قول المصئف هناء والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أله لا تلزمه المتعلقات إذا 
كان فعلا أو بمعناه وليس كذلك كما علمث؛ والجواب أن فل كلام المصنف حَلقَاء 
والتفدير قد يكون له متعلقات وقد لا يكون له ذلك؛ أى: كما إذا كان جامدا نحو: 
زيد أوك, وإنما يكون له ذلك إذا كان فعلا إل (قوله: أو فى معناه) أى: أو كان فى معناه 
أى ملتبسا همعناه التضمئ من التباس الدال بالمدلول بأن كان اسما دالا على الحدث, 

(قوله: كالمصدر [) التمثيل بالمصدر وما معه لما هو فى معئ الفعل إنما يستقيم 
على تقدير أن يراد بالفعل الفعل الاصطلاحى فيكون ما فيه معن الفعل أعم مما تضمن 
حروفه: كالمصدر والوصف أو لا كحروف التنبيه وأسماء الإشارة ونحوهاء وأما على 
تقدير أن يراد بالفعل الفعل الحقيقى أعم من أن يعبر عنه بالمصدر وغيره مما يتضسمن 
حروفه؛ فيكون المراد ما فى معناه مالا يتضمن حروفه: كالظرف واسم الفعسل واسم 
الإشارة ونحوها (قوله: ولا وجه لتخصيص إل) أى: لأن الإنشاء لا بد له أيضابما 
ذكرء فكان على المصنف أن يقول: وكل من الخبر والإنشاء لا بد له من مسدد إل 
وقد يماب بأنه إثما حص الخبر بالذكر لكونه أعظم شأنا وأكثر فائدة واشتمالا على 
النكات والخصوصيات البديعة الى بها التفاضل ولكونه أصلا فق الكلام لحصول 
الإنشائية» إما بنقل كما في: بعتء أو زيادة أداة كما في: لتضسرب ولا تضربء أو 
حذف كما في: اضربء فإن أصله لتضرب؛ وبالحملة فالخبر هو الحزء الأعظم؛ فلذا 
أفرد المصنف الأبماث عن أحوال أجزاله من مسند إليه ومسند وإسناد بالندوين» وجعل 
للبحث عن حال كل واحد منها بابا على حدة» وأحال معرفة أحوال أجزاء ما عداه 
عليه فيما يأثي؛ حيث يقول ال آغعر أحوال المسند: تنبيه؛ ما تقدم من الاعتبسارات ال 
أحوال المسند إليه أو المسند أو الإسئاد كما تمرى فى الخبر بخرى فل الإنشاء. 

(قوله: الإسناد) أى: بين المسئد والمسند إليه؛ إها بقصر نحو: ما زيد إلا قسائمء 
أو بدونه نحو: زيد قائم؛ وقوله والتعلق أى: بين المسند والفضلات المشار إليها بقوله قد 


يلض 


الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصرء وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة 
عليها أو غير معطوفة؛ والكلام البلبغ إما زائد على أصل المراد لفائدة) احتسرز 
به عن التطويل؛ على أنه لا حاحة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ ا 
يكرن له متعلقا إما بقصر نحو: زيد ما ضرب إلا عمراء وقد يكون بدون قصر نمحو؛ 
زيد ضرب عمرا (قوله: إما بقصر إلخ) أى: وحينئذ فلا بد من باب سادس للبحث عن 
القصر وأدواته (قوله: إما معطوفة) أى: ثلك الحملة المقروئة؛ وهو المسمى بالوصل؛ 
وقوله أو غير معطوفة أى: تلك الحملة المقرونة وهو المسمى بالفصلء فلا بد من باب 
سابع يبين فيه ذلك؛ لأن هذا حال للكلام بالقياس لكلام آخحرء ثم إن المراد بقوله وكل 
جملة قرنت بأخرى أى: ثما يقبل العطف ق أداء أصل المعن؛وحينئد فلا يتناول الجممل 
الحالية المتداحلة نحو: جاء زيد يركب يسرع فاندفع ما يقال إفها داخلة فى قوله: أو غير 
معطوفة مع أنما ليست من الفصل والوصل» بل من متعلقات الفعل؛ وإثما ذكر المصنف 
التذئيب فى باب الفصل والوصل لمزيد مناسبة له ولو قال بدل قوله: أو غير معطوفة أو 
متروكة العطف كان أولى؛ لأن الترك يشعر بقبول المتروك العطف. 

(قوله: إما زائد على أصل المراد) أى: وهو الإطئاب؛ وقوله أو غير زائد 
صادق بأن لا يكون ناقصًا أيضًا وهو المساواة أو كان ناقصا وهو الإيجاز أى: وحينفل 
فلا بد من باب ثامن يبين فيه ذلك وهو باب الإيجاز والإطئاب والمساواة (قوله: احترز 
به) أى بقوله: لفائدة عن التطويل وهو الزيادة على أصل المراد لا لفائدة» وكذا احترز 
به عن الحشوء فإنه أيضًا زيادة على أصل اراد لا لفائدة؛ لكنها فق الثانى متعينة دون 
الأول على ما يأنى. 

(قوله: على أنه لا حاجة إليه) على للاستدراك أى: لكن لا حاجة إليه أى: 
إلى ذلك القيد وهو قوله: لفائدة؛ وذلك لأن الكلام البليغ هو المطابق لمقتضى الحسال» 
وم كان مطابفًا لمقتضى الحال فلا بد فيه من فائدة» وم كان زائدا لا لفائدة فلا 
يكون بليغا- هذا كلامه؛ وفيه أن هذا لا يتم إلا لو قلنا: إن كل كلمة من الكلام البابغ 
لا بد أن يكون يقتضيها الحال؛ فإذا كانت فيه كلمة لا يقتضيها الحال بأن كانت زائدة 
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(أو غير زائد) هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته؛ لأن جميع ما ذكر من القصر 
والفصل والوصل والإيجار 000 
الدار غير محتاج إليه؛ والحق أنه يقال له بليغ ولا يشترط ذلك الشرط وأن القيد محتاج 
إليه لإراج ما ذكرء سلمنا أن فيد البليغ يغئ عن قوله لفائدة؛ فيقال إن قصد المصنف 
تحقيق معي الإطئاب وإيضاحه وبيان أن الزيادة لفائدة مأحوذة فيه ولو لم يقيد الزيادة 
بالفائدة لربما توهم أن الإطناب هو الزيادة مطلقًا لإطلاقها عن قيد الفائدة مع أنه مقيد 
يما فى الواقع (قوله: أو غير زائد) المتبادر منه أن المراد أو غير زائد على أصسل المسراد 
لفائدة فيد سحل فيه التطويل والحشو؛ لأن غير الزائد لفائدة صادق بغير الزائد أصلا 
وبالرائد لا لفائدة» فكان الأولى أن يقول: أو غير زائد على أصل المراد أصلا ويقيده 
بكونه لفائدة؛ لأن عدم الزيادة فى الإيجاز والمساواة لا بد أن يكون لفائدة. 

(قوله: هذا كله إلخ) اعلم أن التقددم والتأخير والذكر والحذف مثلا من أحوال كل 
من المسند إليه والمسند ومتعلقات المسند؛ فلذا ذكرت فق كل من باب أحوال المسند إليه 
وأحوال المسند وأحوال المتعلقات؛ ومثل التقددم والتأخخير والذكر والحذف فق أنما أحوال 
للثلاثة: القصر فهو تارة يتعلق بالمسند إليه وتارة بالمسئد وتارة بلمتعلقات؛ فكان المناسب أن 
لا بخص ببابء بل يذكر فق باب المسند إليه والمسئد والمتعلقات مثل التقددم والتأخخير والذكر 
والحذف والفصل والوصل من أحوال الحملة الخبرية» فالمناسب أن يذكر فى أحوال الإسناد: 
كالتاكيد والحقيقة العقلية والحاز العقلى ولا يخصهما بباب: وكل واحد من الإيجاز والإطناب 
والمساواة تارة يتعلق بالهملة وتارة يتعلق بالمسند إليه وتارة يتعلق بالمسئد» فالمناسب ذكر هذه 
الثلائة فى باب الإسناد وى باب المسند إليه والمسئدء ولا بخصها يباب إذا علمست هذاء 
فيقال: كأن الأولى للمصدف أن لا يلتفت لببان الحصر؛ لأنه معلوم بالاستقراء» بل الأولى له 
أن يلتفت لتخصيص كل من هذه الأمور الثلاثئة يباب على حدثه» وإلى هذا أشار الشسارح 
بقوله وهذا أى: دليل الحصرء أعيئ: قول المصنف؛ لأن الكلام إما خبر أو إنشاء إلى حر 
ما ذكره فل دليل الحصر (قوله: لكن لا طائل تحته) أى: لا ثمرة له (قوله: لأن جميع إلخ) 


ى من 


ومقابليه نما هو من أحوال اللحملة؛ أو المسند إليه» أو المسند؛ مثسل؛ التأكيد. 
والتفدم؛ والتأحير؛ وغير ذلك. فالواجب فق هذا المقام بيان سبب إفرادها وجعلها 
أبوابا برأسها؛ وقد للخصنا ذلك فق الشرح. 
علة لمحذوف أى: والأولى الالتفات لما تحته طائل وهو بيان تخصيص بعض الأحوال: 
كالقصر والفصل والوصل والإطنئاب ومقابليه بأبواب؛ وذلك لأن إلخ. 

(قوله: ومقابليه) أى: الإيجاز والمساواة (قوله: إنما هو) أى: جميع ما ذكر 
(قوله: من أحوال الحملة) هذا بالنظر للفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة إذا 
تعلقت بحملة؛ وقوله: أو المسئد إليه أو المسند- هذا بالنظر للقصر وللإطئاب ومقابليه 
إذا تعلقت يمفرد؛ وكان عليه أن يزيد أو المتعلق (قوله: مثل التأكيد) هو مسن أحسوال 
الجملة فهو يناسب الفصل والوصل والإيجاز ومقابليه إذا تعلقا محملة» وفوله والتقاسم 
والتأخير هما من أحوال الطرفين فهو مناسب للقصر والإيجاز ومقابليه إذا تعلقا.بمفسردء 
فظهر لك مما قلناه أن قول الشارح: لأن جميع إلح: علة نحذوف, وأن فق كلام الشارح 
توزيعا (قوله: ق هذا المقام) أى: مقام حصر المقصود من علم المعماق ف الأبسواب 
الثمانية (قوله: بيان سبب إفرادها) أى: عن غيرها من الأحوال وعدم ذكرها معهافى 
باب أحوال الإسناد الخبرى والمسئد إليه والمسئد والمتعلقات, 

(قوله: وجعلها أبوابا) تفسير لما قبله» والحاصل أن الثمرة فى بيان وجه إفراد 
هذه الثلاثة بأبواب» وعدم ذكرها مع غيرها من الأحوال فى باب الإسناد الخسبرى 
بالنسبة للفصل والوصلء وكذا بالنسبة للإيجاز ومقابليه؛ وق المسند إليه والمسند 
والمتعلقات بالنسبة للفصرء وكذا بالنسبة للإيجاز ومقابليه» وأما بحرد تعدادها وبيسان 
الحصر فيها فهذا لا طائل تحته؛ لأن هذا معلوم باستقراء كلامه. 

(قوله: وقد لخصدا ذلك) أى: بيان السبب ف إفرادها أى: ذكرننسا السبب 
بعبارة ملخصة وحاصل ما ذكره الشارح فى كبيره أنه إئما أفردها بأبواب؛ لكثرة 
تشعبها وصعوبة أمرها بكثرة مباحثهاء بخلاف غيرها من الأحوال: كالتعريف والتنكير 
والتقدم والتأحير وغيرها من الأحوال؛ فلذا لم تفرد بأبواب فتأمل. 


مضنا 


[انخصار الخبر فى الصادق والكاذب]: 

[تبيه] على تفسير الصدق والكذب الذى قد سبق إشارة ما إليه فى 
قوله: تطابقه أو لا تطابقه: ل او طن اوم ل و 1 

تنبيه 

(قوله: ثنبيه) هو بر لمحذوف أى: هذا تنبيه» وهو لغة: الإيقاظء واصطلاحا: 
اسم لكلام مفصل لاحق يفهم معناه إجمالا من الكلام السابق (قوله: على تفسير) 
متعلق بتنبيه إن أريد منه المععئ اللغوى؛ لأنه مصدرء وإن أريد به المعى الاصطلاحى فهو 
كغيره من التراجم جامد ليس فيه معئ الفعل فيجعل (على) يمع (في) متعلقة محذوف 
أى: كائن فى تفسير أو على حاها متعلقة.مشتمل أى: مشتمل على مفسرهها-كذا 
قيل؛ وقد يقال: إنه يتعين الثاي؛ لأنه وإن كان فى الأصل مصدرء إلا أنه انسلخ عن 
المصدرية وجعل اسما للألفاظ المتخصوصة. 

(قوله: الذى قد سبق إشارة ما إليه) (ما) زائدة لتأكيد التقليل أى: الذى قد 
سبقت الإشارة إليه إشارة خحفية ووجه تلك الإشارة أنه قال أولاً تطابقه أو لا تطابقه» 
فأفاد أن الكلام الخبرى إما أن توحد فيه المطابقة أو لاء ولا شك أن المطابقة هسى: 
الصدق وعدمها هو الكذب؛ فقد علم مما تقدم ذات الصدق وذات الكذب؛ وإن لم 
يعلم تسمية هاتين الذاتين بهذين الاسمين فقد سبق ذكرهما فى الحملة أى: باعتبار ذاتيهما 
لا باعتبار اسميهاء ولذا كانت تلك الإشارة حفية؛ وأشار الشارح بقوله الذى قد سبق 
إلى وجه تسمية هذا البحث تنبيها؛ لأن التنبيه ألفاظ يترحم بما عما أشير إليه فى الكلام 
السابق» فإن قلت: الكلام السابق فيه الإشارة إلى مسئد هذا الخبر الذى ذكره فل التنبيه 
إذ لم يعلم منه إلا المطابقة وعدمهاء وأما المسند إليه وهو صدق الخبر وكذبه والنسسبة 
بينهما فلم يعلما مما سبق؛ والمتعارف جعل التنبيه عنوانا لتفصيل شىء غلم من الكلام 
بداهة أو قريبا من البداهة؛ ولا يكون الخبر المذكور معلوما ثما سبق كذلك؛ إلا إذا علم 
سائر أجزائه ولم يعلم هنا إلا المسئد فقط: وحينئل فلا يصح تسمية هذا المبحث بالتنبيه. 
قلت: قد أحيب بأن المتعارف استعمال التنبيه فى مقامين. 


يدلسنا 


اختلف القائلون بانحصار الخبر فى الصدق والكذب ف تفسيرهما؛ فقيل: 25 

الأول: ما سبق وهو الألفاظ الى يعنون يما عن تفصيل شىء علم إجمالا مسن 
الكلام السابق بداهة أو قريبًا من البداهة, 

الثاي: أن يكون البحث اللاحق معلوما من الكلام السابق إجمالا ولو نظريا 
وما ذكر هنا من هذا القبيل؛ فإن قلت: إن الذى عرف مما تقدم إفاهور مذهب 
الجمهور وأما مذهب الحاحظ7" والنظام'" ودليل كل واحد منهما والرد عليه فلم 
يعلم مما تقدم لا إجمالا ولا تفصيلاء وحينكذ فجميع ما ذكره ف هذا المبحث لم يعلم ثما 
تقدم فلا وجه لتسميته تنبيهاء وأجيب بأن مسمى التنبيه تفسير الصدق والكذب علسى 
مذهب الجمهور الذى هو معلوم ثما مرء وأما ما ذكر معه فهو مذكور استطرادًا زيادة 
على الترجمة وهى لا تضرء وإلى هذا الجواب يشير قول الشارح: تنبيه علسى تفسير 
الصدق والكذبء فإنه يشير إلى حروج الأدلة والاعتراضات عليها عن مسمى التنبيه. 

(قوله: اتلف القائلون إلخ) حاصله أن العلماء اختلفوا فى الخبر- هل ينحصر 
فى الصادق والكاذب؟ وبه قال الجمهور والنظام أو لا ينحصرء بل منه ما ليس بصادق 
ولا كاذب وبه قال الحاحظ. والقائلون بالانحصار اختلفوا فق تفسير الصدق والكذب» 
فالجمهور فسروهما بتفسير؛ والنظام فسرهما بتفسير (قوله: ل الصدق) أى: فى ذى 
الصدق وذى الكذب وهو الصادق والكاذب وإما قدرنا ذلك!؛ لأن الخسبر ينقسم 
للصادق والكاذب لا للصدق والكذب؛ لأنهما من أرصافه. 


(1) هو العلامة المتبحر أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصرى المعتزلى صاحب التصائيق أمذ عن 
النظام - روى عن أبى يوسف القاضى وثمامة بن أشرس- وروى عنه أبو العيناء؛ ويموت بن المزرّع ابن 
أحيته- وكان أحد الأذكياء- قال الذهبي: كان ماجنًا قليل الدين له نوادر وقال: كان من بحور العلم 
وتصائيفه كثيرة دا قبل؛ لم يقع ببده كتاب قط إلا استول قراءته. حي إنه كان يكتسرى د«كاكين 
الكتبيين ويبيت فيها للمطالعة وكان داهية فل قوة الحفظ؛ وللشارح كلام عنه؛ سيأئى عند حديثه عسن 
انحصار الخبر فى الصدق والكذب وذكر رأى الحاحظ فى ذلك, 
وانظر السير (١5/1؟ه)‏ والأعلام (/14/). 

(1) هو إبراهيم بن سبار المعروف بالنظام أبو إسحاق؛ شيخ من شيوخ لمعتزلسة؛ توال بين سنة 
اهم 
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(صدق الخبر مطابقته) أى: مطابقة حكمه (للواقع) وهو الخارج الذى يكون 
لنسبة الكلام الخبرى (وكدبه) أى: كذب الخبر (عدمها) أى: عدم مطابقته 


(قوله: صدق الخبر مطابقته للواقع) لم يذكر المصئف دليله كما صضنع ل 
القولين بعده ايهاما لكثرة أدلته واشتهارها بحيث لا يحناج لذكرها؛ ولأنه بلغ مسن 
الظهرر إلى حالة لا يحتاج إلى الدليل (قوله: أى مطابقة حكمه) أشار الشارح بذلك إلى 
أن فى كلام المصنف حذف مضاف, والحامل له على ذلك أن الخبر عبارة عن اللفظ 
وهو لا يوصف بلمطابقة للخحارج حقيقة والذى يوصف هيا إثما هو النسسبة الكلامية 
المفهومة منه وهى ثبوت الحكوم للمحكوم عليه؛ والتفاؤه عنه وهى المعبر عنها بالوقوع 
أو (اللا وقوع) ان كلامهم وهى المرادة بالحكم ل كلام الشارح؛ وليس المراد به 
الايقاع والانتزاع (قوله: للواقع) اللام زائدة للتقوية؛ لأن مادة المطابقة تتعدى بنفسهاء 
والمراد بالواقع النسبة الخارجية الحاصلة بين الطرفين ف الخارج أى: فى الواقع ونفسس 
الأمر بقطع النظر عن الكلام؛ وليس المراد بالواقع هنا نفس الأمر؛ وحاصل كلامه أن 
صدق الخبر مطابقة نسبته الكلامية النسبة الخارجية سواء طابقت الاعتقاد أيضاء كما 
لو قال السيئ: العالم حادثء أو لم تطابق الاعتقاد كما لو قال ذلك الفلسفى (قوله: 
وهو الخارج الذى يكون إلخ) أضاف الخارج إلى نسبة الكلام الخبرى؛ لأنه متحد معها 
بالذات إن كان هناك مطابقة ونقيضها إن لم يكن مطابقة وأشار الشارح يمذا إلى أن 
الواقع هنا ليس بمعيئ نفس الأمرء بل المراد به الخارج المذكور فى قول المصئف سابقا إن 
كان لنسبته حارج أى: نسبة خارجية؛ وإنما حمل على المخارج همعئ النسبة الخارجية لا 
على نفس الأمر؛ لأن المطابقة ليس بين حكم الخبر ونفس الأمر؛ بل بين حكم الخير وما 
نفس الأمر وهو حال الطرفين فق الواقع مع قطع النظر عن الدسبة المفهومة من الكلام 
وهو النسبة الخارحية. 

(قوله: أى عدم مطابقته) أى: عدم مطابقة حكمه ,مع النسبة المفهومة مه 
للواقع أى: النسبة الخارحية؛ وذلك كما فق قول الفلسفى: العام قدتم؛ فهو خبر كاذب 
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يعئ: أن الشيثين اللذين أوقع بينهما نسبة فل الخبر لا بد وأن يكون بينهما نسبة فى 
الواقع؛ أى: مع قطع النظر ا 23 
وإن طابق حكمه اعتقاده؛ وكذلك إذا قاله السئ وإن حالف اعتقاده, ثم إنه على هذا 
التعريف لا يخرج بر الشاك عن الصادق والكاذب؛ لأن مدلوله أعئ النسبة .ممئى 
الوقوع أو اللاوقوع إن طابقت الواقع فهو صادق وإلا فكاذب؛ فهو لا يخرج عنسهما 
على هذا التفسير بخلافه على التفسير الثاق (قوله: يععى إلخ) هذا زيادة توضيح للكلام 
السابق» وقرر شيخصا العدوى أنه أتى بالعناية؛ لأن المتبادر من المصنف أن المطابقة 
معتيرة بين ذات الخبر ونفس الأمر مع أنما إنما تعتبر أولاً وبالذاث بين حكم الخبر وما فى 
نفس الأمرء لكن أنث خبير بأن هذه العناية لا يحتاج إليها بعد تقدير الشسارح حكم 
وتفسيره الواقع بالحخارج جبمعين النسبة الخارجية: والمراد بالشيئين المحكوم عليه وامحكوم 
به: كزيد والقيام (قوله: وأن يكون) الواو زائدة أى: لا بد من أن يكون, ومعئ لا بد: 
لا فرار» وبد: اسم لاء وابجحار انحذوف باطراد مع بحروره متعلق باسم لا ونخبرها 
محذوف (قوله: فل الواقع) أى: فق نفس الأمر ولما كان هذا يخرج ما لا ثبوت له فى 
الواقع؛ قال: أى مع قطع النظر عما فى الذهن؛ فينبغى أن يكون هذا تفسيرًا لقوله فى 
الواقع؛ نفسير مراد لا تقييدا له؛ ولما كان هذا أى قوله: مع قطع النظر عما فى الذهن؛ 
قد يبخرج نسب القضايا الذهنية انحضة الى لا ثبوت لا إلا فى الذهن لافى الخارج» 
كقولنا: احتماع الضدين ثابت؛ فإن هذه لا يتأتى قطع النظر فيها عن الذهن؛ لأنه لا 
تحقق لها إلا فى الذهن لا فى الخارج؛ قال وعما يدل عليه الكلام إشارة إلى أن المسراد 
بقعلع النظر عما فق الذهن قطع النظر عما يدل عليه الكلام لا مطلقاء وحينيذ فقدخل 
الذهئيات المحضة فكأن الشارح قال أى: مع قطع النظر عما فى الذهن من حيث يدل 
عليه الكلام» ولا شلك أنه إذا قطع النظر عما فق الذهن من تلك الحيئية كان صادقا نما 
إذا كانت النسبة فى الذهن أو فق الخارج كما فق القضايا الخارحية؛ وقرر شيكخنا 
العدوى أن قوله: أى مع قطع النظر. يجوز أن يكون ف معي المبالغفة أى: أن النسسبة 
الخارحية لا بد منها حى ولو قطع النظر عما فى الذهن أى: هذا إذا لم يقطع النظر عما 


رفن 


عما فى الذهن؛ وعما يدل عليه الكلام: فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام 
للنسبة الى فى الخارج بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين-صدق» 00 
فى الذهن؛ بل نظر إليه كما ف القضايا الذهنية ال لا ثبوث ها مخارحاء بل ولو قلع 
النظر عما فى الذهن كما ف القضايا الخارجية نحو: زيد قائم؛ وعلى كل حال ليس 
قوله: أى مع قطع النظر إل قيد الوجود الخارجية؛ وعلى هذا التقرير فقوله: بعد ذلك: 
وعما يدل عليه الكلام عطف تفسير أى: أن المراد مما فى الذهن هو ما يدل عليه الكلام 
(قوله؛ عما فق الذهن) أى: النسبة الذهنية؛ وقوله وعما يدل عليه الكلام أى: النسبة 
الكلامية وهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارًا) لأنه إن اعتبر تقررها ف الذهن قبل النطق بما 
فهى ذهنية؛ وإن اعتبر فهمها من الكلام بعد النطق به فكلامية (قوله: فمطابقة إلخ) فيه 
إشارة إلى أن المراد بالحكم فق قوله: مطابقة حكمه النسبة الكلامية وبالواقع ق قول 
المان للواقع النسبة الخارجية» وقد علم من هذا أن المنظور له فى الصدق والكذب سعلى 
هذا القول- النسبة الكلامية والخارجية فقطء بنلاف قول: النظام الآني. فإنه ينظر 
للكلامية والذهنية وبخلاف الماحظ؛ فإنه ينظر فيهما للنسب الثلاث كما يأتى بياله. 

(قوله: بأن تكون) أى: مصورة بأن تكون ثبوتيتين كما في: زيد قائم» وقد 
حصل القيام له فى الواقع؛ وقوله: أو سلبيتين كما فى قولك: زيد ليس بقائم» وكان لم 
يحصل له قيام ف الواقع؛ ثم إن هذا الكلام أعيئ قوله: بأن تكوئا إلخ» يشير إلى تفسسير 
المطابقة وعدمهاء فالمطابقة هى الموافقة ل الكيف وعدمها المخخالفة فى الكيف وأنه ليس 
المراد يما الموافقة من سائر الوجوهء وهذا بناء على أن المراد بالنسبة المفهومة من الكلام 
الإيقاع والانتراع والى فى الخارج الوقوع وعدم الوقوع كما هو م ذهب العلامة 
السيدء وأما إذا قلنا: المراد بنسبة الكلام المفهومة منه الوقوع وعدمه؛ كما أن المخارجية 
كذلك كما هو مختار الشارح فالمطابقة هى الموافقة بينهما من حيث ذائهما من سائر 
الوجوه ويكتفى فق التغاير بين المطابق بالكسر والمطابق بالفتح اختلافهما بالاعتبار» 
فارتباط أحد الشيئين بالآخر من حيث فهمه من الكلام ودلالة الكلام عليه غير نفسه 
من حيث حصوله ف الخارج بقطع النظر عن فهمه من الكلام؛ فلا يقال إن فى مطابقة 
إحدى النسبتين للأخحرى مطابقة الشىء لنفسه. 


لفون 


وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوئية والأخرى سلبية-كذب. 

(وفيل) صدق الخبر 11 0 0 20770 

(قوله: بأن تكون إحداهما ثبوتية إلخ) أى: كما إذا قيل: زيد قائم ولم يحصل له 
قيام ف الواقع؛ أو قلت: زيد ليس بقائم وقد حصل له القيام» فللكذب صورتان كما 
أن للصدق صورتين. 

بقى شىء آخر وهو أن تعريف الصدق هما ذكر معترض بلزوم الدور؛ وذلك 
لأنه قد أعذ الخبر ق تعريف الصدق فيكون صدق الخبر موقوفا على تصور الخبر؛ وقد 
عرفوا الخبر بأنه: ما احتمل الصدق والكذب لذاته؛ فقد أذ ق تعريف النبر فيكون 
تصور الخبر موقوثًا على تصورهما وهذا دورء وأحيب بأن الصدق والكذب المأحوذين 
ف تعريف الخبر هما صفتا المتكلم وهما الإعلام بالشىء على ما هو عليه أو على خلافه: 
والصدق والكذب المأحوذ فق تعريفهما الخبر صفتا الخبر على أنه ليس بلازم بنساء 
التعاريف بعضها على بعض؛ فالذى يعرف الصدق هما ذكر لا يعرف الخبر ما احثتمل 
الصدق والكذب؛ بل هما لا يتوقف مدلوله على النطق به أو يما حصل مدلوله فق الخارج 
بدونه وكان حكاية عنه؛ وأورد على التعريف أيضًا المبالغات: كجثت اليوم ألف مسرة» 
فإنه يصدق عليه حد الكذب دون حد الصدق وليس بكذب» فحد الصدق غير جسامع 
وحد الكذب غير مانع؛ وأحيب بأن المبالغ إن قصد ظاهر الكلام فهو كذب؛ وإن قصد 
معيئ محازيًا: كالكثرة فق المثال؛ فهو صدق لمطابقة النسبة الكلامية بحسب المعئ المسراد 
للواقع؛ فالمراد مطابقة النسبة الكلامية بحسب العين المراد لا الوضعى. (قوله: وقيل) قائله 
النظام وهو من المعتزلة» وقد أشار المصنف إلى كمال سخافة هذا المذهب بحذف قائله 
وتحقيره .مجهوليته مع العلم بأنه النظام» وإلى رجححان مذهب الحاحظ عليه بذكر قائله. 
ووحه كمال سخافته ما يلزم عليه من تصديق اليهودىء إذا قال الإسلام باطل وتكذييسه 
إذا قال: الإسلام حق وإجماع المسلمين ينادى على ذلك بالبطلان والفساد؛ وبطلان 
اللازم يقتضى بطلان الملزوم» وإنما قدم المصنف هذا المذهب على مذهب الماحظ لكمال 
اتصاله بالمذهب الأول حيث اتفقا على انحصار الخبر ق الصادق والكاذب. 


ذين 


(مطابقته لاعتقاد المخبر ولو) كان ذلك الاعتقاد (خطاأ) غير مطابق للواقع (و) 
كذب الخبر (عدمها) أى: عدم مطابقته لاعتقاد المحبر ولو كان خطأ فقول القائفل: 
السماء تحتنا معتقدا ذلك-صدقء وقوله: السماء فوقنا غير معتقد ذلك-كذب».... 

(قوله: مطابقته) أى: مطابقة حكمه؛ وقوله لاعتقاد المخير: لعل المراد لما ى 
اعتقاد المخبر أو لاعتقاده باعتبار ما فيه؛ أو لمعتقد المخبر؛ وحاصله أن المدق عنده 
مطابقة النسبة الكلامية للدسبة المعتقدة للمخبر وهى الى فى ذهنه (قوله: ولو كان ذلك 
الاعتقاد خطأ) الواو للعطف على محذوف أى: سواء كان ذلك الاعتقاد غير خطأء بل 
ولو كان خحطأ أو أن (لو) للمبالغة أى: هذا إذا كان الاعتقاد صواباء بل ولو كان خخطأ 
فما قبل المبالغة أولى بالحكم؛ وذلك لكون كل من النسبة الكلامية والاعتفاد صوابا 
كما فق قولك: السماء فوقنا حال كونك معتقدا ذلك وما بعد اللمبالغة كقولك: السماء 
تحتنا معتقدا ذلك» فإن النسبة الكلامية وافقت الاعتقاد والاعتقاد خطأ (فوله: غير 
مطابق) تفسيرا لقوله حطأء فكان المناسب التعبير بأى التفسيرية (قوله: أى عدم 
مطابقته) أى: عدم مطابقة نسبته المفهومة منه (قوله: ولو كان خحطأ) أى: هذا إذا كان 
الاعتقاد غير خخطأء بل ولو كان خخطأ وأخذ الشارح ذلك من رجوع الضمير ى قول 
المصنف عدمها للمطابقة المفيدة بالمبالغة فهو غير زائد على المصئف (قوله: معتقدا 
ذلك) أى: ما ذكر من التحتية (قوله: غبر معتقد ذلك) أى: ما ذكر من الفوقية والأولى 
أن يقول: معتقدا عملاف ذلك؛ لأن ما قاله صادق بصورتين ما إذا اعتقد عدم ذلك» 
وما إذا لم يوحد منه اعتقاد أصلا وهو الشاك؛ فيكون حبر الشاك داحلا ق الكذب فلا 
يتأتى له الإشكال الآنى له بعد ذلك؛ ولو قال مثل ما قلنا لكان قاصرا على الصورة 
الأولى وتكون الصورة الثانية واسطة فيتأتى حيندذ الإشكال؛ وقد يقال إنما عبر بقوله 
غير معتقد ذلك؛ لأنه المطابق للتعريف بعدم مطابقة الاعتقاد الصادق بالصورتين ذا 
فال عبد الحكيم وقال الغنيمى. 

قوله: غير معتفد ذلك: محمول على اعتقاد خلافه؛ لأن موضوع المسألة أن 
المتكلم عنده اعتقاد إما لنسبة الخبر أو حلافهاء وأما إذا انتفى الاعتقاد كما ق الشاك 


يفن 


والمراد بالاعتقاد الحكم الذهئ الحازم أو الراحح فيعم العلم والظن؛ وهذا يشكل 
بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه فيلزم الواسطة ولا يتحقق الانحصار اللهم إلا أن يقال 
إنه كاذب؛ لأنه إذا انتفى الاعتفاد صدق عدم مطابقته الاعتقاد» ش11 
فلا خبر أصلا أو هو كذب على ما سيأتى (قوله: والمراد إلخ) لما كان الاعتقاد يطلقى 
عند الأصليين .مع الإدراك الحازم لا لدليل فيخرج اليقين أعى العلم وهو الإدراك 
الحازم لدليل» والظن وهو الإدراك غير الجازم. بين أن المراد به هنا ما يشمل الإدراكين 
لا ما يقابلهما (قوله: الحكم الذهيئ إلخ) أى: النسبة المعتقدة اعتقادا جازما أو راجحاء 
وقوله: فيعم العلم والظن. نشر على ترتيب اللف (قوله: وهذا) أى: تفسبر الصدق 
والكذب الذى حكاه المصنف عن النظام بقوله وقيل إلخ. 

(قوله: لعدم الاعتقاد فيه) هذا بيان لوحه الإشكال وحاصله أن الشاك فق قيام 
زيد وعدم قيامه إذا قال: قام زيد. لا يصدق على خبره هذا أنه صادق لعدم تعريف 
الصدق عليه ولا كاذب لعدم صدق تعريف الكذب عليه؛ وذلك لأنه لا اعتقاد له حئ 
يطابقه حكم الخبر أو لا يطابقه؛ فيلزم على هذا التفسير ثبوت الواسطة بين الصدق 
والكذب» مع أن النظام المفسر بهذا التفسير لا يقول بالواسطة بينهماء بل يقول بحصسر 
الخبر فى الصادق والكاذب (قوله: اللهم إلا أن يقال إلخ) قد جرت العادة باستعمال هذا 
اللفظ فيما فى ثبوته ضعفء, وكأنه يستعان ف إثباته بالله تعالى ووجه الضعف هاهنا أله 
حلاف المتبادر» وأله موهم للحريان الكذب ف الإنشاءات وهو مخالف للإجماع كذا فى 
الفئرى» وقال عبد الحكيم: وجه الضعف أن المتبادر من تعميم الاعتقاد بقولك ولو 
خطأ وحود الاعتقاد (قوله: أنه) أى: خبر الشاك كاذب (قوله: لأنه إذا انتفى الاعتقاد) 
أى: فى خبر الشاك. 

(قوله: صدق عدم مطابقته الاعتقاد) أى: لأن السالبة تصدق مع نفسى 
الموضوعء فعدم قيام زيد يصدق مع عدم زيد؛ فقول المصدف: والكذب عدم مطابقعه 
الاعتقاد فى مععئ قولك: ليس الاعتقاد مطابقا الحكم الخبر وهو سالبة صادق بأن يكون 
اعتقاد ولا يكون حكم الكلام مطابقا له وبأن لا يكون اعتقاد أصلاء فحينئل تعريف 


ترشن 


والكلام فى أن المشكوك خبر أو ليس بخبر مذكور فى الشرح فليطالع ثمة. (بدليل) 
قوله تعالى: ا م ا الأ ةمي واوو ووو ام ا 0 
الكذب شامل خبر الشاك. (قوله: والكلام إلخ) أشار بهذا إلى أن هذا الإشكال مسب 
على أن كلام الشاك يقال له حبرا باعتبار أن له نسبة مفهومة كسائر الأخبار مطابقة لما 
ف الواقع أو غير مطابقة له ولا يشترط أن تكون نسبة كائنة فى ذهن المتكلم؛ ولأنه دال 
على حكم وهو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وإن لم يكن ذلك الحكم قائلما 
بالمتكلم فل الواقع؛ وغاية ما فيه تخلف المدلول عن الدليل وتخلفه جاتر فى الدلالة 
الوضعية كما فق الخبر الكاذب بخلاف الدلالة العقلية؛ فلا يجوز فيها تخلف المدلول عن 
الدليل كما ف التغير الدال على حدوث العالم؛ وهذا القول هو التحقيق؛ لأنه إذا كان 
كلام المتعمد للكذب يقال له بر بالاعتبار المذكور فأولى الشاك؛ وقيل إنه لا يقال له 
خبر باعتبار أنه لا نسبة له فق الاعتقاد؛ وحيتيدذ فهو نخارج من المقسم وهو الخبر فلا 
يرد الإشكال أصلا. 

(قوله: لمة) يوقف عليه بالهاء (قوله: بدليل إلخ) متعلق .محذوف أى ومسك 
ف إثبات ما ذهب إليه من تفسير الصدق والكذب بدليل قوله تعالى أى: بدليل هو قوله 
تعالى فالإضافة للبيان؛ لأن القول المذكور نفس الدليل؛ واعترض بأن هذا تفسير 
وتعريف؛ وقد تقرر ل موضعه أن الحدود لا يتوجه عليها منع ولا تقام عليها البراهين؛ 
لأن مرجع المنع لطلب الدليل وإقامة الدليل ممتنعة إذ التعاريف من قبيل التصورات» 
والمعرف مصور يمنزلة النقاش ينقش لك فى ذهنك صورة مفهوم وليس بين الحد 
والمحدود حكم يمنع أو يستدل عليه وبالجملة فامتناع إقامة الدليل على الحدود ثممالا 
شبهة فيه على ما هو مقررء فكيف يتمسك هنا على إثبات هذا التعريف بدليل؟ 
وأحيب بأن محل امتناع إقامة الدليل على التعريف إذا لم يكن مآله للتصديق؛ بأن 
حاولوا به إفادة تصور وذلك فيما إذا كان التعريف غير لفظى؛ فإن كان التعريف مآله 
إلى التصديق بأن كان المقصود منه إفادة أن هذا المعيى مدلول لذلك اللفظ لغة 
أو اصطلاحاء وذلك فيما إذا كان التعريف لفظيا كما هنا فلا منع فى إقامة الدليل عليه 


ننض 


(إذَا جاءك الْمناففُونَ لوا نهد إلك أَرَسُولَ الله وَاللهُ َغْمُ إلك لوول 
َاللُّ يَْهَدُ (إنْ الْمُتافقنَ لَكَاذبُونَ)20 فإنه تعالى جعلهم كاذين فى قوهم: 
[إنك لرسول الله] لعدم مطابقته لاعتقادهم وإن كان مطابقا للواقع 110 
[ظرا]”" لما يول إليه من التصديق الحاصل من حمل التعريف على المعرف إذ كانه قبل 
الصدق موضوع لمطابقة الخبر للاعتقاد. كذا ذكر أرباب الحواشى, وقال عبد الحكيم: 
إن الدليل الذى ثمسك به النظام على الحكم الذى يتضمنه التعريف وهو أنه صحيح 
(قوله: لوَاللَهُيَغْلَمُ ِلك لَرَسُولة الظاهر أن هذا ليس من كلامهم؛ بل مسن كلام 
المولى قدم احتراساء إذ لو قيل: (فَالُوا لنلهه إلك أَرسُول الله وَاللْسه يلسم إلسك 
رَسُولهُ وَاللُّ يَشهَدُ إِنْ الْمُنَافقِينَ لَكَاذبُونَ لتوهم أن قوهم هذا كذب غير مطابق 
للواقع؛ فوسط بينهما قوله: والله يعلم إنك لرسوله ليحبط ذلك الإيهام قوله:(( وَاللهُ 
َه إن الْمنافقِينَ لَكَاذبُونَ) أى: يعلم ذلك وعبر عن العلم بالشهادة مشاكلة. 
(قوله: فإنه تعالى إل) هذا توجيه لكون الآبة دليلًء وحاصله أن المولى وصف 
المنافقين بأهم كاذبون فق قوهم: إنك لرسول الله مع أن نسبة ذلك الكلام هو تسوت 
الرسالة مطابقة للواقع؛ لكنها لم تطابق ما فق اعتقادهم من كونه غير رسول الله فدل 
على أن كذب الخبر عدم مطابقته للاعتقاد, وإذا كان الخبر قد جعل كذبا لعدم مطابقته 
للاعتقاد مع مطابقته للواقع؛ فأحرى إذا لم يطابق الواقع والاعتقاد معا؛ لأنه بالكذب 
أحدر وإذا تحقق أن الكذب محرد عدم مطابقة الاعتقاد كان الصدق المقابل له؛ لعدم 
الواسطة عند هذا الخصم هو تلك المطابقة» فلا يرد أن يقال بعد تسليم أن الكذب مسا 
ذكر لا يلزم منه أن الصدق مطابقة الاعتقاد. بل ولا أن الكذب بحرد عدم مطابقة 


.١ : المنافقرن‎ )١( 
(؟) الظرر الحجر عامة - وقيل الحجر المدور - والظرير: العلم الذى يهتدى به - والأظرة من الأعلام الى‎ 
يهتدى ها - [وانظر لسان العرب 7419/4 /مادة ظار.ر).‎ 


امرض 


(ورة) هذا الاستدلال (بأن المعنى: لكاذبون فى الشهادة) وف ادعائهم المواطأة) 
فالتكذيب راحع إلى الشهادة باعتبار تضمنها برا كاذبا غير مطابق للواقع؛ وهو 
أن هذه الشهادة اا ااا 000غظ92ظ 
الاعتفاد لاحتمال أن الكذب هو عدم تلك المطابقة مع موافقة الواقع؛ لأنه هو الموجود 
فى الدليل (قوله: ورد هذا الاستدلال) حاصله جوابان: أحدهما: بالمنع وله مسسئدان» 
والثابي: بالتسليم. 

وتقرير الأول: لا نسلم أن الكذب ف المشهود به لم لا يجوز أن يكون التكليب 
راجعا للشهادة باعتبار ما تضمئته من الكلام الخبرى وهو أن شهادتنا هذه صادرة مسن 
صميم القلب أو راجعا لتسمية خبرهم شهادة؛ لأن الشهادة إثما تكون على وفنق 
الاعتقاد وكلامهم هذا ليس على وفق اعتقادهم فلا يسمى شهادة؛ ومن المعلوم أن 
الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وتقرير الثاني: سلمنا أن التكذيب راحع للمشهود به كما قلت؛ لكن التكذيب 
راحع له باعتبار الواقع فى زعمهم لا باعتبار الواقع فى نفسه؛ وإذا كان راجعا باعتبار 
الواقع فى زعمهم صدق أن الكذب عدم مطابقة حكم الخبر للواقع وهو المطلوب؛ لأن 
المراد بقولنا الكذب عدم مطابقة حكم الخبر للواقع أعم من أن يكون ذلك الواقسع 
باعتبار الزعم أو باعتباره ق نفسه. 

(فوله: وق ادعائهم المواطأة) عطف على "ل الشهادة من عطف اللازم على 
الملروم» وذلك لأن الشهادة هى الإخبار بالشىء عند مواطأة القلب للسان أى: موافقته 
له فالشهادة مستلرمة للمواطأة؛ فإذا كذبوا فق الشهادة كانوا كاذيين فى دعرى 
المواطأة» وإنما ذكر الشارح ذلك اللازم لبيان أن ذلك اللازم هو مرجع التكلديب, 

(قوله: راحع إلى الشهادة) أى: المذكورة فق قوله نشهد, وإنما لم جعله راجعا 
للخبر الذى تضمنه قوهم: إنك لرسول الله فإنه يتضمن بواسطة التأكيد أنه من صميم 
القلب؛ لأنه معمول نشهد فهو اق حكم الفرد فلم يمسن عده خبرا قاله سم (قوله: 
باعتبار تضمنها [خ) لما ورد عليه أن الشهادة إنشاء فلا توصف بالكذب؛ لأن الصدق 


فضا 


من صميم القلب وخلوص الاعتفاد بشهادة: إن واللام؛ والجملة الاسمية (أو) 
المعيئ: لكاذبون (فى تسميتها) 10000 10717 
والكذب من أوصاف الخبر أحاب بقوله باعتبار تضمنها إلح أى: إنه راجع إليها لا 
باعتبار نفسهاء بل باعتبار ما تضمنته وهو ألسنتنا وافقت قلوبنا أو شهادتنا هذه صادرة 
من صميم القلب؛ فكأنه قيل لهم: دعواكم أن هذه الشهادة من صميم القلب كذب؛ 
لأنما لم تكن من صميم القلب؛ أو دعواكم أن ألسنتكم وافقت قلوبكم كذب؛ لأنه لا 
موافقة, 

(قوله: من صميم القلب) صميم الشىء خالصه: وإضافة صميم القلب مسن 
إضافة الصفة للموصوف أى: هذه الشهادة صادرة من قلبنا الخالص؛ وقوله: وخلوص 
الاعتقاد كذلك من إضافة الصفة للموصوف وهو تفسير مراد لما قبله (قوله: بشهادة إن 
واللام إلخ) أى: وإنما كانت شهادهم هذه من صميم القلب بشهادة إن واللام؛ والحملة 
الإسمية المفيدات للتأكيد؛ ومعلوم أن تأكيد الشىء يدل على اعتقاده: إن قلث: إن هذه 
التأكيدات إنما هى ف المشهود به؛ وهو أنه رسول الله لا فى لفظ الشهادة الذى هو قوله 
نشهد حين يقال تأكيد الشهادة يفيد أنما من صميم القلب؛ وأحيب بأن الشهادة 
والمشهود به كالشىء الواحد, فالتأكيد فى أحدهما توكيد ف الآخرء إذ الشهادة لا تراد 
لذاتهاء بل إنما تراد للمشهود به فمعئ التأكيد فق الآية المشهود به أمر متيقن» وهسذا 
يستلزم كون الشهادة عن اعتفاد وتحقق؛ أو يقال: إن هذه التأكيدات بالنظر للازم 
الفائدة وهو علمهم بأنه رسول الله لما سيأنى أن الخبر يجوز توكيده بالنظر للازم الفائدة 
إذا كان المحاطب عالما بالحكم ومنكرا على المخبر علمه به وإذا كان الخبر موركدا 
بالنظر لما ذكر رجع قوهم: (إلشهَد إلك لَرَسُول اللّه6" إلى قولنا علمنا بألك رسول 
الله ثابت تحقيقاء فتكون الشهادة بذلك من صميم القلب فتأمل (قوله: أو فى تسسميتها 
إلخ) حاصله أنا لا نسلم أن التكذيب راجع للمشهود به لم لا يموز أن يكون راجعما 


.١١ المنافقرن‎ )١( 


سرشلا 


أى: فى نسمية هذا الإخبار شهادة؛ لأن الشهادة ما يكون على وفق الاعتقساد؛ 
فقوله: تسميتها مصدر مضاف إلى المفعول الثاق» 1ك 
لتسمية ذلك الخبر الخالى عن موافقة الاعتقاد شهادة؛ وفيه أن التسمية وضع الاسم وهو 
لا يوصف بصدق ولا كذب؛ لأن نسمية شىء بشىء ليست من باب الإخبار» وحيتفك. 
فيكون مثل هذا غلطا فى إطلاق اللفظ لا كذباء وأحيب بأن تسميتهم ذلك الخبر شهادة 
تتضمن دعوى قائلة: خبرنا هذا يسمى شهادة التكذيب راجع إلى التسمية باعتبار ما 
تضمنته تلك التسمية من دعواهم أن خبرهم هذا يسمى شهادة: فكأهم قالوا خبرنا هذا 
يسمى شهادة» فقيل لهم كذبتم ليس حبركم هذا يسمى شهادة؛ لأن الشهادة إنما تكون 
على وفق الاعتقاد؛ فظهر لك مما قررناه الفرق بون الوحه الأول والشاني؛ وذلك لأن 
التكذيب فق الوجه الأول راحع للشهادة باعتبار ما تضمنته من الكلام الخبرى وهو أن 
شهادتنا هذه من صميم القلب» فكأنه قيل لهم: دعواكم أن هذه الشهادة مسن صسميم 
القلب كذبء فإفها لم تكن من صميم القلبء والتكذيب ف الوجه الثاى راجع لتسمية 
حبرهم شهادة باعتبار ما تضمنته تلك التسمية من دعواهم إن أخبارهم هذا نما يطلق 
عليه شهادة» فكأنه قبل لهم: كذبتم فق تلك الدعوى ليس خبركم هذا بما يطلق عليه 
شهادة؛ لأن شرط ما يطلق عليه الشهادة أن يكون موافقا للاعتقاد وهذا ليس كذلك. 

(قوله: أى فق تسمية هذا الأخبار) أى؛ الخالى عن موافقة الاعتقاد شهادة قال 
سم: فإن قلت كونه إحبارا يناق كونه شهادة؛ لأن الشهادة إنشاء على التحقيق 
عندهم. قلت لا منافاة لأن الإخبار أيضًا إنشاء؛ فالمناق للشهادة إنماهوالخبر لا 
الإخبار. 


(قوله: لأن الشهادة إنما تكون على وفق الاعتقاد) اعتئرض بأن اشتراط الموافقة 
للاعتقاد فى مطلق الشهادة ممنوع بدليل قولهم شهادة الزور؛ وأحيسب بأن إطلاق 
الشهادة على الزور محاز» إذ حقيقة الشهادة أن تكون عن علم بالمشهود به واعتراف 
به؛ ولك أن تقول: هذا الاعتراض غير وارد؛ لأن الكلام على سبيل المنع؛ وحاصله لا 
نسلم أن التكذيب راجع لقوهم: إنك لرسول الله لم يجوز أن يكون راجعا إلى تسمية 


رض 


والأول محذوف (أو) المعى: إهم لكاذبون (فى المشهود به) أعن: فوهم: [إنك لرسول 
الله] لكن لا فق الواقع؛ بل (فى زعمهم) الفاسد, واعتقادهم الباطل؛ لأنهم يعتقدون أنه 
غير مطابق للواقع فيكون كاذبا باعتقادهم وإن كان صادقا فى نفس الأمره.... 
هذا الإخبار شهادة وتكون الشهادة معتبرا فيها موافقة الاعتقاد؛ والمائع يكفيه الاحتمال 
والمنع لا بمنع (قوله: والأول محذوف) أى: مع الفاعل أيضاء والأصل أو فى تسميتهم 
هذا الإخبار شهادة. 

(قوله: أو المعى إنهم لكاذبون ف المشهود به إلح) حاصله أنا نسالم أن 
التكذيب راجع للمشهود به لكن لا نسلم أن كذب هذا الخبر لعدم مطابقة الاعتقاد 
كما ذكرتم لم لا يجوز أن يكون كذبه لعدم مطابقته للواقع بحسب اعتقادهم؛ وإن كان 
مطابقا للواقع فى نفس الأمر وتوضيح ذلك أن قوهم: إنك لرسول الله نسبته الكلاميسة 
ثبوت الرسالة له -عليه السلام- وهم يزعمون أن الواقع أله ليس برسول فهذا الخبر لم 
يطابق الواقع بحسب زعمهم وإن طابق الواقع اق نفسه؛ فالنُظام يقول: إن هذا الخسبر 
وهو قوهم: إنك لرسول الله كذب؛ لأنه لم يطابق الاعتقاد, فيقال له هذا الخبر وإن لم 
يطابق الاعتقاد لم يطابق الواقع ى زعمهم واعتقادهم؛ فلا نسلم أن كذبه لعدم مطابقة 
الاعتقاد كما ذكرت لا يجوز أن يكون لعدم مطابقته الواقع فى زعمهم واعتقسادهمء 
وحينئ. فمعئ: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أى: يعلم أن برهم غير مطابق للواقع 
بحسب ما عندهم؛ فليس الكذب إلا باعتبار عدم المطابقة للواقع (قوله: لكن لا فى 
الواقع) أى: لكن كذيهم ليس لمحالفته يع فى نفس الأمر (قوله: بل فى زعمهم أى: 
اعتقادهم (قوله: واعتقادهم الباطل) عطف تفسير (قوله: لأنهم يعتقدون أنه) أى: بل 
كذبه لمخالفته للواقع بحسب زعمهم أى: ذلك الخبر وهو إنك لرسول الله غير مطابق 
للواقع؛ لأن الواقع بالنظر لاعتقادهم أنه غير رسول الله؛ لأنهم أى المنافقين من مش ركى 
العرب, والذى يعرف نبوته أهل الكتاب كما يدل عليه القرآن. 

(قوله: فيكون كاذبا باعتقادهم) أى: فيكون ذلك الخبر كاذيا بالنظر لاعتفادهم 
أنه فى الواقع غير رسول الله لعدم المطابقة لذلك الواقع (قوله: وإن كان صادقا إلح) 


0 


فكأنه قيل: إنهم يزعمون أنهم كاذبون ف هذا الخبر الصادق. وحيتئذ لا يكون 
الكذب إلا جمعئ عدم المطابقة للواقع؛ فليتأمل لثلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون 
الصدق والكذب راجعين إلى الاعتقاد. 


لأن الواقع ال نفس الأمر فق ذاته أنه رسول (قوله: فكأنه قيل إلح) أى: فكأن الله قال: 
إهم يزعمون أى يعتقدون أنهم كاذبون فى هذا الخبر لكونه لم يطابق ف اعتقادهم؛ مع 
أنه خبر صادق لكونه مطابقا للواقع فى نفس الأمر (قوله: وحينئط) أى: وحين إذ كان 
المشهود به كاذبا لعدم مطابقته للواقع ‏ زعمهم (قوله: لا يكرن الكذب) أى: 
المذكور ف هذه الآية (قوله؛ إلا .معي عدم المطابقة للواقع) أى: بحسب زعمهم 
واعتقادهم (قوله: لكلا يتوهم أن هذا) أى: قول المصنف ف زعمهم اعتراف إلخ؛ وهذا 
علة للتأمل أى: تأمل كلام المصنف واعرف حقيقة هذا الرد الثالث نحوفا من أن تتوهم 
أن هذا الثالث تأييد لصاحب ذلك القول المردود عليه؛ فتعترض على المصئف بأن 
القصد الرد عليه لا لتأبيده؛ ومئشأ ذلك التوهم قول المصئف أو المعئئ: لكاذبون فى 
المشهود به ى زعمهم؛ فإنه يوهم أن الكذب لعدم المطابقة لزعمهم واعتقادهم؛ 
وحاصل الحواب أن المراد أن الكذب لعدم المطابقة للواقع؛ لكن بحسسب زعمهم 
واعتقادهم فذلك الخبر غير مطابق لاعتقادهم وغير مطابق للواقع نحمسب اعتقادهم. 
فكذبه إنما هو لمخخالفته للواقع فى اعتقادهم لا لمحالفته لاعتقادهم كما يقوله النظام. 

وفرق بين مخالفة الاعتقاد وتخالفة الواقع بحسب الاعتقاد؛ وحينئل فكلام المصدف رد 
عليه لا تأبيد له (قوله: راحعين إلى الاعتقاد) أى: فيكون كلام المصنف هذا مؤويدا لكلام 
النظام مع أنه بصدد الرد عليه (قوله: المماحظ) هذا لقبه واسمه عمرو بن حر الأصفهان 
وكنيته أبو عثمان؛ وإنما لقب باللماحظ؛ لأن عينيه كانتا حاحظتين أى: بارزتين» وهو أحد 
شيوخ المعترلة وتلميذ النظام» وله التصائيف فى كل فن؛ وكان قبيح الشكل جداء فلذالما 
أحضره المتوكل ليعلم أولاده استبشع منظره فأمر له بعشرة آلاف درهم وصرفه وقال 
بعضهم فيه: 


إكرضن 


أنكر انحصار الخبر فى الصدق والكذب» 00001 

.ااال سسسب يسبب بيب 

أو يد يمْسخ الزير مَسْععَا ليا ما كان لأ ذُون ملع الم 

رَجْلَ يكُوبُ عن الجحيْم برَجطهه زهو القاى فى عَيْن كُلْ ملأحظ 

من جملة شعره", 

لفد كَذِبَئِكَ لفك أ ثاب خَليعٍ كالجديد من اليّاب 

وكان موته بوقوع محلدات العلم عليه» وهو ضعيف بالبصرة سلة حمس 
ومائتين؛ وقد جاوز السبعين (قوله: أنكر إل) أشار يهذا إلى أن الماحظ مبتدا سيره 
محذوف؛ وأما جعله فاعلا لفعل محذوف فلا يصح؛ لأن هذا الموضع ليس من المواضع 

الى يحذف فيها الفعل وهى أربعة: 

أن يقع الفعل فى حواب ذ فى أو استفهام كقولك: زيد حوابا لمن قال: من 
جاءء وبعد إذا وإن الشرطيتين نحو: (إذَا الما الشَقت)7© لك ماحم 
الْمُ كين استجارَلة7"؛ وبعد فعل يستلزمه نحو: 
ينك يَريدٌ ضارغ لخخصومة”» 
أى: يبكيه ضارع؛ لكن الحذف ف الثالث واحب وفيما عداه جائز, واعلم أنه 
كما يجذف الفعل ف مواضع أربعة؛ كذلك يحذف الفاعل فى مواضع أربعة» وقد نظم 

الجميع بعض الأفاضل: 

)١(‏ أورد هذه الأبيات صاحب تاريخ بقداد ل ترجمة اللماحظ مسافة بإسناده إلى المبرد راويها حيث قسال؛: 
دخعلت على الباحظ لل آخر أيامه وهو عليل فقلت له: كيف أنت؟ فقال: كيف يكون من نصفه 
مفلوج ولو لشر بالمناشر ما حس به؟ ونصفه الآخر منفرس لو طار الذباب بقربه لآلمه والآفة إلى جميسع 
هذا أن قد جرت التسعين . ثم أنشد البينين. وانظر تاريخ بغداد للحطيب البغدادى 5١8/١‏ . 

(؟) الانشقاق : 1 . (”) التربة : 5 , 

(4) أورده بدر الدين بن مالك فل المصباح ص45؛ والخصائص 74/١‏ 4؛ وهو لضرار بن نمشل يرثى يزيد 
ابن نمشل: والفعل مببئ للمجهول: كأنه قبل: من ييكبه؟ فقال: ييكيه ضارع؛ وتمام البيت: ومنتبط مما 
تطيح الطوائح. 


ضضن 


وأثبت الواسطة, وزعم أن صدق الخبر (مطابقته) للراقع (مع الاعتفاد) بأنه مطابق 
(و) كذب الخبر (عدمها) 1[ ا 

عبد النيابة مصدرٌ وتعجسب 2 ومفرغ ينقاس حذف الفاعسل 

والفعل بعد إذا وإن مستلزم 2 وجواب نفى أو جواب السائل. 

فإن قلت: من المقرر أن حذف لقره أسهل اتن سنك لبنلا فوا حمل قرل: 
"الماحظ" فاعلا لمحذوف قلت: هذا إنما يظهر إذا كان الموضع مما يطرد فيه حذف رافع 
الفاعل كأن يكون من الأماكن الأربعة المذكورة؛ وأما فى غيرها فلا يجوز حذف رافع 
الفاعل فى سعة الكلام عند البصريون. 

(قوله: وأثبت الواسطة) عطف مسبب على سبب أو لازم على ملزوم (قوله؛ 
وزعم أن صدق الخبر إلخ) ظاهره أن قول المصدف مطابقته خبر؛ ل(لأن) المحذوفة مع 
اسمها وفيه أنهم لم ينصوا على حواز ذلك؛ اللهم إلا أن يقال: هذا حل معئ لا حل 
إعراب فلا يناق ما يأتى من أله نحبر لمحذوف, وهو المحدث عنه أول التنبيسه (قوله: 
مطابقته) خبر لمبتدأ محذوف»؛ وهو المحدث عنه أول التنبيه أى: صدق الخبر مطابقته وهو 
من إضافة المصدر لفاعله وق الكلام حذف مضاف أى: مطابقة حكمه أى: نسسبته 
المفهومة منه ومفعوله محذوف أى: مطابقة حكم الخبر الواقع أى: النسبة الخارحية 
الحاصلة بين الطرفون فى نفس الأمرء وأدححل الشارح اللام على المفعول لتقوية العامل. 

(قوله: مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق) كما إذا قلت؛ الله واحد مع 
اعتقادك أنه مطابق للواقع» وقوله: وكذبه عدم مطابقته للواقع أى: عدم مطابقة نسسبته 
المفهومية منه للنسبة الخارجية الحاصلة بين الطرفين فى نفس الأمر مع اعتقاد عدم 
المطابقة كأن تقول: السماء تحتنا مع اعتقادك أنه غير مطابق» فالاعتقاد المعتبر فى 
الصدق اعتقاد متعلق بالمطابقة» والاعتقاد المعتبر فى الكذب اعتقاد متعلق بعدم المطابقفة 
(قوله: مع الاعتقاد بأنه مطابق) الظرف مستقر وقع حالا من ضمير مطابقته أى: صدق 
الخبر مطابقته للواقع حال كون الخبر مصاحبا لاعتقاد المطابقة وليس حالا من المطابقة» 
ئلا يلزم وقوع الحال من بر المبتدأ والممهور ينعونه؛ وق كلام الشارح إشارة إلى أن 


رضن 


أى: عدم مطابقته للواقع (معه) أى: مع اعتقاد أنه غير مطابق (وغيرهما) أى: غير 
هذين القسمين؛ وهى أربعة؛ أعئ: المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة أو بدون 
الاعتقاد أصلا وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا (لسيس 
بصدق ولا كذب) فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بالتفسيرين 
السابقين لأنه اعتبر فى الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعاء وى الكذب عدم 
مطابقتهما جميعا بناء على أن اعتقاد المطابقة يستلزم جه لماه لله لم 
متعلق الاعتقاد محذوف بقريئة المقام؛ لأن اللام فيه للعهد, والمراد منه اعتقاد أنه مطابق 
كذا فى عبد الحكيم: وقال غيره قوله مع الاعتقاد: حال من المطابقة وهو قيد. 

وقوله: بأنه مطابق قيد آحر: فرج بالأول المطابقة مع عدم الاعتقاد أصلا 
كخبر الشاكء وبالثاي: المطابقة مع اعتقاد عدمهاء وهاتان الصورتان من صور 
الواسطة؛ فالصدق صورة واحدة وهى المطابقة مع اعتقادهاء وقوله: معه حال من العدم 
أى: مع اعتقاد أنه غير مطابق فقولنا: مع اعتقاد؛ يخرج عدم المطابقة مع عدم الاعتقساد 
أصلاء وقولنا أنه غير مطابق: بخرج عدمها مع اعتقادهاء فإن هاتين الصورتين من صور 
الواسطة أيضاء فالكذب صورة واحدة وهى عدم المطابقة مع اعتقاد عدمها (قوله: أى 
مع اعتقاد أنه غير مطابق) فيه أن المرجع إنما هو اعتقاد أنه مطابق كما مر لا اعتقاد أنه 
غير مطابق» فقد اختلف الراجع والمرجع؛ ويمكن أن يجعل من باب الاستخخدام بأن يمعل 
الضمير فق معه راجعا للاعتقاد بدون فيد إضافته إلى المطابقة» بل بقيد إضافته إلى عدم 
المطابقة» وأجحاب عبد الحكيم بحواب آخر: وحاصله أن الضمير ن معه راجع لمطلق 
الاعتقاد المذكور؛ وكون متعلقه ف جانب الصدق مطابقة الواقع» وق جائب الكذب 
عدم مطابقته ,بمعونة المقام أت 

(قوله: وهى) أى: الغيرء وإثما أنث الضمير مراعاة للخبر (قوله أعيئ المطابقة مع 
اعتقاد إلخ) هذا وما بعده محترز قوله مع الاعتقاد بأنه مطابق» وقوله وعام المطابقة مع 
اعتقاد إلخ: هذا وما بعده محترز قوله معه فى جانب الكذب (قوله: بتفسيره) أى؛ ابلماحظ 
وقوله أحص منه أى: من نفسه وقوله: لأنه أى: الحاحظ (قوله: بالتفسسيرين السابقين) 
أى: تفسير المدمهورء وتفسير النظام (قوله: والاعتقاد) أى: ومطابقة الاعتقاد (قوله: بناء) 


رسا 


فور ومو ملعاو م ا الات هععلرة 


أى: واعتباره هذين الأمرين بناء إلم: وهذا حواب عما يقال: إن اللحاحظ إما اعتبر ل 
الصدق المطابقة للواقع واعتقاد المطابقة كما قال المصئف لا مطابقة الاعتقاد كما قال 
الشارح» وكذلك الكذب إثما اعتبر فيه على ما قال المصدف عام المطابقة للواقسع 
واعتقاد عدم المطابقة لا عدم المطابقة للاعتقاد كما قال الشارح؛ فكان الأولى للشارح 
أن يبدل مطابقة الاعتقاد فى جائب الصدق باعتقاد فى جانب الصدق باعتقاد المطابئقفة 
ويبدل عدم مطابقة الاعتقاد فى حانب الكذب باعتفاد عدم المطابقة ليكون كلامه 
موافقا لما قاله الممنف؛ وحاصل الحواب الذى ذكره الشارح أن اعتقاد المطابقة الذى 
ذكره المصنف ف جائب الصدق يستلزم مطابقة الاعتقاد الذى حكمنا عليه هنا بأن 
الجاحظ يعتبره؛ وذلك لأن الخبر إذا طابق الواقع واعتقد المخبر مطابقته له؛ فقد توافق 
الواقع والاعتقاد» فمطابق أحدهما مطابق للآخر؛ وكذلك اعتقاد عدم المطابقة للواقسع 
الذى ذكره المصئف فى جانب الكذب يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد للواقع الذى 
حكمنا عليه هنا بأن الجاحظ يعتبره؛ وذلك لأن الخبر إذا كان غير مطابق للواقع واعتقد 
المحبر عدم مطابقته له فقد توافق الواقع والاعتقاد؛ فالخبر إذا كان غير مطابق لأحدهها 
كان غير مطابق للآخرء وحينيدل فلا مخالفة بين ما نسبه المصئف للجاحظ وما نسسيئاة 
إليه لتلازمهماء فإن قلت: لا حاحة ف إثبات الأخصية إلى إثبات أنه اعتبر فى الصدق 
معلابقة الواقع الاعتقاد جميعًاء وى الكذب عدم مطابقتهما جميعًا بإثبات أن اعتقاد 
المطابقة يستلزم الاعتقاد ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينهذ؛ لأنه يكفى لق 
إثبات الأخخصية أنه اعتبر مع مطابقته للواقع اعتقاد المطابقة؛ ولا يخفى أن المطابقة 
للواقع مع اعتقاد المطابقة أحص من محرد المطابقة للواقع أو للاعتقاد, وأن عدم 
المطابقة للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة أعص من ممرد عدم المطابقة للواقع أو 
للاعتقاد» فما الحامل للشارح على ما فعله؟ قلت: الحامل للشارح على ما فعله أله هو 
المنقول عن الماحظ؛ لكن تفسير المصنف يستلزمه؛ فلا يعترض عليه بالمحالفة لما تقل 


غنه, 


يليان 


مطابقة الاعتقاد ضرورة توافق الواقع والاعتفاد حينئذ» وكذا اعتقاد عدم المطابقة 
يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد. 0 2# 

(قوله: مطابقة الاعتقاد) أى: مطابقة الخبر للاعتقاد توضيحه أنك إذا قلست: 
العالم حادث؛ كان الخبر مطابقا للواقع» فإذا اعتقدت مطابقته له كان الواقع والاعتقاد 
متوافقين؛ وحينئذ فيكون ذلك الخبر المطابق للواقع مطابقا للاعتقاد أيضّاءوإذا قلست: 
العالم قدم, فالخبر غير مطابق للواقع» فإذا اعتقدت عدم مطابقته للواقع كان الواقع 
والاعتقاد متوافقين» وحينكل فيكون ذلك الخبر الغير المطابق للواقع غير مطابق للاعتقاد 
أيضًا. 

(قوله: ضرورة توافق إلح) مفعول لأجله علة لقوله يستلزم أى: لضرورة توافق 
إل أى: لتوافق الواقع والاعتقاد حينئذ ضرورة؛ وقوله: حينيذ أى: حين إذا اعتقد 
مطابقته أى: الخبر للواقع؛ والحال أن الخبر مطابق للواقع؛ واعلم أن اعتقاد المطابقة 
يستلزم مطابقة الاعتقاد سواء كان بين الواقع والاعتقاد موافقة أو مخالفة؛ لأن العاقل لا 
يعتقد مطابقة الحكم للواقع إلا بعد أن يعتقد ذلك الحكم الذى يعتقد أنه مطابق للواقع 
سواء طابق الواقع أم لاء فالأول: كأن يخبر شخص بأن السماء فوقنا معتقدا ذلك» فبين 
الواقع والاعتقاد هنا موافقة؛ واعتقاده مطابقة الخبر للواقع يستلزم مطابقة الخبر للاعتقاد 
وهذا ظاهر. 

والئاني: كأن يخبر شخص فلسفى بأن العالم قدم وهو يعتقد ذلك؛ فاعتقاد 
مطابقة ذلك الخبر للواقع يستلزم مطابقة الخبر لاعتقاده وإن كان لسيس بين الواقع 
واعتقاده توافق؛ لأن الواقع أن العالم حادث واعتقاده أنه قليم: وظاهر قول الشسارح 
ضرورة توافق إلح: يقنضى أن استلرام اعتقاد مطابقة الخير للواقع لمطابقة الخبر للاعتقاد 
متوقف على موافقة الواقع والاعتفاد» وقد علمت أن الأمر ليس كذلك؛ ومثل ما قيل 
جانب الصدق يقال فق حانب الكذبء فيقال اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم 
مطابقة الاعتقاد سواء كان بين الواقع والاعتقاد موافقة أو مخالفة؛ لأن العاقل إذا اعتقد 
أن الحكم غير مطابق للواقع اعتقد نخلافه سواء كان الخبر مطابقا للواقع أو لاء فالأول: 


امرض 


وقد اقنصر فق التفسيرين السابقين على أحدهما (بدليل (افَْرَى عَلسى الأسه 
كديا ا 
كأن يخبر شخخص بأن السماء تحتنا غير معتفد ذلك فبين الواقع والاعتقاد هنا موافئقة» 
واعتقاده عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الخبر للاعتفاد وهو ظاهر. 

والثاي: كأن يخبر الفلسفى بأن العالم حادث غير معتقد ذلك فسبين الواقع 
والاعتقاد هنا مخالفة» واعتقاده عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الخبر للاعتقاد أيضطاء 
فظهر لك من هذا أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الخبر للاعتقاد» وكذا اعتقاد عدم 
المطابقة يستلزم عدم المطابقة للاعتقاد أيضاء فظهر لك من هذا أن اعتقاد المطابقفة 
يستلزم مطابقة الخبر للاعتقاد. وكذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم المطابقة للاعتقاد 
سواء كان بين الواقع والاعتقاد مطابقة أو لاء وحيئيل فلا وحه لقول الشارح ضرورة 
توافق والاعتقاد المقتضى توقف الاستلزام على التوافق. 

وأحيب بأن التعليل الذى ذكره الشارح إثما هو بالنظر لما نحن بصدده وهو 
صورة الصدق عند الحاحظ؛ والخبر فيها مطابق للواقع إذ لا بد ى الصدق من المطابقة 
للواقع عنده؛ ولا شك أنه إذا اعتقد المطابقة ق تلك الحالة كان الاعتقاد مطابقا للواقع» 
وهذا لا يناق أن استلزام اعتقاد المطابقة الاعتقاد حاصل مطلقا أى: كان بين الواقسع 
والاعتقاد موافقة أو مخالفة بقطع النظر عما نحن بصدده (قوله: وقد اختصر إلخ) عطف 
على قول اعتبر إلخ» وأن اللهملة حال من ضمير اعتبر (قوله: على أحدهما) فسابادمهور 
اقتصروا فى تفسيرهم على اعتبار المطابقة للواقع؛ والنظام اقتصر فى تفسيره على اعتبار 
المطابقة للاعتقاد. وحيشئذ فقد ظهرت الأخصية؛ لأن الأخص ما كان أزيد قيدا (قوله: 
بدليل أفترى) الإضافة بيائية وهو متعلق حال محذوفه أى: المباحظ أنكر انمخصار إلخ» 
مستدلا بدليل هو قوله: أفترى» وأصله: أأففرى» مشل: أأشسترى هممسزئين» الأولى 
استفهامية والثانية للوصل. فحذفت الثانية استغناء عنها يهمزة الاستفهام» ومعئن أفترى: 
أكذب, فقوله كذبًا مفعرل مطلق؛ وعامله من معناه وهو أفترى؛ أو من لفظه محذوفا 
أى: وكذب كذبا. 


يضننا 


أْ به جنةٌ)”') لأن الكفار حصروا إخبار البى 8 بالحشر والنشر على ما يدل 
عليه فوله تعالى: ل(إذَا مرْفهُمْ كل مُمَرْقٍ إِلكُمْ لفى خَلْني ججديد) 
(قوله: أم به جنة) أم متصلة بدليل سبق همزة الاستفهام عليهاء ولا يقال إن 
شرط المتصلة أن تقع بين جملتين متساويتين ف الفعلية أو الاسمية وهنا لبس كذلك؛ لأنا 
نقول أم به جنة ل تأويل أم لم يفترء أو أم أخبر حال كوله به جنة» ويجوز أن يكون 
جنة مرفوعا بفعل محذوف. أى: حصلء فما بعد أم جملة فعلية بالفعل على هذاء أو 
موول بما على الأول على أنه صرح ابن مالك7© ومن تبعه يمواز وقوع المتصلة بين غير 
المتساويتين ل الاسمية أو الفعلية (قوله: لأن الكفار إلخ) علة لكون ما ذكر دليلا على 
المدعى وهو عدم انحصار الخبر فى الصادق والكاذب وثبوث الواسطة بينهماء والمراد هنا 
بالكفار كفار قريش»؛ وقوله بالحشر متعلق بإخبار, فالمحصور ف الافتراء والإخبار حالة 
الحنة إثما هو إخباره بالحشر والنشر؛ لأهم لما استبعدوا النشر الذى هو الإحياء بعد 
الموت والحشر الذى هو سوق الخلق للحساب ثم لمفرهم حصروا إخبار اللبى مما 
الافتراء والإخبار حال انون لا جميع إخباره ولا إخباره بغير ذلك كالرسالة,» كما 
يدل لذلك الآية فقوله على ما يدل: متعلق بإخباره بالحشر والنشر؛ فإن قلت إثبات 
الواسطة بالدليل المذكور على تقدير عدم الحصر أظهر لكثرة أفراد الإخبار» واحتمال 
أن ما عدا هذين الفردين من الواسطة؛ فكثرة الأفراد أنفع للمستدل القائل بالواسطةء 
فالأولى للشارح أن يقول: زعموا أن إخباره بالحشر إلخ؛ بدل قوله: وأحيب بأن تعسبير 
الشارح بحصر والموافقة الآية المستدل بما لا لتوقف الاستدلال على الحصرء ووجه الحصر 


.4 سورة: سبأ الآية:‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك السكاكى ايان الأندلسي» ولد فى جيان مسن 
أعمال الأندلس سئة ٠٠“هف‏ - وهو أحد الأثمة فى علوم العربية من مصنفاته "الألفية" المشهورة فى 
النحوء و"تسهيل الفوائد" , و"لامية الأفعال" و"الكافية الشافية" » و"سبك المنظوم وفك المختوء' 
وغيرها الكثير نوق رحمه الله سئة 1ه (وائظر الأعلام .)١75/5‏ 


رضنا 


فى الافتراء والإخبار حال اللحنة على سبيل منع الخلو) 000 
فى الآية التعداد ف مقام البيان: فإنه يفيد الحصر (قوله: ل الافتراء) متعلق بحصرواء كما 
أن قوله على سبيل ذلك متعلق به. 

(فوله: على سبيل منع الخلو) فيه أن المقصود إثبات الواسطة ومائعة اللو 
تحوز الجمع؛ فلو كان الخبر حال الحئة كذبا لم تثبست الواسطة مع أن إثباقفاهو 
المراد» فكان الأولى أن يقول على سبيل منسع المخلو. والجمع إلا أن يقال: إن فى 
الكلام اكتفاء؛ وحيندل فقوهم: أفترى على الله كذبا أم به حنة منفصلة حقيقة مانعة 
جمع وحلوء كقولك: العدد إما زوج أو فرد, أو يقال: إنه أراد منسع الخلسو بالمعيق 
الأعم المتنازل للاتفصال الحقيقى لا بالمعى الأخصء وتوضيح ذلك أن مع الخلو 
بالمعيئ الأعص الحكم بالتشافق فى الكذب فقط أى: فى حسال كسذب الطسرفين 
وارتفاعهما فقط كقولنا: زيد فق البحرء وإما أن لا يغرق وهذا المعيئ هو المشهور» 
ومنع الخلو بالمعى الأعم هو الحكم بالتناق فى الكذب مطلقاء سواء حكم بالتسال فى 
حال صدق الطرفين واجتماعها أيضًا أو حكم بعدمه أو لم يحكم بشىى وهويبمذا 
المعى يشمل الانفصال الحقيقى بخلافه بالميى الأخص فلا يشمله: قفإذا أريد مع 
الخلو بالمعيئ الأعم صح وجود الواسطة؛ لأن مسن ضور منع الخو عسدم جسواز 
الاحتماع؛ فلا يجتمع الكذب والخبر حال الجنة وهم من أهل اللسان فستعين أن 
يكون اذبر حال الحنة غير الكذب؛ لأله قسيمه؛ وغير المدق لأمهم يعتقدون عدم 
صدقه فتوحد الواسطة وحيث وجدت فلا يصح أن يكون الصدق عبارة عن 
مطابقة الواقع أو الاعتقاد والكذب عسدم مطابقة الواقع أو الاعتقفاد وإلا لانتفست 
الواسطة فتعين أن يكون الصدق عبسارة عن المطابقة لهمامعاء والكذب عدم 
المطابقة لهما معا وهو المطلوب. فإن قلث: لم عبر بقوله على سسسبيل مبع المخلو ولم 
يفل على سبيل الانفصال الحقيقى مع أن القضية من قبيله فى نفس الأمر؟ قلت: إثما 
عبريمنع الخلو؛ لأله لا غرض هم فى منسع الاجتماع بسين الأمرين؛ وإنمسا مطمح 
نظرهم منع اذلو فتأمل. 


شين 


ولا شك أن (المراد الثاائ) أى: الإخبار حال الجنة لا قوله: (أمْ به جم على ما 
سبق إلى بعض الأوهام (غبر الكذب لأنه قسيمه) أى: لأن الثان قسيم الكذب 
إذ المعيى: أكذب أم أحبر حال الحئة» وقسيم الشىء يجب أن يكون غبره (وغسير 
الصدق لأهم لم يعتفدوه) أى: لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه 0 
(فوله: ولا شك أن المراد) أى: مراد الكفار (قولسه: أى الإخبار إل) أى: 
المذكور ل قوله(أَمْ به جنةٌ)27 لأن المعئ أم أخبر حالة كونه به حنة (قوله: لا قوله أم 
به جنة) أى: الواقع فق الآبة» وذلك لأنه استفهام لا يوصف بالصدق ولا بالكذب؛ 
لأنه تصور ونفى الشىء فرع عن صحة ثبوته (قوله: لأنه قسيمه) أى: مقابله» وكان 
الأولى أن يعبر بذلك؛ لأن التفسيم من باب التصورات وكلامنا هنا فى التصديقات؛ 
لأن قوهم (أفترى على الله كذبا أم به حنة) قضية لا مفرد وكلام المصئف إشارة لقياس 
من الشكل الأول؛ وتقريره الإخبار حال الحئة قسيم الكذب؛ وكل ما كان قسسيما 
لشىء فهو غيره ينتج الإخبار حال الحنة غير الكذب (قوله: إذا المعى إل) فيه إشارة إلى 
أن أم فى الآية متصلة (قوله: يحب أن يكون غيره) أى: ف التحقق؛ فيجب أن يكون 
خبره حال الجنون غير الكذبء فتصح المقابلة على سبيل الانفصال الحقيقى (قوله: وغير 
الصدق) عطف على قوله غير الكذب أى: ولا شك أن مرادهم بالثاى هو الإخبار 
حال الحنة غير الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوا صدق صلى الله عليه وسلم لكونه عدوًا لمسم؛ 
وحينذ فلا يصح أن يريدوا بالثان صدقه؛ واعترض على المصنف بأن قوهم: لأفم لم 
يعتقدوه لا يصح أن يكون دليلا للمدعى وهو أن المراد بالناق غير الصدق؛ وبيان ذلك 
أن عدم اعتقادهم الصدق صادق باعتقادهم عدم صدقه وبتجويزهم لصدقه وبخلو 
ذهنهم عن ذلك؛ وحيندذ فيصح أن يراد بالثاق الصدق بناء على تجمسويزهم صدقه؛ 
وحينئذ فلا يصح الدليل فكان الأولى أن يقول: لأغهم يعتقدون عدم صدقه؛ وذلك لأن 
اعنقاد عدم الصدق لا يصدق على تحويزهء بل إنما يصدق بنفيه؛ وحينيل فلا تصح إرادته؛ 


رليساضمة. 


الا 


فلا يريدون فى هذا المقام الصدق الذى هو يمراحل عن اعتقادهم؛ ولو قال: لأنمم 
اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر, 527111101111 
لأن العاقل [ثما بريد ما يعتقده أو يجوزه؛ فالدليل الصحيح اعتقادهم عسدم صدقه 
وأحيب بأن المراد بعدم اعتقادهم صدقه أنهم يبعدون عن تصديقه غاية البعد بحيث لا 
يحوزونه أصلاء ولا يخطر بيهم كما أشار له الشارح بقوله الذى هو ,مراحل عن 
اعتقادهم؛ ولا معى لكونه بعيدا عن اعتقادهم غاية البعد إلا اعتقاد عدمه؛ فقد رحع 
ذلك إلى قولنا لاعتقادهم عدم صدقه ولا مكان الجواب عن المصنف ينما ذكر قال 
الشارح أظهر. 

(قوله: فلا يريدون إلخ) من عطف المعلول على العلة؛ وقوله فق هذا اللقام أى 
مقام الإنكار عليه (قوله: الذى هو بمراحل إخ) فق معن التعليل لقوله فلا يريدون إلح؛ 
لأن الموصول وصلته فى حكم المشتق الموذن تعليق الحكم بالعلية؛ وق هذا التعايسل 
إشارة إلى أن المراد بقوله لأنهم لم يعنقدره نفى اعتقادهم الصدق على الوحه الأبلغ 
فيقدم عدم بحويزهم لصدقه وعدم خحطور صدقه يباههم, 

(قوله: لكان أظهر) أى: ف الدلالة على المدعى؛ وهو أن المراد بالفان غير 
الصدقء وهذا يفيد أن هذا أظهر مما ذكره المصنفء وما ذكره المصئف ظاهر أيضًا. 

أما الأول: فبيانه أن اعتقاد عدم الصدق مستلزم لذلك المدعى من غير واسطة؛ 
لأن اعتقاد عدم الصدق إنما يصدق بنفى الصدق ولا يصدق بتحويزه؛ وحيشذ فلا 
يوحب أن يراد بالثاق غير الصدق لصحة إرادة الصدق بناء على تجويزه كما مر. 

وأما الثائي: فلما علمت أن مراد المصنف بقوله: لعدم اعتقفادهم صدقة: أن 
الصدق بعيد عن اعتقادهم غاية البعد بحيث لا يجوزونه؛ وحيئئذ فلا يصح أن يراد 
بالنان من شقى الترديد الصدق؛ فكلام المصنف وإن أفاد المدعى مده المعرنة إلا أن 
الذى قاله الشارح أظهر ف إفادة المدعى؛ لأن أخمل هذا المعئ الذى قلناه من عبارة 
المصنف فيه نوع خحفاء قال العلامة عبد الحكيم: لك أن تقول إن قول المصنف؛ لأفهم لم 
يعتقدوه قضية معدولة أى: إنهم موصوفون بعدم اعتقاد صدقه لاعتقادهم عدمه؛ وحينيل 


خالا 


فمرادهم بكونه أخبر حال الجنة غير الصدق وغير الكذب؛ وهم عقلاء من أهل 
اللسان عارفون باللغة فيجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب حى 
يكون هذا منه بزعمهم: وعلى هذا لا يتوحه ما قبل أنه لا يلزم من عدم اعتقاد 
الصدق عدم الصدق؛ ع ا 11 
فيوول إلى الأظهر الذى قاله الشارح؛ وإن كان المتبادر منه السالبة (قوله: فمرادهم إلح) 
هذا حاصل لكلام المصئف السابق (قوله: وهم عقلاء إلخ) جواب عما يقال إنما ألزمت 
الواسطة من قول هولاء وهم كفار فلا اعتبار يهم؛ فأجاب بأن المعول فى مثل هذا على 
اللسان واللغة لا على الإخبار؛ وهؤلاء من أهل اللسان واللغة فيعول عليهم فى مثله؛ 
لأنهم لا يخطئون فيه (قوله: اللسان) أى: اللغة, فقوله عارفون باللغة؛ تفسير لما قبله. 
(قوله: فيجب إلح) هذا تفريع على قوله فمرادهم إل (قوله: حى يكون إلح) 
حي تعليلية؛ وقوله هذا أى الإخبار حال الحئة؛ وقوله منه أى: ثما ليس بصادق ولا 
كاذب؛ وقوله: برعمهم أى: وإن كانت جميع أخباره صلى الله عليه وسلم- صادقة 
ف نفس الأمر ولا حئة» وقد يقال: هذا الدليل وإن نفى الحصر وأثبتث الواسطة إلا أله 
إنما أثبت قسما واحدا من أقسام الواسطة الأربعة؛ وحينئذ فلا يكون منتجحا لتمسام 
المدعى» وقد يحاب بأن مراد الماحظ إبطال مذهب غيره وإثبات مذهبه ف الحملة. 
(قوله: وعلى هذا) أى: ولأحل هذا الذى قررناه بعد قول المصنف وغسير 
الصدق إلخ؛ وهو قوله: فلا يريدون فى هذا المقام الصدق إلخ؛ قوله بعد ذلك فمرادهم 
بكونه أحبر حال الحنة غير الصدق وغير الكذبء فإن هذا يقتضى أن قول المصئف؛ 
لأهم لم يعتقدوه علة لكون المراد بالثاى غير الصدق؛ وأن قول المصنف وغير الصدق 
عطف على قوله غير الكذب فينحل المعى؛ ولا شك أن مراد الكفار بالشانى غير 
الكذب, ومرادهم به أيضًا غير الصدق؛ وإثما كان مرادهم بالثاق غير الصدق؛ لأنهم لم 
يعتقدوه (قوله: لا يتوجه ما قيل) أى: ما قاله الخلخالى اعتراضا على المصنف» وحاصله 
أنه فهم أن قول المصئدف وغير الصدق: بر لمبتدأ محذوف, والتقدير وهو أى: الفان 
غير الصدق فق الواقع؛ وإنما كان الثاذى غير الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه؛ فجعل عدم 


كان 


اعتقاد الصدق علة لكون الثان غير الصدف؛ واعترض بأنه لا يلزم من عدم اعتقاد 
الصدق الذى قاله المصنف عدم الصدق ف الواقع محواز أن ينبت الصدق مع عدم 
اعتقاد الصدقء ألا ترى أن الكفار لا يعتفدون صدق البى وهو صادق فق نفس الأمر, 
وحينذ فلا يتم هذا التعليل؛ وحاصل الرد عليه أن هذا الاعتراض لا يتوجحه على 
المصدف إلا لو كان جعل قوله لأنهم لم يعتقدوه: علة لعدم الصدق أى: لككون الثاى غير 
الصدق, والمصئف إما جعله علة لعدم إرادهم بالثاى الصدق؛ والحاصل أن الاعتراض 
مبى على أن المعلل عدم الصدق؛ ونحن بمعل المعلل عدم إرادة الصدق؛ ولا شك أنه 
يلزم من عدم اعتفاد الصدق عدم إرادة الصدق؛ فتم التعليل. أفاد ذلك شيخنا العلامسة 
العدوى؛ فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب. 

وأحيب عنه بأن الافتراء هو الكذب عن عمد فهو نوع من الكذبء فلا يمتنع 
أن يكون الإخبار حال الحنون كذبا أيضًا لحواز أن يكون نوعا آخر من الكذب وهو 
الكذب لا عن عمد؛ فيكون التفسيم للخبر الكاذب لا للخبر مطلقاء والمعين أتنرى أو 
لم يفترء» وعبر عن الثاق بقوله: أم به جنة؛ لأن المحنون لا افتراء له. 

تنبيه آخحر: وهو ما يجب أن يكون على ذكسر الطالب لمذا العلم قال 
السكاكى”": ليس من الواحب إل صناعة وإن كان المرجع فق أصوها وتفاريعها إلى 
بحرد العقل أن يككون الدحيل فيها كالناشئ عليها فى استفادة الذوق منهاء فكيف إذا 
كانت الصناعة مستئدة إلى تحكمات وضعية واعتبارات إلفية؟ فلا على السدحيل فى 
صناعة علم المعاق أن يقلد صاحبه فى بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامسل 
له على مهل موجبات ذلك الذوف؛ وكثيرا ما يشير الشيخ عبد القاهر ف دلائل 
الإعجاز”" إلى هذا كما ذكر ل موضع ما تلخيصه هذا. 


, ٠١ المفتاح ص‎ )١( 
,ا١9١ دلائل الإعجاز ص9410١ ؛‎ )١( 


ايدان 


لأنه لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم إرادة الصدق؛ فلينامل (ورد) 
هذا الاستدلال (بأن المعنى) أى: معن (أمْ به جئة) (أم لم يفتر 00 

اعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع ولا يجد لديه قبولا 
ح يكون من أهل الذوق والمعرفة ومن تحدئه نفسه بأن (0ا) تومئ إليه مسن الحسسن 
أصلاء فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد أريحية تارة ويعرى منها أخعرىء وإذا 
عجبته تعجب وإذا نبهته لموضع المزية انتبه؛ فأما من كانت الحالات عنده على سواء 
وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة» وإلا إعرابا ظاهراء فلسيكن عندك 
يمنزلة من عَدمْ الطبع الذى يدرك به وزن الشعر: وييز به مُزاحفه من سالمه؛ فى أنك 
لا تتصدى لتعريفه لعلمك أنه قد عدم الأداة الى بها يعرف. 

واعلم أن هولاء وإن كانوا هم الآفة العظمى ف هذا الباب» فإن من الآفة أيضًا 
من زعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة فى شىء جما تعرفه المزية فيه؛ ولا يعلم إلا أن لسه 
موقعا من النفس وحظا من القبول» فهذا بنُوانيه ى حكم القائل الأول. 

واعلم أنه ليس إذا ل حكن بغزؤة الكل وحب ترك النففر فق الكل؛ ولأن 
تعرف العلة فى بعض الصور فتجعله شاهدا فى غيره أحرى من أن تسد باب المعرفة على 
نفسك وتعودها الكسل واهوينا. 

قال الحاحظ: وكلام كثير جرى على ألسنة الئاس وله مضرة. 

(قوله: لأنه) أى: المصنف لم يجعله أى: لم يجعل قوله: لأنهم لم يعتقدوه دلسيلا 
على عدم الصدق أى: كما فهم المعترض (قوله: فليتأمل) أمر بالتأمل للإشارة إلى أنسه 
يمكن أن يقال: إن عدم الاعتقاد أى: الحزم لا يستلزم عدم الإرادة؛ لأن الشاك المتسردد 
ليس عنده اعتقاد وجزم وعنده إرادة للأمر المشكوك فيه للتردد بينه وبين غيرهء وحيند 
فلا يصح جعل عدم اعتقاد الصدق دليلا لعدم الإرادة» والحواب أن المراد بقوله؛ لأنهم 
لم يعتفدوه: نفى اعتقادهم صدقة من حيث ذاته وإمكانه؛ والشاك معتقد لإمكان 
الشىء وإن كان غير معتقد له من حيث ذاته. 

(قوله: ورد) حاصله على ما يشير إليه الشارح؛ منع أن المراد بالنانى غسير 
الكذب, ومنع أنه قسيم للكذب؛ وبيانه أنا نختار أن المراد بالثاى الكذب؛ وقوله أنه 


"44 


فعبر عنه) أى: عن عدم الافتراء (بالججنة لأن المجدون لا افتراء له) لأنه الكذب عن 
عمد ولا عمد للمجئون؛ فالثاى ليس قسيما للكذب بل لما هو أخص منه؛ أعئ: 
الافتراء فيكون حصرا للخبر الكاذب برعمهم ل نوعيه؛ أعى: الكذب عن عمد 
والكذب لاعن عمد. 

(أحوال الإسناد الخبرى): 
قسيمه: إن أراد أنه قسيم مطلق الكذب كما هو المتبادر فممنوع» بل هو قسيم الكذب 
العمد خاصة: وإن أراد أنه قسيمه الكذب عن عمد فمسلم؛ ولكن لا يلزم منه أن 
يكون المراد من الثان غير الكذب إذ لا يلزم من كون الشىء قسيما لاص أن يكون 
قسيما للأعم. (قوله: فعبر عنه إلخ) أى: على طريق المجحاز المرسل من إطلاق اسم الملزوم 
على اللازم؛ لأن من لوازم الإخبار حال المنة عدم الافتراء؛ وحاصل هذا الرد أنا لا 
نسلم أن الإخبار حال الحنة واسطة, بل المراد منه عدم الافتراء» وهو من أفراد الكذب» 
فقصدهم حصر خبر البى الكاذب بزعمهم فل نوعية الافتراء وعدمه؛ وليس قصدهم 
حصر خبره من حيث هو ال الككذب وغيره (قوله: فعبر عنه إل) أى: فحاصل المعسئ 
على هذا الجواب؛ أقصد الكذب على الله أم لم يقصد لكونه حصل منه ذلك حسال 
الحنون المناق للقصدء فمرادهم- لعنة الله عليهم- أن أخباره ليست عن الله على كل 
حال؛ بل إما أنه احتلق ذلك بالقصد, أو وقع منه ذلك بلا قصد (قوله: فالفاني) أى: 
وهو الإخبار حال الحنة (قوله: ليس قسيما للكذب) أى: لمطلق الكذب (قوله: بل لما 
هو إلخ) أى: بل هو قسيم لما هو أحص من الكذب وهو الافتراء؛ وذلك لأن الافثقفراء 
هو الكذب عن عمد وهو أحعص من مطلق كذب (قوله: فيكون حصرا إل) وحيتشط. 
فالثان كذب أيضا فلا واسطة. 

أحوال الإسناد الخبرى: 

حبر لمبتدأ محذوف أى: الباب الأول أحوال الإسناد الخبرى؛ وفيه أن أحوال 
الإسناد عبارة عن الأمور العارضة له من التأكيد وعدمه؛ وكونه حقيقة عقلية أو مجازا 


لذان 


وهو ضم كلمة أو ما يجرى بحراها إلى أخرى ا فوط ا 
عقلياء وهذه غير الباب الأول؛ لأنه ألفاظ وحيئئذ فالحمل غير صحيح لعدم المطابقة بين 
المبتدأ والخبر؛ والدواب أن فى الكلام حذف مضاف أى: مباحث أو عبارات أحوال 
الإسئاد» وأورد على المصئف أن الأمور العارضة للإسناد المسماة بأحواله من الحقيقة 
العقلية» والمحاز العقلى والتأكيد وعدمه يمكن إجراؤها فق الإنشاء كما إن قلت لشخص: 
ابن لى قصراء فإن كان ذلك الشخخص أهلا للبناء بنفسه فالإسناد حقيقة عقلية» وإلا فمحاز 
عفلى كما سيأنى من أن الحا العقلى لا يختص بالخبرء وإذا كان المحاطب قريب الامتقفال 
قيل له: اضرب من غير تأكيد وإن كان شديد البعد عن الامتثال قبل له: اضربنٌ بالتاكيد 
بالنون المشددة؛ وإذا كان غير شديد البعد قيل له: اضربن بالنون الخفيفة؛ وحينئذ فلا وجه 
لتقييد الإسناد بالخبرى؛ وأحيب بأن وجه التقييد أن الخبر أصل للإنشاء إما باشتقاق: 
كالأمرء فإنه مشتق من الماضى عند الكوفيين وكذلك المضارع؛ أو بنقل كصيغ العقود 
ونعم وبئس أو بزيادة كالاستقبال والتمئ والترجى» وكما ل لتضرب ولا تضرب؛ ولأن 
المزايا والخواص المعتبرة عند البلغاء حصوها فيه أكثر من الإنشاء؛ وبالجملة قفالخير هو 
المقصود الأعظم ف نظر البلغاء: فلذا قيد به وهذا لا بناق أن الأحوال العارضة للإسسناد 
الذى فيه تعرض للإسناد الذى فق الإنشاءء ثم إن الإسناد من أوصاف الشخخص؛ لأنه 
مصدر فيؤول بالإسئاد الذى هو وصف للطرفين أعئ: انضمام أحدهما للآخر (قوله:؛ وهو 
ضم كلمة) أى: انضمام كلمة؛ فأطلق المصدر وأراد الأثر الناشئ عنه وهو الانضمام؛ لأنه 
الذى يتصف به اللفظ. كذا فى حسروء وامراد بالكلمة: المسند. 

(قوله: أو ما يجرى حراها) أى: كالحملة الحالة محل مفرد نحو: زيد قائم أبوهء 
والمركبات الإضافية والتقيبدية (قوله: إلى أحرى) لم يقل أو ما يحرى بحراها فظاهره أن 
المسئد إليه دائمًا لا يكون إلا كلمة منفردة» وينقص هذا يمثل: (لا حول ولا قرة إلا 
بالل كنسز من كدوز الحنة)'"2 وقوله تعالى: (أوَلَمْيَكْفهِمْ ألا لزنا" إلا أن يقال 


. ه١‎ : المتكبرث‎ )١( أخرجاه فى الصحيحين.‎ )١( 


مدان 


بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت 7 1011 
حذفه من الثاقى لدلالة الأول» ومثل هذا شائع؛ أو يقال: إنما لم يرد ذلك لقلة وقورعه 
فى المسند إليه. 

كذا قيل» وقد يقال لا حاحة لذلك كله؛ لأن الكلمة فق قوله: ضم كلمة 
شاملة للمسئد والمسند إليه؛ فالمسئد قسمان كلمة وما جرى مجراهاء والمسند إليه 
كذلك؛ فالأقسام أربعة» فمثال المسند والمسند إليه إذا كانا كلمتين: زيد قائم» ومفال 
المسند إليه الجارى بحرى الكلمة قوهم: (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه" ومقفال 
المسند الجارى بحراه: زيد قام أبوه؛ ومثال ما إذا كان كل منهما جاريا بحرى الكلمة: 
لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار؛ ولا يأنى ورود الاعتراض على الشارح إلا لو قال 
ضم كلمة مسنئدة أو ما جرى مجراها إلى أخرى. 

(قوله: بحيث [ح) الباء للملابسة متعلقة.ممحذوف وفاعل يفيد ضمير يعود 
على الضِم أى: ضما ملتبسا بحالة» وهى أن يفيدك ذلك الضم الحكم بأن إلخ؛ أى: يدل 
على أن المتكلم حكم بأن إلخ؛ وعلى هذا فالمراد بالحكم الحكم بالمعى اللفوى وهو 
القضاء وهذا القيد مخرج لضم اسم الفاعل لفاعله؛ ويصح أن يراد به الوقوع أو 
اللاوقوع؛ وعلى هذا فقوله بأن إل: متعلق بالحكم على أنه تفسير له فالباء: للتصوير» 
والمعى ضما ملتبسا بحالة؛ وهى أن يفيد ذلك الضم الحكم المصور يثبوت مفهوم 
إحداهما لمفهوم الأخرى وذلك ف القضية الموحبة؛ وقوله أو منفى عنه أى: أو منثف عنه 
وذلك فى القضية السالبة» فإن لمحكوم به فيها الانتفاء ولا يصح أن يراد بالحكيم الإيقاع 
والانتزاع؛ لأن ذلك الضم لا يدل على أن المتكلم أدرك أن ثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم 
الأعرى مطابق أو غير مطابق؛ ولو قال الشارح وهو ضم كلمة أو ما يجسرى بجراها 
إلى أخرى بحيث يفيد ثبوت مفهوم إحداهما للأخرى: كان أوضح (قوله: مفهوم إحداهما) 


)١(‏ أورده أبو هلال العسكرى ل جمهرة أمثال العسرب )516/١(‏ وكذلك أورده فى لسان العرب 
(4770/5) مادة (معد) وقال يضرب مثلا لمن خيره حير من مرآته. 


كان 


لمفهرم الأخرى أو منفى عنه» ا ا و 
أعين: المحكوم به, والمراد المفهوم المطابقى أو التضمئ للقطع بأن الثابت في: ضرب زيد 
أو زيد ضارب إثما هو الحدث الذى هو جزء المفهوم. والثابت فى قولك: الإنسان 
حيوان ناطق المفهوم المطابقى. 

(قوله: لمفهوم الأخرى) أعئ: المسند إليه؛ واعترض بأن الأولى أن يقول لما 
صدق لأخرى؛ لأن الموضوع يراد منه الماصدق؛ والمحمول يراد منه المفهوم أعى 
الوصف الكلى: وأحيب بأن ما عبر به أولى؛ لأنه لو عبر بالماصدق لخرحت القضايا 
الطبيعية؛ فإن المراد من الموضوع فيها المفهوم الكلى أعئ: الحقيقة» فمراد الشارح 
بالمفهوم ما فهم من اللفظ كان حقيقة أو أفراد وليس المراد بالمفهوم ما قابل السذات 
والماصدق حي يرد الاعتراض؛ ثم إن ما ذكره الشارح من أن الإسناد عبارة عن: الضم 
المذكور طريقة لبعضهم؛ قال السكاكى: الإسناد هو الحكم أعين: النسبة؛ ولذا عرفه 
بقوله: الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو انتفائه عنه» وكل من الطريقتين صحيح؛ وذلك 
لأن الأمور المعتبرة فى الإسناد من التأكيد والتجريد عنه والحقيقة العقلية والحاز العقفلى 
كما يوصف با الحكم يوصف بها ضم إحدى الكلمتين للأخرى على وجه يفيد الحكم 
بلا ترجيح» إلا أنمما يختلفان من جهة أنه إذا أطلق الإسناد على الحكم كسان المسئد 
والمسند إليه من صفات المعاني؛ ويوصف هما الألفاظ الدالة على تلك المعاق تبعاء وإذا 
أطلق الإسناد على الضم المذكور كان الأمر بالعكس» كذا ذكره القرمى. 

نعم تعريف الإسناد .ما قاله الشارح أولى ثما عرف به السكاكى من جهة 
المسند والمسند إليه فى عرفهم من أوصاف الألفاظ؛ لأن الأحوال الملبحوث عنها إثما 
تعرض للألفاظ كالذكر والحذف وكونه معرفة ضميرا أو اسم إشارة أو علما أو نكرة» 
وكذلك كون المسند اسما أو فعلا أو جملة اسمية أو فعلية أو ظرفية؛ وقولهم الفصل: 
لتخصيص المسند إليه بالمسند من باب إحراء المدلول على الدال» فالمراد بالممسند إليه 
والمسند هو اللفظ؛ وقول السكاكى ل التعريف الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم يقتضى أن 
المسند والمسند إليه من أوصاف المعا: ولا يقال: إن الخواص والمزايا إنما تعتبر أولاً فى 


وتان 


وإنما قدم بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه؛ ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال 
المسند إليه والمسند مع تأخحر النسبة عن الطرفين؛ لأن البحث فق علم المعاق إنما هو 
عن أحوال اللفظ 52170 
المعاني؛ فاللائق باصطلاح أهل المعاق أن يعتبر المسند إليه والمسند من أوصاف المعاني؛ 
لأنا نقرل هذا لا يتم لاستلزامه أن لا يكون علم المعاى باحثا عن أحوال اللفظ فتأمل 
(قوله: وإما قدم بحث الخبر) أى: المذكور فق هذا الباب والأبواب الأربعة بعده علسى 
بحث الإنشاء مع أن تلك الأبحاث لا تختص بالخبر (قوله: لعظم شأنه) أى: شرعا؛ لأن 
الاعتقاديات كلها أخبار ولغة فإن أكثر المحاورات أخبار (قوله: وكثرة مباحثه) عطف 
مسبب على سببء وإنما كثرت مباحثه بسبب أن المزايا والخواص المعتبرة عند البلغساء 
أكثر وقوعها فيه (قوله: ثم قدم أحوال الإسناد) أى: ثم قدم من مباحث الخبر أحوال 
الإسناد وُم] للترتيب الإخخبارى (قوله: مع تأخعر النسبة) أى: البق هى مرادة بالإسناد 
على ما مر من الطريقتين» وفيه أن امحل للضمير فكان المناسب أن يقول: مع تأخيره 
أى: الإسناد إلا أن يفال أظهر ف محل الإضمار إشارة إلى أن مراد المصئف بالإسناد 
النسبة كذا قرر بعضهم؛ لكن أنت بير بأن هذا الكلام إنما يتم على طريقة السكاكى» 
من أن المراد بالإسناد الحكم لا على طريقة الشارح من أن الإسناد ضم كلمة لأخرى» 
إذ الضم غير النسبة فالأولى للشارح أن يقول: مع تأخر الإسناد؛ لأن الكلام فيه لا فى 
النسبة اللهم إلا أن يقال: إنه أراد بالنسبة الإسناد من إطلاق اسم اللازم على الملسزوم» 
أو يقدر مضاف ل قوله سابقا ضم كلمة إلخ أى: أثر ضم إل أو لازم ضم والأثر هو 
النسبة وكذلك اللازم؛ ويراد بالحكم فق قوله بحيث يفيد الحكم إلخ: الحكم اللغوى وهو 
القضاءء وحينئل فيكون كلام الشارح موافقا للسكاكى فق أن الإسناد هو النسسبة 
الكلامية: قرر ذلك شيخنا العدوى. 

(قوله لأن البحث فق علم المعاق إنما هو إلخ) (أثما) هنا جرد التوكيد؛ أو يقال: 
إن الحصر إضاق أى: إن البحث فى علم المعاق إما هو عن الطرفين من حيث وصفهما 
بالمسند إليه والمسند لا من حيث ذالمماء وحينئدل فلا يناق أنه يبحث فل علم المعاى عن 
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الموصوف بكونه مسئدا إليه أو مسئدا وهذا الوصف إثما يتحقق بعد تحقق الإسناد 
والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين؛ ولا بحث لنا عنها (لا شك أن قصسد 
المخبر)؛ أى: من يكون بصدد الإخبار والإعلام» ل ا 
متعلقات الفعل وعن القصر وعن الفصل والوصل (قوله: الموصوف إلخ) أى: فالبحث عنسه 
من حيث وصفه بالإسناد (قوله: وهذا الوصف) أى: كونه مسندا إليه أو مسندا (قوله: 
وهذا الوصف إنما يتحقق) أى: يتعقل فق الذهن (قوله: بعد تحقق الإسنادم أى: لأنه ما لم 
يسئد أحد الطرفين للآخخر لم يصر أحدهما مسندا إليه والآخر مسنداء والحاصل أن المعترض 
يلاحظ ذات الطرفين؛ ويقول: إن الإسناد متأر عنهما فى الوحود طبعاء فالمناسب تسأخير 
الكلام على أحواله وضعاء وحاصل الرد عليه: أنه ليس المنظور له ذات الطرفين حت يرد ما 
قلت بل المنظور له وصفهما بالإسناد؛ ولا يعقل الوصف إلا بعد وجود الإسناد فهو 
متقدم طبعاء وحيئئك فينبغى أن يقدم الكلام على أحواله وضعا ليوافق الطبع (قوله: لا شك 
إلخ) من هنا لقوله فينبغى إل: تمهيد لبيان أحوال الإسناد. 

(قوله: إن قصد إلخ) أى: مقصود وق الكلام حذف حرف الجر أى: ف أن 
المقصود (قوله: أى من يكون بصدد الإخبار) أى: من يكون قاصد الإخبار والإعلام لا 
الآتى بالجملة الخبرية مطلقاء بدليل قوله: وإلا فالجملة إلخ, وهذا إشارة للجواب عن 
اعتراض نخطيب اليمن على المصنف حين ألف هذا الكتاب ورآه الخطيب المذكور» 
فقال معترضا عليه قوله: لا شك إل فى حصر قصد المحبر فيما ذكر نظر إذ برد عليه 
فول أم مريم (إرَبْ إلى رَضعْمُهَا ألى06" فإنه ليس قصدها إعلام الله بالفائدة ولا 
بلازمهاء إذ المولى عالم بأنما وضعت ألثى وعال بأنها تعلم أنما وضعت أنثى: وحاصل 
الجواب أن قول المصئف: إن قصد المخبر بككسر الباء من الإخبار وهو له معنيان لغوى 
واصطلاحىء فالأول: الإعلام؛ والثاي: التلفظ بالحملة الخبرية مرادا بما إفادة معناهاء 
وإن لم يحصل بها العلمء ولذا يعتق كل العبيد فيما إذ قال كل من أخبرق بقدوم زيد 


(1) آل عمران؛: 5", 


وإلا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض أخر غير إفادة الحكم أو لازمه مفسل: 
التحسر, والتحزن فل قوله تعالى-حكاية عن امرأة عمران: (رَبْ إلى وَضَغْتُها 
ألَى)0». 11111 
والإعلام عطف تفسير لا بالمعى العرق أى: الآتى بالحملة الخبرية إلا أنه ليس المسراد 
بالمخبر المعلم بالفعل؛ وإلا لما صح الترديد الآتى بقوله: فإن كان المحاطب خالى الذهن 
استغئ عن الموكدات؛ لأنه حيثما أعلمه بالفعل كيف يكون خالى الذهن فستعين أن 
يكون المراد بالمحبر من كان بصدد الأخبار والإعلام (قوله: وإلا فالجملة إلخ) أى: وإلا 
نقل المراد بالمحبر من ذكرء بل المراد به الآتى بالحملة الخبرية مرادا يما معناهاء فلا يصح 
حصر مقصوده ف الأمرين اللذين ذكرهما المصنف؛ لأن الحملة الخيرية إل (قوله: مفل 
التحسر) ثما دخل نحث مثل إظهار الضعف كما فق قوله تعالى حكاية عن نبيه زكريا: 
ورب إِى رَهَنَ الَْظمٌ مني" وإظهار الفرح كما ف قولك: قسرأت الدرس؛ 
وحضرن الأفاضل؛ وتذكبر ما بين المرائب من التفاوت العظيم كما فى قوله تعالى: للا 
يستوى الْقَاعَدُونَ من الْمُؤْسِينَ74" إل فإن اللفظ مستعمل فى معناه؛ لكن لا للإعلام 
بالحكم أو لازمه؛ لأن البى وأصحابه عالمون بالحكم وهو عدم الاستواء» ويعلمونه بأن 
المولى عالم بعلمهم ذلك؛ بل لتذكير ما بين الرتبئين من التفاوت العظيم؛ لأحل أن 
يتباعد القاعد ويرفع نفسه عن المحطاط مرتبته. 

(قوله: فى قوله تعالى حكاية إلح) أى: فإن اللفظ مستعمل ف معناه؛ لكن لا 
للإعلام بالحكم أو لازمه؛ لأن المخاطب وهو المولى عالم بكل منهماء بل لإظهار 
التحسر على خخيبة رجائها والتحزن إلى رها؛ لأها كانت ترجو وتقدر إها تلد ذكراء 
فأحبرت أنها ولدث أنثى. ولا شك أن إظهار حلاف ما يرجوه الإنسان يلزمه التحسر» 
نظهر لك من هذا أن استفادة التحسر من الآية بطريق الإشارة والتلويح على ما هو مفاد 
)العاف جم 0000 ()سما). 
زم التساء: 486, 

لمكن 


وما أشبه ذلك (بخبرة) متعلق بقصد لخ ا ل 
عبد الحكيم؛ وأما قول بعضهم استعمال الكلام فى إظهار التحسر والتحزن والضعف 
بحاز مركبء وتحقيقه أن الهيئة الت ركيبية لق مثله موضوعة للإخبار» فإذا استعمل ذلك 
المركب ف غير ما وضع له؛ فإن كانت العلاقة المشايمة: فاستعارة وإلا فمجاز مرسل» 
والآية من قبيل الثابي؛ لأن الإنسان إذا أخبر عن نفسه بوقوع ضد ما يرحوه يلزمه 
إظهار التحسر فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم أ.ه كلامه. 

ففيه نظر إذ يلزم عليه أن الآية إنشاء معئ؛ وحينئذ لا تصلح شاهدًا للشارح؛ 
إذ هو بصدد التمثيل لما إذا كان خبر المخير لم يفد المخاطب الحكم ولا لازمه (قوله: 
وما أشبه ذلك) أى: من أفراد أمثلة التحسر كقوله؛ () 

هواى مع الركب اليمانين مُصْعد ‏ جنيب وجُشماى بمكة مُوئق 

وكما فق قوله خحطابا لامرأة اسمها أميمة تلومه على عدم الانتقام والأحذ بسار 


أخحيه: 

وى هُمُ لوا أمَيم أخى فإذا رَمَيْت يُصيبى سَهْمى") 

فلن عَفَوْتْ لأَعْفُوَنْ جللاً لين سَطَرْتْ لأوهتن عَظْمى 

أى: قومى يا أميمة هم الذين فجعون بقتل أخى؛ فلو حاولت الالتقام منهم 
عاد ذلك على بالمضرة؛ لأن عز الرحل بعشيرته» فإن عفوت عنهم بالصفح والتحاوز 
عفوت عن أمر عظيم وخعطب جزيل وأظهرت الإحسان الكامل لهم؛ وإن فهرفهم 
بالانتقام عاد الأمر إلى توهين حالى؛ فلذا تركت الانتقام؛ فأميمة المخاطبة عاللمة بأن 
القاتلين لأحيه قومه وتعلم بأنه عالم بذلك؛ وحيندل فالقصد إظهار التفجع والتحزن على 


(1) هو للمعفر بن علبة الحارثى وهو من الطويل وقد ورد ل تاج العروس بلا نسبة وانظر المعجم المفصل ل 
شواهد اللغة العربية (/ 41 .)١‏ 
(1) البيئان من الطويل وهما للحارث بن وعلة الذهلى. 
وانظر شواهد المغئ (751/1) و المعجم المفصل ل شواهد اللغة العربية (86/1*) ولسان العسرب 
(157/1) (مادة جلل). 
ان 


(إفادة المخاطب:) خبر أن (إما الحكم.) مفعول الإفادة (أو كوله) أى: كون 
المحبر (عالما به) أى: بالحكم 00 

موت أيه فقوله: وما أشبه ذلك ليس مستدركا مع قوله أولاً مشل التحسر؛ لأن 
الإنيان .كثل لإدححال الأنواع: كالضعف والفرح؛ وقوله وما أشبه ذلك لإدخخال أفراد 
أمثلة التحسر كما علمت (قوله: إفادة المخاطب) لو قال إفادة إما الحخكم وحذف 
المخاطب لكان أحصر وشاملا لما إذا وحه الكلام إلى شخحص وريد إفادة غيره (قوله: 
إما الحكم) أى: سواء كان مدلولا حقيقيا للخبر أو محازيا أو كنائيا (قوله: مفعصول 
الإفادة) أى: الثاى والأول؛ قوله: المخاطب والفاعل محدوف أى: إفادة المخاطب إما 
الحكم (قوله: أو كونه إلخ) أورد على المصئف أن إفادة الحكم ملزوم وإفادة كون 
المحبر عالما به لازم ولا يصدق الانفصال بينهما لا حقيقيا ولا مائع جمع وهو ظاهر ولا 
مانع جمع وهو ظاهر ولا مانع خلو؛ لأنهم صرحوا بأن نقيض كل من الطرفين فى مانعة 
الخلو يحب أن يستلزم عين الآخر ونقيض اللازم لا يستلزم عين الملزوم؛ بل نقيضه نعم 
لو كانت أداة الانفصال داخلة على نفس القصدء كسأن يقال الثابت ق الخخبير 
إما قصد إفادة الحكم أو قصد إفادة لازمة لم يرد ذلك؛ إذ لا تلازم بين القصدين؛ 
ولا يموز التفاؤهما من يكون بصدد الإخبار» وأحيب بأن ما ذكر من وحوب 
الاستلزام المذكور فق مائعه الخلو إذا كانت القضية منفصلة لرومية؛ والقضية فيما لنمحسن 
فيه اتفاقية فلا يشترط فيهما ما ذكر؛ فالحاصل أن القضية هنا اتفاقية مائعة خلو فيحوز 
الجمع (قوله: أى كون المخبر عالما به) المراد بالعلم هنا التصسديق بالنسسبة حزما أو 
ظنا لا بخرد النصورء إن قلت: الكون المذكور حكم من الأحكام اللازمة للحكسم 
الأصلى الذى هو الوقوع؛ أو اللاوقوع المفهومة من القضية بطريق المماز؛ لأن دلالة 
اللفظ على لازم معناه بحازء وهذه الأحكام اللازمة كثيرة ككون المتكلم حيا أو 
موجوداء فما وجه تخصيص هذا الحكم اللازم بالذكر دون غيره من الأحكام اللازمة؟ 
قلت: لما كان هذا الحكم اللازم مقصودًا للمخبر؛ لأن المخبر يقصد إيفاعه فى بعض 
الأحيان» وذلك فيما إذا كان المحاطب عالما بأصل الحكم دون غيره من الأحكام اللازمة 


وم 


والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوعهاء 000000 1 
حص بالذكر؛ لأنه لا يوجد هذا المعئ فى غير ذلك اللازم وإن قصد ذلك الغير» كما 
إذا قال شخص توهه المخاطب ميتا: السماء فوقنا؛ ليفيد حياته فهو نادر ولا يناى هذا 
أن المقصود هو الحكم الذى هو الوقوع أو اللاوقوع؛ لأنه المقصود الأصلى. 

(قوله: والمراد بالحكم هنا) أى فى كلام المصدف. 

اعلم أنه قد تقرر أن الحكم يطلق على النسبة الكلامية أى: المفهومة مسن 
الكلام. وهى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه؛ أو انتفاؤه عنه فق الواقع وهو المتعارف 
بين أرباب العربية» وهذا المععئ هو المعئ بوفوع النسبة أو لا وقوعها أى: الدسبة الواقعة 
أى: المتحقفة فى المخارج أو غير المتحققة فيه؛ ويطلق على المحكوم به ويطلق على إذعان 
النسبة أى: إدراك أنما واقعة أو ليست بواقعة وهو المعبر عنه فيما بين أرباب المعقول 
بالإيقاع والانتراع؛ ويطلق على خخحطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
على ما هو عرف الأصوليين وعلى ما ثبت بالخطاب: كالوجوب ونحوه على ما هر 
عرف الفقهاءء ولا حفاء أن المقصود بالإعلام هو إفادة وقوع النسبة أى: تحققها أو لا 
وقوعها فى الخارج؛ فإذا قال لك شححص: قام زيد كان قصده إفادتك أن ثبوت القيام 
لزيد حصل وتحقق ف الخارج؛ وليس قصده إفادتك أنه أدرك أن ثبوت القيام مطسابق 
للواقع؛ وحيث كان المقصود بالإعلام إثما هو إفادة وقوع النسبة فيكون هو المراد 
بالحكم هنا؛ فقول الشارح وقوع الدسبة أى: النسبة الواقعة أى: المتحققة ف الواقسع 
والخارج؛ وهذا فى القضية الموحبة؛ وقوله أولاً وقوعها أى: والنسبة الغير الواقعة أى: 
الغير المتحققة فق الواقع وهذا فى القضية السالبة. 

قال الشارح -ق المطول-: ولا يصح أن يراد بالحكم هنا الإيقاع والاتتزاع 
لظهور أنه ليس قصد المخبر إفادة أنه أوقع النسبة أى: أدرك أنما مطابقة للواقع أو لاء 
ولا أنه عالم بأنه أوقعهاء وأيضًا الإدراك من أوصاف الشخصء فلو أريد لما كسان 
لإنكار الحكم معئء إذ لا يصح أن يقول المحاطب للمتكلم: أنت الم توقع النسبة» فإن 
قلت: جعل المقصود الأصلى من الخبر إفادة المخاطب وقوع النسبة أو لا وقوعها لا الإيقاع 


نان 


وكونه مقصودا للمخبر بخبره لا يستلزم تحققه ف الواقع؛ 9 
والانتراع هذا إثما يظهر على القول بأن مدلول الخبر النسبة لا الإذعان ي؛ماء وهذا 
حلاف ما عليه الأكثر» إذ الدى عليه الأكثر كالإمام الرازى وابن السبكى”2 والعلامة 
السيد وغيرهم: أن مدلول الخبر إذعان النسبة أععف: الإيقاع والانتزاع» قلت: أحاب 
العلامة عبد الحكيم: بأن الإيفاع والانتزاع وإن كان مدلولا للخبر على قول الأكثر إلا 
أنه ليس مقصودا بالإفادة» بل وسيلة لما قصد إفادته بالخبر وهو وقوع النسسبة أو لا 
وقوعها؛ وذلك لأن المخاطب يستفيد الإيقاع والانتراع من الخبر» ثم ينتقفل منسه إلى 
متعلفه الذى هو المقصود بالإعلام وهو وقوع النسبة أو لا وقوعهاء ويدل لذلك ما هو 
الحق عندهم من أن الألفاظ لا دلالة لها فى نفسها على ما فق الخارج؛ بل دلالتها على 
الصور الذهنية أولاًء وبالذات وبواسطتها على ما فق الخارج لما بينهما من الارتباط» 
فظهر لك أن كون الخبر مدلوله الإيقاع والانتزاع لا ينان أن المقصود بالإعلام إفسادة 
وقوع النسبة أو لا وقوعها فتأمل ذلك. 

(قوله: وكونه) أى: الحكم بمعى وقوع النسبة أو لا وقوعها مقصود للمحبر 
بخبره إلخ) وهذا توطئة لقوله: وهذا مراد إلخ (قوله: لا يستتلزم) أى: ذلك الكون 
تحققه أو ثبوته فى الواقع وضمير تحققه للحكم معئ النسسبة؛ وحاصله أن قصد 
المخبر بخبره إفادة وقوع النسبة أى: كون النسبة واقعة لا يستلزم تحقيقها ف الواقع؛ 
لأن دلالة الألفاظ على معائيها وضعية يجوز تخلفها وليست عقاية تقتضى استازام 
الدليل للمدلول استلزاما عقليا: كدلالة الأثر على الموثر» فإذا قلت: زيد قائم دل على 
ثبو الفيام لريد اف الواقع؛ ودلالته على ذلك لا تستلزم أن يكون ثبوت القيام متحققا 
فى الواقع للحواز أن يكون الخبر كذبا (قوله: وهذا/ أى: كونه لا يستلزم تحققهى 
الواقع. 


)١(‏ هو أبو حامد أحمد بن على بن عبد الكاق اء الدين السبكى: فاضل له "روس الأفسراح شرح 
تلخيص المفتاح" ولى فضاء العسكر وقبله قضاء الشام وكثرت رحلاته ومسات بمساورًا ممكة سنة 
18ا/اهفب. (وانظر الأعلام للرركلى .)١5/١‏ 

وو؟ 


وهذا مراد من قال: إن الخبر لا يدل على بوت المعيئ أو انتفائه» وإلا فلا يخفى أن 
مدلول قولنا: زيد قائم ومفهومه-أن القيام ثابت لزيدء وعدم ثبوته له احدمال عقلى 
لا مدلول ولا مفهوم للفظ؛ فليفهم. 

(ويسمى الأو ل) أى: الحكم الذى يقصد بالخبر إفادته (فائدة الخسير 
والثائ) أى: كون المخبر عالما به (لازمها) أى: لازم فائدة الخبر؛ لأنه كل ما أفاد 
الحكم أفاد أنه عالم به 0 |[ [ | |[ [زؤز[ز[ز ز[ ز[ ز 011 

(فوله: مراد من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعئ) أى: الحكم أو انتفائه أى: 
فليس مراد ذلك القائل نفى دلالة الخبر على ثبوت الحكم كالقيام أو اثتفائه كماهو 
ظاهره؛ بل مراده أنه لا يستلزم تحققه وثبوته ل الواقع للحواز أن يكون كذباء والحاصسل أن 
الخبر يدل على ثبوت المعئ أى: الحكم أو ائتفائه فق الواقع قطعا فكيف يقول هذا القائفل: 
إن الخبر لا يدل على ثبوت المعين أو انتفائه فل الواقع؟ فأاجحاب الشارح بأن مسراده بنفى 
الدلالة على الثبوت أو الانتفاء أنه لا يستلزم تحققه فق الواقع أو انتفاؤه فيه وهذا لا يناق أنه 
يقول بدلالة الخبر على ثبوت المع الذى هو الحكم أو انتفائه فى الواقع. 

(قوله: وإلا فلا يخفى إلح) أى: وإلا نقل هذا مراده؛ بل يبهذا الكلام أن الخبر لا 
يدل على أصل ثبوت المعئ ولا على التفائه فلا يصح كلامه؛ لأنه لا يخفى الخ (قوله: 
إن مدلول قولنا إلخ) أى: مدلوله الوضعى (قوله: ومفهومه) عطف على مدلول مرادف 
لهء وقوله أن القيام ثابت لزيد؛ الأنسب ثبوت القيام لزيد فى الواقع (قوله: وعدم ثبوته 
له) أى: فق الواقع؛ وقوله احتمال عقلى نشأ من كون دلالة الخبر: وضعية يجوز فيها 
تخلف المدلول عن الدال (قوله: ويسمى الأول فائدة الخبر) أشار بلفظ التسمية إلى أنه 
اصطلاح لأهل الفن؛ ولا مشاحة فى الاصطلاح:؛ فلا يرد عليه أن فائدة الشىء ما 
يترتب عليه؛ والمترتب على الخبر علم المخاطب بالحكم لا نفس الحكم (قوله: أى 
الحكم) أى: لا إفادة الحكم وقوله الذى يقصد بالخبر أى: الذى يقصد المتكلم إفادئسه 
للمخاطب بالخبر: فلا يناق أنه قد لا يقصد إفادته كما ى صورة قصد إفادة اللازم (قوله: 
لأنه) أى: الحال والشأن» وهذا دليل على كون الثاى لازما للفائدة (قوله: كل ما أفاد) 


ان 


وليس كل ما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم؛ لحواز أن يكون الحكم 
معلوما قبل الإخبار؛ ال المضة واة الاوتتوو او قور ةج ا ا 
أى: كل خبر أفاد المحاطب الحكم أفاد أله أى: المحبر عالم به أى: بذلك الحكم 
وأشار الشارح بهذا إلى أن اللزوم ليس باعتبار ذات العلم وذات الحكم؛ لأنه 
لا تلازم بينهماء إذ قد يتحقق الحكم ولا يعتقده المتكلم؛ بل باعتبار الإفادة ممعمئ أن 
إفادة الأول لازمة لإفادة الثاني؛ لا من حيث ذانهماء إذ لا تلازم بينهماء وأورد علسى 
هذه الكلية أنها منقوضة يحخبر الله تعالى؛ فإنه يفيد الحكم ولا يفيد أنه عالم به؛ لأن كونه 
عالما معلوم لنا قبل الخبر فلم نستفده من الخبرء وجوابه أن المعلوم لنا قبل الخبرء وجوابه 
أن المعلوم لنا قبل الخبر هو العلم الذى يسمى مثله عندنا تصورًا وليس هو المقصود, بل 
المقصود إفادته بالخبر العلم الذى يسمى نظيره عندنا تصديقا ولا يستفاد إلا من الخبر؛ 
لأنه تعالى لا يعلم جميع الأشياء على الوجه الذى نسميه تصديقا بدليل الكواذب فإنه 
يعلمهاء وليست على هذا الوجه قطعا فعلمه بالشىء على وجه لسميه تصديقا لا نعلمه 
إلا من خخيره. 

بقى شىء آخحر وهو أنه قد يمن اللزوم مطلقا؛ لأن المحاطب قد يغفسل عن 
كون المتكلم عالما أو يخبر بالحكم وهو شاك أو جاهلء فلم تكن إفادة أنه عالم لازمة 
لإفادة نفس الحكم؛ والحواب أن المراد اللزوم إل الجملة أى: أن ذلك اللسزوم بسالنظر 
للغالب والجارى على العرف؛ لأنه عند سماع الخبر الشأن حصوله فهو فى حكم المعلوم 
بالضرورة (قوله: وليس كل ما أفاد إلخ) أى: ليس كل خبر أفاد أن المستكلم عالم 
بالحكم؛ وق هذا إشارة إلى أن اللزوم ليس من امجحانبين؛ وحيندل فهو لازم أعم: كلزوم 
الضوء للشمسء فيلزم من وجود الملزوم وجوده ولا يلزم من وجوده وحود الملسزوم؛ 
وهذا بخلاف اللازم المساوى: كقبول العلم وصنعة الكتابة (قوله: الجواز أن يكون 
الحكم معلوما قبل الإخبار) أى: فالخبر حيشذ إنما أفاد لازم الفائدة ولم يفد الفائدة. إن 
قلت: إن الفائدة تحضر ف ذهن المحاطب حال إفادة اللازم؛ فإفادة اللازم تستلزم إفادة 
الفائدة أيضا- أحيب بأن حضورها حال إفادة اللازم المحهول ليس بعلم جديد؛ بل هو 


/اه م 


كما ف قولنا لمن حفظ التوراة: قد حفظت التوراة. وتسمية مثل هذا الحكم فائدة 
الخبر بئاء على أنه من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه. والمراد بكونه عالما 


حفظه هو التوراة فلا بد من هذا لصحة التمثيل بهذا المثال؛ وإلا فيمكن أن يحفظها من 
لا يعلم أنها التوراة» ولعل الشارح لم يقيد بقوله: لمن علم أن ما حفظه هو التوراة 
إشعارًا بأن حفظها لا ينفك عادة عن العلم بماء من حيث إنسه تسوراة؛ وإن حاز فى 
المحقرات الانفكاك, 

(قوله: ونسمية إلخ) حيث قيل لازم فائدة الخبر وقوله مثل هذا الحكم أى: 
تسمية هذا الحكم وما ماثله والمراد بهذا الحكم الحكم بحفظ المخاطب التوراة والمسراد 
بما ماثله كل حككم يكون معلومًا قبل الإخبار؛ وأشار يهذا للجواب عما يقال: إن حفظ 
التوراة معلوم للمخاطب لم يستفد من الخبر ولم يقصد به فكيف يسمى فائدة؟ وحاصسل 
الحواب أنه ليس المراد بالفائدة ما يستفاد من الخبر بالفعل» بل شأنه أن يستفاد منه. 

(قوله: والمراد بكوله) أى: المحبر المذكور فى قوله: كل ما أفاد الحكم أفاد أله 
عالم به» ولو قال: والمراد بعلمه لكان أنسب بقوله حصول صورة إل وهذا حواب عن 
المنع الوارد على الملازمة فى قوله: كل ما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به» وتقرير الع لا 
نسلم الملازمة أى: لا نسلم أنه كل ما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به لجسواز أن يكون 
المحبر أخبر بشىء عالما بخلافه. أو شاكا فيه متردداء أو ظانا له. أو متوهماء وحاصل 
الجواب: أن هذا المنع لا يرد إلا إذا فلنا المراد بالعلم الاعتقاد الحازم المطابق ولسيس 
كذلك؛ بل المراد بالعلم حصول صورة هذا الحكم فى ذهن المخبر؛ وهذا ضسرورى ىق 
كل عاقل تصدى للاحبار سواء كان معتقدا له اعتقادا حازما أو غير جازم أو غسير 
معتقد أصلا أو معتقدا لخلافه» فكل مخبر بخبر تحصل صورة الحكم فى ذهنه وإن كانست 
تلك الصورة قد لا تطابق الواقع وهذه الصورة تسمى علما وإطلاق العلم عليها 
اصطلاح الحكماء ومشتهر بين الناس (قوله: والمراد بكونه عالما) أي: فق قولنا كل مسا 


أفاد الحكم أفاد أنه عام بالحكم. 


حصول صورة الحكم فل ذهنه؛ وهاهنا أبحاث شريفة سمحنا يما ق الشرح. 

(وقد يرل) المحاطب (العلم يمما) أى: بفائدة الخبر ولازمها (مترلة 
اججاهل) فيلقى إليه الخبر اا اس ةد الا تا اال ور مم را 

(قوله: حصول صورة الحكم) أى: صورة الحكم الحاصلة فق ذهنه؛ وحيتفكل 
فالمعيق: كل بر أفاد الحكم أفاد أن صورة ذلك الحكم حاصلة فق ذهن المخبر» فعلم أن 
المراد بالعلم هنا: العلم بالمعى المصطلح عليه عند المناطقة» وهو الصورة الحاصلة ل 
الذهن» سواء كانت موافقة للواقع أو لاء كانت معتقدة للمتكلم اعتقادا جازما أو غير 
حازم» أو غير معتقدة لا الاعتقاد الحازم المطابق للواقع كما هو المعئ المصطلح عليه عند 
الأصوليين والمتكلمين؛ وعلى الأول: فالعلم عين المعلوم وغيره على الثاني وإنما قال 
الشارح حصول صورة الحكم؛ ولم يقل الصورة الحاصلة! ليفيد أن العلم هو الصسورة 
من حيث حصوها فق الذهن (قوله: سمحنا جما فى الشرح) أى: حدنا بما فيسه؛ والمراد 
ذكرناها فيه ولا يخفى ما لل الكلام من الاستعارة التبعية (قوله: وقد ينزل إل) أى؛ 
وقد ينزل المتكلم المحاطب العالم بمما منزلة الجاهل لعدم حرى المخاطب على 
مقتضى علمه؛ واعترض على المصنف بأن هذا تخريج للكلام على لاف مقتضى 
الظاهر, والكلام هنا فق إحراج الكلام على مقئضى الظاهر؛ وحينكذ فالأولى عدم ذكر 
ذلك هنا وذكره فيما يأتى فى الكلام على التخريج على خخلاف مقتضى الظاهر المشار 
له بقوله: وكثيرًا ما يخرج الكلام على خلافه؛ وأحيب بأنه إثما ذكره هنا جوابا عسن 
سؤال وارد على الكلام السابق؛ وحاصله أنه لو كان قصد المخخير منحصرا ف الأمسرين 
لما صح إلقاء الخبر للعالم هماء فأجاب هما ذكرء وحاصله إنه إنما صح إلقاء الخبر للعسالم 
هما لتسزيله منزلة الجاهل فأولاً قرر الأصل ودفع ما يرد عليه؛ ثم تكلم بعد ذلك 
على الفرع أعيئ التختريج على حلاف مقتضى الظاهر. (قوله: العلم مما) اعلم أن 
التزيل المذكور يكون فيما إذا علم المحاطب الفائدة ولازمها معًا أو إحداهماء وكلام 
المصدف ظاهر فق الأولء وبمكن تأويله بحيث يكون محتملا للوجوه الثلاثة: علم الفائدة» 
وعلم اللازم؛ وعلم الفائدة واللازم. 


ميان 


وإن كان عالما بالفائدتين (لعدم جريه على مرجب العلم) فإن من لا يحرى على 
موحب علمه هو والجاهل سواء؛ كما يقال للعالم التارك للصلاة: الصلاة واجبة. 
وتتزيل العالم بالشىء متزلة اللحاهل به اننا ةا و للم لج امت و 

بأن يرحع الضمير فل قوله يمما: مجموع الأمرين؛ وهو يصدق بالبعض والجميع 
فالأول كقولك لتارك الصلاة العالم بوجحوها: الصلاة واحبة؛ والئاى وهو المخاطب 
العالم باللازم قولك: ضربت زيذًا لمن يعلم أنك تعرف أنه ضرب زيدًا» لكنه ينساحى 
غيرك بضربه عندك؛ كأنه يخفى مدكء والثالث كقولك -لإنسان مؤمن ويعلم أنك 
تعلم أنه مومن إلا أنه آذاك أذية لا يباشر بها إلا من يعتقد مؤذيه كفره؛ ولا يعلم الله 
ورسوله-: الله ربناء ومحمد رسولنا. 

(فوله: وإن كان عالما) الواو للحال؛ وقوله بالفائدتين: فيه تغليب (قوله: على 
موحب) بفتح اميم أى: على مقتضى (ومَا َميْتَ إذْ رَمَيّت276 وقوله تعالى: (إوَإِنْ 
وا اله م تند تدهم وتوا ديك فا أئة لكر له لا انساة 
هم َعَلْهُمْ يََهُونَ6” هذا لفظه وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تزيل العالم 
بفائدة الخبر ولازم فائدته مبزلة الجاهل ههما وليست هما وليست منهاء بل هى مسن 
أمثلة تنزيل العالم بالشىء منزلة الجاهل به لعلم جريه على موجب العلم؛ والفسرق 
بينهما ظاهر (قوله: والجاهل سواء) أى: كالمستويين من حيث إن اللمسرة والمقصود 
بالذات من العلم وهو العمل به قد التفى عنهما معاء وإإئما حاز تنسزيل العالم منسزلة 
الجاهل عند انتفاء جريه على موجب العلم تعبيرا له وتقبيحا لحاله؛ لأنه إذا كان عالمما 
بوحوب الصلاة وكان تاركا لها وقيل له: الصلاة واجبة كان إلقاء الخبر إليه إشارة إلى 
أنه هر واللجاهل سواء؛ لأنه يتصور تركها إلا من الجاهل» وق هذا من التسوبيخ مسالا 
يخفى (قوله: كما يقال للعالم) أى: بفائدة الخبر. 

(قوله: الصلاة واحبة) أى: فإنه لما ترك الصلاة مع علمه بوحوها نسزل منسزلة 
الجاهل الخال الذهن؛ فألقى له الخطاب من غير تأكيد (قوله: وتنسزيل العالم بالشىء) 
الأتشال: ب 000000 (9)العوية: 1 

0 


لاعتبارات خخطابية كثير فى الكلام منه قوله تعالى: (وَلْقَدْ عَلمُوا َمَنٍ اظْتَرَاةُ ما 
َهُ ى الآخرّة من خلاق وَليئْس ما شرَوًا به ألفْسَهُمْ 11000001 
أى: سواء كان حكما أو لازمه أو غيرهما فهو أعم ثما قبله» فهذا ترق عماذكره 
المصنف؛ لأن ذاك فى تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها منزلة الجاهل بما وهذا ل 
تزيل العالم مطلقاء وإن كان علمه بغير فائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل كمال 
الآية على ما يأتى بيانه (قوله: لاعتبارات نخطابية) أى: لأحل أمور إقناعيسة يعتبرهفا 
المتكلم حال نخاطبته تفيد ظن غير المخماطب أن المخحاطب غير عالم كعدم الجرى علسى 
مقتضى العلم- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: (وَلْقَدُ َلمُوا) إل اللام فى لقد موطئة للقسم أى: إفا واقعسة ل 
جواب قسم محذوف والضمير ف علموا لليهود؛ واللام فى لمن اشتراه: ابتدائية» وضمير 
اشتراه عائد على كتاب السحر والشعوذة؛ والمراد بالشراء الاستبدال والاحتيسار» أى: 
اختياره على كتاب الله وهو التوراة؛ ومن: مبتدأء وجملة اشتراه: صلة وقوله: لإمَا لَه 
في الأخرة من خَلاق) : جملة مركبة من مبتدأ وخبر فى محل رفع خبر من؛ ومن لل 
قوله (من غلاق» : لتأكيد النفى؛ وجملة لمن اشترَاةُ إلح: فى محل نصب سادة 
مسد مفعولى علموا لتعليقه بلام الابتداء» وجملة: وليس إلخ: معطوفة إما على جملة 
القسم والحواب؛ فيقدر فيها قسم وتكون لام لبعس موطنة له وإما معطوفة على جملة 
الجواب وحدهاء فلا يقدر فيها قسم وتكون اللام موطنة للقسم الأول كاللام الأولى؛ 
ولو: شرطية؛ ومفعول يعلمون: محذوفء أو أنه مزل منزلة اللازم أى: لو كانوا 
يعلمون مذمومية الشراء ورداءته؛ أو لو كانوا من أهل العلم» وجواب لو: ممحذورف 
تقديره لامتنعراء وحاصل معين الآية: والله لقد علم اليهود أن من اشترى كتاب السحر 
أى: اخثاره على كتاب الله ماله فى الآخرة نصيب من الثواب أصلاء ولا شلك أن عدم 
الخلاق فل الآخحرة حالة مذمومة» فكأنه قيل: ولقد علموا رداوة حسال من اشتراه 
ومذموميتهاء ثم قيل: ووالله لبدس ما باعوا به أنفسهم أى: حظوظها لو كانوا يعلمسون 
برداءة ذلك الشراء لامتنعوا منه؛ ومحل الشاهد من الآية قوله: لو كانوا يعلمون» فإن 


لكان 


العلم الواقع بعد لو منفى .مقتضاها؛ لأنما حرف امتناع لامتناع؛ وقد أثبت ذلك العلم 
لهم فق صدر الآية» وهذا تناف» والحواب أههم لما لم يعلموا.مقتضى العلم نزل ذلك 
العلم منزلة عدمه فصاروا منزلة الجاهلين» فإثبات العلم لهم أولاً هو الموافق للواقع» 
ونفيه عنهم ثانيّا مظهر لتنزيلهم منزلة اللماهلين بذلك الشىء لعدم حريهم على 
موحب علمهم, ثم إن المقصود من الآية التنظيرة لأنما ليست من قبيل تنزيل العالم 
بإحدى الفائدتين منزلة الجاهل لعدم جريائه على مقتضى العلم فيلقى له الخبر؛ لأن 
اليهود غير مخاطبين بالآية» ولم يقصد إعلامهم بما حى تكون خبرا ملقى لهم ومقصودا 
إعلامهم .مضموله وهم يعلمونه ونزلوا منزلة اللجاهلين: إذ المخخاطب بالآية إثما هو 
البى -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وليسوا عالمين بفائدة هذا الخبر» والحاصل أن 
المقصود بالآية: التنظير؛ لأن فيها تنزيل العالم بالشىء منزلة الجاهل به كما أن فق 
المبحث المذكور قبلها كذلك؛ وإن افترقا من جهة أن العالم مزل منزلة الجاهل ف 
الآية ليس مخاطبًا وليس عائًا بفائدة الخبرء بخلاف المبحث السابق؛ فإن قلت: هسذا 
التكلف ق الآية يحعلها نظيرا إئما يحتاج إليه إذا كان العلم المنفى بلو متعلقا بما تعلق بسه 
العلم المثبت وهو عدم الخلاف والثواب؛ لأنه يلزم على ذلك التناقض ف الآية؛ وإئما 
يندفع بذلك التكلف, وأما لو كان العلم المنفى متعلقا بالذم المأعوذ من ببس والعلم 
المثبت متعلقا بعدم الخلاق وهما متغايران لوجود عدم الخلاق فى الأمر الاح بخلاف 
الذم فلا تناقض؛ لأن شرطه اتحاد الموضوع والمحمول والموضوع هنا قد احتلفء وإذا 
احتملت الآية هذين الأمرين سقط ها الاستشهاد عن التنظير أيضاء فلا يصح أن تكون 
شاهدا لما ادعاه المصئف لا قلناه سابقا ولا شاهدا على النظير للاحتمال السابق» 
والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. قلت: هذا الاحتمال مناف لسسياق 
الآية؛ لأن سوق الآية يدل على اتحاد الذم» وانتفاء الخلاق ما صدقا ف الآية على ما 
ذكره المفسرون؛ وذلك لأن اختيار ما لا نفع ولا ثواب فيه فى الآحرة كالسحر علسى 
النافع من كل الوحوه وهو كتاب الله ردىء ومذموم: فالآية على هذا الاحتمال بناء 


نض 


لَرْ كَانُوا يَعْلَمُونُ76' بل تتزيل وحود الشىء مزلة عدمه كثير منه قوله تعالى: 
(وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ» (فينبغى) أى: إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب- 


على الاتحاد المذكور ترحع إلى الاحتمال الأول؛ فالتناقض باق بحاله» وعلى تقدير عدم 
الاتحاد بين الأمرين يجب أن يكون العلم المنفى متعلقا .نما تعلق به المثبت وهو عدم 
الخلاق: فيرجع قوله: (لو كانوا يعلمون) إلى صدر الآية؛ لأنه الأنسب ببلاغة القرآن 
من جهة أن فيه إشارة إلى أن علمهم بعدم الثواب كاف ف الامتناع» فكيف العلم 
بالذم وحمل الآياث على الأبلغ واحب. 

(قوله: بل تسزيل إلخ) هذا ترق آخخر؛ وهو تسزيل وجود الشىء أعم من أن 
يكون علما أو غيره مسزلة عدمه؛ كما ف الآبة» فإن وحود الرمى الللزل مسزلة 
عدمه ليس بعلم والحاصل أن الآية السابقة نزل فيها مطلق العلم أى: أعم من كونه 
متعلقا بفائدة الخبر أو غيره منسزلة عدمه؛ وما هنا نزل وجود الشىء مطلقا كان 
علما أو غيره منزلة عدمه قوله: (وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْت76" (إذ) ظرف لرميت الأول 
أو لنفى المأخعوذ من (ما)؛ ونفى الرمى عنه عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه بالنسبة لما 
ترتب عليه من الآثار العجيبة: كإصابة جميع الكفار بالتراب فق أعينسهم كالعدم؛ 
والحاصل أنه لما ترتب على رميه آثار عجيبة لم تترتب على فعل غيره من البشر عادة 
نزل ذلك الرمى منزلة العدم لقلته بالنسبة لما ترتب عليه؛ وإثبات الرمى له ثانيا 
نظرا للظاهرء فلا تناقض ف الآية» وهذا الحمل أحسن من قول بعضهم: إن نفى الرمى 
من جهة الحقيقة أو التأثير والإثباث من جهة الصورة الظاهرية والكسبء وذلك لأنه لا 
تسزيل ف الآية حيندل. (قوله: فينبغى) أى: يجب صناعة؛ فلو لم يقتصر على قسدر 
الحاجة عد مخطنا (قوله: أى إذا كان قصد المحبر إلّ) هذا إشارة إلى أن الفاء فى قوله؛ 
فينبغى للتفريع؛ وقوله حذرا عن اللغو إشارة إلى وجه التفريع» وانظر لم ترك اللشارح 
الفاء عند إعادة ينبغى» وتوضيح المعئ أن قصد المحبر إذا كان إفادة المحاطب أحد 
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الأمرين فينبغى له أن يقتصر من التركيب على قدر ما تحصل به إفادته لا أنقص منه ولا 
أزيد حذرا من اللغو؛ فإنه إذا كان غير مفيد أصلا كان لغوا محضاء وإن كان ناقصا عن 
إفادة ما قصد به كان فى حكم اللغرء وإذا كان زائدا عليها كان مشتملا على اللفوء 
وهذا ظهر لك تفرع هذا الكلام أع قوله: فينبغى إل: على ما قبله» ولم يمتج لما 
أورده بعضهم بقوله: إن حواب الشرط مسبب عنه؛ وهذا المذكور المأخيوذ مسن أول 
المبحث أعئن قوله: فينبغى إل: لا يظهر كونه مسببا عن الشرط المحذوف الذى قدره 
الشارح بقوله أى: إذا كان إلخ؛ بل ما ذكره المصدف قاعدة مستقلة بنفسها لا تتفسرع 
على ما سبق» والذى يظهر كونه مسببا عما سبق قوله بعد ذلك؛ فإن كان المعاطمب 
إلخ» وأجحاب عن ذلك بأن قوله: فينبغى إل كلام بحمل يفصله قوله: فإن كسان إل 
والمحمل والمفصل شىء واحد وإن اختلفا بالاعتبار؛ وقد حكمنا بأن ذلك المفصل يظهر 
كونه مسببا عن الشرط فيصح أن يكون محمله كذلك؛ فالحاصل أنه لا شك ى صسحة 
تفرع قوله: فينبغى إلخ؛ على ما تقدم من أن قصد المخبر إل ولا يحتاج فى توجيه 
التفريع إلى أن يقال إن ما ذكره من الاقتصار حكم حمل قد فصل بقوله: فإن كان 
المحاطب إلخ. 

بقى شىء آخر: وهو أن اعتبار هذه الأحوال أعئ: خلو السذهن والتسردد 
والإنكار ظاهر بالدسبة إلى فائدة الخبر يعيئ: الحكم؛ وأما بالنسبة إلى لازبها فيمكن 
اعتبار الخلو والتجريد عن الموكدات» وأما اعتبار التردد والإنكار فلا يصح؛ لأن التردد 
فى علم المحاطب أو إنكاره يفتضى تأكيده لا تأكيد الحكم: فإذا أكد وقيل: إن عالم 
بقيام زيد مثلاًء انقلب اللازم فائدة؛ لأن المقصود حيندذ إثبات العلم بالقيام لا إثبسات 
القيام» والكلام فى لازم الفائدة لا فيها فلا يتصور اعتبار التردد أو الإنكار فى اللازم مع 
بقائه على حاله على أنه لا ينصور, ولو لم يبق على حاله إن أريد بعلم المتكلم حصول 
صورة الحكم؛ لأن إلقاء الخبر للمخاطب يستلزم إفادته المحاطب أنه عالم بالحكم كما 
تقدم بيانه» أما إن أريد بالحكم التصديق مطلقا أو بقيد الحرم وحده أو به مع المطابقة 
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من التركيب على قدر الحاجة) حذرا عن اللغو (فإك كان) المخاطب (خخصالى 
الذهن من الحكم والتردد فيه) أى: لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعهاء 
ولا مترددا فى الدسبة 00 
لتصور فيه التردد والإنكار بعد إلقاء الخبر لاحتمال أن يكون المخبر شاكا أو واهماء 
فيصح التأكيد حينيل -أفاده السيرامى. 

(قوله: من التركيب) (من) همعين (ف) أو المعن» فيقتصر على قدر الحاجحة مسن 
المركبات (قوله: على قدر الحاحة) أى: على مقدار حاجة المحبر فى إفادة الحكم 
ولازمه؛ أو حاحة المحاطب فق استفادفهماء فلا يزيد ولا ينفص عن مقدارها. 

(قوله: حذرا عن اللغو) أى: لأجل التباعد عنه وهو علة ليقتصر لا لقوله: 
فينبغى لاختلافهما فق الفاعل؛ لأن فاعل ينبغى أن يقتصر أى: الاقتصار» وفاعل الحذر 
هو المتكلم. إن قلت: اللغو هو الكلام الزائد الذى لا فائدة فيه؛ فالتعليل حينئدذ قاصر 
على عدم الزيادة وليس شاملا لعدم النفصان مع أن المدعى الشمول هما؛ لأن قوله على 
قدر الحاجة أى: بحيث لا يزيد ولا ينقصء فالتعليل فيه قصور: أجيب بأنه ترك تعليل 
عدم النقص لعلمه بطريق المقايسة؛ وكأنه قال: حذرًا من اللغو ومن القصورء أو المسراد 
باللغو ما يشمل اللغو حقيقة وهو الزائد على قدر الحاجة وحكما وهو الكلام الناقص 
عن قدر الحاجة؛ لأن الكلام إذا نقص عن قدر الحاجة كان غير مفيد فيكون فى حكم 
اللغر لعدم الاعتداد به لكونه غير مفيد للمقصود؛ وهذا الجواب قد أشرنا إليه سابقا. 
(قوله: فإن كان المحاطب خالى الذهن من الحكم إلخ) مقتضاه أنه إذا كان خالى الذهن 
من لازم الحكم وقصد المتكلم إفادته أنه يؤكد له وليس كذلك؛ بل هو مشل حالى 
الذهن من الحكم ولعله تركه للعلم به بالمقايسة وقد علمت الكلام فى ذلك والمسراد 
بالحكم الاعتقاد ولو غير جازم كما يأتى بيانه (قوله: أى لا يكون إلح) تفسير لقوله 
خالى الذهن وقوله عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها تفسير للحكم, فالمراد بالحكم هنا 
العلم بوقوع النسبة أو لا وقوعها أى: إدراك أفما واقعة أو ليست بواقعة وهو المسسمى 
بالتصديق وبالإيقاع والانتزاع وبالإذعان (قوله: ولا مترددا فى أن النسبة إلخ) أشار به 


لفن 


هل هى واقعة أم لا؛ لحي س2 اموا لا ارت نو موقا امود مار ا لم ا 
إلى أن الضمير ق قوله: والتردد فيه للحكم جمعيى وقوع الدسبة أو لا وقوعها ففى الكلام 
استخدام؛ لأن التردد ليس فى الحكم بمعئ التصديق؛ بل فى الحكم بمعئ الوقوع أو 
اللاوقوع فذكر الحكم أولاًبمع التصديق؛ وأعاد الضمير عليه بمعئ الوقوع؛ أو 
اللاوقوع وهو المعبر عنه بالنسبة الكلامية؛ ويجوز أن يراد بالحكم ف الموضعين الوقسوع 
أو اللاوقوع ويقدر مضاف قبل الحكم أى: من إدراك الحكم؛ فيكون الخلو عن الحكم 
بمعين الخلو عن إدراكه وهذا الاحتمال يرجع للأول ولكنهما يختلفان بالاسستخدام؛ 
وتقدير المضاف, والأولى كما قال عبد الحكيم: أن يراد بالحكم وقوع النسسبة أو لا 
وقوعها بدليل سابق الكلام ولاحقه أعين قوله: أولا ولا شك أن قصد المحير يخبره إفادة 
المحاطب إما الحكم إلم؛ فإن المراد به وقوع وقوع الدسبة أو لا وقوعهاء وكذا قوله: 
والتردد فيه فإن التردد والإنكار إنما هو فى الحكم .بمعين وقوع النسبة أو لا وقوعها 
ومعيئ خلو الذهن عنه أن لا يكون حاصلا فيه؛ وحصوله فيه إنما هو الإذعان به 
فيكون المعين خحاليا عن الإذعان به والخلو عن الإذعان به لا يستلزم الخلو عن التردد» 
لأن الإذعان والتردد متنافيان فلا يستلزم الخلو عن أحدهما الخلو عن الآخر» ولما كان 
الخلو عن الأول لا يستلزم الخلو عن الثاى عطفه المصنف عليه فقال: والتردد فيه فايس 
قوله: والتردد فيه مستغئ عنه كما قيل أ.ه كلامه. 

وقول الشارح: لا يكون عاما إلخ: لا يخالف هذا؛ لأن نفى العلم مأحوذ مسن 
لو الذهن عن الحكم» وقوله بوقوع النسبة أو لا وقوعها هذا بيان للحكم فتأمسل 
(قوله: هل هى واقعة أم لا) قد تكرر فق كتب النحو امتناع أن يؤتى لحل بمعادل؛ لأنهما 
مختصة بطلب التصديق؛ والإتيان لها .ممعادل يقتضى نحروجها عن ذلك لطلب التصسور 
كما سيأتى ذلك -إن شاء الله- فى أوائل الإنشاءء فهذا التركيب من الشارح إما بنساء 
على ما ذهب إليه ابن مالك من أن هل تقع موقع الحمزة فيوتى لها بمعادل مثلها مستدلا 
بقوله عليه الصلاة والسلام-: "هل تروجت بكرا أم "7" أو يقال إن أم هنا منقطعة 
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ويهذا يتبين فساد ما قيل: إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلا 
حاحة إلى ذكره بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه 100( 
معن بل ال للإضراب لا متصلة؛ فإن السائل إذا قال: هل زيد عندك أم لا؟ كان المع 
هل زيد عندك؟ بل أليس عندك؟ فهو انتقال من استفهام إلى استفهام آحر غير الأول؛ 
فالسائل ظن أولاً أن زيدا عند المحاطب فاستفهم عنه؛ ثم أدركه ظن آخر أنه لسيس 
عنده فاستفهم عنه وأم المنقطعة يجوز استعماها مع هل ومع غيرها من أدوات 
الاستفهام. 

(قوله: وهذا) أى: التقرير الذى ذكرناه من أن المراد بخلو الذهن عن الحكم 
والتردد فيه أن لا يكون عالما بوقوع النسبة إل (قوله: يتبين فساد ما قيل) أى: اعتراضا 
على المصئف» وذلك القائل هو العلامة علاء الدين بن حسام الدين أستاذ الشارح» 
وحاصل ما قاله أنه يستغئ عن قوله والتردد فيه بما قبله؛ لأن نلو الذهن عن الحكم 
يستلزم عدم التردد فبه؛ وهذا الاعتراض بناء على ما فهمه من أن المراد بالحكم أولاً 
وثائيا وقوع النسبة أو لا وقوعها والمراد بخلو الذهن عن ذلك عدمه وانتفاؤه؛ وبيان 
ذلك أن محلو الذهن عن النسبة الواقعة أو غير الواقعة يتناول بإطلاقه عدم التصديق يما 
وعدم تصوره طاء ومن المعلوم أنه إذا كان خالى الذهن عن التصور ها فلا يتأتى التردد 
فيها؛ لأن التردد ق قوعها وعدمه فرع عن تصورها وحصوها فق الذهن؛ وحاصل الرد 
عليه أن المراد بالحكم الإذعان والتصديق بوقوع النسبة, والمراد بخلو الذهن عن ذلك 
عدم الإذعان والتصديق به ولا شك أن خلو الذهن عما ذكر لا يستلزم خعلوه عسن 
التردد فيه» فقد يوحد التردد فى الشىء مع نلو الذهن عن التصديق به لتصوره. 

(قوله: يستلزم الخلو عن التردد فيه) أى: ضرورة أن التردد فى الحكم يوحب 
حصول الحكم التصورى (قوله: فلا حاحة إلى ذكره) أى؛ التردد (قوله: بل التحقيق 
إلخ) أى: وحيئيل فالخلو عن الحكم لا يستلزم الخلو عن التردد فيه؛ لأن الخلو عن أحد 
المتنافيين لا يستلزم الخلو عن الآخخرء وهذا الإضراب للانتقال والترقى من إفساد ما قيل 
بارتكاب الاستحدام أو تقدير المضاف أو تحقيق معيئ الخلو عن الحكم على اختسلاف 


وان 


متنافيان -(استغنى) على لفظ امب للمفعول (عن مؤكدات الحكم) لتمكن 


إلى استخدام أو تقدير مضافء أو ملاحظة معن الخلو عن الحكم؛ وفيه أى: ذلك 
الإضراب إشارة إلى أن ما اقتضاه ما فيل من عدم تنافيهما غير تحقيق (قوله: متنافيان) 
أى: لا يجتمعان حصولا فقط (قوله: على لفظ المبئ للمفعول) أى: والفعل مسند إلى 
ضمير المصدر بالتأويل المشهور أى: حصل الاستغناء أو أن نائب الفاعل الخار والحرور 
أعين قوله: عن موكدات الحكم ثم ما ذكره الشارح من أن الفعل مبئ للمفعول مسبى 
على أنه الرواية؛ ولكونه المناسب لقوله: بعد حسن تقويته» حيسث لم يتعسرض فيسه 
للمتكلم ولا للمخاطب؛ وإلا فالبناء للفاعل فيه. 

وق قوله: أن يقتصر جائز أيضاء وقوله استغئ أى: وحوبا كما نقله بعضهم 
عن الشارح (قوله: عن مؤكدات الحكم)”" احترازا عن مؤكدات الطرفين؛ كالتأكيد 
اللفظى والمعنوى فإنها جائزة مع المخلو نحو: زيد زيد قائم» وزيد نفسه قائم؛ وحاء القوم 
كلهم. إن قلت: إن الاحتياط أمر مستحسن عند البلغاء اعتبروه فى مواضع كالتأكيد 
لاحتمال سهو أو نسيان أو عدم فهم؛ فهلا حوزوا بل استحسنوا التأكيد لخالى الذهن 
من الحكم لدفع احتمال تردد أو إنكار عنده؟ أجيب بأن احتمال ذلك أمر ضعيف لا 
يعارض مناسبة عقلية. 

واعلم أن موكدات الحكم: (إن) المكسورة الهمزة؛ والقسم؛ ونونا التوكيسد» 
ولام الابتداء واسمية الدملة» وتكريرها ولو حكماء وأما الشرطية؛ وحروف التنبيه» 
وحسروف الزيادة على ما فصل فى النحو- وضمير الفصلء؛ وتقديم الفاعل المعنوى 
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حيث وجده خاليا (وإن كاث) المحاطب (مترددا فيه) أى: فى الحكم (طالبا له) 
بأن حضر فل ذهنه طرفا الحكم وتحير فل أن الحكم بينهما وقسوع النسسبة أو لا 
وقوعها (حسن تقويته) أى: تقوية الحكم (بمؤكد) ليزيل ذلك الموكد تردده.... 
لنقوية الحكم؛ والسين إذا دلت على فعل محبوب أو مكروه؛ لأنما تفيد الوعد أو 
الوعيد بحصول الفعل فدخحوها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقئض لتوكيده وتثبيت 
معناه» و(قد) الي للتحقيق» وكأن؛ ولكن؛ وإثماء وليت؛ ولعل؛ وتكرير النفىء ولم 
يعدوا (أن) المفتوحة؛ لأن ما بعدها ى حكم المفرد, لكن عدها ابن هشام من موكدات 
النسبة فانظر مع ذلك (قوله: حيث وجده خاليا) أى: لوجود الحكم الذهن خالياء 
فالحيثية هنا للتعليل. 

(قوله: وإن كان مترددا فيه) أى: ف الحكم همع وقوع النسبة أو لا وقوعها 
طالبًا له أى: للحكم مع العلم بوقوع النسبة أو لا وقوعها أى التصديق بذلك؛ ففيه 
استخدام- كذا قال سمء وانظر هل ذكر الضمير أو لا.معئ وذكره ثانيا.معين آخحصر 
يسمى استخداما كما قال سم؛ أو من قبيل شبه استخخدام؛ والظاهر الثاي- وتأمل فى 
ذلك (قوله: طالبا له) أى: بلسان الحال أو المقال» وهذا لازم للتردد فيه لا أله محترز به 
عن شىء! لأن الموافق للطبع أن الإنسان إذا تردد فى شىء صار متشوفًا إليه وطالبا 
للاطلاع على شأنه؛ وإلا كان منسيا غير متردد فيه» وسكت المنصف عمسا إذا كان 
المحاطب عالما بالحكم أو ظانا له أو متوهمه؛ والظاهر أن الأولين لا يلقى إليهما الخبر 
إلا بعد التدزيل السابق؛ وأن الثالث كالمتردد فى استحسان التوكيد له. وكذلك الظان 
إذا كان ظنه ضعيفا جدًا فى عرضة الزوال؛ ويمكن دخحوها ل كلام المصئف بأن يسراد 
بالمتردد ما كان تردده مستوياء أو براححية أحد الطرفين؛ أو مرجوحيتسه؛ ويسراد 
بالراححية: الراححية غير القوية جداء وعلم من هذا أن الى الذهن أقرب للامتغال من 
الشاك وهو المتردد ومن المتوهم ومن الظان ظنا ضعيفا (قوله: بأن حضر إلخ) تصوير لقوله: 
مترددا فيه (قوله: طرفا الحكم) أى: الوقوع أو اللاوقوع وطرفاه امحكوم به ولمحكسوم 
عليه (قوله: أى: تقويته الحكم) المتردد فيه.معيق وقوع النسبة أو لا وقوعها (قوله:.بموكد) 


كيان 


ويتمكن الحكم؛ لكن ف دلائل الإعجاز: أنه نما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب 
ظن على حلاف حكمك (وإن كان) المحاطب (منكرا) للحكم (وجب توكيدة) 
أى: توكيد الحكم (بحسب الإنكار) أى: بقدره ل 
مؤكدا حقيقة عرفية؛ فلا يقال إن الموكد هو المتكلم (قوله: ويتمكن الحكم) أى: مسن 
ذهنه وهذا عطف لازم (قوله: لكن المذكور ف دلائل الإعحاز إل)'" أى: فيكون 
المذكور فيها منافيًا لما ذكره القوم؛ لأن ما فى دلائل الإعحاز يقتضى أن التأكيد للمتردد 
لا يجوز كخالى الذهنء وكلام القوم يقتضى أن التأكيد له جائز بل هو مستحسن؛ 
وجمع بعضهم بين كلام القوم وما فى دلائل الإعجاز: بأن الظن إل كلام الشيخ عبد 
القاهر شرط ف التأكيد بإن خاصة؛ لأنها كالعلم فى التأكيد بخلاف غيرها فلا يشسترط 
فق التأكيد به ظن الخلاف؛ وعليه يحمل كلام القوم, وحينئذ فلا تناق؛ ورد هذا اللجمع 
بقوله تعالى:(إإْهُمْ مُْرَقُونَ74" فإنه موكد بإنء مع أن نوحا لم يكن ظانا لعدم 
غرقهم؛ بل متردداء فالحق أفهما طريقتان متقابلتان (قوله: منكرا للحكم) أى: وقوع 
النسبة. 

(قوله: يعن يجب إلخ) أشار بذلك إلى أن قول المصنف بحسب متعلق محذوف 
أى: وجب زيادة التوكيد بمسب إل وليس متعلقا بوجحوب؛ لأن الوجوب لا يتفاوت 
بتفاوت الإلكارء والمتفاوت بتفاوته إنما هو الزيادة» لكن قد يقال: إن تعلقه بالزيادة 
المحذوفة يقتضى أن أصل التأكيد غير واجب والواجب إنما هو الزائد» فلعل الأحسن تعلقه 
بالتأكيد إلا أن يقال وجوب أصل التأكيد مستفاد من أصل الإنكار؛ أو يقال وحوب 
أصل التوكيد مستفاد من وحوب زيادته؛ لأنه يلزم من وجوب زيادته وجوب أصله. 

بقى شىء آخخر وهو ما الفرق بين التأكيد الواحب والمستحسسن؟ مع أن 
المستحسن عند البلغاء واجحبء إلا أن يقال إن ترك المستحسن يلام عليه لومًا أعف من 
اللوم على ترك الواحب قرره شيخنا العدوى. 


.719 دلائل الإعجاز ص١1١7. (5) هود‎ )١( 
اران‎ 


قوة وضعفا؛ يعئ: يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الإنكار إزالة له (كما قال الله 
تعالى-حكاية عن رسل عيسى عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا فى المرة الأولى- 
و إليكم مُرْسَُونَ6”'') موكدا بإن, واسمية الجملة (وف) المرة الثانية): ريا 
بعلم إلا إليكُم لْمْرْسَنُونَ)0» 121111110000 
(قوله: قوة وضعفا) أى: لا عداد؛ فقد يطلب للإنكار الواحد تأكيدان مفلا 
لقوته وللإنكارين ثلاث مثلا لقوفماء وللثلاث أربع لقوة الثلاث كما فق الآية الآتيةء 
فإن التأكيدات فيها أربع والإنكارات ثلاث لقوها (قوله: كما قال الله تعالى ل هذا 
تمثيل للقسم الثالث؛ ثم إنه يحتمل أن ما موصول حرق أى: كقول الله تعالى» وعلى هذا 
فلا بد من تقدير أى كالتأكيد ف قول الله تعالى» ويحتمل أنما اسم موصولء والعائد 
محذوف أى: كالتأكيد الذى قاله تعالى» ثم إنه إن أريد التمئيل كما هو المتبادر فهو 
ظاهرء وإن أريد الاستدلال على الوجوب ففيه أنه لا دلالة فى الآية على وحسوب 
التأكيد؛ وعلى وحوب كونه بقدر الإنكارء بل يحتمل أن كلا من التأكيد وكونه بقدر 
الإنكار استحساق (قوله: عن رسل عيسى إلح) أى: وهم بوش -بفستح الموحسدة 
وسكون الواو وفتح اللام وبعدها شين معحمة-؛ وييى: وشمعون وهو الثالث السذى 
عرزهما بعد تكذيبهما هذا هو الأصح.؛ وما فيل إههم ييى وشثمعون, والقالث السذى 
عززهما بولش؛ أو حبيب النجار فغير موثوق به (قوله: إذ كذبوا) ظرف لمفعول 
محذوف أى: حكاية عن الرسل قوهم إذ كذبواء أو ظرف لمضاف محذوف أى: حكاية 
عن قول الرسل إذ كذبواء أو لخبر محذوفء والحملة مستائفة أى: وهذا المحكى صادر 
إذ كذبواء ولا يصح أن يكون ظرفا لقال أو لحكاية؛ لأن القول والحكاية ليسا وقست 
التكذيب؛ بل متأحران عنه (قوله: موكدا بأن واسمية الجملة) أى: كونهما اسمية لا 
صيرورنها اسمية؛ لأنه لا يشترط ف التأكيد بما كوفها معدولة عن الفعلية كما وهم- كذا 


فى عبد الحكيم. 


(1)يس: 11 (5) بس كل 
فيضن 


موكد بالقسم؛ وإنء واللام؛ واسمية الجملة لمبالغة المحاطبين فى الإنكار حيث 
قالوا: ما أم إلا يشر ما ما أل ارح من شيم إن أثم إلا تكابونَ)0 
وقوله: إذ كذبوا - مبئ على أن تكذيب الاثبين تكذيب للثلاثة, 000 

(قوله موكد بالقسم) أى: وهو لإرَبْنَا َعْلّ204 فقد ذكر فى الكشاف أن ربنا 
يعلم: جار بحرى القسم ف التأكيدء ك لإشَهِدْ الل6”" فاندفع ما يقال: أنه لا قسم 
هناء أو يقال مراده بالقسم القسم الحكمى؛ لأن قوهم: ربنا يعلم فى قوة نقسم بعلم 
ربنا أو بربنا العليم (فوله: حيث قالوا إلخ) فيه أن هذه ثلاث إنكارات؛ فكيف يوكد ها 
بأربع تأكيدات؛ مع أنه يجب أن يكون التأكيد بقدر الإنكار؟ والجواب أن المراد أنه 
يحب أن يكون التأكيد بقدر الإنكار فى القوة والضعف لا ف العدد؛ كما قال الشارح: 
هذه الإنكارات الثلاثة الواقعة منهم مساوية فق القوة للتأكيدات الأربع أو أن الحصر فى 
الموضعين ,منزلة إنكار رابع؛ كما قاله سم؛ أو أن قوله (وَمَا ألرّل الرحْمَنُ مسن 
شيء) ينضمن إنكارين أحدهما صريح وهو نفى نسزول شىء من السرجمن والآخسر 
استلزامى وهو نفى الرسالة أفاده السيرامى. (قوله: لإمًا اشم إلا شر مثلنا» إن 
قلت: قول المنكرين ذلك إنكار للرسالة من الله؛ لأنها هى الى يرون منافاتها للبشرية مع 
أن الرسل من عند عيسى لا من عند الله وحينئذ فلا يكون قوهم ما أنتم إلا بشر مثلنا 
إنكار الشىء؛ أجيب بأن المععئ: ما مرسلكم إلا بشر مثلنا والمرسل لا يكسون بشسراء 
ويحتمل أنهم فهموا أن الرسل من عند الله أو يقال: إهم لما دعوهم إلى رسالة رسول 
الله بإذن الله نزلوا رسالة رسول الرسول كرسالة الرسول؛ لأن التصديق هذه تصديق 
بتلك؛ فخاطبوا الأصل بواسطة الفرع هما يقتضى نفى أصل الرسالة فى زعمهم. 

(قوله: وقوله) أى: المصنف إذ كذبوا بصيغة الجمع؛ ولم يقل إذ كذبا بصسيغة 
التثنية مع أن المكذب ف المرة الأولى اثنان فقط (قوله: مبئ على أن تكذيب الاثيين 
تكذيب للثلاثة) أى: لأن ما جاء به الثالث عين ما جاء به الاثنان» فالحكم على ما جاء 
(0 شاه 00000 )فاك 
(؟) آل عمران: 18. 

شف 


وإلا فالمكذب أولاً اثنان (ويسمى الضرب الأول: ابتدائياء والفسان: طلبيساء 


به الاثنان بأله كذب حكم على ما جاء به الثالث أيضًا بأله كذب؛ لأنه عينه (قوله: 
وإلا فامكذب إ) أى وإلا تفل ذلك فلا يصح؛ لأن المكذب أولاً اثنان فكيف يعبر 
المصنف بضمير ادمع بقوله إذ كذبواء ولك أن تقول المراد بقوله: إذ كذبوا أى: 
مجموع الثلاثة من حيث هو محموع؛ ولا شك أن الثلاثة المركبة من اثنين قد كذبا 
وواحد لم يكذب يصدق على مجموعها أنه قد كذبء لأن المركب من مكذب وغيره 
مكذب, ثم إن هذا التأويل مبئ على أن قوله فق المرة الأولى متعلق بكذبوا كما هو 
الظاهر وتعلق إذ كذبوا همقدر كما مرء وأن المعئ قال الله تعالى حكاية عن الرسل إذ 
كذبوا ف المرة الأول وأما لو حعل متعلقا ب [قال] كما يسدل عليه الإبضاح. أو 
بحكاية فلا يرد ذلك؛ لأن المعئ كما قال الله تعالى حكاية عن قول الرسل ف المرة 
الأولى كذاء وف المرة الثانية كذاء ولا شلك أن هذا المعئ لا دلالة له على أن الثلائة 
كذبوا ف المرة الأولى (قوله: فالمكذب أولاً اثنان) أى: وهما المرسلان أولاً وهما بولش 
ويجيى -عليهما السلام- والثالث المعرز به أى: المقوى به الاثنان شمعون (قوله: ويسمى 
الضرب الأول) أى: الخلو عن التأكيد وإثنا كان هذا أولاً لذكره فى كلام المصنف 
أولا ضمناء والثاق هو التأكيد استحساناء والثالث هو التأكيد وجوبا (قوله: ابندائيا) 
أى: ضربا ابتداليا لكونه غير مسبوق بطلب ولا إنكار (قوله: والئاي) وهو التأكيد 
استحسانا عند التردد والطلب للحكم.؛ وإنما كان هذا الضرب ثانيا لذكره ضما فى 
كلام المصئف (قوله: طلبيا) أى: ضربا طلبيا؛ لأنه مسبوق بالطلب؛ أو لكون المخاطب 
طالبا له. 

(قوله: والثالث) أى: ويسمى الضرب الثالث أى: المذكور فق المان ضمبا ثالنا 
وهو التأكيد وجوبا عن الإنكار (قوله: إنكاريا) أى: ضربا إنكاريا؛ لأنه مسبوق 
بالإنكارء ولكون الماطب بالكلام المشتمل عليه منكراء فالتسمية بالنظر لحاله أو الخال 
المحاطب (قوله: وإحراج الكلام عليها) أى تطبيق الكلام عليها بمعي إنيانه به متكيفا 


ذف 


على الوجوه المذكورة وهى الخلو عن التأكيد ف الأول؛ والتقوية .موكد استحسانا 
ف الثاى؛ ووحوب التأكيد بحسب الإنكار فق الثالث (إخراجا علسى مقتضصى 
الظاهر) وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال؛ 00 
بتلك الأوحه ومشتملا عليها ومتصفا بما (قوله: على الوجوه المذكورة) الأنسب أن 
يقول: على الضروب المذكورة؛ إلا أن يقال عبر هنا بالوحوه؛ إشارة إلى أن المراد 
بالضروب فى كلام المصدف الوجوه (قوله: فى الأول) أى: فق الإلفاء الأول؛ لأن إلقاء 
الكلام خاليا عن التأكيد؛ يقال له إلقاء أول بالنسبة لإلقائه موكدا مسب الترتيب 
الطبيعى وليس المراد فى الضرب الأولء لكلا يلزم ظرفية الشىء فق نفسه؛ لأن الضرب 
الأول نفس الخلو عن التأكيد» وكذا يقال فق قوله ق الثاني» وف قوله ف الثالث إلا أن 
تحعل (في) معن الباء أى: بالنسبة للضرب الأول؛ وكذا يقال فيما بعده (قوله: والتقوية 
بموكد إ) الأولى أن يقول والتأكيد استحسانا والتأكيد وجوبا لتظهر المقابلة؛ لأن 
المقابل للخلو على التأكيد نفس التأكيد استحسانا أو وجوباء لا الثقوية به. 

(قوله: إخراحا على مقتضى الظاهر) أى: إلقاء جاريا على مقتضى الظاهر أو 
إلقاء؛ لأحل مقتضى ظاهر الحال. 

واعلم أن الحال هو الأمر الداعى إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ماء سواء كان 
ذلك الأمر الداعى ثابتا فى الواقع أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم: كتنزيل 
المخخاطب غير السائل منزلة السائل؛ وظاهر الجال هو الأمر الداعى إلى إبراد الكسلام 
مكيفا بكيفية مخصوصة بشرط أن يكون ذلك الأمر الداعى ثابتا فى الواقع؛ فلذا كسان 
ظاهر الحال أحص من الحال مطلقاء فالتطبيق على الثاى إخراج للكلام على مقتضسى 
ظاهر الحال وعلى مقتضى الحال؛ وعلى الأول إخخراج له؛ على خخلاف ظاهر الال 
وعلى مقتضى الحال؛ ثم إن تلك الكيفية هى المقتضى للحال أو لظاهره؛ فكل كيفيسة 
اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال» وليس كل كيفية اقتضاها الحال اقتضاها ظاهره» 
فعموم المقتضى بالكسر يقتضى عموم المقتضى (قوله: لأن معناه) أى: معئ مقتضى 
الظاهر مقتضى ظاهر الحال أى: مقتضى الحال الظاهر؛ فالحال تحته فردان ظاهر وخفى» 


0ض 


لأن معناه مقتضى ظاهر الحال» فكل مقتضى الظاهر مفتضى الحال من غير عكس 
كما ف صور إحراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فإنه يكون على مقنضى 
الحال ولا يكون على مقتضى الظاهر (وكثيرا ما يخرج) الكلام (على خلافسه) 


فالظاهر ما كان ثابتا فى نفس الأمر, والخفى ما كان ثابنا باعتبار ما عند المتكلم» وإذا 
كان تحته فردان كان ظاهر الحال أخعص من مطلق الحال (قوله: لأن معناه إل) أى: 
وليس المراد به مقتضى ظاهر الأمر أى: الأمر الظاهر كان حالا أو غيره؛ وإلا كان بينه 
وبين مقتضى الحال العموم والخصوص الوجهى لاحتماعهما فيما إذا كان الداعى هو 
الأمر الظاهر أى: الثابت فى الواقع وانفراد مقتضى الأمر الظاهر دون مقتضى الحال 
فيما إذا كان الداعى هو الأمر الظاهر أى: الثابت ف الواقع وانفراد مقتضى الأمسر 
الظاهر دون مقتضى الحال فيما إذا كان الكلام على وفق الظاهر أى: الثابت فق الواقع 
دون الحال الذى عند المتكلم كما لو نزلت المنكر كغير المنكر» وأكدت الكلام نظرا 
للظاهر» وانفراد مقتضى الحال بدون مقتضى الأمر الظاهر فيما إذا كان الكلام على 
وفق مقتضى الحال الغير الظاهرء بأن كان الحال غير ثابت فى الواقع: كما فى تنريل 
غير المنكر منزلة المنكر؛ وتأييد الكلام له أفاده عبد الحكيم. 

(قوله: من غير عككس) أى: لغوىء وأما العكس المنطقى فثابت وهو بعض 
مقتضى الحهال مقتضى ظاهر الحال (قوله: كما فى صور إنخراج الكلام على سلاف 
مقتضى الظاهر) أى: المذكور فق قول المصئف. وكثيرًا ما إل؛ وذلك كما لو لزل 
غير السائل مسزلة السائل؛ فألقى إليه الكلام مؤكداء فالتأكيد مقتضى الحال الذى هو 
السؤال تنسزيلا؛ لكنه حلاف مقتضى ظاهر الحال الذى هو عدم السؤال حقيقة (قوله: 
وكثيرا) نصب على الظرفية أو المصدرية وما زائدة لتأكيد الكثرة أى: ويخرج الكلام 
تخريما كثيرا أوحينا كثيراء والمراد أن تخريج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر كثير ل 
نفسه لا بالإضافة إلى مقابله حئ يكون الإخخراج على مقتضى الظاهر قليلاء أو يقال إنه 
كثير بالنسبة إلى مقابله قليل بالنسبة إليه» باعتبار أن أنواع حلاف مقتضى الظاهر أكثر 


يض 


(فيجعل غير السائل كالسائل 1111 1 1 1 0 010 1 21707 
ويخرج فى كلام الصنف بتشديد الراء كما هو الرواية ومصدره التخحريج؛ لككن المناسب 
لقوله سابقا ويسمى إخراج الكلام عليها إلح: عدم تشديد الراء ومصدره الإخراج هذا 
وذكر بعضهم أن تخريج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر من باب الكناية؛ لأن 
الخبر إذا أورد فى مقام لا يناسبه بحسب الظاهر دل على أن المتكلم نزل هذا المقام 
الغير المناسب منزلة المقام المناسب الذى يطابقه ظاهر الكلام؛ واعتبر فيه الاعتبارات 
اللائقة بذلك المقام؛ مثلا الخبر لمحرد عن التأكيد يدل على لسو الذهن بالدلالة 
الخطابية» فإذا ألقى إلى المنكر والمتردد دل على تنزيله منزلة خالى الذهن ضرورة 
بحسب عرف البلغاء تعويلا على ما يزيل الإنكار من الأدلة الى معه إذا تأمسل فيها 
ويكون ذلك كناية؛ لأن ذكر اللازم الذى هو مدلول الكلام المشتمل على المخصوصية 
وهو المقام الذى لا يناسبه بحسب الظاهر مع قريئة غير مانعة من إرادته؛ واسستعمل 
اللفظ فيه وقصد منه إلى ملزومه الذى هو تنزيل المقام الغبر المناسب منزلة المقام 
اللناسب, وهذا التسزيل هو المقصود الأصلى: وقس على ذلك إلقاء الخبر المذكور 
بتأكيد قوى إلى غير المنكر؛ فإنه لما كان فيه دلالة خطابية على إنكار المحاطب ولم 
يوجد الإنكار فى المخاطب دل ضرورة على تنزيله منزلة المنكر تعويلا على ما 
يازمه لزوما عرفيا وهو أن يكون المخاطب ملابسا لشىء من الإنكار ويكون ذلك 
كناية كما بينا وهكذاء وقيل إنه من قبيل الاستعارة بالكئاية والتخييل؛ والحق أنه لا 
يقال فيه شىء من ذلك؛ لأن المحاز والكناية إنما هو باعتبار المعاى الى يوضع لها اللفظ 
وهذا بخلاف ذلك إذ لم يستعمل اللفظ فيه؛ لأنها معان عرضية. 

(قوله: فيجعل غير السائل) أى: كخالى الذهن, وقوله: كالسائل هو المتردد 
فى الحكم الطالب له المتقدم فى قول المصنف», وإن كان مترددا إل وهو القسم الاق 
وتقدم أنه يوكد له استحسانا ثم أن المتبادر أن الفاء فى قوله: فيجعل إل للتفريع على 
قوله يخرج الكلام؛ وأنه واقع عقبه مع أن اللمعل المذكور ليس واقعا عقب التخخريج؛ بل 


فض 


مصاحب له؛ بل إذا نظرت للتحقيق محد المقدم إنما هو جعل غير السائل: كالسائل أى 
تسزيله مرزلته ثم يخرج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر بعد ذلك بأن يوكدء 
والحواب أن الفاء هنا للعطف المحرد عن السببية: أو أنما للتفريع؛ ومعئ قوله: وكثيرا ما 
يخرج أى: يقصد التحريج؛ ولا شك أن التسزيل يعقب قصد التخريج؛ وأن قوله 
فيجعل إلخ: تفصيل لما أجمله فى قوله وكثيرا إلخ؛ واعلم أن حال المنعاطب بالجملة 
الخيرية منحصرا ف العلم بالحكم؛ والخلو منه والسوال له والإنكار له فالعالم لا يتصور 
معه إحراج الكلام على مقتضى الظاهر؛ لأن مقتضاه أن لا يخاطب يما يعلمه فخخطابه به 
إنما يكون بعد تسزيله منزلة غيره من الثلاثة؛ ويكون الكلام حينيذ مخرجحسا علسى 
حلاف مقتضى الظاهرء وكل من الخالى والسائل والمدكر يتصور معه الوجهان؛ فإذا 
نظر فى حطابه إلى حال نفسه القائم به كان إلقاء الخبر إليه إخراجسا على مقتضى 
الظاهر؛ وإن نسزل قل ذلك منسزلة أحد الآخحرين إذ لا معى لتزيله فى الخطاب 
منزلة العالم كان إخراجا على نخلاف مقتضاه؛ فانحصر إخراج الكلام ل اثى عشر 
قسماء ثلاثة منها فى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر؛ وتسعة فى إخراحه على 
خلافه؛ ثلاثة منها فى العالم» وستة فل غيره» وإذا ضربت هله الإلى عشر ف الإثبات 
والنفى صارت أربعة وعشرين؛ إذا علمت هذا فقول المصنف: فيجمل غير السائل 
يتناول الى الذهن والمنكر والعالم إلا أن المقصود الأول؛ لأن تقدم الملوح لحيس الخبر 
إنما يعتبر بالنسبة للخالى» وقد يقال هذا لا يناق التناول؛ لأن قوله إذا قدم إلخ: هذا 
بالنسبة الى الذهن؛ فلا يرد أن المصنف أهمل بقية الأقسام. 

بقى شىء آحر وهو أن إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر قد يلتبس 
بإخخراجحه على مقتضى الظاهر؛ فلا تظهر الفائدة» وذلك كجعل السائل >الخالى؛ لأن 
ترك التأكيد للسائل جائز» ولا يخل بالبلاغة؛ فلا يعلم به تنزيله مسزلة الحخالى؛ 
وأحيب بأنه عند الالتباس يحتاج إلى قريئة تعين المقصود أو ترححه؛ فإن لم توحد قرينة 
صح الكلام على كل من الأمرين؛ وكذا بعض صور إخراج الكلام على مقتضى الظاهر 


فض 


إذا قدم إليه) أى: إلى غير السائل (ما يلوح) أى: يشير (له) أى: لغير السائل 
(بالخبر فيستشرف) غير السائل (له) أى: للخبر 1 
قد يلتبس ببعضء كما فق التأكيد مع السائل؛ فإنه يلتبس بالتأكيد مع لمنكر إذ 
الوحوب والاستحسان لا يفهمان من اللفظ؛ وكذا بعض صور إنخراجه على خلافه 
يلتبس ببعض؛ كما فى جعل الخالى مزلة السائل؛ فإنه يلتبس بمعله كالمنكر؛ فإن كان 
هناك قريئة عمل بماء وإلا صح الحمل على كل- أفاده يس نقلا عن شرح الفوائد. 

(قوله: إذا قدم إليه) ظرف ليجعل؛ فيقتضى أن جعل غير السائل منزلة 
السائل مقيد بالتقدم المذكور مع أنه قد ينسزل منزلته لأغراض أخمر: كالاهتمام 
بشأن الخبر لكونه مستبعداء والتنبيه على غفلة السامع» وأحيب بأن هذا التقيبد بالنظر 
ما هو شائع فى الاستعمال كذا فى عبد الحكيم (قوله: ما يلوح له بالخبر) أى: بجنسه 
وذلك بأن يذكر له كلام يشير إلى حنس الخبر بحيث يكاد صاحب الفطنة والذكاء أن 
يتردد فى الخبر» ويطلبه من حيث إنه فرد من أفراد ذلك الجنس الذى دل عليه الكلام 
المتقدم كقوله تعالى: للا تُخماطينى لى الْينَ ظُلّمُوا4” فإنه كلام قدم ملوح لجنس 
الخبر» وهو أنهم مستحقون للعذاب؛ والشأن أن صاحب الفطنة إذا سمعه تردد فى عين 
الخبر وهو هل هؤلاء القوم محكوم عليهم بالإغراق أو بغيره؛ كالإحراق أو المدم أو 
الخسف» فإن كان ذلك الكلام المتقدم يفهم منه شسحص الخبر أو جنسه؛ وتسردد فيه 
بالفعل حرج عن التنسزيل. 

(قوله: بالخبر) أى: ممنس الخبر أى: ما يشير إلى جنس الخبر الذى سيذكر 
(قوله: فيستشرف له) أى: فيكاد أن يستشرف له لا أنه يصير مستشرفا وطالباله 
بالفعل وإلا لكان الكلام معه موكدا على مقتضى الظاهر ولا تسزيل؛ وأورد علسى 
المصنف أن استشرف يتعدى بنفسه كما يشير له فول الشارح؛ يقال: استشرف الشىء 
إل والمصنف قد عداه باللام ولا يصح جعل اللام لتقوية الفعل؛ لأنه يجب تقدم اللام 
لمقوية للفعل عليه كما فق قوله تعالى: (إإنْ كُنكُمْ ريا غبرُونَ76" قلت: اللام إما 
زم هرد يس 000000000 ()برسف ع4 

ف 


عن ينظر إليه؛ يقال: استشرف الشىء إذا رفع رأسه ينظر إليه وبسط كفه فوق 
الحاحب كالمستظل من الشمس (استشراف الطالب المتردد نحو: (وَ لا تُخَاطينى 
فى اين طَلَمُرا”*)) أى: لا تدععئ يا نوح ف شأن قومك واستدفاع العذاب 


زائدة, مثلها فى قوله تعالى: زرْدفَ 0 أى: ردفكم أو أن الففل مسزل 
مسزلة اللازم؛ والفعل الزل منزلة اللازم يتعدى بالام أى: فيقع مله 
الاستشراف, والطلب له؛ أو ضمن يستشرف معئ فعل يتعدى باللام وهو يتقهيا أو 
ينظر ويلتفت؛ ثم إن الاعتراض مبئ على رجوع ضمير له للخبر كما قال الشارح؛ ولو 
جعل ضمير له للملوح ومفعول يستشرف محذوفاء والتقدير فيستشرف الخسير لأحل 
الملرح لم يرد شىء (قوله: يعئ ينظر إليه) عبر ب(يعيئ) إشارة إلى أن معبئ الاستشراف 
ليس هو النظر فقط؛ بل هو مجموع أمور ثلاثة رفع الرأس؛ والنظر وبسط الكف فوق 
الحاحب فحرد عن اثنين منهاء وأريد به النظرء بعد ذلك استعمل النظر هنا فى لازمه 
العرق وهو التأمل (قوله: كالمستظل من الشمس) أى من شسعاعها أى: كامتقى 
لشعاعها (قوله: استشراف الطالب المتردد) أى: استشرافا كاستشراف الطالب المتردد» 
وأتى المصدف بذلك إشارة إلى أن غير السائل المنسزل منسزلة السائل ليس عنده تردد 
ولا طلب بالفعل؛ وإلا كان تخريج الكلام ليس على حلاف مقتضى الظاهرء بل المسراد 
أنه من حيث الكلام الذى ألقى إليه .مظنة التردد والطلب (قوله: أى لا تدعين) أشار 
بذلك إلى أن المراد بالنهى عن الخطاب فى شأهم النهى عن الدعاء, والشفاعة لهم مسن 
قبيل إطلافق العام وإرادة الخاص فهو بحاز مرسل؛ أو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ 
لأنه يلزم من النهى عن العام النهى عن المخاص على طريق الكناية أو الجحاز المرسل. 
(قوله: فى شأن قومك) يشير إلى أن فى الآية حذف مضاف أى لا تخاطبن فى 
شأن الذين ظلموا وقوله ى شأن قومك من ظرفية المتعلق ف المتعلق: أو (في) جمعين الباء 
وشأهم هو دفع العذاب عنهم؛ فقوله واستدفاع إلح: تفسير لما قبله والسين والقاء 
زائدتان قوله (بشفاعتك) أى لا تدعيئ دعاء مصورا بشفاعتك فهو تصوير للمنهى عنه 


)١(‏ هود: لالا. (؟) الدمل: ؟لا. 
لض 


فهذا كلام يلوح بالخبر تلويحا ويشعر بأنهم قد حق عليهم العذاب فصار المقام مقام 
أن يتردد المخاطب فق هل أنهم صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا فقيل: (لْهُم 
مُفرَقُونَ6”'') موكدا؛ أى: محكوما عليهم بالإغراق (و) يجعل (غبر المدكر 522 
(قوله: فهذا) أى: قوله ولا تخاطبئ إل, واعلم أن قوله ولا تخاطبئ إلح: يشير إلى جنس 
الخبرء وأنه عذاب» وأما قوله واصنع الفلك إل: فإنه يشير إلى تحصوصية أنه الغرق» فقول 
الشارح يلوح بالخير أى: يشير إلى جنسه وهو كوم محكوما عليهم بالعذاب» وقوله 
ويشعر إلخ: عطف علة على معلول؛ وليس فق قوله (وَلا ُخخاطبى فى الْذينَ ظَلَمْوا) 
إشعار بخصوص الخبر نعم يشعر به مع ضميمة قول قبل واصنع الفلك؛ لكن المصنف 
والشارح لم ينظر لذلك أصلاء وقوله فصار المقام أى: بسبب الملوح إلى جنس الخبر مقام 
أن يتردد أى: صار مظنة للتردد والطلب وإن لم يتردد المخاطب ولم يطلب بالفعفل؛ 
وذلك لأنه تكاد نفس الذكى إذا قدم ها ما يشير إلى جنس الخبر أن تتردد فى شسخخص 
الخبر وتطلبه من حيث إنما تعلم أن الجنس لا يوجد إلا فى فرد من أفراده» فيكون ناظر 
إليه بخصوص؛ كأنه متردد فيه: كنظر السائل؛ وبما ذكرنا اندفع ما يقال إن سبق الملوح 
إلى جحنس الخبر فاستشرافه له يقتضى تأكيده؛ لا تأكيد الخبر الملخصوص- كذا قسرر 
شيخنا العدوى؛ وقرر بعضهم كلام الشارح بوجه آخخرء وحاصله إن قوله فهذا كلام 
أى: قوله لإوَلا لخاطبنى ف الْينَ طَلَمُوا) مع ضميمة قوله (وَاصَع الْقُلْكَ) وقوله: 
يلوح بالخبر أى: بشخصه وجنسه؛ وقوله: قد حق عليهم العذاب الأولى الغرق» وقوله 
بل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أى: كما يشعر به الملوح أو المحكوم به عليهم غيره 
(قوله فى إنهم إلخ) أى فى جواب إنهم إلخ) (قوله: محكوما عليهم) أى مقدرا عليهم الغرق 
وقوله أم لا أى أو لنقدر عليهم غيره من أنواع العذاب؛ وليس المراد أنهم مغرقون بالفعل؛ 
لأن إغراقهم متأحر ولم يكن حاصلا وقت حطاب نوح وفهيه عن الدعاء والشفاعة لهم. 
(قوله: ويجعل غير المدكر) أى: الى الذهن؛ والسائل والعالم وإن كان المفسال 
من تنسزيل العالم منزلة المدكر فإن قلت أى لرة لتنسزيل السائل منزلة المنكر مع 


(1) هود: /ا5, 
لكان 


كالمدكر إذا لاح) أى: ظهر (عليه) أى: على غير المنكر (شىء من أمارات 
الإنكار؛ نحو: جاء شقيق) اسم رجل (عارضا رمحه) أى: واضعا له على 


أنه يوكد له من غير تنسزيل؟ قلت: فائدة التنسزيل زيادة التأكيد فإن السائل يوتى فى 
الكلام الملقى إليه بتأكيد واحد؛ والمدكر يرتى فى الكلام الملقى إليه بأكثر» وهذا أحسن 
ثما أحاب به بعضهم من أن فائدة التنسزيل صبرورة التأكيد واحبا بعد أن كان 
مستحسئا؛ لأن هذا أمر فى لا اطلاع عليه (قوله: كالمنكر) أى: فيلقى إليه الكلام 
مؤكدا على طريق الوحوب بتأكيد قوى أو ضعيف على حسب ما يقتضيه الحسال إذا 
راعاه المتكلم (قوله: إذا لاح إلح) أى: وإن كان الحكم بعيدا والمخاطب سيئ الظسن 
بالمتكلم؛ أو يعرف منه أنه لا يقبله (قوله: نحو جاء شقيق) أى: نحو قول حجل بفتح 
الحاء المهملة وسكون الحيم ابن نضلة بفتح النونء وبالضاد المعجمة اسم أمه وححل 
لقبه واسمه أحمد بن عمرو بن عبد القيس بن معن فهو غير حجل بن عبد المطلب عم 
البى -صلى الله عليه وسلم- نخلاف لما ذكره عبد الحكيمء فإن ذاك اسمه المغيرة وأمه 
هالة بنت وهيبء وبعد البيث المذكور: 

هَل أحخدث الدَهرُ نا لكْبَةٌ 2 أمهل رقت أمُ شفيق سلاة(") 

والشاعر المذكور أحد أولاد عم شقيق الذى جاء 590 وقوله هل أحدث 
الدهر لنا نكبة؟ أى: بحيث إننا بعنا أسلحتنا ح إن شقيقا يأتى للحرب عارضا رمحه 
وقوله أَمْ هل رقت أُمْ شقيق سلاح أى: سلاحنا بحيث صار ذلك السلاح لا يقطع شيا 
لما قرأته أم شقيق عليه من الرقية. 

(قوله: حاء شقيق) أى: للحرب (قوله: اسم رحل) أى؛ وليس المراد به شقيق 
النعمان الذى هو نوع من أنواع الرياحين (قوله: على العرض) أى: على عرض الرمح 
بأن جعله وهو راكب على فختذيه بحيث يكون عرض الرمح فى جهة الأعداء» ولا شك 


)١(‏ البيت لححل بن نضلة الباهلى لل شرح عقود الحمان ١/54؛‏ وبلا نسبة فل الطراز 25١7/1‏ والمصباح 
ص١١»‏ والإيضاح ص؛ ؟؛ والتلخيص ص١١.‏ 
ان 


فهو لا ينكر أن فى بئ عمه رماحاء لكن بحيئه واضعا الرمح على العرض من غير 
التفات وتهيو أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم بل كلهم عزل لا سلاح معهم فتزل 
مزلة المدكر وخوطب خطاب التفات 00 

أن الوضع على هذه الهيئة علامة على إنكار وجود السلاح معهم؛ وأما وضع الرمح 
على طوله بحيث يكون سنانه جهة الأعداء فهو علامة على التصدى للمحاربة الناشىء 
ذلك من الاعتراف بوجود السلاح معهم (قوله: فهو لا ينكر إل) أى: هو عالم بذلك 
لكونهم متلبسين بالحرب فهو من تنسزيل العالم منسزلة المنكر؛ لا من تنسزيل الخالى 
منزلة المنكر كما قال بعضهم: إذ ليس من شأن العاقل أن لا يعلم بوجود السلاح 
مع أعدائه حال القئال مع شيوع ذلك فل العرب؛ ولأن المناسب لسياق الكلام للتوبيخ 
جعله من تنزيل العالم منزلة المنكر (قوله: لكن بحيثه) أى: للحرب (قوله: من غير 
التفات) أى: لبئ عمه (وقوله: ونيو) أى: ومن غير نميو محاربتهم (قوله: أمارة أنه 
يعتقد) أى: علامة على اعتقاده أنه لا رمح فيهم؛ لأنه على عادة مسن ليس متهيئا 
للحرب؛ إن قلت: يجوز أن يكون شفيق فعل ذلك لاعتقاده أنه ليس فيهم من يقاومه» 
وإن علم أن فيهم رماحاء وحيتدل فلا يكون ذلك الفعل الواقع منه علامة على الاعتقاد 
المذكور ح ينزل منزلة المنكرء قلت حيث علم بأن فيهم سلاحاء فلا ينبغى له أن 
يفعل ذلك الفعل الحاصل منه؛ ولو علم أنه ليس فق أعدائه من يقاومه؛ لأن شأن العاقل 
أن لا يأمن إذا علم بوجود السلاح لاحتمال الضرر وإذا كان كذلك كان فعله دالا 
على اعتقاد أنه لا رمح فيهم (قوله: لا سلاح معهم) تفسير لقوله عزل وهو بالعين 
المهملة والزاى المعجمة جمع أعزل وهو الذى لا سلاح له؛ وأما الأغرل بالغين المعحمة 
والراء المهملة فهو الذى بقلفته ومن ذلك قوله فق الحديث: (يحشر الناس يوم القيامة 
غرلا)''" (قوله: وخوطب خخحطاب التفات) أى: خطاب ملتفت من الغيبة إلى الخطاب؛ 
لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة وفيه التفات آخخر على مذهب السكاكى من الخطاب 
إلى الغيبة فى قوله: حاء شقيق إن كان شقيق حاضرًا وقت إلقاء هذا الكلام؛ إذ مقتضى 


)١(‏ أعرجه مسلم (0/؟١7)‏ والبخارى فق غير ما موضع بألفاظ ممتلفة. 
ثانا 


بقوله (إن بنى عمك فيهم رماح) موكدا بإن» وق البيت على ما أشار إليه الإمام 
المرزوقى كم واستهزاء 11 1 ز[ 1 00 
الظاهر أن يقول: حدت. إن فلت الالتفات لا بد فيه من الارتباط بين التعبيرين بنحو 
عطف ولا ارتباط هنا بين الحملتين» وحيندد فلا التفات أصلاً. أجيب بأن جملة إن بن 
عمك معمولة لمحذوف معطوف على الحملة الأولى؛ والتقدير فقلت له إن بق عمسك 
إلخ» وقد يقال لا حاجة لتقدير القول؛ لأنه قد يجعل الشخحص بذكر أوصافه حاضرا 
مخاطباء ألا ترى إلى قوله تعالى (إبَاكَ عبد وَِْالكَ نستعين)2'0 فيحصل الارتباط لذكر 
الأوصاف (قوله: فيهم رماح) بسكون الحاء؛ لأنه من السريع الموقوف الضرب 
وعروضه مطوية: كالضرب ومكشوفة فالعروض مطوية مكشوفة. والضرب مطوى 
موقوف, والرماح جمع رمح؛ ففى بمعن: عند وبحتمل أنه جمع رامح؛ وأن في: باقية 
على حاهاء لكن المناسب لقول الشارح أمارة أنه يعتقد أنه لا رمح فيهم الاحتمسال 
الأول. 

(قوله: مؤكدا) حال من ححطاب ولم يقل واسمية الجملة لما ستعرفه من أنها نا 
تكون موكدة عند قصد التأكيد بهاء ولم يتحقق هنا ذلك. 

(قوله: وف البيت) أى: فى عجره؛ وقوله تمكم أى: مسن الشاعر بشقيق 
واستهزاء به؛ وذلك لأن مثل هذه العبارة أعين قوله: أن بئ عممك إلخ: إنما تقال لمسن 
يُستهزأ به لكونه لا قدرة له على الحرب؛ بل عند سماعه به يخاف ولا يقدر على مل 
الرماح ولا غيرها من آلاته لحبنه وضعفه؛ واعترض على الشارح بأن التهكم بشقيق 
يقتضى أنه لا يعترف بأن فيهم رماحا فيناق التنزيل المذكورء إذا لو اعترف بذلك لما 
صح التهكم به لإفادته قيام الضعف ببئ عمه وأجيب بأن التهكم بالنظر للواقع مسن 
الاعتراف؛ بأن فيهم رماحا وبالنظر للتنسزيل المذكور أيضًا بناء على أن ذلك التهكم 
من باب الكناية أطلق الملزوم وأريد اللازم؛ وبيان ذلك أنه وإن علم أن فيهم رماحا إلا 
أن وضعه الرمح على عرضه أمارة على الإنكار لما فيه من الحبن بزعم الشاعرء ويلزم 


0١‏ الفائة: ه, 
الذكن 


كأنه يرميه من الضعف والجبن بحيث لو علم أن فيهم رماحا لما التفست لفت 
الكفاح: و1 تقوبيدة على يمل الرماح اغلى طريقة قوله: 
فقلتُ نحرز لا القند تكب لا يُقطَرلك الرّحاه”» 

يرميه بأنه م بياشرٌ الشدائد» ولم يدفع إلى مضايق المحامع كأنه يخاف عليه 
أن يدس بالقوائم كما يخاف على الصبيان والنساء لقلة غنائه 000 
لأنه ومن فى قوله من الضعف بمعين الباء (قوله: والحبن) عطف تفسير (قوله: بحيث إلخ) 
بدل اشتمال مما قبله (قوله: لما التفت) أى: انصرفء وقوله قبل بكسر اللام معناه 
الجائب ونصبه بنسزع الخافض» والكفاح المقائلة وانحاربة أى: لما انصرف إلى جهة 
القتال أى: لما ذهب إليه (قوله: على طريقة) متعلق .محذوف صفة للتهكم أى: ف 
البيت نمكم آت على طريقة قوله أى: على طريقة التهكم ف قوله أى: قول أبى ثمامسة 
البراء بن عازب الأنصارى (قوله محرز) هو اسم رجحل من ببئ ضبة وهو فق الأصل الذى 
يجعل الناس فق حمايته وعطفه (قوله: لما التقينا) أى: فى حال المحاربة (قوله: تنككب) 
مفعوله محذوف تقديره تنكب القتال مثلا أى: تحنبه وتنح وانصرف عنه ولا تقف فى 
هذا امحل (قوله: لا يقطرك الزحام) يمزم يقطر فى حواب الأمر والتقطير الإلقاء على 
الأرض على البطن؛ أو على أحد الحانبين» والمراد هنا الإلقاء عليها أى: على أى حال» 
والزحام مصدر همعن المزاحمة أى: مزاحمة الجيوش بخيلها عند القتال (قوله: يرميه) أى: 
ينسبه الشاعر إلى عدم مباشرة الشدائد (قوله: ولم يدفع إلى مضايق المجامع) جمع بجمع 
معن محل الاحتماع أى: ولم يدفع إلى المواضع الضيقة الى يجتمع فيها الناس: كمواضسع 
الحروبء وهذا لازم لما قبله (قوله: أن يدس) بتشديد السين من غير ألف مأعوذ مسن 
الدس وهو الإخفاء تحت التراب؛ وفى بعض النسخ أن يداس بالألف مأخوذ من الدوس 
وهو جعل الشىء تحت الأقدام وهذه النسححة أنسب بقوله بالقوائم (قوله لقلة غنائه) 


)١(‏ لأبى ثمامة البراء بن عازب الأنصارى؛ محرز: اسم رحل من بن ضبة؛ كما ذكر الدسوقى لل حماشسيته 
على شرح السعد. 
نكن 


وضعف بنائه (و) يجعل (المدكر كغير المدكر إذا كان معه) أى: مع المنكر (ما إن 
تأمله) أى: شىء من الدلائل والشواهد إن تأمل المدكر ذلك الشىء (ارتددع) عن 
إنكاره» ومععئ كونه معه: أن يكون معلوما له مشاهدا عنده 27111011 
بفتح الغين المعحمة أى: نفعه (قوله: بنائه) بفتح الموحدة أى بنيته وذائه وى بعض 
النسخ ثباته (قوله: ويجعل المنكر) أى: ينزل وكذلك الطالب المتردد. 

(قوله: كغير المنكر) هو وإن صدق جخالى الذهن والعالم بالحكم والمتردد فيه إلا 
أن المراد خصوص الأول؛ فإذا نزل المنكر أو المتردد منزلته ألقى الخبر لهما غير 
مؤكد ولا يدحل فيه المتردد الطالب؛ إذ لا ثمرة لجعل المدكر مثله؛ لأن كلا منهما يلقى 
إليه الخبر موكدا وحمله على معي جعل المنكر: كالطالب» فيستحسن التأكيد له فقط 
بعد أن كان واجبا فق غاية البعد, إذ الوحوب وعدمه أمر نحفى لا اطلاع عليه إلا أن 
يقال: تظهر ثمرة التنزيل بالنسبة لقلة التأكيد بعد أن كان كثيراء ولا يدل أيضا 
العالم بالحكم إذا لا مععئ لتنزيل المنكر منزلة العالم فى إلقاء الخبر إليه؛ لأن تنزيله 
مسزلة العالم يقتضى عدم خطابه (قوله: إن تأمله) أى: تأمل فيه؛ التأمل النظر فى 
الشىء (قوله: أى شىء من الدلائل) أى: ولو واحدا منها (قوله: والشواهد) تفسير لما 
قبله وكأن نكنة التفسير الإشارة إلى أن المراد بالدلائل ما يشمل القرائن ونحوهاء وليس 
المراد دما خصوص الأدلة الاصطلاحية؛ فإنها تخص بغير القرائن فتأمل. 

(قوله: إن تأمل المدكر ذلك الشىء) أى: إن تفكر المنكر فى ذلك الشىء وق 
كلامه إشارة إلى أن الصلة ق كلام المصنف حجرت على غير من هى له؛ وإنما لميبرز 
المصئف الضمير حريا على المذهب الكوق لظهور أن التأمل إثما يكون من المدكر لا من 
الدلائل (قوله: ارتدع) أى: رحع عن إنكاره؛ وائتقل إلى مرتبة المتردد أو الى الذهن 
(قوله: أن يكون معلوما له) أى: متصورا له وهذا بالنظر للأدلة العقلية وقوله: مشاهدا 
عنده أى: بالحسء وهذا بالنظر للأدلة الحسية؛ ثم إن تفسير الشارح المعيسة بالمعلومية 
والمحسوسية؛ وتفسيرها (ما) الموصوفة بالدليل يصير المععئ عليه إذا كان عالما بالدليل 
الذى إذا تأمله ارتدع فيتوجه عليه أشكال؛ وحاصله أن الإنسان مى علم بالدليل علم 


كنا 


كما تقول لمنكر الإسلام: الإسلام حق من غير تأكيد؛ لأن مع ذلك المنكر دلائل 
دالة على حقية الإسلام؛ 111000 1 23211111 
المدلول؛ وحيتئذ فلا يتوقف الارتداع على التأمل؛ وحاصل الحواب أنه ليس المسراد 
بالدليل المنطقى: وهو ما يلزم من العلم به العلم بشىء آخر حى يرد ما ذكرء بل المراد 
به الأصولى: وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب صسبرى؛ والمسراد 
بالتأمل فيه أن يستنبط مقدمات صحيحة من وجه صحيح من أوجه الدليل توصله إلى 
الارتداع (فوله: كما تقول) (ما) مصدرية أى قولك أى: كالتزيل الذى فى قولك 
ففى الكلام حذف؛ لأن المقصرد التمثيل لللتزيل المذكور ف المان وقوله الإسلام حق 
مقول القول (قوله: من غير تأكيد) اعترض بأن اسمية الحملة تفيد التأكيد» وأجيب بأنما 
إنما تفيده إذا اعتبر تحويلها عن الفعلية؛ لأن بناء مؤكدتيها على إفادة الثبات والدوام؛ 
وهى إئما تدل على ذلك فى مقام اعتبر فيه التحويل المذكور» أو أنماإمفاتفيده إذا 
انضمت لغيرها من الموكدات؛ والأحسن فق الحواب أن يقال مرادهم بقوهم اسمية 
الجملة من الموكدات إنها ثما يصح أن يقصد بما التأكيد عند مناسبة المقام فليسست 
للتأكيد مطلقاء بل إذا اعتبرت مؤوكدة هذا ما ارتضاه الصفوى فق شرح الفوائد؛ ورد 
الجواب الأول من الجحوابين المذكورين بأنه.بمعزل عن التحقيق؛ لأن كلا مسن مقسدمق 
دليله ممنوع؛ وبعد التسليم لا مانع من أن يقصد من العدول الدوام دون التأكيد فلا 
يلزم إفادة التأكيد فى مقام العدول مطلقا كما هو ظاهر كلام للحيب أ.ه. 

وقد أسلفنا عن عبد الحكيم أنه لا يشترط فى كون اللحملة الاسمية مؤوكسدة 
عدوها عن الفعلية» ورد الجواب الثاق أيضًا ,بمخالفته لتصريح الإيضاح بأن فى 
قوله تعالى لثم إِلكُمْ بَْد ذلك لْمَيُونَ76" تأكيدين ولتمثيلهم الكلام الطلبى بأن 
زيدا قائم وأنه موكدا تأكيدا واحدا ولتصريح الفاضل الأبهمرى وغيره بأن ف قولسه 
تعالى (نُمُ إِلَكُمْ ْم الْقَامة لبْعَُونَ)0" تأكيدا واحدًا (قوله: دلائل دالة على 
حقية الإسلام) أى: كإعجاز القرآن وغيره الدال ذلك على صدق البى فيما جاء به 


,15 المومسون:‎ )١( .١8 المومنون:‎ )١( 
ان‎ 


وقيل معيئ كونه معه: أن يكون موجودا فى نفس الأمر؛ وفيه نظر؛ لأن برد 
وحوده لا يكفى ف الارتداع ما لم يكن حاصلا عنده؛ وقيل معئ ما إن تأملسه: 
شىء من العقل؟ وفيه نظر؛ لأن المناسب حيئئد أن يقال: ما إن تأمل به لأنه لا 
يتأمل العقل بل يتأمل به (نحو: (إلا رَيْبّ فيه76) ظاهر هذا الكلام أنه مثال لمعل 
مبكر الحكم كغيره وترك التأكيد لذلك؛ ولاه الح مانم الو ااه ا 
(قوله: وقيل إلخ) هذا وجه ثان فى معئ معه؛ وقوله بعد وقيل مععئ ما إلم؛ وحه ثان فى 
معن ماء فالحاصل أن ف معه وجهين وف ما وحهين (قوله: لأن جرد وحوده) أى: 
نفس الأمرء وقوله لا يكفى ف الارتداع الأولى أن يقول لا يكفى فق التزيل؛ لأن 
الارتداع مرتب على التأمل لا على بحرد الوحود؛ ويمكن تصليح عبارته بأن يقال مراده 
أن بحرد الوحود لا يكفى ف الارتداع؛ بل لا بد فيه من التأمل؛ والتأمل إنما يكون فى 
معلوم؛ فلا بد أن يكون ما يقع فيه التأمل معلوما له؛ وقد يرد هذا النظر بعد تصليحه 
بما قلنا بأن مراد المصئف فرض التأمل وتقديره لا التأمل بالفعل» ولا شك أن محرد 
الوحود فى نفس الأمر كاف فق ذلك فقول المعترض؛ والتأمل إثما يكون فق معلوم مسلم 
ف التأمل بالفعل لكن ليس الكلام فيه فلا يرد هذا الاعتراض على هذا القبيل» 
والحاصل أنه على كلام الشارح لا بد فل التنزيل من علم الدلائل بالفعل وعلى هذا 
القيل يكفى فيه وجودها ل نفس الأمر وإن لم تكن معلومة. 

(قوله: لأن المناسب حيكط) أى: حين إذ فسر ما بشىء من العقل لا بالأدلة 
كما هو القول الأول؛ وق قوله: لأن المناسب إشارة إلى صحة هذا القيل بالحمل على 
الحذف والإيصال؛ والأصل تأمل به فحذف الباء ووصل الضمير بالفعلء أو يقال 
مراده بالفعل الأدلة العقلية» وحينئذ فيرجع لما قاله الشارح أولاً تأمل (قوله: ظاهر هذا 
الكلام أنه مثال إلخ) أى: لا تنظير ووججحه كون ذلك ظاهرا من الكلام أن المتبادر مسن 
ذكره ذلك بعد القاعدة أعيئ: جعل المنكر كغير المنكر وتعبيره بنحو أنه مثال لها (قوله: 
وترك التأكيد لذلك) أى: لذلك الجعل وكان مقتضى الظاهر أن يقال: أنه لا ريب فيه؛ 


)١(‏ سورة البقرة؛ آية: ؟. 
امم 


وبيانه: أن معن ل(لا رَيْبّ فيه ليس القرآن يمظنة للريب؛ ولا ينبغى أن يرتاب 
فيه الكو اكاك طا ار تو و ا حر ناو اللا 
واعترض بأنا لا نسلم أن لا ريب فيه خحال عن التأكيد؛ لأن (لا) الي لنفى الجسنس 
للتأكيد وكذلك اسمية الجملة كما صرحوا بذلك» وأجيب بأن (لا) النافية لتأكيد 
لمحكوم عليه؛ لأنما تفيد استغراق النفى وهو راحع للمحكوم عليه.معيئ أنه لا يمخسرج 
شىء من أفراده» وليس الكلام فيه إذ كلامنا لل تأكيد الحكم وهى لا تفيد ذلك وبأن 
اسمية الجملة ليست للتأكيد مطلقاء بل إذا اعتبرت مؤكدا بأن قصد التاكيد يماولم 
يتحقق ذلك هناء وإن تأكيدها ليس على سبيل الاستقلال؛ بل على سبيل التبعية» فإن 
كان هناك مؤكد آعحر جعلت اسمية الجملة من الموكدات» وإلا فلا. 

(قوله: وبيانه) أى: بيان كونه مثالا لعل المدكر كغير المتكرء وحاصله أن 
جعله مثالا لذلك لا يحتاج لتأويل (إلا رَيْبْ فيه) .معن ليس القرآن .بمظنة للريسب ولا 
ينبغى أن يرتاب فيه؛ وهذا مطابق للواقع وينكره كثير من المخاطبين؛ فكان مقتضى 
الظاهر أن يوكد فيقال: إنه لا ريب فيه لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه لما معهم 
من الدلائل والأمارات الى لو تأملوها ارتدعوا عن الإنكار: فلذلك ألقى لهم الكلام 
بحردا عن التأكيد؛ وإنما احتاج جعله مثالا الجعل المنكر: كغير المنكر للتأويل؛ لأنا لسو 
أبقينا الآية على ظاهرها من نفى الريب أى: لم يقع فيه ريب من أحد لم يكن مطابقا 
للواقع لكثرة المرتابين فيه؛ فلا يكون من جعل المدكر كغير المنكر؛ لأن الحكم الذى 
يجعل فيه الإنكار كلا إنكار يجب أن يكون مطابقا للواقع عليه أماراث ودلائل لو 
تأملها المنكر ارتدع عن إنكاره؛ وهذا الحكم أعين نفى الريب على سبيل الاستغراق 
الذى هو معن لا ريب فيه لو أحرى على ظاهره ليس كذلك لثبوت الريب ف الواقع. 

(قوله: ليس القرآن ممظنة) أى: ليس محلا يظن فيه الريب أى: الشلك فق أنه من 
عند الله فالمنفى كونه محلا للريب والشك (قوله: ولا ينبغى إل) عطف تفسير أى: ولا 
ينبغى أن يكون محلا للارتياب فيه؛ وإثما كان المعئ ما ذكر» وليس المراد ظاهر الآية من 
نفى الريب فيه من أصله؛ لأن الريب فيه قد وقع من الكفار؛ وحينل فلا يصح نفيه عنه 
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وهذا الحكم بما يذكره كثير من المخاطبين؛ لكن نزل إنكارهم متزلة عدمه لما معجهم 
من الدلائل الدالة على أنه ليس مما ينبغى أن يرتاب فيه, والأحسن أن يقال: إله... 
(قوله: وهذا الحكم) أى: كون القرآن ليس مظنة للريب (قوله: مما ينكره كسثير إلح) أى: 
فالإنكار إما هو لكونه ليس مما ينبغى أن يرئاب فيه لا لنفى الريب عنه واعترض بأن 
المخاطب بالآية انبى وأصحابه ولا ينكر هذا الحكم أحد منهم؛ فقول الشارح ما ينكره 
كثير من المححاطبين- لا يسلم؛ وأحيب بأن المراد بالمخاطب هنا من يلاحظ حاله وتفهيممه 
للكلام أعين: مطلق السامع بدليل أن المقصود من الآية تعبير الكفار باعتبار إنكارهم لهذا 
الحكم وليس المراد بالمحاطب من يلقى إليه الكلام نخاصة وإذا كان المراد بالمخاطبين مطلق 
السامعين كان شاملا للكفار والكثير من السامعين المنكر لهذا الحكم هم الكفار (قوله: 
لكن نزل إنكارهم إلخ) أى: فلذلك ألقى الخبر غير مؤكداء وكان المناسب لأصسل 
المبحث أعين: تنزيل المنكر منزلة غيره أن يقول: لكن نزل المنكر منزلة غير المنكر» 
وإن كان لا يلزم من تنسزيل إنكارهم منزلة عدمه تنزيل المنكر كغيره (قوله: لما معهم 
إلخ) وهو أنه كلام معجز أتى به من دل على نبوته بالمعجزات الباهرة» فإن قلت تفسير مسا 
معهم ما ذكر يقتضى أن ما معهم عبارة عن الدليل المصطلح عليه عند المناطقة؛ وهو يخالف 
ما مر من أن المراد به الأصولى- قلت: المراد أن إعجازه دليل وكون من أتى بسه صادقا 
مصدوقا بالمعجزات دليل آخر مستقل على كونه من عند الله وليس الجموع دليلا واحدا 
حى يرد ما ذكر (قوله: والأحسن أن يقال إلخ) اعلم أن حاصل الأول أن المنفى ليس نفس 
الريب: بل كون القرآن محلا للريب ومظنة له ختطابا لمتكرى ذلك؛ وحاصل الفساق أن 
المنفى نفس الريب على سبيل الاستغراق من غير مخاطبة» وكان هذا أحسن لوجهين. 
الأول: أن جعله مثالا لا بد فيه من التأويل الذى قاله الشارح حب يصح التمثيل بخلاف 
جعله تنظيراء فإنه لا يختاج للتأويل الذى صح الوحه الأول به ولا لغيره وما لا يحعاج 
أحسن ما يحتاج. ثانيهما: أنه على تقدير تأويله .ما يصحح جعله مثالا لتنزيل المذتكر 
منزلة غيره ينافيه» أو يعكر عليه قوله: بعد وهكذا اعتبارات النفى فإنه يدل على أنه لم 
يمثل فيما تقدم بالنفى: وأن ما تقدم متمحض للإثبات؛» وقد يجاب عن هذا بأن المراد» 
وهكذا باقى اعتبارات النفى- فتأمل. 
كن 


نظير لتنزيل وجود الشىء متزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله فإنه نزل ريب المرتايين 
منزلة عدمه تعويلا على وجود ما يزيله حى صح نفى الريب على سبيل الاسستغراق» 
كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك حي صح ترك التأكيد (وهكطل) أى: شل 
اعتبارات الإثبات (اعتبارات النفى) من التجريد عن المؤكدات ف الابتدائى وتفويته 
مؤوكد استحسانا فى الطلبى؛ ووجوب التأكيد بحسب الإنكار فى الإنكاري؛ تقول 
لخالى الذهن: ما زيد قائماء أو: ليس زيد قائماء وللطالب: ما زيد بقائم وللمدكر: 
0 (قوله: نظير) أى: لأمثال لحعل الدكر كغيره؛ وقوله لتسسزيل وحسود الشسيم 
منسزلة عدمه؛ اعترض بأن نظير الشىء يحب أن يكون خخارجا عن سائر أفراده م عأن 
تنسزيل ريب امرتابين يمنزلة العدم من أفراد تسزيل وجود الشسىء منزلة عدمه» 
فالأولى أن يقول: إنه نظير لتزيل الإنكار منزلة عدمه وأحيب بأن هذا الإيراد إنما جاء 
من نوهم أن اللام صلة لنظير» ونحن نقول: إن اللام لام الأحل وصلة السنظير محذوفة» 
والتقدير نظير لتسزيل إنكار منسزلة عدمه؛ لأحل تزيل وجود الشىء منزلة عدمه ق 
كل منهماء فالمقصود من التعليل بيان وجه الشبه بين النظيرين؛ ويصح جعل اللام.معسى 
(في) أى نظير المبحث المتقدم فى تنزيل إل (قوله: على وجود ما يزيم أى: من الدليل 
الذى لو تأمل فيه لزال ذلك الشىء الموجود (قوله: على سبيل الاستغراق) أى: المفهوم من 
وقوع النكرة ق سباق النفى وهو (لا) لأن الدكرة فى سياق النفى تعم عموما شموليا (قوله: 
كما نزل الإنكار) أى: المشار له بالمبحث اللمتقدم» وقوله لذلك أى: للتعويل على وحسود 
ما يزيل إنكارهم لو تأملوه (قوله: وهكذا اعتبارات النفى) عطف على محذوف دل عليه 
السياق أى: هذا الذى ذكر أمثلة اعتبارات الإسناد فى الإثبات وهكذا إل أى: وهكذا 
أمثلة اعتبارات الإسناد فق النفى؛ وإفراد اسم الإشارة مع أنه عائد على الاعتباراث باعتبسار 
ما ذكر (قوله: أى مثل اعتبارات إلخ) أى: مثل أمثلة الاعتبارات الواقعة فل الإسناد ل 
الإثبات أى فى الكلام المثبت من ترك التأكيد مع الخالى؛ والتأكيد استحسانا مسع المتردد 
ووجوبا بقدر الإنكار مع المنكر (قوله: اعتبارات النفى) أى: أمثلة الاعتبارات الواقفعة فى 
الإسناد فى الكلام المنفى. 


ل انا 


والله ما زيد بقائم؛ وعلى هذا القياس. 

[الحقيقة والمجاز العقلياكت]: 

(ثم الإسناد) مطلقا سواء كان 777 7”#”#**2 

(قوله: ما زيد بقائم) أى: فالباء الزائدة فى حبر ليس من الموكدات للحكم. 

واعلم أنه لا يحصل تأكيد النفى إلا إذا سبق الموكد ما يدل على أصل النفى مسن 
الحروفء أو الأفعال الموضوعة للنفى. بذلاف تأكيد الإثبات؛ لأن الجملة دالة عليه إما 
بالوضع أو بالتجرد؛ وعلى هذا فيكفى فى أصل التأكيد دخول حرف واحد -فتأمل. 

(قوله: وعلى هذا القياس) بالرفع مبتدأ و برء وباللحر بدل من اسم الإشارة 
والمار متعلق ,بمحذوف»ء أى: واجر على هذا القياس» وبالنصب مفعول لمحذوف أى: 
واحر على هذا أعن القياس؛ وأشار بذلك إلى أنه قد ينزل غير المدكر منسزلة المتكتسر 
فيوكد معه النفى» فيقال لمن ظهرت عليه أمارات إنكار عدم نحلو البلد من أعداله بئئ' 
فلان بحيئه على هيئة الآمن؛ والله ما حلا البلد من بى فلان» وينسزل المتكر كغيره إذا 
كان معه ما إن تأمله ارتدع؛ فيلقى إليه الكلام حلوا من التأكيد كقولك لمدكر كون 
دين الحوسية ليس بحق ما دين المحموسية حقاء والحاصل أن الصور الاثنى عشرة؛ الحارية 
ن تخريج الكلام على مقتضى الظاهر؛ وعلى خلافه فى الإثبات بمرى ف النفى. 

(قوله: ثم الإسناد) ثم للاستدداف النحوىء أو أنها للترتيب الذكرى فهى لعطف 
الحمل (قوله: مطلقا سواء كان إلح) أى: ولأجل هذا التعميم أتى المصدئف بالاسم 
الظاهر دون الضميرء وإن كان انحل لكلا يتوهم عوده على الإسناد المقيسد بالخبرى 
وارتكاب الاستخدام فى الكلام حلاف الأصلء ولا يرد أن المعرفة إذا أعيدت بلفظ 
المعرفة كانت عين الأولى فما لزم على الإنيان بالضمير لازم للانيان بالاسم الظاهر؛ 
لأنا نقول ليس هذا كلياء بل مقيد هما إذا حلا عن قرينة المغايرة كما نص عليه لق 
التلويح: ومما يدل على أن المراد الإسناد مطلقا الأمثلة الآنية نحو لزيا هَامَانُ الْسنٍ لسى 
صَرْحًا”', وليس المراد صوص الخبرى كما قد يتوهم من كون البحث ف الخيرى 


.,"6 غافر:‎ )١( 
الما‎ 


إنشائيا أو إخباريا (منه حقيقة عقلية) لم يقل: إما حقيقة وإما مجحاز؛ لأن بعسض 
الإسناد عنده ليس بحقيقة ولا محاز؛ كقولنا: الحيوان جسم, والإنسان حيوان. 
وجعل الحقيقة والمحاز صف الإسناد ا 2#0700ظ 
(قوله: إنشائيا أو إخباريا) هذا يقنضى اختصاص الحقيقة العقلية والحاز العقلى بالإسناد 
التام؛ لأن الإنشاء والإحبار وصفان له مع أن الحقيقة والمحاز لا يختصان بالإسناد التام؛ 
بل يكونان فق الإسناد الناقص كما فى إسناد المصدر للمفعول تقول: أعجبق ضرب 
زيدء وجرى النهرء وأعجين إنبات الله البقل؛ وأعجبين إنبات الربيع البقل» وأحاب 
الحفيد بأن المراد بالإنشائى والإخبارى ما فى اللحملة الإنشائية والإخبارية؛ سواء كان 
اما أو ناقصاء فيتناول ما ذكر. 

(قوله: لم يقل إما حقيقة إلخ) كلامه يشعر بأنه لو قال كذلك لأفاد الحصر 
فى القسمين, فلذا قال: منه. ومنه لإفادة عدم الحصر- وفيه نظر؛ إذ لو عبر بقوله إما 
حقيقة وإما بحاز لاحتمل أن تكون القضية مائعة جمع فتجوز الخلو, وحيكفل فتثبت 
الواسطة فما عدل عنه مسار لما عبر به؛ وأجحيب بأن هذا المقام مقام تقسيم والمتبادر ل 
مثله الانفصال المانع من الخلوء سواء كان منع ادمع أو بدونه؛ لأنه هو الذى يضسبط 
الأقسام وبمنع الخلو عنها على أنه يكفى فى العدول توهم منع الخلوء إذ لا يحسب أن 
تكون إما نصا فيه (قوله؛ لأن بعض الإسناد عند ليس بحقيفة ولا مجاز) أعين نسبة الخبر 
للمبتدأء لا سيما إذا كان الخبر جامدا كما فى مثال الشارح؛ ويدل له ما سيأتى فى 
كلام المصنف من أن إسناد الفعل أو ما فى معناه إلى الفاعل أو نائبه حقيقة دون غيرهماء 
فإسناد قائم إلى زيد فى قولك: زيد قائم ليس حقيقة ولا بحاز؛ وأما إسناده إلى ضميره 
فهو حقيقة وقوله عنده أى: وإما عند السكاكى فالإسناد منحصر فق الحقيقة والمحازء 
ولذا قال الحقيقة: هى إسناد الشىء إلى ما هو له عند المتكلم فى الظاهر واجحاز: إسناد 
الشىء إلى غير ما هو له عند المتكلم فل الظاهر بتأول؛ والشىء أعم من أن يكون فعلا 
أو معناه أو حبرا جامدا أو مشتقا (قوله: صف الإسناد) مراده الوصف المعشوى؛ لأن 
الخبر وصف ف المعئ للمبتداً. 


نض 


دون الكلام؛ لأن اتصاف الكلام هما إنما هو باعتبار الإسناد وأوردهما فى علم 
المعاق لأنهما من أحوال اللفظ فيدحلان فى علم المعانى (وهى) أى: الحقيقة العقلية 
(إسناد الفعل أو معناه) الع وام أ ا ل ا 0 

(قوله: دون الكلام) أى: كما ف المفتاح حيث قال: ثم الكلام منه حقيقة عقاية 
ومنه بحاز عقلى (قوله: لأن اتصاف الكلام يما إنما هو باعتبار الإسناد) حاصله أن المتصف 
بالحقيقة وابحاز فى الواقع هو ما تسلط عليه التصرف العقلى وهو الإسناد» واتصاف الكلام 
هما باعتبار ما اشتمل عليه من الإسناد؛ فاتصاف الكلام بالحقيقة العقلية والجمحاز العقلسى 
بالتبع للأمر العقلى وهو الإسناد واتصاف الإسناد مما بطريق الأصالة فجعله معروضا لهما 
كما فعل المصئف أولى لكون ذلك بالأصالة من جعل الكلام معروضا لهما؛ لأن ذلك 
بطريق التبع (قوله: وأوردهما فى علم المعاني) أى: ولم يوردهما فى علم البيان (قوله: مسن 
أحوال اللفظ) أى: بواسطة أنهما من أحوال الإسناد كما مر أن قلت لا يلزم من كوفهما 
من أحوال اللفظ ذكرهما فى علم المعاني» إذ ليس كل ما كان من أحوال اللفظ يذكرق 
علم المعاني؛ لأنه لا ييبحث عن جميع أحوال اللفظ؛ بل عن بعضها أعين الأحوال الى فا 
يطابق اللفظ لمقتضى الحال؛ وأما الأحوال الى ليست كذلك كالإدغام والابدال فلا ييبحث 
عنها فيه أحيب بأن إضافة أحوال اللفظ للعهد أى: من أحوال اللفظ المعهودة فى هذا الفن 
أعئ الأحوال الى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال كذا أحاب بعضهم: ورد بأنهما لو كانا 
من الأحوال المعهودة لذكر المصدف الحال ال تقتضى الحقيقة والمحاز كما ذكر فى غيره من 
المباحث الآنية» فالحق أن المصنف إثما ذكر الحقيقة والمحاز هنا على طريق الاستطراد. 

(قوله: إسناد الفعل) أى: لفظ الفعل الاصطلاحى والمراد من الإسئاد النسبة 
الحاصلة من ضمه لما هو له كانت النسبة إنشائية أو محبرية (قوله: أو معناه) أى: أو 
إسناد دال .معناه والمراد معناه التضمئئ وهو الحدث لا المطابقي؛ لأن ما ذكر من المصدر 
وما معه إنما يدل على جزء معين الفعل لا على مام معناه وإلا كانست أفعالاء ثم إن 
التعريف شامل لما فيه سلب؛ لأنه يقدر فيه أن الإثبات كان قبل النفى فيصدق على 
قولنا: ما زيد قائم أن فيه إسناد القيام فى التقدير لمن هو له وهو زيد. 


تلان 


كالمصدرء واسم الفاعل؛ واسم المفعول؛ والصفة المشبهة؛ واسم التفضيل» 
والظرف (إلى ما) أى: إلى شىء (هو) أى: الفعل أو معناه (له) أى: لذلك الشىء 
كالفاعل فيما بى له؛ نحو: ضرب زيد عمراء والمفعول فيما ب له؛ نحو: ضصرب 
عمرو؛ فإن الضربية لزيد والمضروبية لعمرو (عند المتكلم) 00 

(قوله: كالمصدر إلح) إن أدحلنا أمثلة المبالغة فى اسم الفاعل والجار والمجرور فى 
الظرف وهو الأظهر- كانت الكاف لإدخحال اسم الفعل والمنسوب فى نحسو؛ أتميمى 
أبوك؛ على ما فى الأول وإلا كانت لإدحال الأربعة؛ والظرف إنما يكون فيه معي الفعل 
إذا كان مستقرا لاستقرار معيئ العامل فيه لا إن كان لغوا (قوله: أى إلى شىء) أى إلى 
لفظ (قوله هو له) أى: لمعئ ذلك اللفظ أى: إن مدلول الفعل ومدلول اللفظ الدال 
على معئ الفعل ثابت لمدلول ذلك اللفظ (قوله: أى الفعل أو معناه) ظاهره حيث لم 
يؤول إفراد الضميرما ذكر مع كون الضمير عائدا على متعدد, إنه مع العطف بأو لا 
يحتاج لذلك» سواء كانت للإهام أو للتنويع كما هنا؛ وذلك لأن "أو" لأحد الشيئين أو 
الأشياء والأحد مفرد؛ لكن صرح ف الغين بأن الابدى نص على أن حكم أو الى 
للتنويع حككم الواو فى وحوب المطابقة؛ قال: وهو الحق» وحينئذ فكان الأولى للشارح 
أن يقول هو أى ما ذكر من الفعل أو معناه (قوله: كالفاعل إل) تمثيل للشىء والكاف 
استقصائية؛ لأن الشىء المسند إليه الذى ثبت له الفعل أو معناه منحصر ف الفاعسل 
والمفعول به عند المصنف؛ ولا يصح أن تكون مدخلة للمبتدأ كما ى: إلما هىّ إفبال 
وإذبار؛ لما تقرر أن الإسناد إليه من الواسطة عند المصدف. 

(قوله: فيما بى له) أى: فى فعل بن له أى: كالفاعل المصاحب للفعل الذى 
بئ أى: صيغ وأسند له ففى .معن مع؛ وكذا يقال فيما بعد (قوله: فإن الضاربية) أى: 
وإثما كان الإسناد للفاعل فق المثال الأول وللمفعول ف المثال القان حقيقة؛ لأن 
الضاربية؛ إل وقوله لزيد أى: ثابتة لزيد فهو حبر إن أى: بخلاف ماره صائمء فإن 
الصوم ليس ثابتا للنهار» وإئما هو ثابت للشخصء فلذا كان الإسناد فيه مجازا لكونه 


لضن 


متعلق بقوله: له؛ ويهذا دحل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع (فى الظاهر) هر 
أيضا متعلق بقوله: له؛ وهذا يدحل فيه ما لا يطابق الاعتقاد. والمعئ: إسناد الفعل 
أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله؛ وذلك بأن لا 
بنصب قرينة على أنه غير ما هو له فى اعتقاده. ومعيئ كونه له: أن معناه قائم به 
لغير من هو له (قوله: متعلق لقوله له) أى: متعلق بعامله المستثر الذى هو استقر. فلا 
يرد أن الظرف لا يتعلق.مثله؛ كذا قيل؛ وقد يقال: لا مائع من تعقله به حيث كان 
مستقر لاستقرار معيئ العامل فيه عند حذف لفظه- تأمل. 

(قوله: اق الظاهر) أى فى ظاهر حال المتكلم؛ كما أشار له الشارح.(قوله: 
وهذا يدحل فيه ما لا يطابق الاعتقاد) أى سواء طابق الواقع أم لا بأن كان غير مطابق 
لواحد منهماء وتوضيح المقام أن قوله ما هو له يتبادر منه إلى ما هو له بمسب الواقع؛ 
فيتناول ما يطابق الواقع أو الاعتقاد معًا وما يطابق الواقع فقط ولا يتناول مسا يطابق 
الاعتقاد دون الواقع؛ وما لم يطابق شيا منهماء فإذا أريد قوله عند المتكلم دحل ما 
يطابق الاعتقاد فقط: وكان المطابق هما باقيا على حاله داحلا فى الحد ويخرج به ما 
يطابق الواقع ففط بعد أن كان داخلاء فإذا زيد فق الظاهر دعمل به فى الحد ما يطابق 
الواقع ولم يطابق الاعتقاد؛ ودحل أيضا مالم يطابق الواقع والاعتقاد وما لم يطابق شينا 
مهما وصار التعريف متناولا للأقسام الأربعة ما يطابق الواقع والاعتقاد لم يطابق شينا 
منهما وما طابق الواقع دون الاعتقاد وما طابق الاعتقاد دون الواقع (قوله: أو معنساه) 
أى: أو ما يدل على معناه (قوله: ذلك) أى: الفهم من ظاهر حاله حاصل بسبب أن لا 
ينصب قريئة أى: بسبب أن لا يلاحظ قريئة على أله غير ما هو له؛ فإن لاحظها كان 
بحازاء فأراد بنصبها ملاحظة دلالتها على المراد ليتئاول مثل قرائن الأحوال؛ فاندفع ما 
يقال الأولى أن يقول بأن لا يلاحظ قرينة؛ لأن القرينة اق احاز العقلى ليست :خاصة 
بالمقالية؛ بل تككون حالية وتعبيره بالنصب يشعر بتخصيصها بالمقالية وتفسير النصب 
بالملاحظة أحسن من قول بعضهم بأن لا يكون هناك قريئة؛ لأنه يفيد أن المحاز يتحقق 
بوحود القريئة من غير ملاحظة لدلالتها على المراد- وليس كذلك؛ إذ هو فى هذه احالة 


ل 


ووصف له وحقه أن يسند إليه سواء كان مخلوقا لله أو لغيره؛ وسواء كان صادرا 
عنه باختياره كضربء أو لا كمرض؛ وماث. فأقسام الحقيقة العقلية على ما 
يشمله التعريف أربعة: الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا 311 
يكون الإسناد حقيقة» فمدار الحقيقة والمحاز على نصب المتكلم للقرينة وملاحظة إياها 
وعدم ذلك إلا أنه لما كانت الملاحظة أمرًا حفيا أدير الأمر بوجودهاء فلذا يعبر تارة 
بنصب القريئة وتارة بوحودها- كما سيأنى فل قوله لوجود القريئة. 

(قوله: ووصف له) تفسير لما قبله» فالمراد بقيامه به مطلق اتصافه به واتتسابه 
إليه وليس المراد القيام الحقيقى حي يكون قاصرا على المعئ الموحوه ولا يشمل 
الاعتبارى (قوله: وحقه أن يسند إليه) عطف مسبب على سببء والمراد بإسناده إليه: 
نسبته إليه؛ وسواء صلح حمله عليه أم لاء وأتى به دفعا لما يتوهم من أن المراد من كونه 
قائما به ووصفا له أنه لا بد أن يحمل عليه حمل مواطأة أى: حمل هو هوء فلا يشمل ما 
إذا كان المسند مصدرا؛ لأنه لا يحمل كذلك (قوله: سواء كان مخلوقا إلخ) أى: سواء 
كان معن ذلك الفعل مخلوقا لله نحو: حن زيد. 

(قوله: أو لغيره) أى: لغير الله أى: على طريق الكسبء فأراد بالخلق ما يشمل 
الكسب وذلك نحو: ضرب زيد عمراء أو يقال قوله: سواء كان مخلوقا لله يعى: على 
قول أهل السنة» وقوله: أو لغيره يعئ: على قول المعتزلة7": فائدفع ما يقال: إن هذه 
العبارة أصلها للمعتزلة وقعت من الشارح سهوا (قوله: وسواء كان) أى: ذلك الفعل 
بمعئ مدلوله صادرا عنه أى: عن غير الله (قوله: أو لا) أى: ولا يكون صادرا عنه 
باختتياره (قوله: كمرض ومات) ظاهره أن المرض والموت صادران عن غير الله بغسير 
اختياره مع أنهما ليسا صادرين عن غير الله أصلاء فالأولى أن يمثل بنحو: تمرك المرتعش 
وأحيب بأن قوله أو لا معناه: أو ليس صادرا عن غير الله باختهياره وهذا صادق 
بصورتين: الأولى أن يكون صادرا عنه بغير اخحتياره كحركة المرتعشء؛ والثائية: أن يكون 


)١(‏ المعتزلة: قوم من القدرية اعتزلوا فئئ الصلالة عندهم يعنون أهل السئة والمماعة والمتوارج الذين 
يستعرضون الناس فتًا. وأشهر المعتزلة البصرية واصل بن عطاء وأبو عثمان عمرو بن عبيد. 
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(كقول المؤمن: ألبت الله البقل و الثان: ما يطابق الاعتقاد 01100000 
غير صادر عنه أصلا: كالمرض والموت؛ لأنما سالبة تصدق بنفى الموضوع؛ وامثال الذى 
ذكره الشارح للصورة الثانية أو أن المراد بالصدور عنه الظهور منه لا الوقوع؛ وحيتفل 
فيتحقق الصدور بهذا المع ف المرض والموت (قوله: أنبت الله البقل) أى: فإن إنبات 
البقل فق الواقع لله وهو كذلك فق اعتقاد المومن؛ لكن محل كون الإسناد فى المفال 
المذكور حقيقة إذا كان المحاطب يعتقد إكان المتكلم؛ وأنه ينسب الآثار كلها لله وعلم 
المتكلم بذلك الاعتقاد. سواء كان المحاطب مؤمنا أو كافرا؛ لأن المفهوم من حال 
المتكلم فى هذه الحالة كون الإسناد لما هو له؛ وأما لو كان المحاطب مؤمنا أو كافرا أو 
كان يعتقد أن المتكلم من يضيف الإنبات للربيع؛ وعلم المتكلم بذلك الاعتقاد كان 
الإسناد بحازيا؛ لأن اعتقاد المحاطب يجعل قرينة صارفة عن كون الإسناد لما هسو له 
وانظر لو كان المعاطب مترددا فى اعتقاد المتكلم- هل هو من يضيف الإنبات لله أو 
لغيره؟ وعلم المتكلم بتردده- هل يكون الإسناد حقيقة أو مجازا؟ والظاهر أن يقال: إنه 
حقيقة» إذ ليس هناك قريئة صارفة عن كون الإسناد لغير من هو له؛ وظاهر حاله أن 
الإسناد لمن هو له فتأمل. أهب., سم 

(قوله: وقول اجاهل) المراد به الكافر الذى يعتقد نسبة التأثير إلى الربيع» كما 
يوذ من مقابلته بالمؤمن» فالمراد اللجاهل بالموثر القادر وهو الكافر (قوله: أنبت الربيسع 
البقل) أى: فإن إنبات البقل فى الواقع لله تعالى ولى اعتقاد اللجاهل للربيع؛ لكن محل 
كون هذا الإسناد حقيقيًا إذا كان المحاطب يعلم حاله» وأنه يسب الآثار لغير الله 
والمتكلم عالم بذلك الاعتقاد سواء كان المحاطب مؤمنا أو كافرا مثله, أمالو كان 
الماطب يعتقد خحلاف حال المتكلم بأن اعتقد أنه مومن؛ وأنه ثمن يضيف الإنبات لله 
وعلم المتكلم بذلك الاعتقاد كان الإسناد محازيا؛ لأن اعتقاد المحاطب يجعل قرينسة 
صارفة عن كون الإسناد لما هو له؛ فإن تردد المحاطب ف اعتقاد المتكلم ففيه ما تقدم» 
وقوله: أنبت الربيع: يحتمل أن يراد منه المطر» وأن يراد منه زمن الربيع وهو المتبادر 


فنض 


فقط, نحو (فول الجاهل: ألبت الربيع البقل) والثالث: ما يطابق الواقع فقط؛ 
كقول المعتزلى لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه: خلق الله الأفعال كلها؛ وهذا 
المثال متروك ق المثن (و) الرابع: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد؛ نحو (قولك: 


(قوله: فقط) أى: لا الاعتقاد. لكن يكون مطابقا له فى الظاهر كما يشهد له أحر 
كلامه, ا.هف. عبد الحكيم. 

(قوله: لمن لا يعرف حاله) أى: لمخاطب لا يعرف ذلك المخاطب حال ذلك 
المعترلى وهو أى: المعتزلى يخفيها منه أى ممن إل, أما لو عرف المخخاطب حال المستكلم 
وكان المتكلم يعلم أن المحاطب عارف بحاله كان الإسناد حينئذ بحازا عقليا من الإسناد 
إلى السبب وهو الله فى زعمه؛ لأن تلك المعرفة قرينة صارفة عن كون الإسناد لما هو له 
(قوله: وهو يخفيها) أى: تلك الحالة منه. وأما لو قال نلق الله الأفعال كأنها لمن يظهر 
له حاله كان الإسناد محازا؛ لأن الإظهار قرينة صارفة عن كون الإسناد لما هو له بل 
للسبب وهو الله تعالى فى زعمه؛ وأورد عليه أن القيد الثاى يكفى فى كون الكلام 
المذكور حقيقة؛ لأن المعترلى إذا أفى حاله من المخاطبء وقال نخلق الله الأفال لم 
ينصب قرينة على عدم إرادته الظاهرء فيكون حقيقة سواء عرف المحاطب حال المتكلم 
فى نفس الأمر أم لاء وحينئذ فالأولى الاقتصار على القيد الثاني إذ لا حاجة للأول إلا 
أن يقال مراد الشارح بقوله لمن لا يعرف حاله أى: فى اعتقاده» وليس المراد لمن لا 
يعرف حاله فى نفس الأمر- قاله الفئرى. وقال العلامة عبد الحكيم: إن بين عدم 
العرفان والإخفاء عموما من وجه؛ إذا عدم عرفان المخاطب يجامع إظهار المتكلم 
وإحفاء المتكلم يجامع عرفان المحاطبء فأحد القيدين لا يغئ عن الآخر كما ترهم. 

بقى شىء آحر وهو ما إذا قال المعتزلى ذلك لمن يعرف حاله ولمن لا يعرفهاء 
فيلزم أن يكون الكلام الواحد حقيقة وبحازا فى حالة واحدة ولا مائع منه بالنظر 
لشخصين (قوله: خلق الله الأفعال كلها) أى: الاختيارية والاضطرارية فقد طابق هذا 
الإسناد الواقع؛ لأن لق الأفعال كلها لله تعالى» ول يطابق اعتقاد المعتزلى لاعتقاده أن 


5534 


وأنت) أى: والحال أنك خاصة (تعلم أنه لم يجى) دون المخاطب؛ إذ لو علمه 
المحاطب أيضا لما تعون كونه حقيقة لحواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع 
بأنه لم يمئ قرينة على أنه لم يرد ظاهره 11701011010110 
خالق الأفعال الاختيارية هو العبد (قوله: متروك) أى: غير مذكور فق المئن أى: فى مقام 
التمثيل لقلة وجوده ولا يتوهم من عدم ذكره له أن الحقيقة العقلية منحصرة فق الأقسام 
الثلاثة لكون المقام مقام البيان» فإن المصئف صرح فق الإيضاح بأن الحقيقة العقلية أربعة 
أضرب وأورد الأمثلة الأربعة المذكورة هناء وإنما قلنا أى: ى مقام التمثيل لصدق 
التعريف المذكور ف المان بمذا المثال» قال العلامة عبد الحكيم: وعندى أن هذا الملقفال 
مندرج ف المثال الثالث بأن يكون المراد من قوله: وأنت تعلم أنه لم يمع أنت تعتقد أنه 
لم يحىئ؛ سواء كان ذلك الاعتقاد مطابقا للواقع أو لاء فيكون مثالا للقسمين مالا 
يطابق شيئا منها وما يطابق الواقع دون الاعتقاد والشارح نبع الإيضاح حيث صرح 
فيه بأن الرابع الأقوال الكاذبة الى يعلم حاها المتكلم دون المخاطب؛ وأنست تعلم أن 
اللائق بالمئن الاخحتصار والإدراج. 

(قوله: وأنث تعلم أنه م بجى) أى: فذلك الإسناد من الحقيقة ولو لم يطابق 
واحدا منهما؛ لأنه لما هو له فيما يظهر من حال المتكلم؛ ولا يناق ذلك كونه كسلبا؛ 
لأن الكذب لا يناق الحقيقة (قوله: خاصة) أحذه من تقدم المسئد إليه على الممسند 
العقلى؛ لأنه يفيد الاختصاص نحو: أنا سعيت فق حاحتك (قوله: إذ لو علمه المخاطب) 
أى: وكان المتكلم يعلم أن المخاطب يعلم بذلك؛ وإلا لم يجر أن يكون محاز العدم تأتى 
جعل المتكلم علم السامع قرينة» والضمير فى علمه راحع لعدم اللحىء؛ وقوله أيضًا أى: 
كما علمه المتكلم (قوله: حواز أن يكون إلخ) أى: فيكون محازا عقليا إن كان الإسئاد 
إلى زيد فى هذا المثال؛ الملابسة كأن: كان زيد هذا سببًا ف بحىء الحائى حقيقة أى: 
ويجوز أن المتكلم لم يجعل علم السامع قرينة على أنه لم يرد ظاهره؛ فيكون فق الحقيقة 
العقلية الكاذبة كما ى صورة عدم علم المخاطب بأن زيدًا ل يمى؛ لأن وحود القرينة 
بدون ملاحظتها لا يكفى ف المحاز» ويجوز أن يكون المتكلم جعله قرينة؛ وليس ثم ملابسة؛ 


كن 


فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم فى الظاهر (ومنه) أى: ومن الإسناد 
(مجاز عقلى) ويسمى: مجحازا حكمياء 11 1 1[ 2100701 
فهو مما لا يعتد بهء ولا يعد من الحقيقة هذا الجعل ولا من المحاز لعدم العلاقة, ثم إن 
ظاهر قول المصئف: وأنت تعلم أنه لم يج يقتضى أنه إذا فقد علم المحاطب بعدم 
الحىء تعين أن يكون الإسناد فل المثال حقيقة- وليس كذلك؛ بل هو محتمل كما لو 
كان عالماء وذلك؛ لأن المخاطب إذا لم يكن عالما بأنه لم يجئ يجوز أن يكون عالما بأن 
المتكلم اعتقد أنه لم يجئ» وحينئذ فإن لاحظ المتكلم اعتقاد الماطب قرينة على أنه لم 
يرد ظاهره كان محازاء وإن لم يلاحظ ذلك كان حقيقة فظهر لك أن القرينة لا تتوقف 
على موافقة المحاطب للمتكلم على اعتقاد عدم البحىء؛ كما يفهم من كلام المصنف 
والشارح؛ بل تتحقق القرينة بكون المتكلم عالما بعدم انحىء؛ والمخاطب عالم باعتقاد 
المتكلم ذلك: وظهر ذلك الاعتقاد عند المتكلم ولو كان المحاطب عالما بالحىء» إلا أن 
يقال: هذه الصورة نادرة فلا تقدح فى تعين الحقيقة. 

(قوله: فلا يكون الإسناد إل) أى: وحينئدل فيكون بحازا إن كان الإسسناد 
لملابسة (قوله: مماز) أصله محوز من: جاز المكان إذا تعداه؛ لأن الإسناد تعدى مكائه 
الأصلى نقلت حركة الواو للساكن قبلهاء فقلبت ألفا لتحركها بحسب الأصل»؛ وانفتاح 
ما قبلها بحسب الآن. 

[امجاز العقلي]: 

(قوله: عقلى) نسبة للعقل؛ لأن التجوز والتصرف فيه فى أمر معقول يدرك 
بالعقل وهو الإسناد بمخلاف الحاز اللغرى؛ فإن التصرف فيه فى أمر نقلى: وهو أن هذا 
اللفظ لم يوضع هذا المعن؛ ولا يقال مقتضى هذا التوجيه أنه كان يسمى محارًا معقوليا 
لا عقليًا؛ لأن النسبة تأتى لأدن ملابسة (قوله: بحازا حكميا) أى: منسوبا للحكم .مع 
الإدراك لتعلقه به فهو من نسبة المتعلق بالفتح للمتعلق بالكسرء أو أنه نسبة للحكم 
بمعين النسبة والإسناد لتعلقه بماء فإن قلت: إن المحاز هو عين الإسناد والنسبة؛ وحيتفك 
فيلزم تعلق الشىء بنفسه ونسبة الشىء لنفسه؛ قلت: المراد بالحكم المنسوبء والمتعلق 
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ومجحازا فى الإثبات؛ وإسنادا مجازيا (وهو إسناده) أى: إسناد الفعل أو معناه 0 
بكسر اللام صوص النسبة الإسنادية؛ والمراد بالحكم المنسوب إليه والمتعلق به مطلق 
نسبة؛ سواء كانت إسنادية أو إضافية أو إيقاعية؛ وحينئد فهو من نسبة الخاص للعام أو 
من تعلق الخاص بالعام» ويمذا الجواب اندفع ما يقال: إن امحاز العقلى كما يكون فى 
الحكم وهو النسبة التامة يكون ف النسبة الإضافية كمكر الليل والإيقاعية: كنومت 
الليل أى: أوقعت النوم عليه؛ وحينئل فلا وجه لتلك التسمية المقتضية أنه إنما يكون 
متعلقا بالحكم أعين: النسبة التامة؛ وحاصل الدفع أنه ليس المراد بالحكم الذى تعلق به 
المحاز صوص النسبة التامة» بل مطلق نسبة؛ وحيتئذ فابحاز إذا كان فى الإضافية أو 
الإيقاعية يصدق عليه أنه متعلق با حكم .مع مطلق نسبة من تعلق الخاص بالعام؛ وعلى 
تقدير أن المراد بالحكم الذى تعلق به الحاز النسبة التامة؛ فالتسمية الملكورة باعتبار أن 
كل بحاز عقلى يرحع للحكم ,معن النسبة التامة» والإسناد إما ظاهر أو مقدرءأو 
باعتبار أن انحاز وإن كان ل الإضافية والإيقاعية؛ لكن الحكم أشرف منهماء فاعتير 
الأشرف ف التسمية» وهذا لا يناق أنه قد يكون فل غير الحكم: كالإضافية والإيقاعية 
(قوله: ومحازا فى الإثبات) إن قلت: التقييد بالإثبات يقتضى عدم جريائه فق النفى وليس 
كذلك, ألا ترى إلى قوله تعالى:(هَمَا بحت تجَارَئهُم7" أجيب بأن التقبيد بالإثبات 
لأشرفيته؛ أو لأنه الأصل؛ لأن المحاز فق النفى فرع الحاز فى الإثبات جمعين أن النفى لا 
يكون بحازا إذا كان الإثبات كذلكء أو أن النفى يرجع للإثبات بالملازمة فقوله تعالى 
لإفَمَا رَبحَت تجَارئهُم2'06 جعل من قبيل احاز» لكون إسناد الربح فل التحارة إسناد 
إلى ا ولد أو أن ما ربحت تماركهم معن حسرته أو أن المراد بالإثبات: 
الاتتساب والاتصاف؛ فيشمل الإيجاب والنفى؛ إذ فى كل منهما انتساب واتصاف. 
(قوله: وإسنادًا محازيا) أى: إسنادا منسوبا إلى لحاز واعترض بأن فيه لسبة 
الشىء إلى نفسه؛ لأن الحاز هو الإسنادء وأحيب بأنه من نسبة المخاص للعام؛ لأن لماز 
يشمل اللغوى أيضًا أى: أنه يسمى إسنادا منسوبا لمطلق محاز من حيث إنه فرد من أفراده» 
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(إلى ملاس له) أى: للفعل أو معناه (غير ها هو له) أى: غير الملابس الذى ذلك 
الفعل أو معناه مبئ له؛ يعيئ: غير الفاعل ف المبئ للفاعل؛ وغير المفعول فى المسبى 


أو أن الراد بالحاز التسوب إليه اللصدر أعن؛ التحوز والحاوزة؛ وحيئذ فالميئ: يسمى 
إسنادًا منسوبًا للمحاوزة؛ لأن ذلك الإسناد جاوز به المتكلم أصله وحقيقته وأوصله إلى 
غيره: فإن قلت: إن هذا المحاز على ما يأتى لا يختص بالإسناد أعوئ: الدسبة التامة» ببسل 
يجرى فى الإضافية والإيقاعية: واقتصارهم على الإسناد يوهم الاختصاص- أجيب بأن 
اقتصارهم ف التسمية على الإسناد لأشرفيته أو أن المراد بالإسناد مطلق النسسبة مسن 
إطلاق الخاص وإرادة العام (قوله: إلى ملابس له) أى: إلى شىء بينه وبينه ملابسة 
وارتباط وتعلق» ثم إنه يصح فتح الباء وكسرها فى قول المصنف: ملابس؛ لأن الملابسة 
مفاعلة من الطرفين؛ فكل واحد من الفعل وما أسند إليه ملابس بالكسسر وملايبسس 
بالفتح» إلا أن المناسب لقوله يلابس الفاعل أن يقرأ بفتح الباء هناء وكذا فى قوله 
الآتى: وله ملابسات شى (قوله: غير ما هو له) بالجر على الصفة أو بالنتصب على 
الحال؛ ولا يقال على الأول فيه وصف النكرة بالمعرفة؛ لأن غير لا تتعرف بالإضافة 
(قوله: مبئ له) أى: مسند له حقيقة (قوله: يعى غير الفاعل إل) حاصل ذلك أنه إذا 
أسند الفعل؛ أو ما دل على معناه للفاعل النحوى؛ فإن كان مدلول ذلك الفاعل 
النحوى الذى أسند إليه الفعل أو معناه هو الفاعل الحقيقى: كان الإسئاد حقيقة:؛ وإلا 
كان محاراء كما إذا كان الفاعل النحوى مصدرًا أو ظرفا أو سيبا أو مفعولا نحو: 
(عيشّة راضية)0", وكذلك إذا أسند الفعل أو ما دل على معناه لنائب الفاعل؛ فإن 
كان ذلك النائب النحوى مدلوله هو المفعول الحقيقى كان ذلك الإسناد حقيقة: وإلا 
كان بحازا كما لو كان نائب الفاعل مصدرا أو ظرفا أو فاعلا نحو قولك: أفعم السيل» 
فإن السيل هو الفاعل الحقيقى للإفعام؛ لأنه هو الذى يملا الأرض» فقوله غير الفاعل 
أى: الحقيقى: وقوله ف المبئ للفاعل أى: النحوى؛ وقوله: وغير المفعول به أى: ف الواقع» 
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سواء كان ذلك الغير غيرا فى الواقع أو عند المتكلم فق الظاهر؛ 0000 
وقوله ف المبئ للمفعول به أى: الدحوى؛ وذلك لما تقرر من أن ما هو له ف المسبى 
للمعلوم هو الفاعل؛ لكون النسبة بطريق القيام مأخوذة فى مفهومه؛ وإن ما هو له فى 
المبئ للمحهول هو المفعول به؛ لكون النسبة بطريق الوقوع عليه مأخوذة ق مفهومه؛ ثم 
اعلم أن ظاهر المصئف فاسد؛ وذلك لأن الضمير المجرور فى قوله: وهو إسنداد إلى 
ملابس له وكذا قوله: غير ما هو له راجع للفعل أو معناه أى: لأحد الأمرين كما هو 
قضية؛ أو فالمعى حيندل إسناد أحد الأمرين إلى ملابس لأحدهماء وذلك الملاببس غير 
الملابس الذى أحد الأمرين له. وهذا صادق على الإسناد في: ضرب زيد بالبناء للفاعل؛ 
إذ يصدق عليه أنه أسند أحد الأمرين -وهو الفعل- إلى ملابس لأحد الأمرين وهو زيد 
غير الملابس الذى له أحد الأمرين» وهو معئ الفعل فق قولنا: أمضروب عمروء فيلزم 
أن يكون بحازا ولا قائل بذلك» وأشار الشارح إلى الحواب بقوله: يع الخ وحاصله 
أن كلام المصنف فيه إجمال» وتفصيله أن يقال: المراد إسناد أحد الأمرين إلى ملاسس 
لذلك الأحد غير الملابس الذى له ذلك الأحد؛ فخرج: ضرب زيد؛ فإن ضرب أسند 
لملابس له وهو زيد؛ وذلك الملابس هو الذى له ذلك الفعل» ولما كان فى كلام المصنف 
حفاء وهام قال الشارح: يعى إلخ. 

(قوله: سواء كان إلخ) أشار بذلك إلى أن الأفسام الأربعة الى مرت ل الحقيقة 
تأتى هنا فق المحاز؛ لشمول التعريف ا أععئ ما طابق الواقع والاعتقاد معاه وما طابق 
الواقع فقطء وما طابق الاعتقاد فقط؛ وما لم يطابق واحدًا منهماء والأمئلة السابقة 
للحقيقة العقلية تصلح بعينها أمثلة لأقسام الحاز العقلى باعتبار حال المخاطب» فمثال ما 
طابق الواقع والاعتقاد معا قول المؤمن: أنبت الله البقل؛ لمحاطب يعتقد أن المتكلم 
يضيف الإنبات للربيع؛ وعلم المتكلم بذلك الاعتقاد فيكون بمارًا؛ لأن علمه باعتقاد 
المخاطب قرينة صارفة للإسناد عن ظاهره؛ ومثال الثاقى أععئ ما طابق الواقع فقط قول 
المعتزلى: خخلق الله الأفعال كلهاء لمن يعرف حاله, وهر يعتقد أن المحاطب عالم بحاله؛ 
فيكون ذلك قريئة صارفة للإسئاد عن ظاهره؛ ومثال الثالث أعئ: ما طابق الاعتقاد 
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وهذا سقط ما قيل: أنه إن أراد غير ما هو له عند المتكلم فى الظاهر فلاحاجة إلى 
قوله: بتأول؛ وهو ظاهرء وإن أراد غير ما هو له فى الواقع حرج عنه؛ مثل قول 
الجاهل: أنبت الله البقل-محازا؛ باعتبار الإسناد إلى السبب (بتأول) متعلق بإسناده؛ 
ومعئ التأول: تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة» وو ا ا 
فقط قول الجاهل: أنبت الربيع البقل؛ لمن يعتقد أن ذلك القائل يضيف الإنبات لله وعلم 
ذلك القائل باعتقاده؛ ومثال الرابع أعئ: ما لم يطابق واحدا منهما قولك: جاء زيد» وأنت 
تعلم أنه لم يجىء» وأظهرت للمخاطب الكذب» ونصبت قريئة على إرادة الكذب. 

(قوله: ويهذا) أى التعميم فى قوله: غير ما هو له المستفاد من قوله:؛ سواء إل 
(قوله: سقط ما قيل) أى: اعتراضا على المصنف» ووجه السقوط أنه حيثما عممناق 
ذلك الغير بأن أريد به ما يعم الغير فى الواقع؛ والغير عند المتكلم فى الظاهر صار قوله: 
بتأول أى: قرينة محتاجا إليه بالنسبة إلى بعض الأفراد وهو الغير فى الواقع؛ ودخحل فيه 
مثل قول ااهل المذكور مما كان المسئد إليه فيه غيرًا عند المتكلم فى الظاهر. 

(قوله: فلا حاحة إلى قوله بتأول) أى: لأنه لا يسند لغيرما هو له فق الظاهر إلا 
إذا كان هناك قرينة تدل على أن ذلك المسند إليه غيرء فقوله إلى غير ماهوله: 
يتضمن اعتبار القرينة (قوله: وهو) أى: عدم الاحتياج ظاهر؛ لكن قد يقال: يمككن 
اختيار الشق الأول» ولا نسلم عدم الاحتياج؛ إذ دلالة الالتزام مهجورة فى التعاريف 
(قوله: حرج عنه مثل قول الجاهل إلخ) أى: لأنه لعين ما هو له وحيث حرج عنه ذلك 
فيكون التعريف غير جامع (قوله: بحازا) حال من قول (قولسه: باعتبار الإسناد إلى 
السبب) أى: لأن الله سبب ف الإنبات عند الجاهل؛ والمنبث حقيقة عندهم هو الربيع 
(قوله: بتأول) الباء للمصاحبة أى: إسناده إسنادا مصاحبا لتأول؛ ويصح أن تكون الباء 
للملابسة أو السببية أى: إسنادا ملابسا للتأول؛ أو إسناده لملاببس بسبب التأول» 
والتأول تفعل من آل إلى كذا رجع إليه؛ معناه تطلب المآل الذى هو حقيقة الكلام الى 
يكول الحاز إليهاء أو الموضع الناشئ من العقل؛ والمراد بتطلبهما الالتفات إليهما لينصب 
قرينة على إرادة حلاف الظاهر. 


واعلم أن لحاز العقلى عند الشيخ عبد القاهر تارة يكون له حقيقة أى: فاعل 
يكون الإسناد له حقيقة نحو: أنبت الربيع البقل» فإن حقيقة: أنبت الله البقل» وتارة لا 
يكون له حقيقة أى: فاعل حقيقى نحو: أقدمئ بلدك حق لى على فلان» فالإقدام لسيس 
له فاعل حقيقى بكون الإسناد له حقيقة؛ إذ هو أمر اعتبارى بخلاف قدم اللازم؛ فإن له 
فاعلا حقيقا؛ لأن القدوم أمر موجود فلا بد له من موجد, تقول: قدمت بلدك لأإحل 
حق لى على فلان؛ فقول الشارح من الحقيقة إشارة للقسم الأول وهو بيان لما يهول» 
وفاعل يرول ضمير يعود إلى الإسناد أى: طلب الحقيقة وملاحظتها الى يفول أى: 
يرجع المحاز إليهاء ومععئ رجوع الحاز إليها أنه يتفرع عنها بأن ينتقل من الحقيقة إليه 
بواسطة العلاقة» فهو من رجوع الفرع لأصله؛ مثلا المؤمن الذى يضيف الإنبات لله 
تقف نفسه عن إسناد الإنبات للربيع؛ وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبهاء فإذا علمست 
حقيقة ذلك وأن الأصل: ألبت الله البقل بالربيع؛ وأن الربيع سبب عادى فإنها تنسند 
الإنباث إليه؛ وتنصب القريئة على إرادة لاف الظاهر وكذلك إذا سمع المومن أنبت 
الربيع البقل؛ فإنه تقف نفسه ولا ترضى بذلكء فإذا علمت الحقيقة بعد طلبها رضيت 
بذلك؛ فقوله تطلب أى: طلب لمتكلم أو المحاطب الحقيقة الى يرجع إليها المحازء وإنما 
عبر بالتطلب دون الطلب للإشعار بأن الطلب لا يلزم أن يكون واقعاء بل بجسرد 
الالتفات لدلالته على التكلف. 

وقوله أو الموضع: إشارة للقسم الئاق وهو عطف على ماء وقوله من العقسل: 
من فيه للابتداء حال من الموضع؛ والمع أو طلب الموضع الذى يرجع الحاز إليه حال 
كون ذلك الموضع ناشئا من جهة العقل محضاء وإن لم يكن لذلك الموضع تحقق لل 
نفس الأمر بأن يكون ذلك الموضع قربا من لفظ الفعل الذى لا فاعل له حقيقىء 
ويلاحظ العقل أنه أصل له؛ كأن يلاحظ العقل أن الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل له؛ 
وإن لم يكن ذلك ثابتا فى الواقع فمصدوق الموضع ف المثال المذكور قدمت؛ وتوضيح 
ذلك أن الحاز الذى لا حقيقة له كما في: أقدمئ بلدك حق لى على فلان, إذا سمعت 
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أو الموضع الذى يؤول إليه من العقل؛ وحاصله: أن ينصب قريئة 111 
النفس ذلك لا ترضى بالإسناد لكون الحق ليس فاعلا للإقدام؛ لأنه أمر متوهم لا فاعل 
له» فتطلب النفس الحقيقة؛ فيلاحظ العقل أن القدوم أصل للإقدام» وأن الأصل: قدمت 
لحن لى على فلان» وإن لم يكن ذلك ثابتا لل الواقع؛ فالإقدام له ممل من جهة العقفسل 
وهو القدوم, هذا ويصح أن يكون قوله من العقل: لابتداء الطلب؛ والمعئ حينيذ تطلب 
الموضع الذى يرجع الحاز إليه حال كون ذلك الطلب مبتدأ من العقل؛ فالطلب قعل 
ممتد ومسافة لحا ابئداء هو العقل. 

(قوله: أو الموضع) أى: أو تطلب الموضع الذى إل والمراد بالموضع المعى 
المناسب لا إسناده محازى؛ الذى يثول الإسناد المحازى إليه من جهة العقل أى: يرحع 
إليه» ويكون هو المقصود منه: كالقدوم المناسب لأقدم فى قولك: أقدمئ بلدك حق لى 
على زيد؛ وهكذا كل إسناد بحازى لا حقيقة له لعدم تحقق الفاعل أى: لعسدم تحقفق 
استعماله وقصده؛ على ما سيأنى قريبا. 

(قوله: وحاصله إ) عطف على قوله ومعيئ إل أى: أن معنن التأويل الحقيقى 
ما ذكرء وحاصل معناه نصب قرينة؛ وفيه أن نصب القرينة ليس حاصلا لذلك المع 
الذى ذكره؛ إذ طلب الحقيقة أو الموضع وملاحظته ليس هو نصب القريئة؛ واللجسواب 
أن المراد حاصله باعتبار لازمه أى: أن نصب القريئة لازم لما ذكره؛ فالمصئف أطلق اسم 
الملزوم وهو التأول أعيئ: طلب الحقيقة أو الموضع؛ وأراد اللازم وهو نصب القريئة على 
طريق الكناية» إن قلت لا نسلم أن نصب القريئة لازمة لملاحظة الحقيقة أو الموضع 
لحواز أن يلاحظ الحقيقة أو الموضع ولا ينصب قريئة. قلت: المراد ملاحظة الحقيقة أو 
الموضع ملاحظة يعتد يما وهى إنما تكون مع القريئة» وبيان ذلك أن التطلب من جهة 
العقل ومعلوم أن تطلب العقل لشىء إنما يكون كاملا إذا كان بالدليل والأمارة وذلك 
هو نصب القريئة على أن المراد غير الظاهر» فإن قلت: حيث حمل التأول على نصب 
القرينة لم يكن لقول المصنف الآتى: ولا بد للمجاز من قرينة فائدة لعلمه مسن هناء 
ويكون قوله من هناء ويكون قوله فيما مر لغير ما هو له مستغين عنه إذ لا قرينة لما هو 
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صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له (وله) أى: للفعل؛ 1171 
له؛ وأحيب بأن فائدة فوله الآنى ولا بد إ: التوطئة إلى تقفسيم القرينة إلى لفظيسة 
ومعنوية؛ ولم يكتف بقوله بتأول عن قوله لغير ما هو له؛ لأن دلالته على المعئ المذكور 
التزامية وهى مهجورة ل التعاريف؛ فإن قلت: إن من لوازم الحاز العلاقتة كما أن 
القرينة من لوازمه؛ وحيندذ فكان الأولى للشارح إدراجها فق التأول بأن يقول: وحاصله 
أن يعتبر علاقة وينصب قرينة صارفة إل بل الاقتصار على العلاقة أولى؛ لأن المصنف 
تعرض للقرينة فيما بعد بقوله: ولا بد له من قريئة؛ قلت: إنما لم يدرج الشارح العلاقة 
ى التأول لتقدم الإشارة إليها ى قول المصئف لملابس؛ وذكره القرينة فيما بعد إنما هو 
لأحل التوطئة لتقسيمها إلى لفظية وغر لفظية. 

(قوله: صارفة إلخ) ليس المراد بكون القريئة صارفة عن الحقيقة أن الإسناد لما 
هو له موحود؛ والقريئة صرفت ذلك» بل المراد أن ظاهر الكلام مع قطع النظر عنها 
يفيد أن الإسناد فى اللفظ ثابت لما هو له وبالنظر إليها يفيد أنه غير ما هو له (قوله: أى 
للفعل) أى: أو معناه» ففيه اكتفاء؛ وإئما اقتصر على الفعل مع أن الأمثلة الآثية بعضها 
للفعل نحو: بى الأمير المدينة؛ وبعضها لما فى معناه نحر:لأعيثسة رَاضسيّة06"؛ لأنه 
الأصل» ويبعد أن يكون المصئف أراد بالفعل اللغوى وهو الحدث لمخخالفته لما مر مسن 
قوله: إسناد الفعل أو معناه؛ لأنه صريح فق أن المراد بالفعل: الفعل الاصطلاحى؛ وإلا 
لزم استدراك قوله: أو معناه. 

فإن قلت: إن المصنف عد من حملة الملابسات: المصدر والمفعول به ومن جملة 
معين: الفعل المصدر والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف؛ فيلزم ملابسة المصدر 
للمصدر وهو باطل؛ لأنه ملابسة الشىء لنفسه؛ ويلزم عليه ملابسة الصفة المشبهة 
واسم التفضيل والظرف للمفعول به وهو باطل؛ لأنها لا تنصبه قلت: ذلك اللزوم ممنوع 
لحواز أن يكون الكلام على التوزيع؛ فقوله والمصدر أى: فى غير المصدرء وقوله 
والمفعول به أى: ل غير الصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف. فالحاصل أنه لا يلزم من 

1 


وهذا إشارة إلى تفصيل وتحقيق للتعريفين (ملابسات شى) أى: مختلفة؛ جمع 
شتيت؛ كمريض ومرضى (يلابس الفاعل؛ والمفعول به والمصدرء والزمان»... 
التنفضيل فيه موكول إلى السامع العالم بالقواعد. على أنه لا يلزم من ملابسة المصدر 
للمصدر ملابسة الشىء لنفسه حواز أن يكونا متغايرين وإن كانا مصدرين كما في: 
أعجبين قئل الضربء فإن القتل ملابس للضرب لكونه سببا فيه» إذ لا بد من الملابسة 
بين العامل ومعموله. 

(قوله: وهذا) أى: قول المصدف وله ملابسات (قوله: إشارة) أى: ذو إشسارة 
أو مشير (قوله: إلى تفصيل) أى: تعيين (قوله: وتحقيق) المراد به الذكر على الوجه الحق 
فهو مغاير لما قبله» والتحقيق من قوله بعد: فإسناده للفاعل إل (قوله: للتعريفين) أى: 
تعريف الحقيقة العقلية» وتعريف الحاز العقلى لذكره فق الأول الملابس الذى له: وق 
الثاى الملابس الذى ليس هو له (قوله: أى مختلفة) هذا تفسير باللازم؛ إذ الشت معناه 
التفرق كما يشهد له قول الشاعر: 

أى: لا بد من تفرق والاختلاف لازم للتفرق (قوله: جمع شتيت) أى: 
فطابقت الصفة الموصوف (قوله: يلابس الفاعل) هذا مستأئف استنافا بيانيا أنى به 
لتفصيل الملابس» وقوله يلابس الفاعل أى: الحقيقى لصدوره منه أو قيامه به؛ والمراد أنه 
يلابسه مطلقا: سواء كان بلا واسطة أو بواسطة الحرف نحو: كفى بالله (قوله: 
والمفعول به) أى: لوقوعه عليه والمراد أنه يلابسه مطلقا: سواء كان بسلا واسططلة أو 
بواسطة حرف نحو: مررث بزيدء وضربت ف الدارء وف يوم اللجمعة؛ ولأحل التأديب» 
ولا يقال هذه مفعول فيه ولا مفعول له؛ لأنهما إنما يطلقان على المنصوب بتقدير ل 
واللام على القول المشهور خلافا لابن الحاجب؛ وما ذكر من التعميم ظهر وجه تسرك 
المصنف للجار والمحرور (قوله: والمصدر) لكوئه جزء مفهومه فيلابسه بدلائته عليه 
تضمناء وكذا يقال فق الزمان أو أن ملابسته للزمان لكونه لازما لوجوده. 


404 


والمكان, والسبب) ولم يتعرض للمفعول معه, والحال» ونحوهما؛ لأن الفعل لا 
يسند إليها (فإسداده إلى الفاعل؛ أو المفعول به إذا كان مبنيا لهم" أى: للفاعل؛ 
أو المفعول به؛ يعيئ: أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا للفاعل» وإلى المفعول به 
إذا كان مبنيا للمفعول به - 1 0 

(قوله: والمكان) أى: بسبب دلالته عليه التزاما باعتبار أنه لا بد من محل يقسع 
فيه (قوله: والسبب) أى: لحصوله به؛ وسواء كان السبب مفعولا أو لا كما في: بى 
الأمير المدينة (قوله: ولم يتعرض للمفعول معه) تحو: جاء الأمير والجيش (قوله: والحال) 
نحو جاء زيد راكبا (قوله: ونحوهما) أى: كالتمييز نحو: طاب زيد نفساء والمسستئق 
نحو: قام القوم إلا زيدا (قوله: لا يسند إليها) أى: فلاف ما ذكرهء فإن الفعل يسند 
إليه. فإن قلت: هذه الأمور يسئد إليها أيضا فيصح أن يقال في: جاء الأمير وابلمسيش» 
جاء الجيش؛ وق الحال: جاء الراكب إل؛ قلت: المراد إن هذه الأمور لا يصح إسسناد 
الفعل إليها مع بقائها على معانيها المقصودة منها: كالمصاحبة فل المفعول معه: والتقييد 
فى الحال؛ والبيان فل التمييز» فإن هذه المعاق لا تفهم فيما إذا رفع الاسم وأسند إليه 
الفعل (قوله: فإسناده إلى الفاعل) أى: الحقيقى لا الاصطلاحى؛ فالمراد بالفاعل: الفاعل 
الحقيقى وهو ما حق الإسناد أن يكون إليه؛ وهو ما يقوم به الفعل حقيقة عند التكلم 
ف الظاهر, وقوله إذا كان مبئًا له أى: للفاعل النحوى؛ وحينكل ففى الكلام استتخدام» 
وكذا يقال فل المفعول به؛ وإثما قلنا المراد بالفاعل: الفاعل الحقيقة؛ لأحل إخراج قول 
المؤمن: أنبت الربيع البقل من الحقيقى؛ لأنه وإن أسند الفعل المبئ للفاعل له؛ ولكن 
ذلك الفاعل الذى أسئد له الفاعل النحوى لا الحقيقى: وكذا يخرج قول اللماهل المعلوم 
جهله: أنبت الله البقل عن الحقيقة؛ لأن الفعل المبئ للفاعل لم يسند للفاعل الحقيقى 
عنده فى الظاهرء فهو وما قبله داعل ل الحاز لكونه إسنادا إلى غير الفاعل الحقيقى» 
لأحل الملابسة (قوله: أى للفاعل أو المفعول به) أى: فالضمير راجع هما وأفرد الضمير؛ 
لأن العطف بأو (قوله: يعيئ أن إسناد إلخ) لما كان ظاهر كلام المصنف فاسدا؛ لأنه يفيد 


(0 نحو لبت البقل. 


(حقيقة كما مر) من الأمثلة (و) إسناده (إلى غيرهما) 0000 
أن الفعل إذا كان مبنيا للفاعل وأسند للفاعل أو المفعول به يكون حقيقة؛ وإذا كسان 
مبنيا للمفعول وأسند للفاعل أو المفعول به يكون كذلك حقيقة؛ مع أنه ليس كذلك؛ 
لأنه إذا كان مبنيا للفاعل وأسند للمفعول يكون بحازا كما في: (إعيشة رَاضسية)0, 
وكذا إن انها للمتعول أبنت للقامل كرت هارا كتارو ا عبن متعتم: امار 
الشارح بالعناية إلى أن فى كلام المصنف توزيعا وأن الأصل: إسناده إلى الفاعل إذا كان 
مبينا له؛ وإسناده إلى المفعول به إذا كان مبنيا له حقيقة. 

(قوله: كما مر من الأمثلة) أى: للحقيقة لا للإسناد إلى الفاعل أو المفعمول؛ 
حي يرد عليه أنه لم يذكر سابقًا مثالاً لإسناد المبئ للمفعول إلى المفعول (قوله: وإلى 
غيرهما إلخ) قد ذكر المصدف أمثلة الحاز لإسناد الفعل المبئ للفاعل؛ ولم يذكر من أمثلة 
لمحاز لإسناد الفعل المبى للمفعول إلا واحدا أعين: سيل مفعمء فإنه أسند فيه معئ الفعل 
لملبئ للمفعول إلى الفاعل؛ فنقول إسناده إلى المصدر لا يكون إلا بحازا نمحو: ضرب 
ضرب شديد وإسناده إلى المكان والزمان إن كان بتوسط فل ملفوظة؛ أو مقدرة فهو 
حقيقة نحو: ضرب ف الدار وق يوم الجمعة» وإن كان على الاتساع بإحرائهما محجرى 
المفعول به فى اعتبار وقوع الفعل عليهما كان محازا نحو: ضرب يوم الجمعة؛ وضرب 
الدار والمفعول له لا يسئد إليه الفعل الحهول ما لم يجر باللام نحو: ضرب للتأديب» وإلا 
كان مثل: جلس ف الدار وإسناده إلى السبب الغير المفعول له بحازء ولأحل إخسراج 
إسناد المحهول إلى المكان والزمان بتوسط ف فيد قوله وإلى غيرهما بقوله للملابسة؛ لأن 
الإسناد هما ليس لأجل الملابسة بالمعى المذكور هناء ولم يتعرض الشارح لدحول ذلك 
ف الحقيقة لظهوره على أنه قد يقال: إن فى صورة الإسناد بتوسط ف ملفوظة أو مقدرة 
الإسناد إلى مصدر الفعل حقيقة؛ فإن مععئ قولنا: ضرب فى يوم الجمعة: أو فى الدار 
أوقع الضرب فيه. 


إل الحاقة: 31 


أى: غير الفاعل» أو المفعول به؛ يعين: غير الفاعل اف المبيئ للفاعل» وغير المفعول 
به فى المبئ للمفعول به (للملابسة) 000 

(قوله: أى غير الفاعل) أى: من المفعول والأربعة بعده؛ وقوله وغير المفعول به 
أى: من الفاعل والأربعة الأخيرة فصور الحاز عشرة مثل: المصنف لستة منها (قوله: 
يعى غير الفاعل إل ابن للفاعل إخ) اعلم أن ظاهر كلام االمصسنف أن الفعل المسبيى 
للفاعل إذا أسند لغير الفاعل والمفعول به يكون محازاء وأما إذا أسدند إليهما يكون 
حقيقة» وكذلك الفعل المبئ للمفعول إذا أسئد لغير الفاعل والمفعول به يكون ممازاء 
وإذا أسند إليهما يكون حقيقة- وليس كذلكء بل المبئ للفاعل إذا أسئد للمفعول به 
يكون محازا نحو: ل(إعيشة رَاضِيّة04", كما أن المبئ للمفعول إذا أسئد للفاعل يكسون 
كذلك نحو: ع عي فنا كان ظاهر كلام المصنف فاسدا أتى الشارح بالعناية تبيينا 
للمراد؛ وإشارة إلى أن ل كلام المصنف توزيعا (قوله: للملابسة) أى: لملاحظتها كما أشار 
له الشارح بقوله لأحل إل. واعلم أن هذا الحاز لا بد له من علاقة كابحاز اللغوى كذلك» 
وظاهر كلام المصنف أن العلاقة المعتبرة هنا هى الملابسة فقطء وأنه لا بد منها فى كل محاز 
عقلى من حيث إنه حعلها علة دون غيرها بدليل الاقتصار عليها ق مقام البيان. 

قال الشيخ يس: لكن يبقى هنا شىء؛ وهو أنه هل يكفى فل جميع أفراد هذا 
لمحاز كون العلاقة الملابسة أو لا بد أن تبين حهتها- بأن يقال العلاقة ملابسة الفعمسل 
لذلك الفاعل المحازى من حهة وقوعه عليه؛ أو فيه أو به كما قالوا فى الحاز اللغوى إنه 
لا يكفى أن يجعل اللزوم أو التعلق علاقة؛ بل فرد منه؛ لأن ذلك قدر مشترك بين جميع 
أفراده, فلا بد أن يبين أنه من أى وحه؛ وسيأتى ان كلام بعض الفضلاء إشارة إلى 
هذا الثاني. 

(قوله: يعين لأحل إلخ) الما كان ظاهر المصنف هنا أن العلاقة هى الملابسة-.معسن 
التعلق والارتباط بين الفعل والمسند إليه الجازى؛ وكذا على ما هو المتبادر من التعريف» 
ومن قوله: وله ملابسات شن وكان هذا غير مراد؛ وإنما المراد أن العلاقة هى المشايمة 


(1) الحاقة: ١؟,‏ 


يع: لأحل أن ذلك الغبر يشابه ما هو له فى ملابسة الفعل (مجاز كقوفهم: 
(عيشة رَاضيّة)”) 1[ 1ذ[1[[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1011 
بين المسند إليه الحقيقى والمسند إليه لمحازى ف الملابسة أى: فى تعلق الفعل بكل منهما 
وإن كانت جهة التعلق مختلفة- أتى الشارح بالعناية إشارة إلى أنه ليس المراد بالملابسة 
فى كلام المصنف التعلق بين الفعل والمسند إليه احازى كما مرء بل المراد يما هنا المشايهة 
والمحاكاة والمناظرة بين المسند إليه الجازى والحقيقى ف التعلق؛ فقول الشارح يعى لأجل 
أن ذلك الغير أى: المسند إليه المحازى كالنهر فى قولك: جرى النهر يشابه ما هو له أى: 
يشابه المسند إليه الحقيقى كالماء فى قولك: جحرى الماءء وقوله فى ملابسة الفعل 
أى: وهو الحرى: فاللجرى يلابس الماء من جهة قيامه به؛ ويلابس النهر من جهة كوه 
واقعا فيه. 

ولا يقال حيث كانت علاقة هذا الحاز المشايمة كان من الاستعارة؛ لأنا نقول 
الاستعارة: لفظ استعمل فى غير ما وضع له لعلاقة المشابحة» والإسئاد ليس بلفظ؛ وما 
وقع ال تسميته استعارة فليس المراد منه الاستعارة الاصطلاحية» بل ذلك على سبيل 
النقل والاشتراك اللفظى؛ والحاصل أن العلاقة فى هذا الحاز المشايمة بين المسند إليه 
المجازى والمسند إليه الحقيقى فى تعلق الفعل بكل لأجل صحة إسناده لذلك الحسازى» 
والعلاقة ق الاستعارة المشايمة بين المعئ المحازى والمعئ الحقيقى لأحل صحة نقل اللفظ 
من المعين الحقيقى للمعئ الحازى. 

قال الفئرى: إن قلت لأى شىء حول الشارح العبارة وفسر الملابسة ممشايمة 
ذلك الغير لما هو له ولم يفسرها بارتباط الفعل بالمسند إليه الذى ليس هو لهء مع أن 
ذلك كاف فق إسناد الفعل إليه. قلت: الباعث له على انحتيار ذلك أن ملاحظة المشايمة 
المذكورة أدخل وأتم فى صرف الإسناد الذى هو حق ما هو له إلى غيره وإن كفى فيه 
بحرد الملابسة المذكورة (قوله: كقوهم) أى: كالإسسناد فى قوهمءوقوله: (عيشة 
رَاضيّة) فى حاشية شيخحنا الحفيئ: أصله رضى المؤمن عيشته؛ ثم أقيم عيشة مقام المؤمن 


(1) الحاقة: ١كل,‏ 


يدنك 


فيما بئ للفاعل وأسئد إلى المفعول به؛ إذ العيشة مرضية (وسيل مفعم) لق 
عكنيهة أى :قينا بن للمتعول وأسند إلى الفاعل؛ لأن السيل هو الذى يفعم؛ 


للمشاهة بيئهما فق تعلق الفعل وهو الرضا بكل؛ فصار رضيت عيشة وهو فعل مب 
للفاعل؛ فاشتق اسم الفاعل منه؛ وأسند إلى ضمير المفعول وهو عيشة بعد تقلري. 
وجعله مبتدأ ثم حذف المضاف إليه اكتفاء بالمبتدأ فى مثل قوله: عيشة زيد راضية؛ وقرر 
شيخنا العدوى: أن أصل هذا التركيب عيشة رضيها صاحبهاء فالرضا كان بحسب 
الأصل مسئدًا للفاعل الحقيقى وهو الصاحبء ثم حذف الفاعل وأسند الرضا إلى ضمير 
العيشة؛ وقيل عيشة رضيت لا بين الصاحب والعيشة من المشايهة فى تعلق الرضا بكل 
وإن احتلفت جهة التعلق؛ لأن تعلقه بالصاحب من حيث الحصول منه؛ وبالعيشة مسن 
حيث وقوعه عليهاء فصار ضمير العيشة فاعلا نحويًا لا حقيقياء ثم اشتق من رضيت 
راضية ففيه معئ الفعل؛ وأسند إلى المفعول. 

قال الفئرى: مذهب الخليل أنه لا بماز فى هذا التركيب؛ بل الراضية بمعئ 
ذات رضا حي تكون بمعئ مرضية فهو نظير: لابن وتامر وهو مشكل بدخول النساءة 
لأن هذا البناء يستوى فيه المذكر والمؤنثءويمكن النواب يجوز جعلها للمبالفة لا 
للتأنيث كعلامة (قوله: فيما بئ للفاعل وأسند إلى المفعول به) أشار بذلك إلى أن 
الشاهد ق إسئاد راضية للضمير المستتر أعئ ضمير العيشة؛ لا أن الشاهد ق إسناد 
راضية إلى العيشة؛ لأن الإسئاد إلى المبتدأ واسطة عند المصئف بين الحقيقة والحازء وكذا 
يقال فيما بعد من الأمثلة» وقوله فيما بئ للفاعل: حال من قوهم المذكور على حذف» 
والتقدير كائنا فيما بئ مسنده للفاعل؛ على أن الظرفية من ظرفية الخاص فل العامء 
وقوله وأسند إلى المفعول به أى: الحقيقى وإلا فالمسند إليه هنا فاعل نحوى (قوله: وسيل 
مفعم) أصله كما قال السيرامى: أفعم السيل الوادى يمعيئ: ملأه؛ ثم أفعم للمفعول واشستق 
منه اسم المفعول وأسئد لضمير الفاعل الحقيقى وهو السيل بعد تقديمه وجعله مبتدأء فقول 
الشارح: وأسند إلى الفاعل أى: الحقيقى وإلا فالمسند إليه هنا: نائب فاعل. 
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من: أفعمت الإناء: ملته (وشعر شاغر) ف المصدر, والأولى التمثيل بنحو: جد 
جده؛ لأن الشعر هنا جمعئ المفعول (وفمارة صائم) 100000 

(قوله: من أفعمت الإناء) راجع لقوله مفعم قال الحفيد: الأولى أن يفول مسن 
أفعم الماء الإناء بدليل قول الشارح: لأن السيل هو الذى يفعم؛ والسيل والماء.معئء» 
وأحيب بأن الحامل له على ذلك أن ذلك التعبير هو الشائع فى عبارائتممء وقال 
عبد الحكيم: لم يقل من أفعم الماء الإناء؛ لأن الماء ليس يمفعم للإناء» بل آلة للإفعام 
بخلاف السيل» فإنه مفعم للوادى, 

(قوله: وشعر شاعر) أى: فقد أسند ما هو .مع الفعل أعسئ؛ شساعر إلى ضمير 
المصدر وحقه أن يسند للفاعل أععئ: الشخص؛ لأنه الفاعل الحقيقى بحيث يقال شعر شاعر 
صاحبه؛ لكن لما كان الشعر شبيها بالفاعل من جهة تعلق الفعل بكل منهما صح الإسناد إليه 
بحازا (قوله: فى المصدر) أى: فيما بئ للفاعل وأسئد للمصدر وكذا يقال فيما يأتى. 

(قوله: جد جده) أى: جد اجتهاده؛ وأصله جد زيد ججدًا أى: احتهادا؛ لأن 
حق الحد أن يسند للفاعل الحقيقى وهو الشخص لا للجد نفسه؛ لكن أسلد إليه 
لمشايمته له فق تعلق الفعل بكل منهما؛ لأن ذلك الفعل صادر من الشخصء والمصدر 
جزء معن ذلك الفعل (قوله: لأن الشعر هنا) أى: الذى هو مصدوق الضمير فى شاعر 
بمعين المفعول أى: الكلام المؤلف أى: وحيتئذ فهو من بابلإعيشّة رَاضيّة4 أى: مسن 
قبيل المبئ للفاعل المسند للمفعول؛ وليس من قبيل ما بين للفاعل وأسند للمصدر الذى 
كلامنا فيه بخلاف: جد حده؛ فإنه من ذلك القبيل إن قلت: حيث كان كذلك» 
فالتمثيل يمد حده هو الصواب لا الأولى فقط؛ قلت: إن الشعر يحتمل أن يكون باقيا 
على مصدريته .بمعى تأليف الكلام فيكون من ذلك القبيل» فالحاصل إن جد جده مسن 
قبيل المبئ للفاعل المسند للمصدر قطعاء وأما شعر شاعر: فيحتمل أن يكون من ذلك 
القبيل» ويحتمل أن يكون من باب عيشة راضية؛ وما لا احتمال فيه أولى مما فيه 
احتمال» ومن هذا تعلم أن قول الشارح؛ لأن الشعر هنا بمعى المفعمول أى: بحسب 
المتبادر للفهم؛ وإن حاز أن يكون يمعين التأليف. 
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ف الزمان (ونهر جار) ف المكان؛ لأن الشخص صائم ف النهار والماء حجار فى 
النهر (وبنى الأمير المدينة) فى السبب. وينبغى أن يعلم أن الإسناد العقلى يجرى 
فق النسبة الغير الإسنادية أيضا: من الإضافية؛ والإيقاعية؛ ز ز[ ز 1 1 521101 

(قوله: فى الزمان) أى فيما بئ للفاعل وأسئد للزمان لمشايمته للفاعل الحقيقى 
فى ملابسة الفعل لكل منهما (قوله: فق المكان) أى: فيما بئ للفاعل وأسند للمكان 
(قوله: حار فى النهر) أى: ف الحفرة الى يكون الماء فيها (قوله: فى السبب) أى: فيما 
بئ للفاعل وأسند للسبب الآمرء ونحو: ضرب التأديب فيما أسند للسبب الغائى؛ لأن 
السبب نوعان؛ واعلم أن القرينة فى جميع ما ذكر من الأمثلة الاستحالة العقلية إلا ف 
الإسناد إلى السبب الآمرء فإنها الاستحالة العادية» والعلاقة فق الجميع الملابسة .معئئ: 
مشايمة الفاعل الحازى للفاعل الحقيقى فق تعلق الفعل بكل منهماء وإن اختلفت جهة 
التعلق؛ لأن تعلقه بالفاعل الحقيقى تعلق صدور منه؛ وتعلقه بالفاعل المحازى من جهة 
وقوعه عليه أو فيه؛ أو من جهة كونه حزما له إلى آخر ما مرء ومن هذا يود أنه لا بد 
ف المحاز العقلى من تبيين جهة الملابسة بين الفاعل الحقيقى والحازى كما ذكره بعضهم. 

(قوله: وينبغى أن يعلم [لخ) القصد من هذا الكلام: الاعتراض على المصئف 
بأن تعريفه للمحاز غير جامع» وتقرير الاعتراض أن تقول: إن المصنف جعل الجدس فى 
تعريف المحاز: الإسناد: والنسب الإضافية والإيقاعية ليست من الإسناد؛ لأنه عبارة عن 
النسبة التامة وحينئل فلا يشملها التعريف مع أن البحاز العقلى يمسرى فيهما أيضاء 
وحيندذ فالتعريف غير جامع؛ وأشار بقوله اللهم إلخ للحواب عنه (قوله: إن المماز 
العقلى) أى: وكذلك الحقيقة العقلية بخرى فق الإضافة كقولك: أعجبى جرى الماء فى 
النهر» وق الإيقاعية نحو: نومت ابئ ق الليل؛ فلا تختص الحقيقة ولا المحاز بالنسسبة 
الإسنادية كما توهمه كلام المصدف» وحينيل فكل من تعريف الحقيقة والمحاز غير جامع؛ 
وحواب الشارح الآتى بالنظر لتعريف الحاز؛ ويعلم منه الجواب عن تعريف الحقيقة 
بطريق القياس (قوله: أيضا) أى: كما يجرى ف الإسنادية» وقوله من الإضافية: بيان 
للغير» والمراد بالإضافية النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه؛ والإيقاعية: هى نسبة 
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نحو: أعجبين إنبات الربيع البقلء وجرى الأفار. قال الله تعالى: (إوَإنْ حفكُمْ 
شقَاق بَننهما)”", ولمَكُْ اليل والئهار4”", ونو: نومت الليسل؛ وأحريست 
النهر. قال الله تعالى: ل(وّلا ُطيمُوا أمرَ الْمُسْرِفينَ)7© 000 
الفعل للمفعول؛ فإن الفعل المتعدى واقع على المفعول أى: متعلق به. ثم إن ظاهر 
الشارح يقتضى أن الإيقاعية غير تامة؛ مع أن نسبة الفعل للمفعول إنما تعتبر بعد التمام 
فكان الأولى الاقتصار على الإضافية؛ إلا أنه يقال: إنه التفت إلى نسبة الفعل للمفعول 
فى حد ذاته بقطع النظر عن نسبته للفاعل؛ ولا شك أنها غير تامة. 

(قوله: نحو أعحبن إلخ) مثال للإضافية» وقوله ونحو نومت إلخ: مقال 
للإيقاعية؛ ولذا فصل بنحو (قوله: وحرى الأغهار) جعل هذا وما بعده من امثالين مسن 
المحاز فق النسبة الإضافية؛ إذا جعلت الإضافة يمعي اللام وأما لو جعلت ,مع (في) فلا 
يكون بحاراء بل حقيقة» والحاصل أنه لا بد من النظر لقصد المتكلم ونفس الأمر فإن 
كان ما قصده مناسبا بحسب نفس الأمر فحقيقة؛ وإلا فمجاز وبجحرد مناسبة نوع مسن 
الإضافة لا يقتضى أن تكون حفيقة ما لم يقصده (قوله: (أشفَاق بَبْهمَا) الشقاقف هو 
النسزاع والخلاف؛ وأصل الكلام وإن حفتم شقاق الزوجين فق احالة الواقعة ييبنهماء 
ومكر الناس ف الليل والنهار؛ فأضيف المصدر فق الأول للمكان؛ لأن البين اسم مكان» 
وق الثاى للرمان فهو من إضافة المصدر لفاعله المكاق فى الأول» والزمان ف الشان 
(قوله: نومت الليل) أى: أوقعت التنويم على الليل» والأصل: نومت الشسحص فى 
الليل (قوله: وأحريت النهر) أى: أوقعت الإحراء عليه؛ والأصل أحريت الماء فى 
النهر (قوله (وَلا ُطيعُوا أمرَ الْمُسْرفينَ») أى: فقد أوقع الإطاعة على الأمر وحقها 
الإيقاع على ذى الأمر؛ لأنه هو المفعرل به حقيقة؛ فالأصل: ولا تطيعوا المسرفين فى 
أمرهم؛ فقد حذف فق هذه الأمئلة ما حق الفعل أن يوقع عليه» وأوقع علسى غيره- 
تأمل. 
زم السس في 0000 سابعل 
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والتعريف المذكور إثما هو للإسنادى اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة؛ 
وهاهنا مباحث شريفة وشحنا بها الشرح (وقولنا) فل التعريف: (بتأول-يخسرج) 
نحر:(ما مر من قول الجاهل): أنبت الربيع البقل-رائيا أن الإنبات من الربيع؛ فإن 
هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له فى الواقع لكن لا تأول فيه؛ لأنه مسراده؛ 
وكذا: شفى الطبيب المريض؛ ونحو ذلك احا ل 
(قوله: والتعريف المذكور إثما هو للإسنادى) هذا مصب الاعتراض أى: وحيتفسل 
فالتعريف غير جامع (قوله: اللهم إلا أن يراد إلخ) أى: فيكون محازا مرسلا من باب إطلاق 
المقيد على المطلق: كإطلاق المرسن على الأنفء فإن الإسناد هو النسبة التامة» واستعمل فى 
مطلق النسبة» سواء كانت النسبة تامة كالإسنادية أو غير تامة كالإضافية والإيقاعية» وعبر 
بقوله: اللهم إشارة إلى استبعاد هذا الجواب؛ إذ المعى أُثرجّى من الله أن يكون هذا جواباء 
ووجه بعده ما برد عليه. أن إطلاف المقيد على المطلق: بحازء وهو لا يدل التعاريف- اللهم 
إلا أن يدعى أن هذا المحاز مشهور فيما بينهم؛ وأحاب ف المطول عن أصل الاعتسراض بإن 
المراد بالإسناد أعم من أن يكون صريحاء بأن يدل عليه الكلام بصريحه أو مستلزما بأن يكون 
الكلام مستازما له» فلمحازات المذكورة وإن لم تكن إسنادات صريحة لكنها مسستلزمة لها 
فقوله ا( شقَاقَ هما مستلزم لقولنا بين مشاقق, ولمَكْرُ الَْلٍ وَالهارٍ6" يستلزم الليسل 
والنهار ماكران: وقوله إلا لطيعُوا أمْرَ الْمُسِِْينَ)! يستلزم الأمر مطاع (قوله: وشسحنا 
إلخ) من التوشيح وهو إلباس الوشاح؛ أريد لازمه وهو الترين أى: زيناه يما (قوله: وقولنا 
إلخ) اعترض بأن هذا بيان لفائدة قيود الحد» وحيتذ فكان الواجب عدم فصله عن الحد 
وتقدرمه على قوله: وله ملابسات إل؛ ففى صنعه سوء ترتيب؛ وأحيب بأن قوله وله 
ملابساث إل: تبيين للحد وتحقيق لمعناه؛ فينبغى أن لا يتخطلل بينه وبين الحد كلام آخر. فلو 
لم يوحر ذكر فائدة قيود الحد الحصل سوء الترتيب (قوله: الجاهل) أى: بالمؤثر القادر (قولسه: 
رائيا) أى: معتفدا وهذا بيان لكونه جاهلا, لا أنه قدر زائد عليه (قوله: لكن لا تأول فيه) 
أى: لأنه لم ينصب قرينة صارفة عن كون الإسناد لما هو له وحينكل فهو حقيقة لا مماز 
(قوله: لأنه) أى: الإسناد للربيع (قوله: ومعتقده) عطف علة على معلول (قوله: وكذا 
شفى إلّ) بيان لنحو مامر أى: وكسذا قول الجاهل شفى إلخ (قوله: ونحو ذلك) 
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فقوله: بتأول-يخرج ذلك؛ كما يخرج الأقوال؛ وهذا تعريض بالسكاكى حيث 
جعل التأول لإخراج الأقوال الكاذبة فقط؛ وللتنبيه على هذا تعرض المصكف فى 
المكن لبيان فائدة هذا القيد مع أنه ليس ذلك من دأبه فى هذا الكتئاب» واقتصر على 
بيان إخخراجه لنحو قول الجاهل مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا (وفهط) أى: 
ولأن مثل قول ااهل محارج عن الحاز لاشتراط التأول فيه-(لم يبحمل نحو قوله0": 

أشاب الصغيرٌ وأفتى الكبي سر كر الغداة ومر العشى 
تأثيرها نحو: أحرقت النار الحطب؛ وخرق المسمار الثوب» وقطع السكين الحبل؛ فالإاسناد 
فى الجميع إذا صدر من الجاهل حقيقة عقلية لانتفاء التأول فيها كما بينه الشسارح (قوله؛ 
بخرج ذلك) أى: خرج قول الداهل: أنبت الربيع البقل» ونحو ذلك القول. 

(قوله: كما يخرج الأفوال الكاذبة) أى: كقولك: جاء زيد؛ وأنت تعلم أنه لم 
يجحىء» فإن إسناد الفعل فيه وإن كان لغير ما هو له؛ لكن لا تأول فيه أى: إنه لم يتصسب 
قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له؛ ثم إن ظاهر الشارح أن قول الجاهمل 
المذكور ليس من الأقوال الكاذبة مع أنه منهاء وأجيب بأن المراد بالأقوال الكاذبة اليْ يعتفد 
المتكلم كذبما قاصدا ترويجها بفدر الإمكان» وقول الجاهل ليس منها هذا الاعتبار؛ لأنه 
يعتقد صدفها (قوله: وهذا) أى: قول المصنفء وقولنا إلخ (قوله: للتتبيه على هذا) أى: 
التعريض وهو علة لقوله تعرض إِلح: مقدمة على المعلول (قوله: واقتصر إلخ) عطف على 
قوله تعرض فعلتهما واحدة (قوله: أى ولأن مثل إلخ) أى: ولأحل أن قول الجاهفل وما 
مائله حارج عن الحاز أى: وداءحل فى الحقيقة لم حمل إل: وقوله لاشتراط التأول فيه أى: 
ف المحاز» ولا تأول فق قول الجاهل ولا فيما ماثله (قوله: نحو قوله) أى: الصلتان العبدى 


."١١ص أسرار البلاغة ص85 ؟؛‎ )١( 
71/١ والمعاهد‎ 17١ البيت من المتقارب: وهو للصلتان العبدى إن شرح الحماسة للمرزوقى ض4‎ 
"؛ ولحاية الإيجاز للسرازى ص١17١, والإشارات‎ 70/١ ولطائف التبيان للطبى ص ١والتبيان للطيى ص‎ 
ط. المكتبة الأدبية؛ والمصباح ص44 ١؛ والإيضاح ص87؛ والتلخصيص‎ 7١8 والتنبيهاث صه ؟ والمفتاح‎ 
.15/١ وشرح عقود الحهمان‎ 21١ ص‎ 
للك‎ 


(على المجاز) أى: على أن إسناد: أشاب» وأفنى إلى كر الغداة ومر العشى-محاز 
(ما) دام (نم يعلم 0100 1717170101 
الحماسى كما ل المطول نسبة لعبد القيس؛ ونسب اللماحظ لل كتاب الحيوان هذه الأبيات 
للصلتان الضبى؛ قال هو غير الصاتان العبدى؛ والصلتان الفهممىء والصلتان فى الأصل 
الماضى فل أمره وشأنه؛ ومنه سيف صلتان والصلتان العبدى: اسمه قثم. بن حبيبة بن عبد 
القيس؛ والبيث المذكور من المتقارب محذوف العروض والضربء فالعشى بتخفيف الياء 
ساكنة لتوافق ضرب باقى الأبيات وهو مدور نصفه الياء؛ من الكبير, وبعده: 


إلَ افرسا ؤئفا ١‏ أنى لظ ذلك يسم فبى 

تروح ونغدُو لماجائسًا رَحاجَةٌ مَنْ عاش لا لنُقْضى 

قوت مَعٌ المْء حاجَائسه وتبقى لَهُ حَاجِةٌ ها تقلى 

ومع البيت أن كرور الأيام» ومرور الليالى تمعل الصغير كبيراء والطفل شاباء 
والشيخ فائيا. 


(قوله: على المحاز) أى: بل يحمل على الحقيقة ال هى الأصل ف الكلام؛ وإن 
كانت كاذبة (قوله: أى على أن إسناد إلخ) فيه إشارة إلى أن الكلام محمول علسى 
الحذف أى: لم بحمل إسناد نحو قوله: أو أن قوله على الحاز أى: على الإسناد الحازى» 
أو على التحوز من إحراء وصف اللحرء على الكل (قوله: ما دام إل) زيادة لفظة دام 
غير ضرورية؛ لأن المصدرية الظرفية يصح وصلها بالمضارع المنفى» ويمكن أن يقال: إنما 
زادها؛ لأن فهم كونما مصدرية ظرفية مع دام أقرب منه مع غيرها- قاله سم. لكن قد 
يقال؛ إن حذف الأفعال الناقصة لا يجوز سوى كان سيما حذف الصلة؛ فالأولى ما 
ذكره عبد الحكيم: من أن الشارح ليس مراده أن لفظة دام مقدرة؛ بل مسراده بيان 
حاصل المعئ بجعل ما مصدرية ائبة عن ظرف الرمان المضاف للمصدر الموول صسالتها 
به أى: لم يحمل على الحاز مدة انتفاء العلم والظن؛ حى إنه إذا تحقق أحدهما حمل على 
امحاز (قوله: ما لم يعلم أو يظن إلح) أى: إنه ينتفى الحمل على الحاز مدة التفاء العلم 
والظن باعتقاد قائله حلاف الظاهرء بأن علم أن قائله يعتقد الظاهرء أو ظن ذلك أو شك 


للك 


أو) م (بظن أن فائله) أى: قائل هذا القول 000 #5ظظ1 
فيه؛ ففى الأحوال الثلاثة يحمل على الحقيقة؛ لأنما الأصل؛ وقول الشارح: لاحتمال 
إلح؛ تعليل قاصر على صورة الشكء ولعله ترك تعليلى صورة العلم والظن لظهورهماء 
وحرج بقوله ما لم يعلم أو يظن ما إذا علم أنه لا يعتقد الظاهر أو ظن؛ ذلك لأنه فى هاتين 
الحالتين يحمل على الحاز ويكون حاله المعلوم أو المظنون قرينة صارفة للاسناد عن ظاهره. 

والحاصل أن صور الحقيقة ثلاث علم أو ظن اعتقاد المتكلم للظاهر» والثالفة 
الشك فى ذلكء وصور المحاز النتان ما إذا علم عدم اعتقاده للظاهر؛ أو ظن ذلك 
فمنطوق القيد ق كلام المصنف صور الحقيقة النلاث ومفهومه صورتا المجاز. 

(قوله: أو يظن) إذا قوبل العلم بالظن يراد بالظن ما عدا العلم فيشمل اللجسزم 
الغير الراسخ بأن قائله يعنقد ظاهره؛ فاندفع ما يقال إنه لا يكفى فى عدم الحمل على 
الحقيقة انتفاء العلم والظن بأن قائله ل يعتقد ظاهره؛ بل لا بد من انتفاء التصديق مطلقا 
ولو عن تفليد: إذ يكفى ف الحمل على الحقيقة الحزم الغير الراسخ مطابقا أم لاه فلو 
قال المصنف ما لم يعتقده أو يظن لكان أحسنء هذا ولم يعد المصنف حرف النفى فى 
يظن إشارة إلى أن التركيب من قبيل عطف المنفى على المنفى لا من قبيل العطف على 
النفى؛ إذ المع على عموم النفى للعلم والظن؛ وهذا العموم إنما يتحقق بذلك؛ لأن أو 
الى لأحد الشيئين واقعة فى حيز النفى فيستفاد العموم الذى هو المقصود؛ لأن انتفاء 
الأحد الدائر لا يتحقق إلا بانتفاء الأمرين جميعاء ولو أعاد المصدف حرف النفى لرما 
توهم أن بجموع الحازم ول محزوم عطف على مثله؛ وأن المعن على أحد النفسيين وأن 
انتفاء أحدهما يكفى ف الحمل على الحاز مع أنه لا بد فيه من كلا الانتفاءين» ومين 
ود أحدهما بدون الآحر تعين الحمل على الحقيقة؛ وأعاد الشارح حرف النفى تبييا 
مراد المصنف» وهو أن يظن معطوف على نفس الحزوم لا مرفوع عطفا على مخجموع 
المازم وابحروم ولا منصوب بأن مضمرة على حد حديث: "الببعان بالخيار مالم 
يتفرق"”"2» أو يقول أحدهما للآخخر: احتر. 


.)11١١ أعرجه البخارى (ح:‎ )١( 
حي‎ 


(لم يعتقد ظاهره) أى: ظاهر الإسناد لالتفاء التأول حيتيل لاحتمال أن يكون هو 
معتقدا للظاهر فيكون من قبيل قول الجاهل: أنبت الربيع البقل (كما استدل).... 
قال العلامة الفنرى: ويصح أن تكون أو اق قوله: أو يظن همعن إلاء كما في: 
لأقتلن الكافر أو يسلم؛ أو .معي إلى كما في: لألزمتك أو تقضيئ حقىء والمعى حينشفل 
أن الحمل على المحاز منئف ما دام انتفاء العلم؛ إلا أن يتحفق الظن أو إلى أن يتحقق 
الظن بأن قائله لم يرد ظاهره؛ فإن الحمل على المحاز يوجد حيكفذ (قوله: ل يعتقد 
ظاهره) الأولى لم يرد ظاهره؛ لأن عدم الاعتقاد فى نفس الأمر لا يكفى فى الحمل على 
امحاز» بل لا بد من عدم الإرادة بنصب القرينة. 
والحاصل أنه لا بد ق الحمل على احاز من العلم أو الظن بعدم إرادة الفظاهر 
بنصب القرينة. (قوله: أى ظاهر الإسناد) هو مع قوله أى: قائل هذا القسول يقتضى 
تشئيت الضمائر فكان الأولى أن يرجحع ضمير ظاهره للقول كما رحع إليه ضمير قائله. 
قال شيخنا العدوى: وبمكن أن يقال: إن الحامل للشارح على ترجيع الضمير 
الثاى للإسناد كون الحقيقة والحاز صفتين للإسناد لا للقول كما مرء أو التنصيص على 
اعتقاد ظاهر الإسناد؛ إذ لو رجع الضمير الئاق أيضًا للقول لم يكن فيه تعرض نصا 
للإسناد لحواز إرادة ظاهر هذا القول دون إسناده؛ فيفوت المقصود- كما أفاده سم. 
(قوله: لانتفاء التأول) أى: لاثتفاء نصب القريئة الصارفة عن كون الإسناد لما 
هو المشروط ف تعريف الحاز وهذا علة لعلية قوله: ولهذا أى: وإنما كان علة لانتفساء 
التأول؛ وقوله حيندذ أى: حون إذ عدم العلم أو الظن باعتقاد قائله حلاف الظاهر 
(قوله: لاحتمال أن يكون إلخ) علة لانتفاء التأول فهو علة للعلة» واعترض سم هذا 
التعليل بأن انتفاء التأول لا يترتب على هذا الاحتمال؛ لأن التأول نصب القرينة ومسع 
نصبها يحتمل أن يكون ذلك القائل معتقدا للظاهر؛ لأن نصب القريئة ليس دليلا قطعيا 
على إرادة حلاف الظاهر حئ ينتفى الاحتمال» سلمنا أن نصب القريئة الصارفة عسن 
كون الإسناد لما هو له دليل قطعى على إرادة حلاف الظاهرء فنقول: إن انتفاء الأول 
لا ينحصر فى هذا الاحتمال» بل يمكن مع احثمال عدم اعتقاد الظاهر؛ لأنه قد لا يعتقد 


لحيكق 


الظاهر ولا ينصب قرينة؛ وأجيب عن الأول بان المراد احتمال ذلك احتمالا معتيرا ومع 
نصب القريئة لا اعتبار بالاحتمال؛ أو المراد احتمال ذلك من اللفظ لا فى حد ذاته» بل 
مع ملاحظة الأمور الخارجية وما نعلمه من أحوال المتكلم؛ ولا يكون ذلك إلا عند 
انتفاء القريئة» وأحيب عن الثان بأن المعتبر إنما هو الاعتقاد بحسب ظاهر الحال لا نفس 
الأمرء فلا أثر لذلك الاحثمال (قوله: يعئ ما لم يعلم ولم يسندل) فيه نظر؛ لأنه يقتضى 
أنه مئ فقد العلم كان بمحازاء ولو وحد الظن بأن قائله يعتقد ظاهره؛ مع أنه لا بداق 
بحازيته من انتفائهما كما مر فكان الأولى أن يزيد أو يظن كما مسرء والجواب أن 
المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك؛ فيتناول الظن أو ق الكلام اكتفاء. 

بقى شىء آححر: وهو أن الصلتان قد ذكر بعد عدة أبيات كلاما يدل على أنه 
لم يرد ظاهر الإسناد؛ وأنه موحد من جملته: 

ألم نر لقمانُ أرْصى بيه ١‏ وأَوْصيت عَمرًا ونم الرّصى 

ومراده بوصاية لقمان قوله:لإيا بُتَى لا لشثرلك بالله06" إل ومن جملته: 

فملدا ألنا اسلمونَ 2 على دين صديقنا والبى 7 

فإن هذا كله صريح فق أنه موحد؛ بل دلالته على ذلك أظهر من دلالة قول أببى 
النجو(”': أفناه قيل الله إلخ؛ لأن المنجمين يقولون -كما ف الحفيد على المطول-: إن الله 
خلق الكواكب وهى مؤثرة ف العالم السفلى؛ وإذا كان فى كلامه ما يدل على أنه موحد 
وأنه لم يرد ظاهر الإسناد, فكيف يقول المصدف ما لم يعلم إل إلا أن يقال ليس فى كلام 
المصنف ما يقتضى أنه قاطع بعدم علمه بأن الصلتان غير موحد؛ وإنما غرضه أنه مالم 
يعلم أو يظن أنه لم يرد ظاهره لا حمل على احازء وهذا لا يناق العلم بأنه لم يرد ظاهره 
)١(‏ لقمان: ,1١‏ 
(؟) الأبيات: للصلتان العبدى كذلك تبمًا لأبياته المتقدمة. 
(©) من قول أبى الدجم - أوردها الجرجانى ل الإشارات ص ؟؟؛: والطيى فل التبيان 55١/١‏ تحقيسق 

دإعبد الحميد هنداوى» وكذلك مفتاح العلوم تحقيق د/عبد الحميد هنداوى ص؛ ٠‏ 5 بلفظ: 
أفناة قيل الله للشمس اطلعى حتّى إذا واراك أَفْقَّ فارجعى 
١‏ 


ولم يستدل بشىء على أنه ل يرد ظاهره مثل الاستدلال (على أن إسناد: ميز) إلى 
حذب الليالى (فى قول أنبى العجه”"©: 00-6 0 
(قوله: ولم يستدل) من عطف اللازم على الملزوم؛ لأنه يلزم من نفى العلم والظن نفى 
الاستدلال» وأتى الشارح بذلك اللازم للإشارة إلا أن التشبيه باعتباره لأحل أن يلتسكم 
التشبيه لاتفاق المشبه والمشبه به حينشذ؛ وظاهر المثن تشبيه العلم والظن المنفى كل منهما 
بالاستدلال؛ وهو غير مئاسب لعدم الالتئام بينهماء وعبر الشارح بالعناية لعسدم ذكر 
ذلك اللازم فى كلام المصئف. 

والحاصل أن قوله كما استدل: تشبيه بانتفاء العلم والظن باعتبار ما يلزمهما مسن 
نفى الاستدلال» والمناسبة بين المشبه والمشبه به حاصله نظرا لذلك اللازم- كذا ذكر 
العلامة يس؛ ومحصل ما أفاده العلامة عبد الحكيم: أن الشارح أنى بتلك العناية إشارة إلى 
أن فى كلام المصنف حذف المشبه. والأصل ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يعتقد ظاهره 
ولم يستدل بشىء على ذلك استدلالا كالاستدلال إلخ؛ فقوله كما استدل مفعول مطلق 
لفعل محذوف دل عليه لم يعلم. وعلى هذا فيكون التشبيه أظهر لكون المشبه والمشبه به 
متحدين لفظا ومعئ؛ لكن هذا الاحتمال فيه تكلف لا حاجة إليه على أنه يوحسب أن 
يتوقف الحمل على امحاز على الاستدلال؛ مع أنه كثيرا ما يحمل على الحاز لظهور استحالة 
قيام المسند بالمسند إليه عقلاء إلا أن يقال إنه لا يلزم من نوقف الحمل على الاستدلال فيما 
ذكر توقفه عليه مطلقاء أو يقال المراد بالاستدلال المعيى اللغوى لا الاصطلاحى المقابل 
للبديهة؛ فلا يرد حينذ أن عدم إرادة الظاهر قد يكون بديهة: كاستحالة قيام المسند بالمسند 
إليه» والجواب الأول للعلامة يس؛ والثاق لعبد الحكيم. 

هذا ويصح بقطع النظر عما قاله الشارح جعل قول المصئف: كما استدل إل 
مشبها به التفاء العلم والظن بدون اعتبار لازمهما من عدم الاستدلال كما هو ظاهر 


)١(‏ الرحز لأبى النجم فل الإيضاح ص 1) والتلخسيص ص”7!؛ والمصسباح ص48 ١.؛‏ ونمايسة الإيجاز 
صض؟8١؛‏ وشرح عقود اللجمان :45/١‏ ودلائل الإعجاز ص8؟؛ والطراز 195/5. 
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مير عنه) أى: عن الرأس ا ل ع م ا 
فالمين لم يحمل على المحاز مالم يحصل المصحح للتحوزء كما حصل ل قول أبى السنجم 
الاستدلال المصحح للتحوزء وعلى هذا فقوله: كما استدل متعلق بائثفاء العلم» ولك 
أن تمعله متعلقا بعدم الحمل والمعن» ولكون التأول يخرج الإسناد إلى الحاز تحقق عدم 
حمل الإسناد فيما ذكر على امحاز لعدم ظهور التأول: كالاستدلال فى شعر أبى النجم» 
إذ لولا اشتراط التأول لم يستدل على محازيته؛ وإذا علمت صحة التشسبيه فى كسلام 
المصدف بدون اعتبار الاستدلال الذى ذكره الشارح تعلم أن اعتباره كما قال الشارح 
ليس ضرورياء بل لتحسن التشبيه فقط؛ لأنه يصير المشبه والمشبه به الاستدلال. 
(قوله: ميز عنه) أى: فصل ف الرأس فنزعا عن قنزع بسبب ذهاب ما 
بينهماء فعن الأول بمعئ فل ويحتمل أن المعئ: أزال عن الرأس قنزعا بعد قرع فعن 
الثانية ممعين بعد كما ان قوله تعالى: (لعكبنٌ طَبقا عَنْ طَبقٍ76" فلا يلزم تعلق حرق 
جر متحدى اللفظ والمعئ بعامل واحد (قوله: أى عن الرأس) أى: المتقدم فى قوله9": 
قد اصبحت أمْ الخيار نسلاعى 
على ذبأ كلهم أصتع 
من أن رأت رأسى كرأس الأصلّع 
ميز إل وقوله ذنبا.بمعيئ: ذنوباء بدليل التأكيد بكل؛ فهو من إقامة المفرد مقام 
الجممع؛ أو المراد الجنس المتحقق فى متعدد؛ وحينشذ فالتنوين فيه للتكثير؛ والمعئ أن هذه 
المرأة أصبحت تدعى على ذنوبا لم أرتكب شيئا منها لرؤيتها رأسى خخالية من الشسعر 
كرأس الأصلع؛ فإن النساء يبغضن الشيب ويطلبن الشباب وجملة ميز عنه إل: مفسرة 


.١9 الانشقاق:‎ )١( 

)١(‏ الرجز لأبى النجم- أورده محمد بن على اللمرجان إل الإشارات ص5 ؟؟؛ وبدر الدين بن مالك ل 
المصباح ص4 1 ١؛‏ والطيى ف التبيان (771/1) وكذلك فى مفتاح العلوم للسكاكى (0204). وقسام 
البيث الثاني: ميز عنه قرعًا عن قسرع. 


(تُسرعًا عن قرع هو الشعر امجتمع فى نواحى الرأس (جساب اللالى) أى: 
مضيها واحتلائها (أبطئى أو أسرعى) حال من الليالى على تقدير القول؛ أى: مقولا 
فيها ويجوز أن يكون الأمريبمعين الخبر (مجاز) حبر أن؛ أى: استدل على أن إسناد ميز 
إلى جحذب الليالى بحاز (بقوله) متعلق باستدل؛ أى: قول أبى النجم (عقييم أى: 
عقيب قوله: هيز عنه فنسزعا عن قنسرع (أفناه) أى: أبا النجم أو شعر رأسه .... 
لرؤية رأسه كرأس الأصلع مبنية لوجه الشبه (قوله: فنسزعا) بضم القاف وسكون 
النون وبضم الزاى أو فتحها لغتان (قوله: جحذب الليالى) الجذب لغة: المد؛ ومضى 
الأكثر يقال: جذب الشهر إذا مضى أكثره؛ والمراد هنا الشاي. وأراد بالليسالى مطلق 
الزمان الشامل للأيام؛ فلا يقال: إنه لا وحه للتقييد بالليالى» بل مطلق الزمان أى: مضى 
الزمان أى: مضى أكثر العمر؛ وإنما عبر عن أيام العمر بالليالى تنبيها على شدتما؛ لأفا 
محل توارد الحموم فهى لشدتما سوداء كالليالى؛ أو لأن من عادة العرب تأريخ الشهور 
بالليالى؛ لأن غرة الشهر من وقت رؤية الهلال (قوله: أى مضيها) أى: مضى أكثرها 
(قوله: واحتلافها) أى: تعاقبها؛ لأن بعضها يخلف بعضاء ويأتى عقبه (قوله: على تقدير 
القول) أى: لأن الحملة الطلبية إذا وقعت حالا لا بد فيها من تقدير القول؛ لأنما وصف 
المععق؛ وحينئد فالمعئ مقولا فى حفها من الناس حين اليسر والرفاهية أبطئى» وحسين 
العسر والضيق أسرعى؛ أو من الشاعر؛ لأنه لا يبالى يما بعد التمييز المذكور كيف 
كانت؛ فأو على الأول للتنويع؛ وعلى الثاق للتخيير (قوله: ويجوز أن يككون الأمر إل) 
أى: مع كونه حالاء والمعى حال كوفها تبطئ أو تسرعء وإئما عبر بصيغة الأمر للدلالة 
على أن الليالى فى سرعتها وبطنها مأمورات بأمره تعالى مسحرات بكلمة كن؛ وعلسى 
هذا المعى يتحقق دليل آخر على كونه موحدا- قاله عبد الحكيم هذا. 

ويجوز أن يكون الأمريمعيئ الخبر؛ واللدملة مستأئفة استئنافا بيانيا على وحه 
الالتفات؛ كأن الزمان قال له ما تقول فيما حدث لك؟ فأجابه بأنه راض يما يفعل أسرع أو 
أبعلأ أى: لا ييالى بعد فنائه وهرمه بالليالى كيف كانت (قوله: عقيبه) هو بالياء لغة قليلة» 
والأكثر عقبه بدون ياء (قوله: أفناه) أى: جعله فانيّاه والضمير يعود على أبى النجم المعبر 


15 


(قبل الله) أى: أمره وإرادته (للشمس اطلعى) 1 1 1 253700101101 
عنه بضمير المتكلم فق قوله أولً: على ذنباء فيكون فيه الالتفات من التكلم إلى الغيية 
وعلى هذا فلا بد فى الكلام من تقدير مضاف أى: أفئ شباب أبى النجم, أو المسراد 
بإفنائه جعله مشرفا على الفناء أى: العدم وحينئذ فلا يقال: إنه حال النطق يهذا الكلام 
لم يكن فانيا أى: معدوماء ويصح عود ضمير أفناه على شعر الرأس المفهوم من 
معي الكلام السابق؛ وأشار الشارح لكل من الوجهين بقوله أى: أبا النجم أو شعر 
رأسه, 

(قوله: قيل الله) أى: أفناه الله بقيله» ففيه بحاز عقلى (قوله: أى أمره وإرادته) 
فسر القيل أولاً بالأمرء لقوله: اطلعى فإنه مفعول بقيل إن كان القيل مصدرًا؛ أو هو 
بدل منه أو عطف بيان له إن كان القيل اسما بمعى المقول» فكذلك الأمر يحتمل أن 
يكون مصدرًا إن كان القيل مصدراء وأن يكون اسما معيئ الصيغة إن كان المراد بالقيل 
المقول» ثم لما كان الأمر الذى هو طلب الفعل أو الصيغة ليس يمراد؛ لعدم الأمر بإيحاد 
الشىء حقيقة عند للحققين القائلين: إن قوله تعالى (إلمًا أمرئا لشسيء إِذَا أرَدناة أن 
قل لَّهُ كن76" هنا تمثيل الحصول الشىء بسرعة؛ وليس هناك أمر أصلا عطف الإرادة 
عليه عطف تفسير؛ فعلم من هذا أن المراد بقيل الله: إرادته» وإنما لم يقل أى: إرادته من 
أول الأمر؛ لأن المتبادر من القيل: الأمر كما علمت؛ وأما عند القائلين بخطصاب كن 
حقيقة بعد الإرادة فالأمر .بمعناه الحقيقى؛ لأن اطلعى .معى: كون طالعة؛ وعلسى كل 
حال فالمراد بالأمر: الأمر التكوينء لا الأمر يمع الحكم؛ إذ لا معى له هناء واعتسرض 
على الشارح بأن الإرادة من صفات الذات لا تؤثر؛ وإئما تخصص والذى يتوقف عليه 
الفعل القدرة, فالأولى تفسير الأمر بالقدرة أو بالتكوين؛ وقد يقال بصحة كلامه مسن 
حهة أن التخصيص مقدمة للتأثير وبعد قوله: 

ال ع سسا لعن حبّى إذا وارَاك أفْقّ فارجعى 


)١(‏ النحل: )1٠0(‏ وليسثت بقوله: أمرناء وإلما الصواب (إلما ونا لشئء 2-8 ) الآية. 


ك2 


فإنه يدل على أنه فعل الله وأنه المبدئ؛ والمعيد؛ والمدشئ والمفئ» فيكون الإسناد 
إلى حذب الليالى بتأويل الل حو ليد امح ال ماروا لو ا 

وح فيه تفريعية .معيئ: الفاء؛ والمفرع عليه محذوف أى: اطلعى وتحركى؛ فإذا 
واراك إل (قوله: فإنه يدل) أى: فإن إسناد الإفناء إلى إرادته تعالى يدل على أن التميبز 
فعل الله ووجه الدلالة أن هذا الإسناد شأن الموحد وإن كان هذا الإسئاد أيضًا ممازا 
كما علمت. فإن قلت أى سر فى صرف الإسئاد الأول عن ظاهر وجعله مجازا وجعل 
الإسناد الئاق أعي إسناد الإفناء لقيل الله قرينة» ولم يعكس بحيث يجعل إسناد مير 
حقيقة وإسناد أفناه مجازاء مع أن الشخخص الواحد إذا صدر منه كلامان وأحدههما يدل 
على حلاف ما يدل عليه الآخرء ولم يعلم حال القائل صح جعل كل منهما قرينة على 
صرف الآخخر. 

أحبب بأن صدق أحد الكلامين ومطابقته للواقع مرجحح وقرينة قالمة على 
صرف الآخر, على أن جملة أفناه قيل الله: مبيئة لقوله ميز عنه» وحيئكدذ فلا يجوز أن 
يكون إسناد أفناه بحازاء وإسناد ميز حقيقة. 

(قوله: وأنه المبدىء إلخ) فيه أن الإسناد المذكور إثما يدل على أنه تعالى هو 
المف؛ ولا دلالة له على أنه المعيد والمبدىء, إلا أن يقال: الدلالة على ذلك من جهة أنه 
لا قائل بالفرق أو من جهة أن طلوع الشمس بالفعل يستلزم طلوع النهار وهو إبداء 
وإنشاء له؛ أو يقال: وجه الدلالة أن من قال بأمر الله وإرادته وأن طلوع الشمس وغروها 
ف كل يوم بأمره: يكون مسلماء والمسلم قائل بأن الابداء والإعادة والإنشاء والإفناء من 
الله تعالى» وهذا كله إذا جعل ضمير قوله فإنه يدل على إسناد الإفناء لقيل الله» أما إن 
جعل الضمير راجعا للبيت فتكون الدلالة على أنه تعالى مبدئ ومعيد من قوله: 

حتى إذا واراك أفق فارجعى 

فإنه يدل على الإعادة» ومن كان يفعل الإعادة يفعل ضدها وهو البداية, 
فالبداية مأحوذة من الإعادة لزوماء كما أن الإنشاء مأعوذ من الإعادة لزوماء؛ وأما 
الدلالة على أنه مفن فمأحوذة من قوله أفناه إل كذا قرر بعض. 
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بناء على أله زمان أو سببا, 


[أقسام المجاز العقلي]: 
(وأقسامه) أى: أقسام المحاز العقلى باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهما 
(أربعة؛ لأن طرفيه) وها المسند إليه والمسند (إما حقيقتان) ش11 


لكن يقال عليه المناسب للشارح حينئذ تقددم المفئ على ما قبله اللهم إلا أن 
يقال: إنه لاحظ أن الفناء بعد الإنشاء (قوله: بناء على أنه زمان) فيه أنه إذا كان المسند 
إليه حذب الليالى لا يكون زمانا؛ لأن الجذب همعن المضى وهو ليس زماناء واللحواب: 
أنه من إضافة الصفة إلى الموصوفء والتقدير الليالى الحاذبة» فالمسئد إليه ف الحقيقة 
الليالى وهى زمان. (قوله: أو سبب) أى: عادى أى: بناء على أن الإضافة حقيقة. 

(قوله: أى أقسام امحاز العقلى إل) اعلم أنه لا اعتصاص للمجاز العقلى يهذه 
الأقسام الأر بعة» بل الحقيقة العقلية كذلك تنقسم هذه الأقسام الأربعة» وأمثلتها هسى 
تلك الأمثلة الى مثل بما المصنف للمجاز بعينهاء لكن يختلف الحال بالنظر لمن صدرت 
منه: من كونه مؤمنا أو جاهلاء وإئما ترك المصنف بيان أقسام الحقيقة لعلمها بالمقايسسة 
ولقلة الاهتمام بحالهاء وما ذكره المصنف من تقسيم المحاز العقلى هذه الأقسام: مبق 
على مذهب الجمهور من عدم رد الحاز العقلى للاستعارة المكنية» وأما على مذهب 
السكاكى من رده لها فطرفاه حينئط لا يكونان إلا بحازين إن كان التخييل بمحازا أو مجحازا 
وحقيقة إن كان التخييل حقيقة. فإن قلت: حيث كانت الأمثلة الآنية يصح أن تكون 
أمثلة للحقيقة أيضًا معل الضمير فى قول المصنف وأقسامه راجعا لما ذكر من الحقيقة 
والمحاز لا للمجاز فقط كما صنع الشارح قلت: يمنع من ذلك أمران. 

الأول: تصربحه فى الإيضاح الذدى هو كالشرح هذا المئن بقوله: وأقسام لحاز أربعة. 

الأمر الثاني: قوله فيما يأتى وهو فق القرآن كثير؛ فإن الضمير راحع للمجاز: 
فينبغى أن يكون الضمير فق أقسامه راجعا للمجاز أيضا ليكون الكلام على وتيرة 
واحدة (قوله: باعتبار حقيقة الطرفين) أى: كلا أو بعضاء وقوله ومجازيتهما أى: كلاء 
وليس المسراد باعتبار حقيقتهما معا وبحازيتهما معاء وهذا اندفع ما يقال هذا التقسيم 


158 


بالاعتبار المذكور لا يشمل ما أحد طرفيه حقيقة والآخر ممازء بل ما طرفاه حقيقتان أو 
حخازان» وحيندل فلا تكون الأقسام أربعة؛ أو يقال: المراد أنه يلاحظ ف التقسيم المذكور 
اعتبار حقيقة مجموع الطرفين واعتبار بمازية بجموعهماء سواء وجد ثمام الجزأين مسن 
الاعتبار الأول بأن كان الطرفان حقيقتين وهو القسم الأول؛ أو كان مام الجزأين مسن 
الاعتبار الثان بأن كان الطرفان محازين وهو القسم الثاني أو كان بعض اللحزأين مسن 
الاعتبار الأول وبعضهما من الاعتبار الثاى وهو القسم الثالث والرابع؛ وقصد الشارح 
هذا أعيئ قوله: باعتبار إلح: دفع ما يرد على المصئف من أن الكناية عنده ليست حقيقة 
ولا محازاء وإذا التفت إليها كانت الأقسام أكثر من ثمانية؛ وحيتقد فلا يصح حصره 
الأقسام ان أربعة؛ وحاصل ما أشار له الشارح من الحواب: أن حصره الأقسام فى 
الأربعة نما هو بالنظر هذا الاعتبار» فلا يناق زيادة الأقسام بزيادة الاعتبار المذكورء 
وهذا الاعتراض لا يرد على السكاكى؛ لأن الكناية عنده من قبيل الحقيقة (قوله: 
لغويئان) أى: كلمئان مستعملتان فيما وضعتا له لغة قى اصطلاح التخاطبء؛ وقيد 
بقوله: لغويتان مع أن كلا من المسند والمسند إليه قد يكون حقيقة غير لغرية؛ بل 
شرعية أو أحدهما حقيقة لغوية والآحر شرعية نحو: صلى زيد الظهرء ونسو: أدخاته 
الصلاة الحنة؛ لأن الحقيقة الشرعية محاز لغوى؛ فلو اعتبر مطلق الحقيقة لزم تداخل 
الأقسام؛ إذ يصدق على نحو: أدلته الصلاة الحنة قسم كون الطرفين حقيقتين؛ إذ 
الصلاة .بمعئ الأقوال والأفعال حقيقة شرعية؛ كما أن الإدحال حقيقة لغرية» ويبصدق 
عليه أيضا قسم كوهما حقيقة وبحازاء فإن الصلاة بذلك المعى محاز لغرى. 

بقى شىء آخرء وهو أنه يجوز أن يكون الطرفان حقيقتين عقليتين نمو: خحلق 
الله فصل الربيع؛ ومحازين عقليين نحو: أجرى النهر إطاعة أمر فلاث؛ وممتلفين نحسو: 
أحرى النهر إطاعة فلان؛ وأحرى الماء إطاعة أمره» ففى كل من الأمثلة الغلاثة الأيرة 
حاز فق النسبة الإيقاعية أو الإضافية أو فيهماء والتوجيه السابق للتقييد باللغويتين لا 
يتأتى هنا فتقييد الشارح باللغويتون لا يظهر بالنسبة لما ذكرء إلا أن يقال: إثما قيد بذلك 


لديف 


(نحو: ألبت الربيع البقل؛ أو مجازان) لغويان (نحو: أحيا الأرض شباب الزمان) 
فإن المراد بإحياء الأرض: هيج القوى النامية فيها وإحداث نضارتًا بأنواع 
النبات. والإحياء فى الحقيقة: إعطاء الحياة؛ وهى صفة تقتضى الحس والحركة 


لكون الأمثلة الى ذكرها المصنف من هذا القبيل- كذا أجاب الفئرى؛ قال سم: ول 
هذا الجواب نظر؛ لأن كون الأمثلة الى ذكرها المصئف من هذا القبيل لا يقتضى 
التفييد به» بل التعميم فتأمله. 

(قوله: نحو أنبت الربيع البقل) أى: فكل من الطرفين مستعمل فيما وضع له 
ولا محاز إلا فق الإسناد إذا صدر من الموحد (قوله: أو بحازان لغويان) أى: كلمتسان 
مستعملتان فى غير موضوعهما الأصلى (قوله: فإن المراد) أى للمتكلم (قوله: فييج 
القرى) مصدر مضاف للمفعول أى: تبيج الله القوى؛ وقوله النامية الأولى أن يقول 
المنمية لغيرها من النباتات؛ لأنما الى فى الأرض؛ وقوله فيها متعلق بنهييج أى: أن يهيج 
لله فيها القوى المنمية للنبات (قوله: وإحداث) عطف على قييج عطف لازم على 
ملزوم؛ فالإحياء مجموع الأمرين: لكن مصب القصد هو هذا الثاى فهو المستعار له لا 
فيبج القوى, وحيندل فكان الأولى الاقتصار عليه بأن يقول, والمسراد بإحياء الأرض: 
إحداث النضارة, والخضرة فيها الناشئة عن تمبيج القرى المنمية فيها- كذا قرره شيخنا 
العدوى (قوله: والإحياء فى الحقيقة) أى: ق اللغة: إعطاء الحياة أى: إيجاد الحياة أى: 
إيجاد الله الحياة فهو مصدر مضاف لفعوله أى: وإذا كان الإحياء فق اللغة: إيجاد الحياة» 
وكان مراد المتكلم بإحياء الأرض إحداث النضارة والخضرة فيها فيكون ف قوله: أحيا 
الأرض استعارة تصريحية تبعية وتقريرها أن تقول: شبه إحداث ا-أفضرة وأنواع الأزهار 
بإيجاد الحياة بجامع أن كلا منهما إحداث لما هو منشأ المنافع والمحاسن؛ واستعير اسم 
المشبه به للمشبه. واشتق من الإحياء أحيا بمعين: أحدث الخنضرة (قوله: وهى) أى: 
الحياة الحادثة (قوله: تقتضى الحس) أى: الإحساس ,معين: الإدراك بالحواس الخمسس 
الظاهرة؛ وقوله: والحركة الإرادية عطف لازم على ملزوم- قال العلامة الناصر اللقاق: 
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وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية از[ [ [ [  [‏ 1 1211111 
والحق عندهم أن الروح ليست شرطا للحياة بل للفاعل المختار أن يوجد الحياة فى أى 
حسم أراد؛ سواء كان فيه روح أو لاء وسواء كان فق صورة الإنسان أو لاء كما وقع 
فق الجذع الذى حن للبى - صلى الله عليه وسلم-. 

قال بعض تلامذته: ولك أن تقول: يجوز أن الله تعالى أوجد الروح فق اللجذع؛ 
ثم انصف بالحياة وتأمله. 

(قوله: وكذا المراد) حاصله أن الشباب الذى هو المسئد إليه معناه الأصلى: 
كون الحياة فى زمن ازدياد قوته؛ وإنما سمى هذا المععى شبابا؛ لأن الحرارة الغريرية حينفل 
تكون مشبوبة أى: مشتعلة؛ وقد استعير لكون الزمان ف ابتداء حرارته الملابسة له وق 
ابتداء ازدياد قواه مجامع الدسن فى كل من الابتداءين لما يترتب عليه من نشأة الأفسراح 
والمحاسن؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية- كذا 
أفاد ابن يعقوب, 

إذا علمت هذا فقول الشارح: وكذا المراد أى: مراد المتكلم بشباب الزمان» 
وقوله ازدياد قواها النامية- الأولى قواه المدمية للنبات؛ لأن الضمير راجع للزمان وهو 
مذكرء إلا أن يقال أنث الضمير نظرًا لكون الزمان مدة» وفى الشيخ يس تبعا للفبسرى: 
أن ضمير قواها راحع للأرضء وأوردا على ذلك أن شباب الزمان يقوم به؛ وازدياد 
القوى إثما يقوم بها لا بالزمان» وحينئ- فلا يصح تفسير شباب الزمان بازدياد قوى 
الأرض» وأجاب الشيخ يس بأن ف الكلام حذف مضاف أى: وقت ازدياد قواهاء ورد 
هذا الحواب: بأن الوقت لا يقوم بالزمانث» بل هو نفسه؛ فكيف يفسر به شباب الزمان 
الذى هو وصف قائم به؟ وأجاب الفدرى بحواب غير هذا بأن يحمل الازدياد على 
المتعدى؛ لأنه قد يجىء متعديا ويجعل مضافا للمفعول» والأصل ازدياد الزمان لقواماء 
وعلى هذا فمعى قولك: أحيا الأرض شباب الزمان: أحدث نضارتما ازدياد الزمسان 
لقواها المدمية للنبات؛ ولا يخفى ما فى هذا كله من التكلف, فالأحسن أن يفسر شباب 
الزمان بازدياد قوة الأرض بسبب لطافة الهواء واعتداله والصباب القطر من السماء فى 


فرق 


وهو ل الحقيقة عبارة عن كون الحيوان فى زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة؛ 
أى: قوية مشتعلة (أو مختلفان) بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازا (نحو: 
أنبت البقل شباب الزمان) فيما المسند حقيقة والمسند إليه بحاز (وأحيا الأرض 
الربيع) فى عكسه. ووجه الانحصار فى الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر؛ 
هذا الزمان» وحيشذ فليس للزمان شىء من تلك الصفات؛ ويككون إضافة شباب الزمان 
لأدن ملابسة لحصول الكائنات فيه؛ وعلى هذا فمعئ أحيا الأرض شباب الزمان: هيج 
قوى الأرض وأحدث الخضرة والنضرة؛ فيها ازدياد قواها الئامية الحاصلة فى الزمان» 
وهذا ملخص ما أفاده عبد الحكيم والقرمى. 

(فوله: وهو) أى: الشباب ل الحقيقة أى: ف اللغة (قوله: الغريزية) أى: 
المغروزة فيه (قوله: أى قوية مشتعلة) إثما فسر مشبوبة بذلك لأخذه من قوهم: شب 
النار إذا قواها وأشعلها (قوله: أنبت البقل شباب الزمان) أى: ازدياد قوة الأرض المنمية 
الحاصلة ف الزمان (قوله: ظاهر) أى: لأنه جعل الحاز العقلى ق إسناد الفعل أو معنساه 
إلى غير ما هو له من فاعل أو غيره ما ليس همبتدأ» وحينيذ فلا يكون إلا فيمسا بين 
الكلمتين» والكلمتان لا يخلران من هذه الأحوال الأربعة فنحو: زيد ماره صائم- اللحاز 
عند المصنف إثما هو فى إسناد صائم إلى ضمير النهار» وقوله على ما ذهب إليه المصنف 
أى: وأما على رأى السكاكى فلا وجه للحصر ف الأربعة؛ لأنه عرف المحماز العقلسى 
بأنه: الكلام المغاد به حلاف ما عند المتكلم من الحكم بتأول؛ فيجوز أن يكون المسند 
عنده جملة أسندث للمبتدأ نحو: زيد صائم هاره؛ أو ماره صائم؛ والحملة لا توصف 
بالحقيقة ولا بالحاز اللغريين لأحذ الكلمة فى تعريفهما هذا مراد الشارح؛ وفيه نظسرة 
لأن الكلمة إنما أخمذت ف تعريف الحقيقة والمجاز المفردين لا فى تعريفهما مطلقاء ألا 
ترى أمهم قسموا امحاز اللغوى إلى الاستعارة وغبرهاء والاستعارة إلى التمثيلية وغيرهاء 
ومثلوا للتمثيلية .ما هو مركب قطعا إذا لبت وصف الحملة باحاز ثبت وصفها بالحقيقة؛ 
لأن كل ما يوصف بلحاز باعتبار الاستعمال ف غير الموضوع له يوصف بالحقيقة 
باعتبار الاستعمال فيما وضع له؛ وحيتددذ فالحصر ف الأربعة ظاهر على مذهب 


فرق 


لأنه اشترط ف المسئد أن يكون فعلا أو فى معناه فيكون مفردا وكل مفرد 
مستعمل إما حقيقة أو مجاز. 

(وهو) أى: الحاز العقلى فى القرآن كثير) أى: كثير فى نفسه لا 
بالإضافية إلى مقابله حي تكون الحفيقة العقلية قليلة. وتقديم: فى القرآن على كثير 
بحرد الاهتمام؛ كقوله تعالى (وَإِذَا ليت عَلَسيْهِمْ آيانة)”) أى: آبات الله 
لإزادقم إتمال» 210110101111100 
السكاكى أيضاء لكن على تقدير عدم رده للاستعارة بالكناية» وأما عند رده لجاز 
المذكور لا فطرفاه إما بحازان أو جحاز وحقيقة فقط كما مر, 

نعم يشكل الحصر فل الأقسام الأربعة حي على مذهب المصنف بنحو قولك: 
سر ليلى؛ وقد أردث هذه اللفظة حين #معتهاء فإن الذى سرك من تلفظ يماء واللفظ إذا 
أريد به نفسه وإن قيل بوضعه لنفسه لا يوصف بحقيقة ولا بحاز كما صرح به الشارح فى 
حواشى الكشافء فهذا المثال من الحاز العقلى؛ لأن الإسناد فيه لغير من هو له عنسد 
المتكلم وأحد طرفيه حقيقة وهو المسئد والمسئد إليه ليس حقيقة ولا مجازاء وأحاب عبد 
الحكيم: بأن السرور إثما هو من سماع هذا اللفظ من حيث دلالته على معناه لا من حيث 
هوء ولا نسلم أن المسر من تلفظ به؛ وحيندل فالإسئاد فى هذا المثال حقيقة. 

(قوله: لأنه اشترط إل) إن قلت حيث كان الحصر فق الأربعة على ما ذهسب 
إليه المصدف ظاهرًا فلا يحتاج لدليل. قلت: هذا من باب التنبيه؛ والأمور الضرورية قد 
ينبه عليها إزالة لما قى بعض الأذهان من الخفاء (قوله: مستعمل) بالجر صفة لمفرد» أما 
إذا وضع للمعئ ولم يستعمل فيه فلا يتصف بحقيقة ولا بحازء لقوهم فق تعريف كل 
منهما: كلمة مستعملة إلخ (قوله: وهو فق القرآن كثير) رد به على الظاهرية الزاعمين 
عدم وقوع المحاز العقلى: كاللغوى ف القرآن لإيهام المحاز الكذب؛ والقرآن مزه 
عنهء ووجه الرد أنه لا إيهام مع القرينة (قوله: بحرد الاهتمام) أى: الاهتمام المحرد عن 


(ل الأنفال: 7. 
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أسند الزيادة وهى فعل الله إلى الآبات لكونما سببا ((يذَبْحْ أتاءهم706) نسب 
التذبيح الذى هو فعل الحيش إلى فرعون لأنه سبب آمر 0011117 
التخصيصء وإلا فهو كثير فى غير القرآن أيضا: كالسنة وكلام العرب (قوله: كقوله تعالى) 
إن قلت لم لَمْ يقل المصدف: كقوله تعالى» أو نحو قوله تعالى وإذا الخ لأحل أن يظهر أنه 
تمثيل: بل أورده بطريق التعداد؟ قلت: إنما ترك المصنف ذلك لإيهام أن المعى: وإذا تليست 
على منكرى البحاز ف القرآن آياته زادنهم يمانا بوجوده فيه فيكون ف الكلام إيهام 
للاقتباس» فكأنه حمل الآية على الاستدلال على مدعاه؛ وإن كان الغرض الحفيقة [نما هو 
التمثيل» كما أشار الشارح بتقديره لقوله: كقوله تعالى: فهو ليس اقتباسا حقيقة؛ بل يوهم 
ذلك وهو من المحسئات» وإن لم يعدوه منها لعدم انحصار امحسئات فيما ذكروه ثم إن 


تقدير الشارح هذا لا يناق عدم العطف فى يذبح وما بعده؛ لأن القول حيتسل مجموع 
المذكورات» فإن قلت: كيف يصح ثبرت زيادة الإبمان بوقوع امجحاز فى القرآن بالنسسبة إلى 
منكرى وقوعه فيه؛ مع أن إثبات الزيادة لهم يقتضى أصل حصول الإمان به؟ قلت: نزل 
إنكارهم منزلة العدم؛ لوجود ما يزيله من الأدلة» فكأن أصل الإبمان به حاصل بسبعض 
الآيات والزيادة حاصلة ببعض آخرء أو أن الزيادة قد يراد يما الأمر الزائد ق نفسه وهو لا 
يقتضى وجود المزيد عليه (قوله: أسند الريادة [لخ) ينبغى قراءة أسند هنا وما بعده بالبباء 
للمفعول تأدباء وقوله إلى الآيات أى: الى هى ضمير زادت. 

(قوله: لكوها) أى: الآيات سببا أى: سببا عاديا للزيادة» فالزيادة فعل الله 
والآيات يزاد بها عادة (قوله: يبح أَبْنَاءهم» أى: يذبح فرعون أبناء بيى إسسرائيل 
(قوله: آمر) هذا بيان لكونه سبباء والحاصل أن المسند إليه هنا سبب آمر وما قبله سبب 
غير آمر وما يأتى سبب بواسطة؛ واعلم أنه يجوز أن يكون يذبح بحازا لغويا عن أمسر 
بالذبحوحيندل فلا يكون مما نحن فيه لا يقال: إن احتمال ذلك غير مضر؛ لأن المفال 
يكفيه الاحتمال؛ لأنا نقول ليس القصد هنا بحرد التمثيل؛ بل الاستشهاد والاستدلال 


.4 القصص:‎ )١( 


نارق 


(وبَنْرِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا)””') نسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله 
تعالى إلى إبليس لأن سببه الأكل من الشحر؛ وسبب الأكل وسوسته ومقاسمه 
إياهما إنه هما لمن الناصحين ((يَوْمًا)) نصب على أنه مفعول به ل (لتُقون)؛ 


على كثرته ردا على من زعم خلافه؛ وحينئل فيضر الاحتمال- كذا بحث السيد 
الصفوى. 

(قوله: لإينزِع عَنْهُمَا أى: بزع إبليس عن آدم وحواء لباسهما (قوله: لأن 
سببه) أى: النسزع؛ وقوله: الأكل أى: من شجرة الحنطة؛ وقوله وسبب الأكل وسوسته 
أى: فهو سبب السبب؛ وسبب السبب سبب» فهو من الإسناد للسبب بواسطة (قوله: إنه 
هما لمن الناصحين) بكسر همزة إن: جوابا للمقاسمة؛ ويفتحها بناء على نزع الاقفض 
أى: على أنه (قوله: مفعول به) أى: لأن الاتقاء منه نفسه لا فيه حون يكون مفعولا فيه. 

واعلم أن أصل تتقون: توتقون من الوقاية؛ وهى فرط الصيانة متعد إلى 
مفعولين» والأول محذدوف,. والثاق يوما على حذف المضاف أى: عذاب يوم حذف 
للاستغناء عنه؛ والمعئ: فكيف تتقون ألفسكم عذاب يوم: كيف تصولون ألفسكم من 
عذاب يوم» وقد يستعمل الاثقاء .معئ الحذر, وحيندذ يكون متعديا لواحد؛ ويصح 
إرادة ذلك هنا أيضاء والمعئ: فكيف تحذرون من عذاب ذلك اليوم» والحاصل أن فى 
جعل يوما مفعولا به لتتقون وحهين: كونه مفعولا به ثانيا أو مفعولا به فقط؛ ويحتمل 
أن يكون يوما مفعولاً به لكفرتم؛ والمعن حينكذ فكيف تحصل لكم الوقاية أو الحذر إن 
كفرتم فى الدئيا يوما يمجعل الولدان شيباء على أن يكون الفعل الذى هو تتقون مزلا 
منزلة اللازم؟ وتضمين كفرتم: ألكرتم وجحدتم؛ ويصح أن يكون يوما مفعولا 
لكفرتم» ومفعول تتفون: محذوف, والمععئ: فكيف تتقون عذاب الله الذى أمرتم بائقائه 
إن كفرتم ل الدنيا وححلتم يوما يجعل الولدان شيباء وهو المشتمل على ذلك العذاب» 
ويحتمل أن يكون يوما نصبا على الظرفية؛ والمعين: فكيف لكم بالتقوى فى يوم يجعل الخ» 


(0 الأعراف: /17. 
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يوم القيامة إن بقيتم على الكفر يوما ((يُجْمَلٌ الْولدانَ شيًا)”) نسب الفعل إلى 
الزمان وهو لله حقيقة؛ وهذا كناية ااا 00 
إن كفرتم فق الدنيا؟ وإما احتار الشارح الوجه الأول لقلة التقديرء والتأويل فلاف بفية 
الأوحه وأما كيف: فمفعول مطلق على الصحيح.؛ وعامله تتقون أى: تتقون أى: ائقاء 
(قوله: يوم القيامة) فى ذكره نظر؛ لأنه يؤدى إلى التكرار للاستغناء عنه بقوله فى الآخر 
يوماء فالأول حذفه أو ذكره على وجه التفسير فى آخر الآية بأن يقول: وهو يوم 
القيامة؛ وأحيب بأن هذا مبئ على أن يوم القيامة مفعول تثقون ويوما بدل منه» وليس 
كذلك- فقد ذكر العلامة عبد الحكيم: أن يوم القيامة نصب على الظرفية وإيُوْمَا 
يَجْعلُ الْوِلدَانَ مفعول به على حذف المضاف أى: عذاب يوم وليس بدلا من يسوم 
القيامة كما وهم, إذ لا دحل فى تفسير مع المفعول به للإبدال بخلاف الظرفية» فإله 
بيان للاستقبال الذى فى تتقون . 1.ه.. 

وهذا هو الأوفق بقول الشارح: نصب على أنه مفعول به لتتقون (قوله: إن 
بقيتم على الكفر) فسر إن كفرتم بقوله: إن بقيتم على الكفر, لكون المحاطب بمذا 
الكلام الكفار وكفرهم مقطوع به وإن (لا) تدخحل على المقطوع به. وإثما تدخل على 
المشكوك فيه ولئلا يحتاج كفرتم إلى مفعول به (قوله: يجعل الولدان) أى: يصيرهم شيبا 
جمع أشيبء والأصل فى شين شيبا الضم وكسرت بحانسة الياء (قوله: نسب الفعل) أى 
وهو اللجعل المذكورء وقوله إلى الزمان أى: لوقوعه فيه (قوله: وهذا) أى: تصير الولدان 
شيبا (قوله: كناية) يحتمل أن المراد الكناية اللغوية أى: عبارة ويحتمل أن المراد الكناية 
الاصطلاحية؛ وهذا هو المتبادر من قوله بعد ذلك؛ لأن الشيب إلح؛ لأنه ظاهر فى كونه 
كناية على مذهب السكاكى القائل إفها اللفظ المستعمل ف ملزوم معناه؛ وذلك لأن 
قوله تعالى (إيُجْعَل الْوِلدَانَ شيبًا) موضوع للازم الذى هو تسارع الشيب؛ وقسد 
استعمل اسم ذلك اللازم ف الملزوم؛ وهو شدة اليوم وكثرة الهموم والأحزان فيهء 


,١1/ المرمل:‎ )١( 


فرق 


عن شدته وكثرة المهموم والأحزان فيه؟ لأن الشيب ما يتسارع عند تفاقم الشدائد 
0 أو عن طوله: وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشسيخخحوخة ((إوَأغْرجَت 
رْض أَلْقَالَهَ)” ') أى: مافيها من الدفائن والخزائن؛ نسب الإنخراج فلمو مم مقن 
ول قوله وهذا كناية به إشارة إلى أن الكناية لا تناق لحاز العقلى (قوله: عن شدته) أى: 
اليوم وقوله: لأن الشيب أى: الحقيقى وهو بياض الشعر؛ وقوله: مما يتسارع أى: مما ينشاً 
بسرعة؛ وقوله: عند تفاقم الشدائد أى: عند تراكمها وتكائرهاء والحاصل أن تراكم الشدائد 
ملزوم يلزمه سرعة الشيبء فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم (قوله: أو عن طوله) أى: أو أنه 
كناية عن طوله طولا ييلغ فيه الصبيان أوان الشيب والشيخحوعة؛ ثم يحتمل أن المراد الكناية 
اللغرية» ويحتمل الاصطلاحية أيضا على مذهب السكاكى؛ وذلك لأن قوله يممل الولدان 
شيبا موضوع للازم طول الزمان وهو الشيخحوخحة والشيب؛ فاستعمل ف الملزوم وهو طول 
الزمان الذى ييلغ فيه الصبيان أوان الشيب والشيخوخة أو على مذهب المصف القائل إفا 
استعمال اسم الملزوم فل اللازم؛ لأن الشيب والشيخوعة يازمهما طول الزمان عادة 
والحاصل أن الشيب وطول الزمان متلازمان يصح أن يعتبر كل منهما لازما والآخر ملزوماء 
فإن قلت جعله كناية عن الطول يناق التعجب من عدم الاتقاء» فإن منشأ التعحب كفرة 
الهموم فى ذلك اليوم لا بحرد الطول؛ لأن اليوم الطويل قد يشتمل على نحو السسرور فلا 
يقتضى التعحبء فلا بد من اعتبار كثرة الهموم معه حى يحسن التعحب على أن طوله أزيد 
من أوان الشيخوخحة؛ لأن أوان الشيخموحة بعد الأربعين» ويوم القيامة قال الله تعالى فيه ((وَآِن 
ما عند رَبك كلف سمئة مما عُدُونَ76" فالطول المسصوص ليس لازما لأوان الشيخوخة, 
قلت: ليس المراد أنه كثاية عن مطلق الطول: بل الطول المعهوف ا م 
الهموم؛ والعلاقة يكتفى فيها باللزوم الواقع بين أوان الشيخخوخحة ومطلق الطول ذكره الغنيمى. 
(قوله: يبلغون فيه أوان الشيحوحة) أى: فيشيبون (قوله: (أنْقَالهَا) جمع ثقل: 
بفتح المثلئة والقاف؛ وهو متاع البيت؛ فقول الشارح أى ما فيها إلم: تفسير مراد. وقوله 


117 الرلرلة: ؟. (5) الحج:‎ )١( 


فضت 


إلى مكانه وهو لله حقيقة (وغير مختص بالخبر) عطف على قوله: كثير؛ أى: وهو 
غير مختص بالخبر» وإنما قال ذلك لأن تسميته بالحاز ل الإثبات وإيراده فى أحوال 
الإسناد الخبرى و انا ا لوف ا 0 
من الدفائن أى: ما كان مدفونا ومخرونا فيها: كالكنوز والموتى؛ وقوله والخزائن: عطف 
تفسير (قوله: إلى مكانه) أى: إلى الأرض ال هى مكان متعلقه وهو المخخرج أعيئ: الشىء 
المدفون لإمكان نفس الإخخراج؛ لأنه معيئ من المعاني؛ والحاصل أن الإسناد فى هذه الآية 
للمفعول به بواسطة من لا للظرف المكاني؛ لأن الأرض ليست يمكان للفعل؛ إذ لا يقال 
هنا أخحرج فيهاء بل أخرج منها؛ لأن الأثقال مخرجة منها لا فيهاء والمكان الملابس للفعل 
هو مكان الفعل وملابسته له لوقوعه فيه (قوله: وغير مختص بالمخبر) فيه دخحول الباء بعد 
الاعتصاص على المقصور عليه وهو عربى؛ وإن كان الأكثر فى الاستعمال دخوا بعده 
على المقصور- كما حققه الشارح وظن صاحب (عروس الأنراح) وحوب الأخصير 
فاعترض على المصئف وقال: الصواب أن يقول وهر غير مختص به الخبر. 

(قوله: عطف على قوله كثير) إن قلت هذا يقتضى أن قوله فى القرآن مسلط 
عليه؛ لأنه قيد فق المعطوف عليه فيجرى ف المعطوف, فيكون المع حينئذ أنه غير 
مختص بالخبر ق القرآن فقط؛ فيفيد أنه مختص بالخبر فى غير القرآن مع أن المراد أنه غير 
مختص بالخبر مطلقا فى القرآن وق غيره أحيب بأن ما كان قيدا فى المعطوف عليه لا 
يحب أن يكون ف المعطوف على التحقيق عندهم؛ فقوله عطف على قوله كثير أى: 
بقطع النظر عن تقبيده بقوله ف القرآن (قوله: لأن تسميته) أى: عند القوم لا ى كلام 
المصنف؛ لأن هذه التسمية لم يذكرها هنا (قوله: يوهم إلخ) أفرد باعتبار كل واحد من 
الأمرين؛ وإلا فالظاهر يوهمان؛ ومنشاً الإنهام بالدسبة إلى التسمية المذكورة هو أن الإثبات 
لا يتحقق ف الإنشاءء إذ الإثبات يقابل الائتزاع وكل منهما حكم ولا حكم فى الإنشاءة 
لأنه من قبيل التصورات؛ فإن قلت: قد علم من هذا التوحيه أن الإثبات لا يمكسن ل 
الإنشاء فكان الموافق لذلك تخصيصه بالحزم بدل قوله: يوهم؛ بأن يقول: يخصه بالخبر» أو 
يوجب اختصاصه بالخبر إذ التسمية بالإثبات لا يمكن شمرها للإنشاء على أن ذكره فى 
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يوهم اختصاصه بالخبر (بل يجرى فى الإنشاء نحر: لإا هَامَانُ ابن لى صَراحًا 2204 
فإن البناء فعل العملة؛ وهامان سبب آمرء وكذلك قولك: لهت الزبيغ ماشاى 
وليصم لهارك؛ وليجد حدك؛ وما أشبه ذلك ما أسئد فيه الأمر أو النهى إلى ما 
ليس المطلوب صدور الفعل أو الترك عنه. وكذا قولك 0 
بحث أحوال الإسناد الخبرى صريح فق الاختصاص لا موهم- فالحواب أنه إما عبر ييسوهم 
لإمكان أن بحعل التسمية بذلك» والإيراد فى أحوال الإسناد باعتبار تحققه فى بعض المواضع 
وهو الخبر لا سيما وهو اللحرء الأعظم؛ وهذا لا يناق أنه لا إثبات ف الإنشاءء أو أن المراد 
بقوله: يوهم أى: يوقع ل الوهم أى: الذهن؛ وإن كان جزما- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: يوهم اعتصاصه بالخبر) أى: فأتى المصئف بقوله: وغير مختص بالخير 
دفعا لذلك التوهم, 

(قوله: بل يجرى إلح) نصريح هما علم التزاما أتى به للإيضاح وتوطفة لقوله: نحو 
إلح (قوله: ل(ابْن لى صرحا أى: قصرا أى: مكانا عاليا وما ذكره الشارح ق هسذه 
الآية من الحاز العقلى غير متعين؛ بل يجوز أن يكون ابن متجوزا به عن اؤمسر بالببساء 
حازا لغويا (قوله: وكذلك قولك: لينبت إلح) أشار بذلك إلى أنه لا فرق بين الطلسب 
بالصيغة أو باللام» وأصل هذا المثال لينبت الله بالربيع ما شاء (قوله: وليصم لمارك) 
أصله ولتصم أنت ف مارك (قوله: وليجد) بفتح الياء وكسر الحيم؛ وجحدك بكسر اللحيم 
وضم الدال؛ وأصله ولتجد حدا أى: ولتحتهد اجتهاداء فلما كان المصدر مشاها 
للفاعل الحقيقى وهو الشخحص ف تعلق الفعل بكل منهما لصدوره من الفاعل؛ والمصدر 
جزء معناه» صح إقامة المصدر مقام الفاعل ف إسناد الفعل إليه. 

(قوله: أو النهى) نحو لا يقم ليلك ولا يصم مارك (قوله: إلى ما ليس إلخ) أى: 
إن مسند إليه ليس إلخ: وقوله صدور الفعل أى: فل الأمرء وقوله أو الثرك أى: فى النهى 
(قوله: وكذا قولك إلخ) فصلهما عما فبلهما؛ لأنهما نوعان من الإنشاء غير الأمر والنهى 


() غافر: 55, 


طرق 


لبت النهر جارء وقوله تعالى: (أَصَلاك مك76" ولا بد لهم أى: للمحاز العقلى 
(من قريئة) صارفة عن إرادة ظاهره؛ لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القريية هو 
الحقيقة (لفظية كما مر) فى قول أبى النجم: أفناه قيل الله (أو معنوية كاسستحالة 
قيام المسند بالمذكور) أى: بالمسند إليه المذكور مع المسند (عقلا)؛ 1 

(قوله: ليث النهر جار) أصله ليت الماء حار فق النهر؛ لأن الذى يتمئ جريه هو الماء لا 
النهر؛ فأسئد الجرى المتمئ إلى النهر بحارًا لملابسته للماء بالمحلية؛ فالجاز فى إسئاد جار إلى 
ضمبر النهر (توله: (أصّلائك أمُرة4 الأصل أيأمرك ربك فى صلاتك أى: فى حال 
تلبسك بما أن نترك أمرًا عظيما هو عبادة ما كان يعبده آباؤنا فهو من الإسناد للمفعول 
به بواسطة الحرف: فامحاز فى إسناد تسأمر إلى ضمير الصلاة؛ لا فى نسبة الجملة 
للمبتداً. 


(قوله: ولا بد له من قرينة) إأما تعرض هذا مع استفادته من قيد التأول توطئة 
لتقسيمها إلى لفظية ومعنوية؛ فهو يمنزلة البيان لقوله بتأول» وكان ينبغى أن يذكره 
متصلا بما يتعلق ولا يفصل ببنهما ببيان الأقسام وما بعده من الأحكامء وقرينة فعيلة 
معن مفعولة أى: مقروئة: أو ممعئ فاعلة أى: مقارئة (قوله: صارفة عن إرادة ظاهره) 
أى من كون الإسناد لما هو له ولا يشترط أن نكون معيئة لما هو الحقيقة؛ ولذا اعتلف 
ق أنه هل يلزم أن يكون له حقيقة أم لا؟ ولا معينة لما هو المحازى بخصوصه من كونه 
إسنادا للسبب أو المفعول مثلا (قوله: لأن المتبادر إلخ) علة لقوله: ولا بد إلخ (قوله: 
لفظية) نسبة للفظ المطلق من نسبة اخزئى للكلى؛ وكذا يقال فى قوله: معنوية (قوله؛: 
كما مر) أى: كالقرينة الى مرت فق قول أى النجم, ثم لا يخفى أن قوله أفناه قبل الله 
إنما يصرف ما قبله عن ظاهره؛ لدلالته على أنه كان موحداء فمقابلة قوله أو صدوره 
عن الموحد له يقتضى أن يقيد الصدور عن الموحد هما إذا لم يعلم مه لفظ مقترن 
بالكلام (قوله: كاستحالة قيام المسند بالمذكور) أى: اتصافه به أو صدوره عنه» فدخحل 


(1) هود : /ام. 


قيام المببى للمجهول بنائب الفاعل؛ إذ مع ضرب زيد: اتصف زيد بالمضروبية؛ فسقط 
قول بعضهم: كان الأولى للمصدف أن يقول كاستحالة نسبة الممسدد للممسند إليه 
المذكور؛ ليتناول نسبة الفعل المحهول للمسند إليه الذى هو نائب الفاعل وقوله بالمذكور 
أى ف عبارة المتكلم لفظا أو تقديراء وليس المراد المذكور فى عبارة المصئف سابقاء وإئما 
قيد المذكور؛ لأن قيام المسند بالمسند إليه لا استحالة فيه» فلو لم يقيد بذلك لربما ذهب 
الوهم لاستحالته مطلقا . | هب. قرمى. 

(قوله: أى من جحهة العقل [خ) قيل: إن فيه إشعارا بأن انتصاب عقلا وعادة 
على التمييز وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك فإما أن يكون تمييز مفرد أو نسبة. لا سبيل 
إلى الأول؛ لأنه يقتضى أن تكون ذات المفرد مبهمة متناولة لذوات متعددة: كعشسرين 
من قولك ملكت عشرين ديناراء والمفرد هنا: وهو الاستحالة ذاته متعينة لا هام فيها؛ 
لأنما الخروج عن الاستقامة للاعوجاج وانقسامها إلى: العقلية والعادية؛ إمسا يوحب 
الإإهام فى صفتها؛ ولأنه يفتضى أن تكون الاستحالة من أفراد العقل: كقفيز برا وهو 
باطل؛ ولا سبيل إلى الثاى لعدم الإهام فى النسبة؛ لأن الإيهام فيها بسبب أن تكون فى 
الظاهر متعلقة بشىء؛ ويجوز تعلقها بشىء آخر متعلق .ما تعلقت به فى الظاهر: كتعلق 
نسبة طاب في: طاب زيد بزيد فق الظاهر؛ ويموز تعلقها بالنفس بأن تقفول: طابست 
نفس زيد والنفس متعلقة بزيد؛ وهنا قد تعلقت نسبة الاستحالة بالقيام فى الظاهر 
والمتعلق بالقيام الذى ذكر هنا هو العفل والعادة» ولا يجوز تعلق نسبة الاستحالة هما 
لظهور أنهما ليسا مستحيلين؛ بل المستحيل إنما هو نفس القيام» وحينيذ فلا إهامن 
النسبة؛ وأحيب بأنه يموز أن يكون عقلاً وعادة مييزا لنسبة الاستحالة للقيام محولا عن 
الفاعل الكائن لمتعدى الاستحالة وهو الإحالة أى: كإحالة العقل القيام المذكور؛ لأن 
التمييز المحول عن الفاعل لا يلزم أن يكون فاعلا للفعل المذكور؛ بل تارة يكون فاعلا 
لمتعديه وتارة للازمه, فالأول نحو: امتلاً الإناء ماء» فالماء ليس فاعلاً لامتلأ» بل لمتعاديه 
وهو ملأء يقال: ملأ الماء الإناء» والثاى نحو قوله تعالى: (إفَجُركا الأراض غَيّ و06 بناء 


,١١؟ القمر:‎ )١( 


يعيى أن يكون بحيث لا يدعى أحد من الحقين والمبطلين أنه يجوز قيامه به؛ لأن 
العقل إذا حلى ونفسه 11[ [1[ذ[ز[ز[ [ [  [‏ [ ا ا 210 
لازم لفجر؛ لأن مطاوع المتعدى لواحد لازم؛ ثم إن جعله تمييز نسبة بهذا الاعتبار مسبى 
على أن مييز النسبة لا بد أن يكون محولاء وأما على القول بعدم الوحوب؛ بل ذلك هو 
الغالب» فلا يحتاج لذلك التكلف على أن إعراب عقلا وعادة تمييزا ليس يمتعين؛ فيصح 
نصبه بزع الخافض أى: فق العقلء أو على أنه مفعول مطلق أى: استحالة عقلء؛ ثم 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب التصابه على المفعولية المطلقة» أو أنه 
حال؛ وعقلا وعادة بمعئ عقلية وعادية؛ وقول الشارح أى من جهة العقل: لا يتعين أن 
يكون إشارة إلى أنه تمييز» بل يصح أن يكون بيانا الحاصل المعى فتأمل ذلك. 

(قوله: يعئ أن يكون) أى: المسند: وقوله قيامه به أى: بالمسند إليه المذكوره 
وهذا حواب عما يقال إذا كانت الاستحالة عقلا قريئنة صارفة عن إرادة الظاهرء فلم 
كان قول الدهرى الذى علم حاله: أنبت الربيع البقل حقيقة؛ مع أن العقل الصحيح 
يحيله؟ وحاصل الحواب: أن المراد بالاستحالة الئ تكون قريئة الاستحالة الضرورية وهى 
الى لو على العقل مع نفسه أى: من غير اعتبار أمر آخر معه من نظر أو غيره لحكم 
بماء واستحالة إنبات الربيع البقل ليست كذلك؛ بل يحتاج العقل فى الحكم بها لدليل 
(قوله: المحققين) أى: كأهل السنة؛ وقوله: والمبطلين أى: كالدهرية (قوله: لأن العقل) 
أى: كل عقل بجعل أل استغراقية أو عفل الفريقين من الحققين والمبطلين إذا نففر ف 
ذلك وتأمل ونفسه أى: من غير اعتبار أمر آخر من نظر أو عادة أو إحساس, ثم إن 
هذا تعليل لقوله لا يدعى إل أى: لا يدعى أحد جواز ذلك القيام؛ لأن العقل إذا على 
ونفسه أى: من غير اعتبار أمر آخر من نظر أو عادة أو إحساس أو تحربة يعده محالا 
وهذا التفسير على نسححة؛ لأن العقل إلخ؛ وق بعض النسخ: لا أن العقل بحرف النفسى 
عطفا على قوله يعئ أن يكون إل أى: إن الاستحالة العقلية الئ تككون قريئة للمجاز ما 
تقدم لا كون العقل إذا على ونفسه أى: نحلى من منازعة الوهم؛ وغلبة الشيطان يعده 
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يعده محالا (كقرلك: محييك جاءت بى إليك) لظهور استحالة قيام ابحىء بانحبة 
(أو عادة) أى: من جهة العادة (نحو: هرم الأمير الجدد) لاستحالة قيام هزم اللجند 
بالأمير وحده عادة» وإن كان ممكنا عقلا. وإنما قال: قيامه به ليعم الصدور عنه» 
مثل: ضرب؛ وهزم» وغيره مثل: قرب» وبعد (وصدوره) 00 
محالا لبلا يرد قول الدهرى: أنبت الربيع البقل؛ فإن عقل الموحد يعده مالا مع أنه 
حقيقة؛ ولئلا يكون قول المصنف الآنى: وصدوره عن الموحد داحلاً فى الاستحالة 
العقلية على إرادة جنس العقل فتأمل, 

(قوله: يعده) أى: قيامه به (قوله: محبتك حاءت بى إليك) أصله نفسى جاءت 
بى إليك؛ لأحل انحبة؛ فانحبة سبب داع إلى ابحىء لا فاعل له؛ فلما كانت الحبة مشاهة 
للنفس من حيث تعلق انحىء بكل منهما صح الإسناد للمحبة على جهة الجحازء والقريئة 
الاستحالة» لكن الاستحالة هنا ظاهرة بناء على مذهب المبرد القائل: إن باء التعدية 
تقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول فى حصول الفعل؛ فمعئ: ذهبت بزيد- صساحبت 
زيدا فى الذهاب؛ وعلى هذا فمعئ قولك محبتك جاءت بى إليك» أن محبتك صاحبتق 
ف انحىء إليك؛ ولا شلك أن بحىء الحبة محال؛ أما على ما قاله سيبويه من أن باء التعدية 
بمعيئ همزة النقل» وأن معئ ذهبت بريد أذهبته أى: جعلته ذاهبا.بمعيق: كنت سسببا فى 
ذهابه من غير مشاركة له فق الذهاب؛ إذ لا نعى بالسبب إلا الحامل على الشىء؛ فلا 
شك فق صحة إسناد مثل ذلك إلى اللحبة؛ لأنها تثير المحىء وتحمل عليه فلا يكون إسناد 
احىء إليها بحازاء فلعل المثال مبئ على مذهب المبرد- اه سم. 

(قوله: وإثما قال قيامه به) هذا حكاية لكلام المصدف بالمعن؛ وإلا فالملمنف 
عبر بالاسم الظاهر. وفصد الشارح بذلك التنبيه على أن ما ذكره المصئف ف الإيضاح مسن 
جعله جهة صدوره عنه فسيما لقيامه به حيث قال: كاستحالة صدور المسند من المسند إليه 
كالانصاف أو قيامه به مما لا يجدى فائدة يعتد بما؛ والأولى ما ارتكبه هنا . | هب. قرمى. 

(قوله: الصدور عنه) أى: عن اسختيار (قوله: مثل ضرب وهزم) مثالان للصدور 
عنه (قوله: وغيره) أى: غير الصدور كالاتصاف (قوله: مثل: قرب وبعد) فتقول قربت 


ارت 


عطف على استحالة؛ أى: وكصدور الكلام (عن الموحد فى مفل: أشاب 
الصغير”'') وأفئ الكبير... البيت فإنه يكون قرينة على أن إسناد أشاب؛ وأفتى 
إلى: كر الغداة ومر العشى-بحازء لا يقال: هذا داخحل فى الاستحالة؛ لأنا نقول: 
الدار وبعدت الدار مثلاء فالقرب والبعد قائمان بالدار؛ لكن لا على سبيل الصدور؛ بل 
على سبيل الانصاف (قوله: عطف على استحالة) نبه بهذا إزالة لما عسى أن ينوهم فى 
بادىء الرأى عطفه على قيام المسند وفساده ظاهر. إذ يصير المعى حينيل كاستحالة صدوره 
عن الموحد فى مثل إل وليس هذا مما يحيله العقل وإلا لما ذهب إليه كثير من العقلاء كما 
قرره الشارح (قوله: أى وكصدور الكلام) أشار بذلك إلى أن الضمير راجع للكلام المعلوم 
من المقام» والذى أحوج الشارح لذلك موافقة عبارة الإيضاح والأولى رحسوع الضسمير 
للمجاز لتكون الضمائر على نسق واحدء إن قلت: إنه على هذا التقدير يصير الممئ من 
قرائن المحاز صدور المحاز عن الموحد؛ فيلزم معرفة أنه بحاز قبل قريئة أنه بماز- قلت: المسراد 
بلمحاز المضاف إليه ق قوله: صدور المحاز عن الموحد ما يول إلى كونه بجارًا أى: أن مسن 
جملة قرائن لحاز صدور ما يدول إلى كونه ممازا عن الموحدء ولعل عدول الشارح عسن 
إرجحاع الضمير إلى الحاز للفرار من هذا التكلف (قوله: عن الموحد) أى: عمن اعتقد أن الله 
إله واحدء وفيه أنه لا يلزم من كونه قائلا بالوحدائية ومعتقدا لها أنه لا يقول بتأثير الأسباب 
العادية» ألا ترى للمعتزلى ونحوه ممن يعنقد صدور بعض الأفعال عن غيره تعالى»ء وحيتفكء 
فلا يكون ذلك قرينة إلا أن يقال: المراد صدوره عن الموحد الكامل (قوله: فى مثل إلخ) أى 
على فرض علم حال قائله وأنه مؤمن وإلا فقد مر للمصئف أنه لم يعلم حاله كذا قسرر 
بعضهم. والحق أنه ليس فيما تقدم تصريح بأن قائل هذا البيث لم يعلم حاله كما ذكرناه 
فيما مر (قوله: فإنه) أى: الصدور يكون قريئة إل. 

(قوله: هذا) أى: الصدور عن الموحد فق مثل أشاب الصغير إلم داخل ل 
الاستحالة العقلية؛ لأن الموحد يحيل قيام الإشابة والإفناء بالمسند إليه المذكور أى: وحينيل 


)١(‏ سبق أفريج البيت. 


لق 


لا نسلم ذلك؛ كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوى العقول واحتجنا ق إبطاله إلى 
الدليل (ومعرفة حفيقته) يعئ: أن الفعل ف البحاز العقلى يجب أن يكون له فاعل أو 
مفعول به إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة فمعرفة فاعله أو مفعوله الذى إذا 
أسند إليه يكون الإسناد حقينة (إما ظاهرة كما فى قوله تعالى: (هَمًا رَبِحَت' تجارهُ» 
فلا يصح أن يمثل به للصدور عن الموحد الذى هو مقابل للاستحالة (قوله: لا نسلم 
ذلك) أى: دحوله فق الاستحالة العقلية؛ لأن المراد بما هنا الاستحالة البديهية بحيسث 
يحكم بما كل عاقل من غير نظر واستدلال على ما علم من تفسير لها سابقاء وهذا وإن 
كان مستحيلاء لكن إحالته ليست عند كل العقلاء» بل لمن وحد عنده نظر صحيح 
(قوله: كيف وقد ذهب إلّ) أى: فهو من انحال الغير الضرورى الذى الكلام فيه 
(قوله: واحتجنا فق إبطاله) أى: إبطال ما ذهب إليه ذلك البعض إلى الدليل. 

(قوله: ومعرفة حقيقته إلخ) من المعلوم أن الحقيقة ى هذا الباب هى إسناد الفعل أو 
معناه إلى ما هو له فمفاد المصنف أن ذلك الإسناد معرفته تارة تكون ظاهرة وتارة تكون 
خحفية مع أن الحقيقة يبهذا المعئ دائما ظاهرة؛ لأن الإسناد لما هو له لا خحفاء فيه؛ وأحساب 
الشارح بقوله: يعن لخ وحاصل ما أحاب به أن مراد المصئف بالحقيقة الموصوفة يكسون 
معرفتها ظاهرة أو خحفية الفاعل أو المفعول الذى أسند إليه الفعل كان الإسناد حقيقة ثم 
بعد هذا الحواب يرد عليه أن الظهور والخفاء إثما ينسبان إلى ما يعرف كالفاعل أو اللفعمول 
الذى يكون الإسناد إليه حقيقة لا لنفس المعرفة» وحينئذ فكان الأولى للمصنف أن يقول: 
وحقيقته إما ظاهرة أو خحفية؛ ويحدف المعرفة إلا أن يقال: إنه وصف المعرفة بالظهور 
والخفاء باعتبار متعلقها الذى هو المسند إليه الحقيقى - قاله يس. 

وف عبد الحكيم: أنه إنما لم يقل: وحفيقته للتنصيص على أن المراد الظهور والخفاء 
بحسب العلم لا بحسب الوحود أى: بحسب كثرة العلم بالحقيقة وقائه؛ وحاصسل مسراد 
المصنف أن اللحاز العقلى لا بد له من فاعل أو مفعول به يكون إسناد الفعل له حقيقة؛ ثم إن 
ذلك الفاعل أو المفعول تارة يكون ظاهرًا و تارة يكون خفهًا (قوله: يعئ أن الفعل إل) 
اقتصر على الفعل؛ لأنه الأضل» وإلا فما فى معناه مثله (قوله: يجب أن يكون له فاعل) 
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أى: فما ربحوا فى تجارقم؛ وإما خفية) لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل (كما فى 
قولك: سرتنى رؤيتك؛ أى: سر الله عدد رؤيتك؛ وقوله": 
نحو أنبت الربيع البقل» وقوله أو مفعول به نحو: ضرب عمروء وقوله: إذا أسند إليسه 
أفرد الضمير؛ لأن العطف بأو (قوله: أى فما ربحوا فى تحارهم) أى: فالتجارة لما كانت 
سببا للربح أسند إليها بحازا من باب الإسناد للسببء والرابح حقيقة أرباهاء وإثما كان 
الفاعل الحقيقى هنا ظاهر بسبب عرف الاستعمال؛ لأن عرف أهل اللغة إذا قصدوا 
الاستعمال الحقيقى أضافوا الربح للتجار لا للتجارة (قوله: وإما خفية) أى: لكثرة 
الإسناد إلى الفاعل المحازى وترك الإسناد إلى الفاعل الحقيقى (قوله: إلا بعد نظر) يحتمل 
وهو الأقرب أن المراد به مطلق التأمل؛ لا النظر المصطلح عليه الذى هو ترتيب أمور 
معلومة للتأدى إلى محهول؛ لأن الحقيقة قد تعرف من غير أن يكون هناك ترتيب» وعلى 
هذا فعطف التأمل على النظر للتفسير؛ ويحتمل أن المراد بالنظر المعئ المصطلح عليه 
وعليه فيكون عطف التأمل من قبيل عطف اللازم على الملزوم. 

(قوله: سرتق رؤيتك) أى: فرحتى رؤيتك؛ فالرؤية لا تتصف حقيقة يممل 
المتكلم موصوفا بالسرورء وإئما يتصف بذلك الحعل المولى سبحانه وتعالى» فالإسناد إليه 
هو الحقيقة؛ ولذا أشار المصئف لبيانها بقوله: أى سرن الله عند رؤيتك» إن قلت: إن 
التجوز هنا يستلزم أن الرؤية الى أسند إليها ملابسة للفعل وهو السرور؛ وأى ملابسة 
هنا؟ قلت: يمكن أن يقال الملابسة من جهة حصول السرور عندها فهو من الإسناد 
للظرف الزمان: وعفاء الحقيقة ق هذا المثال وما بعده من جهة عرف الاستعمال؛ فإن 
الحقيقة لم تقصد بالاستعمال فى عرف اللغة» فصار تمنزلة المحاز اللغفوى الذى 8 
يستعمل له حقيقة كما قيل فل الرحمن. 

واعلم أن هذا القول ما يكون بحازا إذا أريد منه السرور عند الرؤية كما قلناء 
أما إن أريد منه أن الرؤية موجبة للسرور كان حقيقة- كذا فق عبد الحكيم. 


(1) لأبى نواس ل ديواله ص51 ؟ ط. بيروت؛ والتلخيص ص7١؛‏ وشرح عقود الجمان ١/484؛‏ والأغان 
؛ والمفتاح ص١١‏ 7 والتبيان للطيبى 577/١‏ وبلا نسبة فى لهاية الإيجاز ص 217/7 والإيضاح ص "", 
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يَرِيدُك وجهّهُ خسنا إذا ما زذله نظرًا 
(قوله: يزيدك وجهه حسنا إل) نسبه فق الإيضاح لأبى نواس؛ ونسبه فق المطول 
لابن المعذل بضم الميم وفتح العبن وتشديد الذال المعجمة على صيغة اسم المفعول» 
وذكر قبله بينا وهو0"©: 
يُربنا صفحتئ قمر يفوقُ ستاهُما القَمرًا 
قال الفنارى: أشار الشارح بنسبة البييت لابن المعذل لرد ما فى الإيضاح من نسبته 
لأى نواس» وقيل أبو نواس: كنية لابن المعذل» فلا مخالفة» وأراد بصفحى القمر: حدى 
امحبوب» والسنا بالقصر: الضوء والشعاع؛ شبه الشاعر وجه الحبيب ف الاستنارة بالقمر ى 
باد الرأى: ثم ظهر له بعد إمعان النظر أن تشبيهه به وقع غلطّء فأعرض عنه وقال: 
يفوق سَاهُما القمرا 
وفى شرح الشواهد لعبد الرحيم العباسى أن البيث لأبى نواس من قصيدة مسن 
بحزوء الوافر يذم فيها العرب والأعراب فى تعشقهم للنساء دون الغلمان وأوها: 
دع الرّسمْ الذى ذئرًا يُقَاسى الرّبح والْطرًا 


وكن رَجُلاُ أضاع الشم سر فى اللّدات وَالخَطرًا 
إلى أن قال: 


أمًا والله لا أهقرًا حَلَفْتُ به ولا يَطرًا 
وان مَرَقَْا حَئ ‏ تعلق قب ذكرا 
كن يانه أطلئن سن من أزراره قَمرًا 
ومَرُ به بديوان أل خَرَاجٍ مُضِمّعًا غطرًا 


عبن خالط الثقف ير فى أَجْفَائهًا حورا 
يريك وجْهُهُ خسنا إذَا ما زذله لغثرا 


)١(‏ من قول ألى نواس- أورده فخحر الدين الرازى ل لماية الإيماز ص77١‏ بلا عزو وانظر التلخيص ل 
علوم البلاغة بتحقيق د/عبد الحميد هنداوى ص1١‏ , 


/ا 


أى: يريدك الله حسنا فى وجهه) لما أودعه من دقائق الحسن والجمال... 

لأيقن أن حب الما د يلقى مَهله وَغرًا 

ولا سيما وبعضهم إذَا حَيْيتَه ألقمّرا 

فقوله: يزيدك وجهه حسنا من الزيادة المتعدية لمفعولين أحدهما: كاف الطاب 
الموجه لغير معين للمبالغة؛ وثانيهما: حسناء وهذا بيان لكون سناهما يفوق سنا القمره فإن 
قلت: المفعول الثانى لزاد شرطه أن نصح إضافته للمفعول الأول كمسا فق قوله تعالى 
(إزَادَهُمْ اللّهُ مَرْضًا4!" فإنه يصح أن يقال زاد الله مرضهم؛ ولا يصح إضافة الحسن هنا 
إلى الكاف: فلا يقال: يزيد وجهه حسئك؛ لأن الحسن ليس وصفا للمخاطب؛ بل 
للمحبوب الذى عاد عليه الضمير فى وجهه؛ قلت: الكلام على تقدير مضاف أى: يزيدك 
وجهه علم حسن أى: علما بحسن فق وجهه إذا ما زدته نظرا أى: إذا دقتفت النظر فى 
وحهه وأمعنته فيه؛ وذلك لأن وحهه مشتمل على دقائق حسن متعددة؛ فيظهر ى كل مرة 
من النظر والتأمل دقيقة م تظهر فق المرة ال سبقت, وبتقدير المضاف الذى قلناه يدقع 
أيضا ما يقال: إن الحسن موجود ف الوجه على وجه معلوم؛ فلا يسزداد بتكرر النظسره 
وحيندذ فظاهر البيت مشكل؛ ثم إن من المعلوم أن الوجه لا يتصف بجمعل المتكلم موصوفا 
بإدراك الحسن الزائد» فلذا كان الإسناد إليه محازاء وإثما يتتصف بذلك الجعل المولى مسسبحاله 
وتعالى» فالإسناد إليه حقيقة» ولذا أشار المصئف لبيانها بقوله أى: يزيدك الله حسنا أى: 
علما بحسن ف وجهه من حيث ظهوره لا من حيث وجوده. فإله ى غاية الكمال فى 
نفسه؛ لكن لدقته يظهر بعد التأمل والنظر (قوله: فق وجهه) أشار إلى أن وحهه مفعول 
الث ليزيد بواسطة الحرف, وأن الإسناد ق الكلام المذكور إلى المفعول بواسطة (قوله: لما 
أودعه إلخ) هذا دافع لما عسى أن يتراءى من المخخالفة بين ما فى البيث وما اشتهر من المشسل 
وهو: كثرة المشاهدات تقل الحرمة فق العادات- ووجهه أن بكل نظر يرى حسنا آخخر من 
محاسن جماله ودقيقة أرى من دقائق كماله. اه. قرمى. 


,1٠١ البقرة:‎ )١( 
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تظهر بعد التأمل والإمعان؛ وفى هذا تعريض بالشيخ عبد القاهر؛ ورد عليه حيث 
زعم أنه لا يحب ف المحاز العقلى أن يكون للفعل فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة 
فإنه ليس لسرن فى: سرتئ رؤيئكء ولا ليزيدك فى: يريدك وجهه حسنا حفاعل 
يكون الإسئاد إليه حقيقة» وق مه اناه هوه الكو ولع وام فطلو م 1111 
فيه» وق بعضها بالياء المثناة من تحت أى: الحسن المزيد (قوله: وفى هذا تعسريض) أى: ل 
قوله ومعرفة حقيقته إلمه حيث اشترط ف البحاز العقلى أن يكون له فاعل حقيقى إلا أنه 
تارة يكون ظاهرا وتارة يكون حفيا (قوله: ورد عليه) عطف تفسير (قوله: حيث زعم) 
المراد بالزعم القول أى: حيث قال: إنه لا يحب ف المحاز العقلى أن يكون للفعل فاعل محفق 
فق النارج يكون الإسئاد له حقيقة؛ وتحرير النسزاع أن الحاز العقلى هل يشترط فق تحققسه 
أن يكون للفعل المسئد فيه فاعل محقق ف الخارج أسند له ذلك الفعل قبل المحاز إسنادا 
حقيقيا معتدًا به بأن يقصد فق العرف والاستعمال إسئاد ذلك الفعل لذلك الفاعلء أو لا 
يشترط؟ فمذهب المصدف والسكاكى اشتراط ذلك؛ لأجل أن ينقل الإسئاه من ذلك 
الفاعل الحقيقى للفاعل الحازى» ومذهب الشيخ عبد القاهر: لا يجب ذلكك إلا إذا كسان 
الفعل موجوداء فإن كان غير موجود بأن كان أمرا اعتباريا فلا يصح أن يكون له فاعل 
حقيقى؛ بل يتوهم ويفرض له فاعل أسند إليه؛ ونقل الإسناد منه للفاعل الجحازى؛ فالفاعل 
ليس محققا فى الخارج؛ بل متوهم مفروض ولا يعتد بالإسناد للمتوهم اللمروض (قوله: 
يكون الإسناد إليه) أى: على جهة القيام والاتصاف به لا على جهة الإيجاد له؛ لأنه لا 
ينفيه (قوله: فإنه ليس لسرتئن ولا ليزيدك فاعل) أى: ف الاستعمال يكون الإسناد إليه 
حقيقة لعدم وجود تلك الأفعال المتعدية فى الاستعمال؛ والمسراد بانتشاء وجودها ل 
الاستعمال أن المتكلم لم يقصد الإخبار بماء بل استعملها فى لازمها- فائتفاؤها بالنظر 
لقصد المنكلم وملاحظته لا بالنظر للواقع؛ وقوله يكون أى: حئ يكون., والحاصل أن 
الشيخ عبد القاهر ذكر أن هذين المثالين ونحوهما من المحاز ف الإسناد الذى لا حقيقة له؛ 
فبين المصئف أن له حقيقة حفيت على الشيخ؛ لأن حق الإسناد فى ذلك لله تعالى. 


لق 


وكذا: أقدمئى بلدك حق لى على فلان» بل الموجود هاهنا هو السرور والزيارة 
والقدوم؛ واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازى-رحمه الله-بأن الفعل 00 

(قوله: وكذا أقدمئ إل) أى: فإن الإقدام ليس له فاعل حقيقى وإسناد الإقدام 
فيه للحن بحاز عقلى؛ وتوجيه لمحاز العقلى فى هذا التركيب على مذهب الشسيخ أن 
يقال: إنه بولغ فى كون الحق له مدخحل فق تحقق القدوم؛ ففرض إقدام صادر من فاعل 
متوهم؛ ثم نقل عنه؛ وأسند إلى الحق مبالغة ل ملابسته للقدوم؛ كما ينقل إسناد الفعل 
من الفاعل الحقيقى إلى الفاعل المحازى مبالغة فى ملابسة الفاعل المحازى للفعل؛ فالمهاز 
حينئ. فى الإسناد لا فى الفعل. فالفاعل الحقيقى ليس موجودا محقفا فى الخارج؛ بل 
متوهم مفروض؛ ولا يعتد بإسناد الفاعل للفاعل المتوهم المفروض؛ وكذا يقال في: 
سرت رؤيتك؛ ويريدك وجهه حسناء أنه بولغ ق كون الرؤية لا مدخل فى السسرور» 
والوجه له مدخحل فى زيادة العلم بالحسن ففرض سرور وازدياد صادران مسن فاعل 
متوهم؛ ثم نقلا عنه وأسند للفاعل المحازى وهو الوجه والرؤية للمبالغة فى ملابسة 
الفاعل المحازى للفعل؛ فقول الشيخ عبد القاهر: ليس هذه الأفعال فاعل أى: محقق فى 
الخارج يعتد بإسنادها إليه. هذا وما ذكر من أن الإسناد في: أقدمئ بلدك حق لى على 
فلان من قبيل المحاز العقلى غير متعين بل يجوز أن يراد بالإقدام الحمل على القدوم على 
جهة المحاز المرسل؛ فيكون المعئ: حملى على القدوم حق الخ ويصح أن يكون فى 
الكلام استعارة بالكناية بأن شبه الحق ,ممقدم تشبيها مضمرا ف النفس» وطوى ذكسر 
المشبه به وهو المقدم ورمز له بذكر لازمه وهو الإقدام تخيبلاء وعلى هذين الاحتمالين 
لا يكون فق الكلام بماز عقلى- هذا ملخص ما ل القرمى والسيرامى. 

(قوله: بل الموجحود هاهنا هو السرور والزيادة والقدوم) أى: الى هى معان 
الأفعال اللازمة يعيئ: والكلام هنا فى فاعل الفعل المتعدى؛ لا فى فاعل الفعل السلازم؛ 
والفعل المتعدى غير موجود هنا حىّ يكون له فاعل حقيقى؛ بل الموجود هو اللازم؛ 
فانتفاء الفاعل الحقيقى أععئ فاعل المتعدى لعدم وجود الفعل المتعدى؛ والحاصل أن تلك 
الأفعال المذكورة تستعمل متعدية» فمعناها وهو الإسرار والإقدام والزيادة أمر اعتبارى 
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لا بد أن يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل فهو إن كان ما 
أسند إليه الفعل فلا مجحازء و و ا 
لا وجود له؛ فلا فاعل ها حقيقى؛ وتستعمل لازمة ومعناها- وهو السرور والقدوم 
والازدياد- أمر موحود فلها فاعل حقيقى» وإذا ذكرت تلك الأفعال المتعدية كان قصد 
المتكلم بما معانق الأفعال اللازمة؛ فإن قيل حيث كان معئ المتعدى غير موحود. وإن 
المقصود منه معئئ اللازم لزم أن يكون سرتئ ونحوه من الأفعال المذكورة محازا لغويا 
للتجوز يما عن معئ الفعل اللازم ولا بحاز هنا فى الإسناد» بل فى الأطراف؛ فالحواب 
أن محازية الأطراف لا تناق محازية الإسناد, ألا ترى ما مر من أحيا الأرض شباب 
الزمان؛ قال سم: فإن قلت: كيف يصح القول بانتفاء المتعدى مع أنه متحقق قطعاء فإنا 
نعلم تحقق الأسرار وغيره من تلك الأفعال المتعدية فى الوحود؟ فالجواب أن المراد أن 
المتكلم يمذه الأفعال المنعدية لم يقصد معناها والإخبار عنهاء وإن كان محققا فق الواقع 
إلا على سبيل التخبيل والإيهام؛ وما كان على سبيل التخييل لا يحتاج إلى فاعل؛ 
فالحكم بانتفاء معئ المتعدى بالنظر للمقصود من الكلام لا بالنظر للواقع . هب. 
ومراده بتحققها ل الوجود الوجود الذهئ: وكذا تحققها فق الواقع لا الوحود 
حارج الأعيان؛ لأنها أمور اعتبارية لا تحقق ها فيه (قوله: لا بد أن يكون له فاعل) 
أى: موجد, وفيه أن هذا يسلمه الشيخ وليس مراده نفيه: بل مراده بقوله لا يجسب فى 
احاز العقلى أن يكون للفعل فاعل نفى الفاعل الذى قام به الفعل وهو الفاعل الحقيقى 
بالوجه المذكور الذى ينقل الإسناد عنه إلى الفاعل المحازى؛ ومحصله نفى لزوم الحقيقة 
للمحاز؛ وليس مراده نفى الفاعل الموجد؛ إذ لا يسع عاقلا أن ينفى الفاعل الموحد عن 
الفعل الموجود, قال العلامة ابن يعقوب وهذا الرد الذى ذكره الرازى إثما يئحه إن كان 
مراد الشيخ أن نّم أفعالا لا يتصف بما شىء على وجه الحقيقة؛ ولا يمكسن فرض 
موصوف بها أصلاء وليس ذلك مراده؛ بل مراده أن نحو: سرتى رؤيتك؛ وأقدمئ بلدك 
حق لى على فلان» ويزيدك وجهه حسناء لا يقصد ف الاستعمال العرق فيها فاعل 
الإقدام؛ ولا فاعل السرور المتعدى؛ ولا فاعل الزيادة المتعدية؛ ولذلك لم يوحد ى ذلك 


ليك 


وإلا فيمكن تقديره فرعم صاحب المفتاح أن اعتراض الإمام حق» وأن فاعل هذه 
الأفعال هو الله تعالى» وأن الشيخ لم يعرف حقيقتها لخفائها؛ فتبعه المصدف؛ وق 


الاستعمال إسنادها لما يحق أن يتصف هما؛ لأنما لكوها أمورًا اعتبارية ألغى عرفا 
استعمالها لموصوفها الذى تعتبر فيه؛ ولو صح أن لها موصوفا؛ لأن الغرض من ذلك 
التركيب ما وجحد نخارجا من القدوم والسرور اللازمين والزيادة اللازمة» فصار هذا 
التركيب ف إسناده كاجحاز الذى لم تستعمل له حقيقة» ولم يرد الشيخ أن هذه الأفعال 
الاعتبارية لا موصوف لها فى نفس الأمر يكون الإسناد إليه حقيقة؛ بل المراد أنه لم 
يستعمل لعدم تعلق الغرض به؛ وهذا كان ما ذهب إليه المصنف تكلفا وتطليا لما لا 
يقصد ف الاستعمال ولا يتعلق به الغرض ف التراكيب- فتأمل ذلك فإنه صعب فهمه 
على كثير. اهف كلامه. 

(قوله: وإلا فيمكن تقديره) الأولى أن يقول: وإلا فلا بد من تقديره ليكون 
مناسبا للدعوى (قوله: وإن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالى) إن قلت: صاحب المفتاح 
من المعتزلة والفاعل عندهم هو النفس!؛ لأن العبد يوجد عندهم الأفعال بطريق المباشرة 
أو التوليد كما ى حركة الأصبع وحركة الخاتم» فحركة الأصبع مخلوقة للعبد عندهم 
مباشرة. وحركة الخاتم مخلوقة له بطريق التوليد عن حركة الأصبع؛ فالمئعين أن يكون 
فاعل السرورء والعلم بزيادة الحسن العبد بطريق التوليد عن النظر الحسسى فى الوحه 
بدليل أن السكاكى جعل النفس فاعلا في: أقدمئ بلدك حق لى على فلان قلت: المراد 
أن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالى على رأى الإمام» ولا يلزم من إخبار السكاكى عنه 
بذلك اعتقاده له (قوله: لم يعرف حقيقتها) أى: الأفعال أى: حقيقة متعلقها وهو 
المسند إليه (قوله: فتبعه) أى: تبع صاحب المفتاح (قوله: وق ظنن أن هذا) أى: الذى 
قاله المصئف تبعا للرازى والسكاكى تكلف؛ وذلك لأن تقدير الفاعل الموحد وهو الله 
تعالى قى مثل هذه الأفعال السابقة تقدير لما لا يقصد ف الاستعمال ولا يتعلق به الغرض 
ل التراكيب كما يوذ من كلام ابن يعقوب السابق؛ وعبارة سم: إثما كان تكلفسا؛ 
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والحق ما ذكره الشيخ. 
لأن الفاعل من قام به الفعل» ولا يقال: إنه تعالى قام به السرور وغيره ما ذكر (قوله: 
والحق ما ذكره الشيخ) وذلك لأنه ليس مراده نفى الفاعل رأساء بل مراده نفى وجحوب 
فاعل أسئد إليه الفعل قبل إسناده إلى المجازى» ومحصله أنه لا يشترط ق المحاز أن يكون 
المسند قد أسند قبل إلى الفاعل الحقيقى» بل يجوز أن يكون من أول الأمر إلى آحره لم 
يسند ذلك المسند إلا إلى الفاعل الجازى . | هب. سم. 

وحاصل ما ف المقام أنه لا نسزاع بين القوم ان أن الفعل الموجحود فى الخارج لا 
بد له من فاعل يقوم به ى نفس الأمر لاستحالة وجود الفعل بذاته؛ لأنه من الأعراض 
ومعان هذه الأفعال المتعدية قى هذه الصور من المسرة والإقدام والزيادة ليمست موجودة 
فى المخارج أصلا لكوها أمورا اعتبارية؛ فلا يصح أن يكون لها فاعل حقيقى بحيث ينتقل 
الإسناد عنه إلى الفاعل المحازى؛ بل الموجود فيه بحسب قصد المتكلم هو معان الأفصمال 
اللازمة من السرور والقدوم والازدياد» وعبر عن القدوم مثلا بالإقدام؛ لأحل المبالغة فى 
ملابسة الفعل للفاعل؛ فإذا وجد القدوم لأجل الحق؛ والسرور لأحل الرؤية وزيادة 
العلم بالحسن لأجل رؤية الوجه؛ وأريد المبالغة فى ملابسة هذه المعاق للداعى لها فرض 
هناك فاعل لتلك الأفعال المتعدية؛ ثم ينتقل إسنادها من ذلك الفاعل المتوهم إلى الداعى 
المذكور لتحصيل البالغة المذكورة؛ فإن نقل الإسناد من الفاعل المتسرهم كنقله مسن 
الفاعل المحقق فى تحصيل المبالغة» فصح القول بأن هذه الأفعال المتعدية لا فاعل لما ل 
الخارج لعدم وجودها فيه» والفعل المتوهم يمنزلة العدم؛ وهذا مذهب الشيخ؛ وأما 
الإمام الرازى: فيرى أن معان الأفعال اللازمة ممكنة وقد انعقد الإجماع على أن كل 
يمكن لا بد له من فاعل موجدء وحينئذ فيجب أن يكون هذه الأفعال فاعل موحود 
يكون إسناد الأفعال المتعدية اللازمة لها إلى ذلك الفاعل حقيقة؛ وهو الله عندنا والعبد 
عند المعتزلة» ويرد عليه بأن المراد بالفاعل فى هذا المقام فاعل الأفعال اللازمة لا فاعل 
الأفعال المتعدية» ولو سلم فليس المراد بالفاعل الموجود؛ وإثما المراد به من قام به الفمل 
كما مره والله سبحانه وتعالى ليس فاعلا لهله الأفعال بالمعئ المذكور, إذ لا يقال: إنه 


رت 


(وانكره) أى: المحاز العقلى (السكاكى) وقال: الذى عندى نظمه فق 
سلك الاستعارة بالكناية؛ بمعل الربيع استعارة بالكئاية عن الفاعل الحقيقى ل 
تعالى قام به السرورء ولا زيادة العلم بالحسن؛ على أن الشيخ ليس مراده نفى الفاعل 
رأساء بل مراده نفى وحوب فاعل أسند إليه المسند قبل إسناده إلى المحازى. 

ومحصله أنه لا يشترط ق المحاز أن يكون المسند قد أسند قبل إلى الفاعل 
الحقيقى» بل يحوز أن يكون من أول الأمر إلى آخخره لم يسند ذلك المسند إلا إلى الفاعل 
لمحازى (قوله: وأنكره السكاكى) أى: قال ليس ل كلام العرب بحاز عقلسى ووجحسه 
الإنكار أن المجاز حلاف الأصل» وقد ثبت فى الطرف قطعا وإثبانه فى الإسسناد» وإن 
كان لا فساد فيه؛ لكن بمكن رده إلى الحاز فى الطرف الواقع قطعًاء والأصل رد ما تردد 
فيه إلى اليقين» والحامل له على ذلك الإنكار تقليل الانتشار وتقريب الضبط لاعتبارات 
البلغاء باحتمال أمثلة المحاز العقلى للاستعارة بالكداية؛ ويرد عليه أن ذلك ليس بأولى من 
العكس (قوله: أى الحاز العقلى) أى: ما يسمونه بذلك (قوله: وقال) أى: فى المفتفاح 
الذى عندى إل ولما لم يحك المصئف صورة إنكاره ذكرها الشارح وحكاها بالمعق» 
وإلا فعبارته هكذا: والذى عندى هو نظم هذا النوع فى سلك الاستعارة بالكناية؛ بعل 
الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى بواسطة البالغة فق التشبيه على ما عليه مبى 
الاستعارة بالكناية؛ وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة (قوله: الذى عندى إلخ) 
الذى مبتدأ صلته الظرف, وقوله: نظمه أى: دعوله خبره أى: دحول أمثلته. إذ لا معى 
لكون البحاز العقلى الواقع فى الإسناد من أفراد الاستعارة بالكناية الواقعة فى الطرف» 
وقوله: ى سلك الاستعارة أى: ق باهها ولا يخفى ما ل هذا التركيب من الاستعارة 
بالكناية؛ حيث شبه أفراد الاستعارة المذكورة: بدررء وإثبات السلك: تخييل» والنظم: 
ترشيح؛ والباء فى قوله بالكناية: للسببية أو المعية (قوله: بمعل الربيع) أى: مثلا» والباء 
للتصوير أى: نظمه ى سلك الاستعارة مصور بحعل الربيع أى: بجعل هذا اللفظ استعارة 
بالكناية عن الفعل إلخ؛ وتوضيح المقام أنه لا بد فى الاستعارة المذكورة من مستعار منه 
ومستعار ومستعار له؛ فإذا قلت: أنشبت المنية أظفارها بفلان المستعار منه معيى السبع 
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بواسطة البالغة فى التشبيه؛ وجعل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة؛ وهذا معئ 
قوله (ذاهبا إلى أن ما مر) من الأمثلة (ونحوه استعارة بالكناية) وهى عند 
السكاكى أن تذكر المشبه و و ل 
وهو الحيوان المفترس حقيقة؛ والمستعار لفظ السبع, والمستعار له معن المنية؛ ومعيئ 
قولهم بالكناية: أنك كنيت عن المستعار بشىء من لوازم معناه؛ ولم تصرح به أعسيئ: 
الأظفار» وهذا على طريق الحمهورء فيجعلون مدلول لفظ استعارة بالكئاية الممستعار 
أعئ اللفظ الدال على المشبه به المضمرء والسكاكى يجعل مدلوله اللفظ السدال على 
المشبه» فيقال عنده فى تقريرها شبهت المية بالسبع» وادعينا أنما فرد من أفراده ثم 
أوردنا اللفظ الدال على المشبه مرادا منه المشبه به بواسطة قريئة دالة على ذلك: كلفظ 
الأظفار» وأما على طريق المصنف فمدلوله نفس التشبيه المضمر فى السنفس» وسيأتى 
ذلك مبسوطاء وأن تسمية التشبيه استعارة بحرد تسمية (قوله: بواسطة إل) متعلق يمعل 
الربيع أى: إن جعل هذا اللفظ استعارة حاصل بتوسط المبالغة ف التشسبيه؛ والمراد 
بالمبالغة فيه إدحال المشبه فى جنس المشبه به وجعله فردا من أفراده ادعاء كما يرشد 
لذلك قول الشارح الآنى؛ والجواب أن مبئ هذه الاعتراضات إلى آخر ما يأتى له 
(قوله: وجعل نسبة الإنبات إلخ) عطف على بواسطة؛ وقوله إليه أى: إلى الربييع؛ ثم لا 
يخفى أن هذا مخالف لما اشتهر من أن قرينة الاستعارة بالكناية عند السسكاكى إثبات 
الصورة الوهمية المسماة بالاستعارة التخييلية» فيجب أن يؤول على أن المراد؛ وجعمل 
نسبة ما هو شبيه بالإنبات إليه فرينة؛ وأجحيب بأن ما اشتهر عنه محمول على الاستعارة 
بالكناية فى غير الكائنة اق المحاز العقلى» وأما الواقعة فيه فالقرينة قد تكون أمرا محققاء 
فما اشتهر عنه غير كلى؛ ويدل على ذلك أنه نفسه صرح فق بحث الحاز العقلى بأن 
الفرينة قد تكون أمرا محققا كما في: أنبت الربيع البقل- فتأمل. 

(قوله: وهى عند السكاكى) أى: بحسب اعتقاد المصنف بدليل المواب الآتى 
آخر الكلام. 

(قوله: أن تذكر المشبه) أى: ذكر المشبه؛ واعترض بأنما عند السكاكى لفظ 
المشبه لا ذكرهء وأجيب بأن إضافة ذكر الموول به قوله أن تذكر من إضافة الصفة 


هه 


وتريد المشبه به بواسطة فريئة وهى أن تنسب إليه شيئا من اللوازم المساوية للمشبه 
به مثل أن تشبه المنية بالسبع؛ ثم تفردها بالذكرء وتضيف إليها شيئا من لسوازم 
السبع فتقول: مخالب المنية نشبت بفلان ”1523# 
للموصوف أى: المشبه المذكور إل (قوله: وتريد المشبه به) أى: حقيقة فل اعتقاد 
المصنف (قوله: بواسطة) متعلق بتريد؛ وقوله؛ أن تنسب إليه للمشبه الذى أريد به 
المشبه به (قوله: من اللوازم) أى: الروادف والتوابع (قوله: المساوية للمشبه به) أى: الى 
تصدق حيث صدق وتكذب حيث كذب: كالإلبات فإنه يصدق بصدق الفاعل 
الحقيقى وينتفى بانتفاله» واعترض بأن الإنبات ف المثال ليس لازما مساويا لهذا المعئ؛ 
لأن الله تعالى موجود قبل الإنبات لكونه قلرماء والإنبات حادث؛ فيتحقق الفاعل 
المختار» مع أن الإنبات قد لا يتحقق- فأين المساواة؟ وأحاب بعضهم بأن المسراد 
بالإنبات: الإنبات بالقوة» ولا شك أنه لازم مساو. لكن قد يقال: يلزم على هذا أن 
يكون مع أنبت الربيع البقل على كلام السكاكى: قدر على الإنبات؛ والظاهر أن هذا 
غير مراد من هذا التركيب؛ والحاصل أنه إن أريد الإنبات بالفعل ورد عليه أنه لازم غير 
مساوء وإن أريد الإنبات بالقوة ورد ما علمته» والأحسن أن يقال المراد بالإنبات 
الإنبات بالفعل» وليس المراد بالمساواة عدم الانفكاك بحيث إنما أى: اللوازم توحد إذا 
وجد المشبه به وتنتفى إذا انتفى؛ بل المراد يكوا مساوية له أنما لا تورجد إلا منه 
لكوهها خاصة به إما مطلقا أو بالنسبة للمشبه؛ ولا شك أن الإنبات لا يوجد إلا مه 
تعالى» وهذا لا يناق تحققه تعالى قبل تحقق الإنبات (قوله: أن تشبه المنية بالسبع) أى: 
فى اغتيال النفوس؛ وقوله ثم تفردها بالذكر أى: مريدًا بها المشبه به وهو السبع لقوله 
سابقا: وتريد المشبه به (قوله: فتفول مخالب إلخ) اعترض بأن المخعالب ليست لازمسا 
مساويا لوجودها فى بعض الطيورء وأحيب بأن المراد بالسبع المشبه به كل ما يتسبع؛ أو 
المراد بالمخالب المحالب التامة: وهى الى يحصل با اغتيال النفوس وإتلافها بقريئة المقام 
كذا ذكر بعضهمء لكن الذى ذكره المولى عبد الحكيم: أن المراد باللوازم المساوية 
للمشبه به ما كانت مختصة به: إما مطلقا وإما بالنسبة للمشبه. ولا شك أن المخالب 
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(بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقى) للإنبات؛ يعئ: القادر المحتار (بقرينة 
نسبة الإلبات) الذى هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقى (إليه) أى: إلى الربيع 
(وعلى هذا القياس غيره) أى: غير هذا المثال؛ وحاصله: أن يشبه الفاعل المحمازى 
بالفاعل الحقيقى فى تعلق وجود الفعل به. ثم يفرد الفاعل المجازى بالذكر وينسب إليه 
شى من لوازم الفاعل الحقيقى (وفيه) أى: فيما ذهب إليه السكاكى ع 
يختص بها السبع بالنسبة للمنية؛ وحينئذ فهى مساوية للمشبه به بهذا الاعتبار؛ فلا حاحة 
لذلك الإيراد من أصله. 

(قوله: بناء على أن إلخ) علة لقوله ذاهبا (قوله: يعن) أى: السكاكى بالفاعل 
الحقيقى (قوله: القادر المحتار) أى: هذا المفهوم؛ لا من حيث حصوص ذاته تعالى» فلا 
يرد أن ادعاء كون الربيع ذاته تعالى ركيك جدا . | ه. عبد الحكيم. 

(قوله: وعلى هذا القياس) متعلق .محذوف أى: ويحرى على هذا القياس أى: 
الطريق أعئ تقرير الاستعارة بالكئاية فى هذا المثال غير هذا المثال أى: أن غير هذا المثال 
حار على قياسه وطريقته ففى نحو: شفى الطبيب المريض شبه الطبيب بالفاعل الحقيقى» 
وادعينا أنه فرد من أفراده؛ ثم أفرد الطبيب بالذكر مرادا به الفاعل الحقيقى بقرينة نسبة 
الشفاء الذى هو من لوازم الفاعل الحقيقى له. وكذا في: هزم الأمير الحند» شبه الأمسير 
بالجيش: وادعينا أنه فرد من أفراده ثم أفرد الأمير بالذكر مرادًا به اميش بقرينة نسبة 
الهزم إليه الذى هو من لوازم اليش (قوله: وحاصله) أى: حاصل جريان غير هذا المثال 
على قياسه أى: طريقته أو المراد. 

وحاصل ما مر من تقرير الاستعارة بالكئاية فى جميع الأمئلة (قوله: فى 
تعلق وجود الفعل به) أى: بكل من الفاعلين» وإن كان تعلقه بأحدهما على حهة 
الإيجاد وبالآحر على جهة التسبب مثلا أى: ويدعى أن الفاعل المحازى من أفراد 
الفاعل الحقيقى (قوله: ثم يفرد الفاعل المحازى بالذكر) أى: مرادا منه الفاعل الحقيقى 
(فوله: وينسب إليه شىء) أى: لأحل الدلالة على أن المراد من الفاعل المحازى الفاعل 
الحقيقى (قوله: أى فيما ذهب إليه السكاكى) من رد امحاز العقلى للاستعارة بالكناية 
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(نظر؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة لى قوله تعالى: (فَهُرَ فى عيشّة 
رَاضِيّة)0"» صاحبها لما سيأتى) إل الكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية على 
لعي السكاكى؛ وقد ذكرناه؛ 0000 
(قوله: لأله) أى: لأن رده لها يستازم إلخ؛ واعلم أن استلزام كون المراد بالعيشة صاحبها 
ليس مقابلا لعدم صحة الإضافة وأخحويه كما يوهمه ظاهر المصنف؛ بل استلزام مثل ذلك 
موجود ف الجميع؛ إذ يستلزم أن يكون المراد بالنهار فلانا نفسه؛ وأن يكون المراد بضمير 
هامان الْمّمله وبالرببع هو الله تعالى» ومدار الفساد عليه؛ وإثما المقابل لعدم صحة الإضافة 
وأخخويه عدم صحة أن تكون العيشة ظرفا لصاحبهاء فكان الأولى للمصمسنف أن يقول 
يستلزم أن لا يصح جعل العيشة فى قوله تعالى: (فَهُرَ فى عيشّة راضيّة6 ظرفا لصاحبها 
(قوله: لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة لل قوله تعالى: فهو فى عيشة راضية صاحبها) إما 
أن يراد بضمير عيشة أى؛ الضمير الراحع إليها المستتر فى راضية أى: وإذا كان هذا الضمير 
.معي صاحب العيشة كان مرجعه وهو عيشة الحرور بفى .معن صاحبها أيضاء بناء على 
اتحاد معيى الضمير ومرحعه كما سيذكره الشارح بقوله وهذا إل فيلزم ظرفية الشسىء ق 
نفسه؛ وإما أن يراد بعيشة المحرور بفى؟ لأن مذهب السكاكى عدم اختتصاص الحاز العقلى 
بإسناد الفعل أو معناه إلى مرفوعه؛ فيلزم ما ذكر أيضّاء ولا يرد على هذا الاحتمال أن 
مذهبه أن يذكر الفاعل المحازى ويراد الفاعل الحقيقى؛ وابحرور بفى ليس فاعلا؛ لأنه فاعسل 
فى المعئ كالبتدا فى غهاره صائم . ! هس. يس. 

وقول الشارح وهذا مب إلخ: إنما يحناج إليه على الاحتمال الأول إذ كون 
المفاد بالضمير ما أريد بمرحعه على الثان أمر لازم قطعا لا يحتاج إلى تنبيه عليه فلسزوم 
ظرفية الشىء فى نفسه لا يحتاج إلى واسطة (قوله: صاحبها) لأنه هو الفاعل الحقيقى» 
والفاعل المحازى يجب أن يراد به الفاعل الحقيقى أى: وحيث كان المراد بالعيشة 
صاحبها فيلزم ظرفية الشىء فى نفسه؛ لأن ضمير هو راجع إلى من فى قوله تعسالى: 
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وهو يقتضى أن يكون المراد بالفاعل المحازى هو الفاعل الحقيقى فيلزم أن يكون 
المراد بالعيشة صاحبهاء واللازم باطل؛ إذ لا مع لقولنا: فهو فى صاحب عيشة؛ 
وهذا مبئ على أن المراد بعيشة؛ وضمير راضية- 151070700000 
(فَأمًا مَنْ نَفلّتْ76' الآية فهو نفس صاحب العيشة (قوله: وهو) أى: ما ذكرناه 
يقتضى إلح؛ وذلك لأن حاصل ما ذكره أن يشبه الفاعل الممحمازى بالفاعل الحقيقسى 
ويدعى أنه فرد من أفراده» ثم يفرد الفاعل المحازى بالذكر مرادًا به الفاعل الحقيقى 
بقريئة نسبة ما هو من لوازم الفاعل الحقيقى إليه؛ ولا شك أن هذا يقتضى أن المراد 
بالعيشة صاحبها؛ لأهها فاعل محازى فيجب أن يراد يما الحقيقى وهو الصاحب؛ وهذا لا 
يصح إذ لا مع لقولنا فهو صاحب عيشة راض صاحبها لما فيه من ظرفية الشىء ل 
نفسه؛ وأحاب بعض الحواشى بأنه يمكن أن يصحح ذلك القول بأن يراد بالمصاحب 
الجدس المتحقق ف أفراد أى: أنه كائن ومستقر فى أصحاب العيشة الراضين. وفيه نظر» 
لأنه إذا أريد الجنس حرج عن الفاعل الحقيقى؛ إذَا ليس المراد الجنس على أن عيشسة 
نكرة» فلا يصح إطلاقها على الجمع تأمل. 

(قوله: وهذا) أى: الاستلزام المتقدم الناشئ عنه الفساد (مبئ إلخ): يعن أن محل 
كون ما ذهب إليه السكاكى يستلزم أن يكون المراد بالعيشة صاحبها المستلزم لفساد 
المعى المبئ على أن المراد من الضمير والمرجع واحد؛ وأن الضمير فى راضية للعيشة .مع 
الصاحب فتكون العيشة بمعئ الصاحب ولا مع للظرفية حيندذ» وأما إذا ارتككب 
الاستخدام بأن أريد بالعيشة أولا المعئ الحقيقى وهو التعيش أى ما يتعيش به الإنسان 
وأريد فما ق الضمير الصاحب وأن المعى فهو فى عيشة راض صاحبها فلا يلزم ذلك ولا 
اعتراض عن السكاكى؛ فإن قلت: إذا انتفى الاستلزام المذكور فى إسناد راضسية إلى 
الضمير بالاستخدام المذكور لا ينتفى إسناد راضية والضمير معًا إلى العيشة على سبيل 
الوصفية؛ فإن ذلك الإسناد بحاز عقلى عند السكاكى أيضًا؛ لأنه اشترط ف المسئد أن 
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واحد (و) يستلزم (أن لا تصح الإضافة فى) كل ما أضيف الفاعل الممازى إلى 
الفاعل الحقيقى (نحو: فهاره صائم؛ لبطلان إضافة الشىء إلى نفسه) اللازمة من 
مذهبه؛ لأن المراد بالنهار حيئذ فلان نفسه؛ ولا شك فى صحة هذه الإضافة 
ووقوعها؛ كقوله تعالى: (فَما ربخت تجَارئهُم) وهذا أولى ف التمثيل (3) يستلزم 
(أن لا يكون الأمر بالبناء) إن قوله: لإا هاما ابن لى صَرْحًا) 5 
يكون مفردا أو معناه» وقد رد كل محاز عقلى إلى الاستعارة فيلزم أن يكون المسراد 
بالعيشة صاحبها قطعًا؛ لأن الصفة هنا غير الموصوف, فالاعتراض بحاله. 

وأحاب بعضهم: بأنه إذا كان الضمير .معن الصاحب كان إسناد الوصف مع 
الضمير إلى العيشة حقيقيًا؛ لأنه وصف سبسبى وإسناد الوصف السب بى لموصوفه 
حقيقى نحو: مررت برحل قائمة أمه؛ قال العلامة الغنيمى: وق هذا الجواب نظر؛ لأن 
الوصف السببى: هو الرافع للاسم الظاهر المضاف لضمير الموصوف. والوصف هنا 
رافع للضمير فالأولى أن يجاب بأن الضمير لم يرد به الصاحب الحقيقى؛ وإما أريد به 
الصاحب الادعائى على ما يأنى للشارح وهو العيشة الى ادعى أنما عسين الصساحب» 
وحينئذ فالإلزام من أصله لا يرد (فوله: واحد) أى: وهو صاحب العيشة (قوله: فى كل 
ما) أى: فى كل تركيب والرابط محذوف أى: فق كل ما أضيف فيه الفاعل إلم (قوله: 
فلان نفسه) أى: الذى هو معاد الضمير ف لماره» وق ذلك إضافة الشىء إلى نفسسه. 
وحمله على أنه من إضافة المسمى إلى الاسم مما لا يلتفت إليه لبلاغة, مثل هذا الكلام 
وكثرة وفوعه ل كلام الله وكلام العرب . ١‏ ه. يعقوى. 

(قوله: ولا شك فق صحة هذه الإضافة) أى: إضافة الفاعل المحازى للفاعل 
الحقيقى وهذا فى قوة قوله اللازم باطل (قوله: كقوله تعالى إلح) هذا استدلال على 
صحة هذه الإضافة ووقوعها (قوله: وهذا أولى) أى: لأنه نص ف الرد عليه؛ فهو أدفع 
للحدال بخلاف مثال المكن» فإنه قد يناقش فيه بأن إضافة الشىء إلى نفسه إنما توحد إذا 
كان المراد بالنهار وضمير صائم واحداء وأما إذا ارتكب الاستخخدام وجعل الضمير فى 
صائم راجعا للنهار لا بالمعى الأول وهو الزمان؛ بل تمعين الشخحص فلا يلزم إضافة الشىء 
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(فامان)؛ لأن المراد به حيشذ هو العملة أنفسهم؛ واللازم باطل؛ لأن النداء له 
والخطاب معه (و) يستلزم (أن يتوقف نحو: أنبت الربيع البقل) وشفى الطبيب 
المريض؛ وسرتئ رؤيتك مما يكون الفاعل الحقيقىهو الله تعالى (على السمع) من 
الشارع؛ لأن أسماء الله تعالمى توقيفية» واللازم باطل؛ لأن مشل هذا التركيب 
صحيح شائع ذائع عند القائلين بأن أسماء الله تعالى توقيفية وغيرهم؛ سمسع مسن 
الشارع أولم يسمع (واللوازم كلها منتفية) [ذ[ز[ [ز[ز[ [ز |[ 537737101 
إلى نفسه؛ لأن الاستعارة إنما هى فى الضمير المستئر فى صائم لا فى لهماره (قوله: لهامان) 
حبر يكون فهو متعلق بالاستقرار امحذوف لا بالأمر. إن هذا الإلزام إنما يترحه على 
السكاكى إذا كان المسند مستعملا فى معناه الحقيقى وله أن بمنع ذلك مدعيا أن معى 
ابن اؤمر بالبداء» وأوقد لى يا هامان: اؤمر بالإيقاد. فصح أن النداء له والخطاب معهء 
وفيه أن هذا روج عما نحن بصدده؛ لأنه حيندل يكون الحاز فى الطرف فيخخرج عن 
اجحاز العقلى كما يقول المصنف وغيره وعن الاستعارة بالكناية كما يقول السكاكى. 
(قوله: لأن المراد به) أى: فى ضمير ابن هو العَمَلّة؛ِ وذلك لأنه شسبه الفاعل 
المحازى وهو هامان بالفاعل الحقيقى الذى هو العملة» ثم أفرد المشبه بالذكر مرادًا بسه 
المشبه به حقيقة» فصار الكلام: يا هامان ابن يا عملة؛ فالنداء لشخخص والخطاب مع 
غيره وهذا فاسدء إذ لا يجوز تعدد الخطاب فى كلام واحد من غير تثنية أو جم عأو 
عطف (قوله: لأن النداء له إلخ) أى: فيكون الأمر له أيضاء إذ لا يجوز تعدد المعحاطب 
ف كلام واحد من غير ثثنية أو جمع أو عطف (قوله: أن يتوقف نحو أنبت إل) أى: أن 
ما قاله السكاكى يستلزم أن يتوقف استعمال نحو: أنبت الربيع البقل على السمع أى؛ 
على السماع من الشارع. (قوله: لأن أسماء الله إلح) المراد يما ما أطلق عليه تعالى (قوله: 
ترقيفية) أى: تعليمية أى: فلا يطلق عليه تعالى اسم لا حقيقة ولا محازا ما لم يرد إذن 
من الشارع كالرحمن: فإنه محاز أى: ولم يرد إطلاق الربيع؛ والطبيب والرؤية على الله 
تعالى (قوله: صحيح) أى: لغة وشرعا وعرفا (قوله: عند القائلين إلخ) هذا جواب عما 
يقال» لعل الصحة والشيوع عند من لا يشترط التوقيف ف أسماء الله تعالى (قوله: شائع إل) 
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كما ذكرنا فينتفى كونه من باب الاستعارة بالكناية؛ لأن انتفاء اللازم يوحب 
التفاء الملروم؛ والحواب أن مبئ هذه الاعتراضات على أن مذهبه فق الاستعارة 
بالكئاية أن يذكر المشبه ويراد المشبه به حقيقة؛ وليس كذلك بل المشبه به ادعاء 
ومبالغة لظهور أن ليس المراد بالمنية فى قولنا: مخالب المنية نشبت بفلان-هو السبع 
حقيقة» والسكاكى مصرح بذلك فق كتابه» 5بب_ 0 121111 
أى: فشيوعه يدل على أن المراد بالربيع غير الله ولو كان المراد به المولى لتوفف على 
السماع من الشارع عند الفائل بالتوقف على الإذن. 

(قوله: كما ذكرنا) حبث بين بعد كل ملازمة بطلان لازمهما (قوله: فيتتفى 
كونه) أى: المحاز العقلى من باب الاستعارة بالكناية أى: لأنه ملزوم؛ وإذا انتفى ذلك 
الممزوم ثبت المطلوب وهو نقيضه (قوله: ويراد المشبه به حقيقة) أى: كما فهمه المصيف 
(قوله: بل المشبه به ادعاء) أى: وهو نفس المشبه الذى ادعينا أنه فرد من أفراد المشبه به 
فهو يقول شبه الربيع بالفاعل المخختار» وادعينا أن الربيع فرد من أفراد الفاعل المحتار 
بحيث صار للفاعل المحتار فردان: أحدهما متعارف وهو المولى» والآخر غير متعارف» ثم 
ذكر اسم المشبه مرادا به المشبه به ادعاءء وحيندذ فلا يلزم إطلاق الربيع على الله وكذا 
تقول فى قوله فى عيشة راضية: شبه الفاعل الحازى وهو العيشة بالفاعل الحقيقى وهو 
الصاحب؛ وادعى أنه فرد من أفراده: ثم ذكر لفظ المشبه مرادا به المشبه به ادعاء وهو 
العيشة بمعين التعيش» فلم يلزم ظرفية الشىء فى نفسه؛ وكذا تقول فق هاره صائم شبه 
النهار بالصائم وادعينا أنه فرد من أفراده؛ ثم ذكر اسم المشبه وهو النهار مرادا به المشبه 
به ادعاء؛ وحينئل فلم يلزم إضافة الشىء إلى نفسه -هذا محصله. 

وهذا الجواب مردود؛ وذلك لأن المشبه به ادعاء هو نفس المشبه فيكون إسئاد 
ما هو من لوازم المشبه به حقيقة: كالإثبات لذلك المشبه إسناد للشىء لغير ما هو له 
وهو بحاز عقلى؛ مثلا الربيع ق قولك: أنبت الربيع البقل؛ شبه بالفاعل المخختار وادعى 
أنه فرد من أفراده» ثم ذكر لفظ الربيع مرادًا منه الفاعل المختار ادعاءء لا شك أن 
الفاعل المختار ادعاء هو الربيع .بمعين الزمان أو المطر وهو المشبه الذى ادعى له القادرية» 


1 


واللصنف لم يطلع عليه (ولألة) أى: ما ذهب إليه السكاكى (ينتقض بنحو: فماره 
صائم) وليله قائم؛ وما أشبه ذلك 111711111010110 
ولا شك أن حق الإنبات أن لا يسند إليه؛ لأنه ليس قائما به» وإئما حقه أن يسسند 
للفاعل المخحتار الحقيقى؛ وإسناد الشىء لغير ما هو له بحاز عقلى؛ وكذا تقول فى بساقى 
الأمثلة فقد اضطر السكاكى إلى القول بالمحاز العقلى. والحاصل أله إن أريد بالمسند إليه 
أمثلة احاز العقلى الفاعل الحقيقى لزمه ما ذكره المصئف؛ وإن أريد به الفاعل 
الادعائى لزمه القول بابحاز العقلى وهو إشكال صعب لا محيص عنه. ويرد على مذا 
الجواب بحث آخر وهو أن لفظ المشبه مستعمل فيما وضع له تحقيقاء وحينئذ فلا يندرج 
فى الاستعارة الى هى بحاز وادعاء السبعية مثلا للمنية لا يجدى نفعا؛ لأن ذلك لا 
يخرحها عن كون اللفظ وضع لها حقيقة؛ لكن قد أحاب العلامة السيد فى شرح المفتاح 
عن هذا بأن ما هو معارج عن الموضوع له إذا اعتبر معه صيره غير الموضوع له وحينيل 
فيكون لفظ المنية مستعملا فى غير ما وضع له؛ حيث أريد بلمنية اموت مع وصف 
السبعية؛ لكن بادعاء السبعية له أى: وجعل لفظ المنية مرادًاء فاللفظ السبع ادعاء ومثل 
ما قيل هنا يقال المراد بالعيشة: صاحبها بادعاء الصاحبية هاء وبالنهار الصائم بادعاء 
الصائمية له لا بالحقيقة ح يفسد المعئ وتبطل الإضافة» ويكون الأمر بالبئاء لحامان 
كما أن النداء له؛ لكن بادعاء أنه بان وجعله من جنس العَمَلّة لفرط المباشرة؛ ولا 
يكون الربيع مطلقا على الله تعالى حي ينوقف على السمع؛ إذا امواد به حقيقة الرييع؛ 
لكن بادعاء أنه قادر مختار من أحل المبالغة فى التشبيه. 

(قوله: والمصنف لم يطلع عليه) هذا فى غاية البعد؛ بل اطلع عليه ولح يرتضه. 
وأشار إلى رده بقوله ذاهبا إلى أن ما مر إل فإنه يشير إلى قوله تعالى ل(فَاَيْنَ كذهَبُونَ06". 

(قوله: ولأنه ينتفض إ) الحاصل أن السكاكى أدعى أن كل بمحاز عقلى 
استعارة بالكناية» ودليله على ذلك -كما أشار إليه الشارح بقوله والحاصل إلح- أن 


)١(‏ التكوير؛ 5؟. 


وت 


مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقى (لاشتماله على ذكر طرف التشبيه) وهو 
مانع من حمل الكلام على الاستعارة كما صرح به السكاكى, والحواب أنه إا 
يكون مانعا إذا كان ذكرهما على وجه ينبئع عن التشبيه 2500 
كل بماز عقلى فقد ذكر فيه لمشبه وأريد به الشبه به بواسطة القرينة وكل ما هذا 
شأنه فهو استعارة بالكناية فما مر من قول المصنف وفيه نظر؛ لأنه يسستلزم إل مبسع 
لصغرى الدليل وسند المنع استلزام الباطل من ظرفية الشىء فى نفسه؛ وإضافة الشسىء 
لنفسه إلى آخحر ما مر وما ذكره المصنف هنا تقض للدليل بالتحلف؛ وذلك لأن دليله 
هذا يحرى ف الحاز العقلى الذى ذكر فيه الطرفان والاستعارة بالكئاية لا بجمع فيها 
بينهما لاشتراطهم قاطبة عدم ذكر المشبه به فيها. 

(قوله: مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقى) أى: وهو الضمير فق لهاره وليله 
لأن المراد به الشخحص والضمير ق صائم وقائم هو الفاعل المجازى وهو المشبه (قوله: 
لاشتماله على ذكر طرق التشبيه) أى: وهما المشبه وهو الفاعل الممحجازى الذى هو 
مصدوق الضمير ق صائم وقائم والمشبه به الذى هو الفاعل الحقيقى وهو الضمير ل 
غماره وليله؛ لأن المراد به الشمحص إن قلت: هذا خلاف ما مر للمصنف من لزوم 
إضافة الشىء لنفسه فى لماره صائم فإن ما تقدم يفيد أن المراد بالنهار والضمير المضاف 
إليه شىء واحد؛ وما هنا يفيد أنمما شيئان وأن الضمير فى صائم راجع .معي آخر. 
أحيب بأن هذا من باب الترديد ل الاعتراض فاللازم للسكاكى أحدهما فما سبق مسن 
لزوم إضافة الشىء إلى نفسه مبى على أن المراد بالنهار الفاعل الحقيقى وأن ضمير صائم 
راحع له هذا المعى: وما هنا مبيى على أن المراد بالنهار حقيقته؛ وأن ضمير صائم راحع 
له يمذا المعيئ» وما هنا مبئ على أن المراد بالنهار حقيقته؛ وأن ضمير صائم راحع له 
معي آخر وهو الصائم فلا مفر له من لزوم واحد من أمرين كل منهما ممنوع. 

(قوله: والحواب إل) هذا منع وسنئدء وحاصله لا نسلم أن ذكر طرق التشبيه 
مانع من الحمل على الاستعارة مطلقاء بل إنما بمنع من الحمل عليها إذا كان ذكرهمصا 
ينبىء عن التشبيه وإلا فلا بمنع كما هنا (قوله: ينبئ عن التشبيه) أى: يدل عليه بسأن 
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بدليل أنه حعل قوله: قد زر أزراره على القمر”)-من باب الاستعارة 9 ش*ظظ5 
حقيقة أو حكما بأن وقع صفة له أوحالا منه نحو: زيد أسدًا ورأيت زيدا أسدا ومررت 
برحل أسد فحمل الأسد الحقيقى على زيد أو الرحل ممنوع لتباينهماء فتعين الحمل على 
التشبيه بتقدير أدائه وأن المعى أنه كالأسد؛ وأما إذا كان الجمع بينهما لا ينبئ عن 
التشبيه فلا يمنع من الحمل على الاستعارة كقولك: سيف زيد ل يد أسد؛ وإذا لفسيق 
زيد رأيت السيف ف يد أسد» وكما ف قولك: لماره صائم وليله قائم؛ فإن الإضافة فيه 
لامية لتعيين المشبه المستعار؛ لأن المشبه بالشخص هار مخصوص لا مطلق نمارء وإثمفا 
يكون طرفا التشبيه مذكورين على وجه ينبئ عن التشبيه لو كانت الإضافة بيانية» فإنه 
ف معن الحمل للمبالغة فى التشبيه كما في: مجحين الماءء ويهذا اندفع ما قيل أى فرق بين 
بحين الماء وغاره صائم حيث جعل الأول من باب التشبيه دون الثاني» بل جوزتم كونه 
من باب الاستعارة مع أن فى كل منهما إضافة غاية الأمر أن فى لماره صسائم إضسافة 
المشبه إلى المشبه به وى محين الماء إضافة المشبه به إلى المشبه» وهل هذه التفرقة إلا مخض 
تحكم واعلم أن ما ذكره الشارح من اللحواب مبئ على تسليم كون المثال المذكور فيه 
جمع بين الطرفين؛ ولك أن ممبع ذلك؛ وذلك لأن المراد بالنهار معناه الحقيقى والمشبه 
به الشحص الصائم مطلقا لا بقيد كونه فلانا وهو غير مذكورء إذ هو غير الضمير 
المضاف إليه النهار؛ ولأنه عائد على فلان بقطع النظر عن كونه صائما أو غير صالم 
فتأمل (قوله: بدليل أنه) أى: السكاكى (قوله: قد زر أزراره على القمر) أوله؛ 
ل جيرا من بلى َلاته 
البلى بكسر الباء والقصر مصدر بَلىّ الثوب يَيلَى بلّى أى: صار ععلّفُساء وإذا 


فنتحتك باع المصدر مددت, 


4 شرح ا مرشدى على عقود الحمان جاصاه؛ وينسبه إلى أبى الحسن بن طباطبا العلرى» وشطره 
الأول: لا تعحبوا من بلى غلالته. 


ون 


مع ذكر الطرفين» وبعضهم لما لم يقف على مراد السكاكى بالاستعارة بالكناية- 
أحاب عن هذه الاعتراضات يما هو برىء عنه؟ ورأينا تركه أولى. 

قال العحاج: () 

وامرء يُبليه له السرئال كر الليألى واخعلاف الأحوآل 

والغلالة شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضاء وزر بضم الزاى كما هو 
المسموع من الأشياخ .معن شد من زررت القمسيص أزره زرا إذا شددت أزراره عليه 
والأزرار جمع زر بالفتح كأثواب جمع ثوبء أو جمع زر بالضم كآقراء جمع قسرء وزر 
القميص معروف (قوله: مع ذكر الطرفين) وهما القمر وضمير أزراره الراجع للشسخص 
المشبه بالقمر ومع ذلك فالقمر مستعار لذاث الحبوب استعارة مصرحة؛ فإن قلت الجلمع 
بين الطرفين إنما يظهر على ما قلنا من أن ضمبر أزراره للمحبوب؛ وبمكن أن يكون راجعسا 
للغلالة وذكر الضمير باعتبار أنما ثوب أو قميص؛ وحينكل فلا يكون فيه جمع بين الطرفون, 

قلت: بل فيه جمع أيضا؛ وذلك لأن ضمير غلالته راحع للمحبوب فسذكر 
الطرفين حاصل باعتباره. 

(قوله: وبعضهم إلخ) أى: وهو الشارح الخلخالى (قوله: لما لم يقف إلخ) لأنسه 
زعم أن مذهب السكاكى فق الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه؛ ويراد به المشسبه به 
حقيقة كما اعتقده المصنف على ما قاله الشارح؛ وكان الظاهر أن يقدم الشارح هذا 
الكلام قبل قول المصنف؛ ولأنه ينتقض إلخ لكونه أحوبة عن الإلزامات السابقة فى قوله: 
وفيه نظر؛ لأنه يستلزم إلح لكن أخره الشارح إشارة إلى عدم الاهتمام بشأنه وأنما 
أحوبة لا يعتد بما. 

(قوله: ورأينا تركه أولى) أى رأينا تركه وعدم ذكره ف المختتصر أولى وإن 
أردت الاطلاع عليه فعليك بالمطول. 


)١(‏ الرجز للعجاج ل ملحق ديوانه ؟/7؟7» ديوان الأدب 4/4" وكتاب العين 2778/8 ولسان العرب 
ربلا). 


ات 


[أحوال المسند إليه]: 

أى: الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه؛ وقدم المسئد إليه على 
المسند لما سيأتى, 

[أحوال المسند إليه]: 

(قوله: من حيث إنه مسند إليه) هذه حيئية تقيبد واحترز بذلك عن الأمسور 
العارضة له لا من هذه الحيثية ككونه حقيقة أو مجاراء فإههما عارضان له لا من هذه 
الحيثية» بل من حيث الوضع وككونه كليًا أو جزئيًا فإههما عارضان له من حيث كونه 
لفظاء وككونه جوهرا أو عرضا فإهما عارضان له من حيث ذاته؛ وككونه ثلاثيا أو 
رباعيا مثلاء فإن ذلك عارض له من حيث عدد حروفه فلا تذكر هذه العوارض فى هذا 
المبحث؛ وإنما لم تجعل الحيثية للتعليل لصيرورة المع الأمور العارضة له من أجل كونه 
مسندًا إليه فيفيد أن الحذف والذكر والتعريف والتدكير وغير ذلك من الأحوال عارضة 
له من أحل كونه مسندًا إليه مع أنه ليس كذلك؛ بل الحذف إنما عسرض لله لأحسل 
الاحتراز عن العبث ولتخيبل العدول إلى أقوى الدليلين إلى آخخر ما قال المعن, وكذا 
الذكر إنما عرض له لكونه الأصل إلى آخر ما قال المصدف أيضّاء وأيضا جعلها للتعليل 
يرد عليه أن العلة ككونه مسندا إليه لا تقتضى أمرين متنافيين: كالذكر والحذف. إن 
قلت من جملة الأمور العارضة له من حيث كوه مسندًا إليه الرفع؛ فمقتضاه أن يذكر 
هنا مع أن محله كتب النحو. قلت: إضافة أحوال للمسند إليه للعهد أى الأحوال 
المعهودة للمسدد إليه وهى الى بما يطابق اللفظ مقتضى الحال» وحينئل فقول الشارح: 
أى الأمور العارضة له أى: الى يما يطابق اللفظ مقتضى الحال؛ فخحرج الرفع في: قام 
زيد وزيد فائم؛ فإنه وإن كان عارضا له من حيث إنه مسند إليه لكن لا يطابق به 
اللفظ مقتضى الحال؛ وحينئذ فلا يذكر هناء كذا ذكر بعضهم قال عبد الحكيم: ولا 
حاحة لذلك؛ لأن المقصود أن الأمور المذكورة فق هذا الباب عارضة للمسئد إليه لذاته 
لا أن كل ما هو عارض له لذاته فهو مذكور ف هذا الباب (قوله: وقدم المسند إليه) 
أى: من حيث أحواله؛ وقوله على المسند أى: من حيث أحواله أيضًا (قوله: لما سيأتى) 
أى: من أنه الركن الأعظم فى قوله تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم. 
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(أما حذفه) قدمه على سائر الأحوال 23770 

(قوله: أما حذفه إل)7') قاعدة المصنف أن الواقع بعد أما هو مقتضى الحال؛ 
والواقع بعد لام التعليل هو الحال؛ فالاحتراز عن العبث؛ وكذا ما بعده أحوال تقتضى 
الحذف, وهذا كالصريح فق أن مقتضى الحال هو الخصوصية؛ فظهر لسك أن أحسوال 
المسند إليه مثلا مقتضيات للأحوال أى: للأمور الداعية لإيراد الكلام مكيفا بكيفيسة 
مخصوصة, ثم إن المعلوم أن الحذف فعل الفاعل؛ لأنه مصدر وحينئذ فهو من أوصاف 
الشحص لا من أوصاف المسند إليه العارضة له؛ وأجيب بأن المصئف أطلق الحذف» 
وأراد به الحاصل بالمصدر وهو الانحذاف: وكذا يقال فيما بعده؛ أو تمعل هذه الأمور 
مصدر المبئ للمفعول بناء على مذهب من يجوز بجىء المصدر مسن المسبئ للمفعول» 
وحينئذ فتكون هذه الأمور أحوالا للمسند إليه ثم إن المراد حذفه لقرينة معيئة من غير 
إقامة شىء مقامه؛ وحيندذ يكون لغرض معنوى كما هو اللائق بالفن لا مجسرد أمسر 
لفظى؛ وهذا يظهر وجه اقتصار المصنف على حذف البتدأ من المسند إليه؛ لأن الفاعل 
إذا حذف إما أن يقوم شىء مقامه كما فى باب النيابة؛ وباب الاستثناء المفرغ؛ وباب 
المصدر -ولا يحتاج الحذف حينئذ لقرينة» بل الحذف للأمر الداعى له -وإما لغسرض 
لفظى كالتقاء الساكنين فق نحو: اضربن يا قوم؛ واضربوا الرجل. 


)١(‏ وقال الطيى ل "التبيان": باب ل المسند إليه وفيه أحاث: البحث الأول لل كونه متروكاء وهو إما 
لضيق المقام: كقرله: 

فال لى كيف أنت؟ قلت عليلٌ سهرٌ دائمٌ وحزنُ طويل 
أو لصون العبث؛ كقول المستهل 'الهلال" أو للتعويل على أقوى الدليلين من العقل والنقل: قال تعالى؛ 
ل(وما أدراك ماهيه * نار حامية» [القارعة: .]١11‏ 
أو لتطهير اللسان عنه, ومنه قول القائل: وإذا ذكرلَكُمٌ غسلت قَمى 2 ولقد علمت بأله بحس 
أو لتطهيره عن اللسان؛ ومنه قول القائل: وإياكَ ورسم العامرية إننّى : أغارٌ عليه من فم المتكلم 
أو لأن الخبر لا يصلح إلا له؛ وله شواهد. أو لأن فق عدم التصريح احتياطًا ليس فيه نحو يفحسرء 
ويفسق. أو لتكثير الفائدة نحو: لإفصبر جميل» [يوسف:8١]‏ أو مجحرد الاقتصار نمو: نعم الرحل زَيدٌ 
انظر؛ التبيان فل المعاى والبيان تحفيق د/عبد الحميد هنداوى بتصرف .)١15/١(‏ 
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لكونه عبارة عن عدم الإنيان به» وعدم الحادث سابق على وجوده؛ وذكره هاهنا 
بلفظ الحذف؛ وق المسند بلفظ الترك تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم 
الشديد الحاحة إليه حن إنه إذا لم يذكر فكأنه أتى به ثم حذف بخلاف المسند فإنه 
ليس يهذه المثابة فكأنه ترك من أصله ز 1[ 111111 

(فوله: لكونه عبارة عن عدم الإنيان به) هذا تفسير له بحسب الاصطلاح؛ وإن 
كان لفظه من حيث مفهومه اللغوى أعين: الإسقاط مشعرا بأنه العدم بعد الإنيان؛ وإثما 
لم يفسر الحدف بالعدم اللاحق المتأر عن الذكر مع أن الحذف إسقاط فمناسبته للعدم 
اللاحق أقوى؛ لأن الواقع هنا فى نفس الأمر هو العدم السابق؛ لأنه لم يوت بالمسند إليه 
أصلاء لا أنه أتى به ثم أسقط (قوله: وعدم الحادث سابق على وجوده) أى: وحيشد 
فالحذف مقدم على الذكر؛ واعترض بأن هذه العلة إنما تننج تقدمه على الذكر خاصة 
دون سائر الأحوال؛ لأن الحذف مقابل له دون بقية الأحوال: كالتعريف والتنكير: إذ 
ليس مقابلا لها حي يقال عدم الحادث سابق على وجوده؛ وأحيب بأن بقية الأحوال 
متفرعة على الذكر؛ لأنها تفصيل له والمقدم على الأصل يستحق التقدم على الفسرع» 
واعترض بأن التعريف والتنكير يمكن اعتباره كما فق المحذوف؛ وأحيب بأنه وإن كان 
كذلك إلا أنه بالقياس على المذكور. 

(قوله: وذكره هنا) أى: وذكر عدم الإنيان به ويموز أن يرجسع الضسمير 
للحذف. ويكون الكلام على حذف مضاف تسامحا أى: معئ الحذف (قوله وق 
المسدد) أى: فى أحوال المسند (قوله: الشديد الحاجة إليه) بيان لكونه أعظم. واعتسرض 
بأن كلا من المسند والمسند إليه يتوقف عليه الإخبار؛ وحيتدل فلا معيئ لاعتبار كون 
أحدهما ركنا أعظم دون الآحر وأحيب بأن المسند إليه كما يتوقف عليه الإخبار 
يتوقف عليه المسند؛ لأنه صفة له؛ لأن المراد من المسند إليه الذات؛ ومن المسند الصفة 
والصفة تتوقف على الموصوف بخلاف المسند, فإنه وإن توقف عليه الإخبار لا يتورئف 
عليه المسند إليه (قوله: حن إنه إلخ) حئ للتفريع .مزلة الفاء أى: فإذا لم يذكر فكأنه 
أتى إل أى: يتخحيل إنه أتى به ثم حذف, وإن كان الواقع ليس كذلك, وإذا تخيل 
كذلك علم أنه ملحوظ فق القصد (قوله: فإنه ليس هذه المثابة) أى المنزلة أى ليس 
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(فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر) لدلالة القريئة عليه» وإن كان ق الحقيقة 


بركن أعظم وقوله فكأنه ترك أى: فإذا لم يذكر تخي أنه ترك من أصله أى: من أول الأمر 
واعترض بأن تركه عدم ذكره وهو محقق» وحيددد فلا يناسب إبراد لفظ كأن؛ وأحيب بأن 
المراد بتركه تركه مطلقا أى: حقيقة وحكما بحيث لا يكون مقدرا ومراداء مع أنه مذكور 
حكماء ثم إن هذا الكلام يقتضى أن الحذف عبارة عن العدم اللاحق؛ والنكئة الى ذكرها 
لتقدم الحذف على غيره تقتضى أن الحذف عبارة عن العدم السابق فيتنافيان» ويدفع التناق 
بأن لكتة تقدم الحذف باعتبار الواقع؛ لأن الواقع أن المسند إليه لم يذكر فى الكلام أصلا 
ونكنة التعبير بالحذف دون الترك باعتبار التخيل والتوهم نظرا إلى شيوع استعمال الحذفب 
فق العدم اللاحق وهو عدم الشىء بعد ذكره (قوله: فللاحتراز عن العبث) اعلم أن الحذف 
ينوقف على أمرين: أحدهما: وحود ما يدل على المحذوف من القرائن» والفاني: وحود 
المرجح للحذف على الذكر. أما الأول فهو ملكور فى غير هذا الفسن: كالنحوء وأمسا 
الثاذى فقد شرع المصنف ف تفصيله بقوله فللاحتراز إل» وحاصله أن من جملة مرححات 
الحذف على الذكر: قصد التحرز والتباعد عن العبث؛ وذلك أن ما قامت عليه القرينسة 
وظهر عند المخاطب فذكره يعد عبثا أى: اليا عن الفائدة فيحذفه البليغ لبلا ينسب إلى 
العبث أى: الإثيان بشىء زائد عن الحاجة لإتيائه .ما هو ظاهر معلوم والعابث لا يلتفث إلى 
كلامه ولا يتلقى منه بالقبرل؛ فقول المصنف فللاحتراز أى: فلقصد التحرز والتباعد عن 
العبث أى لو ذكر (قوله: بناء على الظاهر) نال من العبث أى: حال كون الث مبنيا 
على ما هو الظاهر من إغناء القريئة عنه؛ وقوله وإن كان ف الحفيقة أى: والحال إنه بالنظر 
للحقيقة؛ ونفس الأمر ركن من الكلام؛ فينبغى الالتفات له والتصريح به فلا يكون ذكره 
عبثاء وإن قامت القرينة؛ لأن الاكتفاء بالقرينة ليس كالذكر فق التنصيص على ماهو 
المقصرد الأهم . ١‏ ه. عبد الحكيم. 

وكتب بعضهم ما نصه: واحترز بقوله بناء على الظاهر عن الحقيقة ونفس الأمسرء 
وأورد عليه أن هذا يقتضى أن العبث فق ذكره إنما يكون إذا قطع النظر عن الحقيقسة» 
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(أو تخبيل العدول إلى أفوى الدليلين من العفل واللفظ) فإن الاعتماد عند الذكر 
على دلالة اللفظ ف ومسل ا حا و لودو م نه ومو اد ال 1 
وأما مع النظر إلى الحقيقة من أنه ركن للإسناد فلا عبث فل ذكره وليس كذلك؛ لأنه لا 
تناق بين كونه ركنا اق الكلام وكونه عبثاء ألا ترى أن الكلام إذا علم بسائر أجزائه يكون 
ذكره عبنا فبالأولى جزؤه فالمناق للعبث إنما هو عدم علمه بالقرينة فحق العبارة بناء علسى 
القرينة؛ لأنه إذا قطع النظر عن القرينة انتفى العبث؛ وأحيب بأن قوله بناء على الظساهر 
احتراز عن عدم علمه بالقرينة لا عن الحقيقة من كونه ركنا للإسناد؛ ولا شك أنه بالنظر 
إلى كوله غير معلوم بالفرينة لا عبث إل ذكره؛ لأنه إتيان يما لا يستغ عنه؛ ويدل لذلك 
قول الشارح لدلالة القرينة عليه» فإنه يفيد أن امحترز عنه عدم علمه بالقرينة؛ وعبارة سم 
حاصل المراد من كلام المصئف أن للمسند إليه اعتبارين: أحدهما: كونه ركناء والثاي: كونه 
معلوماء فبالاعتبار الأول مع قطع النظر عن الثاني» لا يكون ذكره عبثاء وبالاعتبار الثاذى مع 
قطع النظر عن الاعتبار الأول يكون ذكره عبنا؛ لأنه إنيان .ما يستغيى عن الإنيان به؛ وقد 
اعترض أصحاب الحواشى بأن كوله ركنا لا يناق العبثية فلعله يندفع بذلك فتأمل . ا ه.. 
(قوله: أو تخييل العدول إلخ) عطف على الاحتراز» والتخييل بمعق: الإيهام؛ 
وهو مصدر مضاف لمفعوله الثاق أى: تخييل المتكلم للسامع العدول إلى أقوى الدليلين 
أى: أن من جملة الأمور ال مراعانما ترحح الحذف قصد المتكلم أن يخيل للسامع أن 
يوقع فى خياله وق وهمه بذلك الحذف أنه عدل إلى أقوى الدليلين اللذين هما العقفل 
واللفظ وأقواهما هو العقل؛ لأن الإدراك به يحصل من اللفظ ومن غيره فشد حدف 
المسئد إليه يتبادر للذهن أن إدراكه بالعقل نخاصة:؛ وعند ذكره يتبادر للذهن أن إدراكه 
باللفظ؛ وذلك التخيبل يوحب نشاط السامع وتوجه عقله نحو: المسند إليه زيادة توحه 
(قوله: من العقل واللفظ) بيان للدليلين لا لأقواهما وق الحقيقة العقل ليس بدال فضسلا 
عن كونه أقوى» وإثما الدال اللفظ والعقل آلة للإدراك منه فوصفه بالدلالة على طريق 
التعحوز من حيث إن النفس تدرك بسببه (قوله: فإن الاعتماد) أى فإن اعتماد السامع 
فى فهم المسئد إليسه. وهذا علة لتخييل العدول (قوله: عند الذكر) أى: للمسئد إليه 


تفف 


من حيث الظاهر؛ وعند الحذف على دلالة العقل؛ وهو أقوى لافتقار اللفظ إليه. 


(قوله: من حيث الظاهر) أى: وف الحقيقة الاعتماد على العقل واللفظ معاء وهذا 
جواب عما يقال: كيف يعتمد على اللفظ مع أنه لا بد من دلالة العقل بأن يعلم أن 
هذا اللفظ موضوع لكذاء وحاصل الحواب أن الاعتماد على اللفظ إنئما هو بحسب 
الظاهر» وإن كان فق الحقيقة ونفس الأمر معتمدا على العقل واللفظ معا؛ لأن الألفاظ 
ليست إلا آلات وضعها الواضع ولا دلالة لها بحسب ذانها (قوله: وعند الحذف على 
دلالة العقل) أى: من حيث الظاهر بدليل قوله؛ وإثما قال تخيبل؛ لأن الدال حقيقة الخ 
وإنما لم يذكر هذا القيد أععئ: قوله من حيث الظاهر هنا إشارة إلى كثرة مدحلية العقل 
فكأنه مستقل ه فنارى. 

(قوله: لافتقار اللفظ إليه) أى: لافتقار اللفظ دائما إليه فى الدلالة؛ لأن اللفظ 
لا يمكن أن يفهم منه شىء بدون واسطة العقل بخلاف العقل؛ فإنه مكن أن يدرك 
بدون توسط لفظ كما ف المعقولات الصرفة» وكما فى دلالة الأثر على الموثر؛ والحاصل 
أن اللفظ لا يمكن أن يفهم منه شىء بدون واسطة العقل بخلاف العقل؛ فإنه يمكسن أن 
يدرك به بدون توسط لفظء وإن كان بحسب العادة لا بد من تخييل الألفاظ ح كأن 
المفكر يناجى نفسه بألفاظ مخيلة (قوله: وإثما قال إلح) هذا جواب عما يقال؛ لم زاد 
المصنف تخييل: وهلا قال أو للعدول إلى أقوى الدليلين إلخ؛ وحاصل الحواب أنه إثما زاد 
لفظ تخييل؛ لأن العدول ليس محققاء بل أمر متخيل متوهم؛ لأن كونه محققا يتوقتف 
على كون كل من العقل واللفظ مستقلا فى الدلالة على المسند إليه عند حذفه ولسيس 
كذلك؛ لأن اللفظ المقدر المدلول عليه بالقرائن مدححلا فق الدلالة عليه عند الحذف بناء 
على أن المدلول عليه القرائن هو اللفظ المفدر دون ذات المسند إليه» وحاصل ماق 
المقام أن الدليل لا يكون دليلا إلا إذا كان مستقلا بالدلالة» وقد علمت أن كلا مسن 
العقل, واللفظ لا استقلال له بالدلالة على المسند إليه لا عند الذكر ولا عند الحذف». 
والدليل بحموعهما فق الحالتين؛ فليس عندنا دليلان فضلا عن وحود أقوى؛ نعم إذا حذف 


فت 


لأن الدال حفيقة عند الحذف هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن (كقوله: فال لى: 
كيف أنث» قلت: عليل") لم يقل: أنا عليل؛ 101101010 
المتكلم المسند إليه فقد مميل للسامع أن هناك دليلين؛ وأنه عدل عن الأضعف منهما إلى 
الأقرى وهو العقل وجعله أقوى باعتبار ما علمته ما مر. 

واعلم أن تقرير السؤال واللدواب اللذين أشار هما الشارح على الوحه السذى 
قلناه هو ما يوخذ من كلام ابن يعقوب”” وعبد الحكيم وغيره من حواشى المطول فلا 
نلتفت لما ذكره بعضهم فى تقريرهماء واعترض على الشارح يما هو غير وارد عليه. 

(قوله: لأن الدال حقيقة عند الحذف هو اللفظ) أى: المقدر المدلول عليه 
بالقرائن لا ذات المسند إليه؛ واعترض بأنه إذا كان اللفظ عند الحذف هو الدال حقيقة 
كان هذا مناقضا لقوله السابق والاعتماد عند الحذف على دلالة العقل وهو أقوى 
وأيضا لا يتانى إدراك المسند إليه من التركيب بدون العقل كما لا يتأتى إدراكه بالعقل 
بدون اللفظ؛ فلا وجه لحصر الدلالة عند الحذف فق اللفظ المقدر؛ وقد يجاب بأن 
الحصر المستفاد من ضمير الفصل إضاق أى: ليس الدال عند الحذف العقل وحندهء 
وهذا لا يناق أن الدلالة لهما معاء وحيندل فلا يناق قوله سابقا والاعتماد عند الحذف 
على دلالة العقل؛ لأن المراد من حيث الظاهر كما قلناء فإن قلت الحصر غير صسحيح 
فق نفسه لحواز أن يدل بالقرائن على ذات المسند إليه مع قطع النظر عن الألفاظ. قلت: 
هذا وإن كان أمرا ممكنا ل نفسه إلا أن ما ذكر بناء على ما استمر فى العادة مسن أن 
فهم المعاق قلما ينفك عن تخيبل الألفاظ؛ وقال العلامة عبد الحكيم: ضمير الفصل هنا 
نحرد التأكيد لا للقصرء فإنه باطل لمعارضته لما مر من قوله مسن حيسث الظاهر أى: 
ولقوله: والاعتماد عند الحذف على دلالة العقل. 

(قوله: كقوله قال لى إل ممامه: سهر دائم وحزن طويل 


)١(‏ من الخفيف؛ وهو بلا نسبة ل التبيان للطيى 2115/١‏ ودلائل الإعجاز ص78١.‏ وفال الشيخ محمود 
شاكر: مشهور غير منسوب. والإيضاح ص78 وشرح عفود الجمان اكه 
(1) هو صاحب "مواهب الفتاح على تلخخيص المفتاح" ابن يعقوب المغربى رحمه الله. 
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للاحتراز والتخييل المذكورين (أو اختبار تنبه السامع عدد القربنة) هل يتنبه أم لا 
المذكورين) فيه إشارة إلى أن (أو ) قول المصدف: أو تخييل. مائعة نحلو فتجوز الجمع» 
وقوله للاحتراز إل: علة لقوله لم يقل إلخ؛ وهذا الببت يصلح مثالا لادعاء التعين وضيق 
المقام بسبب ضجر حاصل من شدائد الزمان ومصائب الهوى؛ بحيث جعلته لا يقدر 
على التكلم بأزيد ما يفيد الغرض ويصلح مثالا للمحافظة على الوزن أيضا فيصح 
التمثيل بذلك البيت للكل (قوله: هل يتنبه أم لا) أى: أم لا يتنبه إلا بالصراحة؛ وذلك 
كما لو حضر عندك رجلان أحدهما تقدمث له صحبة دون الآخر, فتقول للمخامب 
الذى هو غيرهما؛ غادر تريد: الصاحب غادر أى: من تقدمت له صحبة غادر فتحذف 
المسند إليه اختبارًا للسامع هل يتنبه أن المسئد إليه هو الصاحب بقرينة ذكر الغدرء إذ 
لا يناسب إلا الصاحب أو لا يتنبه بذلك؟ (قوله: هل يتنبه أم لا) اعترض أن هل 
لطلب التصور وأم لطلب التصديق؛ وحينئذ فلا يصح أن تكون أم معادلة لحل؛ 
فالصراب أينتبه أم لا؟ وأجيب بأن فق الكلام حذف همزة الاستفهام؛ والأصل أهل 
يتنبه؟؛ لأن أم المتصلة لازمة للهمزة فأم إئما عادلت الهمزة ل"أهل" ولا يقال يلزم 
على كون الأصل ما ذكر دول الاستفهام على مثله وهو ممنوع؛ لأن هل هنا بمعين قد 
على حد قوله تعالى: هَل ألى عَلَّى الْإلّان حون من الدَهرٍ6”" وحيندذ فلم يلزم ما 
ذكر كذا قال أرباب الحواشى» وعبارة عبد الحكيم: أم هنا منقطعة. وماقيل إن 
الصواب ف التعبير أيتنبه أم لا؟ ليس بصوابء على أن أم المتصلة قد بتحىء معادلة محل 
على قلة كما فى الرضى . | هف. كلامه. 


)١(‏ هو أبو الفتح العباسي» عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمدء عالم بالأدب من المشتغلين بالحديث» ولد 
ونشأ عمصر زار القسعطنطينية ودرس بما وتول ها بعد عوده إلى مصر ورجوعه إليها مسرة ثانية من 
مصنفاته "معاهد التتصيص ل شرح شواهد التلخيص و"نظم الوشاح على شواهد تلخصيص المفقاح" 
ترق رحمه الله سئة 4517ه. وانظر الأعلام (840/9). 

(؟ الإنسان: .١‏ 


7ع 


(أو) اختبار (مقدار تنبهه) هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا (أو إيهام صوله) أى: 
المسند إليه (عن لسائنك) تعظيما له لوعو وار ووو ارو لدان مجو لقا 

وقول الشارح: أم لا. ليس فيه حذف المعطوف وإبقاء العاطن؛ لأن المحذوف 
جزء المعطوف لا كله؛ لأن لا المذكورة من جملته؛ والمحمكوم عليه بالمنع عند محتقسى 
النحاة حذف المعطوف بتمامه مع بقاء العاطف (قوله: واختبار مقدار تنبهه) أى: مبلغ 
ذكاله هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا؟ وذلك إذا حضر عندك شخصان أحدهما أقدم 
صحبة من الآخرء فتقول لمحاطبك: والله حقيق بالإحسان. تريد أقدمهما صحبة وهو 
زيد مثلا حقيق بالإحسان؛ فتحذف ذلك المسند إليه اختبارا لمبلغ ذكائه هل يتنبه لمذا 
المحذوف ههذه القرينة ال معها خحفاءء وهى أن أهل الإحسان ذو الصداقة القديفة دون 
حادئها أو لا يتنبه له وقد حكى عن بعض الخلفاء من بن العباس أنه ركب سفيئة مع 
واحد من ندماله فسأل الخليفة ذلك الواحد: أى طعام أشهى عندك؟ فقال مح البيض 
المسلوق؛ فاتفق عودهما هنالك ف القابل؛ فقال له الخليفة: مع أى شىء؟ فأجاب التليم: 
مع الملح. فتعجب من استحضاره وكمال تنبهه ويقظته. 

ثم اعلم أن القرائن عند الحدف قد نكون ن غاية الوضوح بحيث لا يزيد ذكر 
اللفظ معها على تركه؛ وقد تكون خحفية. فإذا كانت القرينة ى ذلك لموضوع شأنها 
الخفاء حذف المسند إليه حينكل لاعتبار مقدار التنبه» بخلاف ما إذا كانت واضحة جدًا 
فالحذف حيندل بمنزلة الذكر فلا يناسب حينئذ تلك النكتة» ولذا قيد الشارح القرائن 
ف هذا الموضع بالخفية» واستشكل بأن المحاطب إن كان عالما بالقريدة فلا مع 
للحذف للاعتبار» وإن لم يكن عالما فلا يجوز الحذف, والحواب أن القريئة يكفى فيها 
ظن المتكلم أن المحاطب عالم بالقرينة؛ فإن فلت حيث كان يكفى فيها ظن المتكلم علم 
المحاطب بها فما معئ قوله: مقدار؟ أحيب؛ بأنه إنما أتى به لكون المقصود تيقن التنبسه 
والظن لا يستلزم اليقين كذا فى بحريد نسححة شيخنا الحفيئ (قوله: أو إيهام صوله إلح) 
نحو: مقرر للشرائع موضح للدلائل فيجب اتباعه تريد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- وعبر هنا بالإيهام» وفيما سبق بالتخييل لمحض التفئن؛ لا أن الأول من الصور 


ع1 


(أو عكسه) أى: إيهام صون لسانك عنه تحقيرا له (أو تأتى الإنكار) أى: تيسره 
(لدى الحاجة) نحو: فاحر فاسق عند قيام القرينة على أن المراد: زيد؛ لينأتى أن 
تقرل: ما أردت زيداء بل غبره (أو نعينه) والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العبسث 
يغئ عن ذلك؛ لكن ذكره لأمرين: أحدهما: الاحتراز عن سوء الأدب فيما ذكروا 


الخيالية» والثاق من المعانى الوهمية» وقد يقال أراد بقوله أو إيهام إل: أن الصون المذكور 
أمر وهمى محض لا تحفق له أصلا بخلاف العدول إلى أقوى الدليلين» فإن له شائبة ثبوت 
فق الدملة- قاله الفنارى؛ واعترض على المصئف بأن حذفه فيه صون له حقيقة عن 
مخالطلة اللسان» وحيئعذ فلا وحه لذكر الإيهام؛ وأحيب بأن المراد صونه عن تنجيسه 
بواسطة المرور على اللسان؛ ولا شك أن صوله عن التنجيس أمر موهوم لا محقق أو 
المراد بالإيهام إيقاع شىء فق وهم السامع أى: فى ذهنه؛ ولو كان على سبيل التحقق 
قاله الشارح ف شرح المفتاح؛ وبما ينبغى أن يعلم أنه كما يجوز أن يعتبر من مقتضيات 
حذف المسند إليه إيهام صونه عن لسائك أو عكسه. يجوز أن يعتبر إيهام صونه عن 
سماع المحاطب أو عكسه. 

(قوله: أو عكسه) نحو: موسوس ساع ف الفساد فتحب مخالفته تريد الشيطان 
(فوله: أى تيسره) أى: للمتكلم (قوله: لدى الحاحة) متعلق بتأتى (قوله نحو فاحر) أى: 
نحو قولك عند حضور جماعة فيهم عدو فاحر فاسق وتريد زيد الذى هو العدو ومثلا 
فتحلفه ليتأتى لك الإنكار عند لومه لك على سبه أو تشكيه منك فتقول ما سميتك ما 
عنيتك (قوله: عند قيام القريئة) ظرف لمحذوف أى: يقال ذلك عند قيام القريئة (قوله: 
ليتأتى إل) علة للحذف أى: فتحذفه ليتأتى إلح (قوله: تعينه) أى: إما لأن المسند لا 
يصلح إلا له أو لكماله فيه؛ بحيث لا يسبق الذهن إلى غيره أو لكونه متعينا بين المتكلم 
والمحاطب (قوله: يغئ عن ذلك) أى: عن تعينه لأن العبث بذكره لا يكون إلا بعد 
تعيئه» فالتعين داخمل فق الاحتراز الملكور؛ فمين تعين المسند إليه كان حذفه احترازا عن 
العبث؛ وإذا كان كذلك فلا يصح جعله قسيما له (قوله: فيما ذكروا له) أى: للتعين 


كلع 


وهو خالق لما يشاء فاعل لما بريد؛ أى: الله تعالى» والثاق: التوطفة: والتمهيد 
لقوله: (أو ادعاء التعين) له نحو: وهاب الألوف أى: السلطان (أو نحو ذلك) 
كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضحرء وسآمة؛ أو فوات فرصة» 20 
خالق سواه ولا يقال إن الحذف فيه للاحتراز المذكور لما فيه مسن سوء الأدب»؛ وإن 
كان صحيحا فق نفسه؛ وقد يقال هذا البحث ساقط من أصله؛ لأن القصد إلى الستعين 
مغاير للقصد للاحتراز عن العبث» فحاز أن يقصد كل منهما مع الذهول عن الآأخسر 
وأن يقصدا معاء وحيئئل فلا يغئ ذكر الاحتراز عن العبث عن ذلكء إذ قد يكون نكنة 
الحذف المقصودة للبليغ التعين دون الاحترازء وإن كان ذلك حاصلا من غير قنصد 
وكذا يقال فى سائر النكت الى يمكن اجتماعهاء أو يقال: إن الحذف للاحتراز عن 
العبث ملحوظ فيه العبث بسبب دلالة القريئة على المراد والحذف للتعين ملحوظ فيه 
العبث من حيث عدم صلاحية المسند لغير المسند إليه المحذوف فتأمل. 

(قوله: أو ادعاء المتعين) أظهر فى نحل الإضمار لثلا يتوهم عود الضمير على 
الإنكار من قوله: أو تأتى الأنكار كذا قيل؛ ويبعده الإضمار فق تعينه مع أنه أقرب إلى 
الإنكار» فلعل الأولى أن يقال إنما أظهره لتوهم رحوع الضمير للمسند إليه كبقية 
الضمائر المتقدمة (قوله: نحو وهاب الألوف إلخ) أى: فيحذف المسند إليه لادعاء تعينه 
وأنه لا يتصف بذلك غيره من رعيته؛ وإثما كان تعينه بذلك ادعائيا؛ لأنه يمكن أن غيره 
من رعيته يعطى ذلك (قوله: بسبب ضحر وسآمة) هما بمعئ واحد؛ فالعطف مرادف أو 
تفسيرى؛ وذلك كما ف قوله: قلت عليل؛ فلم يقل: أنا لضي المقام عن إطالة الكلام 
بسب الضجر الحاصل له من الضئ. 

(قوله: أو فواث فرصة) عطف على ضجرء وق الكلام حلف مضاف أى: 
حوف فوات فرصة؛ لأن المقتضى للحذف حوف الفوات لا نفس الفوات» والفرصة 
بضم الفاء ما يغتئم تناوله وقرر بعضهم أنما قطعة من الزمان يحصل فيها المقصوه- 
وانظره. 


ففف 


أو محافظة على وزنء أو سجع؛ أو قافية, 0100 1 1[ 11711111 

(قوله: أو محافظة على وزن) أى كما فق قولك: قلت عليل؛ فلم يقسل: أنا 
عليل؛ لضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب المحافظة على الوزن؛ لأن ذكر المسئد إليه 
يفسد ذلك الوزن (قوله: أو سجع) أى: ف النثر وهو كالروى ف الشعر أى؛ كماق 
قوهم: من طابت سريرته: حمدت سيرته» لم يقل حمد الئاس سيرته لضيق المقسام عن 
إطالة الكلام بسبب المحافظة على السجع؛ إذ لو ذكر لكانت الأولى مرفوعة والثانيسة 
منصوبة؛ قال الحفيد محل حذف المسند إليه لضيق المقام عن الإطالة بسبب اللحافظة على 
السجع والقافية إذا كان تقدم المسند الذى يحصل به السجع واحب»كأن كان مسن 
أدوات الاستفهام مثل قولك: طلب الحبيب ألفين؛ فقلت له أين؟ فالمسند إليه ممسذوف 
لأحل امحانظة على السجع تقديره أين هماء والخبر واجب التقدم؛ لأنه اسم استفهام» 
فلو كان المسئد جائز التقدسم حصلت لمحافظة على السجع بتأخيره مسن غير حاحة 
لحذف المسند إليه كما إذا قيل طلب الحبيب ألفين فقلت له على العين لصح وحصل 
السجع ورد ذلك بأنه لا يتم إلا لو شرط ف النكات أن لا يحصل الشىء إلا من هذه 
الخصوصية وهو ممنوع كما حقق فل محله . ١‏ ه. ابن قاسم. 

(قوله: أو قافية) أى فى آخر البيت وذلك كما فى قوله0": 

وما الْرْءُ إل كالشهاب وضّئه يَحُورُ مادا بعد إذْ هو اطع 

وما الما والأهْلُونَ إل ودَائعٌ ولا هد يَْمًا أن ثرَدُ الوؤائسع 

فلو قيل: أن يرد الناس الودائع لاختلت القافية؛ لصبروركها مرفوعة ف الأول 
منصوبة فق الثاي» وكما فق قوله: 

لَدْ قال عَدُول مُتََلهةَ ألى2 فاجبت وقلتُ كذبت مَنى 
قال حَبيُكَ ُو فر وكبير السن فقت فى 


)١(‏ البيثت من الطويل وهو للبيد فى ديوائه ص5١‏ وحماسة البحترى ص44 والدرر 57/5 ولسان 
العرب (حور) وبلا نسبة فى الأشمون .1١١/١‏ 


لفق 


أو ما أشبه ذلك؛ كقول الصياد: غزال؛ أى: هذا غزال؛ وكالإخفاء عن 
غير السامع من الحاضرين» مثل: جاع وكاتباع الاستعمال الوارد على 


فالمسند محذوف لأجل المحافظة على القافية تقديره مئ الإنيان وهو ف؛ ثم إن الغسرض 
من الحذف المحافظة على القافية وإن كان فيه أيضًا محافظة على الوزن إلا أنه غير مقتصود. 
وفرق بين الحاصل قصدا والحاصل من غير قصدء فاندفع ما يقال: إن مقابلة لمحافظة على الوزن 
بامحافظة على القافية تفيد تباينهما وعدم اجتماعهماء وليس الأمر كذلك. 

(قوله: وما(ا' أشبه ذلك) عطف على ضحر (قوله: كقول الصياد) مقفال 
لفوات الفرصة وحينكل؛ فالأولى اتصاله به دفعا للإيهام وقوله كقول الصياد أى: مخاطبا 
للجوارح عند إبصاره للغرال غزال أى: هذا غزال فاصطادوه, فحذف هذا؛ لأن رغبته 
فى التسارع إليه توهمه أن فى ذكره طولا كثيرا يفيته بحسب زعمه؛ وق بعض النسخ: 
كقولك للصياد وهى ظاهرة (قوله: وكالإخفاء عن غير السامع) قال سم: الظاهر أنه 
عطف على قوله كضيق المقام» وعلى هذا لم يكن الشارح مبينا لما أشبه ذلك الواقع فى 
كلامه؛ وبينه بعضهم بقوله كسرعة التنبيه كأن يقال: حطف امال لمن وضع ماله قرييا 
منه أى: المحتلس خحطف المال» وكتعجيل المسرة بالمسند نحو: دينار أى: هذا دينارء 
وكالخوف منه أو عليه؛ فكل هذا من جملة أسباب ضيق الكلام عن الطول؛ وق ابسن 
يعقوب أن الإحفاء المذكور بيان لذلك المشبه؛ وعليه فهو عطف على قسول الصائد. 
ويكون من جملة أسباب ضيق المقام عن الطول (قوله: مثل جاء) أى: وتريد زيدا لقيام 
القرينة عليه عند المخاطب دون غيره؛ فلو قيل حاء زيد لانتظره كل من كان جالسًا 
لأحل الطلب منه مثلاء ثم إن قوله: كالإحفاء عن غير السامع الأولى أن يقول بدله عن 
غير المخاطب؛ وذلك لأن الحاضرين إن كانوا سامعين كان الإخفاء عن غيرهم يمن لم 
يسمع فلا يصح قوله من الحاضرين؛ وإن كانوا غير سامعين فلا حاجة للإحفاء عنهم» 
وأحيب بأن المراد بقوله عن غير السامع أى: عن غير من كان مقصودا بسماع ذلك 


)١(‏ كذا في المطبوعة» والمأكور بالمئن: أو ما أشبه ذلك, 


ا 


مثل: رمية من غير رام؛ أو ترك نظائره؛ مثل: الرفع على المدح أو الذم أو 


الخبرء وحيندذ فهو مساو لقولنا عن غير المخاطب (قوله: مثل: رمية من غسير رام)” أى: 
هذه رمية مصيبة من غير رام مصيب؛ بل من رام مخطىء فحذف المسند إليه ولم يقل هذه 
اتباعا للاستعمال الوارد على تركه؛ لأن هذا مثل يضرب لمن صدر منه فعل حسن ولسيس 
أهلا لصدوره منه؛ والأمثال لا تغيره وأول من قال هذا المثل: الحكم بن عبد يغوث المصرى 
حين نذر أن يذبح مهاة أى: بقرة وحش على الغبغب- بغين معجمة فباء موحدة ثم غسين 
معجمة أيضًا فباء موحدة- وهو جبل مين وكان من أرمى الناس؛ فصار كلما يرمى مهاة 
لا يصيبها رميه ول يمكنه ذلك أياما حئ كاد أن يقتل نفسه؛ ثم إن ابنه مطعما حرج معه 
إلى الصيد فرمى الحكم مهاتين فأحطأهماء فلما عرضت الثالئة رماها مطعم فأصايهاء وكان 
إذ ذاك لا يحسن الرمى» فقال الحكم رمية من غبر رام. 

(قوله: أو ترك نظائره) عطف على تركه أى: وكاتباع الاستعمال الوارد على 
تركه ل نظائره (قوله: مثل الرفع) أى: مثل ما فيه الرفع على المدح أى: لأحله 
كقولك: الحمد لله أهل الحمد أى: هو أهل الحمد (قوله: أو الذم) أى: ومثل ما فيه 
الرفع على الذم أى لأحله نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بالرفع أى هو السرجيم 
(قوله أو الترحم) أى: ومثل ما فيه الرفع على الترحم أى: لأحل إنشائه كقولك: اللهم 
ارحم عبدك المسكين بالرفع أى: هو المسكين بالرفع فى هذه الأوجه اتباعا لتركه فى 
نظائره أعئ: قول العرب: اللهم ارحم عبدك الفقير» ومررت بزيد الخبيث أو الكريم؛ 
والحاصل أنه ورد عن العرب؛ الحمد لله الكريم بالرفع مثلاء فلو قلت: الحمد لله أمل 
الحمد بالرفع فقد تركت المسند إليه اتباعا للاستعمال الوارد ل نظائره وهو الحمد لله 
الكريم الذى ترك فيه المسند إليه لإفادة إنشاء المدح؛ وكذا يقال فى الذم والترحم. 


)١(‏ قال فى جمهرة أمثال العرب- قوهم "رب رمية من غير رام" يضرب مهلا للمخطئ يصيب أحيانًا ومثله 
قرهم مع الخواطئ سهم صالب. وانظر جمهرة أمثال العرب .)549/١(‏ 
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(وأما ذكره:) أى: ذكر المسئد إليه (فلكوله) أى: الذكر (الأصل) ولا 


واعلم أن الفرق بين اتباع الاستعمال الوارد على تركه واتباع الاستعمال الوارد 
على تركه فق النظائر أنه فى الأول يكون الكلام فى الاستعمالين واحدا سواء كان 
الاستعمال قياسيًا أولا وف الثاى الكلام الثاى غير الأول؛ ولا بد أن يكون الأول قياسيا. 

[ذكر المسند إليه]: 

(قوله: فلكونه الأصل) أى: الكثير أو ما ينبئ عليه غيره؛ وحيتئذ فلا يعدل عنه 
إلا لمقتض يقتضى الحذف (قوله: ولا مقتضى إل) الحملة حالية أتى ها لتقييد كون 
الأصالة مقتضية للذكر ومرجحة له أى: أن محل ذلك إذا لم يكن هناك نكتة تقتضى 
الحذف. وأما إذا وجدت فلا تكون الأصالة من المقتضيات للذكرء بل تراعى نكتة 
الحذف وهذا بخلاف بقية النكات؛ فإن كلا منها يصلح ,بمجرد نكتة» حى إذا وجد معه 
نكتة للحذف فلا بد من مرجح لأحدهما وهذا قيد ما هنا بقوله: ولا مقتضى للعدول 
عنه دون بقية النكات؛ ثم إن مراد المصنف بقوله: ولا مقتضى أى: فى قصد المتكلم؛ 
وحينئذ اندفع ما يقال إن الكلام فيما قامت القرينة المعيئة للمحذوف كما يدل عليه 
سابق كلامه ولاحقه والاحتراز عن العبث؛ وتخييل العدول متحقق فى جميع صور 
الذكر ولازم لهاء فكيف يقول: ولا مقتضى للعدول عنه مع أن المقتضى للعدول عنسه 
موجود دائماء وحاصل الحواب أن المدار على قصد المتكلم, فالمقنضى للعدولء وإن 
كان موجوداء لكن قد لا يقصد المتكلم جعله نكتة للحذف. 

(قوله: للعدول) متعلق .مقتضى وخبر (لا) محذوف تقديره: حاصل هذا هو 
الظاهر. إن قلت مقتضى هذا الإعراب تنوين الاسم؛ لأنه شبيه بالمضاف على حد: لا 
مارًا زيدٌ عندئا قلت: تنوين الشبيه بالمضاف مذهب البصريين؛ وذهب البغداديون إلى 
حواز ترك تنوينه إلحاقا له ق ذلك بالمضاف كما ألحق به فى الإعراب؛ ورج عليه 
حديث: "اللهم لا مانع لما أعطيت"”')؛ ويصح أن تكون اللام زائدة فق المضاف إليه» 


(1) أعرجه البخارى (ح:8144), 


حك 


(أو للاحتياط لضعف التعويل) أى: الاعتماد (على القريئة أو للتنبيه على غباوة 
السامع أو زيادة الإيضاح والتقري)7" ' 21110 
كما جوزه سيبويه”" في: لا غلامى لك؛ ولا إشكال حيئذ ى ترك التدوين؛ لأنه 
مضاف أو أن اللام غير زائدة والبحرور معمول لمحذوف أى: لا مقتضى مقتض للعدول 
عنه» وحيندل فترك التنوين؛ لأنه مفرد مبئ (قوله: لضعف التعويل على القريئة) أى: إما 
خفائها فى نفسهاء وإما لاشتباه فيهاء وأورد عليه أن هذا يقتضى أن اللفظ أقوى من 
القريئة العقلية فيخخالف ما سبق من أن القرينة العقلية أقوى. حيث قال هناك أو لتخيبل 
العدول إلى أقوى الدليلين إل فإنه صريح فق أن القرينة أقوى من اللفسظ؛ وأحاب 
الشارح فى شرح المفتاح بأن هذا بالنسبة إلى قوم: وذاك بالنسبة إلى قوم آخرين فقسد 
تكون دلالة اللفظ أقوى بالنسبة إلى قوم؛ وأجاب السيد عيسى الصفوى: بأن جنس 
القرينة العقلية أقرى من جنس اللفظ؛ وعليه ينبئ ما تقدم وهو لا يناق أن يكون بعض 
أفراد اللفظ أقوى من القرينة العقلية وعليه ينبئ ما هنا (قوله: أو للتنبيه على غباوة 
السامع) أى: 5 الحاضرين على غباوة السامع أى: المقصود بالسماع؛ وحاصله أن 
يذكر المسند إليه مع العلم بأن السامع فاهم له بالقريئة لأجل تنبيه الحاضرين على غباوة 
السامع إما لقصد إفادة أنما وصفه أو لقصد إهانته؛ فيقال فى جواب ماذا قال عمسرو؟ 
عمرو قال كذاء ولو كان لا يجوز على ذلك السامع غفلة عن سماع السوال ولا عدم 
الفهم منه؛ تنبيهًا على أله غى لا ينبغى أن يكون الخطاب معه إلا هكذا (قوله؛ أو زيادة 
الإيضاح) أى إيضاح المسند إليه بمعيئ الكشافه لفهم السامع أى: لذهنه؛ وقوله والتقرير 
أى: التثبيت للمسدد إليه فى نفس السامع؛ ثم إن لفظ الزيادة يفهم أن ف القريئة إيضاحا 


(1) نح قول الشاعر: 
وقد عَم القبائل من معد إذا قب بألحها ينا 
بأنا المطعمون إذا قدركا وأنا المهلكون إذا كينا 
وأنا المانعونَ لما أردنا وأنا النازلون بحيث شنا 
وأنًا التاركون إذا سّححطنا وأنا الآعدون إذا رَضيئا 
)7١(‏ تقدمت ترجمته. 1 
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رعليه قو تعال: (أولك على هذى من رهم زأولسلت هم المفلحون» 
وتقريرًا للمسند إليه وق ذكره معها زيادتمماء وليس كذلك؛ لأن المسند إليه إذا دل 
عليه بالقرائن عند الحدف فكأنه ذكر فإذا صرح به فكأنه ذكر ثانياء فيحصل حينسدل 
زيادة الالكشاف؛ وأصل التقرير الذى هو الإثبات مع التكرر لا زيادته» وأحيب بأن 
قوله: والتقرير عطفا على زيادة» أو أنه عطف على الإيضاح. وما يراد بالتفرير مطلق 
الإثبات لا الإثبات مع التكرر؛ فتقريره أى: تثبيته فى ذهن السامع حاصل عند الحذف 
لوجود القرينة المعينة له وق الذكر زيادة؛ لأن الدلالة اللفظية احجتمعت مع الدلالة 
العقلية (قوله: وعليه) أى: على ذكره لزيادة الإيضاح والتقرير جاء قوله تعالى (أويك 
عَلَى هُدٌى206" إل أى: حيث لم يحذف فيه المسند إليه أعيئ اسم الإشارة الثاني» ويجعل 
هم المفلحون خبرًا عن اسم الإشارة الأول بطريق العطف لأحل زيادة الإيضاح أى: 
الانكشاف والتقرير؛ وللتنبيه على احتصاصهم بالفلاح فق الآحل كما اختصوا بافدى 
فى العاجل» فجعل كل من الأمرين فق ثميزهم به عن غيرهم ,كثابة ما لو اتفرد أحدهما 
على حدة فل كفاية التميبز» والحاصل أن تكرر أولئك أفاد اختصاصهم بكل واحد من 
الفلاح والهدى مميزا لهم عمن عداهم؛ ولو لم يكرر وعطف قوله هم المفلحون على 
قوله على هدى من رهم لاحتمل ذلك باعتبار تسلط اسم الإشارة على المعطلوف» 
واحتمل اختصاصهم بالمجموع؛ لأن مع الحذف لا ينضح التكرير كمال الإيضاح 
فيكون المجموع هو المميز لا كل واحد فيفوت المعئ المقصود الذى أفاده التكرير؛ وإنما 
لم يقل كقوله تعالى: لأنه ليس من قبيل ما لو لم يذكر لكان المسئد إليه محذوفا؛ لأن هم 
المفلحون إذا لم يذكر المسند إليه يكون معطوفا على الخبر أعق: على هدى أو على 
جملة أولنك على هدى من رهم فيكون من عطف اللدمل وعلى الاحتمالين: لا حدف 
للمسدد إليه. فتأمل. 


.8 البقرة:‎ )١( 


ردك 


أو إظهار تعظيمه لكون اسمه مما يدل على التعظيم؛ نحو: أمير المؤمنين حاضر (أو 
إهانته) أى: إهانة المسند إليه لكون اسمه ثما يدل على الإهانة, مثل: السارق اللنيم 
حاضر (أو التبرك بذكره)”" مثل: البى-صلى الله عليه وسلم-قائل هذا القول 
(أو استللاذه)”" مثل: الحبيب حاضر (أو بسط الكلام 2111 

(قوله أو إظهار تعظيمه) أى: تعظيم مدلوله؛ فإذا فيل أمير المومنين حاضرء أو عالم 
الدنيا يكلمك؛ أو شريف أهل وقته يخاطبك فلكر المسند إليه يفيد أن تلك الذات المعشنون 
عنها به عظيمة؛ حيث عبر عنها بأمير المومنون» وعالم الدئيا وشريف أهل وقئه» وكذا يقال 
ل إهانته؛ لأنه إذا قيل السارق اللنيم حاضر أفاد أن مدلوله وهى الذاث المعنرن علها بسه 
مهانة؛ واعترض على المصنف فق زيادته لفظ الإظهار بأن لفظ المسند إليه إثما يفيد أصل 
التعظيم أو الإهانة لكونه مما يدل على التعظيم أو الإهانة؛ وأجيب بأن لفظ المسند إليه يفيد 
التعظيم فى حالة الحذف من حيث دلالة القريئة عليه فيكون ذكره لإظهار التعظيم (قوله؛ 
نحو أمير المؤمنين حاضر) أى: فى جواب من قال هل حضر أمير المؤمنين وكذا ما بعده؛ 
لأن الكلام فى ذكر المسند إليه مع قيام قرينة تدل عليه لو حذفء وإلا كان ذكره متعينا لا 
يحتاج إلى نكتة (قوله: أى: إهائة المسند إليه) انظر لم ذكر هذا هنا دون سابقه ولاحقسه؛ 
ولعله لدفع توهم عود الضمير هنا على تعظيمه- فتأمل, 

(فوله: مئل السارق إلخ) أى: فى حواب من قال هل حضر زيد أو السارق (قوله: 
أو التبرك بذكره) أى: لكونه مجمع البركات ثم إن قوله أو التبرك أى إظهاره أو حفيقته؛ 
وكذا يقال فى الاستلذاذ بمعى أنه عند ذكره يجد اللذة المعنوية» أو أنه يذكر لأججل أن يظهر 
أنه حصل له لذة حسية؛ فالحامل على ذكر المسند إليه حصول اللذة المعنوية أو الإيقاع ن 
الوهم بحصول اللذة الحسية (قوله: مثل البى إلخ) أى: حوابا لمن قال هل قال هذا القول 
رسول الله (قوله: أو استلذاذه) أى وحد أنه لذيذا- كذا فى الأطول. 


)١(‏ كقولك لمن سألك: هل الله يرضى هلا؟: الله يرضاه. 
(1) حر فول الشاعر: بالله يا ظبيات القاع قل نا بلا مدكُنُ أم بْلّى منّ البشرٍ 
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حيث الإصغاء مطلوب) أى: فى مقام يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم 
لعظمته؛ وشرفه؛ ولذا يطال الكلام مع الأحباء؛ وعليه (نحو:) قوله تعالى 7 
(قوله: حيث الإصغاء مطلوب) أى إل زمان أو مكان يكون إصغاء السامع فيه 
مطلوبا للمتكلم ومحبوبا له لعظمة ذلك السامع؛ واعترض التعبير بالإاصغاء بالنسبة 
للمثال الذى ذكره؛ لأن الإصغاء محال فى حقه تعالى؛ لأنه إمالة الأذن لسماع الكلام 
وأحيب بأن المراد بالإصغاء لازمه وهو السماع مع الالتفات والإقبال على المستكلم 
فيكون بحازا مرسلا وليس بحازا عن بحرد السماع؛ إذ لا يكفى؛ فإنه قد يوحد مسع 
كراهية السامع للسماع فلا يكون نكتة؛ وأورد أن هذا القيد أعئ: قيد الحيثية يمكن أن 
يعتبر فى غير هذه النكتة من النكات السابقة كالاستلذاذ» فيقفال: حيث الاستلذاذ 
مطلرب» فما وجه التخصيص بذكره فى هذه الدكتة دون غيرها؟ وأحيب بأن محرد 
بسط الكلام ليس نككتة؛ لأنه قد يكون قبيحاء وإنما يكون نكتة بهذا القيد فلا بد مسن 
ذكره لتحقق النكتة بخلاف بقية النكات فلا يتوقف تحققها على ذلك (قوله: أى فى 
مقام [خ) أشار بذلك إلى أن حيث ظرف مكان؛ وقد تقدم أنه يصح جعلها ظرف 


زماك. 


(قوله: للمتكلم) متعلق ,بمطلوبا بمعى محبوباء وقوله لعظمته أى: السامع (قوله: 
وهذا) أى لأحل أن إصغاء السامع مطلوب للمتكلم لعظمته وشرفه (قوله وعليه) أى: 
وأتى عليه أى: على ما ذكر من البسط أى: وأنى على طريقته من إتيان اللحزئى علسى 
الكلى .معين تحققه فيه واعترض بأن الإجمال فى آخحر الآية ل قوله: لوّلى فيهًا مُآرِب 
أخْرَى6”' يناق حمل الآية على ما ذكر من البسط؛ لأن المناسب لذلك تفصيل المآرب 
بالاستقاء من البعر وإتزال الثمار من الشحر ومقاتلة السباع للذب عن غنمه؛ وأجحيب 
بأن موسى -سعليه السلام- إنما أجمل ف الباقى» وإن كان المقام مقام بسط لترقبه 
السوال منه تعالى عن تفصيله فيتلذذ بخطابه تعالى أو أنه إنما أجمل؛ لأنه لم يكن عالما 


رل طه ما, 
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حكاية عن موسى- قال (لأهى عْصَاي ألوكا عَلَيه4') وقد يكون الذكر 


بتفصيل تلك المآرب؛ لأن موسى لما سأله المولى عن العصا استشعر أن الله يريه فيها 
عجائب وخوارق ولم يعلم تفصيلهاء أو أنه كان عالما يما لكن غلب عليه الحياء لمزيد 
المهابة والجلال. 

(قوله: حكاية عن موسى) أى: حكاية لقول موسى لما قال الله له وما تلك 
بيمينك يا موسىء وكان يكفيه فق اللجواب أن يقول عصاء لكنه ذكر المسند إليه لأجحل 
بسط الكلام ق هذا المقام الذى إصغاء السامع فيه مطلوب للمتكلم (قوله: لقال هسى 
عَصَايَ7" أى: فكان يكفيه لولا ذلك أن يقول عصا؛ لأن السؤال عن اللمئس فزاد 
المبتدأ و الإضافة والأوصاف؛ لذلك قال ابن قاسم وق قوله: هى عصاى إشكال؛ 
وذلك لأن السؤال ,ما عن لجنس فكيف أجاب بالشخص؟ والجواب أنه أحاب عسن 
نفس الحنس والماهية» لكن فى ضمن هذا الفرد كأله قال هى جنس هذا الفرد وفيه أنه 
إذا كان السؤال عن الجنس فلم عبر بقوله أتوكأ عليها وأهش بماإلخ معأن هذه 
صفات؛ ولا يصح أن يجاب بالصفة عن السؤال عن السنس؛ لأنمهاغير مسؤول 
عنها؟والجواب أن (ما) عند السكاكى تكون للسوال عن الجنس كما قد تككون للسؤال 
عن الصفة؛ فلعل السيد موسى عليه السلام جوز أن يكون السؤال يما عسن المسسنس» 
فأحاب بقوله: هى عصاى أى: هى جنس هذا الفرد, ثم جوز ثانيا أن يكون السوال بما 
عن الوصفء فأحاب بالصفة بقوله أتوكأ عليها إلح. فجمع بين الجواب عن السؤال عن 
الجس والحواب عن السؤال عن الصفة احتياطا لاحتمال السؤال؛ لأن يكسون عسن 
الجنس وعن الصفة, 

(قوله: للتهويل) أى: التخويف كما ف قول القائل أمير المومئين يأمرك بكذا 
تمويلا للمخاطب بذكر الأمير باسم الإمارة للمؤمنين ليمتثل أمره. 


() طه مل (ك) طه: ملا 


لك 


أو التعجب؛ أو الإشهاد فى قضية أو التسجيل على السامع حي لا يكون له سبيل 
إلى الإنكار. 

[أغراض التعريف]: 

(وأما تعريفه:) أى: إيراد المسند إليه معرفة-وإثما قدم هاهنا التعريف»؛.... 

(قوله: أو التعجب) أى: إظهار العجب من المسند إليه» إذ نفس التعجب لا 
يتوقف على الذكرء وذلك كما ل قولك: صبى قاوم الأسد.ء فلا شك أن منشاً 
التعجب مقاومة الأسدء لكن فق ذكر المسند إليه إظهار للتعجب منه؛ ثم إن تقدير هذا 
المضاف وهو إظهار إنما يحتاج له على النسخحة الى فيها التعجب؛ وأما على نسخخة: أو 
التعجيب -بزيادة الياء المثناة- فلا يحتاج له؛ لأن التعجيب من الشىء هو إظهار 
التعجب منه (قوله: والاستشهاد فى قضية) أى: أو لأحل أن يتعين عند الإشهاد لامع 
الاستشهاد كأن يقال لشاهد واقعة عند قصد النقل عنه ما وقع لصاحب الواقعة: هل 
باع هذا بكذا مثلا فيقول ذلك الشاهد الذى قصد النفل عنه زيد باع كذا بكذا 
لفلان؛ لأحل أن يكون زيد متعيئا فى قلب الناقل على الشاهدء فلا يقع فيه التباس ولا 
يحد المشهود عليه سبيلا للإنكار والتغليظ للناقل. 

(قوله: أو التسجيل على السامع) أى: كتابة الحكم عليه بين يدى الحاكم كما إذا 
قال الحاكم لشاهد واقعة هل أقر هذا على نفسه بكذا فيقول الشاهد: نعم زيد هذا أقسر 
على نفسه بكذا- فيذكر المسند إليه لدلا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار؛ بأن يقول 
للحاكم عند التسجيل إثما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيرى؛ فأحاب ولذلك ل أنكر ولم 
أطلب الإعذار فيهء واعلم أن المصدف ترك هنا قوله: أو نحو ذلك اكتفاء بذكره فى الحذف. 
لا لكونه استوعب نكات الذكر؛ لأن المفتضيات للحصوصيات ليست سماعية بل المدار 
على الذوق السليم فما عده الذوق مقتضيا لخصوصية عمل به؛ وإن لم يذكره أهل الفن 

[تعريف المسند إليه]: 

(قوله: أى إيراد إلخ). أى: وليس المراد بتعريفه جعله معرفة؛ لأن ذلك 
وظيفة الواضع بخلاف الإيراد معرفة فإئه من وظيفة البليغ المستعمل وذلك هو المراد 
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وق المسئد التنكير؛ لأن الأصل ف المسند إليه التعريفء و المسيد التنكير 


المسند إليه التعريف لأنه محكوم عليه؛ والحكم على اللحهول غير مفيد» وكان الأصل ان 
المسند التدكير لأنه محكوم بهء والحكم بالمعلوم لا يفيد فالقصد إذن إثبات حالة بمهولة 
لذات معينة واعترض بأن المتوقف عليه الإفادة جهل ثبوته للمحكوم عليه لا جهله فى 
نفسه: فالقول بأن الحكم بالمعلوم لا يفيد ممنوع. وأجيب بأن المراد لا يفيد إفادة تامة 
وذلك؛ لأن كمال الإفادة يتوقف على جهله ل نفسه؛ كما يتوقف على جهل ثبوته 
للمحكوم عليه؛ فإذا كان مجهولا فق نفسه أيضا كانت الإفادة أكثر . ا هب. سم. 

ووجه الشيخ عبد الحكيم: أصالة التعريف ف المسند إليه بأن المقصود الحكم 
على شىء معين عند السامع؛ وأصالة التدكير فق المسند بأن المقصود ثرت مفهومه 
لشىء؛ وأما التعريف فأمر زائد على المقصود يحتاج لداع (قوله: لأن الأصل) أى: 
الراحح فى نظر الواضع أو الغالب الكثير. 

[تعريفه بالإضمار]: 

(قوله فبالإضمار لأن إ) لم يذكر نكتة ترحيح مطلق التعريف ولا بد منهاء 
وهذا ذكرها فق المفتاح والإيضاح؛ وكأن المصئف ظن هنا أن نكتة الخاص تكفى لإيراد 
العام؛ لأن العام لا يتحقق إلا فى ضمن الخاص وليس كذلك؛ لأن طلب الخاص إنمسا 
يكون بعد طلب العام وتحصيله من حيث هو من غير ملاحظة الخاصء وإن كان لا 
يحصل إلا ضمنه ونكتته كما فى الإيضاح قصد المتكلم إفادة المخاطب إفادة كاملة. 
ااهت.. يسن: 

واعترض الحفيد على قوله: وأما تعريفه فبالإضمار بأن الفاء بعد أما إثما تدحل 
على الحواب؛ وبالإضمار لا يصلح للجواب؛ لأنه مفرد ق محل ا حال فالأولى أن تدحل 
على قوله: لأن المقام؛ لأنه الجواب فق الحقيقة على قياس ما سبق؛ لأن المسراد بيان 
الأسباب المقتضية للتعريف وهى مدخخول اللام؛ وأحيب بأن الفاء مقدمة من تأخير والأصل» 
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لأن المقام للعكلم) نحو: أنا ضربت (أو الْخطاب) نحو: أنت ضربتء أو الغييةء 
نحو هو ضرب؛ لتقدم ذكره؛ إما لفظاء أو تحقيقاء 00000 ش*ظ2' 
والجملة هى الحواب والتقدير؛ وأما تعريفه فهو حاصل بالإضمار؛ وقوله لأن المقام علة 
محذوف مأعوذ مما قبله تقديره وتعريفه بذلك؛ لأن المقام إلخ- كذا أحاب بعضهمء 
والأحسن ما ذكره عبد الحكيم من أن الفاء عاطفة على محذوف من عطف المفصل 
على المحمل والأصل؛ وأما تعريفه فلإفادة المحاطب أتم فائدة فبالإضمار لكذا وبالعلمية 
لكذا إل وحينيل يندفع الاعتراضان. 

(فوله: لأن المقام للتكلم) فإذا قيل: من أكرم زيدا؟ وكنت أنت المكرم له 
فتقول: أنا ولا تقول: فلان؛ وإن كان المكرم له المحاطب قلت أنت وإن كان عمرا 
الغائب وكان تقدم له ذكر قلت هو؛ وقوله: لأن المقام للتكلم أى: ولا يشعر بخصوص 
التكلم؛ وكذا الخطاب والغيبة إلا الضمير, وهذا لا يناق فق أن الاسم الظاهر يشسعر 
بالتكلم والغيبة والخطابء إلا أنه لبس نصا فل ذلك فقول الخليفة أمير المومنين: فعل كذا 
يحتمل التكلم؛ ويحتمل الإخبار عن غيره فليس نصا فى التكلم بخلاف أنا ضربت فإنه 
نص فى ذلك- كذا قرر شيخنا العدوى؛ وعبارة عبد الحكيم قوله: لأن المقسام للتكلم 
أى: لكون المقام مقام التعبير عن المتكلم من حيث إنه متكلم؛ وعن المخخاطب من حيسث 
إنه مخاطب؛ وعن الغائب من حيث إنه غائب» فلا يرد أن مقام التكلم متحقق لى قول 
الخليفة أمير المؤمنين يأمر بكذا مع عدم الإضمار وأن الخطاب أعئ توجيه الكلام إلى 
الحاضر لا يقتضى التعبير بضمير المخاطب كما تقول فى حضرة جماعة كلاما لا تخاطمب 
به واحدا منها؛ وأن الغيبة وهى كون الشىء غير متكلم؛ ولا مخاطب لا تسستدعى 
الإضمار؛ فإن الأسماء الظواهر كلها غيبة (قوله: نحو أنا ضربت) الشاهد فى أنا 
والتاء وجمع بينهما إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الضمير متضلا أو مشمسلاء 
وكذا يقال فيما بعد (قوله لتقدم ذكره) علة لكون المقام مقام غيبة أى: وإنما كان المقسام 
للغيبة لتقدم ذكره أى ذكر مرجعه (قوله: تحفيقا) نحو: زيد يضرب؛ وجاء زيد وهر 
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أو تقديراء وإما مععن؛ لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال وإما حكما (وأصل 
الخطاب أن يكون لمعين) واحدا كان أو أكثر؛ 2000 
يضحك (قوله: أو تقديرا) نحو فى داره زيد» فزيد مبتدأ ورتبته التقدم؛ وحينفط فالمرجع 
متقدم تقديراء ونو: ضرب غلامه زيد (قوله: لدلالة لفظ عليم) نحو (اعْدنُوا هُوَ أرب 
للتقْرَى)0" فالضمير راجع للعدل المدلول عليه بلفظ الفعل وهو اعدلوا (قوله: أو قرينة 
حال) كما فى قوله تعالى لإفَلُّنَّ تلا ما كرلك76" أى: الميت بقرينة أن الكلام فى الإرث. 

(قوله: وإما حكما) كما في: ربه ف وهو زيد قائم وضمير الشأن فسالمرحع 
متأخر, لكن فى حكم المتقدم؛ لأن وضع الضمير أن يرجع لمتقدم؛ فإن أخسر لغسرض 
التنفصيل بعد الإجمال كان فى حكم المتقدم؛ واعلم أن الضمير إذا عاد على متقدم: 
فتارة يعرد عليه من كل وحه وهو الغالب» وتارة يعود عليه باعتبار لفظه» لا باعتبار 
معناه نحو: عندى درهم ونصفه أى: ونصف درهم آخر لا الأول الذى أصبرت أنه 
عندك» ونحو: باب الاستخخدام؛ والفرق بين الاستخخدام وما قبله أن اللفظ المتقام فى 
الاستخدام له معنيان فأكثر بخلاف ذاك؛ وتارة يعود عليه من أحد وجهيه كقوله 
تعالى: وما يُعَمرُ من مُعَمرِ وَلا يُْقَصْ من عُمْرِه)”" فاهاء لا تعود على معمر 
المذكور؛ لأن المعمر غير الذى ينقص من عمره ولا باعتبار لفظه؛ لأنه لا يصح أن 
يفال: ولا ينقص من عمر معمر آخر؛ لأن الفساد باق» ولكن المعمر يدل على الصفة 
الى هى التعمير وعلى الذات؛ فالضمير عائد عليه باعتبار ما يفهمه من الذات والمعئن: 
ولا ينقص من عمر شححص آخر فهو مدل: (اغدلُوا هُوَ أرب للتقْرَى 6 . ١‏ هب. 
يس 

(قوله: وأصل الخطاب) أى: ضمير المخاطب أى: اللائق به والواحب فيه 
بحكم الوضع أن يكون لشخص معين واحدا كان أو أكثر» فالواحب بحكم الوضع أن 


.١١ للائدة: م. (؟) النساء:‎ 0١ 
.4 امائدة:‎ )14( .١١ فاطر:‎ )5( 
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لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين 000000 
يكون ضمير المحاطب بصيغة التثنية لاثنين معينين وبصيغة الجمع لجماعة معينة أو 
للجميع على سبيل الشمول كما فل قوله تعالى :ييا اناس اغْبدُوا يُكُمْ)0" ون 
قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته"”© فإن الشمول 
الاستغراقى من قبيل التعيين؛ ثم إن قول المصدف وأصل الخطاب إل توطئة لقوله: وقد 
يترك إلخ؛ وذلك أنه لما ذكر أن من موجبات الإضمار كون المقام مقام النطاب ومعلوم 
أن المخطاب توجيه الكلام لحاضر: وأن المعارف ف الهملة الأصل فيها الوضع لتستعمل 
فى معين حاف أن يتوهم أن ضمير المخاطب لا يعدل به عن المعين إلى غيره فأاشار إلى 
أنه قد يعدل به عن المعين ومعد لذلك ببيان هذا الأصل (قوله: لأن وضع المعارف) أى: 
لأن المعارف مطلقا وضعت وقوله على أن تستعمل على معن اللام أى: لتسستعمل فى 
معين بالشخخص أى: وضمير المخحاطب من المعارف وإذ كان كذلك ثبت المدعى وهو 
قول المصنف وأصل الخطاب أن يكون لمعين وهذا التعليل أعم من المدعى» وأورد عليه 
المعرف بلام العهد الذهئ فإنه من المعارف مع أنه لا يستعمل ف معين والجواب أله فى 
حكم النكرة؛ والكلام ق معرفة ليست كذلك وهى المعرفة بالنظر للفظ والمعئ؛ أو 
يقال أن المعرف بلام العهد الذهئ مستعمل فل الجنس وهو معين فق نفسه وإن كسان 
باعتبار وجحوده فى ضمن فرد ما غبر معين» ولا يرد على هذا الحواب الثاق النكرة بناء 
على أفها موضوعة للجنس لا لفرد ما غبر معين كما هو القول الآخر؛ لأن تعين الجدس 
معتبر فق المعرف بلام العهد الذهئ غير معتبر فى الدكرة وإن كان الجنس فق كل منهما 
متحققا فى فرد غير معين؛ ثم إن هذا التعليل الذى ذكره الشارح يقتضى أن المعارف 
وضعت لأمر كلى عام؛ واستعملت فى كل جزئى من جزئيات ذلك العام وهى طريقة 


.5١ البقرة:‎ )١( 
(؟) أخرحه البختارى ومسلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وكذلك أخرجه أبو داود والترمذى‎ 
وأحمد لل مسلده وهو فى صحيح الجامع.‎ 
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مع أن المخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر (وقد يترك) النطاب مع معين (إلى 
غيرة) أى: غير معين7"؛ (ليعم) النطاب (كل مخاطب) 1 
إن كان استعمال اسم الكلى فى ذلك الحزئى من حيث إنه فرد من أفراده فهر حقيقة؛ وإن 
كان استعمال اسم الكلى فى ذلك الحزئى من حيث أنه مشابه له فى التعين كان ذلك 
محازاء لكن له حقيقة بناء على أنه يكفى ف الحقيقة بحرد الوضع؛ وإن لم يوجد اسستعمال 
على أن المحاز لا يستلزم الحقيقة عند الشارح بناء على اشتراط الاستعمال فل الحقيقة (قوله: 
مع أن الخطاب) أى: ولأن الخطاب إل فهو علة ثانية وهى قاصرة على المدعى (قوله: 
توجيه الكلام) أى: إلقاؤه (قوله: إلى حاضر) أى: من حيث إله حاضر بأن يكون فيه 
إشارة إلى حضوره أى: والحاضر كذلك لا يكون إلا معيناء فتم قول المصنف: وأصل 
الخطاب أن يكون لمعين» واندفع بقولنا كذلك ما أورده بعضهم بأنه كيف لا يكون 
الحاضر إلا معينا مع أنه يمكن أن بحضر جماعة ويوجه الخطاب لأحدهم مبهما. 

(قوله: وقد يترك الخنطاب مع معين) الظاهر أن الظرف متعلق بالخطاب -وفيه نظر؛ 
لأن الخطاب متعد بنفسه؛ فالأولى أن يقول لمعين بلام التفوية؛ لأنه يقال خاطبه والخطاب له 
ولا يقال حاطب معه؛ وأحيب بأن الظرف حال من المخطاب أى: كائنا مع معين» وى ذلك 
الجواب نظر, فإن الخطاب فى حال كوله كائنا مع معين لا يتأنى أن يكون لغيره لتاق 
بينهماء ومكن الحواب بأنا بجعل الكائن .معي ما من شأنه أن يكون؛ وحيتيذ فلا نظر وحمل 
الشارح الضمير فى يرك للختطاب دون الأصل مع أنه الظاهر لقرب المرجع. 

(قوله: إلى غبره) الحار وا محرور متعلق بقوله يترك. وفيه نظر؛ لأن السرك لا 
يتعدى بإلى وأحيب بأنه ضمن الترك مع الإمالة والتوحيه والتقدير» وقد يمال أى يوجه 


(1) فيبدل على العموم البدلى بطريق الحاز أو الحقيقة. وقيل: إن ذلك من الإخراج على لاف مقتضى 
الظاهر؛ لأن قوله تعالى: (وَلَوْ ئرّى) الظاهر فيه ولو يرى أن كل أحد؛ ومثل هذا هو الذى يُعدّ من وجوه 
البلاغة فى هذا الباب لما فيه من تلك المرية الظاهرة؛ ويمكن أن يعد منها الالتفاث الآني؛ واستعمال ضمير 
الجمع ل الواحد؛ ونحو ذلك ثما لا يدحل ف المعاق النحوية للضمائر. 

[انظر بقية الإيضاح: .]44/١‏ 


الخطاب الذى من شأنه أن يكون لمعين إلى غيره إن أريد التضمين النحوى»؛ أو قد يترك 
الخطاب مع معين مُمالا إلى غيره إن أريد التضمين البياق: وهو أن يمعل الوصف 
المأحموذ من الفعل المتروك حالاً من مرفوع الفعل المذكورء وحاصل ما قاله المصنف أن 
الخطاب الذى شأنه أن يوجه لمعين بالشخحص قد يوجه لغير معين بالشحص» ويراد منه 
مطلق مخاطب على طريق اجحاز المرسل والعلاقة الإطلاق؛ وذلك لأن ضمير المخاطمب 
موضوع بالوضع العام لكل معين مائع عن إرادة الغير حين إرادته على ما هو المحتار أو 
موضوع لمعين كلى؛ لكن بشرط استعماله فى جزثياته المعينة فالخطاب إذا لم يقصد به 
المعين يكون جحازا على كلا التقديرين؛ ثم إن قول الشارح أى غير معين يشير إلى أن 
الضمير هو غبره عائد على المعين وهو غير متعين؛ إذ يصح أن يعود إلى الخطاب مع 
معين وغيره هو الخطاب لغير معين» بل ذلك هو الأولى؛ لأن الخطاب هو المحدث عنه؛ 
ولأنه يلزم تشتيت الضمائر على ما ذكره الشارح؛ لأن الضمير فيما قبله وما بعده عائد 
على الخنطاب- كما ذكره الشارح؛ وقد يقال: بل ما ذكره الشارح أولى لما فيه مسن 
قرب المرجحع؛ بل يقال جعل الضمير فى غيره راجعا للخطاب يوهم أن المعئ قد يتسرك 
الخنطاب إلى غير المخطاب كالغيبة؛ مع أن المقصود قد تثرك أصالة الخطاب لمعين إلى غير 
المعين- قيل: إن ترك المخطاب لغير معين من إخراج الكلام على لاف مقتضى 
الظاهرء بل هو عند التحقيق من وضع المضمر موضع المظهر؛ فإن قوله: ولو ترى 
الظاهر فيه ولو يرى كل أحد- إذا علمت هذا- فذكر المصئف ذلك الكلام هنا يمحل 
بقوله فيما بعد هذا كله مقتضى الظاهر؛ والحواب أنا لا نسلم أن توجيه الخطاب لغير 
معين من إخحراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر؛ لأنه ليس هنا شىء داع إلى إبراد 
الخطاب لمعين فأحرى الكلام على :حلاف ذلك الداعى الظاهر وروعى مطابقة الداعى 
الغير الظاهر؛ بل ليس هنا إلا بحرد استعمال اللفظ فق غير ما وضع له لداع وهو تعميم 
الخطاب فهر مقتضى الظاهر ولو كفى هذا القدر الموجود هنا ق كونه حلاف مقتضى 
الظاهر لزم أن يكون حميع المحازات اللغوية حلاف مقتضى الظاهر؛ ولا نسلم أن التوجيه 


رلك 


على سبيل البدل (نحو: (إوَلَوْ كرى إذ الْمُجْرِمُونَ لاكسئو زءوسهم عند رنُهم») 
لا يريد بقوله: (وَلَوْ رّى» مخاطبا معينا قصدا إلى تفظيع حاهم (أى: ثناهست 
حالتهم فى الظهرر) ماقا قري ون طاقن راان ان ل لوو ل ا 
المذكور من وضع المضمر موضع المظهر» إذ ليس وضع المضمر موضع المظهر .ممجسرد 
صحة إقامته مقامه إذ كل مضمر يصلح لذلك؛ بل أن يكون المقام مقام المظهرء فأقيم 
المظهر مقامه؛ وليس مقام المظهر بل مقام الخطاب (قوله: على سبيل البدل) أى: على 
سبيل التناول دفعة» وإثما كان عمومه فق تلك الحالة بدليا لا شموليا إشارة إلى أن ذلك 
المخطاب لم يخرج عن أصل وضعه من كل وجه حي يكون كالنكرات ف العموم؛ بل 
يصاحبه الإفراد المناسب للتعيين؛ ثم إن العموم البدلى فى الضمير المفرد والمسثى ظاهرء 
وأما ى ضمبر الجمع نحو: (إيأيّهَا الى إذَا طَلْفُم سا6" فالظاهر أنه مول لا 
بدلي» وبمكن اعتبار البدلى فيه بالنظر لكل جمع جمع. قاله ابن يعقوب والفئارى. 

قال يس أقول: ولا يشكل بأن ذلك يجعل الضمير شائعا؛ لأن هذا أمر عارض 
فى الاستعمال ليس بحسب الوضع. ونظائره كثيرة ما لا تخفى (قوله: ولو تسرى”" إلح) 
فيه أن (لو) للتعليق ف الماضى وإذ ظرف له مع أن تلك الحالة فق المحشرء وأجيب بأنه 
نزلت تلك الحالة لتحقق وقوعها منزلة الماضى, فاستعمل فيها: لو -وإذ على 
سبيل الحاز أى: لو ترى يا من تتأنى منه الرؤية وقت كون الحرمين ناكسى رءوسسهم 
أى: لو ترى ما حل بهم فى ذلك الوقث من الحالة الشنيعة وجواب لو محذوف أى: 
لرأيت أمرا فظيعا (قوله: لا يريد) الأليق بالأدب ليس المراد أو لايراد بقوله إل» وقوله 
مخاطبا معينا أى: بل المراد مطلق مخاطب (قوله: قصدا) علة لقوله لا يريد» وقوله: إلى 
تفظيع حاهم أى: بيان فظاعة حاهم من فَظّع الأمر بالضم اشتدت شناعته وقبحه (قوله 
أى: تناهت حالتهم إل) هذا بيان لما أفهمه قوله ليعم الخطاب كل مخاطب وهو كون 
الخطاب عاما لا يختص به واحد, والمراد بحالتهم ما يطرأ عليهم فى وقت تنكيس الرعوس 


,1١؟ السجدة:‎ )١( .١ الطلاق:‎ )١( 
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لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤهاء فلا يختص بما رؤية راء دون راءء وإذا كان 
كذلك (فلا يقتص به) أى: بهذا المنطاب (مخاطب) دون مخاطب» بل كل من 
يتأن منه الرؤية فله مدعل فى هذا الخنطاب؛ وق بعض النسيخ: فلا يختص يما 
أى:برؤية حاهم مخاطبء أو بحاهم رؤية مخاطب على حذف المضاف. 

(وبالعلمية) أى: تعريف المسند إليه بإيراده علما-وهو ما وضع لشىء مع 


لأحل الخوف والخجل من أهوال القيامة من رثاثة الهيئة واسوداد الوحه وغبرته 
وصفرته؛ وغير ذلك مما هو فق غاية الشناعة (قوله: لأهل المحشر) بكسر الشون موضع 
حشر الئاس أى: اجتماعها كما فق المخثار (قوله: إلى حيث) متعلق بتناهت أى: إلى 
حالة يبمتنع خفاؤها بسبب الإتضاح (قوله: فلا يختص با أى بتلك الحالة (قوله وإذا 
كان) أى: حالهم كذلك لا يختص به رؤية راء (قوله: فله مدحل) أى: حظ ونصيب 
(قوله: على حذف المضاف) أى: أنه على نسخخة بما فالضمير لحالتهم: ولا بد على هذه 
النسحة من تقدير مضاف؛ إما قبل ضمير بهاء أو قبل مخاطب» وإفما احتيج لتقدير هذا 
المضاف؛ لأن حالتهم ليست وصفا قائما بالمخاطب حي يصح أن يختص بما بخلاف 
الرؤية» فإهها وصف قائم به فيصح احتصاصه يها. 

[نعريفه بالعلمية]: 

(قوله: بإيراده علما) أشار بذلك إلى أن العلمية مصدر المتعدى؛ ومعناه جعله 
علما والجعل بالإيراد- قاله عبد الحكيم؛ وحاصله أن الفعل اللازم عَلّم بالشم معنساه 
صار علما والمتعدى عَلمه بالتشديد معناه حعله علماء والعلمية مصدر المتعدى فمعناها 
الجعل علماء وحينئل فقول المصئف: وبالعلمية معناه وتعريفه معله علماء والمراد بجمعله 
علما إبراده علما؛ لأنه هو الذى يصنعه البليغ لا وضعه علما؛ لأن هذا مسن وظيفة 
الواضع فقول الشارح بإيراده علما الباء للتصوير أى: إنه تصوير للعلمية أى: إنها 
مصورة جما ذكر لا بوضعه علما (قوله: من جميع مشخصاته) أى: إن العلم وضع للشىء 
وهو الذاث مثلاء ولمشخصاته فهى جزء من الموضوع له؛ لا أنها أمر زائد على الموضع 


ا 


له بحيث يكون الموضوع له الشىء؛ والمشخخصات حاصلة بطريق التبع» واعترض هذا 
التعريف بأنه يقتضى أن يكون استعمال العلم بحازا عند تبدل المشخخصات؛ لأن صفات 
الطفولة الحاصلة عند الوضع تزول عند الشبوبية والشيخوة؛ كصغر الأعضاء وعدم 
النطق وعدم التمييز» فإن هذه كلها تزول عند الشبوبية والشيخوعة مع أن اسستعمال 
العلم بعد زوالها حقيقة اجماعاء وأحيب بأن المراد الشحصات المشستركة بين جميع 
أحواله الى يتحفق يما حزثيته وتمنع من وقوع الشركة فيه: كالوجود الخارجى والحياة 
واللون المحصوص؛ ولا شك أنها أحوال لازمة له ق سائر الأحوال مشخصة له فهى 
المعتبرة ‏ ل الوضع دون غبرها مما يتبدل؛ والحاصل أن المراد بالمشخخصات المعتيرة حزءًا 
من الموضوع له العوارض اللازمة للذات من حيث هى ذات وهى ال لا تقوم للذات 
بدوهها وعبارة عبد الحكيم المراد بالمشخحصات: أماراتث الشخص لا موحباته؛ لأن 
الشخحص هو الموجود على النحو الخاص أو على حالة تقارئه أو تتبعه؛ والأعسراض 
والصفات: كالكم والكيف أماراث يعرف بما الشخخص كما تقرر فى محلسه فتبدل 
المشخصات لا يوجب تبدل الشخص؛ واعترض أيضًا بأنه لا يتأتى فيمن يسمى ولده 
الذى لم يره؛ فإنه م يطلع على جميع مشخصاته؛ والذى يتعقله حين التنسمية مسن 
أوصافه وأحواله أمور كلية لا تفيد تشخخصه؛ لأن ضم كلى وهو ماتعقلهء من 
الأوصاف إلى كلى آخر وهو الذات لا يفيد تشخخصه؛ وأحيب بأله لا يتعين فى الوضع 
لشىء مع مشخصاته ملاحظة المشخصات بالوحه الحزئى» بل يكفى ملاحظتها بوجسه 
كلى ينحصر ف ذلك اللحزئى؛ وحاصله أن معرفة المشخخصات ولو إجمالا بوحه عسام 
تكفى فى وضع العلم؛ واعترض أيضا بأن هذا التعريف غير صادق على علم الجسنس؛ 
لأنه موضوع للماهية ولا مشخخصات لاء إذ لا وحود لها فى الخارج حى يكون لها 
مشحخحصات,؛ وحينئل فلا يصدق عليه أنه وضع لشىء مع جميع مشخصاته؛ وأحاب 
العلامة السيد ى حواشى المطول بأن هذا تعريف لما علميته حقيقية وهو علم الشخص 
بخلاف علم الجنس» فإن علميته حكمية حئ صرح النحاة بأن علمية لجنس إنما تعتبر 


كا 


(لإحضارة) أى: المسند إليه (بعينه) أى: بشخصه ز[ [ز[ [ز 2111 
عند الضرورة؛ ولك أن جمعل التعريف شاملا له بأن يراد بالمشخصات المشخصات 
الخارحية بالنسبة لعلم الشخحصء واللهنية بالنسبة لعلم الجسنسء ولا نتقصرها على 
الذهنية ولا على الخارحية ولا نريد يما جميع المشختصات (قوله: لإحضاره أى المسند 
إليه) أنت بير بأن المسند والمسئد إليه قد سبق أنهما من أوصاف اللفظء فقوله: 
وتعريفه بالعلمية الضمير للمسئد إليهمعين اللفظ؛ ولا شك أن المحضر فى ذهن السامع 
هو المعئ؛ لأنه هو المحكوم عليه فقوله لإحضاره محمول على الاستخخدام لذكر المسند 
إليه أولاً جمعين اللفظ وإعادة الضمير عليه بمعيئ المدلول؛ أو على حذف المضاف أى: 
لإحضار مدلوله (قوله: بعينه) الحار والحرور حال من مفعول المصدر أى حال كون 
المسئد إليه ملتبسا بعينه أى: تعينه وتشخصه: وأورد على هذا التعليل الذى قاله المصنف 
أنه لا يظهر فيما إذا كان المحاطب لا يحيط بالمسمى كما فق المثال الآنى؛ فإن المعيى 
الذى وضع له لفظ اللملالة لا يتأتى حضورة عند السامع بعينه لعسدم العلم بذائسه 
والإحاطة جميع صفاته» وأجيب بأن المراد بالإحضار بالعين ما يتناول إحضار الموضوع 
له بوجه جزئى كإحضاره بذاته ومشخخصاته أو بوجه كلى ينحصر فيه فالأول: كزيد» 
والثاي: كلفظ الحلالة» فإن مدلوله يستحضر بوجه عام منحصر فيه فى الواقع ككونه 
واحب الوجود خالا للعالم» وقد أشار الشارح لذلك الحواب بقولسه بحيث يكون 
متميزا» فالمدار فى حضوره فل النفس بعينه على صيرورته متميزا عند السامع عن جميسع 
ما عداه» ولو .ملاحظة خاصة مساوية له بحيث يمتئع اشتراكه ببن كثيرين فى الذهن» 
ويهذا ظهر أنه يمكن إحضاره تعالى بعينه فى الذهن, ثم إن المراد باحضاره فى ذهن 
السامع النفات نفسه إليه وتوحهها إليه؛ ولا شيك أن النفس إذا سمعت تلثفت إلى المع 
وإن كان حاضرا فيها فلا يرد أنه إذا قيل: جاء زيد حال حضور المسئد إليه فى ذهن 
السامع لم يوحد إحضارء وأورد على التعليل المذكور أيضا أنه لا يصدق على علم 
الجنس» إذ لا تعين ولا تشححص فيه وأجيب بأن المراد بتعينه وتشخخصه ولو كان ذهنيا 
على ما سلف أو يقال الكلام فيما علمت علميته حقيقة فلا يرد العلم الجنسى؛ أو أنه 


/ا5 


بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه؛ واحترز بهذا عن إحضاره باسم جنسه؛ 
نحو: رجل عالم جاءن (فى ذهن السامع ابتداء) 01010 
لا يلزم من قولنا يوتى بالعلم لكذا أن كل علم يفيد ذلك (قوله: بحميث يكون إلخ) 
تفسير لإحضار المسند إليه بعينه وبيان للمراد منه وتوضيح ما قاله الشارح أنك لو 
عبرت عن زيد بالشيخ الفاضل أو برحل عالم لم يتميز عن جميع ما عداه. إذ لا يفهسم 
من الشيخ الفاضل أو من رحل عالم إلا رجل متصف بالعلم أو الفضل وتحتمل؛ لأن 
يكون هو زيدا أو غيره نعم هو مميز له بعض ممبيز لإفادته أن الجائى رحسل متصف 
بالفضل أو العلم بخلاف ما إذا قلت: زيد جاءن, فإنه حينئذ بميزه عن جميع ما عسداه؛ 
(قوله: واحترز إهذا) أى: القيد وهو قوله بعينه (قوله باسم جئسه) اعترض بأن المقابل 
للعين الجنس لا اسم الجنس» فالأولى أن يقال عن إحضاره بجنسه فى ذهن السامع 
ابتداء» وأحيب بأن لفظ اسم مقحم على حد قوله تعالى: اسبح اسم ربك)00 
واعترض بأن الإحضار فى ذهن السامع ابتداء يحصل باسم الجنسء فلا خخصوصية للعلم 
بذلك كما في: رجل حاكم فل البلد جاءن؛ ولم يكن فى البلد إلا حساكم واحد) 
وأحيب بأنه ليس فل كلامه ما يفيد حصر الإحضار المذكور ف العلم؛ بل المفهوم منه 
أن الإحضار المذكور يكون بالعلم فلا بناق أنه يحصل بغيره؛ لأنه لا يشترط ف النكتة 
أن تختص بذلك الطريق ولا أن تكون أولى به بل يكفى وجحود المناسبة بينهما 
وحصوها به وإن أمكن حصوها بغيره؛ أو يقال المراد بالإحضار ف كلام المصنف 
الإحضار من حيث الوضع؛ والإحضار ف المثال المذكور عارض من حيث انحصار 
الوصف المذكور لا من حيث الوضع (قوله: نحو رحل عالم جاءق) الشاهد فى قوله 
رحلء وإنما أتى بعالم لأحل صحة الابتداء بالنكرة؛ فالتعبير عن ذات المسند إليه برحل 
وإن تعين بالقرينة أنه زيد- لا يفيد حضوره ف ذهن السامع إلا من حهة المدسية المنافية 
من حيث هى للشخصية. 


.١ الأعلى:‎ 
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أى: أول مرة» واحترز به عن نحو: حاءن زيد وهو راكب (باسم مختص به) أى: 
بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره؛ واحترز به لم ل اليه 

(قوله: أى أول مرة) فيه إشعار بأن نصب ابتداء على الظرفية» ويجوز أن يكون 
منصوبا على المصدرية أى إحضار ابتداء وأورد على كلام المصنف أنه منقوض ,متسل: 
حاء زيد وزيد حقيق بالإكرام؛ فإن العلم الاق يفيد الإحضار ثانيا لا ابنداء فيكسون 
مساويا للضميرء وأحيب بأن كلامه لا يقنضى أن العلم لا يفيد إلا الإحضار المذكورء 
بل معناه أنه إذا أريد الإحضار ابتداء لا يؤتى إلا بالعلم؛ وهذا لا يناق أنه يوتى به 
للإحضار ثانياء ولا يرد ما ذكر إلا لو قال التعريف بالعلمية لا يكون إلا للإاحضار 
المذكور (قوله: عن نحو جاءني إلّ) أى: مما فيه الإحضار بضمير غائب عائد إلى العلم» 
وانظر لم لم يقل عن إحضاره بضمير الغائب نحو: جاءني إلخ؛ كما صنع فق سابقه 
ولاحقه فتأمل. 

(قوله: وهو راكب) أى: فالضمير أحضر الذات ملتبسة بالتعيين فى ذهسن 
السامع؛ ولكن هذا الإحضار ثانرى؛ لأن الضمير متوقف على المرحع, فالمرجع مفيد 
للتعيين أولاً والضمير مفيد له ثانياء فإن قلت ما معي إحضار الذات ثانيا م عأنما 
أحضرت أولا والحاضر لا يحضر لأنه تحصيل الحاصل وهو محال؟ وأحيب بأن المسراد 
بالإحضار الالتفات والتوحه وحضوره أولاً لا ينا حضوره ثانيا ممع التوجه إليه؛ أو 
المراد أنه إحضار ثانوى على تقدير ذهاب الحضور الأول أو يقال: إن الإحضار بقيد 
كونه مدلول زيد مغاير لكونه مدلولا للضمير فلم يلزم تحصيل الحاصل- تأمل. 

(قوله: مختص به) أى باسم مقصور على المسند إليه لا يتجاوزه إلى غيره معي 
أنه لا يطلق على غيره فقول الشارح بحيث إل القصد من الحيثية التفسير (قوله: بحميث 
لا يطلق باعتبار هذا الوضع) أى: وضعه لهذه الذات المخصوصة: وإن أطلق على غيرها 
باعتبار وضع آحر كما ف الأعلام المشتركة كزيد المسمى به جماعة؛ ويهمذه الحيثية اندفع 
ما أورد على المصئف من أن الأعلام المشتركة يصدق عليها أنما أعسلام ولا تعين 
شخص مدلرهاء وحاصل الحواب أنها تعين شحص مدلوها باعتبار كل وضع بمخصوصه؛ 
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عن إحضاره بضمير المتكلم؛ أو المخاطب؛ واسم الإشارة؛ والموصول؛ والمعرف 


واعترض بأن الوضع العام قد يدخعل الأعلام الشخصية كما فق أسماء الكتب بناء على 
المختار من أنما أعلام أشخاص لا أعلام أحناس؛ وذلك أنه لو كان الواضع شخخصيا لزم 
أن لا يطلق ذلك العلم على غير نسخحة المصدف حفيقة؛ بل بحازا وهو بعيد» وحيتفذ 
فاسم كل كتاب: كالبخارى علم شخص؛ مع أن الاسم غير مختص بواحد بحيث لا 
يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره؛ بل يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره من تلك 
الأفراد؛ لأن الوضع واحد إلا أنه وضع عام لا خماص بأن تعقل الواضع المعئ العام 
ووضع اللفظ لكل واحد بخصوصه: اللهم إلا أن يجعل مسمى الكتاب الألفاظ لا 
النقوش فيندفع الإيراد؛ لأن الموضوع له. وإن كان لفظ المصنف إلا أن لفظ غيره لا 
يعد فى العرف غير لفظه» بل يقال فى العرف ف تلك الألفاظ الصادرة من المصئف ومن 
غيره إنها ألفاظه؛ لأن الشىء لا يتعدد بتعدد محله على القول الحق أما على القول بأنه 
يتعدد محله فالإشكال باق . ا ه. سم. 

(قوله: عن إحضاره بضمير المتكلم أو المحاطب) نحو: أنا ضربت زيداء وأنت 
ضربت عمراء فإن إحضار المسند إليه فى ذهن السامع بأنا أنت؛ وإن كان ابتداء إلا أنه 
ليس باسم مختص به؛ لأن أنا موضوعة لكل متكلم؛ وأنت موضوعة لكل مخاطب(قوله: 
واسم الإشارة) نحو: هذا ضرب زيداء فإن هذا وإن أحضر المسند إليه فى ذهن السامع 
ابتداء إلا أنه ليس باسم مختص به؛ لأن ذا موضوعة لكل مشار إليه. 

(قوله: والموصول) نحو الذى يكرم العلماء حاضر فإن الذي؛ وإن أحضر المسئد 
إليه ى ذهن السامع ابتداء إلا أنه ليس باسم مختص به؛ لأن الذى موضوع لكل مفسرد 
مذكر (قوله: والمعرف بلام العهد) أى: الخارحى نحو (وَليْسَ الذّكُرُ كالألتى06؟ فإن 
الذكر وإن أحضر المسند إليه فى ذهن السامع ابتداء إلا أنه ليس باسم مختص به؛ لأن 


.5١ آل عمران:‎ )١( 


والإضافة؛ وهذه الفيود لتحقيق مقام العلمية» وإلا فالقيد الأخير مفن عما 


المعرف بلام العهد موضوع لكل فرد وخخرج المعرف بلام الحقيقة؛ والمعرف بلام العهد 
الذهئ فإفما فى حكم الدكر ة (قوله: والإضافة) أى: العهدية المنارجية نحو: جاء غلامى 
إذا لم يكن له إلا غلام؛ لأن المعرف بالإضافة صالح لكل فرد؛ واعترض على الشسارح 
بأن المعرف بلام العهد الخارحى, والمعرف بالإضافة محتاج إلى العلم بالمعهود؛ وكذا 
الموصول يحتاج للعلم بالصلة؛ وحيندل فالإحضار فى هذه الثلاثة يكون ثانيا لا ابنسداء 
كما زعمه الشارح؛ وإذا كان كذلك فتكون هذه الثلاثة خحارحة بقوله ابتداء لا بقوله 
مختص به؛ وأحيب بأن المراد الاختصار باللفظ؛ والإحضار الأول الذى فق العهد 
الخارجى والموصول ليس باللفظ بل بالعلم بالمعهود وبالصلة وحيتيل فالإحضار باللفظ 
لا يكون إلا أولاً وفيه أن المعهود الخارجى قد يكون إحضاره أولا باللفظ بأن يذكر 
اسم الجنس أولأًء ثم يعرف بلام العهد نحو: جاءن رحل فأكرمت الرحل؛ إلا أن يقال ىا 
لم يكن المعتبر فيه تقدم الإحضار باللفظ؛ بل تقدم الإحضار مطلقا ولو بلا لفظ كان جئس 
المعتبر فيه ليس من شرطه أن يكون باللفظ فحسن أن يقال إحضاره أولا ليس باللفظ بهذا 
الاعتبار وهذا بخلاف ضمير الغائب؛ فإن جنس إحضاره أولاً باللفظ؛ لأنه اعتير فيه تقدم 
ذكره غاية الأمر أنه عمم فى الذكر فأريد الذكر مطلقا ولوحكما . اهم. 2 

(قوله: وهله القيود) أى: الثلائة وهى إحضاره بعينه وكونه ابتسداء وكونه 
باسم مختص به وقصد الشارح يبهذا دفع ما يقال: إن القيد الأخير يغيئ عن القيدين قبله؛ 
لأنه م أحضر باسم مختص به كان ذلك الإحضار له بعينه ابتداء (قوله: لتحقيق) أى: 
إيضاح مقام العلمية والمراد ,مقامها الأمر الذى يقتضى إيراد المسند إليه عاما كإحضاره 
ف ذهن السامع ابتداء؛ وقوله لتحفيق مقام إل أى: لا للاحتراز أى: إن المقصود منها 
إيضاح المقام لا للاحتراز فلا يناق أن الاحتراز حاصلء لكن ليس مقصودا (قوله: وإلا 
فالقيد إلخ) أى: وإلا نقل إنها لتحقيق مقام العلمية؛ بل قلنا إنما للإخراج فلا يصح؛ لأن 
القيد الأخير يغئ عن القيدين السابقون قبله فى الإخراج؛ فما حرج بمما يخرج به؛ لأن 


أءة 


وقيل: احترز بقوله: ابتداء عن الإحضار بشرط كما فى الضمير الغائب؛ والمعرف 
بلام العهد فإنه يشترط تقدم ذكره؛ والموصول فإنه يشترط تقدم العلم بالصلة؛ 
وفيه نظر؛ لأن جميع طرق التعريف كذلك؛ حئ العلم فإنه مشروط بتقدم العلم 
بالوضع (نحو: (قُلَ هُوَ اللّهُ أحَدٌ06') فالله أصله: الإله؛ 5211111 
إحضار الشىء باسمه المحتص به إحضار له بعينه أول مرة فلا يكون إلا عاماء فإن قلت: 
لا نسلم أنه يغئ عنهما فق الإخخراج؛ ألا ترى أن الرحمن مختص به سبحانه وتعالى؛ ولا 
يفيد إحضار الذات العلية ابتداء قلت: هذا الاختصاص عارض لا بحسب الوضع؛ لأنه 
ليس بعلم؛ بل صفة (قوله: وقيل احترز إلح) هذا مقابل لقوله أى: أول مرة ف تفسير 
قول المصدف ابتداءه وليس جوابا عن قوله؛ وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق» وحينكك 
فكان المناسب ف المقابلة أن يقول وقيل معئ قوله ابنداء» أى: بلا شرط وهو احتسراز 
عن الإحضار إل. 

(قوله:كما فى الضمير الغائب إِلّ) أى: وكاسم الإشارة؛ فإنه يشترط الإشارة 
الحسية معه؛ والمعرف بالإضافة العهدية فإنه يشترط تقدم العهد فتأمل (قوله: لأن جميسع 
طرق التعريف كذلك) أى: مشروطة بتقدم شىء (قوله: حى العلم) أى: فلو كان ما قاله 
هذا القائل مراد المصنف لخرج العلم أيضا مع أنه المقصودء وهذا الرد ظاهر إن أريد 
بالشرط أى: شرط كان ليشمل العلم بالوضع؛ فلو أريد ما عدا العلم بالوضع بأن يكون 
معين قوله ابتداء أى: من غير توقف بعد العلم بالوضع على شىء آخحر كان الرد على هذا 
القائل أن يقال: هذا بعينه معئ فوله باسم مختص به فيلزم استدراك قوله باسم مختص به؛ 
لأنه ما خحرج به من بقية المعارف حرج بقوله ابنداء على أن معناه ما ذكرء ولصاحب هذا 
القيل أن يجيب بنظير قول الشارح وهذه القيود إِل: بأن يقول: إن الفيد المذكور وهو قوله 
باسم مختص به ذكر لتحقيق مقام العلمية لا للاحتراز» وإلا فما قبله يغئ عنه. 

(قوله: قل هُرَ اللّهُ أَحَدُ يحتمل أن يكون هو مبتدأ والله خبرًا أول”© وأحد 
برا ثانيا أو بدلا من الله» بناء على حسن إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا 


)١(‏ الإخلاص: .١‏ [ف4 1" المطبوعة: أولاً. 


يك 


حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف 12 
استفيد منها مالم يستفد من امبدل منه- كما ذكره الرضى؛ ويحتمل أن يكون هو 
ضمير الشأن مبتدأ أول والله مبتدأ ثائيّا والجملة خبره؛ وتعتير الأحدية بحسب الوصف 
.بمعين أنه أحد فى وصفه كالوجوب واستحقاق العبادة أو بحسب الذات أى: أنه لا 
تركيب فيه أصلا وعلى الوحهين تظهر فائدة حمل الأحد عليه تعالى» ولا يكون مفسل: 
زيد أحد؛ والشاهد إنما هو على الإعراب الثاق فق إيراد المسند إليه علما لأحل إحضاره 
ذهن السامع ابتداء مجميع شخصياته الى قام عليها الدليل: كالقدرة ونحوها باسم 
حاص به تعالى؛ ووحه كونه علما أنه وضع من أول الأمر للذات كما عليه أثمة الدين؛ 
وأما على الإعراب الأول فلا شاهد فيه؛ لأن لفظ الحلالة لم يقع مسندا إليه؛ بل مسئدا 
(قوله: حذفت الهمزة)”' أى: تخفيفاء لكن إن كان الحذف بعد إلقاء حركتها على 
اللام كان الحذف قياسيا؛ لأغما قبل ذلك متعاصية بالحركة ويكون الإدغام غير قياسى 
لتحرك أول المثلين مع وجود حاجز بينهما وهو الهمزة؛ لأن امحذدوف فياسا فى قوة 
المذكورء وإن كان حلذفها مع حركتها كان الحذف غير قياسى ويكون الإدغام حينيل 
قياسا لسكون أول المثلين؛ وعدم الحاجز بينهما أصلا (قوله: وعسوض عنها حرف 
التعريف) فيه نظر من وجهين. 

الأول: أن معن التعويض الإتيان بالشىء عرضاء فيقتضى أنه غير موحود فى 
الكلمة, وإلا لزم تحصيل الحاصل مع أن حرف التعريف موجود قبل التعويض. 

الثاني: أنه يلزم ادمع بين العرض والمعوض قبل حذف الهمزة فى قولنا: الإله 
واللازم باطل فيهماء والحدواب: أن المراد بالتعريض فق قوله وعوض عنها إلح: قتصد 


)1١(‏ والله: أصله إلا على فعال بمعئ مفعول! لأنه مألوه لأنه موتم بهء فلما أدخيلت عليه الألسف واللام 
حذفت الممزة تخيمًا لكثرته فى الكلام. ولو كانت عرض منها لما احتمعنا مع المعرض منه فل قوم 
الإله. وقال ابن القيم: واسم (اللم) دال على كونه مألوهًا معبودًا توطه الخلائق محبة وتعظيمًا وعضومًا 
وفرعًا إليه فى الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنة لكمال الملك والحمد. 
انظر: لسان العرب (١/5١١)مادة‏ (أله): ومدارج السالكين لابن القيم (1/؟7). 


؟.هة 


ثم جعل علما 151 1[1[ز[ز[ز[ز[ ||[ 00 
العوضية أى: ثم بعد حذف الهمزة قصد واعتبر جعل حرف التعريف عوضا عنها أى: 
ثم أدغم ثم فم وعظم: ثم جعل علما ففى الكلام حذف. 

ثم اعلم أن هذا الترتيب إنما هو بالنظر للاعتبار لا باعتبار الحقيقة والوحود 
الخارجى؛ وبعضهم أجحاب بحواب آخحر وهو: أن أل فى قوله أصله إلاله من الحكاية لا 
من المحكى» فمراده أن أصله إله منكر وإنما أدخعل حرف التعريف فى حبر المبتداأ لإفادة 
الحصر كما في: زيد الأمير ردا على من يقول: أصله لاه (قوله: ثم حعل علما) أى: 
شخصيا ثم لا يخلو إما أن يريد أنه علم بالوضع؛ أو بالغلبة التحقيقية؛ أو التقديرية؛ فإن 
أراد الأول صح على القول بأن الواضع هو الله» وأشكل على القول بأن الواضع البشر؛ 
لأن الوضع يستلزم العلم بالموضوع له وذاته تعالى غير معلومة بالكنه لغيره؛ وأحيب بأن 
الوضع إما يتوقف على العلم بالموضوع له ولو من بعض الوجوه؛ وذلك حاصل هنا 
ولا يتوقف على العلم بالكنه والحقيقة» وإن أراد أنه علم بالغلبة التحقيقية أشكل مسن 
جهة أن العلم بالغلبة التحقيقية لا بد أن يسبق له استعمال فى غير ما غلب عليه ولفظ 
الحلالة لم يستعمل فى غيره تعالى فلا يصح فيه دعوى غلبة الاستعمال» وأحيب بأن 
الحكم عليه بالغلبة بالنظر لأصله وهو إله؛ والشىء مع أصله يمنزلة لفظ واحد يصح 
أن يحكم على أحدهما بحكم الآخر وإله فى الأصل اسم لكل معبود ثم غلب منكسراء أو 
بعد إدسعال أل عليه على الخلاف ف ذلك على الذات العلية؛ وإن أراد أنه علم بالغلبة 
التقديرية فلا إشكال والحاصل أنه اختلف فق لفظ الحلالة» فقيل: علم بالوضع؛ وقيل: 
بالغلبة التحقيقية» وقيل: بالغلبة التقديرية» والأول مشكل على القول بأن الواضع 
البشرء وتقدم الجواب عنه؛ والثاى مشكل أيضاء وتقدم الحواب عنه؛ والثالث: ظاهر لا 
غبار عليه» ثم إن ما ذكره الشارح من أن أصله كذا وتصرف فيه ما ذكرء ثم حمل 
علما إلح- حلاف ما عليه الأئمة الأربعة من أن لفظ الله وضع للذات العلية مسن أول 
الأمر من غير سبق نصرف فيه؛ ومن غير اشتقاق له من شىء كما نقل عن سيبويه. 


للذات الواحب الوجود الخالق للعاله؛ وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته 
أو المستحق للعبودية له؛ وكل منهما كلى انحصر فل فرد فلا يكون علما؛ لأن 
مفهوم العلم حزئى؛ وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلى؛ كيف 
وقد أجمعوا على أن قولنا: لا إله إلا الله-كلمة توحيد؛ ولو كان الله اسما لمفهوم 
كلى لما أفادث التوحيد؛ لأن الكلى من حيث هو كلى يحتمل الكثرة. 

(قوله: للذات) أى: المعلومة لكل أحد المعيئة بكوها واحبة الوحود إل فقوله 
الواحب إلخ: بيان للذات المسماة» وليس معتبرا فى المسمى وإلا كان المسمى محموع 
الذات والصفة؛ وأنه ليس كذلك؛ لأله يقتضى أن يكون لفظ الحلالة كليا وسسيأتى 
رده؛ بل المسمى الذات وحدها قاله سم. 

إن قلت: هذا يعارض ما مر من أن العلم ما وضع للشىء مع جميع 
مشخصاته.قلت: قد سبق أن المراد بالمشخخصات ما كان لازما للذات من حيث هى 
ذات المفتضى لحزئيتها وتعينها بقطلع النظر عن كوفا قدرمة أو حادثة» وحيشل فلفظ 
الجلالة اسم للذات وما كان لازما لها من حيث إنما ذات كالوجود؛ وأما وجحوب 
الوحود والخلق للعالم وغير ذلك من الصفات فأمور زائدة على الذات غير لازمة هها من 
حيث إفها ذات؛ وحينيذ فلا تكون من جملة الموضوع له (قوله: الواحب الوجود) أى: 
الى وحودها واحب لا يقبل الانتفاء لا أزلا ولا أبدا. 

(قوله: وزعم بعضهم) هو الشارح الخلخالى (قوله: اسم) أى: وليس بعلم؛ 
لأن مفهوم العلم حزئى وهذا مفهومه كلى كما قال. (قوله: لمفهوم الواحب لذاته) 
الإضافة بيانية؛ والواجب لذانه هو الذى لا يحتاج لغيره فى وجوده. وقوله: للعبودية له 
أى: لكون الغير يعبده (قوله: وكل منهما) أى: من هذين الأمرين اللذين وضع هما 
اللفظ كلى (قوله: فلا يكون) أى: لفظ الحلالة علما أى بالوضع فلا يناق أنه على هذا 
القول قد يجعل علما بالغلبة (قوله: أله) أى: لفظ الحلالة (قوله: كيف)أى: كيف 
يكون اسما للمفهوم الكلى؛ والحال أنهم قد أجمعوا إلخ أى أنه لا يصح ذلك فهو 
استفهام تعحبى يمعي النفى (قوله: كلمة توحيد) أى: كلمة تفيد التوحيد وتدل عليسه 
(قوله: لما أفادت التوحيد) أى: لكن التالى وهو عدم إفادتما للتوحيد باطل فبطل المقدم 


هده 


(أو تعظيم أو إهانة) كما ف الألقاب زدزدذدك1000000 
وهو كون لفظ الحلالة اسما للمفهوم الكلى؛ وقوله لأن الكلى إل هذا دليل للشرطية 
وقوله من حيث هو كلى أى: لا من حيث انحصاره ق الخارج ان حزئى معين؛ وقوله 
يحتمل الكثرة أى وهى تناق التوحيد؛ والمراد باحتماله الكثرة قبوله لها فى الخارج وليس 
المراد به ما قابل الحزم؛ فاندفع ما يقال كان الأولى أن يقول يفيد الكثرة؛ لأن الكلى 
من حيث هو كلى يفيد الكثرة قطعا لا احتمالاء ثم إن قوله: لو كان لفظ الحلالة اما 
للمفهوم الكلى لما أفاد التوحيد- فيه نظر؛ لأنه على تقدير وضعه للمفهوم الكلى يفيد 
التوحيد بواسطة القريئة المعينة الدالة على انحصار ذلك المفهوم فى الفسرد المخصوص» 
وحينئذ فالملازمة ممنوعة. 

وأحيب بأن المراد لما أفاد التوحيد بذاته أى: باعتبار معناه لغة بدون القرينسة 
المعينة واللازم باطل؛ لأنه يفيد التوحيد بذاته بدليل أن أهل اللغة يفرقون بين: "لا إله إلا 
الله" "ولا إله إلا الرحمن"-من حيث إفادة التوحيد؛ فيجعلون الأول مفيدا للتوحيسد 
دون الثاني؛ فدل ذلك الفرق على أن الأول يفيد التوحيد بذاته؛ وإلا فالقرائن توحد مع 
كل منهماء وهذا يتبين لك فساد ما قيل إن إفادة "لا إله إلا الله" التوحيد إنماهى 
بحسب الشرع- لا بحسب اللغة, 

(قوله: أو تعظيم أو إهانة) لم يقل تعظيمه أو إهانته؛ لأنه قد يقصسد بإيراده 
علما تعظيم غير المسند إليه أو إهائئه ك: أبو الفضل صديقك؛ وأبو حهل رفيقك» 
فإن فى إيراده علما تعظيم المضاف للمسند فق الأولء وإهانة المضاف للمسند فى الفان 
(قوله: كما ف الألقاب) أى: كالتعظيم والإهائة ال ف الألقاب أى: وكالأسماء 
الصالحة لذلك كما في: على ومعاوية إذا اعتبرناهما اسمين» وكما فى الكئ الصسالحة 
لذلك أيضا نحو: أبو الخير وأبو الشر؛ وإنما نص على الألقاب؛ لأنما الراضحة فى ذلك؛ 
لأن الغرض من وضعها الإشعار بالمدح أو الذم؛ وقد يتضمنهما الأسماء وإن لم يقصد 
بالوضع إلا تميز الذات لكوفا منقولة عن معان شريفة أو خسيسة: كمحمد وكلبء؛ أو 


الصالحة لذلك؛ مثل: ركب على؛ وهرب معاوية. 

(أو كناية) عن معئ يصلح العلم له نحو: أبو لهب فعل كذا كناية عن 
كونه جهنميا؛ انف االو سدس ا اس ا 
لاشتهار مسماها بصفة محمودة أو ملمومة: كحاتم ومادر؛ وبعد الألقاب فى ذلك 
الكين: كأبى الفضلء؛ وأبى الجهل. 

(قوله: الصالحة لذلك) أى: للتعظيم أو الإهانة أى المشعرة بذلك من حيث إنها 
موضوعة لذلك المعئ فى الأصل وهذا وصف كاشف للتوضيح لا للاحتراز عن غسير 
الصالحة لعدم وحودها؛ لأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم فلا يكون إلا صا حا للتعظيم أو 
الإهانة (قوله: مثل ركب على إلخ) أى: فالإتيان بالمسند إليه علما لأجل الدلالة علسى 
تعظيم مسماه؛ فالتعظيم مأخوذ من لفظ على لأخحذه من العلو والإهانة مأخوذة مسن 
لفظ معاوية؛ لأنه مأخعوذ من العو وهو صريخ الذئب فذكر الركوب والانمزام لسيس 
لتوقف الإشعار عليه وإلا لم يكن العلم مفيدا للتعظيم أو الإهانة؛ بل الإفادة من غسيره» 
ثم إن التمثيل بعلى ومعاوية على اعتبار أنهما لقبان فإههما كما يصح اعتبارهما اسمين 
يصح اعتبارهما لقبين. 

(قوله: أو كناية) أى: إنه يؤتى بالمسند إليه علما لأحل كونه كناية عن معئ 
يصلح العلم له أى: لذلك المعيئ بحسب معناه الأصلى قبل العلمية (قوله: نحو أبو هسب 
فعل كذا كناية إلخ) أى: فقولك أبو لهب فعل كذا فى معى قولك جهنمى فعل كذاء 
وتوجيه الكناية فى ذلك المثال: أن أبا هب بحسب الأصل مركب إضاق ف معنساه 
ملابس اللهب أى: النار ملابسة شديدة؛ كما أن معنن أبو الخير» وأبو الشرء وأبو 
الفضل؛ وأو الحرب- ملابس ذلك ومن لوازم كون الشخخص ملابسا للهب كونه 
حهنميا أى:من أهل جهدم؛ فإن اللهب الحقيقى لهب ار جهدم؛ فأطلق أبو لحب وأريد 
لازمه وهو كونه جهدمياء فإذا قلت فى شأن كافر مسمى: بأبى لهبء أبو لحب فعل كذا 
مريدا بذلك جهنميا فعل كذا- كان كناية من إطلاق اسم الملزوم وهو الذات الملازمة 
للهب؛ وإرادة اللازم وهو اللنهدمى والحاصل ألك إذا قلت ق شأن كافر امه أبو لهب- 


ايه 


بالنظر إلى الوضع الأول؛ أعين الإضاق؛ لأن معناه ملازم النار وملابسهاء ويلزمه 
أنه جهنمى فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول؛ وهذا القدر 


أبو لهب فعل كذا- فالنكتة فى إيراد المسند إليه علما الكناية عن كونه جهنمياء ووجه 
اك امن أرب بف لضع أل ناك لزنا ال وز مس مس 
للدار كونه جهدمياء فقد أطلقت اسم الملزوم وهو أبو لهب وأردت اللازم وهو كونسه 
جهنميا فإفادة عذابه بالنار وغيرهما ما فى جهنم (قوله: بالنظر إلخ) أى: والكناية فى هذا 
العلم إنما تكون بالنظر إلى الوضع الأول أى: بالنظر إلى معناه بحسب الوضع الأول وهو 
الإضاق؛ لا بالنظر إلى معناه بحسب الوضع الثاى وهو العلمى. 

(قوله: أعين الإضاق) عبر بأعئ إشارة لدفع ما يتوهم من أن المراد بالوضع 
الأول الوضع العلمى فق قوهم: ما وضع أولا هو العلم» وما وضع ثانياء إن أشعر بمدح 
أو ذم فلقب, وإن صدر بأب أو أم فكنية (قوله: لأن معناه) أى: لفظ أبو لهب بالنظر 
للوضع الأول (قوله: ملازم النار) أى: الكاملة وهى جحهنم؛ لأن الشىء إذا أطلق 
ينصرف للفرد الكامل منه؛ فاندفع ما يقال: إن الفران ملابس للدار مع أنه ليس 
جهنمياء والأولى كما قال العصام أن يقال: إن معناه بالوضع الأول من تتولد منه الدار؛ 
لأنه وقود لهاء إذ لا شك فى لزوم كونه جهدميا لذلك المعى بمفلاف ما قال الشارح فإنه 
يحتاج إلى ادعاء أن المراد باللهب الحقبقى أعئ ار جهنم لأحل أن يستلزم الكون 
حهنميا(قوله: ويلزمه) أى: يلزم الشخخص الملابس للنار الكاملة أنه جهنمى أى: لزوما 
عرفيا؛ لأنه يكفى عند علماء المعان لأمهم يكتفون بالملازمة فى اللحملة وهو أن يكون 
أحد الأمرين بحيث يصلح للانتقال منه للآخخرء وإن لم يكن هناك لزوم عقلى» والدفع 
ما يقال لا نسلم أنه يلزم من ملابسة الشخخص للنار الحقيقية أن يكون جهنميا لم لا 
يحوز أن يكون ملابسا لها وهو غير جهدمى- ألا ترى للملائكة الزبائية فإهم ملازمون 
لحا ومع ذلك هم غير جهنمية. 

(فوله: فيكون) أى الانتقال إلى كوئه جهنميا التقالا من الملزوم أعين السذات 
الملازمة للنار الحقيقية» وقوله إلى اللازم أعئ: كونه جهنميا (قوله: وهذا القدر) أى: 


حمولة 


وقيل فى هذا المقام: إن الكناية 0 00 
الانتقال من المعين الموضوع له أولاء وإن لم يكن هو المستعمل فيه اللفظ إلى لازمسه 
كاف ف الكناية ولا تنوقف على إرادة لازم ما استعمل فيه اللفظ وهو الذات المعينة» 
وهذا جواب عما يقال إن الكناية يحب فيها أن يكون المراد من اللفظ لازم معناه كما 
فى كثير الرماد» فإنه استعمل فى كثرة الرماد مرادا منه لازم معناه وهو الكرم وهنا ليس 
كذلك؛ لأن المعئ الذى استعمل فيه اللفظ الذات والكون جهنميا ليس من لوازمهساء 
وحاصل الحواب أن قوهم يجب ف الكناية أن يكون اللفظ مستعملا فى لازم معناه يعى 
إذا كانت الكناية باعتبار المسمى يبهذا الاسم وأما إذا كانت الكناية باعتبار المعمئ 
الأصلى؛ كما هناء فلا يحب فيها أن يكون المراد من اللفظ لازم معناه المستعمل فيه؛ بل 
يكفى فيها الانتفال من المعئ الأصلى الموضوع له أولاء وإن لم يكن اللفظ مستعملا فيه 
إلى لازمهء ويهذا المواب سقط قول الشيخ يس. 

بقى شىء وهو أن الكناية الانتقال من المعئ المستعمل فيه اللفظ للازمه 
بواسلة أو بوسائط؛ فإن كان المعئ الإضاق لازما للمعئ العلمى فلا تكلف فى مع 
الكناية حى يقال وهذا القدر كاف؛ وإن لم يكن لازما ولا انتقال فلا كناية أصلاء 
والظاهر أنه غير لازم؛ فإن الملابس للنار ليس لازما للشخص المعين مسن حيث هو 
شحص معين الذى هو مدلول العلم إلا أن يقال: إنه يفهم عند استعمال اللفظ فق المعق 
العلمى المعئ الإضافق؛ لأنه يلتفت إلى المعاى الأصلية عند الاستعمال ف المعاى الحالية» 
ثم ينتقل عن المعيئ الإضاف إلى لازمه؛ وهذا القدر كاف (قوله: وقيل إلح) حاصله أن 
الكناية على هذا القول فى قولك: أبو لهب فعل كذا بالنظر للوضع الثانوى وهو الممسى 
العلمى أن الكناية فيه مثل الكئاية ى حاء حاتم؛ وبيان ذلك أن حائما موضوع للذات 
المعينة الموصوفة بالكرم ويلزمها كوفما جوادا؛ فإذا قلت ق شأن شخص كريم غير 
الشخخص المسمى بحائم: جاء حاتم؛ وأردت جاء جواد فقد استعملت اللفظ فى نفس 
لازم المع العلمى وهو جواد؛ وكذا أبو لهب معناه العلمى الذاث المعينة الكافرة» 
ويلزمها أن تكون جهدمية؛ فإذا قلت فى شأن كافر غير أبى لهب جاء أبو لهب وأردت 


اين 


كما يقال؛ جاء حاتم! ويراد به لازمه؛ أى: جواد؛ لا الشخص المسفى بمجاتم) 
ويقال: رأيت أبا لهب؛ أى: حهنميا؛ وفيه نظر؛ لأنه حينئذ يكون استعارة؛ 3 
حاء جهدمى فقد استعملت اللفظ فل نفس اللازم للمعئ العلمى, وأما على القول 
الأول فالعلم مستعمل فق معناه الأصلى لينتقل منه إلى لازمه؛ والحاصل أنه على الأول 
اللفظ مستعمل ف معناه الأصلى لينتقل منه للازم معناه؛ وأما على القول الثاى فاللفظ 
لم يستعمل إل المعى الأصلى ولا فق المعئ الثانوى وهو الذاث المعينة أصلاء وإنما 
استعمل ف لازمها ابتداء فحاتم مستعمل ابتداء ف الحواد اللازم للذات المخصرصة 
المسماة بحام لا فى الشخص المعروف وهو الطائى لينتقل منه إلى كونه حواداء وكذا أبو 
لهب استعمل ابتداء فق اللبهدمى اللازم للذات المخصوصة المسماة بأبى لبه ولم 
يستعمل فى الشسحص المعروف؛ وهو عبد العزى لينتقل منه إلى كونه جحهنميا (قوله: 
كما يقال إلخ) أى: مثل الكناية ل القول الذى يقال لأى كريم غير حاتم الطائى: جساء 
حاتم (قوله: ويراد به لازمه) أى لازم معناه بأن يستعمل اللفظ ابتداء فى ذلك اللازم 
الذى اشتهر اتصاف معناه به (قوله: لا الشخص) أى ولا يراد به الشخص المعسين 
المسمى بحاتم وهو الطائى لينتقل منه إلى لازمه أعين كونه جوادا (قوله: ويقال) عطف 
على قوله يقال سابقا. 

(قوله: أى جهنميا) أى: لا الشخص المسمى بأبى لهب ففى كلامه اكتفاء, 
وحاصله أن يطلق أبو هب مرادا به جهنمى على أى كافر كان غير مسمى بأبى لهب 
بأن كان اسمه زيدا مثلا لا مرادا به الشخخص المسمى بأبى لهب لينتقل منه إلى لازمه 
(قوله: وفيه نظر) قد رد الشارح هذا القول بثلاثة أمور ذكر الأول بقوله؛ لأنه إل 
والثاى بقوله ولو كان إلخ؛ والثالث بقوله وبما يدل إل (قوله: لأنه حينفذ يكون 
استعارة) أى: لأنه قد استعمل لفظ حاتم فى غير ما وضع له وهو رجل آعر حواد 
لعلاقة المشابمة ف الحود؛ وكذا أبو هب مستعمل ف غير ما وضع له وهو رجل آخمسر 
جهنمى لعلاقة المشايمة فق الكفر والجهدمية؛ والقرينة هنا مائعة من إرادة المعئ الأصلى 
لاستحالة أن يكون حاتم الطائى أو عبد العرى جاءك للعلم.موتهما وذلك معي الاستعارة؛ 


له 


لا كناية على ما سيجىء» ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا: فعل هذا الرحل 
كذاء مشيرا إلى كافرء وقولنا: أبو جهل فعل كذاء كناية عن الهنمى» 1 
ثم لا ينبغى أن يكون المراد على هذا القبيل أن لفظ حاتم مستعمل فى الشخخص المسمى 
بحاتم لينتقل منه إلى لازمه وهو الحواد؛ لأنه حلاف المتبادر من قول الشارح؛ ويراد به 
لازمه أى جواد لا الشخخص المسمى بحاتم ومن قوله الآنى» ولا شك أن المراد به 
الشخص المسمى بأبى لهب لا كافر آخخر؛ ولأن هذا مع الكئاية على مذهب المصئف 
فلا يصح قوله: لأئه حيندل استعارة لا كناية؛ وكذا لا ينبغى أن يكون المراد على هذا 
القيل أن حلئما استعمل ف الحواد لينتقل إلى ملزومه وهو الشخخص المعلوم؛ وأن أبا لهب 
استعمل فى الحهدمى لينتقل إلى ملزومه وهو الكافر المعلوم؛ لأنه خعلاف كلام الشارح؛ 
ولأن هذا معن الكناية على مذهب السكاكى فلا يصح قول الشارح: إنه حيندذ يكون 
استعارة لا كناية- فليتأمل. 

كذا ينبغى تقرير هذا المقام خلافا لما فى حواشى سم. ااه . يس. 

(قوله: يكون استعارة) أى: إن اعتبر أن العلاقة المشايمة, وإن اعتبر أن العلاتة 
غيرها: كالإطلاق والتقييد كان محازا مرسلاء وذلك أنه يصح أن يكون من قبيل 
إطلاق اسم المقيد وهو: أبو لهبء فإنه اسم للكافر المنخصوص الذى نزلت فيه الآيسة 
على المطلق وهو مطلق الكافر ثم أريد به الكافر المحصوص المسمى بزيد مثلا فيكون 
بحازا مرسلا بمرتبتين علافته الإطلاق والتقييد كإطلاق المشفر الذى هو اسم لشفة البعير 
على مطلق الشفة؛ ثم أريد منها شفة الإنسان (قوله: على ما سيجىء) أى: فى مبحث 
الكناية من أن؛ الكناية استعمال اللفظ ف معناه ابتداء لينتقل منه للازمه على مذهب 
المصنف؛ وعلى مذهب السكاكى استعمال اللفظ فى لازم معناه ابتداء لينتقل منه إلى 
الملزوم وهو معن اللفظ الموضوع له. وهنا قد استعمل اللفظ ابتداء ق اللازم لينتقل منه 
إلى غير ما وضع له اللفظ على ما مر (قوله: ولو كان المراد ما ذكره) أى: لو كان 
المراد ق تقرير الكناية ما ذكره هذا القائل من أن اللفظ مستعمل فى لازم الذات للسرم 
عليه أنك إذا أشرت لكافر» وقلت فعل كذا هذا الرحل؛ والقصد أن الفعل صدر من 


كن 


ولم يقل به أحد؛ وبما يدل على فساد ذلك أنه مثل صاحب المفتاح؛ وغيره فى هذه 
الكناية بقوله تعالى: (ثيتْ يدا أبى لهوب00, 0 
غير هذا الرحل المشار إليه؛ أو قلت فى شأن كافر لا يسمى بأبى جهل أبو حهل نعل 
كذا يكون كناية عن اللنهنمى؛ لأنك أطلقت اسم الملزوم وهو أبو جهلء والإشارة 
للكافر وأردت اللازم وهو اللهدمى؛ وجعل هذا من الكناية لم يقل به أحسد ووحه 
الاستلزام أن هذا القائل جعل منشأ الانتقال للجهدمى كون الذات الكافرة مستلزمة له 
وهذا الإلزام لا يتوحه على القول الأول من أن اللفظ مستعمل فق معناه الأصلى وهو 
الإضاق لينتقل منه إلى لازمه الذى هو الجهدمى؛ لأن المعى الإضاق ف أبى جهل ليس 
من لوازمه الجهدمى (قوله: ولم يقل به أحد) أى: لم يقل بأنه كناية أحد؛ وقد يمساب 
بأنه لا يلزم من فهم اللحهنمى من أبى لهب فهمه من أبى جهل؛ ولا من قولك هذا لعدم 
اشتهار المعين الذى وضع له اللفظ بذلك اللازم وهو الجهنمى. 

والحاصل أن المعئ الذى وضع له اللفظ تارة يشتهر بصفة؛ وتارة لا يشتهر 
بهاء وإن كانت تلك الصفة ثابتة له فإن كان مشتهرا كما ف أبى لهب فإنه اشتهر بأنه 
حهدمى فيصح استعمال اللفظ فى تلك الصفة اللازمة على طريق الاستعارة أو الكناية» 
وإن كان غير مشتهر: كزيد وعمرو الكافرين لم يقل أحد لصحة استعمال اللفسظ ىق 
ذلك الوصف كناية أو استعارة فأبو لهب اشتهر بأنه حهدمى دون أبى جهل فقياس هذا 
على هذا قياس مع الفارق (قوله: ل هذه الكناية) أى: لهذه الكناية ففى بمعسين السلام 
(قوله: (كت يدا أبى لَهَب) إن قلت الكلام فل العلم المسند إليه وأبو لهب ف الآية 
مضاف إليه لا مسئد إليه؛ فكيف يمثل صاحب المفتاح يمذه الآية؟ أحيب بأن اليد فى 
الآية مقحمة؛ لأن غالب الأعمال بماء فإذا هلكت فقد هلك صاحبهاء وحيندذ فأبو 
لهب مسند إليه فق الحقيقة؛ وقيل: إنها غير زائدة لما روى أن سبب التزول أنه أعذدذ 
حجرا بيده فرمى به البى يع وعليه فيكون ذكره الآية فى باب المسئد إليه تتميما للفائدة 
كما هو دأب السكاكى. 


.١ امسد:‎ )1١( 
كاه‎ 


ولا شك أن المراد به الشخص المسمى بأبى هبء لا كافر آخر. 

(أو إيهام استلذاذه) أى: وحدان العلم لذيذاء نحو قوله: 

بالله يا بيات القاع قلْنَ لنا ليلائ منكُنٌ أم ليلى من البشر”؟ 

(أو العبرك به) 0 

(قوله: ولا شك أن المراد إل) أى: وحيث كان المراد الشخص المسمى بأبى 
هب لا كافرا آخر لم يكن كناية عن المهدمى إلا على القول الأول إذ علسى القول 
الثاق لا يكون أبو لهب كناية عن الجهدمى إلا إذا كان المراد شخصا غير المسمى بأبى 
لهب كما مر (قوله: أو إيهام استلذاذه) أى: استلذاذ المتكلم بالمسند إليه أن يوهم 
المتكلم المحاطب أنه وجد المسند إليه لذيذاء وق ذكر الإيهام نظر؛ لأن اللفظ الدال 
على المحبوب للنفس لذيذ عندها فالاستلذاذ حاصل تحفيقا لا على سبيل الإيهام؛ 
فالأولى أن يقول أو الإعلام بالاستلذاذ به» وأحيب بأمرين الأول أن المراد اللذة الحسية 
باعتبار الدلالة على المععن؛ ولا شك أنها متوهمة لا محققة؛ الثاق أن المراد اللذة بذكر 
العلم من غير اعتبار الدلالة على المعن؛ ولا شك أن حصول اللذة المعنوية بذكر العلسم 
من غير اعتبار الدلالة على المعئ أمر متوهم. 

هذا كله إن فسرنا الإيهام بالتوهم: أما لو أريد به الإيقاع فى وهم السامع أى: 
ذهنه ولو على سبيل التحقق فلا اعتراض أصلا (قوله: ليلاى إل) أضاف ليلى إلى نفسه 
حين. كوفها من الظبيات ولم يضفها إلى نفسه حين كوا من البشر لكمال حسده 
وغيرته -ذكره شيخنا الحفئ؛ والشاهد فق قوله: أم ليلى؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقول؛ 
أم هى لتقدم المرجع؛ لكنه أورد المسند إليه علما لإيهام استلذاذه. 

(قوله: أو التبرك) يصح أن يراد التبرك به باعتبار دلالة العلم على المعئنء وأن 
يراد التبرك به.بمجرد ذكر العلم من غبر اعتبارات تلك الدلالة فعلى التوجيه الأول يتعين 
عطفه على الإيهام؛ لأن التبرك حاصل تحقيقاء لا أنه متوهم وعلى الثان يكون معطوفا 
على الاستلذاذ؛ لأن التبرك حينكذ متوهم لا محقق. 


)١(‏ نسب لقيس بن الملوح لل كتاب التبيان للطيى تحقيق د/ عبدالحميد هنداوى ص4 ١‏ ج١؛‏ معاهد التتصيصض 
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؟1آاهم 


نحو: الله الهادى ومحمد الشفيع. 

(أو نحو ذلك) كالتفاؤل؛ والتطير؛ والتسجيل على السامع» وغيره ما 
يناسب اعتباره فى الأعلام. 

(وبالموصولية) أى: تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول (لعدم علم 
المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك: 120 

(قوله: نحو: الله الهادى) أى: عند ذكر الله تعالى» وقوله: ومحمد الشفيع أى: 
عند ذكر المصطفى- صلى الله عليه وسلم- (قوله: كالتفاؤل) هو بالهمزة؛ وذلك نحو: 
سعد فى دارك (قوله: والتطير) أى: التشاؤم كالسفاح فق دار صديقك (قوله: 
والتسجيل) أى: ضبط الحكم وكتابته عليه؛ كما لو قال الحاكم لعمرو: وهل أقر زيد 
بكذا؟ فيقول عمرو: زيد أقر بكذاء فلم يفل هو أقر بكذا لأحل تسجيل الحكم عليه 
وضبطه بحيث لا يقدر على إنكار الشهادة عليه بعد (قوله: وغيره بما يناسب اعتباره 
إلخ) كالتنبيه على غباوة السامع كما لو قال لك عمرو: هل زيد فعل كذا؟ فتقول له: 
زيد فعل كذا بإيراد المسئد إليه علما مع كون امحل للضمير للتنبيه على بلادة المعخاطب 
وأنه لا يفهم إلا باسم المظهر ولا يفهم مع اخنتصار الكلام؛ وكالحث على التسرحم 
نحو: أبو الفقر يسألك. 

[تعريفه بالموصولية] : 

(قوله: لعدم علم المخاطب) أى: فقط بدليل قول الشارح بعد ولم يتعسرض 
المصنف لما لا يكون للمتكلم (قوله: بالأحوال المحتصة به) الأولى أن يقول بالأمور 
المختصة به ليشمل عدم العلم بالاسم ثم إن المراد باختصاصها به عدم عمومها لغالسب 
الناس لا عدم وحودها فى غيره (قوله: سوى الصلة) فيه أن عدم العلم بسوى الصلة لا 
يستدعى إتيان المسند إليه موصولا؛ لأنه إذا علم بالصلة أمكن أن يعبر عنه بطريق غير 
الموصولية كالإضافة نحو: مصاحبنا بالأمس كذا وكذاء وأحيب بأن النكئة لا يشسترط 
فيها أن تكون مختصة بتلك الطريق ولا أن تكون أولى بما بل يكفى وحود مناسسبة 
بينهماء وحصوفا يما وإن أمكن حصوها بغيرها أيضّاء فليس المراد بالاقتضاء هنا إلا 


1ه 


بحرد المناسبة من غير اطراد والعكاس, فالعلم بالحال المحتصة كما يحصل بالموصولية 
بحصل بالإضافة؛ ويهذا يجاب أيضا عما أورد على قوله أو استهجان إل من أن محجرد 
استهجان التصريح بالاسم لا يفيد اختيار الموصولية؛ مجحواز أن يعبر عنه بطريق آخر من 
طرق التعريف لا استهجان فيه؛ فلا بد من انضمام شىء إلى الاستهجان ليترجح اختيار 
الموصولية على ما سواها من الطرق. 

واعلم أن ما ذكرناه من أن النكتة لا يشترط فيها الاختصاص بتلك الطريق؛ 
بل يكفى كوها مناسبة للمقتضى كانت موجبة أو مرجحة: أو لم تكن كذلك 
والترحيح من قصد المتكلم هذه طريقة المفتاح ومذهب الشارح أن النكتة لا بد أن 
تكون موجبة أو مرجحة؛ ولذا قال العلامة عبد الحكيم: إن عدم علم المخاطب سوى 
الصلة نكتة موجبة لإيراده موصولا؛ لأنه إذا لم يكن معلوما للمخاطب شىء مسن 
الأحوال المختصة إلا الصلة لا يمكن إيراده بشىء من طرق التعريف سوى الموصولية) 
وإبراده نكرة خحروج عما نحن فيه؛ إذ كلامنا فى إيراده معرفة ولا ينقض بقولنا: 
مصاحبنا أمس رجحل فاضلء أو: الرجل الدى كان معنا بالأمس فاضم؛ لأن طريق 
الإضافة إحضار للمعهود بعنوان المضاف إليه وطريق أداة التعريف إحضار للمعهود 
بعنوان أل وطريق الموصولية إحضار له بعنوان النسبة الخبرية المفيدة لاتصاف الموصولية 
بماء وهذه الطرق متغايرة . اه .. 

وأما ما أورده بعضهم على المصنف من أن عدم العلم بسوى الصلة لا 
يستدعى إتيان المسئد إليه موصولا للاستغناء عن الموصول يمعل تلك الحالة المختصة 
المعلومة للمخخاطب صفة للنكرة. وأجاب عنه بأن تعيين الموصول وضعى بخلاف تعيين 
النكرة فإنه بحسب الخارج دون الوضع؛ لأن الموصول موضوع لكل معين وضعا 
واحدًا باعتبار أمر عام أو موضوعة للمفهوم الكلى مستعملة فيه؛ وإن كانت منحصرة 
ف معين بحسب الخارج؛ وما كان تعيينه بحسب الوضع أقوى مما كان تعيينه بحسب 
الخارج فهو فى حيز السقوط؛ لأن الكلام فى ترجح تعريف على تعريف بعد كون المقام 


واه 


(الذى كان معنا أمس رجل عام ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لو 
لكليهما علم بغير الصلة؛ نحو: الذين ف بلاد المشرق لا أعرفهم؛ أو لا نعرفهم؛ 
لقلة حدوى مثل هذا الكلام. 
للتعريف والدكرة الموصوفة .معزل عنه؛ نعم يرد على المصنف شىء آخر وهو أن قوله: 
سوى الصلة يقتضى أن الخبر غير معلوم للمختاطب؛ لأنه من الأحوال المختصة بالمسئد 
إليه ولم يستثن منها إلا الصلة مع أنه قد يكون معلوما للمخاطب؛ وذلك فيما إذا كان 
المقصود من الخبر لازم الفائدة» فكان الأولى أن يقول سوى الصلة والخبرء وأحيب بأن 
الخبر لا يجب أن يكون من الأحوال المختصة بالمسند إليه» بل ثارة يكون من الأحوال 
العامة كما ف مثال الشارح؛ وتارة يكون من الأحوال الخاصة كما فق: بقرة تكلمت 
فلم يدحل الخبر حيندذ فى المستثئ منه فلا وجه لإخراحه؛ وأما الصلة فيجحب أن تكون 
مختصة بالمسند إليه؛ لأنها معيئة له بدليل أنه صار معرفة بواسطة إتصافه يما (قوله: الذى 
كان معنا أمس إخ) أى: فالمحاطب لم يعلم شيئا من أحوال المسند إليه إلا كونه كان 
معنا بالأمس ولم يعلم كونه عالما أو لا (قوله: لما لا يكون للمتكلم إل مسا مصدرية 
أى: لم يتعرض لعدم كون المتكلم له علم بسوى الصلة ولا لعدم كون كل من المتكلم 
والمحاطب له علم بسوى الصلة أو موصولة والعائد محذوف أى: لمالا يكون فيه 
للمتكلم اح. 

(قوله: نحو الذين فى بلاد المشرق إلخ) أى: فالمتكلم وحده؛ أو مع المحاطب 
ليس له علم إلا بالصلة وهى الكون فى بلاد المشرق (قوله: الذين إلح) فيه مع ما قبله 
لف ونشر مرتب؛ والأولى أن ,ثل لعدم علم المتكلم بقوله: الذين كانوا معك أمسس لا 
أعرفهم؛ لأنه أدل على معرفة المخاطب من مثال الشارح (قوله: لقلة حدوى مثل هذا 
الكلام) أى: لقلة الفائدة فى هذا الكلام» وإنما لم يقل لعدم فائدة هذا الكلام؛ لأنه لا 
بخلو عن فائدة وهى إفادة المخاطب عدم معرفة المتكلم لهم وإنما كانت تلك الفائدة 
قليلة النفع بحيث لا يلتفت إليها البليغ؟ لأن المفروض أن المتكلم لا يعلم بشسىء مسن 
الأحوال المختصة سوى الصلة فلا يمكن الحكم عليه من المتكلم إلا بالأحوال العامسة, 


كلاه 


(أو لاستهجان التصريح بالاسم, أو زيادة التقرير) أى: تقرير الغسرض 
المسوق له الكلام» وقيل: تقرير المسندء وقيل: تقرير المسند إليه (نحسو: 
وَرَاوَدَئهُ)) أى: يوسف, والمراودة: مفاعلة من راد يرود: جاء وذهب» ا 
والحكم بالأحوال العامة قليل الجدوى؛ لأن الأغلب العلم بما بخلاف ما إذا لم يكن 
للمخاطب علم ما سوى الصلة؛ فإن المتكلم يجوز أن يكون عالما بالأحوال المختصة به 
فيحكم بها عليه ويكون الكلام كثير الجدوىء ثم إن قوله لقلة حدوى إل يفتضى أنه لا 
يكون ف الكلام فائدة عظيمة عند انتفاء علم المتكلم بغير الصلة وليس كذلك؛ بل قد 
يكون فيه ذلك كقول: الذى ملك الروم يعظم العلماء فإن معرفة أنه يععظم العلماء 
فائدة معتد بماء وكذلك قولك: الذين فق بلاد المشرق زهاد؛ فإن معرفة أغهم زهاد فائدة 
يعتد يهماء وأحيب بأن ما ذكره الشارح هو الغالب فلا يرد المثال السابق؛ لأنه من غسير 
الغالب؛ وأما ما أحاب به بعضهم من أن الكلام فما إذا لم يكن للمتكلم علم بسسوى 
الصلة؛ وهذا المثال للمتكلم فيه علم بسوى الصلة وهو أنه يعظم العلماء فمسردود 
بأمرين: الأول إن مثال الشارح كذلك أيضاء فإن المتكلم عالم بسوى الصلة وهو أنه لا 
يعرفهم. الثاق: أن المراد بسوى الصلة ما هو من الأحوال المختصة؛ والخبر ليس منها 
كما تقدم. 

(قوله: واستهحان) أى: استقباح التصريح بالاسم الدال على ذات المسئد إليه» 
إما لإشعاره .معي تقع النفرة منه لاستقذاره عرفًا نحو: البول والفساء ناقض للوضوء 
فتعدل عن ذلك لاستهجانه لقولك: الذى يخرج من أحد السبيلين ناقض؛ وإما لنفرة ق 
احتما ع حروفه. 

(قوله: بالاسم) مراده به العلم بأقسامه الثلائة فهو من إطلاق الخاص وإرادة 
العام (قوله: أى تقرير الغرض إل) إنما قدم هذا القول؛ لأنه أحسن الأقوال الثلائة ووجه 
أحسنيته أن المقصود من الكلام إفادة الغرض المسوق لهء وكل من المسئدين إثما أتى به 
لإفادة ذلك الغرضء وحينكل فحمل التقرير على تقريره أولى (قوله: والمراودة مفاعلة من 
راد يرود جاء وذهب) هذا معناها فى الأصل أى: أن معناها فى الأصل ابحىء والذهاب» 


/اام 


وكأن المعئ: حادعته عن نفسه 00000 0 000 


والمراد يما هنا المحادعة؛ وهو أن بحتال كل من شحخحصين على صاحبه فى أخخد ما بيده 
يريد أن يغلبه ويأخذه منه, وحينيذ فيكون التركيب من قبيل الاستعارة التمثيلية أن 
شبه هيئة المحادع بهيئة الذى بحىء ويذهب؛ واستعيرت المراودة الموضوعة لحال الذى 
يحىء ويذهب حال المخادع ووجه الشبه بين المراودة والمخادعة أن كلا منهما هيئة 
منتزعة من عدة أمورء أو من قبيل التبعية بأن شبهت المخادعة بالمحىء والذهاب مجامع 
التردد فى كلء واستعيرت المراودة الموضوعة للمجىء والذهاب للمخادعة؛ واشئق مسن 
المراودة راودت ممعئ خحادعت؛ ثم بعد هذا كله فالمخادعة ليست باقية على عمومهاء 
بل المراد المخادعة على خصوص الجماع؛ والحاصل أن المراودة فى الأصل بمعين المحسىء 
والذهاب؛ فأريد منها المحادعة وهى مطلقة والمراد منها مخادعة خاصة؛ أو أن المراودة 
صارت حقيقة عرفية فق المحادعة وإلى هذا أشار الشارح بقوله؛ وكأن المعيئ أى: المراد 
أو العرق؛ وليس المراد وكأن المعئ الحقيقى؛ ثم إنه ورد سؤال حاصله أنه إذا كان المراد 
بالمراودة المحادعة فيقتضى وقوع الطلب من كل منهما؛ لأن المفاعلة تقتضصى وقوع 
الطلب من كل منهماء ويوسف - عليه السلام- معصوم لا يقع منه طلب ذلك الأمسر 
وأجاب عنه الشارح بقوله: وفعلت فعل المخادع أى الحئال؛ وحاصله أن المفاعلة هنا 
ليست على باهها بل المراد ما أصل الفعل؛ وإثما عبر بالمفاعلة للدلالة على المبالفة فق 
طلبها منه واخختلافهماء ويجوز أن تكون المفاعلة على بايماء وأن الطلب حصل من كل 
منهماء وإن اختلفت جهته فطلبها للوقاع وطلبه للمنع؛ كما فسر به قولسه تعالى: 
لوَلَقَدْ هَمْتْ به وَهَمْ ه74" أى: همت به فعلا وهم بها تركاء ثم إنه ورد سوال 
حاصله: حيث "كان المراد بالمراودة المخادعة فما حقيقة المحادعة؟ فأحاب الشارح بأنما 
أن بحتال عليه» هذا حاصل تقرير كلام الشارح- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: وكأن المعئ إلخ) إنما لم يحرم بذلك؛ لأنه لا قدرة له على القطع بأن هذا 
مراد الله فالأدب الإتيان بالعبارة المفيدة للظن؛ وقوله خادعته عن نفسه عن همعن لام 


(1) يوسف: 51. 


ماه 


وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشىء الذى لا يريد أن يخرحه من يده-يجتال 
عليه أن يغلبه» ويأخذه منه؛ وهو عبارة عن التمحل لمواقعته إياهاء والمسنئد إليسه 
وهو قوله ((الْتى هُوَ فى بها عن لفسه06”) متعلق براودته؛ فالغرض المسوق له 
الكلام نراهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله؛ 0000 151 
التعليل أى: لأحل نفسه مثلها فى قوله تعالى: لما كَانَ اسسْطفارٌ إْرَاهم لأبيه إلا عن 
مَوْعدَة وَعَدَهَا إياه6”" لإوَمَا لخن بتَاركى آلهنًا عَنْ قَوْلكَ76" أو أن المعيى خادعته 
عداما ناقياعن قيس وجاضلة بواسطتها وسببهاء فيفيد العلية والسببية (قوله: وفعلت 
إل) عطف تفسير وفيه إشارة إلى أنه لم تتحقق المخادعة حقيقة؛ إذ لم يحصل هاما 
أرادته من المواقعة» وفيه إشارة أيضا إلى أن المفاعلة ليست على بابها (قوله: عن الشىء) 
متعلق بالمخادع لتضمنه معئئ المباعد؛ وضمير لا يريد راجع إلى الصاحب؛ وجعل عبد 
الحكيم عن .معئ: لام التعليل أى: فعلت فعل المخادوع لصاحبه لأحل الشىء الذى لا 
يريد صاحبه أن يخرحه عن يده (قوله: يحتال) ضميره راحع للمخادع؛ وهذه الجملسة 
مبينة لقوله فعلت فعل المخخادع؛ ولذا ترك العاطف فهى مستأئفة جوابا لسوال» كأن 
قائلا قال له فما ذلك الفعل الذى يفعله المحادم لصاحبه؟ فقال يحثال المحادع على 
صاحبه مريدا أن يغلبه. 

(قوله: ويوخذ منه) تفسير لا قبله(فوله: وهى إخ) لما كانت المحادعة عامة بين 
المراد منها بقوله» وهى أى المخخادعة هنا عبارة عن التمحل أى: الاحتيال على مجامعة 
يوسف زليخحاء فاللام فى قوله لمواقعته.بمعئ على (قوله: متعلق براودته) أى:وعن عمعمى 
لام التعليل أى: راودته لأحل ذاته لما احتوت عليه من الحسن والحمال (قوله: فالغرض 
إلخ) أى: إذا علمت ما قلناه لك فى معئئ المراودة؛ فالغرض إِل. 

(قوله: وطهارة ذيله) شبه عدم ارتفاع الذبل للزق بعادم تلوله بالنجحاسة 
على طريق الاستعارة المصرحة؛ ثم جعل ذلك كناية عن عدم ملابسة صاحبه للمعاصى 
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والمذكور أدل عليه من؛ امرأة العزيز» أو زليخا؛ لأنه إذا كان فى بيتها وتمكن من 
نيل المراد منهاء ولم يفعل- كان غاية فق النراهة؛ وقيل هو تقرير للمراودة لما فيه من 
فرط الاختلاط والألفة؛ وقيل: تقرير للمسند إليه؛ لإمكان وقسوع الإيهام 
والاشتراك فى امرأة العريز أو زليخاء 01000000 
(قوله: والمذكور) أى: هو قوله الى هو فى بيتهاء وقوله أدل عليه أى على الغسرض 
المسوق له الكلام وهو نزاهة يوسف عن المعاصى, والحاصل أن الغرض المسوق له 
الكلام يدل عليه كل من الموصول؛ واسم الجئس الذى هو امرأة العزيزء والعلم السذى 
هو زليخحاء إلا أن الموصول يدل على ذلك أكثر من غيره؛ لأنه يقتضى أنه تمكن منها 
ولم يفعل بخلاف غيره؛ فإنه لا يدل على التمكن (قوله: زليخا) بفتح الزاى وكسر اللام 
كما ف القاموس؛ وبضم الزاى وفتح اللام كما فى البيضاوى. 

(قوله: وثمكن من نيل المراد منها) إن قيل هو إبى معصوم فكيف عبر بالتمكن. 
قلت: المراد التمكن بحسب الصورة الظاهرية؛ وإلا فهو نبى معصوم؛ وقوله مسن نيل 
المراد أى: مرادها لا مراده (قوله: تفرير للمراودة) أى: أنها وقعت وثبتث» وقوله تقرير 
للمراودة أى: الى هى المسند؛ وقوله لما فيه أى: فق الكون فق بيئها كما يدل عليه قوله 
قبل؛ لأنه إذا كان فى بيتها إل (قوله: من فرط) أى: من شدة الاختلاط والألفة؛ 
وحاصل ما ذكره من تقرير المسند إنه إذا كان مملوكا لها على زعمها بحسب الصورة» 
وعندها فى بيتها صارت متمكنة منه غاية التمكن حئ إذا طابت منه شينا لا يمكنه أن 
يخالفهاء فقوله الى هو فى بيتها تقرير للمراودة؛ وأنها حصلت ولا بد لما فيه من الدلالة 
على زيادة الاختلاط؛ فيفيد حيتيل صدور الاحتيال منها على وجه أتم وأعظم من غيره 
(قوله: فق امرأة العريز) راحع للإبهام؛ وقوله أو زليخا راجع للاشتراك» وعبر ف الأول 
بالإهام؛ وق الثان بالاشتراك؛ لأن الأول اسم جنس من قبيل المتواطىء ففيه إهسام؛ 
والثاى علم يقع فيه الاشتراك اللفظى؛ ويحتمل أن امرأة العزيز وزليخخا راجعان للإهام 
وللاشتراك؛ والاشتراك فى امرأة العزيز معنوى وق زليخا لفظى؛ وحاصل ما ذكره فى 
تقرير المسند إليه أنه لو قال وراودته زليخحا لم يعلم أنما الى هو فق بيتها؛ إذ يمكن أن 


ون 


والمشهور أن الآية مثال لزيادة التفرير فقط؛ وظئ أنما مغال لما ولاستهجان 
التصريح بالاسم؛ وقد بينته فى الشرح. 

(أو التفخيم) أى: التعظيم؛ والتهويل (نحو: (إفَفَشيَهُمْ من الْسيّمٌ ما 
غَشْيَهُمْ)(') فإن فل هذا الإهام من التفخيم ما لا يخفى. 
يكون هناك امرأة اسمها زليخا غير الى هو فق بينها؛ لأنه علم مشترك؛ وكذا لو قيسل 
راودته امرأة العريز بخلاف وراودته الى هو بينها؛ فإنه لا احتمال فيه؛ لأنه إشارة إلى 
معهودة؛ ويعلم منه نفس تلك المرأة الى هى زليخا امرأة العزيز؛ لأنه معلوم من ارج 
أن الى هو ف بيتها زليخا امرأة العزيز تأمل (قوله: والمشهور) أى: عند شراح المثن. 

(قوله: وقد بينته فى الشرح) حاصله أنه لو عبر بزليخا لكان مستقبحاة لأنه 
يقبح التصريح باسم المرأة» أو لكون السمع بمج لفظ زليخا لكونه مركبا من حروف 
يستقبح السمع احتماعهاء ومن لليف هذا النوع أعئ العدول عن التصسريح 
للاسنهجان؛ وإن كان فيه طول ما يحكيه الشاعر فل قوله: 

قالت لترب عذها جالسة فى قصرها هذا الذى أراه مَن 

فالتا فى يكو العام عاشلؤ فالت لَنْ قات لمن فالت من 

فعدل عن العلم مع كونه أخصر بما ذكر لاستهجان التصريح باسمها. (قولسه: 
أى التعظيم والتهويل) اقنصر فل القاموس ف معين التفحيم على التعظيم؛ والمراد تعظسيم 
المسند إليه (قوله: والتهويل) أى: التخويف (قوله: من اليم) أى: من البحر وهو بيان لما 
غشيهم؛ أو أن من للتبعيض وهر على كل من التقديرين حال من الفاعل؛ أو أنه ظرف 
لغو متعلق بغشيهم؛ والمعئ فغشيهم ماء كثير من البحر لا بحصى قدره؛ وليس ممدودا 
بأربعين قامة مثلاء فأورد المسئد إليه اسم موصول إشارة إلى أنه لا يمكسن تفصيله أو 
تعيينه» فكأنه قيل غشيهم من البحر ماء تعجز العقول عن تفصيله وتعيينه (قوله: فإن 
هذا الإنهام) أى: وترك التعيين حيث ل يقل فغشيهم من اليم ثلاثون قامة مثلاء وقوله 
من التفحيم أى التعظيم لما غشيهم ما لا يخفى؛ وذلك لأنه يشير إلى أن ما غشيهم بلغ 


جل طه: ولا 
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(أو تنبيه المخاطب على الخطأء نحو: إن الذين تسروفهم) أى: تظنوفهم 
(إخوانكم... يشفى الوقن مود لواو الو ا 1 
من العظم غاية لا تدرك ولا تفى العبارة ببياغهاء والعظم من حيث الكم لكفرة الماء 
امتمع؛ وتضمنه أنواعا من العذاب» ومن حيث الكيفية لسرعته فق الغشيان؛ لأن الماء 
اجتمع بالقسر إذا أرسل على طبعه كان فى غاية السرعة ولإحاطته بجميعهم بحيث لا 
يتخلص واحد منهم؛ إن قلت: يشترط فى صلة الموصول أن تكون معهودة للمخاطب 
كما ذكره النحاة لأحل أن يتعرف باعتبارهاء وحينئذ فلا يتأتى أن تكون مبهمة؛ لأن 
الإهام يناى ذلك. قلت: ذلك الاشتراط بالنظر لأصل الوضع؛ وقد يعدل عن ذلك 
الأصل إلى الإمهام لأحل تلك النكتة أى: تعظيم المسند إليه وتمويله- كذا قيل؛ وفيه أن 
الذى ذكره النحاة أن الصلة يشترط فيها أن تكون معهودة إلا فى مقام التعظسيم 
والتهويل؛ ويمئلون يهذه الآية؛ وحينئذ فلا اعتراض. 

(قوله: على الخطأ) فق بعض النسخ على خطأ أى: سواء كان خخطأ المخاطماب 
أو حطأ غيره؛ ومثال الثاى أن الذى يظنه زيد أخاه يفرح لحزنه (قوله: تروفم)” هو 
بضم التاء رواية ودراية أما الأول فظاهر وأما الثاى فلما اشتهر عندهم من اسستعمال 
الإراءة .همعن الظن بصورة المبئ للمجهول؛ وإن كان المعئ على البناء للفاعل فعلى هذا 
الواو فاعل والهاء مفعول أول؛ وإخوانكم مفعول ثان, وأما فتحها على أن ترى ببمعق: 
تبصر- فلا يصح, إذ ليس الإبصار مرادا هنا نعم يصح الفتح نظرا للدراية على حعمل 
الرؤية قلبية بمعيئ الاعتقاد. لكن الرواية تخالفه- كذا قرر بعض الأفاضل» وقرر شسيخنا 
العلامة العدوى: أن رأى هنا من الإراءة ال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فهو مبى 
للمجهرل حقيقة؛ وإن الواو نائب فاعل؛ والحاء مفعول ثان وإخوانكم مفعول ثالث» 


)١(‏ يريد قول الشاعر: إن الذي تروكهم إحوالكم يشفى غليل صدورهم أن تُمرّعوا 
والبيت كما بأتى بين قول المصدف أنه لعبدة بن الطيب وهو من الكامل. 
وانظر التبيان »)١557/1(‏ والمفضليات (41١)؛‏ وشرح عقود الحمان ص57: وأسرار البلافة ١16‏ 
بتحقيق د/عبد الحميد هندارى. 
حكن 


غليل صدورهم أن تصرعوا) أى: تملكواء أو تصابوا بالحوادث؛ ففيه من التنبيه 
على خخطئهم فى هذا الظن ما ليس فى قولك: إن القوم الفلاق. 

أو الإيهاء) أى: الإشارة (إلى وجه بداء الخبر) ووو كو اوروز ده 
وأن المع إن الذى يريكم الناس أنهم إحوانكم أى يصيّرونكم رائين لهم وظانين لهم 
أنهم إحوائكم؛ وعلى هذا فقول الشارح أى: تظنونهم ليس تفسيرا حقيقياء بل تفسير 
الحاصل المعئ؛ وهذا البيت من كلام عبدة بسكون الباء ابن الطيب من قصيدة يعظ فيها 
بنيه (قوله: غليل إمخ) الغليل بالغين المعحمة الحقد» ويطلق على حرارة العطش؛ والمراد 
هنا الأول (قوله: أى تملكوا) الصرع هو الإلقاء على الأرض فهر إما كناية عن الهلاك) 
أو الاصابة بالحوادث (قوله: ففيه من التنبيه إلخ) أى: حيث حكم عليهم بأنه تحقق فيهم 
ما هو مئاف للإحوة» فيعلم أنها منتفية فيكون ظنهم لها حطأ (قوله: ففيه من التنبيه إل) 
أى: ففى الموصول من حيث الصلة أو أن الصلة والموصول كالشيء الواحدء وإلا 
فالتنبيه من الصلة لا من الموصول- تأمل. 

(قوله: ما ليس ل قولك إل يتبادر منه أن كلام الشاعر فى قوم مخصوصين 
وليس كذلكء بل الظاهر أنه تنبيه على خحطأ ظن الإحوة بالئاس أيا كانوا وى أى وقت 
كان؛ فليس هناك قوم معيئون يتأنى التعبير عنهم بالقوم الفلاي- كذا ذكر ششسيخنا 
الحفق. 

(قوله: إلى وجه) أى نوع وقوله بناء الخبر لفظ بناء مستدرك؛ والأصل أو 
الإيماء إلى وجه الخبر؛ وذلك لأن الخبر على وجوه وأنواع مختلفة فيشار بإيراد المسند 
إليه موصولا لواحد منهاء وأما البئاء فهو شىء واحد لا تعدد فيه. كذا قيل؛ وقد يقال 
إذا كان للحبر وجوه وأنواع كان بناؤه كذلك باعتبارها؛ لأن بناء العقاب غسير بناء 
غيره وحينل فليس لفظ البئاء مستدركاء ولك أن جعل البناء معن المبئ وإضافته للخبر 
من إضافة الصفة لموصوف, وحيتكذ فالمعى أنه يوتى بالمسئد إليه اسم موصول للإشارة 
إلى نوع الخبر المبئ على الموصول من كونه مدحا أو ذما أو عقابا إلح» ومعئئى كسون 
الخبر مبنيا على الموصول أنه محمكوم به عليه؛ وهذا الوجه يشير له قول الشارح فيما يأثى؛ 
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أى: إلى طريقه؛ تقول: عملت هذا العمل على وجه عملك؛ وعلى حبته؛أى: 
على طرزه وطريقته؛ يعئ: تأنى بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه 
من أى وجه؛ وأى طريق من الثواب والعقاب؛ والمدح والذم؛ وغير ذلك (نحسو: 
لك الْذينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّادّتي6”") فإن فيه إماء إلى أن الخبر المبى عليه أمر 
من جنس العقاب والإذلال؛ وهر قوله:(9 سيَدْعْلُونَ جهنم ؤاخرين)) ومن 
الخطأ فى هذا المقام ته تفسير الوجه فق قوله: إلى وجه بناء الخبر بالعلة والسبب» وقد 
استوفينا ذلك فى الشرح و و و ال 
وقول المصدف أو الإماء إلى وجه بناء الخبر أى. والحال إن ذلك الإبماء مناسب للمقام 
بأن كان المقام يقتضى التأكيد؛ وإنما كان الإماء المذكور مناسبا لذلك المقام؛ لأن فيه 
شبه البيان بعد الاجمال وهو مفيد للتوكيد. فإن لم يكن ذلك الإبماء مناسبا للمقام كان 
من المحسنات البديعية؛ لأنه شبيه بالإرصاد من جهة أن فاتحة الكلام تنبه الفطن على 
خائمته» والإرصاد عند علماء البديع أن يجعل قبل العجز من الفقرة؛ أو البيث ما يدل 
عليه إذا عرف الروى نو قوله تعال (وَمَا ظَلمَاهُمْ وَلَكن كالوا ألفْسَهُمْ يَطْلمُونَ)". 
(قوله: أى إلى طريقه) المراد بطريقه نوعه وصفته إقوله: أى: على طسرزه 
وطريقته) أى: على صفته (قوله: يعن تأتى إلح) أتى, بالعناية إشارة إلى أن ما أفاده 
كلام المصنف من أن المسند إليه الموصول هو المشير إلى وحه بناء الخبر غير ظاهرء إذ 
المشير إلى ذلك إنما هو الصلة؛ وقد يجاب بأن قول المصدف أو الإماء إل معناه أنه يوتى 
بالمسند إله اما موصولا للتماء بصلته (قوله: من أى وجه) أى: من أى نوع ومسن أى 
جنس وف الكلام حذف أى من جواب أى وحه؛ وكذا يقال فيما بعده (قوله: إلى أن 
الخبر المبئن عليه) هذا يشير إلى أن البناء .بمعيئ اسم المفعول؛ وإضافته للخبر من إضافة 
الصفة للموصوف؛ وقوله فإن فيه إماء إلخ أى: بخلاف ما إذا ذكرت أسماؤهم الأعلام 
(قوله: داخرين) أى: صاغرين» أى: متلبسين بالذل والصغار (قوله: ومن الخطأ ف هذا 
المقام تفسير الوحمه) أى: لى كلام المصنف؛ والذى فسره بذلك التفسير هو الشارح 
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(ثم إنه)-أى: الإيماء إلى وجه بناء الخبر 0( 
العلامة الخلخالى تبعا للعلامة الشيرازى فى شرج المفتاح: ووجه الخطأ فى ذلك التفسسير 
أن الإشارة للعلة لا تطرد فى جميع الأمثلة» بل هو ظاهر فق الآيتين» فإن الاستكبار عسن 
العبادة علة ى دخول جهدم؛ وتكذيب شعيب -عليه السلام- علة فى الخسران ومشكل 
ل البيتين» فإن السمك للسماء ليس علة لبناء البيت7"؛ وضرب البيت ليس علة لزوال 
امحبة وقد يقال ما ذكره الشارح من خطأ التفسير المذكور إما يتم لو كان هذا القائل 
رجع الضمير فق قوله؛ ثم إنه رحع الضمير ف قوله ثم إنه رما إل إلى الإبماء كما فعل 
الشارح وهو إنما رجعه لجعل المسند إليه موصولاء وحينئذ فلا تخطئة فيما ذكسره مسن 
التفسير؛ لأن البيتين حيندل ليسا من أمثلة الإبماء إلى وجه الخبر؛ بل من أمثلة حعل 
الموصول وسيلة إلى التعظيم أو التحفيق» وحينئد فلا يتوجه عليه ذلك الاعتراض؛ وقد 
يقال جعله الضمير راجعا لجعل المسئد إليه موصولا حلاف ما يدل عليه السياق مسن 
عود الضمير على الإيماء فهو خطأء والمبى على الخطأ خطأء وإئما كان رجوع الضسمير 
لجعل المسئد إليه موصولا حلاف ما يدل عليه السياق؛ لأنه قال: ثم إنه ولو كان 
الضمير عائدا على الإتيان بالموصول لقال أو جعله ذريعة على قياس ما قبله من قوله أو 
استهجان التصريح بالاسمء أو التفخيم؛ أو ثنبيه المخاطب إلخ؛ أو الإتهاء إلخ؛ وبأن 
المفيد لتعظيم شأن الخبر وغيره إأما هو الإبماء لا نفس الموصولء بدليل أنه لو ببى عليه 
غير المومئع إليه بأن بئ عليه غير الخسران بالنسبة للآية الثانية لم يفد تعظيم شعيب» 
فظهر أنه لا مدعل للموصول ف إفادة التعظيم. 

(قوله: ثم إنه رمما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم إلخ). حاصل ما ف المقام 
أن المبحث الذى فرغ منه كون الموصول يشير إلى جنس الخبر وكون الخبر عظيم الشأن 
مرتفع الرتبة أو لا فشىء آخحر والمبحث الذى شرع فيه الآن 'كون الموصول يشير إلى جنس 


)١(‏ ال قول الفرزدق: 
إن الذى سمَكَ السماءً بئ لنَا 2 ,ينا دعالمُه أعرٌ وأطول 


ه؟عه 


لا بحرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلى بعض الأوهام-(ربما جعل ذريعة) 
أى وسيلة (إلى التعريض بالتعظيم لشألم أى: لشأن الخبر (نحر: إن الذى 
ميك” أى: رفع (السماء بَنَى لنا. .. بينًا) أراد به الكعبة» 0 1 20 
الخبر وتلك الإشارة قد تكون ذريعة وطريقا للتعريض بتعظيم شأنه أو شأن غيره؛ أو 
ذريعة للتعريض بالإهانة لشأن الخبر أو ذريعة إلى تحقيق الخبر (قوله: لا جرد الح أى: 
لأن سياق الكلام ينافيه؛ لأنه لو كان كذلك لقال أو حعله ذريعة على نسق ما قبله؛ 
ولأنه يفهم أن ما يذكر بعد يوجد من غير الإماء وهو فاسد كما مر (قوله: إلى بعسض 
الأوهام) أى وهم الشارح الخلخالى. 

(قوله: .ما جعل ذريعة إلح) أى فيكون المقصود من الإيماء التعريض بالتعظيم 
مثلاء ونفس الإبماء غير مقصود بالذات كذا فى عبد الحكيم (قوله: إلى التعريض) هو 
الإشارة من عرض الكلام أى: دلالة الكلام على معن ليس له فل الكلام ذكر نحو: ما 
أقبح البحل تريد أنه بخيل» وإنما ذكر التعريض ف هذه الأغراض؛ لأنها ليست مستعملا 
فيها الكلام بل المستعمل فيه أمر آخخر يثبت فى ضمنه هذه الأغراض لاستلزامه إياهها 
عقلا أو عادة. قاله السبرامى. 

(قوله: أراد به الكعبة) الأولى أن يقول أراد به بيت المحد والشرف؛ لا الكعبة؛ 
لأن القصيدة تأبى أن يكون المراد به الكعبة لأن قصد الفرزدق ها افتخاره على حريسر 
بأن أباءه أماحد وأشراف لكوهم من قريش»؛ بخلاف آباء حرير فإنهم من أراذل بس 
ثميم؛ ومع كونه بئ لهم ببت المحد والشرف جعل امحد والشرف فيهم أى: إن الذى 
مك السماء حعل فينا بحدا وشرفا وحعل قبيلتنا من أعظم القبائل بخلافك يا حريرء 
فإن آباءك ليس فيهم بحد ولا شرف؛, وحيث كان قصد الفرزدق بذلك الافتخخار على 


)١(‏ البيث من الكامل؛ وهو للفرزدق ل ديوانه 50/7 ١.؛‏ والأشباه والنظائر؟/.5؛ وعزانة الأدب 
09/5 1147/8 3175545 778 وشرح المفصل 99/5 45: الصاحبى ل فقه اللفسة لاه 
ولسان العرب ١١7/9‏ (كبر)؛ 04" (عزز). وناج العروس 5107/١6‏ (عزز)؛ والمقاصد النحورية 
وبلا نسبة ل شرح الأشموق "88/١‏ وئاج العروس (يئ). 

لحن 


أو بيت الشرف وابحد (دعائمه أعز وأطول) من دعائم كل بيت ففى قوله: إن 
الذى سمك السماء-إماء إلى أن الخبر المبئ عليه أمر من جنس الرفعة والبناء عند 
من له ذوق سليم, ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من رفع السماء الى 
حرير فيتعين حمل البيت على بيت الحد؛ لأن جريرا مسلم فلا مع للافتخار بالكعبة» 
إذ لكل مؤمن فيها حق؛ وأحاب بعضهم بأنه يمكن أن بيت الفرزدق كان قرييا مسن 
الكعبة والقريب من الشىء له ارتباط وتعلق به أكثر من غيره؛ أو أن أهله كانوا من 
يتعاطون أمورها بخلاف أقارب جرير (قوله: أو بيت الشرف ولحد) الإضافة بيائية» أو 
المراد ببيت الشرف نسبه وبدعائمه الرحال الذين فيه (قوله: دعائمه) جمع دعامة بكسر 
الدال» وهى عماد البيث أى قوائمه وعواميده (قوله: من دعائم كل بيت) أى: أو من 
دعائم بيتك وقيل من السماء وقيل عزيزة طويلة. 

(قوله: ففى قوله أن الذى مك السماء إماء) أى: بمخلاف ما إذا قبل إن الله أو 
الرحمن أو غير ذلك ب لنا بيتا (قوله المبئ عليه) أى: اللحكوم به عليه (قوله: عند من له 
ذوق إلخ) متعلق بقوله إماء؛ وأفاد بذلك أن الذوق شاهد على ذلك الإيماء» فإنه إذا قيل 
الذى صنع هذه الصنعة الغريبة فهو منه عرفا أن ما يب عليه أمر مسن جسنس الصبعة 
والإنقان؛ فإذا قيل صدم لى كذا كان كالتأكيد لما أشار إليه أول الكلام (قوله: ثم فيه) 
أى: فى ذلك الإبماء بواسطة الصلة مخلاف ما لو قيل: إن الذى بى بيت زيد بئ لنا بيتاء 
فإنه لا يكون فيه تعريض بتعظيم بناء بيته؛ وإن أشار إلى جنس الخبر» وقوله بتعظيم بيه 
أي: بيت الشاعر؛ وقوله لكونه فعل من رفع السماء أى وأفعال المؤثر الواحد متشاهة لا 
تختلفء والحاصل أن شأن الصانع المتقن للصنعة أن تكون صنعته متقئة» فحيث كسان 
البناء لذلك البيت فعل من مك السماء فلا يكون ذلك البئاء إلا عظيما لما علمست 
أن أفعال المؤثر الواحد متشابهة لا تختلف»؛ لا يقال إن الإبماء المذكور إثما فيه التعسريض 
بتعظيم البيت وهو مفعول لا بتعظيم البناء الذى هو الخبر؛ لأنا نقول تعظيم البيت لتعلق 
بناء من ب السماء به وحينئذ فلا محيد عن اعتبار البناء فى التعظيم وهو الخبر. قاله 
ابن يعقوب؛ واعترض العلامة السيد على الشارح: بأنه لا نسزاع فق كون هذا الكلام 


يفك 


لا بناء امم منها وأرفع (أو) ذريعة إلى تعظيم (شأن غيره) أى: غير الخبر (نحو: 
(الدين كَذْبُوا شعَيبًا كالوا هم الْخَاسِرِينَ)') ففيه يماء إلى أن الخبر المبئى عليه 
ما ينبئ عن الخيبة والخسران؛ وتعظيم لشأن شعيب عليه السلام؛ 5 
مشتملا على الإيماء لنوع الخبر وعلى التعريض بتعظيم شأن الخبر إلا أن ذلك الإيماء لا 
مدعل له فى تعظهم الخبر أصلا فكيف يجعل ذريعة إلى التعريض به وإنما نشأ التعظسيم 
من نفس الصلة بناء على تشابه آثار الموثر الواحد ومما يدل على أن الإيماء لا مدخل له 
فى ذلك وجود التعريض بتعظيم البئاء بدون الإيماء لنوع الخبر ال قولك بن لنا بينا مسن 
مك السماء بتقدم المسند؛ فإن هذا مفيد للتعريض بتعظيم شأن الخبر» ولا إماء فيه 
لنوع الخبر؛ لأن الإيماء إنما يحصل عند جعل الموصول مقدماء وأحيب بأن الكلام فى 
التعظيم المستفاد من الموصول وصلته فقط؛ ولا شك أنه يحتاج إلى التوسل إليه بالإبهاء 
المذكور؛ لأن تعظيم شعيب ف الآية إنما استفيد من الصلة لما فيها من الإيماء إلى حسئس 
الخبر الدال على التعظيم؛ إذ لو بن عليه غير المومئ إليه بأن رتب عليه غير الخسران لم 
يستفد تعظيمه؛ والتعظيم الحاصل عند تقدم المسند مستفاد من بجموع الكلام؛ ولا 
شك أنه لا يمتاج إلى الإبماء المذكورء واستفاد التعظيم من الصلة بواسطة الإبماء لا تنا 
فى استفادته من مجموع الكلام؛ لأن ما يفيد النكتة تنسب إليه» وإن أمكنت بغيره 
(قوله: لا بناء أعظم منها وأرفع) أى: فل مرأى العين (قوله أو ذريعة إلى تعظيم شأن 
غيره) أى حال غيره؛ والأولى أن يقول أو ذريعة إلى التعريض بتعظيم شأن غيره. 

(قوله: ففيه) أى الموصول يعيى مع الصلة (قوله ما ينبئ عن الخيية) أى: لأن 
شعيبا نبى فتككذيبه يوجب الخيية والمخسران؛ وكان الأولى أن يقول إلى أن الخبر السب 
عليه من حنس الخيبة والخسران؛ لأن هذا هو المناسب لا تقدم له وعطف المنسران على 
ما قبله عطف تفسير. 

(قوله: وتعظيم لشأن شعيب) ظاهره أن ذلك من الموصول مع أنه من الإيمساء 
بواسطة الصلة؛ لأهم إذا كانوا يحصل لهم الخيبة بسبب نكذيبه يعلم أنه عظيم فكان 


)١(‏ الأعراف: ؟1. 
4ه 


ورما معل ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبر, نحو: إن الذى لا يمسن معرفة الفقه قد 
صنف فيه؛ أو لشأن غيرهء نحو: إن الذى يتبع الشيطان حاسر؛ وقد يجعل ذريعة 
إلى تحقيق الخبر؛ أى: جعله محققا ثابتاء نحو: 
إن الى ضَرِبَتْ بينّا مهاجرةٌ بكوفة الُند غالت وُدُّها غُول0) 
الأولى للشارح أن يقول: ثم ق هذا الإبماء تعريض بشأن شعيب الذى هو مفعول به (قوله: 
ورنما يجعل) أى: الإبماء الملكور, وقوله ذريعة إلى الإهانة الأولى أن يقول ذريعة للتعسريض 
بإهائة شأن الخبر (قوله: إن الذى لا يحسن معرفة الفقه إلخ) أى ففى الموصول مع الصلة 
لماء إلى أن الخبر من نوع ما يتعلق بالفقه: كالتصئيف؛ وق ذلك الإكاء تعريض بأن مصنفه 
مبتذل مهان؛ لأنه إذا كان لا يحسن ما ذكر كان جاهلاء فتصنيفه حيندل قبيح لا يعبأ به؛ 
لأن المبئ على اهل شىء قبيح (قوله: إن الذى يتبع الشيطان ححاسر) أى: فالموصول يشير 
إلى أن الخبر المي عليه من جنس الخيبة والخسران» وى ذلك الإيمساء تعسريض بحقسارة 
الشيطان؛ لأنه إذا كان اتباعه يترتب عليه الخسران كان محقرا مهاناء وقد يقال: إن إهاتئه 
تفهم من العلم بقباحة اتباعه مع قطع النظر عن جنس الخبر؛ إلا أن يقال: إنسه يمحصل 
بواسطة الإبماء لجنس الخبر إهانة أثم مما تحصل به أولاً- . اه . سم. 
(قوله: وقد يجعل) أى: الإبماء المذلكور ذريعة إلى تحقيق الخبر أى: تقريره وتثبيته 

أى: جعله مقررًا وثابنا فى ذهن السامع حى كأن الإيماء المذكور برهان عليه» وذلك 
فيما إذا كانت الصلة تصلح لأن تكون دليلا لوجود الخبر» كما ف البيت المذكور فإنه 
يصلح؛ لأن يقال: أكل الغول ودها وزالت محبتها لأنما ضربت إلخ, ثم إن ظاهره أن 
المحقق للححبر نفس الإبماء وليس كذلك إذ المحقق له فى الحقيقة إنما هو الصلة الى حصل 
نما الإبماء لا نفس الإباء (قوله: إن الى ضربت إلخ) أى: إن الحبيبة الى ضربت بيناء 
(١)من‏ البسيط وهو لعبدة بن الطيب العبشمى إل ديرانه 04 وتاج العروس (كوف) ومعسهم البلسدان 

(الكوفة)» وشرح اخثيارات المفصل:؛ وانظر الإشاراث والتبيهات/78؛ المفنساح ص77 تمقيسن 

د/عبدالحميد هنداوي: والإيضاح ص 44 تحقيق د/عبدالحميد هنداوي. وشرح المرشدى على عقود 

الحمان 254/١‏ وكوفة الجدد هى مديئة الكوفة؛ وروى أبو زيد (يكوفة الخلد) على أله موضع وقال 

الأصمعي: إنما هو (بكوفة الجند) والأول تصحيف والغول: حيوان خعراق والشاهد ف أن ضرب البيت 

بالكوفة والهحرة إليها فيه إيماء إلى أن طريق بناء الخبر أمر من جدس زوال الحبة؛ وهو مع هذا بمقسق 

زوال المودة ويقرره حن كأنه دليل عليه. [انظر حاشية الإيضاح ص 4 نحقيق د/عبدالحميد هنداوي]. 

8ه 


فإن فى ضرب البيت بكوفة الجند» والمهاجرة إليه إماء إلى أن طريق بنساء 
الخبر ما ينبئ عن زوال اللحبة؛ وانقطاع المودة ثم إنه يحقق زوال المودة» ويقرره 
حن كأنه برهان عليه» وومر ةرم رهم رن ةو مووي ةير مرو رن ةرهم ةرون ةر نه ةف ررق 
وضرب البيت فى الأصل شد أطنابه» ويلزمه الإقامة فيه المرادة» فتكون كناية عن الإقامة 
فيه من باب الانتقال من الملزوم للازمءوقوله مهاحرة: حال من فاعل ضربت أفادت أن 
الكوفة الى أقامت بما ليست محلها الأصلى وقوله بكوفة متعلق بضربت والباء.بمعى فى» 
وإضافتها للجند لإقامة جند كسرى بماء وقوله غالت أى: أكلت وودها أى محبتها لى: 
مفعول مقدم؛ وغول فاعل مؤخخحر أى: إنها إثما أقامت بالكوفة بعد الحرة إليها لكون 
الغول أكل ودها لى؛ وأن محبتها زالت ووجه إدخال التاء فى الفعل الغول مونث سماعا 
وإن كان .معئ المهلك» ثم إن لفظ البيت خبر والمعئ على التأسف كما ف الحفيد على 
المطول. 

(قوله: والمهاجرة إليها) عطف على ضرب (قوله: إلى أن طريق بناء الخبر) أى 
إلى حدس الخبر امب عليه؛ وكان الأولى أن يقول إلى أن طريق بناء الخبر أمر من جئس 
زوال انحبة وانقطاع المودة ليوافق ما مر, والمراد أنه فرد من أفراد ذلك الجنسء وإثما 
كان الموصول يومىء للنوع المذكور؛ لأن الشأن أن الإنسان لا يقيم فى محل لاف 
محله إلا إذا كان كارها لأهل محله (قوله: ثم إنه) أى الإماء المذكور بواسطة الصلة 
وقرر شيخنا العدوى أن قوله: ثم إنه أى ما ذكر من الضرب والمهاحرة يحقق إل أى: 
من تحقيق المسبب للسبب» وذلك لأن أكل الغول ودها سبب ف الواقسع للضرب 
والمهاجرة ووجود المسبب دليل على وجود سببه.وظهر لك هما قلنا إن قوله ثم إنه حمقق 
يحتمل رحوع ضميره للإماء جريا على ما مر من التسامح, ولما ذكر من الضرب 
والمهاحرة نظرا للحقيقة من أن المومى إثما هو الصلة, 

(قوله: زوال المودة) أى: منهاء وقوله ويقرره أى: فى ذهن السامع (قوله: حن 
كأنه) أى: الإماء بواسطة الضربء أو ضرب الببت بكوفة اند والمهاحرة إليها وقوله 
برهان عليه أى: على زوال امحبة؛ لأنه دليل عليه. 


ه٠‎ 


وهذا معيئ تحقيق الخبر» وهو مفقود فى مثل: إن الذى سمك السماء؛ إذ ليس 
ق رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتا؛ فظهر الفرق بين الإيماء؛ وتحقيق 
الخبر ساس حمطن ا اند ساو لظ ام م1 

واعلم أن الاستدلال بالسبب على المسبب يسمى برهانا آنياء والاستدلال 
بالمسبب على السبب يسمى برهانا لميا؛ لأن وجود المسبب خخارجا علة فى وجود السبب 
بمعين إننك إذا رأيت المسبب متحققا فى الخارج استدللت به على وجود السبب؛ فالمسبب 
حيتئذ يقع فى جواب السؤال بلم عن وجود السبب؛ وما هنا من قبيل الاستدلال بالسبب 
على السبب فهو من قبيل البرهان اللمى إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح كأنه برهسان 
عليه لا وجه للكأنية, إذ هو برهان عليه حقيقة؛ فالأولى أن يقول؛ لأنه برهان عليه إلا أن 
يقال إن المعئ حين كأنه برهان إن فشبه اللمى بالأى أو أن كان للتحقيق قرر ذلك شيخنا 
العدوى» أو يقال أنى بكأن؛ لأنه لم يسق مسا البراهين المعتادة (قوله: وهذا معيى تحقيق 
الخبر) يعي أن المراد بتحقيق الخبر تثبينه وتقريره حي كأن الصلة دليل عليه» وليس المسراد 
بتحقيق الخبر تحصيله وإيجاده بأن تكون الصلة للحبر فق الواقع والإلزام أن ضسرب البيست 
بالكوفة والمهاجرة إليها علة لانقطاع المودة وانحبة فى نفس الأمرء وهو غير صحيح؛ إذ 
الأمر بالعكس وهو أن العلة فى ضرب البيت هو زوال الحبة. 

والحاصل أن الضرب والمهاجرة علة مية لزوال لنحبة؛ وزوال الحبة علة آنية لهما 
(قوله: إذ ليس فى رفع الله السماء إلح) أى: لأن رفع الله السماء ليس علة لبناء البيت لا 
آنية ولا لمية (قوله: فظهر الفرق إلخ) أى: لأن حاصل الإبماء إلى وجه الخبر أن يستشعر 
السامع بجنس الخير» ولا يلزم من ذلك أن يتيقنه بحيث يزول عنه الشك والإنكار له 
وأما تحقيق الخبر فهو أن يستشعر السامع ينس الخبر ويتيقنه؛ ويتفرر عنده بحيث يرول 
ما عنده من الشك فيه؛ والإنكار له ألا ترى إلى قوله: إن الئ ضربت إلخ؛ فإنه ممصل 
منه فى ذهن السامع حنس انقطاع المودة والمحبة؛ ويثبت عنده بحيث يزول عنه الشك 
والإنكار؛ لأنه يلزم عادة من المهاحرة بالكوفة وضرب البيت ما والاتقطاع فيها زوال 
انحبة والمودة بخلاف إن الذى سمك السماء إل إذ لا يلزم عادة ولا عقلا مسن ملك 


تغرف 


[أغراض التعريف بالإشارة] : 


السماء بناء البيت المذكور فقد وجد الإيماء فيه بدون التحقيق» وظهر لك من هذا أن 
الإماء إلى وجه بناء الخبر أعم من الإبماء إلى تحقيق الخبر بالنظر للمحل؛ فكلما وحد 
تحفيق الخبر وجد الإيماءء ولا عكس لحصول الإماء لوجه الخبر من غير لماء إلى تحقيقه 
فى نحو: إن الذى سمك السماء بى لنا بينا إل فإن فيه الإبماء لوجه الخبر وليس فيه إماء 
إلى تحقيق الخبرء إذ لا دلالة لسمك السماء على بناء بيتهم ولحصول الإماء إلى التحقيق 
مع الإبماء لوجه الخبر فى نحو: إن ال ضربت بينا إل لكون الوحه الذى أشير إليه 
كالدليل على ذلك الخبر» وإذا قد علمت الفرق بينهما وأن بينهما العموم والخصوص 
المطلق باعتبار امحل تعلم أن الإيماء لوجه بناء الخبر غير الإجاء إلى تحقيق الخير» وحيتفك. 
فلا يستغين بذكر الإبماء لوجه عن الإيماء إلى التحقيق» فسقط اعتراض المصسئف فى 
الإيضاح على القوم بأنه لم يظهر فرق بينهما فكيف يجعل الإعاء لوجه بناء الخبر ذريعة 
إلى التحقيق مع أنه عينه. 

[نعريفه بالإشارة] : 

(قوله: أى تعريف المسند إليه) يعن: لفظه لأنه الذى يعرف (وقوله: لتمييزه) 
أى: المسند إليهءأى فى معئ المسئدء ففى الكلام استخدام حيث ذكر المسند إليه أولاً 
مرادا به اللفظ؛ وأعيد عليه الضمير مرادا به المعق: أو حذف مضاف أى: لتمييز معناه 
(قوله: لتمييزه أكمل مييز) أى: لكون المقصود تمبيزه ممبيزا أكمل فهو من إضافة الصفة 
للموصوف والتمييز الأكمل هو ما كان بالعين والقلبء فإنه لا تمييز أكمل منه؛ ولا 
يحصل ذلك التمبيز إلا باسم الإشارة؛ فإن قلت: إن كلام المصئف يقتضى أن اسم 
الإشارة أعرف المعارف؛ وليس كذلك. أحيب بأن المراد أنه أكمل تمييزا بالنسبة لما تحته 
من المعارف لا بالنسبة لما فوقه أيضاء ويكون الكلام فى مقام لا يمكن فيه التعبير ما فوقه 
من المعارف: أو يقال إن دلالة اسم الإشارة على أكملية التمييز نما هو مسن حيث إن 


يفرن 


لغرض من الأغراض (نحو: هذا أبو الصقر فردا) نصب على المدح, أو على 


معه إشارة حسية؛ ولا يتأتى معها اشتباه أصلا بخلاف العلم فإن مدلوله وإن كان جزئيا 
مائعا من الشركة لكن رما يكون مشتركا اشتراكا لفظيا أو يكون مسماه غير معلوم 
للسامع؛ فلا يبحصل التمييز فضلا عن كماله وهذا لا يناق أن غير اسم الإشارة أعرف 
منه من جهة أخحرى؛ وذلك لأن من المضمرات ضمير المتكلم الذى لا يتصور فيه اشتباه 
أصلا من حيث ذاته ومدلول العلم متعين مشخحص بحسب الوضع والاستعمال معا 
بخلاف اسم الإشارة؛ فإن مدلوله متعين بحسب الاستعمال لا غير وبالهملة فدلالة اسم 
الإشارة على أكملية التمييز لا تقتضى أعرفيته فلا يكون كلام المصنف مخالفا للقول 
الصحيح وهو قول سيبويه من أن أعرف المعارف المضمرات؛ ثم الأعلام؛ ثم المبهمات- 
كذا قرر شيخنا العدوى. 

وعبارة اليعقوبى: كون المعارف فيها ما هو أعرف من اسم الإشارة لا يناق أن 
يكون فيه عصوصية يفوق بما ما سواه؛ لأن المراد بكون المعرفة أعرف من غيرها ألما 
أكثر بعدا من عروض الالتباس وهذا لا يناق أن يكون ما هو دونه أقوى منه فى هذا 
المعى فى بعض الصورء فإن اسم الإشارة إذا كان المشار إليه حاضرا محسوسا للسسامع 
بحاسة البصرء أو نزل تلك المنزلة أقوى من العلم المشترك فى الحالة الراهئة. 

(قوله: لغرض من الأغراض) علة للعلة أى؛ وإنما قصد تميمسزه تمبيزا أكمل 
لغرض؛ كأن يكون المقام مقام مدح أو مقام إحراء أوصاف الرفعة عليه» فإن تمييزه 
حينئذ تمييزا كاملا أعون على كمال المدح؛ لأن ذكر الملمدوح إذا صاحبه خحفاء 
كان قصورا فق الاعتناء بأمره (قوله: أبو الصقر) حبر عن اسم الإشارة أو بدل منسهء 
أو بيان له وبر المبتداً قوله: من نسل شيبان (قوله نصب على المدح) أى: نصب 
بفعل محذوف لأجل إفادة المدح فعلى للتعليل؛ تقدير ذلك الفعل أمدح أو أعئ إذ 
لا يشترط فى منصوب المدح ما يدل على المدح. فالمحترز عنه تقدير ما يدل على 
الذم فقط (قوله: أو على الحال) أى: من الخبر: إن قلت: الحال لا تأتى من الخبر كما 


فد 


(فى محاسنه)0 من نسل شيبان بين الضال والسلم؛ وهما شجرتان بالبادية؛ 1 
لا تأنى من المبتدأ عند الحمهورء قلت: سوغ ذلك هنا كون ذلك الخبر مفعولا فى المعى 
لمعين اسم الإشارة أو ها التنبيه لتضمن كل منهما معي الفعل وهو أشير أو أنه أى: 
أشير إليه فى حال كوه منفردا بالمحاسن أو أنبه عليه فى تلك الحالة» وهذا على حد قوله 
تعالى ل(هَدًا بَغْلى شَبْخًا06". 

(قوله: فى محاسنه) جمع محسن .مع حسن أى منفردا بحسن ذاته ومكارم صفاته 
(قوله: من نسل شيبان) حال ثانية من صاحب الأولى؛ فيكون من قبيل المترادفة أى: متولدا 
من نسل شيبان أو بر ثان ذكر بيانا لنسبه بعد ذكر حسبه» ولا يصح أن يكون حالا من 
الضمير المستتر فى فردًا لما فيه من القصور؛ لأن الحال قيد فق العامل فيصير تمييزه بالانفراد 
ف المحاسن مقيدا بكونه من نسل شيبان؛ والمناسب لمقام المدح الإطلاق وعلى تقدير جسواز 
ذلك يكون من قبيل الحال المتداخلة فيكون العامل فيه فرداء وتكون متعلقة محذوف» وأما 
جعله ظرفا لغوا متعلقا بفردا -أى ممتازا منهم فليس بحسن؛ لأن مقام المدح يقتضى أن 
يثبت للممدوح الفردية فق المحاسن بالنسبة إلى كافة الناس لا بالقياس إلى نسل شيبان فقط» 
إلا أن يدعى أن نسل شيبان ممتازون بلمحاسن عمن سواهم؛ والنسل الولد وشسيبان بفستح 
الشين: اسم لأبى القبيلة المسماة باسمه (قوله: بين الضال) حال من نسل شسيبان؛وهو 
الأوجه أى: حال كونهم مقيمين بين الضال والسلم؛ أو من شيبان» أو مسن أبو الصقر 
والضال بتخفيف اللام جمع ضالة بلا همز وهو شجر السدر البرى؛ والسلم جمع: سلمة 
وهو شجر ذو شوك من شجر البادية يقال له شجر العضاه. 

(قوله: وهما شجرتان) الأولى شجران بدون ناء؛ لأنهما نوعان من الشحر لا 
فردان» إلا أن يقال أن التاء للوحدة النوعية لا الشخصية؛ ويحتمل أن المراد منبهما ل 


(1) هو لعلى بن العباس المعروف بابن الرومى فل مدح ألى الصقر الشيبان وزير المعتمد؛ من قوله: 
هذا أبو الصقر فردًا فى مماسته من نسل شيبان بين الضال والسلم 
والصمّال: شجر السذر البرّى؛ والسلم: شحر ذو شوك؛ وقوله "بين الضال والسلم" كناية عن عزهم؛ 
لأن هذه الأشجار بالبادية» وهي مد العرب وعزهم. 
)١(‏ هود:"لا, 
4 


يعئ: يقيمون بالبادية؛ لأن فقد العز فى الحضر (أو التعريض بغباوة السامع) ح 
كأنه لا يدرك غير المحسوس (كقوله("©: 
أولئك آبائى فجتنى بمثلهم إذا جَمَعَثنا يا جريرٌ اجام 

هذا البيت الفردان لا النوعان بناء على أن إقامئهم كانت بين فردين من النوعين؛ فأشار 
الشارح إلى بيان المع المراد لا المعئ الأصلى (قوله: يعئ يفيمون إلخ) أى: فقوله بين 
الضال والسلم كناية عن إقامتهم بالبادية (قوله: لأن فقد العر فق الحضر) وذلك لأن من 
كان فى الحضر تناله الأحكام بخلاف من كان ف البادية فهو آمن ثما ينغصه.؛ وأشار 
الشارح بذلك إلى أن مراد الشاعر بوصفهم بسكئ البادية بين الضال والسلم: وصفهم 
بالعز» والشاهد فى إيراد المسند إليه اسم إشارة لقصد ممييزه ثمييزا كاملا لغرض مدحه 
بالانفراد فى امحاسن وبالعز» ويحتمل أن يكون المراد بالوصف بسكي البادية وصفهم 
بكمال البلاغة وهاية الفصاحة لكوفهم لا يخالطون فى الحضر طوائف العجم فتكون 
لغانهم سللمة ما يخل بالفصاحة, وكأن الشارح احتار الأول تأسيا بكلام أبى العلاء 
المعرى حيث قال: 

الموقدون بنجد نار بادية لا يحضرون وَفقَدُ العرٌ فى الخَضَّر, 

(قوله: حي كأنه لا يدرك غير المحسوس) أى: غير المدرك بحاسة البصر أى 
الذى وضع له اسم الإشارة (قوله: أولدك آبائى7" لع هذا من كلام الفرزدق يهجو 
جريراء والشاهد فق إيراد المسند إليه اسم إشارة للتنبيه على غباوة حريرء حى إنه لا 
يدرك غير المحسوسء ولو قال فلان وفلان وفلان آبائى لم يحصل التعريض بذلك» 
وقوله: فحدئ ,مثلهم: أمر تعجيز على حد قوله تعالى: (فأُوا بسُورّة من مفله© أى 
لا تقدر على الإتيان .كثلهم فى مناقبهم إذا جمعتنا بجامع الافتخخار يوما ما (قوله: فجئين .مثلهم) 


)١(‏ من الطويل وهو للفرزدق ف ديواله :»4١8/١١‏ وأساس البلاغة (جمع). 
)١(‏ البيث للفرزدق أن ديوائه )418/١(‏ والإشارات والتنبيهات )١84(‏ والتبيان للطيى )١51//١(‏ بتحقيلن 
د]عبد الحميد هنداوي. 
(؟) البفرة: 737, 
وعم 


أو بيان حاله) أى: المسند إليه (فى القرب أو البعد أو التوسط كقولك: 
هذا أو ذلك أو ذاك زيد) وأحر ذكر التوسط؛ لأنه إنما يتحقفق بعد نحقق 
الطرفين» وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة من حيث إها تبين أن هذا مثلا 
للقريب؛ وذاك للمتوسط؛ وذلك للبعيد, وعلم المعاى من حيث إنه إذا أريد بيان 
قرب المسند إليه يؤتى يبهذا وهو زائد على أصل المراد ا 
أى اذكر لى مثلهم من آبائلك (قوله: أو بيان حاله) أى أنه يوتى بالمسند إليه اسم إشارة 
لبيان حال معناه من القرب والبعد والتوسط» قوله فق القرب ف همعيئ من البيائية (قوله: 
كقولك هذا زيد) مثال لما إذا أريد بيان حاله من القربء؛ وقوله ذلك زيد مثال لما إذا 
أريد بيان حاله من البعد وقوله ذاك زيد مثال لما إذا أريد بيان حاله من التوسط (قوله: 
وأخر ذكر التوسط) أى: فى قوله فق القرب إلخ أى مع أن الترتيب الطبيعى يقتضى 
توسطه (قوله لأنه إنما يتحقق بعد تحقق الطرفين) أى: لأنه نسبة بن شيئين يتوقف تعقله 
على تعقلهما. 

(قوله: وأمثئال هذه المباحث) أى: وهذه المباحث وأمثانها كالتكلم والمخطساب 
والغيبة بالنسبة للضمير وإحضاره بعينه بالنسبة للعلم؛ وهذا حواب عما يقال: إن كون 
ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط مما يبينه أهل اللغة؛ لأنه بالوضع؛ ولا ينبغى أن 
يتعلق به علم المعاق؛ لأنه إنما يبحث عن الزائد على أصل المراد وما هنا غير زائد عليه؛ 
وحاصل الحواب أن اللغويين إثما يبينون معان هذه الألفاظ فيبينون أن لفظ ذا موضوع 
للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد؛ والذى بينه أهل المعاق هو أنه إذا كان المشسار 
إليه قريبا واقتضى المقام بيان حاله؛ فإنه يؤتى يهذاء وهكذاء فإذا أريد الإخبار عن ذات 
بالعلم فيتحقق ذلك الإخبار بالتعبير عن الذات بالعلم بأن تقول زيد عالم وبالموأصول 
بأن تقول الذى قام أبوه عالم: وبالإشارة بأن تقول هذا عالم لكن الإتيان بالإشارة يفيد 
المراد وهو ثبوت العلم لتلك الذات وزيادة؛ وهو بيان حاها من كوفا قربية فقول 
الشارح وهو زائد أى قرب المسند إليه الذى أتى يهذا لبيائه وقوله زائد على أصل المراد 
أى على المعئ الذى أراده المتكلم وهو ثبوت المسئد للمسند إليه فهو كالتأكيد المدلول 


0 


الذى هو الحكم على المسند إليه الملكور المعبر عنه بشىء يوحب تصوره على أى 
وحه كان. 

(أو تبره أى: تحقبر المسند إليه (القرب, نحو ٍ(أهدَا الدى يَذْكُر آلهتَكُم», 
عليه بأن فى قولك: إن زيدا قائم؛ فإنه زائد على المعى الوضعى للتركيب أعين ثبوت القيام 
لزيد (وقوله الذى هو الحكم) صفة للمراد (وقوله المعبر عنه) أى: عن المسند إليه أى: 
الذى يمكن أن يعبر عنه؛ (وقوله بشىء) أى: بطريق من الطرق الى توحب تصوره على أى 
وجه كان؛ وهى الموصول والعلم والإشارة؛ وقوله على أى وجه كان أى سواء أفادت 
حاله من قرب أو بعد أو لا؛ والحاصل أن المسند إليه يمكن أن يعبر عنه بالموصول والعلي 
لكن البليغ يعدل عنهما لاسم الإشارة لبيان حاله وهذا الخال زائد على أصا المسراد 
واعترض بأن بيان الحال من ثمرة اللغة؛ لأنه إذا علم أن هذا موضوع للقريب علم أنه إذا 
قصد قرب المشار إليه يوتى به وهكذاء وأحيب بأن معرفة أنه إذا قصد إل من علم المعمان 
بما يقصد فيه بالذات؛ وأما معرفة ذلك من اللغة فبالتبع؛ فالأمور اللغوية قد يتعلق يما غرض 
البليغ إذا لم يكن المقام مقتضيا لأزيد منها فييحث عنها أهل اللغة من حيث الوضع؛ وأهل 
المعاقى يبحثون عنها من حيث إنما مطابقة لمقتضى ال حال فهما مختلفان بهذا الاعتبار. 

(قوله: أو تحقيره بالقرب) أى أنه يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة قصدا لتحقير 
معناه» بسبب دلالته على القرب؛ ووجه ذلك أن القرب من لوازمه الحقارة يقال: هذا 
أمر قريب أى: هين سهل التناول؛ وما كان كذلك يلزمه أن يكون حقيرًا لا يعتيئى به 
لكونه مبتذلاء فإذا عبر باسم الإشارة الدال على القرب أفاد الاحتقار اللازم للقرب. 

وق سم: القرب هنا عبارة عن دنو المرئبة وسفالة الدرحة ووجهه أن الشخخص 
كلما كان أعلى قدرا وأشرف درجة احتاج الوصول إليه إلى الوسائط أكثر وأشد عرفا 
وعادة» فارتفاع الوسائط والاستغناء عنها دليل ظاهر على دنو قدره كما لا يخفسى 
(قوله: أهذا الذي) قاله أبو جهل مشيرا للبى -صلى الله عليه وسلم-» وأول الآية 
(وَإِذَا آله الدين كَفَرُوا إن يُحذولك إلا هُرُوا أهذا الذي06" الح أى: قائلين أهذا 


(0 الأنبياء: 5 
يضف 


أو تعظيمه بالبعد, نحو: (الم. ذلك الْكتَاب) ”2 تتزيلا لبعد درحته ورفعصة 
حله منزلة بعد المسافة (أو تحقيره بالبعد كما يقال: ذلك اللعين فعل كذا) نريلا 
لبعده عن ساحة عز الحضور والخطاب متزلة بعد المسافة 0 
الذى (قوله: أهذا الذى إلخ) أى: فقد أورد المسند إليه اسم إشارة موضوعا للقفرب 
قصدًا لإهانته. 

فكأن -الكفرة قبحهم الله- يقولون أهذا الحقير يذكر المتكم المستعظمة بنفى 
الألرهية عنهاء واعلم إن إشارة القريب كما تستعمل لقصد الإهانة كما قلنا تستعمل 
لقصد إفادة التعظيم نظرًا لاعتبار مخالطة القريب للنفس؛ وأنه حاضر عندها لا يغيسب 
عنهاء إذا علمت هذاء فقول المصنف أو تعظيمه بالبعد فيه اكتفاء أى: أو بالقرب 
(قوله: أو تعظيمه بالبعد) أى: يؤتى بالمسئد إليه اسم إشارة لقصد تعظيم معناه بسبب 
دلالته على البعد نظرا إلى أن البعيد شأنه العظمة؛ إذ لا ينال بالأيدى (قوله: تزيلا 
لبعد درحته إلخ) حواب عما يقال إن الكتاب المشار إليه حاضر؛ فما وجه استعمال 
إشارة البعيد فيه فقوله تنزيلا معمول لمحذوف أى: استعمل إشارة البعيد هئا تنزيلا 
إلى وقوله لبعد درحته أى: عظم درجته. 

(قوله: أو تحقيره بالبعد) أى: يوتى بالمسند إليه اسم إشارة قصدا لتحقير معناه 
بسبب الدلالة على البعد نظرا إلى أن البعيد شأنه عدم الالتفات إليه لعدم مخالطته للنفس 
(قوله: كما يفال) أى: للحاضر فق المحلس ذلك اللعين فعل كذا فقد عبر عن المسئد إليه 
باسم الإشارة الموضوع للبعيد قصدا لحقارته؛ لأن شأن البعيد عدم الالتفاث إليه (قوله: 
تنزيلا لبعده إلخ) حواب عما يقال كيف يصح استعمال إشارة البعيد فى الحاضر ل 
امحلس فهو معمول نحذوف أى: واستعمل إشارة البعيد فى الحاضر تزيلاء وقوله 
لبعده أى: لحقارته (فوله: عن ساحة عز الحضور) إضافة عز لما بعده من إضافة الصفة 
للموصوف أى: عن ساحة الحضور: والخطاب العزيزين وق الكلام استعارة بالكناية 
حيث شبه الحضور بدار عزيزة تشبيها مضمرا فل النفس وطوى ذكر المشبه به» وإثبات 
الساحة تخبيل والعز ترشيح؛ أو بالعكس. 

ممه 


ولفظ: ذلك- صا للإشارة إلى كل غائب؛ عيئا كان أو معيئ» وكثيرا ما يذكر 
المعئ الحاضر المتقدم بلفظ ذلك؛ ماق و ع وو و قال املعو قتا ولك لاك ايه 

(قوله: ولفظ ذلك إلخ) قصد الشارح هذا بحرد إفادة فائدة؛ وحاصلها أن لفظ 
ذلك قد يشار به للغائب عن حاسة البصر مطلقاء سواء كان ذاتا أو مععئى وللحاضر 
الغير المحسوس» وهذا الاستعمال محاز؛ لأما موضوعة للبعيد المحسوس بحاسة البصر لا 
للغائب عن الحس المذكور ولا للحاضر غير امحسوس. (قوله: إلى كل غائب) أى: عن 
حس البصر وهذا الصلوح بمحاز كما عرفت؛ لأن أسماء الإشارة مطلقا وضعت لأن 
يشار يما إلى المحسوس المشاهد فحرج بالمحسوس المعقولات وبالمشاهد -وهو ما أدرك 
بالبصر- ما أدرك بغير البصر من باقى الحواس؛ فإذا قلث: معت هذا الصوت أو 
شممت هذا الريح أو ذقت هذا الطعم كان بحازا- كما يفيده كلام عبد الحكيم. 

(قوله: عينا) المراد به الذات سواء كانت تلك الذاث الغائبة عن الحس مما 
يستحيل إحساسها نحر: لأذَلكُمْ اللَهُ َيكُم6' أو كانت محسوسة؛ لكن غير مشاهدة 
نحو تلك الْجنّةُ206 وكما فى قولك: حاءن رجل؛ فقال لى ذلك الرحل كذا- تحكى 
أمره بعد غيبته- (قوله: أو معن المراد به ما ليس بذات أى: ما قام بغيره فيصدق 
باللفظ كقولك: قال لى إنسان كذا فسرق ذلك القول؛ وضرب زيد عمرا فسرن ذلك 
الضربء فإن القول والضرب معئ غائب؛ وقد استعمل فيه ذلك مجازا (قوله: وكثيرا 
إلخ) قصده يمذا ببان ما فق الآية السابقة (قوله: وكثيرا إل) كقوله تعالى لكَذلكَ 
بطر ب اللّهُ للئاس أْثالَهُ6”", فإن ذلك إشارة إلى ضرب المثل الحاضر المتقدم كر 5 
قرييا ى قوله: لإذَلك بن الْدينَ كَفَرُوا الَعُوا الْبَاطلَ76؟ ال؛ وكما فى قولك بالله 
الطالب الغالب؛ وذلك قسم عظيم لأفعلن» ومنه ذلك الْكَاب76" لما تقدم أن المراد 
بالمعئ ما يشمل اللفظ؛ والمراد بالحاضر ما يعده العرف حاضرا كالقسم المذكور؛ فإن 


(0) الزمر: 5 وفاطر : .1١‏ (؟) مرم: "17", 
(9) محمد ”7ء (1) محمد 7. 
(ه) البقرة: ؟. 

خرن 


لأن المعى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد. 

(أو للتنبيه) أى: تعريف المسند إليه بالإشارة للتنبيه (عدد تعقيب المشسار 
إليه بأوصاف) أى: عند إيراد الأوصاف على عقب المشار إليه؛ يقال: عقبه فلان 
إذا حاء على عقبه؛ ثم تعديه بالباء إلى المفعول الثاى؛ وتقول: عقبته بالشىء إذا 
جعلت الشىء على عقية؛ وهذا ظهر قساد ما قيل؛ ..ب.ت..تبيي. .تاماه 
حضوره ليس إلا لتلفظه وعدم انفصاله عما بعده؛ وقوله المتقدم أى: على اسم الإشارة 
(قوله: غير مدرك بالحس) أراد به حس البصر دون السمع لما مرء ولأن المراد بالمعيق هنا 
ما يشمل اللفظ؛ فإنه المراد بالمعيى بالنسبة لقوله: (السم. ذلك الْكقَاب276 واللفظ 
مدرك بحس السمع؛ فلا يصح نفى الإدراك به عنه (قوله: فكأنه بعيد) أى: فقد شبه 
غير المدرك بالبعيد لعدم إدراك كل بحاسة البصر» واستعمل اسم المشبه به فى المشبه. 

(قوله: للتنبيه) أى: يككون للتنبيه أى: تنبيه المتكلم السامع؛ وأعاد المصدف اللمسار 
للبعد (قوله المشار إليه) هو الموصوف»ء فكأنه قال عند تعقيب الموصوف بأوصاف؛ ولسيس 
المراد بالأوصاف خخصوص النحوية (قوله: أى عند إيراد الأوصاف إلح) .بمعى أن الأوصاف 
ذكرت إثر ذكر المشار إليه (قوله: يقال عقبه) أى: بتشديد القاف (قوله: وتقول عقبته إل) 
المناسب فتقول بالفاء كما ى نسخة (قوله: إذا حعلت الشىء على عقبه) أى: فالباء فى 
حيز التعقيب تدخحل على المتأخر (قوله: ويهذا ظهر فساد إلخ) أى: يما ذكرئاه مسن بيان 
مدلول التعقيب لغة من أن الباء فى حيزه إما تدخحل على المتأخر؛ ولا وجه لتكلف تأويل 
المشار إليه باسم الإشارة ظهر فساد ما قيل أى: ظهر فساده بحسب اللغة؛ وإن كان المع 
حاصلا؛ لأن اسم الإشارة وقع عقب الأوصاف الى تعقب المشار إليه» لكن ذلك لسيس 
مقصوداء والحاصل أن مقتضى اللغة أن الباء بعد التعقيب تدنحل على المتأخخر؛ وعلى كلام 
ذلك القائل داععلة على المتقدم فهو أى: ما قاله ذلك القائل فاسد بحسب ما تقتضيه اللغة, 
وإن كان صحيحا بالنظر للمعى كما بينا ولفساده وجه آخر من جهة حمله المشار إليه على 
اسم الإشارة مع أن المشار إليه الذات: واسم الإشارة اللفظ. 


)١(‏ البقرة: 01 ؟. 
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إن معناه عند جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف (على أله) متعلق بالتنبيه على 
المشار إليه (جدير بما يرد بعده) أى: بعد اسم الإشارة (من أجلها) متعلق يجدير؛ 
أى: حقيق بذلك لأجل الأوصاف الى ذكرث بعد المشار إليه (نممو: (اللين 
يُؤُْونَ بلقب وَيُقيمُونَ الصّلاة» إلى فوله: (أوليك على هُدَى مسن رهم 

وَأوليك ‏ هُمْ الْمفخُونَ)0) عقب المشار إليه؛ وهو الذين يوون بأوصاف 
متعددة من الإبمان بالغيب؛ وإقام الصلاة» ا 

(قوله: إن معناه عند جعل [لخ) أى: فحمل المشار إليه على اسم الإشارة» 
وجعل الباء داحلة على المتقدم ول ذلك تعسف وخالفة للغة (قوله: حدير ما أى: 
مسند يرد لخ (قوله: لأحل الأوصاف) لا يخفى أن التنبيه لا يتوقف على تعدد 
الأوصاف ولا على كوا عقب المشار إليه» فإنه يصح أن -- الأوصاف قبل المشار 
إليه كأن تقول: حاءق الكامل الفاضل زيد, وهذا يستحق الإكرام؛ ولا على أن يكون 
ما هو جدير به واردا بعده كأن تقول: ويسئحق الإكرام هذاء وحينشذ فقالأولى 
للمصنف أن يقول: أو التنبيه عند الإشارة إلى موصوف على أن المشار إليه جدير كما 
أسند لاسم الإشارة من أحل كونه موصوفا (قوله: (أرليك عَلّى هُدَى) إل أى: نقد 
أورد المسند إليه اسم إشارة» مع أن الشحل للضمير لأجل تنبيه السامع على أن المشار إليه 
حقيق بالحكم المذكور بعد اسم الإشارة من أحل ما اتصف به من الصفات قبلها. 

إن قلت: إن الضمير يدل على استحقاق الموصوفين بالحكم بعده. قلث: عم 
هو -وإن دل على أهم حقيقون به- إلا أنه لا يدل على أن الأوصاف السابقة هى 
العلة فى الاستحقاق بخلاف اسم الإشارة؛ فإنه يدل على ذلك؛ وذلك لأن اسم الإشارة 
موضوع للدلالة على المشار إليه والمشار إليه الذوات الموصوفة بالأوصاف السابقة 
وتعليق الحكم على موصوف يوذن بعلية الوصفء بخلاف ما لو أتى بالضمير فإنه لا 
يفيد ملاحظة الأوصاف ف العلية وإن كانت موجودة؛ لأن الضمير موضوع للذات 
فقط- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: وهو الذين يؤمئون إلخ) فيه نظر من وحهين. 
)١(‏ البقرة: 8. 

ه١‎ 


وغير ذلك. ثم عرف المسند إليه بالإشارة تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء يما يرد 
بعد (أوليك), وهو كرفهم على الهدى, والفوز بالفلاح آجلا 1517700 

الأول أن هذا البيان يفتضى أن الإبمان من المشار إليه لا من الأوصاف والبيان 
الآنى بعد ذلك يقتضى أنه من الأوصافء فأول الكلام يناق آخخره. 

الثاق: أن المشار إليه هو المتقين؛ لأنه الموصوف بالذين يومنون؛ فالأولى أن يقول؛ 
وهو المتقين الذين يومنون وأحيب عن الأول بأن المراد بالذين يومنون: الذوات اللحردة عسن 
الإبمان: فتكون صفة الإيمان نخارجة من المشار إليه بقرينة عدها من الأوصاف فيما يأنى: 
وإثما لم يعبر عن تلك الذوات بنفس الموصول لقبح ذكره بدون الصلة؛ وأجيب عن الثاذى 
بأن أهل التفسير على أن الذين يؤمنون منقطع عما قبله على أنه خير معدا محذوف أو 
مفعول فعل محذوف, وحيئذ لا يكون هو المشار إليه . ١ه‏ . غنيمى. 

ول الفترى: إن الذين يؤمنون يمكن أن يمعل منقطعا عن المتقين على سبيل 
الاستئناف مرفوعا بالابتداء مخبرا عنه بأولنك على هدى وأن يجعل جاريا عليه كما 
ذكر فى الكشاف, فعلى التقدير الثان يحسن أن تجعل الإشارة إلى أحدهما إشارة للآخر 
من غير تكلف؛ لأن الصفة والموصوف إل حكم شىء واحد وأما على التفدير الأول 
فليس بذلك الحسن؛ لأن المراد بالمشار إليه المعى الذى أشير باسم الإشارة إلى لفظله 
كما ينبىء عنه قوله: عقب المشار إليه بأوصاف» وذلك المعى هو معن الذين يومنون لا 
معئ المتقبن وإن اتحدا فى الواقع ذانا (فوله: وغير ذلك) أى:كالإنفاق مما رزقوا (قوله: 
تنبيها على أن إلخ) أى تنبيها بالإشارة فى أولئك الأول؛ والثاق وهذا يقتضى أن المشار 
إليه فى كليهما الموصولان بقطع النظر عن الكون على هدى؛ واختار العصام أن أولنك 
الأول إشارة لما ذكر من الموصولين» وفيه تنبيه على أمهم حديرون بأن يكونوا على 
هدى لأحل الأوصاف المتقدمة وأن أولكك الثاى إشارة لما ذكر أيضا لكن مع زيادة 
كرحم على هدىء وفيه تنبيه على أنمم جديرون باستحقاق الفلاح؛ لأجحل الأوصساف 
المتقدمة مع ما زيد بعد أولفك الأول من كوهم على هدى (قوله: عاحلا) أى: فى 
الدنيا (قوله: بالفلاح آحلا) أى: فق الآخرة والمراد به البقاء الا بدى فق النعيم. 


دن 


من أجل اتصافهم بالأوصاف الملكورة (وباللام) أى: تعريف المسند إليه باللام 
(للإشارة إلى معهرد)؛ 111[ 2321700010 

(قوله: من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة) أى: بخلاف ما لو أنى بالضمير 
فإنه لا يفيد ملاحظة هذه الأوصاف, وإن كانت موجودة؛ لأن اسم الإشارة لكمال 
التميبز فيلاحظ معه الوصف بخلاف الضمير؛ فإله موضوع للذاث فقط. 

[تعريف المسند إليه باللام]: 

(قوله: وباللام) أى: على أحد الأقوال من أنها المعرفة؛ ومقابله أن الملعرف ال 
(قوله للإشارة إلى معهود) أى: للدلالة على معين فى المخارج؛ فلا يقال: إنه أطلق 
المعهود مع أن نفس الحقيقة فى المعرف بلام الجنس معهودة أيضا كما يشير إليه قوله؛ 
وقد تأتى لواحد باعتبار عهديته؛ وحيتئل فلا تصح المقابلة» وحاصل الحواب أن المراد 
بالمعهود هنا المعين فى الخارج وأما الحقيقة فهى وإن كانت معهودة ومعينة؛ لكن فى 
الذهن؛ وحاصل ما ذكره المصدف أن لام التعريف على قسمين. 

الأول: لام العهد المخارحى ونحته أقسام ثلاثة: صريمى وكنائى وعلمى؛ وذلك 
لأن مدحوها إن تقدم له ذكر صراحة كانت للعهد الصريحي؛ وإن تقدم له ذكر كناية 
كانت للعهد الكثائى: وإن لم يتقدم له ذكر أصلاء لكنه معلوم عند المعخاطسب مسسواء 
كان حاضرا أو لا فهى للعهد العلمى, والنحويون يسمون ما إذا كان مدخعوها معلوما 
حاضرا بلام العهد الحضورىء؛ وإن كان غير حاضر بلام العهد الذهئ. 

القسم الثاق: لام الحقيقة وتحته أقسام أربعة: لام الحقيقة من حيث هى وتسمى 
بلام الجنس» ولام العهد الذهئء ولام الاستغراق الحقيقى؛ ولام الاستغراق العرق؛ 
وذلك لأن اللام إما أن يشار بها للحقيقة من حيث هى؛ وتسمى بلام الحقيقة ولام 
الجنس أو يشار يما للحقيقة ى ضمن فرد مبهم وتسمى بلام العهد الذهئ أو شار ؛ما 
للحقيقة فى ضمن جميع الأفراد» وتسمى بلام الاستغراق» وهو فسمان: إما حقيقى أو 
عرق؛ لأنه إن أشير بما للحقيقة فى ضمن جميع الأفراد الى يتناوها اللفظ بحسب اللغفة 
فهى للاستغراق الحقيقى؛ وإن أشير بها للحقيقة فى ضمن جميع الأفراد الى يتناوها اللفظ 
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أى إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمحاطب واحدا كان أو اثنين أو 
جماعة؛ يقال: عهدت فلانا إذا أدركته ب 0 
بحسب العرف فهى للاستغراق العرق فظهر لك أن الأقسام سبعة, وأن لام العهد 
الذهئ عند البيانيين غيرها عند النحويين وستأنى هذه الأقسام كلها. 

واختلف فى الأصل والحقيقة فقيل لام الحقيقة أصل ولام العهد الخارجى أصل 
آخخر؛ وهو الذى أشار له المصنف والشارح وقيل الأصل لام العهد الخارجى. قال 
الحفيد: وهو المفهرم من الكشاف وسائر كتب القوم وقيل لام الاستغراق وقيل الجميع 
أصول وقدم المصنف لام العهد الخارجى على لام الحقيقة؛ لأن المعرف بما أعرف من 
المعرف بلام الحقيقة ولكثرة أبحاث لام الحقيقة فلام العهد الخارجى كالبسيط بالنسسبة 
للأخرى ولو أخر المعرف بلام العهد الخارجى لكثر الفصل بين القسمين. 

(قوله: أى إلى حصة) أشار يبهذا إلى أن المراد بالمعهود الحصة المعهودة؛ لأا 
الكاملة فى المعهودية لوقوعه ق مقابلة نفس الحقيقة» والحصة والفرد عندهم يمعي واحد 
أعوئ: الطبيعة الكلية مع ما انضم إليها من التشخحص؛ والتفرقة بينهما بأن الفرد عبارة 
عن المركب من الطبيعة والتشخخص والحصة المعروضة للتشخص إنما هو اصسطلاح 
المناطقة» وإنما احتار لفظ الحصة دون الفرد؛ لأن المتبادر من الفرد الشخخص الواحد» 
والمعهود الخارحى قد يكون أكثر من واحد. فإن قلت: كون المراد بالحصة الفرد ينافيه 
ما بعده من التعميم أعين: قوله واحدا كان أو أكثر. قلت: ليس المراد بالفره الواحد 
الشخص بل المراد به ما قابل الحقيقة أعئ القدر, والحملة من الأفراد سواء كان واحدا 
أو أكثرء فقوله إلى حصة أى: إلى قدر. وجملة وقوله من الحقيقة أى: من أفراد الحقيقة, 
وإلا فالحقيقة لا تتبعض وقوله معهودة أى: تلك الحصة أى معينة (قوله: واحدا كان) 
أى: تلك الحصة؛ فهذا تفصيل ها وذكر باعتبار أنما قدرء ويحتمل أن المراد واحدا كان 
ذلك المعهود وهو الحصة؛ وحينئل فهو تعميم ف المعهود فى كلام المصنفء وذلك كما 
إذا قلت: جاءن رحل أو رجلان أو رحال؛ فيقال لك أكرم الرحال أو الرجلين أو 
الرحل (قوله: يقال عهدت [لخ) أى: يقال لغة وهذا استدلال على أن المراد بالمعهمود 
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ولقيته وذلك لتقدم ذكره صربحا أو كناية (نحو: (وَلَيْسَ الذْكَرُ كالألتى)7" أى: 
ليس) الذكر (الدى طلبت) امرأة عمران (كالتق) أى: كالأنشى الى (وهبت) تلك 
الأنثى (ها) أى: لامرأة عمران» 7 0 000ا 0000 
المعين كما يفيده تفسيره بالحصة: فإن قلت ما ذكر من الدليل ليس فيه ذكر التعسيين 
قلت: هو استدلال باعتبار اللازم؛ لأنه يلزم من إدراكه وملاقاته كونه معينا- قرره 
شيخنا العدوى. 

(قوله: ولقيته) عطف سبب على مسبب (قوله: وذلك) أى: العهد والتعين ان 
الحصة: ويحتمل أن المرادء وذلك أى: كون اللام للإشارة إلى معهرد (قوله: لتقدم إل) 
اعلم أن هذا التقدم شرط لصحة استعمال العرف فق الحصة كما ف المضمر الغائب؛ لا 
أنه قرينة لإرادة الحصة على ما وهم؛ لأنه يلزم أن يكون استعمال المعرف فيه محازا مع 
كمال التعريف فيه (قوله: أى ليس الذكر إل إنما تعرض المصئف لتفسير الآية بخلاف 
الواقع بين المفسرين فيهاء فقبل: إنه من كلام امرأة عمران وال الكلام قلب أى: ليس 
الإنثى كالذكر فى التحرير وهو من تئمة تحسرهاء فالمعئ: أتحسر على وضعها أشى 
وعدم مساوانها للذكر ق التحرير فياليتها كانت ذكرا أو كانت مساوية له فى التحرير» 
وعلى هذا فاللام فيهما للجنس. ولا يصلحان مثالين للام العهدء وقيل: إنه من كلام 
الله تعالى تسلية لها والمعى ليس الذكر الذى طلبته كالأنثى الئ وهبت لاء بل الأثفسى 
الى وهبت لها أعظم رتبة من الذكر الذى طلبته» وعلى هذا فاللام فيهما للعهد. فلما 
جرى الخلاف بين المفسرين ق الآية احتاج المصنف إلى تفسيرها بالقول الاق حل 
يتضح كوفما مثالين- قاله شيخنا العدورى. 

(قوله: الذى طلبت) أى: بقولها إى نذرت لك ما فى بطئ ممررا؛ لأن هذا 
الكلام يتضمن طلبها أن يكون ما ل بطئها ذكرا وبمعله من حدم بيت المقدس؛ لأن 
حدمة بيت المقدسء إذ ذاك لا تصلح إلا للذكور دون الإناث . اه . نوبى. 
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فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكره صرحا فى قوله تعالى: (قَالْت َب إلى وَضَعْنها 
َلنّى)"" لكنه ليس ,مسد إليه, والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية فى قوله 
تعالى: (ربْ إلى لدَرْتْ لَك ما لى بَطلى مُحَرْ عَرْرًا) فإن لفظ: ماء ك1 

(قوله: فالأنئى) أى فأل الداخخلة على الأنثى إشارة أى مشار بماء وكذا يقال 
ف قوله بعد والذكر إشارة إل؛ وإنما قلنا ذلك؛ لأن المشير إنما هو اللام لا الذكر ولا 
الأنثى (قوله: إلى ما سبق ذكره) أى: والمذكور معهود معون (قوله: فى قوله تعالى 
(قَالت رَبْ إلى وَضَغُْهَا ألى) أنث الضمير مع كونه راجا ل(ما)؛ لأنه دار الأمسر 
بين مراعاة المرجع؛ والحال الى هى يبمنسزلة الخبر أعين أنثى» ورعاية الخبر أولى؛ لأنه 
محط الفائدة؛ وأما التأنيث ق قوله: فلما وضعتها فمراعاة للمعئ؛ لأن ما ق بطنهاق 
الواقع أنثى» وغاية ما قالوا: الأولى مراعاة لفظ ما وهذا لا يناق أن مراعاة المعئى جائزة 
- قرر ذلك شيخنا العدوى. 

(قوله: لكنه ليس بمسند إليه) أى: لأنه بحرور بالكاف خبر ليس فهو مسنده 
لكنه تنظير مناسب من حيث العهد الصريح (قوله؛ كناية)يحتمل كما قاله عبد الحكيم: 
أن المراد الكناية بالمعئ اللغوى وهو الخفاء؛ لأن فهم الذكر من لفظ ما الصادق بالذكر 
والأنثى فيه خفاء لعدم التصريح؛ وإن كان ذكر الوصف بعد ذلك أعيئ محررا مبينا 
للمراد وحيندذ فقول الشارح: إلى ما سبق ذكره كناية أى إلى ما سبق ذكره على وجه 
الكناية أى: على طريق فيه خحفاء. 

ويحتمل كما قال الفرى: إن المراد بالكناية المصطلح عليها عند علماء البيان 
فتكون من أفراد الكناية المطلرب يما غير صفة؛ ولا نسبة وهو أن يتعين فى صفة مسن 
الصفات اختصاص يموصوف معين فتذكر تلك الصفة ليتوصل بما إلى الموصوف» 
فالتحرير من الصفات المختصة بالذكور. فلفظ ما فى بطي باعتبار تقييده محررا ملزوم 
للذكر والذكر لازم له فقد أطلق اسم الملزوم» وأريد اللازم فالذكر لم يذكر صراحة بل 
كناية والمذكور صراحة ملزومه وهو ما ق البطن الموصوف بالتحرير؛ وجعل ذلك كناية 
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وإن-كان يعم الذك ور والإناث» لكن التحرير؛ وهو أن يعتق الولد خدمة بيت 
المقدس إنما كان للذكور دون الإناث؛ وهو مسند إليه. 

وقد يستغى عن ذكره لتقدم علم المخاطب به نحو: حرج الأمير؛ إذا 
م يكن ف البلد إلا أمير واحد (أو) للإشارة (إلى نفس الحفيقة) ومفهوم المسمى 
ظاهر على مذهب المصئف القائل: إن الكناية أن يذكر اسم الملروم ويراد اللازم» أما 
على طريقة السكاكى من أنها اللفظ المراد به ملزوم ما وضع له فلا يقتأتى هنا لأن 
التحرير ليس لازما للذكر؛ إذ كثير من الذكور غير محرر. 

(فوله: وإن كان يعم الذكور والإناث) أى: بحسب وضعها (قوله: لكسن 
التحرير إلخ) فيه نظر؛ لأن اختصاص التحرير بالذكر فى نفس الأمر لا يناق عموم ما 
للذكر والأنثى بحسب الوضع؛ وحيئئد فلا يكون الذكر بخصوصه مذكوراء وأحيب بأن 
العموم فى ما إئما هو بمسب أصل الوضع؛ واختصاصه بالذكر فق الآية بواسطة القرينسة 
وهو الوصف بالتحرير فصح أن يكون الذكر مذكورا كناية نظرًا لتلك القريئة أم 
قرمى. 

ثم إن الأنسب بقوله محررا أن يكون التحرير فى كلام الشارح مصدر حسرر 
امب للمفعول فقوله عتق مبئ للمفعول (قوله: وهو) أى: الذكر مسند إليه؛ لأنه اسم 
ليس (قوله: وقد يستغئ إل1) هذا مقابل لقوله وذلك لتقدم ذكره صريبحا أو كنايسة 
(قوله: لتقدم علم المحاطب به) أى: بالقرائن سواء كان ذلك المعلوم للمخخاطب غسير 
حاضر بالمحلس كما مثل الشارح أو حاضرا فيه كقولك لداعل البيت: أغلق البساب» 
ونحو قولك لمن فوق: سهمه القرطاس؛ فالعهد العلمى والحضورى من أقسسام العهد 
الخارجى لتحقق المشار إليه باللام خارجا. 

(فوله: إذا لم يكن إل) أى: فالقرينة حالية وهى الفراده ق البلد (قوله: 
ومفهوم المسمى) هذا تفسير للحقيقة إشارة إلى أنه ليس المراد منها معناها المشهور وهو 
الماهية المتحققة أى: الموجودة فى الخارج وتوضيح ذلك أن الأمر باعتبار تحققه ووجوده 
فى الخارج يقال له حقيقة» وباعتبار تعقله فى الذهن سواء كان له وجود ف الخارج أم 
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من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد (كقولك: الرجل خير من المرأة» 0 
المراد بالحقيقة ليشمل قولك العنقاء والغول؛ فإن (أل) فيهما جنسية؛ وإضافة مفهوم 
للمسمى بيانية أى: ومفهرم هو مسمى الاسم؛ لأن المفهوم قد يكون مسمى بأن يكون 
وضع له اسم, والمسمى قد لا يكون مفهوما كما إذا كان الموضوع له الاسم (ما) 
صدقًاء وقد يكون المفهوم غير مسمى بأن كانت تلك الحقيقة المتعلقة ذهنا لم يوضع لما 
لفظ؛ فبين المفهوم والمسمى عموم وخخصوص وجهى كخاتم فضة (قوله: من غير اعتبار 
إلخ) بيان لنفس الحقيقة أى: من غير ملاحظة لما صدق عليه ذلك المفهوم من الأفراد 
ومن ذلك اللام الداخلة على المعرفات نحو: إنسان حيوان ناطق؛ والكلمة لفظ وضع 
لمعن مفرد؛ لأن التعريف للماهية واللام الداخلة على موضوع القضية الطبيعية لمحو: 
الحيوان جنسء والإنسان نوع؛ وفى كلام الشارح نظر؛ لأن لام العهد الذهئء ولام 
الاستغراق بقسميه اعتبر فيهما الأفراد مع أنهما من أقسام لام الحقيقة واعتبار الأفراد 
يناى عدم اعتبارهاء فلا يصح جعلهما من فروع لام الحقيقة؛ وأحيب بأن المراد من غير 
اعتبار للأفراد بالنظر لذات الكلام وقطع النظر عن القرائن؛ وذلك صادق بأن لا تععنبر 
الأفراد أصلا كما فى لام الحقيقة» أو تعتبر بواسطة القرائن كما ف لام العهد ولام 
الاستغراق» ويدل على هذا الجواب قول الشارح: فيما يأنى» فاللام ال لتعريف العهد 
الذهيئ أو للاستغراق هى لام الحقيقة. حمل على ما ذكرنا بحسب المقام والقرينة» ويمكن 
الحواب أيضا بأن قول الشارح من غبر اعتبار إلح دول على المثال إشارة إلى أن المشال 
المذكور من القسم الذى لا تعتير فيه الأفراد؛ وأن المقسم هو اللام الى يشار بما إلى 
الحقيقة لا يمذا القيد, وأما بهذا القيد فهو القسم الأول؛ وقد أشار المصنف إلى القسم 
الثان بقوله: وقد يأتى الواحدء وإلى الثالث بقوله: وقد يفيد الاستغراق» ومبئ الإشكال 
على أن قوله من غير اعتبار: تقيبد للمقسم (قوله: كقولك إلخ) أى: ومنه الكل أعظم 
من الخزءه والدينار خير من الدرهم (قوله: الرجل خخير من المرأة) أى: حقيقة الرحل 
الملحوظة ذهئا خير من حقيقة المرأة الملاحظة ذهناء ولا يناى هذا كون بعض أفراد 
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وفد يأتى) المعرف بلام الحقيقة (لواحد) من الأفراد (اعتبار عهديته فى الذهن) 
لمطابقة ذلك الواحد الحقيقى؛ 000 
جنس المرأة خيرا من بعض أفراد حنس الرحل؛ لأن العوائق قد نمنع عما يستحقه 
اججنس, 

قال ابن يعقوب: الأولى للمصنف أن يمثل بقولنا ق التعريف: الكلمة لفظ 
مفرد مستعمل؛ والإنسان الحيوان الناطق؛ لأن الحكم فق التعريف حقيقى مفهومى لا 
فردى بخلاف الحكم بالخيرية؛ فإن الفضل بين الذكوريه والأنوثية إنما تحقق من خحصال 
الأفراد لا من تصور كل منهاء لكن لما كان مآل التصور إلى الأفضلية فى الخارج ثبتث 
الأفضلية للحقيقة لذاهها لا من جهة التصورء فإن الشىء الذى هو فق قوة الحصول يثبت 
له حكم الحصول؛ ويصح أن براعى اق الخيرية خحيرية محرد الذكورية على نفس الأنوثية 
من غير رعاية نحصاها فيكون الحكم حقيقيا لا فردياء فلا يحتاج إلى التأويل فتأمله. 

ومن تعريف الجنس من غير هذا الباب قوله تعالى ل(وَجَعَلنا من الْمَاءِ كُلّْ قفيء 
حَي7' أى: جعلنا مبدأ كل شىء حى هذا الجنس الذى هو الماء؛ رُوى أنه تعالى لو 
لملائكة من ريح خلقها من الماء» والحن من نار نخلقها منه؛ وآدم من تراب نخلقه منه. 

(قوله: وقد يأنى المعرف بلام الحقيقة لواحد) قد للتحقيق لا للتقليلء وهذا 
إشارة إلى القسم الثاى من الأقسام الأربعة للام الحقيقية: ولم يقل وقد يقصد من 
المعرف بلام الحقيقة واحد؛ لأن الوحدة المهمة مستفادة من القرينة الخارحية» ولم تقصد 
من المعرف باللام وعبر هنا بقوله» وقد يأتى وفيما سيأتى بقوله: وقد يفيد إما للتفسنن 
وإما لأن دلالة اللام ق الأول قوية؛ لأنها مصحوبة بالقرينة الدالة على البعضية؛ وق 
الثان ضعيفة؛ لأنها يكفى فيها القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة من حيث هىء؛ ولا 
يحتاج إلى القرينة الدالة على الاستغراق (قوله لواحد) أى: مبهم (قوله: من الأفراد) أى: 
من أفراد الحقيقة (قوله: باعتبار عهديته) أى: تعينه واستحضاره فى الذهن تبعا لتعين 
الحقيقة واستحضارها فيه؛ فالمعهود ابتداء هو الحقيقة؛ ولما كان استحضار الماهية يتضمن 
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يعئ: يطلق المعرف بلام الحقيقة الذى هو موضوع للحقيقة المتحدة فى الذهن على 
فرد ما موحود من الحقيقة لحم السوال ال لم ل سأر له لعجا شط قوق 
استحضار أفرادها كان كل واحد من الأفراد معهودا ذهناء ويهذا اندفع ما يقال: إن 
الواحد من الأفراد هنا غير معين» وحينئذ فلا عهد فيه لا ذهنا ولا ارجا بل هو مبهم؛ 
فكيف يقول المصئف باعتبار عهديته فى الذهن؟ وحاصل الجواب أنه مبهم فى ذائه 
وعهديته إثما هى تبع لعهدية الماهية الى اشتمل عليهاء فصح نسبة العهدية إليِه بمذا 
الاعتبار» وقوله لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة أى: المعهودة علة لعهديته» ومعى مطابقة 
الواحد للحقيقة اشتماله عليها عند ابن الحاحب, أو صدق الحقيقة اشتماله عليه عنسد 
الشارح؛ وعلى الوحهين فالفرد المبهم باعتبار مطابقته للحقيقة المعلومة صار كأنه 
معهود أى: معلوم فله عهدية بهذا الاعتبار؛ فسمى معهودا ذهنيا- كذا فى سم عن 
الناصر اللقاى؛ ومثله ف عبد الحكيم. 

وقيل فى قوله عهديته: حذف مضاف أى: باعتبار عهدية حقيقته» فالموصوف 
بالعهد إثما هو الحقيقة؛ وإليه مال العصام والصفوى, وإذا عهدث حقيقته عمهدهو 
لمطابقة ذلك الواحد لها (قوله: يععئ يطلق إخ) أشار به إلى أن قول المصدف يأتى بمعسى 
يطلق؛ وأن اللام فى قوله لواحد .معن على (قوله: المعرف بلام الحقيقة) صفة لمحذوف 
تقديره يعى أن اسم الهنس المعرف بلام الحقيقة؛ وقوله الذى هو موضوع للحقيقة صفة 
للمعرف أى: الذى هو موضوع للحقيقة من غير نظر إلى فرد؛ لأن النظر إلى فرد ما أو 
لجميع الأفراد بالقريئة؛ لا بالوضع. 

(قوله: المتحدة فى الذهن) أى: المعينة ى الذهن أو الموصوفة بالوحدة فى 
الذهن.ويلزمها التعيين» فالوحدة على كل حال نخارجة عن الموضوع له. وفائدة هذا 
القبد الإشارة إلى صدق تعريف المعرفة على بلام الحقيقة أعى: ما وضع ليستعمل فى 
شىء بعينه» فإن الماهية الحاصلة فق الذهن أمر واحد لا تعدد فيه فى الذهن إثما يلحقفه 
التعدد بحسب الوجود (قوله: على فرد ما موجود) متعلق بيطلق (قوله: من الحقيقة) 
صفة لفرد أى على فرد من أفراد الحقيقة؛ وإلا فالحقيقة لا تتجزأً. 


لتنا 


باعتبار كونه معهودا فى الذهن وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابق إياها كما 
يطلق الكلى الطبيعى على كل حزئى من جزئياته ز ز ز ز ز ز ز ‏ 110 

(قوله: باعتبار) متعلق بيطلق وقوله معهودا أى: معلوما ومعينا فى الذهن أى: 
لا باعتباره بخصوصه. وإلا لكان بمازا من إطلاق المطلق على المقيد من حيث إنه مقيد 
قاله عبد الحكيم؛ وقوله وحزئيا عطف على معهودا من عطف العلة على المعلسول أى: 
إن عهديته باعتبار أنه حزئى من جزئيات الحقيقة الى هى مستحضرة فى الذهن 
ومعهودة فيه» وقوله مطابقا إياها أى: وباعتبار كوله مطابقا إياها أى: مشتملا عليهاء 
ثم إن ظاهر قول الشارح -يعئ يطلق المعرف بلام الحقيقة على فرد باعتبار كونه 
معهودًا فى الذهن- إنه يستعمل فى الفرد نفسه؛ لكن حقق ف المطول ما حاصله أنه 
يستعمل ف الفرد باعتبار وجود الحقيقة فيه فهو ف الحقيقة إنما أطلق على الحقيقة ل 
ضمن الفرد للقرينة؛ وإليه يشير قوله الآنى وهذا معناه نفس الحقيقة إل وعبارته ل 
المطول: وتحقيقه أنه موضوع للحقيقة المتحدة فى الذهن, وإثما أطلق على الفرد الموجود 
منها باعتبار أن الحقيقة موجودة فيه؛ فجاء التعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع .اه . 

وقد يقال: إن قوله هنا باعتبار كونه معهودا فى الذهن وجزئيا من حرئيات 
تلك الحقيقة مطابقا إياها.منزلة قوله فق المطول باعتبار وجود الحقيقة فيه» إذ معئ 
اعتبار كونه حزئيا من جرثياتها اعتبار وحودها فيه فتفيد عبارته هنا أيضًا أن الاستعمال 
فى الحقيقة» إثما هو فى الحقيقة فى ضمن الفرد- فتأمل. 

(قوله: كما يطلق) راحع لقوله يطلق أى: يطلق إطلاقا كإطلاق الكلى الطبيعى 
أى: الذى يراد منه الحقيقة والطبيعة» والمراد بالإطلاق هنا الحمل؛ وذلك كالحيوان فق لمحو 
قولك: هذا الفرس حيوان؛ والإنسان ق قولك: زيد إنسان؛ وإما كان المراد بالإطلاق هنا 
الحمل؛ لأن الكلى لإيراد منه المفهوم والطبيعة إلا إذا كان محمولاء وأما لو كان موضوعا 
كان المراد منه الأفراد» وحيئئل فلا يكون طبيعيا- ذكره شيخخنا الحفى. 

(قوله: كما يطلق الكلى الطبيعى) أى: المحرد من اللام» فالجامع إطلاق الكلى 
على فرد فل كل لكن امراد بالإطلاق فيما نحن فيه الذكرء وف المشبه به المراد بالإطلاق 
الحمل- قرره شيخنا العدوى. 


وذلك عند قيام قرينة دالة على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هى هى 
بل من حيث الوجود؛ لا من حيث وجودها فى ضمن جميع الأفراد بل بعضها 
(كقولك: ادخل السوق؛ حيث لا عهد) ف الخارج؛ ومئله قوله تعالى: (وَأَخافُ 
أن يَأكُلَهُ الدنْبُْ)00: ا 

(قوله: وذلك) أى إطلاق اسم الجنس المعرف على فرد معين فى الذهن (قوله: 
على أنه ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هى هى) أى: كما ف لام الحقيقسة» 
وقوله: بل من حيث الوحود أى: وجود الحفيقة (قوله: من حيث هى هى) أى: مسن 
حيث هى نفسها مقصودة لا الأفراد فهى الثانية توكيد؛ والخبر محذوف (قوله:من حيث 
وجودها فى ضمن جميع الأفراد) أى: كما فق لام الاستغراق الآنية (قوله: بل بعضها) 
أى: بل من حيث وجودها فل بعضها (قوله: ادخيل السوق) أى: فقولك ادحل قرينة 
على أنه ليس المراد حقيقة السوق من حيث هى لاستحالة الدحول ف الحقيقة ولا 
الحقيقة فى ضمن جميع الأفراد لاستحالة دخول الشخخص الواحد جميع أفراد السوق» 
فعلم من هذا أن المراد الحقيقة ى ضمن بعض الأفراد (قوله: حيث لا عهد) بأن تتعدد 
أسواق البلد ولا تعين لواحد منها بن المتكلم والمخاطب (قوله: فى الخارج) أى: لا 
مطلقا كما يوهمه إطلاق النفى لوحود العهد الذهين؛ والحاصل أله ليس المراد نفى العهد 
مطلقاء بل خصوص العهد الخارجى لوجود العهد الذهئ كما قدمه فى قوله: باعتبار 
عهديته فى الذهن؛ فلا تناق قوله: حيث لا عهد, وقوله قبل ذلك: باعتبار عهدينه لى 
الذهن؛ فلو فرض أن هناك عهدا حارجيا بان كان هناك سوق واحد كانت أل للعهسد 
الخارحى. 

(قوله (وَأَخَافُ أن يَكُلَهُ الللْبْ) أى: فرد من أفراد الحقيقة المعينة فى الذهن» 
وليس المراد حقيقة الذئب من حيث هى؛ لأنها لا تأكل ولا الحقيقة فى ضمن جميع 
الأفراد» وحاصل ما فى المقام أن المعرف بلام العهد الذهئ موضوع للحقيقة المنحدة فى 
الذهن؛ وإنما أطلق على الفرد الموحود منها باعتبار أن الحقيقة موجودة فيه لا باعتبار أنه 


.1" يوسف:‎ )١( 


(وهذا فى المعنى كالدكرة) وإن كان فق اللفظ يجرى عليه أحكام الممارف مسن 
وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفًا للمعرفة وموصفا بماء ونحو ذلك. وإفا قسال: 
كالدكرة لما ينها من تفاوت ها وهر أن النكزة معناها بنط غير معين :من نجملة 
الحقيقة؛ وهذا معناه نفس الحقيقة؛ وإنما تستفاد البعضية من القريئة؛ كالدحول» 
والأكل فيما مرء فامحرد» وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء, وبالنظر إلى أنفسهما 

فرد وإلا لكان بجحازاء فجاء التعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع (قوله: وهذا) أى: 
المعرف بلام العهد الذهئئ (قوله: فق المعى كالكرة) أى: بعد اعتبار القريئة؛ لأن المراد 
به بعد اعتبارها فرد مبهم, أما قبل اعتبارها فليس كالنكرة؛ إذ هو موضوع للحقيقسة 
المعينة اق الذهن (قوله: إن كان فى اللفظ) أى: والحال إنه تحرى عليه أحكام المعارف 
بالنظر للفظ يعين غالبا لما سيأنى؛ وبقولنا بعد اعتبار القريئة اندفع ما يقال هذا الكلام 
يقتضى أن إحراء حكم المعرفة عليه ليس بحسب المعن؛ نظرا إلى أله فى المعئ نكسرة» 
وليس كذلك؛ بل المعرف بلام العهد الذهعئ معرفة بحسب اللفظ والمعئ؛ لأنه موضوع 
للحقيقة المعينة ومستعمل فيهاء وحيندل فإجراء أحكام المعارف عليه بحسب الأمسرين 
جميعا (قوله: من وقوعه مبتدأ) نحو: الذئب فل دارك؛ وقوله وذا حال نحو: رأيت الذئب 
خارجما من بيتك؛ وقوله وصفا للمعرفة نحو: زيد الكريم عندك؛ وقوله وموصوفا يما 
نحو: الكريم الذى فعل كذا فى دار صديقك (قوله: ونحو ذلك) أى: كعطفه بيانا مسن 
المعرفة» والعكس نحو: زيد الكريم عندك؛ والكرتم زيد عددك؛ وككونه اسم كسان 
ومعمولاء أو لا لظن نحو: كان السارق الذى سرق متاعك فى محل كذاء وظشستك 
السارق هالكا (قوله: وهو أن النكرة) أى: نحو ادحل سوقا معناها أى: الوضعى وقوله 
من جملة الحقيقة أى: من جملة أفرادهاء وإلا فالحقيقة لا تتبحرأ (قرله: وهذ) أى: 
المعرف بلام العهد الذهئ نحو: ادخل السوق؛ وقوله معناه أى: الوضعى (قوله: 
كالدحول) أى: فإنه إنما يتصور فق الأفراد الخارجية ولا يتصور فل الحقيقة (قوله؛: 
فالحرد) أى: من اللام نحو: سوقاء وقوله وذو اللام نحو: السوق؛ وقوله: بالنظر إلى 
القرينة قيد ق ذى اللام فقط؛ إذ المحرد استعماله فى الفرد لا يتوقف على القرينة (قوله: سواء) 


مه 


مختلفان» ولكونه فى المعئ كالنكرة قد يعامل معاملة النكرة ويوصف بالجملة؛ 
كقوله(:ولقد أمر على الليم يسبئ. 
فى أن المراد من كل بعض غير معين (قوله: مختلفان) أى: لأن المنكر معناه بعض غسير 
معين من أفراد الحقيقة» والمعرف معناه الحقيقة المعينة فى الذهن؛ وإثما أطلق على الفسرد 
للقريئة باعتبار وجود الحقيقة فيه فإفادة البعضية فى الممرد بالوضع وف ذى اللام 
بالقرينة» وهذا الفرق الذى ذكره الشارح بناء على أن الدكرة موضوعة للفرد المنتتشرء 
فإن قلنا: إفها موضوعة للماهية فالفرق أن تعين الماهية وعهديتها معتبر فى مدلول المعرف 
بلام العهد الذهئ غير معتبر فى مدلول النكرة وإن كان حاصلا فالفرق بين المعسرف 
بلام العهد الذههى والنكرة: كالفرق بين اسم الجنس المتكر: كأسد وعلم الجسنس 
كأسامة؛ وذلك لأنه على القول بأن اسم الجنس المنكر موضوع للفرد المنتشر فالفرق 
بينهما ما قاله الشارح؛ وإن قلنا موضوع للماهية فالفرق ما قلناه» واعلم أن الدتكرة 
سواء قلنا: إهها للمفهوم أو للفرد المنتشر إثما تستعمل ف الفرد المنتشرء وإثما الخلاف 
فيما وضعتث له. 

(قوله: ويوصف بالحملة) الأولى التفريع بالفاء (قوله: وَلَقَد أمرٌ على اليم إلح) 
مامه: فمَضِيِتُ تمت قلت لا يَِْينء عدل إلى المضارع فى "أمر" قصدا إلى الاسستمرار» 
وقوله: فمضيت غمت فلت أى: فأمضى ثم أقول» لكن عدل إلى الماضى دلالة على 
التحقيق؛ فكأنه قال: أمر دائما على لنيم عادته سبّى ومواظب على سبى بأنواع الشتائم 


)١(‏ البيث لعميرة بن جابر الحنفى؛ انظر البيت ل الدرر 278/١‏ ول شرح التمسريح ؟/11) وحماسة 
البحترى ١/31ق‏ وعزانة الأدب ١/لاهع7‏ روسن #/لءلى 1/لاد7, حدلى وأل”, لدف لاقل 
1/4 م7 والمخصائص 778/5 770/6 وشرح شواهد الإيضاح١5؟؟؛‏ ولسان العسرب 
مم .145/١١‏ ودلائل الإعجاز/" ؟؛ والإشارات والتنبيهات/ 4٠‏ والمفتاح/45, وشرح 
المرشدى على عفود الحمان ١/17؛‏ والتبيان للطبى )171/١‏ وتئمة البيث: فمضيتُ نمت قلت لا 
يعنيئ. وثمت حرف عطف لحقها ناء التأنيث؛ وقوله "أمر" مضارع .معن الماضى لاستحضار تلك 
الصورة العجيبة عنده؛ ورواية الكامل 'فاجوز ثم أقول لا يعنيي". 


غؤهه 


(وقد يفيد) المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة (الاستفراق؛ نمحسر: (إنّ 
الإلسانٌ فى حُسْر6””') أشير باللام إلى الحقيقة؛ لكن لم يقصد ها الماهية مسن 
حيث هى هى؛ ولا من حيث تحتققها لل ضمن بعض الأفرادء بل فى ضمن اللجميع؛ 
فأمضى ولا التفت إليه ولا أشتغل ملامه» وأعرض عنه صونا لماء الوحه؛ ثم أقول 
لجماعة الخلان إنه لا يعنيئ؛ وثم حرف عطف إذا لحقتها علامة التأنييث اختصت 
بعطف الحمل؛ وقوله: لا يعنيئ أى: لا يريدق؛ بل يريد غيرى من عناه إذا قصده؛ 
ويحتمل أن المراد لا يهمئ الاشتغال به والانتقام منه» من عنان الأمر إذا أهمئ؛ والشاهد 
لى قوله: يسبئ, فإن الحملة صفة للنيم؛ لأن الشاعر لم يرد لثيما معيناء إذ ليس فيه 
إظهار ملكة الحلم المقصودة بالتمدح اء ولا الماهية من حيث هى بقرينة المسرور ولا 
الاستغراق لعدم تأتى المرور على كل لنيم من اللثام؛ بل الجنس فى ضمن فرد مبهم فهو 
كالنكرة» فلذا جعلت الحملة صفة لا حالاء قال ابن يعقوب: ولم تحعل تلك الحملة 
حالا؛ لأن الغرض أن اللكيم دأبه السب ومع ذلك تحمله القائل وأعرض عنه؛ ولسيس 
الغرض تقييد السب بوقت المرور فقط كما هو مقتضى الحالية لإشعارها بالتحول فى 
أصلها- كذا قيل. 

لكن المناسب لقوله: ثمث قلت لا يعنيئ كوا حالية؛ لأن المتبادر من قوله: 
قلت لا يعنيى أنه قال ذلك فى حال سماع حال المرور» لا أنه قاله فيمن دأبه السب ولو 
غير حال المرور. التهى. 

(قوله: وقد يفيد الاستغراق) أى: لجميع الأفراد وهذا هو القسم النالث من 
أقسام لام الحقيقة؛ ثم إن ظاهر المصئف أن المعرف بلام الحقيقة موضوع لأمرين: الحقيقة 
وجميع الأفراد» وأنه يفيدهما لاطلاقه عليهماء وليس كذلك؛ بل هو موضصوع للحقيقة 
المتحدة فى الذهن فقطء وإفادتها للاستغراق إنما هى من حيث تحقق الحقيقة فى جميسم 
الأفراد؛ وأحاب الشارح عن نظير هذا فيما سبق؛ وحاصل الجواب عن ذلك أن يقال: 
إن المراد أن المعرف باللام الموضوع للحقيقة المنحدة فى الذهن قد يطلق على جميع الأفراد 


,١ العصر:‎ )١( 


بدليل صحة الاستثناء الذى شرطه دخول المستثئ فى المستئى منه لو سكت عسن 
ذكره فاللام الي لتعريف العهد الذهئ أو الاستغراق 00 
من حيث هى ولا من حيث وجودها فى فرد فيكفى ل الحمل على الاستغراق وحود 
القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة من حيث هى ومن حيث وجودها ل بعض الأفراد 
ولا تنوقف على وجود القرينئة المعينة للاستغراق بخلاف الحمل على وجود الحقيقة ل 
فرد فإنه يتوقف على القرينة الدالة على البعضية فالقرينة فيه أقوى (قوله: بدليل إلخ) هذا 
يقتضى أنه لا بد من قرينة معينة فى هذا النوع أيضا كالذى قبلهء والحق خخلافه؛ لأنه إذا 
لم تفم قريئة على إرادة الحفيقة ولا على الفرد الغير المعين حمل على الاستغراق» "كما 
هو المأخوذ من كلام الكشاف» وقد يجاب بأن الشارح قصد التنصيص على المسراد 
بوجود الدليل- قرره شيخنا العدوى. 

(فوله: الذى شرطه دخول إل) أى: ودعوله فيه فرع عن العموم والعموم يدل 
على الاستغراق؛ ثم إن ما ذكر شرط بالنسبة للاستشناء المتصل لا مطلقاء وحاصل ذلك 
الدليل أن المستثئئ منه كالإنسان يحب أن يكون المراد به كل فرد؛ إذ لو أريد به الحقيقة 
لما صح الاستثناء للأفراد لعدم تناول اللفظ هاء ولو أريد به بعض من الأفراد مبهم لما 
صح الاستثناء لعدم تحقق دحول المستثئ ف المستئى منه» ولو أريد به بعض معين ليس 
من الذين آمنوا لما صح أيضا لعدم الدخول» ولو أريد بعض معين منه الذين آمنوا لورد 
أن إرادة البعض دون البعض ترحيح بلا مرجحح؛ فتعين إرادة جميع الأفراد. ثم إن دلالة 
الاستثناء على الاستغراق بناء على القول إنه يجب ف الاستثناء دول المستثق الى لفظ 
المستشئ منه. أما على القول بأنه يكفى فى صحة الاستثناء جواز الدحرل فلا دلالة 
للاستئناء حينئذ على الاستغراق- قاله سم. 

(قوله: فاللام الى لتعريف العهد) أى؛ لتعريف المعهود فهر مصدر بمعى اسم 
المفعول؛ وهذا تفريع على إرجاع الضمير فق قد يأتى؛ وقد يفيد للمعرف بلام الحقيقة أى: 
فعلم أن اللام إل إذ المتفرع على الإرحاع علم ذلك لا نفسه (قوله: أو الاستغراق) 


كمه 


هى لام الحقيقة حمل على ما ذكرنا بحسب المقام: والقرينة؛ وههذا قلنا: إن الضمير 
ف قوله: وقد يأتى, وقد يفيد-عائد إلى المعرف باللام المشار يما إلى الحقيقة».... 
الاستغراق باق على مصدريته وهو عطف على تعريف (قوله: هى لام الحقيقة) أى: 
هى من أفراد لام الحقيقة (قوله: حمل) أى: مدحوهماء وقوله على ما ذكرنا أى مسن 
الحقيقة فى ضمن فرد غير معين فى الأول أو فى ضمن جميع الأفراد فى الثاق؛ فالحاصل 
أن لام الحقيقة هى الأصلء لكن تارة يقصد من مدخحوفا الحقيقة من حيث هىء وثارة 
يقصد منه الحقيقة من حيث تحققها فى بعض الأفراد» وتارة ينصد منه الحقيقة من حيث 
تحققها فى جميع الأفراد» فالمنظور له الحقيقة ال الكل دون بعض الأفراد أو كلهاء وأما 
لام العهد الخارحى فهى قسم برأسها أصل لكل خارج كما تقدم للمنصفء واعترض 
بأن هذا نحكم: ولمَ لَمْ تمعل الى للعهد الخارحى من أفراد لام الحقيقة بحيث يقال فيها: 
إن الإشارة بتلك اللام للحقيقة من حيث تحققها فى فرد معين فى الخارج لتقدمه ذكسرا 
صراحة أو كناية أو لعلم المحاطب به؟ وبمكن الحواب بأنه إئما جعلت قسسما لكون 
التعيين فيها أشد من التعيين فى لام الحقيقة» وجعل بعضهم كل واحد أصلا مستقلا 
على حدة؛ وبعضهم جعل الكل فرع الى للحقيقة؛ وبعضهم جعل لام العهد الخارجى 
أصلا للكل فما عداها من فروع؛ وهذا الخلاف لا طائل تحته» وذكر الحفيد أنه إن قلنا: 
إن النكرة موضوعة للفرد المنتشر كانت أل الى للعهد الذهئ هى الأصل؛ لأنها أبقست 
مدخحوها على حاله؛ وإن كانت موضوعة للماهية لا بقيد الاستحضار كانت لام 
الحقيقة هى الأصل وما عداها من فروعها وذلك أن مع اللام الإشارة إلى معئئ ما 
دخلت عليه فظهر لك أن جملة الأقوال خمسة. 

(قوله: والفرينة) عطف تفسر على ما قبله (قوله: وهذا) أى: ولأحل كون لام 
العهد الذهئ ولام الاستغراق من فروع لام الحقيقة (قوله: عائد إلى المعرف باللام إلخ) 
أى: وليس عائدا على المعرف باللام مطلقا لعدم إفادته أن هذين القسمين من أفراد لام 
الحقيقة؛ وما يدل على أن الضمير عائد على المعرف بلام الحقيقة كما قال الشارح لا 


بوه 


ولا بدا لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها ى 
الذهن؛ ليتميز عن أسماء الأجناس النكرات الف تو م 4 
إلى المعرف ,مطلق اللام تغيير المصنف الأسلوب؛ حيث قال: وقد يأتى: وقد يفيدء ولح 
يقل أو للإشارة إلى واحد معهود اق الذهن أو للإشارة إلى الاستغراق- تأمل. 

(قوله: ولا بد إلخ) اعلم أن اسم الحنس المنكر إذا كان مصدراء فإنه يدل على 
الحقيقة قطعا لوضعه ها: كذكرى وبشرى ورجعىء كما أن اسم الجنس المعرف يدل 
عليها فطعا من غير نزاع فيهماء وإن كان اسم الجنس المنكر غير مصدر: كأسد 
ورحل ففيه نسزاع. قيل إنه موضوع للفرد المنتشر» وقيل موضوع للماهية؛ إذا علمت 
ذلك فيرد سوال حاصله أن لام الحقيقة الداححلة على اسم الجنس» إما أن يقصد بما 
الإشارة إلى الماهية من حيث هى أى: من غير اعتبار تعينها وحضورها ف الذهن؛ وإما 
أن يقصد بما الإشارة إلى الماهية باعتبار تعينها وحضورها ف الذهن, فإن قلتم بالأول: 
لزم عدم الفرق بين اسم الجنس المعرف والمتكر المصدر نحو: ذكرى والذكرى ورجعى 
والرحعى؛ فإن كلا منهما موضوع للماهية؛ والقول بعدم الفرق بطل لضرورة الفسرق 
بين المعرف والمنكر, وإن قلتم بالثاق: لزم عدم الفرق بين المعرف بلام الحقيقة ولام 
العهد الخارجى العلمى؛ لأن كلا منهما إشارة إلى حاضر معين فى الذهن؛ وهذا البحث 
أورده صاحب المفتاح على هذا المقام وأشار الشارح لحوابه بقوله: ولا بسد الخ 
وحاصله أنا نختار الثاق: وهو أن لام الحقيقة الداعلة على اسم اللسنس يقصد يما 
الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها فى الذهن, ولا نسلم لزوم عدم الفرق بين المعرف 
بلام الحقيقة والمعرف بلام العهد الخارجى العلمى؛ وذلك لأن المشار إليه بلام الحقيقة 
هو الحقيقة الحاضرة ف الذهن: والمشار إليه بلام العهد المذكور حصة من أفراد الحقيقة 
معينة ف الذهن؛ وفرق بين الحقيقة والحصة منها (قوله: ليتميز) أى: اسم الجنس المعرف 
المفهوم من المقام فهو بالياء التحتية (قوله عن أسماء الأحناس الدكرات) أى؛ فإن الإشارة 
يما إلى الماهية لا باعتبار كولما حاضرة ف الذهن» وإن كانت حاضرة فيه ضرورة أفا 
موضوع لاء ولا يضع الواضع لفظا لمع إلا إذا كان حاضرا فق ذهنه؛ فالحضور جزء 


موه 


مثل: الرجعى؛ ورجعى» وخر احم طسقو او الف اا الك ا 
سبيل الحزئية ومصاحب فق الثان؛ وهذا مبئ عل المشهور من أن المراد بالذهن ذهفن 
الواضع. 

وأما على ما نقله شيخنا العلامة السيد البليدى ق حواشى الأشمون: مسن أن 
المراد بالذهن ذهن المحاطب؛ فيكون الحضور فى ذهنه معتبرا فى الأول على سسبيل 
الحزئية» وأما فى الثاق: فهو غير معتبر ولا مصاحب؛ ثم إن المراد بقول الشارح ليتميز 
عن أسماء الأجناس النكرات أعيئ: المصادر لا النكرات غيرها فلا يقال ما هنا مخالف لما 
مر من أن الدكرة موضوعة لبعض غير معين من أفراد الحقيقة؛ لأن هذا بالنسبة للنكرة 
الى هى غير مصدرء والدليل على أن المصادر موضوعة للماهية المطلقة محجردة عسن 
الوحدة أن قولك: ضربت ضربا لا إشعار له بالوحدة؛ فإن أردث الوحدة أنيت بالناء 
فقلت: ضربة؛ أو بالرصف فقلت: ضربا واحداء ويدل لذلك أيضا أن المصادر لا تثقى 
ولا تجمع؛ فإن قلت: إذا كان اسم الحنس المعرف يشار به للحقيقة باعتبسار الحضسور 
صار يمنزلة علم الجنس» فإنه أيضا موضوع للماهية بقيد الحضور فكل منهما معتسبر 
فيه الحضور الذهئ جزءا من الموضوع له فما الفرق بينهما؟ قلت الفرق أن الواضع 
اعتبر فق دلالة اسم لجنس على الحضور والتعين قرينة خارجية زائدة على اللفظ الدال 
على الجنس وهى أل فكأن الواضع قال: وضعت الرجعى للدلالة على الماهية الحاضرة 
الذهن بشرط اقترانه بأل بخلاف علم الجنس كأسامة؛ فإنه لم يعتبر فيه ذلك بل جعله 
موضوعا للماهية الحاضرة فى الذهن؛ ولم يعتبر فى دلالته على التعين والحضور قريئة 
خارجية» بل جعله مفيدا لذلك جموهر اللفظ؛ وحاصله أن علم الجدنس يدل على التعين 
والحضور الذى هو جزء المسمى بجوهر اللفظ؛ واسم الجنس المعرف يدل على ذلك 
بالآلة (قوله: النكرات) اعترضه الغنيمى بأنه كيف يوصف الجنس بالنكرة عند من 
يفرق بينهماء وأحاب بأن المراد من قوله النكرات الى ليس فيها أل (قوله: مقفل 
الرجعى) مثال للمعرف بلام الحقيقة وقوله: ورجعى مثال لأسماء الأحناس النكرات 


8همه 


وإذا اعتبر الحضور فى الذهن فوجه امتيازه عن تعريف العهد أن لام العهد إشارة 
إلى حصة معينة من الحقيقة واحدا كان أو اثنين؛ أو جماعة, ولام الحقيقة إشارة إلى 
نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد؛ فليتأمل. 

(وهو) أى: الاستغراق (ضربان: حقيقى) وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله 
اللفظ بحسب اللغة (نحو: (عَالمٌ اليب والشهَاةة)0©» 1323000 
(قوله: وإذا اعتبر الحضور ف الذهن) أى: ف المعرف بلام الحقيقة (قوله: فوجه امتيازه) 
أى: تعريف لام الحقيقة (قوله: عن تعريف العهد) أى: الخارجى العلمى (قوله: إلى 
حصة معيئة من الحقيقة) أى: فق الذهن؛ والخارج معلومة للمخاطب(قوله: ولام 
الحقيقة) أى: من حيث هىء فالقصد الفرق بين لام العهد المنارجى العلمى: والقسم 
الأول من أقسام لام الحقيقة كما هو مفاد كلام الشارح ف المطول؛ لا الفرق بين لام 
العهد الخارحى بأقسامه ولام الحقيقة» بأقسامها كما فيل. 

(قوله: وهو أى الاستغراق) أى: من حيث هو لا فى خصوص المسند إليه؛ فلا 
يرد عليه أن الغيب فق المثال الأول بحرور» والصاغة مفعول به فق المثال الفاق (قوله: 
وهو أن يراد [لخ) فيه أن الإرادة فعل المتكلم؛ والاستغراق وصف للفظ؛ وأحيب بأن 
الإرادة سبب للاستغراق الذى هو تناول اللفظ لكل فرد؛ فهو من إطلاق السبب 
وإرادة المسبب (قوله: بحسب اللغة) فيه نظر؛ لأنه يقتضى أنه إذا أريد كل فرد ما 
يتناوله اللفظ بحسب وضع الشرع؛ أو بحسب العرف الخاص لا يكسون الاسستغراق 
حقيقياء وليس كذلك, بل إذا أريد بالصلاة جميع أفرادها نظرا إلى وضع الشسرع؛ أو 
بالفاعل جميع أفراده نظرا إلى وضع النحاة يكون الاستغراق حقيقياء فالأولى أن يقول 
بحسب الوضع بدل قوله بحسب اللغة؛ وقد يجاب بأنه إنما اقتصر على اللغة؛ لأنما الأصل 
فلا يناق ما قلناه وليس القصد الاحتراز عما ذكرئاه. والحاصل أن ذكر اللغة إثما هو 
على طريق التمثيل والمراد بحسب اللغة أو الشرع أو الاصطلاح أعم مسن أن يكون 
بحسب المعيئ الحقيقى أو المحازى . | ه . عبد الحكيم. 


)١(‏ الأنعام: "الا, 


من 


أى: كل غيب وشهادة؛ وعرق) وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب 
متفاهم العرف (نحو: جمع الأمير الصاغة؛ أى: صاغة بلده أو) أطراف ملكته)؛ 
لأنه المفهوم عرفاء لا صاغة الدنياء قيل: المثال مبئ على مذهب المازق» وإلا فاللام 
' اسم الفاعل عند غيره موصولة؛ وفيه نظر؛ ز ‏ 1 1 20 

(قوله: أى كل غيب) أى: كل غائب عنا وكل شهادة أى: كل مشاهد لنا 
(قوله: بحسب متفاهم العرف) أى: بحسب فهم أهل العرف العام؛ وأما ما كان بحسب 
العرف الخاص فهو داخعل ق الحفيقى- كما نقدم. 

(قوله: الصاغة) أصله صوغة من الصوغ تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبست 
ألفاء والمراد ببلده بلده الي هو فيها (قوله: أو أطراف مملكته) عبر عن المملكة بتمامها 
بالأطراف على طريق الكناية» أو يقال إذا جمع ما فى الأطراف فأولى مسن كان فى 
الوسط ومن عنده (قوله: لأله المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا) وذلك لأن العرف لا يحمل 
الحقيقة على الحقيقة المطلقة؛ بل على الحقيقة المقيدة بقيد تقتضيه القرائن الحالية فيكون 
الحكم فيه على كل فرد من أفراد الحقيقة المقيدة» لا على كل فرد من أفراد الحقيقة 
المطلقة كما فى هذا المثال المذكور فإن الصاغة بحسب حقيقتها شاملة لبميع صاغة 
الدنياء لكن القرائن حصتها بصاغة بلد الأمير أو صاغة مملكته؛ إذ يعلم العقل أن الأمير 
لا يقدر على جمع صاغة الدنيا فتعين أن المراد يما الصاغة الموجودة فى بلده أو فى تملكته؛ 
فحيث جمع الأمير صاغة بلده أو مملكته؛ وقلنا جمع الأمير الصاغة يكون الاستغراق 
بحسب جمع الصاغة المحصوصة: لا الصاغة المطلقة. | هى . قرمى. 

(قوله: على مذهب المازق)7" القائل إن أل الداخلة على اسم الفاعل؛ واسم 
المفعول معرفة لا موصولة (قوله: وإلا فاللام إل) أى: وإلا نقل: إن المثال مسبئ على 
مذهبه بل على مذهب الجمهور فلا يصح؛ لأن أل الداحلة على اسم الفاعل؛» وكذا 
اسم المفعرل عندهم موصولة لا معرفة (قوله: وفيه) أى: ف هذا القيل - المفيد أن المزلاف 


)١(‏ هو بكر بن محمد بن حبيبة أبو عدمان المازى ‏ أحد الأئمة فى النحو من أهل البصرة له تصالئيف مها 
"ما تلحن فيه العامة" و"التصريف فل العروض" - تول بالبصرة سنة 44 ٠اهف.‏ رانظر الأعلام (48/9). 
اكه 


لأن الخلاف إنما هو فى اسم الفاعل همعئ الحدوث دون غيره؛ نمحر: المومن» 
والكافر؛ والعالم» والجاهل؛ لأنهم قالوا: هذه الصفة فعل فى صورة الاسمء فلا بد 
فيه من معئئ الحدوث؛ ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان حرف 
التعريف؛ أو غيره» 170700011100 
ف اسم الفاعل؛ واسم المفعول معطلقا- نظر (قوله: لأن الخلاف) أى: بين المازق وغيره» 
وقوله فى اسم الفاعل أى: وكذا فى اسم المفعول (قوله: .بمعى الحدوث) أى: ملتبسا 
معن الحدوث وإضافة معئ للحدوث بيائية وهو من ملابسة الدال للمدلول أى: إذا 
كان متلبسا بالدلالة على الحدوث والمراد بالحدوث تحدد الحدث باعتبار زمنه (قوله: 
دون غيره) وهو ما إذا أريد يمما الدوام والثبات؛ وإلا كانت معرفة اتفاقا؛ لأههما حينكذ 
من حملة الصفة المشبهة- كذا ف المطول؛ قال عبد الحكيم: ولعل قوله اتفاقا إشارة إلى 
عدم الاعتداء بقول من قال: إن اللام فيه أيضا موصولة كما فق المغن. 

(قوله: نحو إلح) هذا مثال للغير ومثل العالم والجاهل الصائغ؛ وحيتهذد فأل 
الداحلة عليه معرفة اتفاقا (قوله: لأنهم) أى: الجمهور؛ وهذا علة لكون أل فى اسم 
الفاعل بمعئ الحدوث موصولة (قوله: هذه الصفة) أى: اسم الفاعل واسم المفعول ول 
بعض النسخ هذه الصلة أى: صلة أل وقوله فعل إل أى: وأل المعرفة لا تدحل على 
الفعل (قوله: فلا بد فيه من معيئ الحدوث) أى: لأنه معتبر فى الفعل فعلم من هذا أنمما 
لا يكونان فعلين فى صورة الاسم إلا إذا قصد يما الحدوث؛ أما إذا قصد بمما الدوام 
كانا اسمين حقيقة ولم يكن أحدهما فعلا فى صورة الاسم (قوله: ولو سلم إلخ) أى: لو 
سلم جريان الخلاف فق اسم الفاعل سواء كان معن الحدوث أو النبوت, وأن أل فى 
الصائغ ليست معرفة على مذهب الجمهور بل موصوله (قوله: فالمراد) أى: فالكلام 
صحيح! لأن المراد أى: لأن مراد المصنف تقسيم مطلق الاستغراق؛ وعليه فقوله وهو 
قسمان فيه استخدام أى: والاستغراق مطلقا لا بقيد كونه بأل قسمان» وحينئذ فالمثال 
صحيح ولا يحتاج لتخريحه على القول الضعيف,؛ وهو قول المازن (قوله: أو غيره) أى: 
كالإضافة والموصول. 


ككهة 


والموصول أيضا ما يأنى للاستغراق؛ نحو: أكُرم الذين يأتونك إلا زيدًاء واضرب 
القائمين إلا عمرا. 5 0ك العاف وطاه الاتر فا لخ واق الوج و 4 لل 31 

(قوله: والموصول أيضا إلخ) من تئمة قوله: ولو سلم إلح (قوله؛ ما يأتى 
للاستغراق) أى: لأن الموصول كالمعرف باللام يأتى لمعان أربعة؛ فالأصل فيه العهد 
والجنس- قاله عبد الحكيم. (قوله: نحو أكرم الدين يأنونك إلخ) أى: فالمراد كل فرد من 
الآنين لك بدليل الاستثناء, 

(قوله: واستغراق المفرد أشمل إلخ) هذه مسألة مستقلة وفائدة جديدة لها تعلق 
مما قبلهاء وحاصلها أن اسم الجنس المفرد إذا دلت عليه أداة الاستغراق كان شموله 
للأفراد وتناوله لها أكثر من شمول المثئ واللجمع الداخخل عليهما أداة الاستغراق: ومراده 
بالمفرد ما هو مفرد فق المع سواء كان مفردا فق اللفظ أيضا أولا: كالجمع المحلى باللام 
الذى بطل فيه معئ الممعية نحو: لا أتروج النساء؛ فإن المراه واحدة من النساءء والمراد 
بالجمع ما كان جمعا فى المعئ سواء كان جمعا فى اللفظ أيضا أولا نحو: قوم ورهطء 
واعترض بأن هذا منقوض بقولك: لا يرفع هذا الحجر العظيم كل رجال فإنه أشثمل من 
قولك لا يرفعه كل رجل؛ لأنه يلزم من كوه لا يرفعه الجمع أنه لا يرفعسه الواحد 
بخلاف العكس» وبقولنا هذا الخبر يشبع كل رحال فإنه أشمل من قولنا: هلا الخبر يشبع 
كل رحل؛ لأنه يلزم من كونه يشبع الجمع أن يشبع الواحد فلاف العكس»؛ فلا ينبغى 
أن يطلق القول بأن استغراق المفرد أشمل؛ بل تارة يكون استغراقه أشثمل وتارة يكون 
استغراق غيره أشمل كما فق اللمثالين السابقين» وأحيب بأن المراد الأشملية بحسب الوضع» 
والنظر إلى المدلول المطابقى, والأشملية فق المثالون المذكورين بالالتزام لأن الحكم علسى 
الكل يستلزم الحكم على كل واحد على أن الكلام فى الاستغراق المفاد بالمفرد أو 
بالجمع؛ والمفيد للاستغراق ف المثالين لفظ كل الواقع قبل المفرد وقبل الجمع» واعلم أن 
هذا إنما يرد على المصئف بناء على حعل قوله: واستغراق المفرد أشمل؛ قضية كلية كما 
هو المتبادر من كون موضوعها مصدرا مضافاء أما على جعلها جزئية أى: قد يكون 
أشمل فلا يتوجه عليه شىء من ذلك. 


مده 


(واستغراق المفرد) سواء كان بحرف التعريف؛ أو غيره (أشمهل) مسن اسستغراق 
المدى» والمجموع؛ بمعين أنه يتناول كل واحد من الأفراد» والمثى إثما يتناول كل 
اثنين اثنين» والجمع إنما يتداول كل جماعة جماعة (بدليل صحة: لا رجال فى الدار 
إذا كان فبها رجل أو رجلان دون: لا رجل) فإنه لا يصح إذا كان فيها رحل أو 


(قوله: سواء كان بحرف التعريف) أى: سواء كان المفرد ملتبسا بمحرف 
التعريف وهو ما نحن بصدده. وقوله: أو غيره كحرف النفى ق النكرة؛ ولأجل هذا 
التعميم لم يقل المصنف واستغراق المفرد الحلى باللام (قوله: يتناول كل واحد) أى: 
سواء كان منفردا أو من أجزاء التثنية أو الجمع؛ فالحكم على الواحد يستغرق آحساد 
التثئية وآحاد الجمع؛ وذلك لتركب كل واحد منهما من آحاده وهى جزءان أو أجزاء 
هى آحاد المفرد الى استقل كل واحد منها بالحكم بخلاف التثنية والجمع؛ فالتثنية 
تتناول كل اثنين اثنين فلا يتسلط الحكم عليه على جزئهما وهو مدلول المفرد والجمسع 
يتناول كل جماعة جماعة فلا يتسلط الحكم عليه على حزئهما الذى هو المفرد؛ وإيضاح 
ذلك أنك إذا قلت: لا رحل فق الدار فقد نفيت الحقيقة باعتبار تحققها ى فرد سواء 
كان الفرد منفردا أو من أجزاء المثى أو من أجزاء الجمع؛ فلا يصح لك أن تقول حينئذ 
بعد: بل رحلان أو رحالء وأما قولك: لا رحلين أو رجال فق الدار فقد نفيت الحقيقة 
باعتبار تحققها فى اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة» وهذا لا يناى وحودها فى فرد باعتبار الملئ 
أو فرد أو فردين بالنظر للجمع؛ فتحصل من ذلك أن استغراق المفرد يشمل كل واحد 
واحد؛ واستغراق المثئ يشمل كل اثنين اثنين ولا ينافيه روج الواحسدء واسستغراق 
الجمع إثما يتناول كل جماعة جماعة ولا ينافيه روج الواحد ولا الاثنين (قوله: والمثئئ 
إنما يتداول كل اثنين اثنين) أى: وهذا لا يناى خحروج الواحد (قوله: واللجمع إنما يتداول 
كل جماعة جماعة) أى: وهذا لا يناف خعروج الواحد والاثنين» وإنما كان استغراق الجمسع 
يتناول كل جماعة جماعة؛ لأن الاستغراق عبارة عن شمول أفراد مدلول اللفظ ومدلول 
صيغة الجمع جماعة؛ وكذا يقال فق المئئ (قوله بدليل صحة إلخ) المراد بالصحة الصدق أى: 
وبدليل صحة كل رجال جاءوق مع تخلف رجحل أو رجلين دون كل رجل جاءق. 


065 


وهذا ف النكرة المنفية مسلم؛ وأما فق المعرف باللام فلاء بل المجمع المعرف لام 
الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصولء والنحوء 
ودل عليه الاستقراء» وأشار إليه أئمة التفسير؛ 000000 1# 

(قوله: وهذا) أى: ما ذكره المصنف من أن استغراق المفرد أثمل مسلم فى 
النكرة المنفية كما فق المثال (قوله: فلا) أى: فلا يسلم الشمول (قوله: بل ادمع المعرف 
بلام الاستغراق) نحو (إِنَّ الْمُسْلمينَ وَالْمُسْلمَات)7" الآية فإن المراد كل فرد؛ ونحو: 
(وَاللَهُ يُحبُ الْمُحْسنِينَ)”» (وَعَلُمَ آَم الأسمَاءٌ كلّها26" ونمر: إن أحب 
المسلمين إلا زيداء فإن المراد كل فرد لا كل جمع؛ وإلا لقيل إلا الجمع الفلا (قوله: 
يتناول إلخ) أى: وحيندذ فهو مساو للمفرد فى الشمول؛ فلا تصح دعوى المصئف أهملية 
المفرد على الجميع فيما إذا كان الجمع معرفا بلام الاستغراق؛ هذا حاصل اعتسراض 
الشارح على المصئف. 

وقد يماب بأن لام الجدس إذا دلت على جمع أبطلت منه معي الجمعية فصار 
مساويا للمفرد فى الشمولء فكلام المصنف تبعا لعلماء المعان على تقدير ما إذا بقفى 
البمع على معناه الأصلى ولم بيبطل منه معن الجمعية ال أقلها ثلاثة أفراد بدحول أل 
الجنسية عليه؛ وكلام علماء الأصول والنحو والتفسير فيما إذا زال منه معئ الجمعية 
بدحول لام التعريف عليه فظهر لك من هذا أن الخلاف الواقع فى أن الجمع آحاده 
أفراد أو جموع؛ والحق الثاق. هذا فق الجمع المنكر؛ وأما الجمع المعرف بلام الاسستغراق 
فآحاده أفراد قولا واحدا. 

وأحاب بعضهم يحواب آخخر حاصله: أن كلام المئن مخصوص بالنكرة المنفية 
بدليل: قوله بدليل صحة إلخ؛ فالاعتراض مدفوع من أصله؛ وعلى هذا فتعميم كلام 
الشارح كلام المكن بقوله سواء كان بحرف التعريف أو غيره فى حيز المنع. 


(1) الأحراب: 6", )١(‏ آل عمران: .١714‏ 
البقرة: ,"1١‏ 


إن مان 


وقد أشبعنا الكلام فى هذا المقام فى الشرح فليطالع ثمة 1 15121001 
على أن الجمع المعرف باللام مساو للمفرد فى الاستغراق وإن كان بينهما فرق من 
حيث إن المفرد المستغرق لا يستئئ منه إلا الواحد؛ فلا يجوز أن تقول: الرحل يرفع هذا 
الححر إلا الزيدين معاء أو إلا ثلانتكم ممّاء وأما قوله تعالى ((إِنَّ الإلسَان أفى خسئر. 
إلا الْذينَ آمَنُوا2'04 فمعناه إلا كل واحد من الذين آمنوا بخلاف الجمع المعرف بلام 
الاستغراق فيصح استثناء الواحد والمثى والجمع منه نحو؛ لقيت العلماء إلا زيداء أو إلا 
الزيدين؛ أو إلا الزيدين؛ وذلك لأن الجمع امحل باللام فى مثل هذا الموضيع يستعمل 
بمعى منكر مضاف إليه كل فرد وغيره؛ فمعئ: لقبت العلماء إلا زيدًا أى: كل عالم 
وكل عالمين وكل علماء أفاده عبد الحكيم. 

قال العلامة اليعقوبى: وإثما حمل الجمع المعرف بلام الاستغراق المفرد؛ لأله إن 
حمل على استغراق آحاد الجموع الذى هو مقتضى أصل دلالقه لزم فى مضمونه 
التكرار» وأن لا يكون له آحاد متميزة؛ لأن الثلاثة مثلا من آحاده؛ فإذا زيد عليها 
واحد كانت أربعة وكان المجموع من آحاده فيدخحل الأحد الأول ف الثاق» وإذا زيد 
واحد وكان حمسة لزم فيه دول الأربعة فيتكرر فيه كل فرد مع ما بعده إلى غير 
النهاية» بل مجموع الأفراد حينئذ موجب لتكرير جميع ما قبله؛ لأنه جماعة يدل عليها 
الجمع فحينئذ لا يتحقق للجمع آحاد فيها يجرى العموم كما يحرى ف المفرد؛ فلذلك 
جعلت آحاده آحاد المفرد الى لا يدحل بعضها فق بعض. انتهى كلامه. وإيضاحه أن 
الثلاثة مثلا جماعة فتندرج فى الجمع بنفسها لكوفا من آحاده وجسزء من الأربعة 
والخمسة وما فوقها الى هى من آحاد الجمع فتكون الثلاثة مندرجة فق الجمع ق ضمنها 
فآل الأمر إلى أن الثلائة مندرجة تحت اللجمع مرتين: مرة من حيث إفها من آحاده» ومرة 
من حيث إنما جزء من الأربعة والخمسة مثلا الى هى من آحاده؛ فحمل الجمع المعرف 
فق استغراقه على استغراق الجمع موجب للتكرار» وأيضا الكل من حيث هو كل جماعة 


." العصر؛‎ )1١( 
للك‎ 


ولما كان هاهنا مظنة اعتراض؛ وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه؛ 
والاستغراق على تعدده؛ وهما متنافيان-أحاب عنه بقوله (ولا تنافى بين الاستغراق 
وإفراد الاسم؛ البو خسوا كه الك لابو ا ا ا 
فلو اعتبر فى استغراق الجمع كل واحد واحد منها لكان تكرار محضاء ولذلك ترى الأئمة 
يفسرون الجمع المستغرق؛ إما بكل واحد واحد؛ وإما بالمجموع من حيث هو بجموع. 

(قوله: ولما كان هاهنا) أى: هذا الموضع وهو قوله: واستغراق المفرد أشمل» 
وقوله مظئة اعتراض أى: موضع اعتراض مظنون؛ وحاصله أنه ينبغى أن لا يجوز إدحال 
أداة الاستغراق على اسم الحنس المفرد؛ لأن الاسم لكونه فى مقابلة التثنية والجمع يدل 
بإفراده على وحدة معناه ,بمعين أنه لا يكون آخر معه مثله؛ وأداة الاسستغراق الداحلة 
عليه تدل على تعدده؛ وأن معه آخحر مثله: ومتنع أن يكون الشىء الواحد واحدا متعددا 
ف حالة واحدة لتنافيهما؛ وحيندل بطل كون المفرد مستغرقاء فقول الشارح وهو أن 
إفراد الاسم أى: الاسم المفرد؛ وقوله والاستغراق أى: وذو الاستغراق وهو الأداة يدل 
على تعدده؛ وقوله وهما أى: الوحدة والتعدد متنافيان» فالتداق واقع بين المدلولين» فقول 
المصنف ولا تناق بين الاستغراق إل: إن جعل باقيا على ظاهره كان غير مناسب؛ لأنه 
جعل التناق بين الاستغراق الذى هو مدلول حرف الاستغراق؛ والإفراد الذى هو الدال 
على الوحدة؛ والأنسب أن يجعل التناى إما بين الدالين وهما حرف الاستغراق الدال 
على التعدد, والإفراد الدال على الوحدة؛ وإما بين المدلولين وهما الاستغراق والوحدة» 
قيل هذا الاعتراض إنما يظهر على الفول بأن اسم الجنس موضوع للفرد المنتشرء أما 
على القول بأنه موضوع للماهية فلا يظهر؛ لأنه لا تناق بين الماهية والتعدد؛ لأنها كما 
تتحفق فى ضمن الفرد تتحقق لل ضمن الجماعة» وعبارة ابن يعقوب قوله- ولا تاق 
إل: دفع لبحث يرد وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه؛ لأن اسم اللمنس 
الدكرة؛ إن قلنا بوضعه للفرد الشائع فدلالته على الوحدة ظاهرة؛ وإن قلنا بوضعه 
للحقيقة فالغرض منها ما تتحقق به وأقله ما يتبادر من الاستعمال وهو فرد واحد فكان 
إفراد الاسم مقتضيا للوحدة على كلا المذهبين والاستغراق يناى ذلك . اه . 


لاكهم 


لأن الحرف) الدال على الاستغراق كحرف النفىء ولام التعريف (إنما يدخل 
عليه) أى: على الاسم المفرد حال كونه (مجردا عن) الدلالة على (معنى الوحدة)» 
والصرف جارية على الماهيات من حيث إها فى ضمن فرد لا عليها من حيث هى 
(قوله: لأن الحرف إلخ) حاصل ما ذكره جوابان: أوهما: بتسليم أن الرحدة تاق 
التعدد وثائيهما: منع تنافيهماء وحاصل الثاق أنا لا نسلم أن الوحدة تناق التعدد؛ لأن 
الوحدة عدم اعتبار اجتماع أمر آخر معه. والمفرد الداحلة عليه أداة الاستغراق معناه 
كل فرد فرد بدلاً عن الآخخر بحيث لا يخرج فرد من الأفراد الى يصدق عليها اللفظ 
حقيقة أو عرفاء وهذا لا يناف الوحدة لانصاف كل فرد بماء إذ كل فرد لم يعتبر فيه 
ضم شىء آخر معه وليس معئئ المفرد الداخلة عليه أداة الاستغراق مجموع الأفراد حق 
يحصل التئاق؟ لأن مجموع الأفراد كل فرد مع احتماعه مع آخخر وهذا يناق الوحدة 
وهى عدم اجتماع أمر آخبر معه» وحاصل الحواب الأول سلمنا التناق بينهما لكن أداة 
الاستغراق المفيدة للتعدد إنما تدحل عليه بعد بتحريده عن الوحدة كما أن علامة التثنية 
والجمع إثما تدحل عليه بعد تحريده عن الوحدة؛ وهذا الجواب مبى على أن مسدلول 
الاسم المفرد الوحدة بمعيى اعتبار عدم أمر آخخر معه وهو الظاهر؛ لأنه فى مقابلة المثى 
والمجموع فكما اعتبر فيهما أن يكون آخخر معه كذلك يعتبر ل المفرد أن لا يكون آخر 
معه؛ وأما الجواب السابق فمبئ على أن الوحدة بمعئ عدم اعتبار أمر آنخر معه؛ لا أنما 
اعتبار عدم أمر آخر مثله معه» وإذا علمث ما ذكرناه ظهر لك أن الأولى للمصنف 
تقدم الحواب الثاق على الأول؛ لأن الأول بالتسليم والثاق بالمنع: والشأن عند المناظرة 
تقدم المنع على التسليم- قرره شيخسا العدوى. 

(قوله: بحردا عن الدلالة على معيئ الوحدة) أى: فيصير محتملا للوحدة 
والتعدد؛ لأنه قصد به الجئس وبدخول حرف الاستغراق تعين للتعدد, ثم إن تحرده عن 
الدلالة على الوحدة بسبب عدم إرادة تلك الدلالة» ويهذا اندفع ما يقال: إن دلالة 
المفرد على وحدة معناه بحسب الوضع إذ قانا بوضعه للمفرد المنتشر فانتقال الذهن عن 


ليان 


وامتناع وصفه بئعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظى (ولأله) أى: المفرد 
الداحل عليه حرف الاستغراق ربمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد؛ وفذا امتسع 
وصفه ببعت الجمع) عند الجمهور؛ الح وو ح لطا لوطاو ا ا ل 
الفرد إلى الوحدة ضرورى بالنسبة للعالم بالوضع؛ فما معن تحريد المفرد عن الدلالة 
على معن الوحدة مع أنه يدل عليها بالوضع. 

كذا أجاب شيخنا العدوى؛ وأجحاب الفئرى: بأن فى كلام المصئف حذف 
مضاف أى: بحردا عن اعتبار الدلالة على الوحدة» ولا يلزم من عدم اعتبارها الخلو عنهاة 
لأن اللفظ يدل عليها بالوضع (قوله: وامتناع وصفه بنعت اللجمع) أى: بحيث يقال: جاعن 
الرحل العالمون» والرحل الطوال؛ وهذا جواب عما يقال حيث جرد عن معئ الوحدة 
وصحبه حرف الاستغراق دل على متعدد» وحيث دل على متعدد فمقتضاه أنه يحوز 
وصفه بوصف الجمع مع أنه ممنوع؛ وحاصل الحواب: أن النحاة إثنما منعوا مسن ذلك 
الوصف للمحافظة على المشاكلة اللفظية؛ وق هذا الجواب نظر؛ لأن ذلك الاسم مفرد فى 
اللفظ وجمع ف المعئى وما هو كذلك يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعى؛ بل مراعاة المع 
أولى بمقتضى القياس؛ ومنه قوله تعالى: (أوٍ الطَفلٍ الذي لمْ َطْهسرُوا على عَسؤرَات 
النْسّاء2"» فا ححافظة على التشاكل اللفظى لا تفيد الامتناع المذكور؛ فالأولى للشارح أن 
يقول وعدم اطراد وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظى؛ وال مراد بعدم 
الاطراد عدم الكثرة وإن كان الوصف بالمذكور قياسا كما مر. 

(قوله: ولأنه) الأولى أن يقول: أو لأنه بأو الى لأحد الشيكين؛ لأنه حواب ثان 
أى: إما أن يجاب بالأول المقتضى سلب الوحدة:؛ أو يهذا الثان المقتضى بقاءها (قوله: 
معن كل فرد) أى وكل فرد لا ينالى الوحدة الى هى عدم اعتبار ضم شىء لذلك 
الفرد بل هو متصف ها ولا يتأتى التناق إلا لو كان معي المفرد الداعيلة عليه أداة 
الاستغراق مجموع الأفراد؛ لا باعتبار ضم شىء للفرد وهو فرد ثان وثالث؛ فالحاصل: 
أنه لا يناق الوحدة إلا مجموع الأفراد دون كل فرد لاتصافه يما (قوله: ولهذا) أى: ولأحل 


.؟”١ الور:‎ )١( 
فكه‎ 


وإن حكاه الأحفش فق نحو: الدينار الصفرء والدرهم البيض. 

[أغراض التعريف بالإضافة]: 

(وبالإضافة) أى: تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شىء من المعارف (لأنمسا) 
أى: الإضافة (أخعصر طريق) إلى إحضاره فى ذهن السامع (نحو: هواى””)؛ 5-08 
كون المفرد الداحل عليه أداة الاستغراق معناه كل فرد امتنع وصفه بنعت الجمع بسأن 
يمعل الجمع نعتا له. 

(قوله: وإن حكاه الأخفش) عن بعضهم فق قوله: أهلك الناس الديئار الصفر 
والدرهم البيض» نظرا لكون أل للجنس ومدعوها يصدق بالجمع لتحققه. 

[تعريف المسند إليه بالإضافة]: 

(قوله: لأهها أى: الإضافة ,مععئ المعرف يما أتصر طريق ظاهره أنما أخعصر طرق 
التعريف؛ وليس كذلك؛ إذ لا تظهر الأخصرية إلا بالنسبة للموصولء وأما العلم والفسمير 
واسم الإشارة والمعرف باللام فالأمر بالعكس؛ وأحيب بأن المراد إفها أعصر الطرق فى 
إحضار المسند إليه فى ذهن السامع ملتبسا بالوصف الذى قصده المتكلم لا إحضاره فى 
ذهن السامع من حيث ذاته؛ ألا ترى أن قصد المتكلم فق البيث المذكور إحضاره بوصاف 
كونه مهويا لأحل إفادة زيادة التحسرء ولو قال الذى أهواه؛ أو من أهواه؛ أو الذى ميل 
إليه قلبى مع الركب اليمانين إل لكان طريقا مفيدا لمقصود المتكلم؛ إلا أنه ليس أصر مسن 
الإضافة؛ ولو أتى به اسم إشارة أو ضميرا بأن قيل هذا مثلا أو هى مع الركب اليمانين إلح 
لا يفيد غرض امتكلم إذ لا يعلم كونها محبوبة أم لاء ولو قيل هند مهويق أو محبويق كان 
غير أعصرء وإن كان مفيدا لغرض المتكلم؛ ولو أتى به معرفا بساللام لم يفسد غرضه إلا 
بواسطة الحار ولحرور نحو: انحبوب لى؛ وفيه طول بالنسبة للمضاف (قوله: نحو هواى) 


415/1 والتبياث‎ 2١5١/١ البيت من الطويل؛ وهو لحعفر بن غلبة الحارثى: وهو ل معاهد التنصيص‎ )١( 
.*" والمفتاح ص4 4؛ والإيضاح الفقرة 5 هامش‎ 
وحعفر بن علبة شاعر مقل من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية؛ وكان مسجونا بمكة فزارئه محبوبته‎ 
مع ركب من قومهاء فلما رحلت قال فيها ذلك.‎ 


دلاه 


أى: مَهُوبّى-وهذا أحصر من الذى أهواه؛ ونحو ذلك والاختصار مطلوب لضيق 
المقام, وفرط السآمة؛ لكونه فى السجن, والحبيب على الرحيل-(مسع الركب 
اليمانينَ مُصعد مُصْعدٌ) أى: مبعد ااا 211100100ظ 
أى: نحو قول حعفر بن علية الحارثى وهو مسجون حون قتل واحدا من بى عقيل بمكة 
فسجن بماءثم إنه كان يومئذ فى مككة ركب من اليمن وفيه محبوبته؛ ثم إن الركب عزم 
على الرحيل فأنشد هذا وبعده: 
عَحِبْتُ لسَْرَاهَا ون تحلص إل وبأب السّحنٍ دونئ ُلك 
ألمت مَحَيْت ثم فاصنا نومت فلمًا تؤلتا كلت السشَنُ تَرْهَكُ 
فلا تخبى ألى تَحَشْغْت بفدكم 0 لشىء ولا ألى من الوت أُلْرَقُ 
ولا أن قَلى يَرْتَهيه وَعيِدُهُم ولا ١‏ أن بالمشي إل القَيْد أعرَفُ 
ولَكُنْ عر منْ َواك ضَمَانة كَمَا كنت ألقى مك إذْأنا مطل 
(قوله: أى مهوي) بثلاث ياءات الأُوليان من نفس الكلمة الأولى منهما بدل 
من واو مفعول؛ إذ أصله مُهُوُوى احتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسسكون 
قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فل الياء. والثائية لام الكلمة والياء الأخير ة ياءالمتكلم 
أضيف إليها الاسم بعد الإعلال السابق (قوله: ونحو ذلك) أى: كمن أهواه أو الذى 
بميل إليه قلبى (قوله: والاختصار مطلوب) أشار يمذا إلى أن إحضاره فى ذهن السسامع 
بأخنصر طريق إنما يقتضى تعريفه بالإضافة إذا كان الاختصار مطلوباء وإلا فلا ينتضيه 
(قوله: وفرط السآمة) أى: شدها وهو عطف علة على معلول (قوله:على الرحيل) أى: 
عازم على الرحيل (قوله: مع الركب) اسم جمع لراكب (قوله: اليمائين) جمع: يمان 
معن يم» وأصل يان: بمانى, أعل إعلال قاض؛ وماق مخفف ين بياء مشددة نسبة 
لليمن؛ فحذفت إحدى الياوين تخفيفا وعوض عنها الألف المتوسطة؛ ثم حذفت اليساء 
الثانية» لإعلاله إعلال قاض كما مر (قوله: مصعد) بكسر العين خير هواى. وهو 
مأحوذ من أصعد فق الأرض مضى فيهاء فالصلة محذوفة بقريئة المقام» (وقوله أى: مبعد) 
بكسر العين مأخوذ من أبعد اللازم بمعئ بعد أى: إنه بعيد الأسفار فهر بان للمعق 


الاه 


ذاهب فى الأرض؟ وثمامه: جنيب وجدماى بمكة موثق, الجنيب: اللحنوب المستتبع» 
والجئمان: الشخص؛ والموثق: المقيد؛ ولفظ البيت حبر ومعناه تأسف وتحسر (أو 
لتضمنها) أى: الإضافة (تعظيما لشأن المضاف إليه؛ أو المضافء, أو غيرهمسا؛ 
كقرلك) فى تعظيم المضاف إليه (عبدى حضر) تعظيما لك بأن لك عبدا (و) فى 
تعظيم المضاف (عبد الخليفة ركب) تعظيما للد بأنه عبد الخليفة (و) 
فى تعظيم غير المضاف والمضاف إليه (عبد السلطان عندى) تعظيما للمتكلم 
بأن عبد السلطان عنده؛ وهو غير المسند إليه المضاف؛ وغير ما أضيف إليه المسئد 


المراده وقراءته بفتح العين اسم مفعول من أبعد المتعدى أى: أبعده الغير يبعدها مقام 
المدح خصوصاء وقد وصفه بأنه بحنون ومستتبع تأمل (قوله: ذاهب فق الأرض) بان 
لأصل المع (قوله المستتبع) أى: الذى يتبعه قومه ويقدموله أمامهم وهو كنايية عن 
كون تلك المحبوبة لا يمكن انفلاتما عن الركب, وتأنى إليه؛ (وقوله ومعناه تأسف 
وتحسر) أى: على بعد الحبيبة. 

(قوله: لشأن المضاف إليه) أى: تعظيما لشأن المضاف إليه الذى أضيف له 
المسند إليه وإثما قدمه على المضاف مع أنه موخر فى اللفظ نظرا لتقدمه فى الاعتبار؛ 
لأنه منسوب إليه فهو أشرف بخلاف المضافء فإنه وإن كان مقدما فق اللفظ؛ لكنه 
موحر فق الاعتبار؛ لأنه منسوب, واعترض على المصنف بأن هذا التضمن قد يوحد فى 
غير صورة الإضافة» كما فى قولك: الذى هو عبد السلطان عندى, أو: الذى هر 
عبدى» أو: عبد الخليفة حضر فالوجه أن الإضافة لا تترجحح على غيرها بإفادة التضمن 
المذكور إلا بانضمام الاختصار إليها. كذا قيل؛ وفيه أنه تقدم أنه لا يشترط فى الدكتئة 
أن تككون مختصة بالطريق المودية لهاء ولا أن تكون بما أول؛ بل يكفى محرد المناسسبة 
بينهما وإن كانت تلك النكتة يمكن تأديتها بطريق آحر- فتأمل. 

(قوله: وق تعظيم المضاف) أى: الذى هو مسند إليه (قوله: تعظيما للمتكلم 
بأن عبد السلطان عنده) أى: وفيه تعظيم للمضاف أيضاء لكنه غير مقصود ولا ملاحظ 


الاه 


وهذا معي قوله: أو غيرهما (أو) لتضمنها (تحقيرا) للمضاف (نحو: ولد الحجسام 
حاضر) أو المضاف إليه؛ نحو: ضارب زيد حاضر, أو غيرهماء نحو ولد الحخام 
جليس زيد؛ أو لإغنائها عن تفصيل متعذرء نحو: اتفق أهل الحق على كذاء أو 
متعسرء نحو: أهل البلد فعلوا كذاء أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع مثل تقديم 
البعض على بعضء نحو: علماء البلد حاضرون. إلى غير ذلك من الاعتبارت. 
(قوله: وهذا معن إلخ) جواب عما يقال: إن هذا لا يخرج عن تعظيم المضاف إليه؛ لأن 
المتكلم مدلول الياء المضاف إليها عند فهو مضاف إليه؛ وحاصل اللحواب أن المراد بالغير 
فى كلام المصنف غير المسند إليه المضاف وغير ما أضيف إليه المسند إليه» وهذا لا يناق 
كونه مضافا إليه؛ لكن غير ذلك وليس المراد بقوله أو غيرهما غير المضاف إليه مطلقا 
وغير المضاف مطلقا حي يرد أن ما ذكره من امثال الثان ليس غيرهماء بل منهما. 

(قوله: أو تحقيرًا للمضاف) أى: الذى هو مسند إليه؛ وقوله أو المضاف إليه أى: 
الذى أضيف إليه المسند إليه؛ لأن الكلام فيه. (قوله: نحو اتفق أهل الحق) أى: فإنه يتعذر 
تعداد كل من كان على الحق كما أنه يتعسر تعداد أهل البلد فق المثال بعده (قوله: أو لأله) 
أى: الحال والشأن (قوله: مثل تقدم البعض) أى: المؤدى ذلك إلى منافسة وحقدء أو 
نحوهما (قوله: إلى غير ذلك من الاعتبارات) كما لو كان المقصود التصريح بالذم والإهائة 
للمسند إليه نحو: علماء البلد فعلوا كذا من الأمور القبيحة؛ فإن فى هذا تصريحا بذمهم» 
بخلاف لو قيل فلان وفلان فعلوا كذا من الأمور القبيحة؛ فإنه عند التصريح باسمهم العلم لم 
يكن هناك تصريح بذمهم واللوم عليهم؛ لأن الموحب للوم والذم وصفهم بالعلم وهو لا 
يتأتى إلا بالإضافة وكإغناء الإضافة عن تفصيل تركه أولى الحهة ككون التفصيل يقتضى 
ذما أو إهانة أو خحوفا وإن أمكن استيفاء التفصيل كقوله: 

قزبى هم فوا أن أجى فإ يسا مصميبى ستهبى 

يقول: يا أميمة قومى هم الذين فجعوق بقتل أخى فإذا رمت الانتصار منهم 
عاد ذلك علىّ بالنكاية ‏ نفسى؛ لأن عز الرحل بعشيرته ولو فصل قاتلى أخيه الحقدوه 
ونفروا عنه؛ ولأن ف التفصيل نصريحا بذم قومه وعد معايبهم بخلاف تركه. 


نفف 


[أغراض السكير]: 

(وأما تكيره) أى: تنكير المسند إليه (فللإفراد) أى: للقصد إلى فره مما 
يقع عليه اسم المنس (نحو: ل(وَجَاء رَجْلَ من أفُصى الْمَديتة يَْقَى)9" أو 
النوعية) أى: للقصد إلى نوع منه اط ل تون موقل ا ل 2 

[تتكير المسند إليه]: 

(قوله: وأما تدكيره أى تدكير المسند إليه) أى: إيراده نكرة سواء كان مفردا أو 
مثئ أو مجموعا (قوله: فللإفراد) أى: فلكون المقصود بالحكم فردا غير معين من الأفراد ' 
الى يصدق عليها مفهرمه؛ ففى الجمع المقصود بالحكم فرد من معناه وهو جماعة يما 
يصدق عليه مفهومه؛ ول المثئ المقصود بالحكم فرد من معناه وهو اثنان ثما يصدق 
عليه مفهومه فقولك جاءق رحلان أى: فرد من ماصدقات المثى؛ وقولك: جحاءن 
رحال أى فرد من ماصدقات اللجمع؛ والفرد ف الأول اثنان» وق الثان جماعة. وقوله 
فللإفراد أى: والحال أن المقام لا يناسبه إلا الفرد لكون الحكم المراد فى المقام لسيس 
لغيره؛ فالعدول لغيره خحروج عما يناسبه المقام والزيادة عليه زيادة على قدر الحاحة 
وهى من اللغو؛ واعلم أن دلالة المنكر على الفرد ظاهرة» إن قلنا: إن الذكرة موضصوعة 
للفرد المنتشرء وأما إن قلنا إنما مرضوعة للحقيقة من حيث هى فدلالتها على الفرد 
باعتبار الاستعمال الغالب؛ لأن الغالب استعماها فى الفرد فتذكر النكرة لتحمل على 
الغالب الذى هو الفرد بقرينة المقام. اه. سم. 

(قوله: وحاء رجل) أى: رجحل واحد لا رجلان ولا رجال؛ والمراد بذلك 
الرحل مؤمن آل فرعون. وقوله من أقصى المدينة أى: من آخحرها والمراد بالمديئة مديينة 
فرعون؛ وهى منف كما ف الحلالون؛ وليس المراد.منف البلدة المشهورة الآن. بل بلدة 
كانت بناحية الحبيزة فخربت بدعوة موسى عليه السلام؛ وهى بالقرب من البلدة 
المعروفة .منية رهينة بإقليم الحبيزة (قوله؛ أى للقصد إلى نوع منه) أى: لكون المقصود 
بالحكم نوعا من أنواع اسم الجنس المنكر؛ وذلك لأن التدكير كما يدل على الوحدة 

لاه 


(نخو: لإوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشارَةٌ)”/ أى: نوع من الأ غطية؛ وهو غطاء للتعسامى 
عن آياث الله» وق المفتاح أنه للتعظيم؛ أى: غشاوة عظيمة (أو التعظيم؛ أو التحقير» 
شخخصا يدل عليها نوعاء ولعل الشارح أذ القصد من ياء المصدر جمعله مصدر 
المتعدى أى: الجعل نوعاء والجعل بالقصد» وقد تقدم نظير ذلك ف قوله وبالعلمية 
(قوله: غشاوة) أى: فليس المراد فردا من أفراد الغشاوة؛ لأن الفرد الواحسد لا يكون 
بالأبصار المتعددة بل المراد نوع من جنس الغشاءء وذلك النوع هو غطاء التعامى كما 
قال الشارح؛ وإنما لم يعبر الشارح بالعمى إشارة إلى تكلفهم العمى عن الآيات؛ لأنه 
ليس يهم عمى حقيقة؛ بل يعرفون الآياث ويفهموفاء ولكن يظهرون أنهم لا يعرفوفاء 
فالحاصل أن التعامى تكلف العمىء وامراد هنا الإعراض عن آيات الله فإضافة الغطاء 
للتعامى من إضافة السبب للمسبب؛ لأن الغطاء القائم بالقلوب الذى يصرف الأبصار 
عن النظر فى آيات الله سبب ف تعاميهم؛ وإعراضهم عن آيات الله (قوله: أى نوع من 
الأغطية) الأولى نوع من الغشاء؛ لأن الغشاء جنس تحته نوعان متعارف وهو القائم 
بالأعين المسمى بالعمى؛ والثاى غير متعارف وهو الغطاء الذى يصرف الأبصار عن 
النظر فق آيات الله لأحل الاعتبار» وأما الأغطية فهو جمع تحته أفراد وكلامنا فى الأنواع 
(قوله: وف المفتاح إلح) أى: والأول ذكره الزمخشرى فق الكشاف. 

(قوله: أى غشاوة عظيمة) أى؛ لكونما تحجب أبصارهم بالكلية وتحول بينها 
وبين إدراك الأدلة الموصولة لمعرفة المولى أى: وما قاله اق المفتاح أولى؛ لأن المقصود بيان 
بعد حالم عن الإدراك والتعظيم أدل عليه وأوق بتأديته؛ وقد يقال لا تاق بين كسلام 
المصنف والمفتاح؛ لأن الغشاوة العظيمة نوع من مطلق الغشاوة؛ فمراد المصئف بقوله 
نحو: وعلى أبصارهم غشاوة أى: نوع من الغشاءء وهو الغشاوة العظيمة؛ وذلك التوع 
هو غطاء التعامى- فتأمل. 

(قوله: أو التعظيم أو التحقير) أى: يذكر المسئد إليه نكرة لإفادة تعظيم معناه 
أو تحقيره» وأنه بلغ فى ارتفاع الشأن أو فى الانمحطاط مبلغا لا بمكن أن يعرف لعدم 
الوقوف على عظمه فق الأول؛ ولعدم الاعتداد به والالتفات إليه فى الثاق. 


(1) البقرة: لا. 


وباه 


كقرله: له حاجب”) أى: مانع عظيم (فى كل أمر يشينه) أى: يعيبه (وليس له 
عن طالب العرف حاجب) 07000000ظ5ظ5 
(قوله: كقوله) أى: قول ابن أبى السمط بكسر السين وسكون الميم وهو مسن 


قصيدة من الطويل وقبل البيت: 
أنى لأ الي الْدجُونَ بساره إلى بابه ألا كضىء الكواكب 
َعم عن الفحشاءِ حتى كَأنْهُ 9 إذا ذُكرت فى مجلس الفوم غائبُ 
له حاجب 4 


والمراد بالحاحب هنا نفسه الإنسائية الى هى لطيفة ربائية لها تعلق بالقلب اللحماق 
الصنوبرى الشكل تعلق العرض بالجوهرء وتسمى أيضًا قلبا وروحاء وهسى المخاطية 
والمثابة والمعاقبة» فإن قلت: إن النفس بهذا المعى ثميل إلى القبائح الدينية والدئيوية فكيف 
تكون مانعة عن تلك الأمور؟ أحيب بأن ميلها لذلك بالنظر لذائماء وأما إذا حفتها 
العناية الإلهية صارت مائلة إلى التطهير فتمنع بسبب ذلك من كل ما يشين (قوله:أى 
مانع عظيم) أخذ هذا من كون المقام مقام مدح أى: إنه إذا أراد أن يرتكب أمرا قبيحا 
منعه مائع حصين عظيم بالغ ل العظمة إلى حيث لا يمكن تعيينه؛ وإذا طلب منه إنسان 
معروفا وإحسانا لم يكن له مانع حقير فضلا عن العظيم بمنعه من الإحسان إليه فهو ا 
غاية الكمال ولم يقم به نقص (قوله: يشينه) من الشين وهو القبح (قوله: وليس له عن 
طالب العرف) أى المعروف والإحسان؛ ثم إن الحجب يستعمل بعن بالنظر للمفعسول 
الثاق» وأما الأول فيصل إليه بنفسه قال تعالى :لكلا لم غسن رهم ومسل 
لْمَحْجُوبُونَ06' وحجبت زيدا عن الأمرء إذا علمت هذا فحاحب الأول قد جاء على 
الأصل؛ لأن صلته محذوفة وق كل أمر ظرف مستقر صفة لحاجب أى له حاحب عن 
ارتكاب ما لا يليق فى كل أمر يشينه؛ أو أن فى بمعئ عنء وأما حاحب الثاق فقد جاء 


(1) ل الإيضاح الفقرة 7"؛ التبيان 71/١‏ الإشارات والتنبيهات/١4:‏ المفتاح/١:‏ شرح المرشدى على 
عقرد الهمان »55/١‏ ديوان المعاى ١/1717؛‏ معاهد التنصيص .51/١‏ 
)١(‏ المطففين: ,١8‏ 
كلاه 


أى: مانع حقير؛ فكيف بالعظيم (أو التكثير, كقرهم: إن له لإبلا, وإن له لغدماء 
أو التقليل» حاط العا وح لاق للا ءالوو اد ل يما 
الحجب للطالب عن العرف لا للمدوح عن الطالب فكان القياس أن يقول وليس له 
حاحب عن المعروف طالبه؛ وأجيب بأن فق الكلام حذف مضاف أى: ليس له حاحب 
عن إحسان طالب العرف أى؛ عن الإحسان إليه والمفعول الأول محذوف أى: طالبه. 

وقال عبد الحكيم: إن عدم الحاحب عن طلاب المعروف كناية عن ورودهم 
واجتماعهم عليه وهو كناية عن حصول مقاصدهم وهو إحسانه إليهم» وحيئكل فلا حاحة 
إلى تقدير عن إحسانه كما قيل؛ وقوله وليس له عن طالب العرف: كان الأولى أن يسأتى 
بالفاء لدلالة الأول عليه لأنه لو كان له مانع من طالب العرف كان من جملة مسا يشسينه 
ويعيبه. (قوله: أى مانع حقير) يحتمل أن يكون للفردية شخخصاء لا نوعا فيكون من القسم 
الأول على حد قوله تعالى؛ لوَجَاءٌ رَجْل 5 أقْصّى الْمَدِيئَة يَسْعى)!" فتكون الدكرة 
عامة لوقوعها فى حيز النفى؛ بل هذا الاحتمال أولى لدلالة التركيب على نفى جميع الأفراد 
مطابقة- كذا قال الحفيد. ورد ذلك العلامة الفنرى قائلا: إن حمل التدكير فى الثاذى علسى 
التحقير أولى لما فيه من سلوك طريق البرهان وهى إثبات الشىء بدليل؛ لاستفادة انتفاء 
الحاحب العظيم من انتفاء الحقير بالأولى مع حسن مقابلة تنوين التعظيم بتنوين التحقير وفيه 
صنعة الطباق. (قوله: أو التكثير) أى: يورد المسند إليه نكرة لإفادة تكثيره (قوله: إن له 
لإبلا إلخ) أى: فإن مقاماث هذا الكلام تقتضى أن المراد إبلا كثيرة وغدما كذلك؛ وإثفا 
أفاد التدكير التكثير مع أن الأصل ف النكرة الإفراد؛ لأن التدكير يشعر بأن هذا أمسر منكر 
لعدم الإحاطة به (قوله: ورضوان إلخ) أى: وشىء ما أى قليل من الرضوان أكبر من ذلك 
كله أى هما ذكر قبله من الحنة ونعيمهاء وعلى هذا فقوله: ورضوان مبتدأ» وأكبر خصير 
والجملة حالية أى: ل(وَعَدَ اللّهُ الْمُوْمينَ وَالْمُوْمنَات جنات تجرى من تختها اللقارٌ 
خالدين فيها وَمَسَاكنَ طيهُ لى جنات غدان6”". 


)١(‏ القصص: )١( .٠١‏ التوبة: ؟لا. 
1 يف 


نحر: (وَرِضْوَانٌ من الله أكْبْسر6”) والفسرق بين التعظيم والتكهير-أن 
التعظيم 1 وا وأ وحور ل ل ل ا ا م 
باعتبار تنسزيل الرضا منسزلة المعدودات نظرًا لتعدد متعلقاتنه كعام الفضيحة فى 
الموقف؛ وإلا من العذاب والخلود فق دار السلام؛ وإلا فالرضا نفسه لا يقبل القلة 
والكثرة حقيقة؛ لأنه صفة واحدة» وإثما كان الرضوان ولو قل متعلقه أكبر وأعظم مسن 
بحرد دحول الحنة ومن كل ما فيها من النعيم؛ لأن المراد بالرضوان إعلامهم به ولا 
شك أن إعلامهم به ولو مع أدن متعلقاته أكبر من بمحرد نعيم الجحنة دون الإعلام به 
وسماعه؛ لأن لذة النفس بشرف كوها مرضية عند املك العظيم أكبر من كل لذة ولسو 
كان ذلك قليل المتعلق- أفاده اليعقوبى أولاء وكل ما سواه من ثمراته قيل: إن التدكير فى 
'ورضوان" للتعظيم؛ وعلى هذا فرضوان مبتدأ حذف خبره؛ وأكبر صفته؛ والجملة 
عطف على جملة: وعد المومنين أى: وهم رضوان عظيم من الله تعالى أكبر من ذلك 
كله زيادة على تلك النعم؛ قال الفنارى: وهذا أولى؛ لأن فيه دلالسة على حصول 
الرضوان هم صريحا بخلاف ما ذهبوا إليه؛ ولأن المقام مقام امتنان بنعم الوعسد وبيان 
عظم نعم الجنة فترجيح شىء من الأشياء عليها بطريق لقصد لا يناسب المقام؛ وإن كان 
رضوان قليل من الله تعالى أكبر من ذلك كله فى نفس الأمر. وق عبد الحكيم: أن جعل 
التنوين ال قوله تعال:لوَرِضْوَانٌ من اللّه أكبرٌ) للتقليل -كما قال المصدف- أولى من 
جعله للتعظيم؛ وأن المعئ وهم رضوان عظيم من الله أكبر من ذلك كله لعدم حصول 
الرضوان العظيم لجميع المؤمنين والمومنات؛ ولأن جعله للتقليل يشير إلى كمال كبريائه 
والوعد لا بطريق الحزم كما هو شأن الملوك؛ إشارة إلى أنه غى عن العالمين (قوله: 
والفرق إلخ) إنما فرق ردا على من لا يفهم الفرق؛ فاعترض على المصئف بأنه لا حاجة 
لذكر التدكبر والتقليل بعد ذكر التعظيم والتحقير؛ لأن التكثير هو التعظيم والتقليل هو 


)١(‏ الترية: ؟/. 
ثملاه 


بحسب ارتفاع الشأن؛ وعلو الطبقة؛ والتكثير باعتبار الكميات والمقادير؛ تحقيقا: 
كما فل الإبل؛ أو تقديرا: كما فى الرضوانء وكذا التحقير؛ والتقليل» وللإشارة 
إلى أن بينهما فرقا قال:(وقد جاء) التتكير للتعظيم. والتكثير؛ نحر؛ (وَإِن 
يُكَلْبُوكَ فَفَدْ كُذّبَت رُسُلُ)2”6 (من قبلك» 1000 
التحقير» وحيئذ ففى كلام المصنف تكرار (قوله: بحسب ارئفاع الشأن) أى: فهو 
راحع للكيفيات» وقوله وعلو الطبقة أى؛ المرتبة مرادف لما قبله. 

(قوله: باعتبار الكميات) أى: المنفصلة كما فق المعدودات؛ فلمائة بيضة يقال 
إهها أكثر من الخمسين باعتبار الكم الذى هو العدد العارض؛ لذلك المعدود (قوله: 
والمقادير) أراد بما الكميات المتصلة كالطول والعرض والعمق؛ وذلك فيماعدا 
المعدودات كالمكيالات والموزونات» فالعشرة أرطال من السمن مثلا يقال إنها أكثر من 
هانية منه باعتبار ما قام يما من الكم المتصل؛ وكذا يقال فى العشرة أرادب من القمسح 
والدمانية منه- كذا قرره شيخخنا العدوى. 

(قوله: كما فق الرضوان) أى: كالرضا فهو معئ من المعاى فيقدر أن له أفرادا 
باعتبار متعلقة, فالكميات والمقادير فيه إثما هى باعتبار متعلقاته لا باعتبار نفسه. 
وحينشد فالكميات والكيفيات فيه تقديرية؛ لكن فى كلام الشارح شىء وهو أن كلام 
الشارح فق التدكير والرضوان ذكره المصنف مثالا للتقليل؛ وحينيل فلا يناسب قوله كما 
فى الرضوان إلا أن يقال إن التمثيل به من حيث إن الكميات والمقادير فيه تقديرية فلا 
يناق أن التنوين فيه للتقليل كما فعل المصنف أو يقال: إن جعله مثالا للتكثير باعتبار 
الكميات»؛ تقدير إلا يداى كوئه ق الآية للتقليل فليس المراد بقول الشارح: كالرضوان 
الرضوان الواقع فى الآية, 

(قوله: وكذا التحقير والتقليل) أى: فالأول يرجع للكيفيات لأنه عبارة عن 
الخطاط الشأن ودنو المرتبة وهو يرجع للامتهان ودناءة القدر؛ والثانى يرجع للكميات؛ 
لأنه عبارة عن قلة الأفراد والأحزاء إما حقيقة كقولك: فلان رب غيمة؛ وإما تقديرا 
كما ق قولك: قد يكون لفلان رضوان عن أهل عدواته (قوله: وللإشارة إل) أى: لأن 


(0 الحج: 17. 
لاه 


(أى: ذوو عدد كثير) هذا ناظر إلى التتكير (و) ذوو (آيات عظام) هذا ناظر إلى 
التعظيم؛ وقد يكون للتحقير؛ والتقليل معا؛ نحو: حصل لى منه شىء؛ أى: حقسير 
قليل (ومن تتكير غيره) أى: غير المسند إليه (للإفراد أو البوعية, نحو: ((وَاللَهُ 
خَلّقَ كل ذابْة من ماء)) أى: كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة ا 
العطف يقفتضى المغايرة» وقوله إلى أن بينهما أى بين التعظيم والتكثير (قوله: أى ذوو 
عدد كثير) فيه أن الكثرة مستفادة من جمع الكثرة وهو رسل» فكيف يثل يمذه الآية 
لإفادة التدكير للتكثير؟ وقد يجاب بأن المراد بالتكثير المبالفة فق الكقرة؛ لا أصلها؛ 
لاستفادئه من صيغة الجمع؛ فالكثرة مقولة بالتشكك, فالمأخوذ من التستكير حلاف 
الملأخوذ من صيغة الدمع. 

(قوله: وآيات عظام) لم يقل رسل عظام مع أن مقتضى كون التنوين للتعظيم 
أن يكون العظم وصفا لهم لا للآبات؛ لأن كون آيامهم عظيمة يستلزم أن يكونوا عظاما 
فهو من الكناية أطلق الملزوم وأراد اللازم وهى أبلغ من الحقيقة؛ لأن محصلها إثبسات 
الشىء بالدليل (قوله: وقد يكون للتحقير والتقليل) أى: فكما أن التعظيم والتكثير قد 
يجتمعان وقد يفترقان» فكذلك التحقير والتقليل (قوله: ومن تدكير غيره إل لما مفل 
صاحب المفتاح فى هذا المقام بأمثلة لتدكير غير المسند إليه؛ وتوهم بعضهم أنمسا أمثلة 
للمسند إليه» فاحتاج إلى تكلف التأويل؛ أفاد المصنف أن مراد السكاكى التمثيل لتدكير 
غيره لثلا يتوهم اختصاص نلك الأمور بتنكير المسند إليه؛ فقال ومن تنكير غسيره إل 
(قوله: أى غير المسند إليه) أى: لأن دابة بحرور بالإضافة وماء بحرور يمن. 

(قوله: أى كل فرد إلح) حاصل التفسير الأول خبلق الشخخص من الشسخخص» 
فالتتكير فى دابة وماء للوحدة الشخصية؛ وحاصل التفسير الثاق أن خلق النوع مسن 
النوع؛ فالتدكير فى دابة وماء للوحدة النوعية؛ وأورد على التفسسير الأول آدم وحواء 
وعيسى؛ وكذلك الغراب والبرغوث والعقرب والفأر والدود على ما صرحوا به من أنما 
قد تخلق من التراب» وأجيب بأن هذا فى حكم المستشق؛ وسكت عن استثنائها لشهرة 
أمرهاء وقيل: إن الكلام محمول على الغالب فهو من قبيل تنزيل الأكثر منزلة الكل» 


المة 


8 هى نطفة أبيه المختصة به أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع 


أو أن قوله لمن مَاء) متعلق .محذوف صفة لدابة لا صلة لخلق» وحينئذ فلا يرد شىء 
من ذلك؛ وإئما عدل الشارح عما قاله البيضاوى من أن المعى خلق كل فرد من أفراد 
الدواب من ماء هو جزء مادته؛ مع أنه لم يرد عليه هذا الإشكال المتقدم؛ لأن ما قالسه 
مبئ على مذهب الحكماء من تركيب كل حيوان من العناصر الأربعة وهى الماء والنار 
واهواء والتراب (قوله: وهى نطفة أبيه) أراد بالأب مطلق الأصل الشامل لكل من أبيه 
وأمه على طريق احاز المرسل من إطلاق اسم الخاص وإرادة العام؛ فاندفع ما يقال إن 
خلقه من نطفة أبيه يتوقف على مخالطة نطفة أمه لنطفة أبيه» فكان الأولى أن يقول 
والنطفة الممترجة من ماء أبويه؛ أو يقال: تخصيص الأب بالذكر- وإن كان مخلوقا مسن 
نطف الأب والأم- لكونه مدسوبا إليه: (قوله: أو كل نوع إلخ) هذا الاحتمال هو 
المناسب للتفصيل بعد ذلك وهو قوله: (فَمِئْهُم من يَمْشى76" إل, إذ هو تفصيل 
للأنواع وحمله على الأفراد تكلف. قاله ابن قاسم. 

إن قلت: إن النوع أمر كلى لا وجود له فق الخارج فلا يتعلق بسه ولا منسه. 
أحيب بأن الحكم بخلقه؛ والخلق منه باعتبار تحققه فق الأفراد» والحاصل أن المراعى على 
الاحتمال الأول: الأفراد» وعلى الاحتمال الثاى: النوع؛ لكن من حيث تحققه ال 
الأفراد فهما مختلفان من جهة الملحوظ أولاً وبالذات (قوله: من نوع من أنواع المماه) 
اعترض بأن هذا يقتضى أن كل نوع من أنواع المياه لا يخلق منه إلا نوع واحد من 
أنواع الحيوان؛ مع أنه قد يملق من النوع الواحد من المياه نوعان من الدواب كالحمار 
والبغل» فإهما يخلقان من ماء الحمار» وأحيب بأن المراد بنوع الماء الممتزج مسن ماء 
الذكر وماء الأنثى؛ وماء الحمار مع ماء الفرس غيره مع ماء الحمارة؛ هذا وترك الشارح 
حمل التدكير فى الأول على النوعية؛ والثاق على الفردية؛ والعكس لعدم صحة ذلك؛ 
لأنه لم يخلق نوع من الفرد ولا فرد مسن النوع؛ وإن كان ذلك بمكنا عقلاء لكن 


)١(‏ النور: ©4 وهى (وَالهُ علق كل ذابة من ماء.....) الآية. 
امه 


وهو نوع النطفة الى تختص بذلك النوع من الدواب (و) من تنكير غيره (للتعظيم 
نحو :الوا بحَرب من الله وَرَسُوله6”) أى: حرب عظيم (وللتحقير؛ نحسو: 
(إن لظ إلا 003 أى: فظنا حقيرا ضعيفاء إذ الفن مما يقبل الشدة 
والضعف: فالمفعول المطلق هاهنا للنوعية لا للتوكيد؛ ويهذا الاعتبار صح وقوعه 


لم يقع ولا استحالة ى شىء منهما خلافا لما ذكره بعضهم من استحالة خلق نوع مسن 
شخص من الماءء ولا وجه له إذ لا يبعد أن يخلق نوع من شخص الماء(قوله: وهو نوع 
النطفة) أى: فا معي لق كل نوع من الدواب من نوع من النطفة. (قوله: أى حسرب 
عظيم) إنما جعل التنكير هنا للتنظيم؛ لأن الحرب القليل يؤذن بالتساهل فق النهى عن 
موجب الحرب الذى هو الربا وهو غير مناسب للمقام؛ لأن المقام مقام تسثفير عنه 
فالمناسب له حمل الحرب على العظيم للدلالة على أن النهى عن موجب الحرب 

جداء ويحتمل أن تدكبر حرب للنوعية أى نوع من الحرب غير متعارف وهو حرب 
جند الغيب (قوله: إن نظن) أى: بالساعة (قوله: للنوعية) أى؛ مع التوكيدء وقوله لا 
للتوكيد أى: للتوكيد الحرد عن إفادة النوعية: وإلا فالمفعول المطلسق لا ينفك عن 
التوكيد؛ وإنما لم يكن للتوكيد الحرد عن إفادة النوعية لثلا يلزم استثناء الشىء من نفسه 
والتناقض؛ لأن الظن الذى نفى أولاً هو الذى أثبت ثانيا (قوله: ويهذا الاعتبار) أى: 
جعل المفعول المطلق هنا مبينًا للنرعية لا بحرد التوكيد؛ وهذا جواب عن إشكال يورد 
على مثل هذا التركيب وهو أن المستثئ المفرغ يحب أن يست من متعدد مستغرق حق 


)١(‏ البقرة: 9؟, 
(؟) الحائية: 37 
هذاء وقد بأنى التشكير لأغراض أخعرى: منها قصد التحاهل فل قوله تعالى؛ هَل نكم على رَْلٍ 
ْم ذا مم كل مزق إِلكُمْ في علقي جدير» [سبا:!]. 
ومنها أن بمدع مانع من التعريف كما فى قول الشاعر؛ 
إذا سدم موده يمن لطول الحمل بدله شمالاً 
م يقل 'بمينه" لأنه كره أن ينسب ذلك إلى يمون ممدوحه؛ فنكرها ولم يضفها إليه. [انظر الإيضاح 
للقزريق]. 
كمه 


مفرغا مع امتناع نحو: ضربته إلا ضرباء على أن يكون المصدر للتأكيد؛ لأن 
مصدر ضربته لا يحتمل غير الضربء والمستئئ منه يجب أن يكون متعددا يحتمسل 
المستئى وغيره؛ واعلم أنه كما أن التدكير الذى فى معئ البعضية يفيد التعظيم 
فكذلك صريح لفظة البعض كما ف قوله تعالى: (وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات) أراد 
محمدا يك ففى هذا الإبهام 0 

يدخل فيه المستئى فيخترج بالاستثناء» وليس مصدر نظن محتملا غير الظن مع الظن حت 
بخرج الظن من بينه؛ وحيندذ فيلزم استثناء الشىء من نفسه مع التناقض وما ذكره الشارح 
ينحل الإشكال ولا حاجة لما ذكره بعض النحاة من حمل الكلام على التقدم والتسأخير 
أى:إن نحن إلا نظن ظناء وكذا يقال فى نظائره (قوله: مفرغا) أى استشاء مفرغاء فمفرغا 
نعت لمصدر محذوف وهو مصدر نوعى؛ ولا يصح جعله حالا من الاستثناء لفقدان شسرط 
بحىء الخال من المضاف إليه المعتبر عند النحاة (قوله: على أن يكون المصدر للتأكيد) أى: 
وأما على جعله مبيًا للنوعية أى: ضربا كثيرا أو قليلاء فيصح فلا فرق بين قولك مسا 
ضربت إلا ضرباء وبين قوله تعالى لإإِنْ لظن إلا ظدا06" إل أنه إن أريد بالمصدر فيهما 
بيان النوعية صح الاستثناء وإن أريد به محرد التأكيد امتنع للزوم استثناء الشىء من نفسه 
والتناقض (قوله: والمستئى منه يجب إلح) أى: لبلا يلزم استثناء الشىء مسن نفسه ويلسزم 
التناقض؛ لأن ما ضربته مثلا يقتضى نفى الضرب وإلا ضربا يقتضى إثباته (قوله: الذى فى 
معن البعضية) وهو المراد به نوع من الجنس» وقوله يفيد التعظيم أى: أو التحقير أو التكثير 
أو التقليل؛ وذلك لأن التدكبر للتتويع وكل من التعظيم والتحقير والتكثير والتقايل نوع 
(قوله: فكذلك صريح لفظة البعض) أى: نفيد التعظيم من باب أولى» وكذلك قد يقصدها 
يما التحقير والتقايل؛ فمثال التعظيم ما ذكره الشارح؛ ومثال قصد التحقير بما قولك: هذا 
كلام ذكره بعض الناس» ومثال قصد التقليل قولهم كفى هذا الأمر بعض اهتمامه؛ وهذا 
مثل يقال لمن رأى شخخصا فق همّة عظيمة لأحل أمر قليل؛ فبعض مفيدة لقلة الأمر أى: أن 
هذا الأمر لقلته يكفيه بعض ذلك الاهتمام. 


)١(‏ الجائية! ؟", 
ينك 


من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى. 

أغراض الوصف 

(وأما وصفه) أى: وصف المسند إليه» والوصف قد يطلق على نفس 
التابع المحصرص» وقد يطلق يمعئ المصدر؛ وهو أنسب هاهناء وأوفق بقوله: وأما 
بيانه, وأما الإبدال منه؛ أى: أما ذكر النعت له (فلكونه) أى الوأصف بمعئى 
المصدر؛ والأحسن أن يكون بمعئ النعث على أن يراد باللفظ أحد معنييسه, 
وبضميره معناه الآخر على ما سيجىء فل البديع (مبينا لم أى: للمسند 


(قوله: من تفحيم فضله إلخ) أى: لأن إهامه يدل على أن المعبر عنه أعظم فى 
رفعته وأجل من أن يعرف ح يصرح به؛ والذوق السليم شاهد صدق مع القرائن 
الدالة على المراد. . | ه. يعقوى. 

[وصف المسند إليه]: 

(قوله: وأما وصفه) قدم من التوابع الوصف؛ لأنه إذا احتمعت التوابع هيدا 
منها بالنعت (قوله: أى: وصف المسئد إليه) أى: سواء كان معرفا أو منكراء فالوصف 
من جملة أحوال المسند إليه معطلقا (قوله: قد يطلق إلخ) قد للتحقيق هنا وفيما بعد 
(قوله: وهو أنسب هاهنا) أى: بالتعليل؛ لأن الذى يعلل إنما هو الأحداث لا الألفاظ 
(قوله: وأوفق بقوله: وأما بيانه» وأما الإبدال منه) أى: فإن الغالب استعمال هله العبارة 
ف المعى المصدرى أعيئ: تعقيبه بالتابع الماخصوصء وأما التابع المعخصوص؛ فالشائع فيه 
عطف بيان وبدل (قوله: أى أما ذكر النعث له) هذا تفسير للوصف بالمعئ المصدرى 
(قوله: .معن المصدر) أى: ذكر الصفة (قوله: الأحسن أن يكون) أى: الوصف الذى 
عاد عليه الضمير بمعئ النعت؛ لأن المبين والكاشف للمسند إليه إثما هو الوصف يمعئ 
التابع لا ذكره؛ وإثما لم يقل والصواب؛ لأنه يمكن صحة المعئ المصدرى أى: فلكون 
الذكر للوصف مبيئًا بواسطة النعت؛ لكن لما كان النعت مبيئًا وكاشفا أولا وبالسذات 
والمعئ المصدرىء إثما يتصف هما ثانيا وبالعرض كان الأول أحسن (قوله: على أن 
يراد) أى: وهذا الوحه مبئ على أن يراد باللفظ كالوصف أحد معنييه كالمعئ المصدرى 

4م 


(كاشفا عن معناه كقولك: الجسم الطويل العريض العميق ا 
وقوله معناه الآخر أى: كالرصف همع التابع ففى الكلام استخدام» فإن قلت قد 
يستغيئ عن ذلك جمعل الضمير راجعا للصفة المفهومة من الوصف؛ لأنه.معيئن ذكسر 
الصفة فهو متضمن للصفة على نحو: (اغدلُوا مر أفْرَبْ للتقرَى)7" قلست: رجح 
الشارح احتمال الاستخدام؛ لأنه من الصنائع البديعية المحسنة للكلام (قوله: كاشفا عن 
معناه) أى: عما يعئ منه ويقصد؛ كان ذلك المععن حقيقيا أو بحازيا. وهذا تفسسيرا 
للمراد من قوله مبيئا؛ لأن تبيينه قد يكون ببيان لازم له أو صفة مع أن المراد كشسف 
معناه فأتى به إشارة إلى أن بيانه من حيث كشف معناه لا من حيث نفسه؛ ويحتمل أن 
المراد مبينا له فى حد ذاته كان هناك سامع أو لا وكاشفا عن معناه بالنظر للسامع فهما 
متغيران؛ والوصف إذا كان مبيئًا لماهية الموصوف وكاشفا عنها كان متضمنا لتعريفها؛ 
لأن بيانه ها وكشفه عنهاء إما بذاتيائما كما ف المثال؛ أو بعرضيات لازمة لا كمال 
الث بعده كما يأتى بيانه؛ ثم إنه لا يحب فق الكشف أن يبلغ الغاية حئ يكون مظهرا 
للكنه؛ أو مميزا له عن جميع ما عداه؛ بل يكفى الكشف ولو بوجه أعم- كذا- كتب 
شيخنا الحفئ. 

(قوله: المسم الطويل إخ) اعلم أن كل واحد من الثلائة أعيئ الطول والعرض 
والعمق وصف كاف ف الكشفء والبيان للجسم لما علمت أنه يكفى الكشف ولو 
بوجه أعم؛ وربما كان قول الشارح: فإن هذه الأوصاف إلح يشير لذلك وإن احتمل أن 
المراد فإن مجموعهاء ولا ينافيه قول المصنف: وأما وصفه فلكونه إلخ؛ لأن الإضافة 
للجنس الصادق بالواحد والمتعدد؛ وقيل وهو الظاهر: إن الوصف الكاشف هو المجموع 
ويصدق عليه أنه صفة واحدة بحسب المعئ» وإن كان متعددا بمسب اللفظ والإعراب 
كما أن حلو حامض حبر واحد لل الحقيقة؛ لأنهما .بمعئ مز وكذلك الأمور الثلاثة هنا 
ف تأويل الممتد فى المهات الثلاث- كذا قال بعضهم. 


,7 المائدة:‎ )١( 


همه 


وقيل: الوصف الكاشف ف المثال هو الطويل المقيد بصفته أعئ العسريض 
والعميق؛ فإن العريض صفة مخصصة للطويل؛ وكذا العميق صفة مخصصة له أو 
للعريض؛ وقيل الكاشف هو العميق وحده لاستلزامه الطويل والعريض بلا عكس, ولا 
يخفى بعد القولين الأخيرين؛ والئان منهما أبعد من الأول؛ لأنه يلزم أن لا يكون 
للطويل والعريض مدعل فق الكشف»ء وأن يكون ذكرهما استطراديا. 

قال الشارح فى شرح المفتاح: المراد بالطول أزيد الامتدادين أو الامتداد 
المفروض أولاء وبالعرض أنقص الامتدادين» أو الامتداد المفروض ثانياء وبالعمق ما 
يقاطعهما. 

قال الفنارى: وفيه نظر؛ لأن الأول من تعريفى الطول والعرض يستدعى أن لا 
يكون الجسم الذى تساوت امتداداته الثلائة حسما تأمل. وف ابن يعقوب: أن تفسير 
الجسم ,ما ذكر إنما هو على المذهب الاعتزالى» وأما عند الحكماء فالجسم هو ما تركب 
من الهيولى أى: المادة والصورة؛ وعند أهل السنة: ما تركب من جوهرين فأكثره أو 
لمتحيز القابل للقسمة» وإن لم يكن فيه عرض وعمق؛ وأما غير القابل للقسمة فحسوهر 
فرد وجزء لا يتجزأء والفرق بين المذهب السئ ومذهب الحكماء: أن الصورة عند 
الحكماء نما دخل فق التركيب وهى جزء الجسم؛ وعند أهل السئة أن تركيب الجسم 
إما هو من الجواهر الفردة؛ والصورة عرض اعتبارى أو حقيقى ولا مدخحل لمااق 
جزئية الجسم . ١‏ ه كلامه. وعبارة السيرامى. 

(قوله: لكونه مبينًا إ) التبيين بالنظر إلى نفسه سواء كان ثمة سامع أو لاء 
والكشف بالنظر إلى السامع والوصف إذا كان مبيئًا للماهية كاشفا عنها كان معرفا ها 
بمعن أنه متضمن لتعريفها وإشارة إليه» لا أنه عينه فيكون نفس الموصوف أو جاريا 
بحراه كالمعرف؛ لأنه يكون بالذائيات أو بالعرضيات أو بمماء ولا فرق بين أن يكون 
الوصف بنعت واحد أو أكثرء والأحسن أن يكون ممشترك ومميز كما فق التعريفات» 
فالرصف فق هله الفئون أعم من أن يكون ثمام حقيقة الموصوف أو جزأها أو ارجا 


كمه 


يحتاج إلى فراغ يشغله) فإن هذه الأوصاف مما يوضح اللنسم ويقع تعريفا له 
(ونحوه فى الكشف) أى: مثل هذا القول ى كون الوصف للكشف والإيضاح» 


عنها حقيقيا أو اعتباريا أو سلبياء والمثال المذكور مسن القتسم الأول عند المعتزلة 
والحكماء؛ لأنه حد الجسم الطبيعى عندهم؛ وإن قالت المعتزلة: إنه مركب من أجحسزاء 
كأهل السنة وقالت الحكماء: من الميولى والصورة فاندفع .بمعيئ كون الوصف معرفا 
اعتراض من قال: إن المعرف مع المعرف مركب تام والموصوف مع صصفته مركب 
اقص؛ لأنه تقييدى وما تقدم من عدم الفرق بين الوصف الواحد؛ والأكثر يندفع 
اعتراض من قال: إن النعت لا يكون إلا مفردا والمذكور متعدد؛ وئما تقدم من أن 
الأحسن اشتمال الوصف على المميز» والمشترك يندفع اعتراض من قال إن ذكر العميق 
كاف ف الكشف فلا حاجة إلى ذكر الطويل العريض؛ ثم إن اسم عند الأشاعرة: 
المتحيز القابل للقسمة؛ وإن لم يكن فيه عرض وعمق فيشمل المركب من جزأين» وعند 
المعتزلة ما تركب من ثمانية أجزاء: جزءان للطول وجزءان بحنبهما للعرض وأربعة 
فوقهما للشحن» وقيل ما تركب من ستة بأن يوضع ثلائة على ثلاثة؛ وقال النظام: 
مركب من أجزاء غير متناهية . | هب. 

(قوله: يحتاج إلى فراغ) حبر عن قوله المدسم؛ وفيه أن الاحتياج إلى فراغ ليس 
خاصا بالجسم الطويل العريض العميق؛ بل الحوهر الفرد كذلك مما يحتاج إلى الفسرا 
حصوصاء والمعتزلة أصحاب هذا التعريف يعترفون بالجوهر الفرد ويخالفون الحكماء فى 
إنكاره فلا وحه للتتخصيص؛ والحواب أنه أراد الاحتياج إلى فراغ ممتد» ولا يخفى أنه 
من خخصائص الحسم الطبيعى الطويل العريض العميق (قوله: ويقع تعريفا له) أشار 
بذلك إلى أن المراد بكون الوصف بين المسند إليه أن يقع تعريفا له (قوله: ونحوه) مبتدا 
بره قوله الآنى (قوله: وإن لم يكن وصفا للمسند إليه) فيه إشارة إلى حكمة فصسله 
عما قبله» وأيضا ف الفصل تنبيه على التفاوت بينهما ف الكشف فإن الوصف الأول 
مبين للموصوف بذاتياته» وأما الورصف هنا فإنه مبين لموصوف بلازمه كما يأتى بيانه 


امه 


(قوله'”: 
الألمعى الذى بَظنُ بك الظن كَأنْ قد رأى وقد سمعا) 
فالألمعى معناه الذكى 95959570000 
(قوله: قوله) أى: قول أوس بن حجر بفتح الحاء وضمها وسكون الجسيم؛ فى مرئية 
فضالة ابن كلدة بفتح فاء فضالة وكسر كاف كلدة وسكون لامه؛ أو بفتح الكاف 


واللام, وأول هله المرثية: 
أيتها النفسٌ أجُملى جَرَعًَا إن الذى تخدرين قد وقَعاً 


إلى أن قال: إن الذى جمع إل (قوله: الألمعى إلخ) مسن المتسسرح. وأجزاؤه 
مستعلن مفعولات مفتعلن مرتين (قوله: الذى يظن إلخ) هذا تفسير للألمعى باللازم؛ لأن 
الألمعى معناه الذكى المتوقد الفطئة؛ ومن لوازمه أنه إذا ظن بك ظنا كان ظنه موافقا 
للواقع؛ لأن متوقد الفطنة إذا وجه عقله نحو شىء ليختبره أدرك من حاله ما هو عليه» 
وكان ظنه لذلك صوابا موافقا للواقع؛ كأنه رأى موجبه إن كان من المشاهدات وسمعه 
إن كان من المسموعات؛ فالوصف هنا مبين للموصوف بلازمه (قوله: الذى يظلن) 
بحتمل أن مفعولى يظن محذوفان أى: الذى يظنك متصفا بصفة ويحتمل أنه لزله 
منزلة اللازم» وقوله بك: بيان لموضع الظن (قوله: كأن قد رأى إلخ) كأن مخففة مسن 
الثقيلة اسمها الشأن؛ والحملة حال من فاعل يظن أى: يظن فى حال كونه مشبها 
للرؤية؛ والسمع أى: لذى الرؤية والسمع؛ أو للرائى والسامع؛ ويصح أن تكون حالا 
من الظن أى حالة كون ظنه مشايها لرؤية شخحص راء وسماع شخص سامع أو صفة 
للظن أى: نا كائنا مثل الرؤية والسمع؛ ولا يقال الحار والمحرور بعد المعرفة حال لا صفة: 


)١(‏ من المنسرح؛ وهو لأوس بن حجر لل ديرانه ص8ه؛ ولسان العرب 74/١‏ حظرب؛ 717/8 (لع)؛ 
تحذيب اللغة 474/١‏ وديوان الأدب ١/77؟:‏ وكتاب اليم ١4/7‏ 5؛ والكامل ص0١10١؛‏ وذيل 
أمالى القالى ص 4 1؛ ومعاهد التنصيص ١/178؛‏ ولأوس أو لبشر بن أبى ازم لل ناج العروس (المسع)؛ 
وبلا نسبة ف مقاييس اللغة 7١5/8‏ والمصباح ص؟؟. 
والألمعي: الذكى المتوقد والببت من قصيدة له فى رثاء فضالة بن كلدة الأسدى» سرح المرشدى حب ١‏ 
ص الا, 

مه 


المتوقد؛ والوصف بعده ثما يكشف معناه ويوضحه؛ لكنه ليس ,مسئد إليه؛ لأنه 
مرفوع على أنه بر إن فى الببت السابق؛ أعيئ قوله: 
إن الذى جمع السّماحة والنبح لةٌ واليرٌ والتقَّى جْمُعا. 

أو منصوب صفة لاسم إن» أو بتقدير: أعئ (أو) لكون الوصف 
(تخصصا) للمسئد إليه مقللا اشتراكه,» عقو اد وو وول عمالو 
كالحملة؛ لأن أل فق الظن للعهد الذهيئ؛ والمعرف بما كالمعرف بلام الجنس فى حسواز 
الحالية والصفة فل الحار واجحرور إذا وقع بعدهما (قوله: المتوقد إلخ) كناية عن شدة فهمه 
فشبهه بالنار المشتعلة (قوله: ثما يكشف معناه) أى: باللزوم. 

(قوله: لكنه ليس ,مسد إليه) أعاده توطفة لما بعده وإلا فقد تقدم ذلك (قوله؛ 
لأنه مرفوع إلخ) لو قال: لأنه بر إن لكان أحصر لكنه أتى به لمقابلة قوله بعد أو 
منصوب صفة لاسم إن أو بتقدير: أعئ. تأمل. 

(قوله: على أنه حبر إن) الذى يساعده السوق أن الخبر قوله: بعد عدة أبيات: 

أرْى فلا كنع الإشاحَةٌ من أمر ِمَرْءِ يحول البدعَا 

فالأولى جعله منصوبا صفة لاسم إن؛ أو بتقدير: أعين؛ كما قال الشارح بعد 
ذلك إلا أن يجعل قوله أودى على الإعراب الأول مستانفا وأودى بممى هلك 
والاشاحة الحذر والبدع جمع بدعة ,معين الأمر الغريب؛ يعي لا ينفع طالب الأمور 
الغريبة كدوام وجود شحص أو غيره الحذر من أمر كائن لا محالة فيه» وهوالموت 
(قوله: والنجدة) أى: القوة والشجاعة (قوله: جمعا) توكيد للأربعة قبل فهسويمعمئى 
جميعا (قوله: أو مخصصا) الفرق بينه وبين الوصف البين أن الغسرض مسن المخصص 
تخصيص اللفظ بالمراد؛ ومن المبين كشف المع (قوله: أى مقللا اشتراكه) أى: مقللا 
للاشتراك الواقع فيه إذا كان نكرة؛ وأراد بالاشتراك هنا الاشتراك المعنوى؛ والمشسترك 
المعنرى: ما وضع لمعئ واحد مشترك بين أفراد فتقول: رجحل تاجر عندناء فتاحر فلسل 
الاشتراك ق رجل؛ لأنه يشمل التاحر وغيره؛ لأنه موضوع للذكر البالغ العاقل من بى 
آدم وقد اشعرك ف ذلك المعئ التاحر وغيره؛ والمراد بتقليل الاشتراك تقليل مقنضى 


مه 


أو رافعا احتماله. وق عرف النحاة: التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك فى 
النكرات؛ والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل ف المعارف (نحسو: زيسد 
التاجر عندنا) فإن وصفه بالتاحر يرفع احتماله التاحر وغيره ا مه 


الاشتراك وهو الاحتمال؛ وإلا فاشتراك اللفظ بين أفراد مفهومه أو بين مفهوماتسه لا 
يندفع بشىء. 

(قوله: أو رافعا احتماله) أى: رافعا للاحتمال الواقع فيه إذا كان معرفة» والمراد 
بالاحتمال الاحتمال الذى يقتضيه الاشتراك اللفظى؛ والمشترك اللفظى: ما وضع لمعنيين 
فأكثر بأوضاع متعددة؛ كزيد, فإئه وضع للشخص التاجر والفقيه مثلا فنعته بقولك 
التاجر رافع لاحتمال الفقيه؛ فتحصل من ذلك أن التخصييص يدخل الممارف 
والنكرات؛ وأن للتخصيص فردين تقليل الاشئراك ورفع الاحتمال وهذا اصطلاح 
البيانيين بخلاف النحويين؛ فإن التخصيص عندهم تقليل الاشتراك فى النكرات فقطء 
وأما رفع الاحتمال الكائن ف المعارف فيقال له توضيح لا تخصيصء ويره عليهم 
الوصف ل قولنا: عين جارية فلا يصح أن يكون مخصصا؛ لأن الاشتراك فيه لفظى ولا 
موضحا؛ لأنه نكرة وأجيب بأن المراد بالاشتراك عند النحاة ما يعم المعنوى واللففلى» 
فيكون النعت ف هذا المثال من قبيل المحصص لا الموضح؛ وذلك لأنه قلل الاشتراك ل 
عين برفع مقتضى الاشتراك اللفظى وعين مععئ واحداء فلم يبق فى عسين جارية إلا 
الاشتراك المعنوى بين أفراد ذلك المعيئ- أفاده القرمى, 

(قوله: التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك فى النكرات) هذا ظاهر إن كانت 
الدكرة موضوعة للمفهوم الكلى؛ لأن المفهوم الكلى فيه اشتراك حقيقه؛ وإن كانست 
موضوعة للفرد المنتشرء فالاشتراك من حيث صددق النكرة على كل فرد فرد على سبيل 
البدل؛ إذ لا يتعين ى مفهوم النكرة بحيث بمنع من الاشتراك؛ لأن التعيين الذى فيه .مع 
أنه فرد الرحل لا فرد الأنثى لا .معن أنه معين شخصا للمخاطب- قاله يس. 

(قوله: الحاصل ف المعارف) سواء كانت أعلاما أو غيرهاء ثم إن الاحتمال ل 
المعارف إن كانت مشتركا اشتراكا لفظياء فبالقياس إلى معانيه بحسب الأوضاع المتعددة» 


5ه 


أو لكون الوصف (مدحا أو ذما, نحو: جاءى زيد العالم, أو الجاهل, بث 
يتعين الموصوف) أعئ: زيدا (قبل ذكره) أى: ذكر الرصف, وإلا لكان الوصف 


فحينثل يكون الاحتمال ناشئا من اللفظ علما أو غيره؛ فإن زيد إذا كان مشتركا بين 
أشخاص كان محتملا؛ لأن يطلق على كل واحد من تلك الأشخاص لكونه موضوعا 
بإزاء تصوصية كل منهاء وليس هنا معئ كلى يحتمل أن يتحقق فى ضمن كل منها إلا 
أن يوول زيد .ممسمى بزيد؛ فيكون حينيذ ق حكم الدكرات؛ وكذا احتمال سسائر 
المعارف من أسماء الإشارة والموصولات وغيرها ناشئ من اللفظ؛ فإن المعرف بسلام 
العهد الخارجى: كالرجل» وكذا اسم الإشارة والموصول يصلح؛ لأن يطلق على كل 
فرد من المعهودات الخارجية والمشار إليها وما حكم عليه بالصلة إما لأنه موضوع بإزاء 
تلك الأفراد وضعا عاماء وإما لأنه موضوع لمعئ كلى يستعمل ف جزثيائه؛ وأياما 
كان فالاحتمال ناشىء من اللفظ وإن لم يكن بأوضاعء ثم إن ما ذكسره الشسارح لا 
يتأتى فى المعرف بلام الجدس؛ لأن مدلوله الجنس» وفيه الاشتراك لصدفه على كشيرين 
فوصفه لا يوضحه؛ بل بخصصه كالنكرات ولا ف المعرف بلام العهد الذهى لصدقه 
على كثيرين على سبيل البدل فوصفه لا يوضحه أيضاء بل خصصه فلعل مرادهم 
بالمعارف ما عدا هذين قاله سم. وعبارة اليعقوبى: رفع الاحتمال ف المعارف الى لا 
اشتراك فل استعماها ليخرج المعرف بلام الجدس والمشار بها إلى فرد ما باعتبار عهدية 
جنسه؛ فإن فيهما تقليل الاشتراك كالنكرة (قوله: أو لكون الوصف مدحا أو ذما) أى: 
مادحا أو ذاما أو ذا مدح أو ذم؛ وأنه جعل الوصف مدحا أو ذما مبالغة (قوله: حيث 
يتعين الموصوف قبل ذكره) أى إذا كان يتعين إل فالحيثية للتقبيد والتعين إما لكونه لا 
شريك له فى ذلك الاسم؛ أو لكون المحاطب يعرفه بعينه قبل ذكر الوصف. 

(قوله: لكان الوصف مخصصا) فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن الموصوف إذا لم يتعين 
قبل ذكر الوصف وجب ف الوصف أن يكون مخصصا مع أنه ليس كذلك؛ بل يصح 
أن يكون للمدح أو الذم أيضا بحسب قصد المتكلم؛ وأحيب بأن المراد أن الظاهر منه 


اوه 


(أو) لكونه (تأكيداء نحو: أمس الدابرٌ كان يومًا عظيما) فإن لفظ الأمس مما يدل 
على الدبور؛ وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره ل 
ذلك عند عدم التعين» وإن صح أن يراد منه المدح أو الذم (قوله: أو لكونه تأكيدا) 
ليس المراد التوكيد الاصطلاحى لا اللفظى ولا المعنوى؛ بل أراد به المقرر وذلك فيما 
إذا كان المسند إليه متضمنا لمعئ ذلك الوصفء فيكون ذلك الوصف مؤكدا ومقسررا 
لذلك المسئد إليه. 

(قوله: أمس الدابر إل) أمس مبتدأ مبى على الكسرء والدابر نعث موكد له 
مرفوع نظرًا للمحل؛ وجملة كان خبره (قوله: ما يدل على الدبور) أى: المضى فوصفه 
بالدابر تأكيد: ثم إن كان الأمر الواقع فى الأمس ما يسر؛ فالغرض من ذلك التأكيسد 
التأسف عل ذلك الوصف أعئ الدبور, والمضى وثمئ بقائه؛ وإنه ليته ما دبر؛ وإن كان 
الواقع فيه مما يكدر كان الغرض من ذكره الإشارة إلى الفرح بدبوره ومضيه؛ والحاصل 
أن الوصف بالدبور ونحوه بما هو موكد إنما يكون من البلاغة إذا كان لأمر اقتضاه 
المقام: كالأغراض المذكورة؛ وإلا لم يكن من البلاغة فى شىء - كذا ذكسره شسيخنا 
الحفئ. 

(قوله: لبيان المقصود) أى: من المسند إليه» وقوله: وتفسيره عطف تفسير- 
أفاد به أن المراد ببيان المقصود إفرازه ومييزه عن غيرهء ثم إن كلام الشارح يقتضى أن 
الوصف المبين للمقصود مغاير للوصف الموكد وللوصف الكاشف وللوصف المخصص» 
مع أن كلا منها أنى به لبيان المقصود وتفسيره» فيحتاج إلى الفرق بين الأمور الأربعة» 
فالفرق بينه وبين الوصف الموكد أن الموكد لا يلاحظ فيه بيان المقصود الأصلى؛ بل 
الملاحظ فيه محرد التوكيد والتقوية؛ فبيان المقصود به حاصل غير مقصود بخلاف هذا 
الوصفء فإن الملحوظ فيه بيان المقصود والفرق بينه وبين الكاشف أن الغرض هنا بيان 
أحد المحتملين للفظ أو المحتملات له بأن يحتمل اللفظ معنيين فأكثر؛ فيؤوتى بالوصف 
لبيان المراد من تلك المحتملات كما ف الدابة فق المثال لاحتمالها الفرد واللجدس بغلاف 
الورصف الكاشف, فإن المقصود به إيضاح المعين؛ لا بيان أحد المحتملات والفرق بينه 


؟ وه 


كفوله تعالى:لوَمًا من ذابْة فى الأرْض ولا طَائرٍ يَطير بِجئَاحَيُه)0'؟ حيث وصف 
دابة وطائرا .تما هو من نخواص الحدس لبيان أن القصد منهما إلى اللسئس دون 


وبين المخصصص أن الغرض من المبين للمقصود بيان أحد محتملات اللفظ ورفع غيره من 
محتملاته؛والغرض من المخصص بيان أحد أفراد المعئ ورفع غيره من الأفراد» فإذا قلت؛ 
رجل تاجر عندنا ارتفع بالوصف الفقيه مثلا وهو أحد أفراد معئ الرحل؛ فإنه موضوع 
للذكر البالغ وهو أمر كلى تحته أفراد الفقيه أحدها. 

إن قلت النعت المعخصص كما يرفع به أحد أفراد المعئ الواحد ييين به أحد 
محتملات اللفظ ويرفع به غيره من محتملاته كما ق: زيد التاجر عندنا فيلزم أن يكون 
الرصف المبين للمقصود أحد قسمى المحصصء قلت: رفع المحصص للاحتمال مخصوص 
بالمعارف والوصف المبين لمقصود إثما يكون لنكرات؛ وحيتئد فاللازم المذكور ممبسوع 
(قوله: (وَمَا من ذأئة لى الأرْض) أى: سواكم بقرينة قوله: أمثالكم؛ لأن المماثل غير 
الممائل أفاده فى الأطول (قوله: حيث وصف) أى: لأنه وصف إل؛ فهذا علة لكون 
النعت هنا مبينا للمقصود من المسند إليه؛ وببان ما ذكره الشارح أن التكرة فى سسياق 
النفى تفيد العموم والاستغراق؛ لا سيما إذا اقترنت من الزائدة؛ لكن يجوز أن يراد هنا 
الاستغراق العرق بأن يراد دواب أرض واحدة وطيور جحو واحد؛ فذكر الوصف 
المحتص باجنس دون المختص بطائفة لينبه على أن المراد دواب أى أرض كانت مسن 
الأرضين السبع؛ وطيور أى جو كان؛ فقد أفاد الوصف يبهذا الاعتبار زيادة التعميم. وأن 
المراد الاستغراق الحقيقى فيتناول كل دابة من دواب الأرضين السبع؛ وكل طائر مسن 
طبور الآفاق والأقطار المختلفة (قوله: .ما هو من نحواص الجنس) أى: وهو الكون فى 
الأرض بالنظر لدابة والطيران بالجناحين بالنظر لطائر؛ فإن هذا نسبثه إلى جميع أفراد 
الجنس على السواء ولا يختص به فرد (قوله: إلى الجنس) أى: متوحه إلى الجنس فهو 
متعلق ,ئمحذوف. والمراد متوجه إلى الجنس المتحقق فى كل فرد (قوله: دون الفرد) فيه أن 


(1) الأنعام: 88 
لوه 


ويهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة. 


الفرد هنا ليس ممحتمل أصلا حي يحتاج لنفيه؛ بل انتمل طائفة من الدواب وطائفة من 
الطير» فكان الأولى أن يقول دون طائفة من الأفراد تخصوصة:؛ وأحيب بأن مراده بالفرد 
مطلق العدد الذى يقارئه الاستغراق العرق (قوله: وهمذا الاعتبار) أى: اعتبار أن 
الوصف لبيان أن القصد إلى اللجدس. 

(قوله: أفاد هذا الوصف زيادة إل) أى: بحسب تحقق الجنس فى جميع الأفسراد 
فلا تناف بين قصد الجنسء وإفادة زيادة التعميم الذى فق الأفراد. (قوله: زيادة التعميم) 
أى: وأما أصل التعميم والإحاطة؛ فحاصل من وقوع النكرة فق سياق النفى مقرونة .من 
وقصد الشارح بهذا الكلام أعئ قوله ويهذا الاعتبار إلخ: بيان أن مآل توحيه صاحب 
الكشاف للاتيان بالوصف ف الآية وتوجيه السكاكى واحدء وإن اختلفا ذاتا» وتوضيح 
ذلك أنه احتلف كلام الكشاف والمفتاح فى تقرير الآية الكريمة» وبيان مع زيادة قوله 
(ل الأرْض» (يْطيرٌ بجتاحَيه) فقال فى الكشاف: معن ذلك زيادة التعميم والإحاطة 
كأنه قيل: وما من دابة قط فى جميع الأرضين السبع؛ وما من طائر قط فى جو السماء 
من جميع ما يطير بمناحيه إلا أمم أمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل أمرهاء وبيان ذلك 
أن الدكرة فى سياق النفى تفيد العموم؛ لكن يجوز أن يراد به هنا دواب أرض واحدة 
وطيور جو واحد؛ فيكون الاستغراق عرفيا يتناول من الأفراد ما هو المتعارف. فذكر 
وصف يستوى نسبته إلى جميع دواب أى أرض كانت وطيور أى حو كان؛ فيكون 
الاستغراق حقيقيا يتداول كل دابة من دواب الأرَضين السبع وكل طائر من طيور جميع 
الآفاق» فقد أفاد ذكرهما زيادة التعميم والإحاطة بسبب تعين كون الاستغراق حقيقياء 
وقال ف المفتاح: ذكر فى الأرض مع دابة ويطير بمناحيه مع طائر لبيان أن القصد مسن 
لفظ دابة ولفظ طائر إنما هو إلى الجنسين وتقريرهماء وتوجيه ذلك أن اسم اللجنس حامل 
لمعين الجنسية والفردية؛ فإذا أضيف إليه ما هو من نحواص الجنس علم أن القصد به إلى 
الجبسء وذلك كالدابة والطائر فى الآية المذكورة؛ فإنه لما أضيف إليه ما هو من خخعواص 
الجنس تعين أن القصد إنما هو إلى اللمدس وتقريره فيفيد عموم كل فرد يصدق عليه 


[أغراض التوكيد]: 

(وأما توكيده) أى: توكيد المسند إليه (فللتقرير) أى: تقرير المسند إليه؛ 
أى: تحقيق مفهومه ومدلوله؛ و الا ال و 
الجنس دون الفرد وليس القصد إلى الجنس مع الوحدة؛ ولا خفاء أن مودى كلامهما 
مختلف؛ لأن صاحب الكشاف جعل الوصف من أول الأمر للتعميم؛ والسكاكى جعله 
لبيان الجنس وتقريره؛ إلا أن المآل واحد وهو إفادة زيادة التعميم والإحاطة؛ وذلك لأله 
على نقدير حمله على بيان الجنس وتقريره -كما قال السكاكى- يكون الاستغراق 
بسبب وقوع الدكرة اق سياق النفى وشهادة من الاستغراقية عليه ويكون معين الآيسة 
حيئئذ: وما من جنس ذابة من أجناس الدواب؛ ولا جئس طائر من أجناس الطيور إلا 
أمم أمثالكم» لكن يجوز أن يراد يما ما هو المتفاهم فق العرف من دابة وهى ذوات 
القوائم الأربع؛ ومن طائر الطيور الي يعتبرها الناس؛ ويعتدون بما: كالطائر الذى يصيد 
مثلاء ولفظة (من) الاستغراقية؛ وإن دلت على استغراق المنسين؛ لكن لا ترفع الوهم 
بالكلية محواز أن يراد الاستغراق العرق فذكر فق الأرض ويطير بمناحيه؛ وإن كان لبيان 
أن القصد إنما هو إلى بيان الجنسين وتقريرهماء لكنه لا باق زيادة التعميم والإحاطة 
على التعميم المفاد من من الاستغراقية؛ فقد ظهر لك أن مآل الكلامين واحدء وإلى هاا 
أشار الشارح بقوله: وهذا الاعتبار أفاد الورصف زيادة التعميم والإحاطة؛ وليس مراده 
بيان أن كلا منهما متحد- أفاده القرمى. 

بفى شىء آخحر وهو أن تلك النككرة الواقعة ى سياق النفى إن قلنا إن المراد 
منها كل فرد فرد كما قال صاحب الكشاف أو كل نوع نوع على ما قاله صاحب 
المفتاح فلا يصح الإحبار عنها بقوله (أَمَمُ أمْتالْكُم4 لأن كل فرد لا يكون أما وكذا 
كل نوع لا يكون أبماء لأن كل نوع أمة واحدة لا أمم وأجيب بأن النكرة هنا محمولة 
على المجموع أى مجموع الأفراد والأنواع من حيث هو مجموع: وإن كسان خلاف 
الظاهر بقرينة الخبر (قوله: أى تحقيق مفهومه) أى: وليس المراد بتقرره ذكره أو لاء ثم 
ذكر ما يقرره ويثبته؛ فإن هذا شامل لنحو: أنا سعيت إل حاحتك وهو غير مراد هناء 


ووه 


أعي: جعله مستقرا محققا ثابنا؛ بحيث لا يظن به غيرهء نحو: حاءن زيد؛ إذا ضن 
المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسئد إليه؛ أو عن حمله على معناه؛ 000 
ثم إن المفهوم عبارة عن المعئ الحقيقى وأما المدلول فهو ما دل عليه اللفظ سواء كان 
حقيقيا أو بحازيا نحو: رمى الأسد نفسه؛ وحينئذ فعطف المدلول من عطف العام؛ وأنى 
به بعد الخاص إشارة إلى أنه المراد (قوله: أعئ إلخ) لما كان يتوهم من قوله تحقيق 
مفهومه جعل المفهوم محققا وثابتا قى نفسه بإزالة الخفاء عنه» وهذا غير مسراد بين 
الشارح المراد بقوله أعبئ إلخ؛ ومحط العناية قوله بحيث إلخ؛ وحاصله أن المراد بتحقيق 
مفهومه إزالة احتمال الغير بأن يمعل ذلك المفهوم محققا وثابتا ى ذهن السامع بحيث لا 
يظن السامع أن المراد من ذلك اللفظ غيره- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: أععئى جعله) أى: جعل ذلك المفهوم وقوله مستقرا أى: قارا فى ذهسن 
السامع؛ وقوله محققا ثابنا بيان لما قبله (قوله: لا يظن) أى: السامع وقوله به أى: منه أو 
بدله» والمراد بالظن ما يشمل التوهم (قوله: إذا ظن) أى: يقال ذلك إذا ظن إلخ: فهو 
ظرف المحذوف (قوله: عن سماع لفظ المسند إليه) أى: لشاغل شغل سمعه (قوله: أو عن 
حمله على معناه) أى: أو ظن المتكلم غفلة السامع عن حمل المتكلم له على معناه؛ أو 
عن حمل السامع له على معناه الحقيقى لوجود مانع من فهم المعن؛ ففاعل الحمل إمسا 
المتكلم أو السامع؛ مثلا إذا قلت: جاء أسدءوظننت أن السامع غفل عن كونك حملته 
على معناه الحقيقى؛ بأن ظن أو اعتقد أنك حملته على خلافه قلت ثانيا: أسد فتفيده أن 
مرادك به الحيوان المفترس لا الرجحل الشجاع؛ وكذا إذا ظننت أن السامع غفل عن حمله 
على معناه الحقيقى؛ فتقول له ثانيا: أسد فتفيده أن المراد الحيوان المفترس» وتقرره عند 
وقوله أو عن حمله على معناه لا يخفى أن هذا الغرض كما يؤدى بالتأكيد اللفظى يودى 
بالمعنوى كما يفيده كلام الشارح ف المطول فإن قلت: إذا كان المراد بالتقرير ما ذكر 
كان عين قول المصنف الآتى أو دفع توهم التجوز إذ المتكلم إنما يأتى بالتوكيد لسدفع 
توهم التجوز إذا ظن غفلة السامع مع حمله على معناه الحقيقى» فقد يماب بأن المراد هنا 
غفلة السامع عن التوجه إلى ما يراد به حقيقة أو بحازا بأن ظن المتكلم أن السامع لم يحمله 


ل 


وقبل: المراد تقرير الحكم» نحو: أنا عرفت» أو المحكوم عليه؛ نحو: أنا سعيت فى 
حاحتك وحدى. أو لا غيرى؛ وفيبه نغلر؛ و 
على معن أصلا أو يحمله على معين غلطاء والمراد يما يأتى غفلة السامع عن حمله على 
معناه الحقيقى بأن بحمله على معناه الحازى- فتأمل, 

أو يقال فرق بون قصد التقرير المحرد عن ملاحظة دفع التوهم وبين قصد دفع 
التوهم؛ فالأول المقصود منه أولأً» وبالذات التقرير؛ ودفع التوهم؛ وإن كان حاصلاء 
لكن من غير قصد؛ والثاق بالعكس أى المقصود منه أولاً وبالذات دفع التوهمء والتقرير 
حاصل من غير قصدء وفرق بين الحاصل المقصود والحاصل من غير قصد (قوله: وقيل 
المراد إلح) هذا مقابل لقوله أى: تقرير المسبد إلبه وحاصله أن الشارح يقول: إن مسراد 
المصنف بقوله فللتقرير أى: تقرير المسند إليه فقط, وهذا القول يقول ليس مراد المصئف 
تقرير المسند إليه فقط» بل تقرير الحكم أو المحكوم عليه الذى هو المسند إليه؛ ومقل 
لتقرير الحكم بأنا عرفت ومثل لتقرير المحكوم عليه بقوله: أنا سعيت ف حاحتك وحدى 
أو لا غيرى فرد عليه الشارح بالبظر للشق الأول بأن تأكيد المسند إليه لا يفيد تقريسر 
الحكم وتقرير الحكم فل: أنا عرفت إنما حصل من تقددم المسند إليه المقتضى لتكسرر 
الإسناد لا من تأكيد المسند إله بدليل أنه لو أكد المسند إليه مع كوه مؤخحرا كما لل: 
سعيت أنا لى حاحتك لم بحصل لذلك الحكم تقرير وتقوية» ورد عليه بالنظر للشق 
الثاق بأن تمثيله غير صحيح؛ لأن قولك: أنا سعيت فى حاحتك وحدى أو لا غسيرى 
ليس هذا من تأكيد المحكوم عليه؛ لأن وحدى ولا غيرى تأكيد للتخصيص الحاصل من 
التقدم؛ فالاعتراض على هذا القائل بالنظر للشق الثان إثما هو من حيث المثال. 

(قوله: نحو أنا عرفت) تقرير الحكم فل هذا المثال من حيث تكسرر الإسنادة 
وذلك لأنه أسند المعرفة الى هى الحكم مرتين للضميرين اللذين هما للمستكلم؛ فلما 
أسندت مرتين فكأنها ذكرت مرتون فى اللفظ؛ فحصل لا بذلك تقرير وتقوية وما جاء 
تقرير الحكم إلا بواسطة تأكيد المسند إليه؛ لأن الضمير الثان مؤكد لسلأول (قوله: 
وحدى أو لا غيري) أى: فقد أكد المحكوم عليه وهو أنا بوحدى وبلا غيرى لإفادة 


/اؤه 


لأنه ليس من تأكيد المسند إليه ى شىء؛ وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم 
قطء وسيصرح المصنف بهذا. 
عليه نحو: أنا سعيت إلخ؛ وحاصله: أنا لا نسلم أن أنا سعيت فى حاجتك وحدى أو لا 
غيرى من تأكيد المسند إليه؛ لأن وحدى حال ولا غيرى عطف على المسند إليه وليسا 
من التأكيد الاصطلاحى كما هو المراد؛ على أنه لو سلم أن المراد بالتأكيد هنا ما هو 
أعم من الاصطلاحى؛ فلا نسلم وجود تأكيد المسند إليه فى المثالين» بل الموجود فيهما 
تأكيد التخصيص مستفاد من التقددم للمسند إليه للرد على المخالف فى زعمه أن معك 
مشاركا ف السعى؛ أو أن الساعى غيرك؛ ويسمى الأول قصر إفراد والئاى قصر قلب. 
فالحاصل أن حمل هذا البعض التقربر على تقرير امحكوم عليه صحيح؛ لكن ثمثيله لتأكيد 
المسئد إليه المفيد لتقريره بأنا سعيت فى حاجتك وحدى غير صحيح. 

(قوله: وتأكيد المسند إليه لا يكون إلخ) هذا رد لفوله المراد بالتقرير تقريسر 
الحكم وحاصله أنا لا نسلم أن تأكيد المسند إليه يفيد تقرير الحكم؛ لأن تقرير الحكم 
نحو: أنا عرفت إثما هو من تقدم المسند إليه المستدعى لتكرير الإسئاد لا من تأكيد 
المسند إليه؛ وإلا لما اعتلف الحال بتقديم المسند إليه وتأخيره؛ مع أنه لو أخصر فقيل 
عرفت أنا وعرفت أنث لم يفد تقرير الحكم؛ بل تقرير المحكوم عليه بالإجماع؛ فظهر من 
هذا أن تأكيد المسند إليه لا يكون لتقريره نفسه؛ وأنه لا يصح أن يمثل لتأكيد الممسند 
إليه بقولك: أنا سعيت فى حاحتك وحدى ولا غيرى؛ بل يثل له ما قاله الشارح. 

واعلم أن هذا الرد مبئ على أن التأكيد هنا بالمعى الأعم من الاصطلاحى بأن 
أريد به مطلق تأكيد المسند إليه الداحل فيه نحو: أنا عرفت» لككن يلزم منه أن يككون ف 
قوله وسيصرح المصنف يبهذا مسامحة؛ لأن المصنف إنما صرح به ان التأكيد الاصطلاحى 
إلا أن يقال: إنه يعلم من غيره فالمراد أله سيصرح يما يعلم منه هذا (قوله: لا يكون 
لتقرير الحكم قط) اعترض بأن قط ظرف الما مضى لاا لما يستقبل بخلاف عوض فإئما 


اولان 


(أو لدفع نوهم التجوز) أى: التكلم بلمجازء نحو: قطع اللص الأمير 
الأميرء أو نفسه أو عينه؛ لكلا يتوهم أن إسناد القطع إلى الأمير محاز؛ وإنما القاطع 
بعض غلمانه. 
ظرف للمستقبل؛ وحينئذ فلا يعمل فى عوض إلا فعل مسستقبل ول قط إلا مساض 
وقوهم: لا أكلمه قط عدوه من الخطأ لما فيه من التناقض؛ لأن قط ظرف للماضى من 
الزمان فلا يصح عمل المستقبل فيه؛ وحيندذ فقول الشارح لا يكون لتقرير الحكم قط 
لحن ورده ابن جماعة بأن غاية ما فيه استعمال اللفظ فق غير ما وضع له فيكون محازاء 
قال الشيخ يس: وفيه نظر- ولعل وجه النظر أن محل كون استعمال اللفظ فى غير ما 
وضع له جائزا إذا لم يخالف استعمال العرب, وإلا فلا يجوز فإن كان هذا مراده فيقال 
له: الحق أن المجحاز لا يشترط سماع شخخصه؛ بل سماع النوع كاف- فتأمل- قرره شيخنا 
العدوى - عليه سحائب الرحمة والرضوان. 

(قوله: أو لدفع نوهم التحوز) أى: أو لدفع توهم السامع أن المتكلم تجوز ق 
الكلام وإنما عدل عن الظن إلى التوهم؛ لأن ذكر المسند إليه لا يوحب ظن التحوز أو 
غيره غايته التوهم؛ فإن قلت: حعل دفع توهم التجوز ونظيره مقابلا للتقرير يدل على 
أنه لا تقرير ال هذه الصورة مع أن التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع فق النسبة أو الشسمول 
قلت: التفرير وإن كان لازما للتوكيد إلا أن القصد إلى محرد التقرير مفارق للقصد إلى 
الأمور المذكورة: والمراد بقوله فيما سبق فللتقرير أى: فللقصد إلى بحرد التقرير كما 
سبق (قوله: أى: التكلم بالحاز) أى: التكلم بالمسند إليه على جهة الجحاز؛ لأن توكيسد 
المسند إليه إنما يدفع توهم التجوز فيه ولا يدفع توهم التجوز ف المسند» وإفما يدفع 
التحوز فيه توكيده. 

واعلم أن الحاز مشترك بين العقلى واللغوى والتأكيد يدفع توهم إرادة كل 
منهما كما أفاده بعض الحققين» بل يدفع وهم إرادة محاز النقصان أيضا فقول الشارح 
أى: التكلم بالمحاز مراده ما هو أعم (قوله: أو نفسه أو عينه) أشار إلى أن كلا من 
التأكيد اللففظى والمعنوى يدفع توهم الحاز (قوله: لبلا يتوهم إلح) أى: يقال ذلك لدفع 
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(أو) لدفع توهم (السهو) نحو: جاءن زيد زيد لئلا يتوهم الجائى غير 
زيد, وإثما ذكر زيد على سبيل السهو. 
توهم إل أى ويلزم من التأكيد لدفع التوهم المذكور تقرير المسند إليه أنه حاصل غسير 
مقصود؛ وقوله لكلا يتوهم إِلح أى: فيكون التأكيد دافعا لتوهم المحاز العقلى أى: أو ليلا 
يتوهم أن المراد بالأمير بعض غلمانه بحازا لغوياء والعلاقة المشابمة فى تعلق القطع يكل 
من؛ حيث إن أحدهما آمر والآخر مباشر؛ أو لثلا ينوهم أن فق الكلام بحازا بالحذف! 
لأن التأكيد يدفع توهمه أيضاء ثم إن المراد بدفع التأكيد لتوهم المحاز إضعافه لذلك 
التوهم» والاحتمال لا دفعه بالمرة وإلا لما صح فق البلاغة تعدد التأكيد- فتأمل. 

(قوله: أو لدفع توهم السهو) أى: لدفع توهم السامع أن المتكلم سها ق ذكر 
زيد مثلا (قوله لثلا يتوهم) أى: يقال ذلك لدفع توهم السامع (قوله: وإنما ذكر زيد) 
أى: وإنما ذكر المتكلم زيدا سهوا فقول الشارح على سبيل السهو إضافته بيانية» ثم إنه 
يوحذ من هذا المثال والذى قبله أن التوكيد اللفظى يكون لدفع توهم التجحوز ولدفع 
توهم السهو بخلاف المعنوى؛ فإنه يكون لدفع توهم التجوز دون السهو وهو كذلك؛ 
لأنه إذا قال: حاءن زيد نفسه احتمل أنه أراد أن يقول: جاءن عمرو نفسه فسها فلفظ 
بزيد مكان عمروء وبئ التوكيد على سهوه بخلاف توهم التجوز؛ فإنه يندفع بزيد. 
كذا قال الشارح ف المطول. 

وبحث فيه بعض الأفاضل بأن التوكيد المعنوى لما حفظ الكلام عن توهم 
التجوز كان مبنيا على مزيد الاحتياط ومبعدًا للمتكلم عن مظنة السهوية» وحيئذ فلا 
يتأتى بناء التوكيد على سهوه؛ ولأنه ينال ما حقق من أن التأكيد فى قولك: جساءق 
الرجلان كلاهما ليس لدفع توهم عدم الشمول؛ لأن المثى نص فيه» بل لدفع توهم أن 
المائى واحد منهما والإسئاد إليهما وقع سهوا. هذا وإثما ترك املصنف دفع توهم 
النسيان لعدم الفرق بين السهو والنسيان لغة) وجمع فق المفتاح بينهما جريا على اصطلاح 
الحكماء من التفرقة بينهماء وجعل السهو اسما لزوال صورة الشىء عن المدركسة دون 
الحافظة حى لا يحتاج ى حصوها إلى تحصيل ابتداءء بل يكفى الاستحضار والنسيان اسما 
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(أو) لدفع توهم (عدم الشمول) نحو: جاءن القوم كلهم أو أجمعون؛ لنلا 
يتوهم أن بعضهم م يجئ إلا أنك لم تعتد يهم أو أنك جعلت الفعل الواقع مسن 
البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم فى حكم شخخص واحد كقولك: بنو فلان 
قتلوا زيداء وإنما قتله واحد. 
لروال صورة الشىء عن الحافظة والمدركة معاء حى يحتاج ى حص وها إلى تحصيل 
ومعاناة (قوله: أو لدفع توهم عدم الشمول إلح) 7" أى: لدفع توهم السامع عدم 
الشمول؛ وليس المراد بكون التوكيد مفيدا للشمول أنه يوحبه من أصله. وأنه لولاه لما 
فهم الشمول من اللفظء وإلا م يسم تأكيداء بل المراد أنه بمنع أن يكون اللفظ المقتضى 
للشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومتحوزا فيه؛ وقوله: عدم الشمول أى: فى 
المسند إليه أو ف النسبة أى الإسناد؛ وقد أشار الشارح إلى الأول بقوله إلا أنك لم تعتد 
يهم وإلى الثان بقولك: أو أنك جعلت إلح, فيندرج التجوز العقلى واللغرى فق كلامه 
(قوله: لم تعتد يمم) أى: وأنك أطلقت الفوم على المعتبرين منهم من إطلاق اسم الكل 
على البعضء فحاز المدفوع على هذا لغوى (قوله: أو أنك جعلت الفعل للواقع مسن 
البعض: كالواقع من الكل بناء على أههم ق حكم شخخص واحدء وذلك لتعاوهم 
وتوقف فعل بعضهم على رضا كلهم؛ وحيث كانوا ق حكم الشخخيص الواحد قلا 
تفاوت فى أن ينسب الفعل إلى بعضهم أو إلى كلهم؛ وحيتدل فيكون إسناد الفعل الواقع 
من البعض للكل بحازا عقلياء فعلى الاحتمال الأول يكون التأكيد دافعا لتوهم الممساز 
اللغرى؛ وعلى الثاى دافعا لتوهم الحاز العقلى؛ وما يقال إن الأظهر أن يقال بناء على 
أن البعض ,يمنزلة المجموع بدل قوله بناء على أنهم ف حكم شخخص واحسدء فامفا 
يناسب الحاز اللغوى» وقد ذكره أولاء واعترض على الشارح بأن الأولى حذف قوله أو 
أنك جعلت الفعل الواقع من البعض: كالواقع من الكل لأمرين: 

الأمر الأول: أنه يقتضى أن توهم عدم الشسمول ف المسند دون المسسند 
إليه. وكلام المصئف إما هو فق توهم عدم الشمول ف المسند إليه فلا مععئ لذكره. 


)١(‏ في المطبوعة: أو لدفع عدم الشمول. 


[أغراض عطف البيان] 

(وأما بيانه) أى: تعقيب المسند إليه بعطف البيان 0 

الأمر الثاق: أنه يفتضى أن التوكيد بكل وأخواته يدفع توهم المحاز العقلى مسع 
أنه إنما يدفع توهم لمحاز اللغوى» وذلك أنه إذا أريد باسم الكل البعض كان فق الكلام 
بحاز لغوى من باب إطلاق اسم الكل وإرادة البعض» وإذا أريد بالفعل المسند إلى الكل 
الفعل المسند إلى البعض كان فق الكلام جماز عقلى» والتوكيد بكل وأخواته إثما يدقع 
المحاز اللغوى دون العقلى؛ لأنك إذا قلت: جاءن القوم كلهم نهم منه الشمول ل 
آحاد القوم قطعاء واندفع المحاز اللغرى ولا يلزم من ذلك شمول النسبة لتلسك الآحساد 
لاحتمال أن يكون الفعل المنسوب إلى الجميع صادرا عن بعضهم فق الواقع وينسب 
لكل فرد على سبيل احاز العقلى. 

وقد أحيب عن الأمر الأول بأن كلام الماتن ليس خاصا بتوهم عدم الشمول 
ف المسند إليه» بل يصح أن يجعل متناولا لتوهم عدم الشمول ل النسبة أيضاء وقد أشار 
إليهما الشارح؛ فأشار إلى الأول بقوله: إلا أنك لم تعتد يمم؛ وأشار إلى الثاق بقوله: أو 
أنك حعلت إل فيندرج التجوز اللغرى والعقلى ف كلامه؛ ويندفع كل من التحوزين 
بذلك التاكيدء وعلى هذا فقول المصنف أولاً أو لدفع توهم التحرز أى: اللغوى أو 
العقلى مقيد بغير المحاز العقلى واللغوى فق الشمول. 

وأحيب عن الأمر الثان: بأنا لا نسلم أن كل وأعواته لا يوكد بما لدفع توهم 
احاز العقلىء بل يؤكد بما لذلك ولا نسلم أن الشمول فى آحاد القوم لا يستلزم شمول 
النسبة لتلك الآحاد ألفاظ الشمول المؤكد بما تفتضى أن يكون ما نسب إليه عاما 
لأحزائه شاملا لهاء بخلاف قولك جاء كل القوم فإنه إنما يفيد الإحاطة والشمول فى 
آحاد القرم» لاق النسبة. أفاده العلامة عبد الحكيم. 

[بيان المسيد إليه]: 

(قوله: وأما بيانه) المراد بالبيان هنا المصدرى أى: كشفه وإيضاحه؛ والمسراد 
كشفه بعطف البيان بقريئة المقام» فقول الشارح أى: تعقيب المسند إليه بعطف البيان 
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(فلويضاحه باسم مختص به نحو: قدم صديقك خالد) ولا يلزم أن يكون الاق 
أوضح لحواز أن يحصل الإيضاح من احتماعهماء 010000 
بيان لحاصل المعن؛ وليس المراد بالبيان فى كلامه المععئ الاسمى أعين التابع الملخصوص؛ 
لأنه لا يعلل إلا الأفعال (قوله: فلإبضاحه إل) المراد بإيضاحه رفع الاحتمال فيه سواء 
كان معرفة أو نكرة فلا يلزم كون المتبوع فيه معرفة! لأنه على الصحيح يكون فى 
الدكرات نحو من ماء صديد؛ ولعل الإيضاح ليس كالتوضيح مخصوصا برفع الاحتمال 
فق المعرفة, ولذا عرف النحاة عطف البيان بأنه تابع غير صفة يوضح متبوعه مع 
تخصيصهم التوضيح بالمعارف . | همب. يس. 

(قوله: مختص به) أى: عمدلوله (قوله: نحو قدم صديقك خالد) اعلم أن كل 
موصوف أجرى على صفة بحتمل أن يكون عطف بيانء وأن يكون بدلاء وإنا 
النزاع فى الأحسن منهماء فاختار الشارح عطف البيان؛ لأن الإيضاح له مزيد 
اختصاص به؛ واخثار صاحب الكشاف كوه بدلا؛ لأن فيه تكرير العامسل حكم 
ويتفرع عليه تأكيد النسبة» وكأن المصئف رجح احتمال كونه عطف بيان فمثل به. 

(قوله: ولا يلزم إلخ) هذا شروع فى اعتراضات ثلاثة على المصنف فق قوله 
فلإيضاحه إلح: والجواب عن كل من الثلاثة أن كلام المصنف مب على الغالب 
(قوله:ولا يلزم أن يكون الثاى أوضح) أى: كما يدل له قول سيبويه: فى يا هذاذا 
الحمة» إن ذا الحمة: عطف بيان مع أن الإشارة أوضح من المضاف لذى الأداة علانا 
لظاهر المصئف المقتضى اشتراط كونه أوضحء وهذا الاعتراض إثما يتوجه على المصنف 
إذا حعلت الباء ف قوله باسم للتعدية؛ وأما إذا جعلت للسببية فلا يتوجه هذا الاعتراض 
(قوله: حواز أن يحصل الإيضاح من احتماعهما) نحو: جاء زيد أبو عبد الله ذا كان 
كل واحد من الاسم والكنية مشتركاء كما لو كان زيد مشتركا بين أشخخاص / يُكنَّ 
بأبى عبد الله منهم إلا واحدء كذلك الكنية مشتركة بين أشخاص ليس فيهم أحد امه 
زيد إلا واحد؛ فم ذكر واحد من الاسم والكنية منفردا عن الآخر كان فيه خحفاءء 
ويرتفع ذلك الخفاء بذكر الثاى مع الأول. إن قلت: إن الثاق حيندل غير مختص بالأول 
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وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به كقوله"": 

والمومن العائذات الطير بمسّحها ‏ ركبان مكة بين القيلٍ والسنّد 

فإن الطير عطف بيان قات ود 1 ا 
قلت الاخعتصاص نسبى أى؛ بالنسبة لمن لم يكن به والحال أن اسمه زيد (فوله: وقد 
يكون عطف البيان بغير اسم مختص به) النفى منصب على الاعتصاص به أى قد يكون 
عطف البيان باسم غير مختص به أى وحينيل فما قاله المصنف ليس على ما ينبغى؛ 
فهذا اعتراض ثان على المصئف. (قوله: كقوله: والمومن إلخ) ليس هذا المثال من بيان 
المسند إليه فهو مثال لما يحصل به البيان» والحال أنه غير مختص بالأول؛ وإن كان ذلك 
الأول غير مسند إليه» والواو فى والمومن: واو القسمء والمراد بالمومن المولى سسبحانه 
وتعالى» مأوذ من الأمان أى: والله الذى آمن من العائذات جمع: عائذة من العوذ وهو 
الالتجاء؛ والطير عطف بيان على العائذات أى: والله الذى آمن الطبر الملتجدة إلى 
الحرم؛ والساكن به للأمن من الاصطياد والأخذء وقد حصسلء إذ لا يجوز لأحد 
أحذهاء بل الركبان نمسحها ولا تتعرض فاء والغيل بفتح الغين وسكون الياء والسسند 
بفتح السين والنون موضعان فق جانب الحرم فيهما الماء؛ والعائذات يحتمل أنه مفعول 
للمؤمن؛ فيكون منصوبا بالكسرة ويكون الطير تابعا له باعتبار اللفظ وهذا هو الظاهرء 
ويحتمل أن المومن مضافء والعائذات مضاف إليه فيكون مجرورا بالكسرة ويكون الطير 
تابعا له باعتبار المحل؛ لأن الإضافة من قبيل إضافة الوصف إلى مفعوله وجواب القسم: 
ما إن أتيت إل فى البيت بعده وهو: 

ا إن اكيت بشئء ألت كَكْرهُةُ إذَا فلا رفقت سَوطًا إلى يَدى 

وقولة: فلا رفعت إل دعاء على نفسنه. 

(قوله: بمسحها ركبان مكة) أى: الركبان القاصدون مكة المارون بين الغيل 
والسئدء وقوله: بمسحها أى يمسح عليها أى: بمسحوفها من غير إيذاء لها ولو بالتنفير؛ وإلا 
(1) البيث من البسيط؛ وهو للنابغة الذبيان فى ديوانه ص5 ؟» وفيه (السّمّد) مكان (المّد) و(الفيل) مكان 

(الغيل)؛ وخزانة الأدب ه/م 171لا 45::461/8: وبلا نسبة فى خزانة الأدب 785/4 
وشرح المرشدى ./4/١‏ 
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مع أنه ليس اسما عختصا بهاء وقد يمىء عطف البيان لغير الإيضاح؛ كما فق قوله تعالى: 
(جَعْل اللّهُ الكَمَْ ابت الْحَرَ 0 قيَاما للقاس)2"0 ذكر صاحب الكشاف أن البيث 
الحرام عطف بيان للكعبة؛ جىء به للمدح لا للإيضاح كما تمىء الصفة لذلك. 
كان المسح حراما (قوله: مع أنه ليس اسما مختصا يما) لأن العائذات صادق على الطير وغيره 
ما يعوذ بالحرم ويلتجئ إليه من سائر الوحوش؛ والطير صادق بالعائذ بالحرم وبغيره؛ ولكن 
قد حصل مجموعهما البيان (قوله: وقد يجىء عطف البيان لغير الإيضاح) أى: لافنا 
لظاهر المصنف وهذا اعتراض ثالث عليه (قوله: للمدح) أى: لأن فيه إشعارا باعتبار الوضع 
التركيى إلى كوله محرما فيه القتال والتعرض لن التجأ إليه؛ وإن كان هنا مستعملا فى معناه 
العلمى؛ ولذا حعل امحموع عطف ببان فما قيل إنه يجوز أن يكون البيت نعتا موطنا للحرام 
كما جعل قرآنا حالا موطنة لعربيا من ضمير أنزلناه ليس بشىء كما أن جعله بدلا 
كذلك؛ لأنه على نية تكرير العامل؛ وليس المقصود تكرير نسبة المعل إليه وليست النسسبة 
إلى الثاى مقصو دا أصليا- أفاده عبد الحكيم. 

(قوله: لا للإيضاح) أى: لأن الكعبة اسم مختص ببيت الله لا يشاركه فيه 
شىء؛ فإن فلت: إن النحاة حعلوا عطف البيان بعد المعرفة للإيضاح قلت هذا بالنظر 
للغالب؛ أو يقال المراد بقوله لا للإيضاح يعن التحقيقى» فلا ينساق أنسه للإيضاح 
التقديرى. وحينئذ فلا ينال حعل النحاة عطف البيان بعد المعرفة للإيضاح؛ وما يسدل 
لذلك ما ذكره العصام فى الأطول: من أن الإيضاح لازم لعطف البيان إلا أنه إما 
تحقيقى أو تقديرى, وذلك إذا كان المتبوع لا [هام فيه نحو: (ألا بدا لاد قوم 
هُود)” 3 فقوم هود بيان لعاد مع كونه علما مختصا بهم لا إيهام فيه أتى به لدفع الإبهام 
التقديرى إما من تقدير اشتراك الاسم بينهم وبين غيرهم؛ وإما من حواز إطلاق اسمهم 
على غيرهم لمشاركتهم إياه فيما اشئهروا به من العتو والفساد, فإن قلت حمل عساد 
علما على قوم هود مختصا بهم ينافيه قوله تعالى (إوَلهُ أهْلَكَ غَادًا الأُولَى76" فإنه يفيد 


.6١ المائدة: لاىء (؟) عرد:‎ )١( 
.ه٠ التجحم:‎ )5( 
ه.ه"‎ 


[أغراض البدل]: 

(وأما الإبدال منه) أى: من المسند إليه (فلزيادة التقرير) من إضافة 
المصدر إلى المعمول؛ أو من إضافة البيان؛ أى: الزيادة الى هى التقرير» 0000 
أنمما عاد إن قلت معئ الأولى أى: القدماء أى: المتقدمون ف الهلاك بعد هلاك قوم 
نوح فلا دلالة للآية على التعدد. 

[الإبدال من المسيد إليه]: 

(قوله: وأما الإبدال منه) جعله المبدل مئه هو المسنئد إليه بحسب الصورة: وإن 
لم يكن الإسناد إليه مقصودا بالذات؛ بل المقصود بالذات الإسناد للبدل. (قوله: فلزيادة 
التقرير) أى: تقرر المسند إليه. 

(قوله: من إضافة المصدر إلى المعمول) اعلم أن الزيادة بمىء مصدرا ومع 
الحاصل بالمصدر؛ وعلى الأول فالإضافة لامية إلى الفاعل أو إلى المفعول؛ لأن الزيادة 
لازمة ومتعدية» وعلى الثاى فالإضافة بيانية. فقول الشارح مسن إضافة المصدر إلى 
المعمول أى: إن جعلت الزيادة مصدر زاد وكلام الشارح صادق بأن تكون من إضافة 
المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله أى: ليزيد تقرير المسئد إليه» أو ليزيد المستكلم تقريسر 
المسند إليه ولصدق المعمول بمما عبر به دون المفعول؛ فإن قلت جعل الإضافة من إضافة 
المصدر لمعموله مشكل؛ وذلك لأن التقرير يحصل بذكر الشىء مرتين والزيادة تحصل 
بشىء آخر بعد ذلك؛ مع أن المسند إليه لم يذكر مرتين حى يتقرر ويكون البدل بعد 
ذلك لزيادة التقرير» قلت: مراد المصئف أن البدل يؤتى به لأجل أن يكون تقرير المسند 
إليه أمرا زائدا على شىء وهو النسبة للبدل المقصود, وليس امراد أن الإبدال يزيد فى 
التقرير بأن يكون التقرير حصل بغيره؛ وزيادته حصلت بالبدل؛ والحاصل أن الإبدال 
بحصل به أمر زائد على إفادة النسبة المقصودة وذلك الأمر الزائد هو تقرير المسئد إليه 
(قوله: أو من إضافة البيان) أى: إن جعلت الزيادة بمعيئ الحاصل بالمصدر) قوله: أى 
الزيادة الى هى التقرير) فيه أن قوهم المبدل منه فى ئية الطرح والرمى؛ والمنظور له البدل 
يقتضى أن امبدل منه لم يقررء ول بحصل بالبدل تقريره قلت التقرير حصل من حيث 
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وهذا من عادة افتنان صاحب المفتاح؛ حيث قال ف التأكيد للتقرير: وهاهنا لزيادة 
التقرير» ومع هذا فلا بخلو عن نكتة وهى الإباء إلى أن الغرض من البدل هو أن 
يكون مقصودا بالنسبة؛ والتقرير زيادة *ش(1/ 
أن المراد منهما واحد؛ وهذا لا يناق أن البدل منظور له من حيث المزية ال فيه فكوئه 
للتقرير لا بناق كونه مقصودا بالنسبة- فتأمل؛ قرره شيخنا العدوى. 

واعلم أن قوفم المبدل منه فى حكم السقوط ليس بكلى كما قال الرضىء 
بدليل عود الضمير إليه فى بدل البعض, والاشتمال وأيضا فى بدل الكل قد يعتير الأول 
فى اللفظ دون الثاى . ١‏ ه. فئارى. 

(قوله: وهذا) أى: التعبير هنا يهذه العبارة (قوله: من عادة افتئان) أى: تفئن 
والإضافة بيانية (وقوله: ومع هذا) أى: التفنن أى: ارئكابه فنين وطريقتين ف التعبير. 

(قوله: وهى الإهاء) أى: الإشارة إلى أن البدل هو المقصده بالنسسبة أى: 
والمبدل منه وصلة لهء وهذا الإماء إنما حصل بذكر الزيادة» فإنه يشعر بأن التقرير ليس 
مقصودا من البدل؛ بل أمر زائد على المقصود منه؛ فإن قلت: كون المبدل منه وصلةٌ 
للبدل أن يكون المقرر هو الثاق؛ لا الأول الذى هو المسند إليه؛ لأن ما أتى به لأحل 
غيره فهو التابع المقرر لغيره» والواقع بالعكسء فإن البدل هو المقرر للمبدل منه؛ أحيب 
بأن الناى هو الذى ثمت به فائدة الكلام؛ وحصل به ثمام الغرض فصار كأنه المقصود 
حقيقة حيث لم يتم المراد إلا به» لا أنه هو المقصود بالذات حي يكون الأول مقررًا له 
بل هو المقرر للأول ويدل لذلك أن الكلام قد يكون بحيث لا يصح رفض الأول ولا 
يتم المعئ إلا به ومن هذا تعلم أن قوهم المبدل منه فى نية الطرح والرمى معناه أنه اق نية 
الطرح عن القصد الذى يتم به الغرض, لا أنه مرفوض بالكلية- أفاده العلامة اليعقوى. 

فإن قلت: حيث كانت مخالفة السكاكى ف التعبير لنكتة لم يكن ذلك تفننا؛ 
لأنه لم يتحد المراد من العبارتين» إذ لا يكون تفننا إلا لو اتحد المراد منهماء فالجواب أن 
جعل تلك المخحالفة لأحل التفئن بالنظر لبادئ الرأى قبل ظهور تلك النككتة وإن كان فى 
الحقيقة ليس هناك تفئن أو يقال: إن جعل ذلك تفننا بالنظر لما قصده السكاكى؛ وهذه 
النكتة غير مقصودة له- أفاده شيخنا العلامة العدوى. 
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تحصل تبعا وضمنا بخلاف التأكيد فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق (نمحسو: 
جاءن أخوك زيد) فى بدل الكل؛ ويحصل التقربر بالتكرير (وجساءن القوم 
أكثرهم) فى بدل البعض (وسلب زيد ثوبه) فى بدل الاشتمال؛ وبيان التقريسر 
فيهما أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا حى كأنه مذكور؛ أما فى السبعض 
فظاهرء وأما فى الاشتمال فلأن معناه أن يشتمل المبدل منه على البدل لا كاشتمال 
الظارف على المظروف» مي و 
(قوله: نحصل تبعا) أى: بحسب أصل الكلام فلا يناق أن البليغ يقصد ذلك. 
(قوله: نحو جاءن أخبوك زيد فق بدل الكل) الأحسن أن يسمى هذا النوع من البدل 
يبدل المطابق كما سماه بذلك ابن مالك فق ألفيته؛ لإبدال الكل لوقوعه فى اسم الله تعالى 
نحر ل(إَى صراط لعي اميد اللّه4 فيمن قرأ بابحر» فإن المتبادر من الكل التبعسيض 
والتجرؤء وذلك ممنوع هنا فلا يلين هذا الإطلاق بحسن الأدب؛ وإن حمل الكل على 
معن آخر (قوله: ويحصل التقرير) أى: ف هذا النوع وهو بدل الكل بالتكرير» أو لأن 
المراد من الأول ومن الثان واحدء غاية الأمر أنه اختلف التعبير عنه فأولاً عبر عنه بزيد 
وعبر عنه ثانيا بأوك فقد تقرر زيد من حيث معناه فحصل التقرير (قوله: وبيان 
التقرير إل) مقابل لقوله ويحصل التقرير بالتكربر» وقوله فيهما أى: ق بدل البعض 
والاشتمال (قوله: أن المتبوع يشتمل إلخ) يؤخذ منه أن ف بدل البعض اشتمالاء وإما لم 
يسم أيضا بدل اشتمال فرقا بين القسمين؛ وإثما حعلت التسمية بذلك لبدل الاشتمال 
لاحتياج الاشتمال فيه للتنبيه عليه لخفائه؛ بخلاف الاشتمال فى بدل البعض فإنه ظاهر 
جلى (قوله: أما فى البعض) أى: أما اشتمال المتبوع على التابع إجمالا فى بدل السبعض 
فظاهر (قوله: فظاهر) أى: لأن الكل اشتمل على البعض وذلك كما ف المثال فإن القوم 
مشتملون على أكثرهم؛ فقد حصل للأكثر تكرار فى الذكرء فحصلت التقوية والتقرير 
(قوله: وأما فى الاشتمال) أى: وأما اشتمال المتبوع على التابع إجمالا فى بدل الاشتمال 
فمعناه أى: ذلك الاشتمال الإجمالى (قوله: لا كاشتمال الظرف على المظروف) أى: 
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بل من حيث كونه مشعرا به إجمالا ومتقاضيا له بوحه ما بحيث تبقى النفس عند 
ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له؛ وبالحملة يجب أن يكون المتبوع فيه 
بحيث يطلق ويراد به التابع؛ نحو: أعحبئ زيد إذا أعجبك علمه 52*89 

فقط» بل تارة يكون اشتماله عليه كاشتمال الظرف على المظروف كما فق شرب الإناء 
ماؤه و(إيُسألولك عَنِ ا شَهرٍ الْحَرَام قال فيه 06 فإن الشهر الحرام ظرف للقتسال؛ 
والإناء ظرف للماءء وتارة لا يكون اشتماله عليه كاشتمال الظرف كما فل: سرق زيد 
ثوبه والحاصل أن الاشتمال الظراق غير مشترط فقول الشارح لا كاشتمال الظرف إل 
أى: لا يشترط حصوص ذلك؛ بل ما هو أعم؛ وليس امراد أن ذلك لا يكفى (قوله: 
بل من حيث) أى: بل أن يشتمل المبدل منه على البدل من جهة هى أن يكون ادل 
منه مشعرا بالبدل إجمالا أى: لا من حيث خخصوصه كما فى سلب زيد؛ فإنه إذا قيل 
ذلك أشعر بأن المسلوب شىء له تعلق بزيد؛ إما ثوب أو عمامة أو مال إذ الذات لا 
تسلبء فإن قيل ثوبه علم ذلك الأمر الذى حصل الإشعار به فصار الثوب متكررا من 
حيث إنه ذكر أولاً ضمنا وثائيًا صريحاء وكذا يقال ن (يسألُوكَ عَنٍ الشهرٍ الْحَرَام 
ققال فيه4؛ وفق: أشرب الإناء ماؤه؛ ثم إن إشعار المبدل منه بالبدل إجمالا من حيث 
مان العمل يه( تمن موك ذامة كما عرقت ا اناه وقزلة :وق ضيه أي :تي ل 
بوحه ما أى: وهو العموم (قوله: مننظرة له) تفسير لما قبله (قوله: وباللجملة) أى: وأقول 
قولا ملتبسا بالحملة أى: الإجمال أى: وأقول قولا بحملا (قوله: المتبوع فيه) أى: فى 
بدل الاشتمال (قوله: بحيث) أى: ملتبسا بحالة وهى صحة أن يطلسق ذلك التبوع 
ويراد به التابع؛ ولا يكون المتبوع ملتبسا همذه الحالة إلا إذا كان الأول مقتضيا 
للثان ومشعرا به؛ لأن ما يقتضى الشىء قد يستغيئ به عنه (قوله: ويراد به التابع) ليس 
المراد أنه مستعمل ل التابع حت يكون مجحازاء بل المراد أنه مشعر بالتابع أى بنوعه وأنه 
يفهم منه بواسطة نسبة الفعل إليه أن المراد نسبة الفعل إلى التسابع غير أن المتكلم 
لم يصرح بذلك (قوله: نحو أعجبئى زيد إل) أى: لأن الذاث لا تعجسب من 


.711/ البقرة؛‎ )١( 


بخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حماره؛ ولهذا صرحوا بأن نحو: جاءق زيد أخوه 
بدل غلط» لا بدل اشتمال كما زعم بعض النحاة؛ ثم بدل البعض والاشتمال.... 
(قوله: بخلاف ضربت زيدا إلخ) أى: لأن ذات زيد نضرب ففولك: ضربت زيدًا لا 
يشعر بضرب حماره؛ وحيئكل فضربت زيدًا حماره من بدل الغلط لعدم شرط دل 
الاشتمال؛ ومثله: رأيت زيدا عمامته أو ثوبه» وهذا بخلاف ركبت زيدا حماره فيما 
يظهر؛ لأن إسناد الركوب إلى زيد يقتضى غبره مما يناسب أن يسند إليه الركسوب: 
كالحمارء فهر يطلبه إجمالا (قوله: ولهذا) أى: ولأحل قولنا يجب ال. 

(قوله: بدل غلط) أى بدل سببه الغلط بأن كان قاصدا التلفظ بالأخ فالنشفت 
لسانه لذكر زيد غلطاء فأتى .مقصوده بعد ذلك (قوله: لا بدل اشتمال) أى: لأن 
المتبوع ليس مشعرا بالتابع؛ إذ لا يصح أن يطلق زيد ويراد أعوه أى: ولا يصح أن 
يكون بدل كل لاشتماله على ضمير المبدل منه؛ ومثل: جاءق زيد أخوه فى كونه بدل 
غلط لا بدل اشتمال ضربت زيدا غلامه؛ لأن ضرب زيد؛ لا إشعار له بضرب غلامه 
وكذا قتل الأمير سيافه» وبئ الأمير وكلاؤه؛ وذلك لأن بدل الاشتمال شرطه أن لا 
يستفاد البدل من المبدل منه تعيبناء بل لا بد وأن تبقى النفس مع ذكر الأول متوتفة 
على البيان للإجمال الذى فيه؛ ولا إجمال فى الأول هناء إذ يفهم عرفا من قولك: ققل 
الأمير أن القاتل سيافه؛ وكذا يقال ف البافى. 

(قوله: كما زعم بعض النحاة) راجع للمئفى؛ والمراد بالبعض: ابن الجاحب 
وجوز العصام فق أطوله أن يكون الشرط المتقدم شرطًا لاعتبار بدل الاشتمال عند 
البليغ لا لتحققه (قوله: ثم بدل إخ) مراده الاعتراض على لمكن بأنه كان من حقه أن 
يقول كما قال غيره لزيادة التقرير والإيضاح؛ فيجاب بأن التقرير يستلزم الإيضاح فهو 
ليس .مقصود؛ بل حصل تبعا للمقصود بالذات وهو زيادة التقرير بخلاف عطف البيان» 
فإن المقصود بالذات الإيضاح أو ما جرى بحراه (قوله: لا يخلو عن إيضاح) أى: لما فيه 
من التفصيل بعد الإجمال» وقوله وتفسير لما فيه من التفسير بعد الإمهام- كذا فى المطول. 
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بل بدل الكل أيضا لا يخلو عن إيضاح وتفسير ولم يتعرض لبدل الغلط؛ لأنه 
لا يقع فى فصيح الكلام. 
قال العلامة السيد: يحتمل أنمما ميق واحد ويحتمل أن يكون الأول أى التفصيل بعد 
الإجمال إشارة إلى بدل البعضء فإن الكل جملة الأحزاء والتفصيل ناسبهاء والفان أى: 
النفسير بعد الإنهام إشارة إلى بدل الاشتمال؛ فإن الأول فيه مبهم يحتاج إلى تفسير كما 
عرفت» ويحتمل أن يكون الأول نظرا للمقصود فى نفسه, فإنه كان بحملا ثم فصلء 
والثاق نظرا إلى المحاطبء فإنه أيهم عليه المقصود أولاًء ثم أزيل إهامه (قوله: بل دل 
الكل إخ) أى: كما قيل فى قوله تعالى: (اهدلا المرَاط المُستقيم. صراط السدين 
ألغئت عَلَيهِم)0" فإن الصراط الثاى بدل» وفيه بيان أن الصراط المستقيم هو صراط 
الذين أنعمت عليهم بالإيمان والرضوان والهدى من كل ضلال (قوله: ولم يتعرض لبدل 
الغلط إخ) أى: للبدل لأحل الغلط أو لتدارك الغلط أو لبدل المغلوط وهو المبدل منه- 
قاله عبد الحكيم. 

أى: ولم يتعرض لبدل البداء أيضا وهو أن تذكر المبدل منه عن قصدء ثم يبدو 
لك ذكر البدل؛ فتوهم أنك غالط وهذا يعتبره الشعراء كثيرا مبالغة وتفنناء وشرطه أن 
يرتقى من الأدنى إلى الأعلى كقولك: هند بحم بدر؛ أو بدر شمس» فكأنك وإن كنست 
متعمدا ل الأول ذكر النحم تغلط نفسكء وتريد أنك لم تقصد إلا تشبيهها بالبدر؛ 
لأن حكمه حكم المعطوف ببل فأدحل اعتباره فيه. قاله ابن يعقوب. 

(قوله: لأنه لا يفع ى فصيح الكلام) أى: إنه لا يقع فيه إذا كان عن غلط 
حفيقى» وأما إذا كان عن تغالط بأن ترتكب عمدا صورة الغلط فلا مائع من وقوعه 
ل الفصيح» وهو بدل البداء المتقدم. 

ول الفدارى: قد يناش فى عدم وقوع بدل الغلط فق فيح الكلام بأنه تسندارك 
الغلط؛ وأنه لا يناق الفصاحة بالمععئ السابق فهر كقولك: حاءن زيد. بل عمروء نعم لا 
يقع فى كلام الله لا لأنه يستلزم عدم الفصاحة؛ بل لعدم جواز وقوع الغلط عليه سبحائه 


(0) الفائحة الى لا 
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[أغراض العطف] : 

(وأما العطف) أى: جعل الشىء معطوفا على المسند إليه (فلتفصيل 
المسند إليه مع اختصار نحو: جاءئ زيد وعمرو) فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنسه 
زيد وعمرو من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المحيئين كانا معاء أو مرتبين مع 
مهلة؛ أو بلا مهلة» واحترز بقوله: مع اختصار عن نحر: جاءق زيد وجاءق عمرو 
فإن فيه تفصيلا للمسئد إليه مع أنه ليس من عطف المسند إليه» بل من عطلف 


وتعالى» وقد يفرق بقوة المعطوف بل بسبب تعلق القصد أولاً بالمعطوف عليه وضعف 
بدل الغلط بسبب عدم تعلق القصد به- تأمل. 

[العطف على المسند إليه]: 

(قوله: أى جعل الشىء) أى: المعهود الذى يصح عطفه؛ ولذا لم يقل حعل 
شىء» وأشار بقوله جعل إلى أن المراد بالعطف المعئ المصدرى لا التابع المخخصوص؛ 
لأنه لا يعلل إلا الأحداثء فإن قلت: الجعل المذكور من أوصاف الجاعل لا من أحوال 
المسند إليه. قلت: المراد من الحعل المذكور لازمهءإذ يلزم من جعل الشىء معطوفا على 
المسند إليه كون المسند إليه معطوفا عليه. 

(قوله: فلتفصيل المسند إليه) أى: فلكون المقصود تفصيل المسند إليه أى: جعله 
مفصلا بأن يذكر كل فرد من المسند إليه بلفظ مختص مع الاختصار؛ واحال أن المقسام 
مقتض لذلكء إذ لو لم يعطف ملىء بلفظ يشملهما كما ق: جاءن رجلان أو اثفان 
من بئ فلان فيفوت التفصيل المصاحب للاختصار (قوله:مع اختصار) إما نككسره ولم 
يقل مع اختصاره؛ لأن الاختصار ليس راجعا للمسند إليه؛ بل راجع للكلام (قوله: من 
غير دلالة على تفصيل الفعل) أى: لأن الواو يما هى لمطلق اللدمع (قوله: بأن احيئين إلخ) 
تصوير لتفصيل الفعل (قوله: مع مهلة)متعلق يمرتبتون» والمهلة بضم الميم وفتحها معناها 
التراى (قوله: مع أنه لبس من عطف المسئد إليه) الأوضح أن يقول: ليس من الأوضح 
على المسند إليه أى: الذى كلامنا فيه كما قال سابقا أى: جعل الشىء معطوفا على 
المسند إليه؛ بل هو من العطف على اللدملة والحاصل أن العلة فى العطف على المسند إليه 
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وما يقال من أنه احتراز عن نحو: جاءن زيد جاءن عمرو من غير عطف-فليس 
بشىء؛ إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه؛ بل يحتمل أن يكون إضرابا عن 
الكلام الأو ل؛ نص عليه الشيخ فى دلائل الإعجاز (أو) لتفصيل (المسند) بأنه قد 
حصل من أحد المذكورين أولاً؛ ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة (كذلك) 
أى: مع اختصار» واحترز بقوله: كدلك عن نحو: جاءن زيد وعمرو بعده بيوم أو 
سئة (نحو: جاءى زيد فعمرر. أو ثم عمروء أو جاءى القوم حتى خالد) 520 
مجموع أمرين التفصيل للمسند إليه؛ والاختصار فى قولك: جاءن زيد؛ وجاءن عمروء 
مم يوحد الاختصار لتكرار العامل» وإن وجد التفصيل؛ فلذا لم يمعل ذلك من العطف 
على المسند إليه هذاء وكان المناسب للشارح ف التعبير أن يقول: فإنه وإن كان فيه 
تفصيل للمسند إليه؛ لكن لا اختصار فيه؛ ولذا لم يكن من العطف على المسند إليه حي 
يتم الاحتراز (قوله: من أنه) أى: قوله مع اختصار. 

(قوله: بل يحدمل أن يكون إضرابا عن الكلام الأول) أى: فكأنه لم يذكر 
فيكون الحكم فيه مرجوعا عنه فلم بيق المسند إليه مسندا إليه؛ وحيتئذ فهو ارج مسن 
قوله فلتفصيل المسند إليه؛ وإذا كان ارجا منهه فكيف يحترز عنهيما بعذله؟ أى: 
ويحتمل أن يكون العاطف ملاحظا فيه فيكون نفصيلا للمسند إليه» لكن ليس فيه 
احتصار» فيصح الاحتراز» والحاصل أن جعل هذا المثال متعينا للاحتراز لا يصح لما فيه 
من الاحتمالات هذا مراد الشارح؛ وفيه أنه حينما جعله ذلك القائل احترازا كان بانيا 
كلامه على ملاحظة العاطف؛ ولا شك أنه مي لوحظ العاطف كان الكلام مفيدً) 
التفصيل المسند إليه؛ لكن لا مع اختصار» وحينئذ فيكون كلامهم صحيحا لا غبار 
عليه- قرره شيخنا العلامة العدوى؛ عليه سحائب الرحمة. 

(قوله: بأنه قد حصل) تصوير لتفصيل المسند أى: المصور بحصوله من أحد إل 
(قوله: واحترز بقوله كذلك عن نحو جاءن إلخ) أى: فإنه وإن أفاد تفصيل المسند مسن 
حيث تعلق الفعل بأحد المذكورين أولاً» وبالآخر بعده بيوم أو سنة إلا أنه لا انتصار 
فيه» وأما المسند إليه فقد أفاد امثال تفصيله مع الاختصار لعدم تعدد العامل فهو فائد 
العطف ف المثال؛ وقوله: بيوم أو سنة لم يرد يما تعيين المدة؛ بل المهلة فكأنه قال بعده 
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فالثلائة تشترك قل تفصيل المسند إلا أن الفاء ندل على التعقيب من غير تسراخ» 
وثم على التراتى» وحتى على أن أجزاء ما قبلها مترتبة فى الذهن من الأضعف إلى 
الأقرى؛ أو بالعكس فمعئ تفصيل المسند فيها أن يعتبر تعلقه بالتبوع أولاً» 
وبالتابع ثانيا من حيث إنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفهاء ا 
ف حصوله من أحد المذكورين أولاً ومن الثاى بعده. 

(قوله: على أن أجزاء ما قبلها) أى: ما قبل حى وهو المتبوع؛ مترتبة فى الذهن 
من الأضعف إلى الأقوى أى: الأشرف نحو: 

هناكم حى الكمَاة قاشم”" 

فيتعقل أى: يلاحظ ف الذهن أن القهر تعلق بالمخماطبين واحدا بعد واحد مبنداً 
من الضعاف إلى أن تعلق بالشجعان فح للترتيب الذهئ؛ بخلاف الفاء وثم فإههما للترتيب 
الخارجى» وقوله: أو بالعكس نحو: قدم الحتجاج حي المشاة» فبلاحظ فى الذهن تعلق 
القدوم بالحجاج واحدا بعد واحد مبتدأ من الركبان إلى المشاة» ثم إن التعسرض للأحسزاء 
فرض مثال لا للحصر إذ المعتبر فى حي كما ف المغى وغيره أن يكون معطوفها بعضا مسن 
جمع قبلها كقدم الحجاج ح المشاة أو جزءًا من كل نحو: أكلت السمكة حى رأسهاء أو 
كالحزء نحو: أعجبتئ الحارية حن حديثها؛ وبالجملة فالشرط فيها أن يكون متبوعها ذا 
تعدد فق اللجملة حن يتحقق فيه نقض»؛ ولو اشتركت المنزئية بخصوصها لاحتيج إلى تأويل 
قولنا: مات كل أب لى حن آدم؛ بأن المراد مات آبائى حى آدم. اه. فنرى. 

ويمكن إدراج الأبعاض وما كالأجزاء فق عبارة الشارح بأن يراد بالأحزاء ما 
يشمل الأجزاء الحقيقية والتسزيلية والأبعاض (قوله: فيها) أى: ى حئ (قوله: أن 
يعتبر) أى: يلاحظ ف الذهن (وقوله: تعلقه) أى: المسند (قوله: من حيث إنه) أى: 
التابع أقوى أجزاء المتبوع أى؛ أشرفها كما ق المثال الأول» وقوله: أو أضعفها كما ىف 


)١(‏ بلا نسبة فل الح الداق ص44 5, والدرر ,١8/5‏ وشرح عمدةٌ الحفاظ 516؛ وشضعالمواميع 
بفلسضسلة” 
ولفظ (فأنئم) سقط في المطبوعة. 


ولا يشترط فيها الترتيب الخارجى؛ فإن قلت: فى هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسدد 
إليه فلم لم يقل: أو لتفصيلهما معا- قلت فرق بين أن يكون الشىء حاصلا مسن 
شىء وبين أن يكون مقصودا منه. وتفصيل المسند إليه فى هذه الثلائة وإن كان 
حاصلا لكن ليس العطف هذه الثلاثة لأحله؛ لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد 
على محرد الإثباث أو النفى وق وا اس ارال من واوطو واو ولا جاو قر 
المثال الثابى (قوله: ولا يشترط فيها الترتيب الخارحى) أى: وإنما المشترط فيها الترتيب 
الذهئ سواء طابقه الترتيب فى الخارج أو لا وذلك بأن كانت ملابسة الفعل لما بعدها 
قبل ملابسته لأجزاء ما قبلها نحو: ماث كل أب لى حى آدم فيتعلق أن الموث تعلق 
بكل أب من آبائه أولاً ثم بآدم ثائياء ولا شك أن هذا مخالف للترتيب الواقع ف المخارج 
أو كانت ملابسة الفعل لما بعدها ق أثناء ملابسته لأجزاء ما قبلها نحو: مات النساس 
حي الأنبياء» فيتعقل أن الموت تعلق بكل واحد من الناس» ثم بالأنبياء» ولا شك أن هذا 
حلاف الواقع؛ إذ الواقع تعلق الموت بمم ف أثناء تعلقه بالناس» أو كانت ملابسة الفعل 
لما قبلها وما بعدها فى زمان واحد نحو: حاءن القوم حى حالد إذا جايوك جميعا 
ويكون الد أقواهم أو أضعفهم (قوله: قلت فرق إلح) بقى أنهما قد يقصدان مما إلا 
أن يجاب بأنه ترك ذلك لعلمه ما ذكره؛ لأنه إذا بين ما يكون لتفصيل المسند إليه ومسا 
يكون لتفصيل المسند علم ما يكون لتفصيلهما معا وهو مجموع ما لتفصيل المسند إليه 
وما لتفصيل المسند. قاله سم. 

(قوله: بين أن يكون الشىء) هو هنا تفصيل المسند إليه وقوله من شىء وهو 
هنا العطف؛ وقوله حاصلا من شىء يعئ:من غير قصد (قوله: ى هذه الثلاة) أى: 
الأمثلة الثلائة (قوله: وإن كان حاصلا) يعئ: من العطف (قوله: يذه الثلاثة) أى: بهذه 
الحروف الثلاثة؛ وقوله لأحله أى: لأحل تفصيل المسئد إليه (فوله: على قيد زائد) القيد 
هنا هو الترتيب بين الحيئين مثلا مهلة أو غيرهاء فقولك: جاء زيد فعمرو القيد الزائد 
على إثبات الحىء لزيد وعمرو الترتيب بين الحيئين من غير مهلة؛ وذلك هو القيد الزائد 
على النفى فى قولك: ما حاء زيد فعمرو. 


"16 


فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام ففى هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر 
كان معلوماء وإنما سيق الكلام لبيان أن بحىء أحدهما كان بعد الآخر؛ فليتأمل. وهذا 
البحث هما أورده الشيخ فى دلائل الإعجاز» ووصى بالمحافظة عليه. 

(أورد السامع) عن المنطأ فى الحكم (إلى الصواب؛ نحو: جاءئ زيد لا 
عمرو) لمن اعتقد أن عمرا حاءك دون زيد» د 011 

(قوله: فهو الغرض الخاص) أى: فينصب النفى والإثبات على ذلك القيد» 
ويكون هو المقصود من الكلام (قوله: فليتأمل) أمر بالتأمل؛ إشارة إلى أن هذه القاعدة 
أغلبية لا كلية كما هو ظاهر كلام الشيخ إذ قد يكون النفى داخلا على مفيد بفيد 
ويكون منصبا على المقيد وحده أو على القيد والمقيد معا بواسطة القرينة (قوله: وهذا 
البحث) ليس المراد به الاعتراض» بل المراد به المسألة اللبحوث عنها والمفتش عليها وهى 
أنه فرق بين الحاصل المقصود؛ والحاصل من غير قصدء ويحتمل أن المراد يما كون 
الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على بمحرد الإثبات والنفى فهو الغرض الخاص والمقصود 
من الكلام (قوله: أورد السامع إلى الصواب) لا بد من تقيد الرد المذكور بقولنا مع 
اخختصار ليخحرج عنه ما جاء زيد» ولكن جاء عمرو؛ فإنه وإن كان فيه رد السامع 
للصواب؛ لكن لا اختصار فيه؛ فلذا لم يكن من العطف على المسند إليه؛ بل من عطف 
الجملة على الحملة, 

(قوله: عن الخطأ فى الحكم) المراد بالحكم المحكوم به كما يدل عليه قول 
الشارح ف المطول بعد ذكر المثال» فقد نفى الحكم عن التابع بعد إيجابه للمتبوع؛ 
والمنطأ فق المحكوم به من حيث نسبته إلى المحكوم عليه فالحكم .معي المحكوم به 
موصوف بالخطأ» والصواب فق النسبة؛ وأما الحكم بمعى الإيقاع قتفسه خخطأ أو 
صواب- إذا علمت هذا فقول من قال: الصواب أن يفسر الخطأء والصواب فل المصدف 
بالاعتقاد الغير المطابق؛ والاعتقاد المطابق؛ لأنهما قسمان للحكم وأن يحذف الشسارح 
قوله فى الحكم؛ لأنه يشعر بأن الخطأ والصواب صفتان للحكم لا قسمان له لم يتسدبر 
حق التدبر- أفاده عبد الحكيم. 
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أو أنهما حاءاك جميعاء ولكن أيضا للرد إلى الصواب: إلا أنه لا يقال لنفى الشركة 
حى إن نحو: ما حاءن زيد لكن عمرو إثما يقال لمن اعتقد أن زيدا حاءك دون 
عمروء لا لمن اعتقد أنهما جاءاك جميعاء وى كلام النحاة ما يشعر بأنه ك2 

(قوله: لمن اعتقد) أى: يقال لك لمن اعتقد أى أو ظن أو توهم أن عمرا جاءك 
دون زيد أى؛ فيكون حينئذ لقصر القلب؛ فالمراد بالاعتقاد ما يتناول الظن الضعيفن 
الذى هو الوهم الفاسد- كما قاله السيد, والفنرى؛ وعبد الحكيم. 

(قوله: أو أنمما جاءاك جميعا) أى: فيكون لقصر الأفراد والحاصل أن العطسف 
بلا يستعمل فى قصر الأفراد والقلب؛ وخالف ف الأول الشيخ عبد القاهر فق دلائل 
الإعجاز» فذكر أن العطف بلا إما يستعمل ل قصر القلب فقط ولم يسذكر الشارح 
قصر التعيين؛ لأنه لم يمىء له شىء من حرف العطف؛ وذلك لأن المحاطب فيه شاك لا 
حكم عنده لا على حهة الاعتقاد ولا الفلن حئ يرد عن الْنطأ إلى الصواب؛ لأن الملا 
والصواب إما يقالان فى الأحكام وإذا كان المحاطب ف قصر التعيين لا يتأنى رده عسن 
الخطأ إلى الصوابء فلا يجرى العطف فيه. بقى شىء آخر: وهو أنه يفهم مسن كلام 
الشارح فل بحث القصر أن العطف بلا يخاطب به من اعتقد بمىء أحدهما مسن غير 
تعيين؛ لكنه حينفل ليس لرد السامع عن الخنطأ إلى الصواب؛ بل لحفظه عن المنطأ فلتكن 
هذه نكتة أخرى للعطف؛ والحاصل أن العطف بلا إن لوحظ كونه لرد الخطا جساز 
استعماله فى قصر القلب والأفراد, وإن لوحظ كونه لحفظ السامع عن الخطا حاز 
استعماله لقصر التعيين- فتأمل. 

(قوله: إلا أنه) أى: لكن وذكر باعتبار كونه حرفاء وأتى يهذا الاستدراك دفعا 
لما يتوهم أن لكن مثل لا من كل وجه (قوله: لا يقال لنفى الشركة) أى: بحيث يكون 
لقصر الأفراد (قوله: إثما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمرو) أى: فهو لقصر 
القلب (قوله: لا لمن اعتقد أنهما حاءاك جميعا) أى: بحيث يكون لقصر الأفراد (قوله: 
وى كلام النحاة إلخ) إنما جعلوها لقصر الأفراد؛ لأنم جعلوها للاستدراك وعرفوه بأنه 
رفع ما يتوهم من الكلام السابق كما ل نحو: ما حاءق زيد فيتوهم نفى بحىء عمرو 
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أيضا لما بينهما من المشاركة والاصطحاب فيقال لكن عمرو: فهذا يدل على أن التوهم 
الاشتراك ف النفى» والغرض من نقل كلام النحاة المعارضة بينه» وبين ما قرره قبله؛ لأن 
حاصل ما قر أولاً أن لكن لقصر القلب فقطء وحاصل ما نقله عن النحاة أن لكن لقصر 
الأفراد أى: نفى الشركة ف الانتفاء» والذى قرره أولاً كلام المفتاح والإيضاح؛ وقد يقال 
ف اللحواب إن الأول اصطلاح لأهل هذا الفن؛ وحينئذ فلا يعترض باصطلاح على غيره. 

واعلم أنه حيثما جعلت؛ "لكن" عند أثمة هذا الفن لقصر القلب علم أنه لا 
استدراك فيها عندهم؛ لأن المخاطب فق قصر القلب يعتفد العكس أو يتردد فيه فليس 
بين المعطوف والمعطوف عليه اتصال فق اعتقاده وهو منشأ التوهم الذى يستدرك عليه 
بلكن ولا استدراك حيث انتفى منشأ التوهم؛ ويهذا يندفع الإشكال الوارد على قوله 
تعالى إمَا كان مُحَمِّدٌ أبَا أحَد من رِجَالكُمْ ولكن رَسُول اللّه0" وحاصل الإشكال 
أن لكن للاستدراك ونفى الأبوة ليس بموهم لنفى الرسالة لعدم الاتصال والعلاقة بينهما 
فى زعم المخاطب» فكيف يتحقق الاستدراك وحاصل الحواب أن لكن جرد قصر 
القلب من غير استدراك؛ فالمشركون -لعنة الله عليهم- كانوا يعتقدون فيه الأبوة لزيد 
ونفى الرسالة؛ فقلب المولى عليهم اعتقادهم (قوله: إنما يقال لمن اعتقد التفاء المحجسىء 
عنهما جميعا) أى: وحينئذ فهى عندهم لقصر الأفراد ليس إلاء ولا تستعمل لقصر 
القلب؛ ثم إن الخلاف بين النحويين والبيانيين فى كون (لكن) لقصر الأفراد أو القلب 
إنما هو ف النفى» وأما كوها لقصر الأفراد أو القلب ف الإثبات فلا قائل به كما قاله ‏ 
المطول؛ لأن المفهوم من كلام النحاة اخنتصاص؛ (لكن) العاطفة بالنفى كما أن (لا) 
مختصة بالإثبات قال فى الخلاصة: 

وأؤل لكن نفيًا او هيا 

والنهى فل معئ النفى فتحصل من كلام الشارح أن لا تستعمل للنفى يعد 

الإثبات لقصر الأفراد والقلب» وأما لكن: فتستعمل للإثبات بعد النفى لقصر القلب 
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إنما يقال لمن اعتقد انتفاء الحىء عنهما جميعا. 

(أو صرف الحكم) عن محكوم عليه (إلى) محكوم عليه (آخر» نحو: جاءيئن 
زيد بل عمروء أو ما جاءئ زيد بل عمرو) فإن بل للإضراب عن المتبوع 
وصرف الحكم إلى التابع؛ ومعئ الإضراب عن المتبوع: أن يجمل فى حكم 
المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا؛ خلافا لبعضهم؛ ومعئ صرف الحكم 


فقط عند البيانيين أو لقصر الأفراد فقط عند النحاة؛ ولكن لتخالف لا فى الاستعمال من 
حيث إن لا إثما تستعمل بعد الإثبات؛ ولكن إنما نستعمل بعد النفى؛ ومن حيث إن لا 
تستعمل لكل واحد من القصرين؛ ولكن إنما تستعمل لأحدهما وتوافقها من جهة أن 
كلا منهما يرد به السامع عن الخطأ إلى الصواب (قوله: إنما يقال لمن اعتقد انثفاء ابحجىء 
عنهما جميعا) أى: وأما أنه يقال لمن اعتقد أنهما حاءاك على أن يكون قصر أفراد فلم 
يفل به أحد, وذلك لأنه يحصل رد اعتقاد الشركة بالمعطوف عليه؛ فذكر الإثبات الذى 
بعد لكن لغو لكونه معلوما للمخاطب. 

(قوله: أو صرف الحكم) أى: الحمكوم به (قوله: فإن بل للإضراب عن المتبوع) 
أى: للاعراض عله. 

وقوله وصرف الحكم إلخ: عطف لازم على ملزوم (قوله: ى حكم المسكوت 
عنه) أى: عند اللحمهور (قوله: خلافا لبعضهم) هو ابن الحاحب فإنه صرح بذلك فى 
الأمالى - كما قال الفئارى. فقول العلامة السيد معئرضا على الشارح: إن هذا لم يوجحد 
فى كتبه المشهورة؛ وإنما الموحود فيها موافقة الجمهور فيه نظر ثم إنه على تفسير 
الإضراب هما قال اللجمهور يخرج العطف ببل عن تعريف العطف بأنه تابع مقصود 
بالنسبة مع متبوعه لا على ما ذكره ابن الحاحب؛ لأن كلا من التابع والمتبوع مقصود 
بالنسبة؛ وإن كان أحدهما بالإثبات والآخر بالنفى كما فل العطف بلا ولكن (قوله: فى 
المشبت) أى: فى العطف ببل ف الكلام المثبث ظاهر؛ لأن المتبوع فيه إماقى حكم 
المسكوت عنه أو محقق النفى على الخلاف الذى ذكره قبل؛ فإذا قلت: جاءق زيد بل 
عمروء فقد أثبت الحىء لعمرو قطعا وصيرت زيدا ى حكم المسكوت عنه فى نفس الأمر 
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وكذا ف المنفى إن جعلناه همعن نفى الحكم عن التابع والمتبوع فى حكم المسكوت 
عنه أو متحقق الحكم له حن يكون معئ: ما جاءن زيد بل عمرو-أن عمرا لم 
يمى وعدم بحىء زيد وبحيئه على الاحتمال؛ أو بحيئه محقق كما هو مذهب المبرد؛ 
وإن جعلناه معن ثبوت الحكم للتابع حي يكون معن: ماجاءن زيد بل عمرو-أن 
عمرا جاء كما هر مذهب الحمهور؛ ففيه إشكال. 

(أو الشك) من المتكلم 7 ش11 
فصار بحيئه على الاحتمال هذا عند الجمهور: وأما عند ابن الحاحب فقد ألبت المحىء 
لعمرو تحقيقا ونفينه عن زيد تحقيقاء وعلى كل حال فيصدق أن الحكم قد صرف عن 
محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر (فوله: وكذا ف المنفى) أى:وكذا صرف الحكم فى 
العطف ببل ق الكلام المنفى ظاهر إن جعلنا الصرف ,معن نفى الحكم عن التسابع 
والمتبوع ق حكم المسكوت عنه كما هو قول المبرد» وقوله أو متحقق الحكم له أى: 
للمتبوع كما هو مذهب ابن الحاحب؛ فإن قلت: إِنْ ابن الحاحب م يقل: إنهيمعمئ 
تحقق الحكم للمتبوع؛ وإنما قال: إنه نفى الحكم عنه قطعا قلت: هو إنما صرح يما ذكر 
فق الإيجاب؛ وحيتيل فيعلم بطريق القياس أن صرف الحكم عن المتبوع فى النفى حمل 
الحكم محققا له (قوله: وبحيئه على الاحتمال) أى: على مذهب المبرد؛ وقوله: أو بحيفه 
محقق كما هو مذهب ابن الحاحب فقول الشارح كما هو مذهب المبرد الأولى أن 
يقدمه على قوله؛ أو بحيئه محقق (قوله: كما هو مذهب الجمهور) راحع لقوله: وإن 
جعلناه .معن ثبوت الحكم؛ فصار الحاصل أن المبرد يقول: إن الثاى صرف عنه الحكم 
ولابدء وأما الأول: فيحتمل ثبوت الحكم له ونفيه عنه» وأما ابن الحاحب فيقول: إن 
الثان نفى عنه الحكم قطعاء والأول أثبت له الحكم قطعا فعلى كلا القولين» بل نقلست 
حكم ما قبلها لما بعدهاء وأما الجمهور فيقولون: إن الثاى ثبت له الحكم تحقيقاء وأما 
الأول فمحتمل ثبوت الحكم له وانتفاؤه عنه فعلى هذا بل نقلت ضد حكم ما قبلها لما 
بعدها وصيرت ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فلم يكن الحكم حينكئذ منصرفا عن محكوم 
عليه إلى محكوم عليه آخر وإنما الذى صرف ضد ذلك الحكم. هذا حاصل الإشكال 
الذى أشار له الشارح؛ وبمكن أن يحاب عن هذا الإشكال بأن يقال المراد من صرف 
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(أو التشكيك للسامع) أى: إيقاعه فى الشك (نحو: جحاءق زيد أو عمروء أو 
للإهام نحو: (وَنا أ احم لَعلَى هُدَى أ فى لال مُبين)0» 000 
الحكم تغيير المحكوم به من حيث نسبته» ولا شك أنه هنا نسب الحىء إلى الأول نفياء 
ثم صرف أى غير بأن نسب إلى الثاق إثباناه وجعل الأول فى حكم الممسكوت عنه 
(قوله: أو التشكيك للسامع) أى: وإن كان المتكلم غير شاك (قوله: أى: إيقاعه فى 
الشك) أى: فى أصل الحكم (قوله: جاءن زيد أو عمرو) هذا الال صالح للشك 
والتشكيك؛ لأن المتكلم إن كان غير عالم بالجائى منهما فالعطف للشك وإن كان عالما 
بعينه» ولكن قصد إيقاع المخاطب ف الشك ف احائى منهما كان العطف للتشكيك 
(قوله: أو للإبهام) هو إخفاء الحكم عن السامع لغرض كقطع اللجاج والفرق بينه وبين 
التشكيك أن الفصد من الثاق إيقاع المحاطب فق الشكء وإيقاع الشسبهة فى قلبه 
والقصد من الأول: إخفاء الحكم عن السامع وئرك التعيين له من غير قصد إلى إيفاعه 
فى الشك, وإن كان ذلك بحصل له إلا أنه غير مقصود. وفرق بين الحاصل المقصود: 
والحاصل من غير قصد. 

والحاصل أن أو موضوعة لأحد الأمرين؛ أو الأمور والداعى لإيرادها إما شك 
المتكلم فى الحكم أو تشكيكه للسامع أى: إيقاعه فى الشك أو إحفاء الحكم على 
السامع من غير قصد لإيقاعه ال الشك إل (قوله: (وَنَا أ إِاكُمْ6 إن حرف توكيد 
واسمها مدغم فيهاء وقوله أو إياكم عطف على اسم إن الذى هو مسند إليه فهو محل 
الشاهد, وقوله أو ق ضلال مبين عطف على هدى من عطف المفردات فقد اشتمل 
الكلام على إهام ف المسند إليهما والمسندين معًا فكأنه قيل أحدنا ثابت له أحد الأمرين 
الهدى أو الضلال؛ وهاهنا بحث: وهو أن السكاكى جعل هذه الآية من قبيل إسماع 
المخاطبين الحق على وجه لا يثير غضبهم وهو أن يثرك تخصيص طائفة بالهدى وطائفة 
أخرى بالضلال لينظروا فق أنفسهم فيؤديهم النظر الصحيح إلى أن يعترفوا أهم هم 
الكائنون فى الضلال المبين؛ فالمناسب أن يعثل هذه الآية للتشكيك لا للإيهام؛ لأن الموصوف 


(0 سبا: ١4‏ 
حر 


أو للتخييرء أو للإباحة, نحو: ليدخل الدار زيد أو عمرو. والفرق بينهما أن ل 
الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف التخيير. 

[أغراض ضمير الفصل]: 

(وأما فصله) أى: تعقيب المسند إليه بضمير الفصل-وإنما جعله من أحوال 
المسند إليه لأنه يقترن به أولاً» 0 
بالجهل المركب لا يتأتى منه النظر كالموصوف بالعلم اليقين كما صرح به فى المواقف 
وغيره؛ حى جعل بعضهم الشك من شرائط النظر فلما أراد إبحاءهم من ورطة الجهسل 
المركب هداهم إلى طريق الشك ليتأتى منهم النظر الصحيح الموصل إلى الحق (قوله: أو 
للتخيير أو للإباحة) أى: يعطف على المسند إليه لإفادة التخخيير أو الإباحة وذلك إذا 
وقع بعد الأمرء ولذا ينسبون الإباحة والتخيير إلى الأمر؛ وقد ينسبوفما إلى كلمة أو 
وإنما ترك المصدف ذلك؛ لأن كلامه فى الخبر (قوله: نحو ليدخمل إلخ) هذا الخال صسالح 
للتخيبر والإباحة والفارق بينهما إنما هو القرينة؛ فإن دلت على طلب أحد الأمرين فقط 
كان العطف للتخيير» وإلا فللإباحة (قوله يجوز الجمع) أى بقرينة خخارجية؛ لأن مدلول 
اللفظ ثبوت الحكم لأحدهما مطلقا فإن كان الأصل فيهما المنع استفيد التخيير وعدم 
جواز الجمع؛ وإلا استفيدت الإباحة وجواز الجمع (قوله: مخلاف التخسيير) أى: فلا 
يحوز فيه الجمع إن قلت: إن أو فى آية كفارة اليمين للتخيير» مع أنه يجوز ادمع بين 
تلك المتعاطفات قلت: الجمع بينها إن كان على أن الجميع كفارة واحدة فهو بمنوع؛ 
لأنه استظهار على الشارع؛ وإن كان الجمع بينها على أن أحدها كفارة والباقى صدقة 
أو تطوع فهذا لا يرد؛ لأنه يقال حيتدد أنه جمع أقسام الكفارة- فتأمل. 

[فصل المسند إليه]: 

(قوله: أى تعقيب إلح) أشار بذلك إلى أن الفصل فق كلام المصنف .عق ضمير 
الفصل لا المعى المصدرى, وأنه على حذف مضاف أى إيراد الفصل؛ وإئما قال الشارح 
أى: تعقيب إل ملاحظة للمضاف المقدر فهو بيان الحاصل المعئ. 

(قوله: وإنما جعله من أحوال المسند إليه) أى: حيث ذكره فى مبحثه؛ ول يجعله 
من أحوال المسند مع أنه ملاصق لما ومقترن يما (قوله: لأنه يقترن به أولاً) أى: اقترانا 


؟ 11 


ولأنه فق المعئ عبارة عنه؛ وفى اللفظ مطابق له-(فلتخصيصه) أى: المسند إليه 


أولاً أى: قبل ذكر المسند: لأنه يذكر المسئد إليه أولأء فيقال زيدء ويذكر ضمير الفصل 
ثانياء فيقال هو ويذكر المسند ثالثاء فيقال القائم؛ فقد اقترن ضمير الفصل بالمسند إليسه 
أولاً قبل اقترانه بالمسند (قوله: ولأنه فق المعين عبارة عنه) فهو فى قولك: زيد هو القائم 
نفس زيد (قوله: وق اللفظ مطابق له) أى: ف الإفراد والتثنية والجمع نحو: زيد هسو 
القائم والزيدان هما القائمان والزيدون هم الفائمون إن قلت: إنه يلزم مسن مطابقتسه 
للأول مطابقته للئاق؛ إذ لا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ قلت: لا نسلم اللزوم لحواز أن 
يكون الخبر أفعل تفضيل وهو لا يجب مطابقته للمبتدأ نحو: الزيدان هما أفضل من 
عمروء فقوله وق اللفظ مطابق له أى باطراد بخلاف المسند فإنه قد لا يطابقه؛ ثم إن ما 
ذكره الشارح من أن ضمير الفصل عبارة عن المسند إليه ف المععئ إنما يأنى على القول 
المرحوح من أن ضمير الفصل اسم وله مرجع وأنه يعرب إما مبتدا أو بدلا ثمماقبلهء 
والحق أنه حرف جىء به على صورة الاسم؛ وليس بضمير ولا مرجع له؛ وإئما يسمى 
ضميرا على سبيل الاستعارة والعلاقة المشابمة فى الصورة كما يأتى مسن أن المشاكلة 
الصورية من علاقات الاستعارة وجعلها العصام من علاقات اللحاز المرسل؛ إن قلت ما 
ذكره الشارح من توحيه كونه من أحوال المسند إليه يعارضه اقترائه بلام الابتنداء فى 
نحر: إن زيدا لهو القائم إذ اقترائه يما يدل على أنه من أحوال المسند وقائم مقامه قلست 
دحول اللام عليه لكونه توطئة وتمهيدا للمسئد لا لكونه عبارة عنه وقائما مقامه بدليل 
أن من أعربه أعربه مبتدأ أو بدلا مما قبله (قوله: فلتخصيصه بالمسند) ريما أوهم كلامسه 
انحصار نكاته فى التخصيص المذكورء مع أنه قد يكون لغير ذلك كالتمييز بين كون ما 
بعده خبرا أو نعتاء وكالتأكيد إذا حصل الحصر بغيره» كما إذا كانت الحملة معرفة 
الطرفين فيها ضمير فصل نحو: (إنّْ الله هرَ الراقَ2"76 فيحمل كلام المصيف على أن 
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يعى: لقصر المسند على المسئد إليه؛ لأن معي قولنا: زيد هو القائم-أن القيام مقصور 
على زيد لا يتجاوزه إلى عمروء فالباء ف قوله: فلتخصيصه بالمسند مثلها فى قوهم؛ 
خصصت فلانا بالذكر؛ أى: ذكرته دون غيره كأنك جعلته من بين الأشخاص 
مختصا بالذكر؛ أى: منفردا به؛ والمعئ: هاهنا جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه 
بكونه مسندا إليه مختصا بأن يثبت له المسندء كما يقال فى (إيَالدَ لعْبِد) لمان 
المقصور عليه بيّن الشارح أنها داهعلة على المقصور من قصر الصفة على الموصوف؛ لأن 
المسند صفة للمسند إليه. 

واعلم أن دخول الباء بعد الاختصاص على المقصور هو الغالب ل الاستعمال 
عند الشارح؛ وخالفه السيد: فجعل الغالب دحوها على المقصور عليه مع اتفاقهما على 
حواز الأمرين لغة؛ والنزاع بينهما إمما هر ف الغالب فق الاستعمال . ا هب. سم. 

وقوله: وخالفه السيد إل ناقش فيه يس؛ لأن الذى فق حواشى الكشاف 
للسيد وحواشيه على المطول موافقته للشارح؛ حيث قال دول الباء بعد التخصيص 
على المقصور أكثر فق الاستعمال بناء على أن تخصيص شىء بآخبر فق قوة تمبيز الآخر به 
عن نظائره فاستعمل فيه على طريق المحاز المشهور حي صار كأنه حقيقة فيه أو علسى 
طريق التضمين؛ وإن كان التخصيص بحسب مفهومه الأصلى يقتضى دخولما على 
المقصور عليه؛ فيقال: اختص الحود بزيد أى صار الحود مقصورا على زيد لا يتجاوزه 
إلى غيره وهذا عرف جيد إلا أن الأكثر فى الاستعمال دخوها على المقصور كما ببن 
(قوله: مثلها فى قوهم إلخ) أى: فق كوفها داخحلة على المقصور (قوله: أى ذكرته دون 
غيره) أى: فالذكر مقصور على فلان (قوله: كأنك إل كأن للتحقيق أى: معي إنسك 
جعلته وقوله من بين الأشخخاص متعلق ب(مختصا) مقدم عليه (قوله: من بين ما) أى: من يدن 
الأفراد الى يصح أى يكن عقلا (قوله: بككونه مسندا إليه) أى: لذلك المسند المخصوص. 

(قوله: بأن يثبت له المسند) أى: ذلك المسئد بخصوصه؛ وحاصله أن ذلك 
المسند بخصوصه يصح عقلا إسناده إلى أفراد عدة فإذا أسند لواحد وأتى بضمير الفصل 
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معناه: نخصك بالعبادة؛ لا نعبد غيرك,. 

[أغراض التقددم]: 

(وأما تقديمه) أى: تقدم المسند إليه (فلكون ذكره أهم) ولا يكفى ل 
التقددم محرد ذكر الاهتمام؛ بل لا بد أن يبين أن الاهتمام من أى جهة وبأى سبب؛ 
فلذا فصله بقوله: إما لأنه) أى: تقدم المسند إليه (الأصل) لأنه محكوم عليه» 211 
كان ذلك المسند مقصورًا على هذا المسند إليه بخصوصه؛ وقوله بأن يثبت إلخ؛ على 
صيغة المعلوم من الثبرت لا على صيغة المحهول من الإثبات؛ لأن المستفاد مسن ضمير 
الفصل هو القصر فق الثبوت لا الإثبات والفرق ظاهر- اه فنارى, 

(قوله: معناه نخصلك بالعبادة) أى: وليس معناه أنك مختص بالعبادة ومقتصسور 
عليها؛ فليس لك من الأحوال والأوصاف غيرها. 

[تقدم المسند إليه]: 

(قوله: وأما تقديمه إلح) المراد بتقديمه إيراده ابتداء أول النطق؛ فاندفع اعتسراض 
المطول بأنه كيف يطلق التقديم على المسند إليه؛ وقد صرح صاحب الكشاف بأنه إإفا 
يقال مقدم أو موحر للمزال عن مكانه لا للقار فى مكانه؛ وحاصل الجواب أن فى لفظ 
التقديم هنا محوزاء والمراد ما عرفته. 

(قوله؛ فلكون ذكره أهم) أى: فلكون ذكره أهم من ذكر المسند ومعئ كون 
ذكره أهم أن العناية به أكثر من العناية بذكر غيره. 

(قوله: ولا يكفى فق التقسم) أى: ف بيان لكتة التقدم بحرد إل أى: لا يكفى 
صاحب علم المعاق أن يقتصر فل بيان نكتة التقدم على الاهتمام بحيث يقول قدم 
المسند إليه مثلا للاهتمام: بل ينبغى أن يبين سببه ليعلم المتعلم الكاسب للبلاغة الجهات 
المعتبرة عند البلغاء المقتضية للاهتمام؛ وإلا فيكفى أن يقال فى التقدسم الواقع من البليسغ 
أنه للاهتمام؛ إذ لا خفاء ف أن ما دعاه للاهتمام أمر معتبر فى البلاغة (قوله وبأى 
سبب) العطف تفسيرى (قوله: فلذا فصله) أى: بينه والضمير لوجه الاهتمام وسببه 
(قوله: إما لأنه) أى: وتثبت الأهمية لذكره إما لكون تقديمه الأصل أى: الراحح ل نظر 
الواضع؛ وقوله إما لأنه أى تقدم المسند إليه.معين اللفظ؛ وقوله: لأنه محكوم عليه أى 
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ولا بد من تحققه قبل الحكم؛ فقصدوا أن يكون فى الذكر أيضا مقدما (ولا 
مقتضى للعدول عنه) أى: عن ذلك الأصل؛ إذ لو كان أمر يقتضى العدول عنه 
فلا يقدم كما فى الفاعل وام ل وت كاه لو شو 
اعترض بأنه إن أريد وقوع النسبة أو لا وقوعها فهو مسبوق بتحقق المسند إليه والمسئد 
معا فى الذهن ضرورة أن النسبة لا تعقل إلا بعد تعقلهماء لكن لا يلزم من ذلك ما هو 
المطلوب أعيئ تقدم المسند إليه على المسند؛ وإن أريد بالحكم المحكوم به فلا نسلم أنه 
لا بد من تحقق المحكوم عليه فى الذهن قبل المحكوم به؛ لأنه يمكن تعقل المحكوم به قبل 
تعقل المحكوم عليه نعم لو كان المحكوم عليه هو الذات وانحكوم به الوصف كان الأول 
أن يلاحظ قبل المحكوم به. وأما أنه يجب فلاء هذا إذا أريد بتحققه قبل الحكم نحققه ف 
التعقل؛ وإن أريد تحققه فى الخارج فلا نزاع فيه إذا كان المحكوم عليه من الموحودات 
الخارجية إلا أن ترتيب الألفاظ لتأدية المعاى بحسب ترتيب ئلك المعاى ف التعقل لا فى 
الخارج؛ وأحيب بأنه يصح أن يراد بالتحقق قبل الحكم التقدم فى التعقل؛ ويراد بالحكم 
امحكوم به؛ ويراد بالوجوب المأخوذ من قوله لا بد الوحوب الاستحساق وهو الأولوية 
لا الحفيقى» ولا شك أن تعقل الذات قبل الوصف هو المناسب؛ وإن أمكن العكس» 
وأن ترتيب اللفظ على ترتيب المعئ أمر لائق فصح التعليل به لتقام المسند إليه؛ 
وحاصله أن المسئد إليه لما كان محكوما عليه كان المسند مطلوبا لأحله؛ فالأولى أن 
يلاحظ قبله ويصح أن يراد بالتحقق المذكور؛التقدم فى الوجود الخارجى؛ والوحسوب 
حينئذ حفيقى ومختص بالموجودات الخارجية وترتيب اللفظ هنا على ماف الخارج 
ترتيب له على ما هو فق الذهن؛ لأن ما فى الخارج مدلول ما فق الذهن وما فى الذهن 
مدلول اللفظ؛ لأن اللفظ يدل على ما ف الذهن وما فى الذهن يدل على ما فى الخارج. 
(قوله: ولا مقتضى للعدول عنه) أى: والحال أنه ليس هناك نكتة تقتضى 
العدول عن ذلك الأصلء أما لو وجحدت نكتة من نكات التأخير فلا يقدم؛ لأن الأصالة 
نكئة ضعيفة فيرجح غيرها عليها .بمجردهاء ثم إن هذه اللحملة حال من المصدر المنسبك 
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فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول (وإما ليتمكن الخبر فى ذهن السامع؛ لأن 
ى المبتدأ تشويقا إليه) أى: إلى الخبر (كقوله: 
والدى حارت البرِية فيه حيوانٌ مستحدث من جماد)7© 
من أن ومعموليها؛ والتقدير لكونه الأصل ف حال عدم المقتضى للعدول عنه؛ قيل: ولا 
يصح أن تكون حالاً من خبر أن وهو الأصل لما يلزم عليه من عمل أن فى الحال؛ لأن 
العامل فق الحال هو العامل فى صاحبها وأنه عامل ضعيف؛ لأنه عامل معنوى- وفيه 
نظر؛ لأن العامل المعنوى إنما يمتنع عمله فى الحال مؤخرًا لا مقدما. قال فى الخلاصة: 
وعامل ضمّن معنى الفعل لا حروقه مؤثمرًا لن يعملا 
فالحق جواز ذلك الوجه أيضاء ويصح أن تكون الحملة عطفا على خير أن 
وهو الأصل (قوله: فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول) أى: لأنه لما أثر فيسه رحح 
جانبه عليه بالتقدم؛ ولأن العامل علة فق المعمولية والعلة مقدمة على المعلول (قوله: لأن 
فل المبتدأ تشويقا إليه) أى: لما معه من الوصف الموحب لذلك؛ أو الصلة كذلك كقوله: 
حارت ف المثال: والحاصل أن فل قوله: حارت البرية تشويقا للنفس إلى علم الخبرء فإذا 
قبل حيوان تمكن ف النفس؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب» وقد 
يقال: إن كون المبتدأ مشوقا للخبر إنما يدعو إلى التقددم لا لكونه أهم. اه أطول. 
(قوله: حارت البرية فيه) أى: ق أنه يعاد أو لا يعاد أى: اختلفت فيه البرية؛ 
فأطلق الملزوم وأراد اللازم؛ لأن الحيرة فى الشىء يلزمها الاحتلاف فالدفع ما يقال: إن 
الفريق القائل بالبعث حازم به؛ والبعض المنكر له حازم بعدمه؛ وإذا كان كل من أهفل 
المذهبين جازما عمذهبه فأين الحيرة؟ أو يقال: إن الاحتلاف من المجموع من حيث هو 
مجموع أثر حيرته؛ وإن كان كل واحد جازما بمذهبه؛ أو يقال: إن مذهب الفادى لما 
كان يحتاج إلى دفع الشبه» وكذا مذهب الضال ودفع الشبه لا يخلو غالبا عن حيرة 


)١(‏ من الخفيف؛ وهو لأبى العلاء المعرى ل داليته المشهورة بسقط الزند 15.00/5. والمفتاح ص48ة» 
وشرح المرشدى 55/١‏ ولطائف التبيان ص١0‏ والإشارات ص45 ومعاهد التتصسيص 0110/١‏ 
وشرح عقود اللحمان ,18/١‏ والمصباح ص8 ,١‏ 

فق 


يعى: تميرت الخلائق ف المعاد الجسمان؛ والنشور الذى ليس بنفساق! 
بدليل ما قبله: 
استقرار على حاله إلا بعد دفع الشبه معاد حيوان إل (قوله: حيوان) أى: معاد حيوان؛ 
وقوله: مستحدث من حماد أراد به النطفة بناء على أن المراد بالحماد ما ليس بحيوان .وإن 
انفصل عنه؛ أو أن المراد مستحدث من ماد باعتبار أصله وهى طينة آدم بناء علسى أن 
المراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا منفصل عنه. أو المراد بالحيوان الأجسام الخارحة مسن 
القبور وهى مستحدثة من حماد وهو التراب الذى تنبت منه (قوله: ف المعاد الجمسمان) 
أى: ف العود المتعلق بالأحسام؛ وكذا بالأرواح (قوله: والنشور) أى: انتشار الخلق من 
قبورهم وتفرقهم ف الذهاب إلى الحشر؛ وقوله الذى ليس بنفساق أى: السذى لسيس 
متعلقا بالنفس فقط» بل متعلق بالنفس أى: الروح والجسم معا. 

(قوله: بدليل ما قبله إلخ) أى: أن المراد بالحيوان المستحدث من جماد بنو آدم؛ 
والذى تحيرت البرية فيه معاده ولشوره بدليل ما قبله؛ وليس المراد بالحيوان المستحدث 
من جماد تحيرت البرية فيه ناقة صالح أو ثعبان موسى كما قال بعضهم: فإن الأول 
مستحدثة من الصخرة؛ والثاقى مستحدث من العصاء وقد احتلف فيهما الناس فقيل 
ذلك ضلال وسحرء وقيل أمر حق ومعجزة لصالح وموسى؛ وقال بعضهم: المراد به 
طائر بالهئد يقال له الفقنس يضرب به المثل ف البياض له منقار طويل فيه ثلثمائة وستون 
ثقبة على عدد أيام السئة إذا صوت يخرج من كل واحد منها صوثت حسن يعيش ألف 
سنة؛ وإذا انتهى أحله وأهمه الله ذلك دحل عشه ونفخ فيه فيحدث فق العش أصوات 
مطربة فيحترق العش بنار تحدث حيندل يحترق ذلك الطائر فى العش حى يصير رماداء 
ثم يخلق الله من ذلك الرماد بعد ثلاثة أيام ذلك الطائر مرة أخرى؛ ثم انتهى أحله فمل 
مثل ما فعل أولاً هلم حرا لكن أنت خبير بأن هذا البيت وحده لا يدل لما ادعاه من 
أن المراد بالحيوان المستحدث من جماد بنو آدم؛ وأن الذى تحيرت فيه البرية معاده 
لصدقه بناقة صالح وعصا موسى؛ نعم أبيات القصيدة من أوها ندل على ذلك؛ فالأولى 
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بان أمر الإله واعتلف النا س فداع إلى ضلال وهادى 
يعى: بعضهم يقول بالمعاد» وبعضهم لا يقول به (وإما لتعجيل المسرة أو 


من قصيدة يرثى ها فقيها حنفيا ومطلعها: 
غير محد ف ملسى واعتقادى لوح باك ولاتركم شادى 
وشبية صونث السسعى إذا قيب سس بصوت البشسير فى كل ناد 
أبْكّتْ تلكُمُ الحمامة ام عل ست على فرع غصنها امياد 
صاح هذى قبورنا تملا الح ب فأينّ القبورٌ من عهسد عاد 
عقف الوطء ما أظسر أهمٌ ال أرض إلأآمن هذه الأحساد 
وقبيحٌ بنا وإن قدم العه دُهوان الآباء والأحسداد 
سر إن اسطّمت فى الهواء رودا لا اختيالاً على ر فاتالهباد 
رب لحد قد صارً لحدًا مسرارًا ضاحك من تزاحسّم الاو 
وهى طويلة ومنها ما يدل على كون المرثى فقيها حنفياء وهو قوله: 
وفقيهًا أفذكاره شدن للنعما نمام ده شع_ٌ زياد 
فسياق القصيدة فى رثاء شخعص مات ييبعد أن يكون المراد بالحيوان غسير 
الآدميين» ويعين أن الذى وقعت الحيرة فيه معاد وبحد .معي مغن ونافع؛ والشادى مسن 
الشدو وهو: يرفع الصوت (قوله: بأن أمر الإله) أى: ظهر بالأدلة بالنسبة لمن 
دعى إلى الهدى (قوله: وهاد) عطف على داع (قوله: بعضهم يقول بالمعساد) 
أى: وهو الهادى كما يدل عليه قوله: بأن أمر الإله» حيث جعل الحشر من أمر الله 
وقوله بعد: 
واللبيب اللبيسب من ليسس يَفْسيَرٌ أن مصيسرًه الفساد 
)١(‏ الأبيات لأبى العلاء لى سقط الرند (4/5١٠٠)؛‏ ومعاهد التنصسيص )١0/1(‏ وعقود الجحمان 


(18/1): وانظر مفتاح العلرم ص 7075 بتحقيق د/عبد الحميد هنداوي. 
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علة لتعجيل المسرة (أو التطير) علة لتعجيل المساءة (نحو: سعد فى دارك) لتعجيل 
المسرة (والسفاح فى دار صديقك) لتعجيل المساءة (وإما لإيهام أله) أى: المسند 
إليه (لا يزول عن الخاطر) لكونه مطلوبا (أو أنه يستلل به) لكونه محبوبا (واإما 
لبحو ذلك) مثل إظهار تعظيمه أو تحقيره 0 

أى: فساد المزاج وعدم المعاد (قوله: لتعجيل المسرة) أى: السرور؛ لأنه يحصل 
بسماع اللفظ المشعر بالسرور سرورء وكذا يقال فيما بعده. 

(قوله: علة لتعجيل المسرة) أى: إنما عجلت المسرة للسامع لأجل أن يتفاءل» 
وعجلت المساءة له لأجل أن يتطير؛ وذلك لأن السامع إثما يتفاءل أو يتطير بأول ما 
يفتئح به الكلام؛ فإن كان يشعر بالمسرة تفاول به أى: تبادر لفهمه حصول الخير؛ وإن 
كان يشعر بالمساءة تطير به أى: تبادر لفهمه حصول الشر (قوله: سعد ق دارك) المراد 
به العلم وإلا لم يجز الابتداء به؛ لأنه نكرة بلا مسوغ) والشاهد فيه أنه قدم المسند إليه 
لكون ذكره أهم لأجل تعجيل المسرة لا للمسرة إذ هى حاصلة مع التأخيرء وإنمسا 
عجلت المسرة لأحل تفاؤل السامع أى: تبادر حصول الخير لفهمه بخلاف السفاح فى 
دار صديقكء فإن التقددم فيه لتعجيل المساءة وعجلت المساءة لأحل تطير السامع وهو 
أن يتبادر إلى فهمه حصول الشر والمراد بالسفاح هنا إما الوصف وهو سفاح الدماء أو 
العلم وهو فى الأصل لقب لأول خخليفة من بئ العباس (قوله؛ وإما لإيهام [لخ) أى: وإما 
لأحل أن يوقع المتكلم فى وهم السامع أنه لا يزول عن الخاطر؛ حئ إن الذهن إذا 
التفت لمخبر عنه لم يجد أولى منهء أى والشأن أن ما لا يزول عن الخاطر يقدم أولاً ل 
الذكر عن غبره؛ والمراد بالخاطر القلب؛ لا ما خطر وحل فيه وهو المماحس فهو محماز 
مرسل من إطلاق اسم الحال وإرادة المحل؛ فإذا قيل الحبيب جاءء قدم المسئد إليه فيه 
لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر» وإنما عبر بالإيهام؛ لأن عدم زواله عن الخاطر أمر غير 
ممكن بمسب العادة؛ لأنه يزول فى بعض الأوقات كوقت النوم (قوله: أو أنه يستلذ به) 
أى: إيهام الاستلذاذ به والمراد باللذة اللذة الحسية» ولذا عبر بالإيهام إشارة إلى عدم 
تحقق ذلك (قوله: إظهار تعظيمه) نحو: رجحل فاضل عندى؛ وقوله أو تحقيره نحو: رجحل 
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أو ما أشبه ذلك. قال (عبد القاهر”": وقد يقدم) المسند إليه (ليفيسهد) التقايم 


جاهل عندك؛ واعترض بأن هذا الغرض الذى هو إظهار التعظيم أو التحقير يحصل مع 
التأخور» وليس خاصا بالتقدم لحصول كل منهما بالوصفء إذ لو حذف الوصف لم 
يستفد شىء منهما أصلا قدم المسند إليه أو أخر فلا دحل للتقددم ل شىء من ذلك 
وأحيب بأن فى الكلام حذف مضاف أى: مثل تعجبل إظهار تعظيمه إلح؛ ولا شك أن 
تعجيل الإظهار نخاص بالتقددم- هذا محصل ما ف الفنارى؛ وتبعه يسء وسم. 

ول عبد الحكيم قوله مثل إظهار تعظيمه أى: التعظيم المستفاد من جوهر لفظ 
المسند إليه نحو: أبو الفضلء؛ أو من الإضافة نحو: ابن السلطان حاضرء أو بوصفه نحو: 
رحل فاضل؛ فالتعظيم حاصل بلفظ المسند إليه لكونه مشعرًا! به وإظهاره يحصل بتقديعه؛ 
لأنه يدل على أن الكلام سيق له نفسه؛ وكذا الحال فق التحقير إذا كان المسند إليه 
لفظا مشتملا على التحقير فيكون تقديمه لإظهاره؛ ولذا زاد لفظ الإظهارء ولم يقل 
لتعظيمه أو نحفيره . اهب. 

ويهذا تعلم أنه لا حاجة لما قاله أرباب الحواشى من التكلف السابق (قوله: أو 
ما أشبه ذلك) أى: كالاحتراز عن أن يحصل فق قلب السامع غير المحكوم عليه كقولنا: 
زيد قائم؛ إذ لو قائم زيد فربما تخيل من أول وهلة أن المراد بالقائم غير زيد والغسرض 
نفى ذلك التححيل؛؟ لأنه مظئة الغفلة عن تحقيق المراد. 

[رأى عبدالقاهر] : 

(قوله: قال عبد القاهر) قدر الفعل إشارة إلى أن عبد القاهر فاعل لفعل 
محذوف؛ وفيه أن هذا ليس من المواضع الى يحذف فيها الفعل؛ فالأولى جعله ميتداً 
والخبر ممذوف كما فعل ق المطرل. حيث قال: عبد القاهر أورد كلاما ححاصله ما أشار 
إليه المصنف بقوله (قوله: وقد يقدم إلخ) هذا مقابل للاهتمام المذكور سابقا فى المتن لا 
أنه من جملة نكاته (قوله: بالخير الفعلى) أى: بنفى الخير الفعلى فهو على حذف مضاف 
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أى: قصر الخبر الفعلى عليه (إن ولى) المسند إليه (حرف النفى) أى: وقع بعدها 


بدليل قوله إن ولى إلخ؛ وأيضا المقصور على المسند إليه المقدم ف المثال الذى ذكره نفى 
القول؛ وأما الفعل الذى هو القول فهو ثابت لغيره؛ فالحاصل أن المسئد إليه خصص بنفى 
الخبر الفعلى والمخحصص بالخبر الفعلى إنما هو غير المسند إليه» فلا بد من تقدير إما فى آخخر 
الكلام كما قلناء أو فق أوله بأن يقال: ليفيد التقدم تخصيص غيره بالخبر الفعلى؛ اللهم إلا 
أن يراد بالخبر الإخبار أعيئ مضمون الحملة لا بر المبتدأء ولا شك أن مضمون الجملة 
فق المثال نفى القول؛ وحينئذ فلا حاجة لحذف المضافء أو يقال مراده بالمسئد إليه غير 
المذكور؛ لأنه مسند إليه فى الكلام ضمناء إذ كل كلام اشتمل على الحصر كان مشتملا 
على اثنين من المسند إليه: أحدهما ضمئن؛ والآخر مصرح به؛ لأنه يشتمل على حكمين 
إيمابى وسلبى ولكل منهما مسند إليه» والمراد بالخبر الفعلى ما ف أوله فعل وككان 
فاعله ضمير المسند إليه لا المتضمن لمعن الفعل لتصريحه بأن الصفة المشبهة ف قوله تعالى: 
(ومَا ألت عَلَينَا بعزِيز" ليست خبرا فعليا. قاله الفئرى» وق الأطول: إن المشتقات 
كلها مشتركة فى سبب إفادة التتخصيص كما فق قوله تعالى (إوَمًا ألت عَليْنا بعرِيزٍ», 
لوَمَا هُمْ منهًا بمُخْرَجينَ4 فعدم العزة ل الأولى مختص بالمسند إليه ثابتة لغيره؛ وكسذا 
نفى المخروج ف الثائية مختص بالمسند إليه وهو الكفار والمخروج منها ثابت لغيرهم (قوله: 
أى قصر الخبر الفعلى عليه) أى: فالباء داخخلة على المقصور (قوله: أى وقع بعدها) أنث 
الضمير العائد على حرف النفى نظرا إلى أنه أداة أو كلمة (قوله: بلا فصل) ليس قيذدا 
هناء وإثما أتى به لاعتباره ق حقيقة الولى اصطلاحاء وإن لم يعتبر ق حقيقته لغة لصدق 
الولى لغة مع الفاصل فلا يضر الفصل ببعض المعمولات مثلا نحو: ما زيد أنا ضربت؛ وما 
فى الدار أنا حلست؛ وكقولك: ما إن أنا قلت لريد فهذا كله ثما لا يفيسد التخصسيص» 
وهذا لم يمعل الشارح صورة الفصل المذكور من جملة الصور الداخلة تحت قوله الآتسى 
وإلا كما ستقف عليه- كذا قرره شيخنا العدوى. 


(1) هرد: 6١‏ 
شن 


(نحو: ما أنا قلت هذا؛ أى: لم أقله مع أنه مقرل لغيرى) فالتقدم يفيد نفى الفعل 
عن المتكلم وثبوته لغيره على الوجه الذى نفى عنه مر 

(قوله: ما قلت هذا) أى: فأنا: مبتدأ؛ وقلت خبر؛ وقدم المسند إليه فى هذا 
الكلام لأجل إفادة اتصاصه بائتفاء هذا القول عنه أى: أن انتفاء هذا القول مقصور 
علَىَ وثابت لغيرى وهذا الغير الذى ثبت له ذلك القول ليس كل غير» بل غير مخصوص 
وهو من توهم المحاطب شركته معك أو انفرادك به دونه كما قال الشارح (قوله: مع 
أنه مقول لغيرى) فيه أن المحاطب قد ينسب الفعل إلى المتكلم من غير تعسرض لغسيره 
فيقول له المتكلم: ما أنا فعلت لنفى ما زعمه المخاطب؛ فكيف يكون التقدم مفيدا 
لثبوت الفعل للغير. مع أن ذلك الغير ليس ملاحظا أصلاء كذا بحث السيد الصفوى. 
وقد يقال ما ف المئن هو الأصل؛ وقد يخالف لقرينة. كذا أحاب بعضهم؛ لكن قد 
يقال: مقتضى قول الشارح ف المطول؛ ولا يقال هذا الكلام أعيئ ما أنا قلت هذا إلا 
فى شىء ثبت عند المحاطب أنه مقول لغيرك وأنت تريد نفى كولك القائل فقط لا نفى 
القول مطلقا إذ لا نزاع فيه؛ بل ف قائله أن هذا البحث لا يرد وأن المحاطب إذا 
نسب الفعل إلى المتكلم من غير تعرض لغيره لا يقول له ما أنا فعلت؛ بل أنا ما فعلت- 
فتأمل. (قوله: فالتقدم يفيد) أى: بالمنطوقء وقوله وثبوته أى: ويفيد بالمفهوم ثبوته 
(قوله: على الوحه إخ) متعلق بقوله وثبوته؛ وقوله: الذى نفى أى: الفعل» وقوله عنه 
أى: عن المتكلم؛ وكان الواحب أن يزيد قوله عليه بعد عنه بأن يقول: على الوحه 
الذى نفى عنه عليه؛ لأن عائد الموصول أو موصوف الموصول إذا كان محرور إلا يحذف 
إلا بشروط منها أن يكون الموصول أو موصوفة بحرور .ما حسر العائدء؛ وأن يتحد 
متعلقهما معين أو لفظا ومع ولم يتحدا هنا متعلقا؛ لأن متعلق أحدههما ثبوت ومتعلق 
الآخر نفى كما هو ظاهر- فتأمل. 

(قوله: من العموم أو الخصرص) بيان الوحه فإذا كان النفى عاما أو نخاصا 
كان الثبوت كذلكء ومثال العموم قولك: ما أنا رأيت أحداء فإن الذى نفى عسن 
المسند إليه رؤية كل أحدء والذى أثبت لغيره رؤية كل أحد؛ ولا شك أن كل أحد 


رضن 


من العموم أوالخصوص»؛ ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك؛ لأن التخصيص إنما هو 
بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه أو انفرادك به دونه (وفهكا) أى: 
ولأن التقدم يفيد التخصيص ونفى الحكم عن المذكور مع ثبوته للغير (لم يصح: 
ما أنا قلت) هذا (ولا غيرى) لأن مفهوم ما أنا فلت ثبوت قائلية هذا القول لغير 
المتكلم؛ ومنطوق لا غيرى نفيها عنه؛ وهما متناقضان 0000000 ش51 
عام ومثال الخصوص: ما أنا قلت هذاء فقد نفى عن المسئد إليه قول هذا بخصوصه: 
وأثبت لغيره قول ذلك بخصوصه فالعموم والخصوص بالنظر للمعمول. 

(قوله: ولا يلرم [خ) لما كان قوله وثبوته بغيره يوهم أن المراد كل غير دفع ذلك 
التوهم بقوله: ولا يلزم إل (قوله: لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم إلح) أى: 
لأن التخصيص المستفاد من امثال المذكور إثما هو بالنسبة إلى من توهم إلخ فهو قصر 
إضاق لا بالنسبة لجميع الناس حن يكون حفيقيا وقوله إلى من توهم إل أى: فيكون 
قصر أفرادء وقوله: أو الفرادك به أى: فيكون قصر قلبء ثم إن هذا يشمل التردد كما 
فى قصر التعيين؛ لأن المتردد يجوز الانفراد والشركة فهو يتوهم ذلك, وحينئذ فلا يسرد 
على هذا الحصر أعئ قول الشارح!؛ لأن التخصيص إنما إلح قصر التعيين بأن يقال 
التخصيص أيضا يكون بالنسبة للمتردد؛ ولا حاحة للاعتذار الواقع من الفنارى عن عدم 
التعرض له بقلته بالنسبة إلى مقابليه وعدم ظهور خخطأ المخاطب فيه. قاله يس. 

وقوله: إنما هو بالنسبة لمن توهم المحاطب اشتراكك معه أى: بالنسبة لمن وقع 
وهم المحاطب أى: فى ذهنه اشتراكك معه فشمل الاعتقاد؛ والظن وهو الطرف 
الراجح والوهم وهو الطرف المرجوح وليس كلام الشارح قاصرا على الوهم- كذا 
قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: ولأن التقدم يفيد التخصيص) أى: ولأحل أفادة التقادم التخصيص 
(قوله: ونفى الحكم) عطف تفسير على قوله: التتحصيص (قوله:مع ثبوته للغير) أى: على 
الوجه الذى نفى عن المتكلم فلا بد من اعتبار هذا فق العلة لتوقف إنتاج عدم صساحة 
المثالين الآخرين على ذلك (قوله: لم يصح) أى: إذا قصد التخصيص. وأما إذا قصد 


تنثرن 


(ولا: ما أنا رأيت أحدا) لأنه يقتضى أن يكون إنسان غير المتكلم قد رأى كل 
أحد من الناس؛ لأنه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم ف المفعمول 
فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم ف المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم همذا 


الإخبار بمجرد عموم النفى صح ذلك؛ وكان قوله ولا غيرى فرينة على ذلك (قوله: 
ولا ما أنا رأيت أحدا) أى: لا يصح هذا المثال أيضا بناء على ما يتبادر منه وهو 
الاستغراق الحقيقى؛ وإن أمكن تخصيصه بحمل النكرة الواقعة فى سياق النفى على 
الاستغراق العرق بأن يحمل الأحد على الأحد الذى يمكن رؤيته (قوله: قد رأى كل 
أحد من الناس) أى: وهو باطل» وقوله؛ لأنه أى المتكلم؛ وقوله قد نفى عن المتكلم 
إظهار فى محل الإضمار أى: قد نفى عن لفسه. 

(قوله: على وجه العموم) متعلق بنفى لا بالرؤية كما يدل عليه قول الشسارح 
سابقاء فالتقدم يفيد نفى الفعل عن المذكور وثبوته لغيره على الوجه الذى نفى عنه مسن 
العموم أو الخصوص؛ وقوله ف المفعول صفة للعموم أى: لأن الرؤية نفاها المتكلم عمسن 
نفسه على جهة العموم الكائن ف المفعول؛ لأن النكرة فق سياق النفى تعم (قوله: 
ليتحقق إلخ) علة لقوله فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم؛ واعتسرض على هذا 
التعليل بأن تحقق تخصيص المتكلم ههذا النفى لا يتوقف على الثبوث لغيره على وجه 
العموم بل يوحد مع ثبرت رؤية غيره؛ ولو كان ذلك الغير واحدا نقط؛ وذلسك لأن 
فولك ما أنا رأيت أحدا سلب كلى معناه نفى الرؤية الواقعة لكل فرد من أفراد النساس 
فيفيد عموم النفى؛ وتخصيصه بالمتكلم يقتضى أن يكون غيره ليس ملتبسا ؛مذه الصفة 
أى: التفاء الرؤية لكل فرد؛ وهذا لا يقتضى أن يكون قد رأى كل أحد بل يكفى فيه 
أن يكون رأى واحدا؛ لأن السلب الكلى يرتفع بالإيجاب الحرئى؛ وحين. فيصح هذا 
لمثال أعين: ما أنا رأيت أحداء فالتعليل المذكور يقتضى صحته مع أن المراد عدم صحته؛ 
فالحاصل أن التعليل المذكور منتج لخلاف المططلوب؛ وأحيب بأن التركيب المفيد 
لتخصيص المتكلم بالنفى؛ إثما يقال فى اصطلاح البلغاء لمن اعتقسد وقوع الفعل على الوجه 


لايل 


(ولا: ما أنا ضربت إلا زيدا) لأنه يقتضى أن يكون إنسان غيرك قد ضرب كل 
أحد سوى زيد؛ لأن المستئى منه مقدر عام وكل ما ثفيته عن المذكور على وجه 
الحصر يجب ثبوته لغيره تحقيقا لمعى الحصر؛ إن عاما فعام؛ وإن خاصا فخخاص؛ وى 
هذا المقام مباحث نفيسة وشحنا يما الشرح (وإلا) أى: وإن لم يل المسسند إليه 
حرف النفى بأن لا يكون فل الكلام حرف نفىء أو يكون حرف النفى متأخرا 


الذى وقع عليه النفى من العموم أو المخصوص؛ وأخخطأ ف تعيين الفاعل كما يشهد 
بذلك الذوق والسليقة السليمة؛ فمنع ذلك بأن يقال: يمككن أن يقال لمن اعتقد رؤية غير 
المتكلم لبعض الآحاد لكفاية ذلك فق تحقق اختصاص المتكلم هذا النفى غسير نساهض» 
وتحصل أن هذا المثال وهو؛ ما أنا رأيت أحدا إن قيل حوابا لشخص اعتقد وقوع 
رؤيتك لكل أحد غير صحيح باعتبار استعمال البلغاء؛ لأن التركيب المفيد لتتخصيص 
المتكلم بالنفى إنما يقال فى عرفهم لمن اعتقد وقوع الفعل على الوجه الذى وقع عليه 
النفى من العموم أو الخصوص؛ وأخطأ فق تعيين فاعله؛ وإن قيل حوابا لمن اعتقد 
رؤيتك لبعض الآحاد مخطنا فى وقوع هذه الرؤية منك فهو صحيح (قوله: ولا ما أنا 
ضربت إلا زيدا) أى: لأن هذا يفيد .منطوقه أن نفى الضرب لكل أحد غير زيد مقصور 
على المتكلم ويفيد يمفهومه أن يكون إنسان غيره ضرب كل أحد غير زيد» وهو باطل 
لعدم تأتى ذلك (قوله: لأن المستشى منه) أى: ف هذا المثال (قوله: مقدر عام إلخ) أى؛ 
فلو كان المستثئ منه يقدر خاصا صح الكلام كما فى نحو: ما أنا قرأت إلا الفاتحة, فإنه 
يفيد أن إنسانا غيره قرأ كل سورة إلا الفاتحة وهذا صحيح (قوله: على وحه الحصر) 
أى: كما هنا؛ لأن ما وإلا يفيدان الحصر (قوله: بأن لا يكون إلخ) بقى ما إذا كان 
حرف النفى مقدما إلا أنه مفصول من المسند إليه وهو داحل تحت قوله: وإلا بالنظر 
لقوله أولاً أى: وقع بعدها بلا فصل فكان على الشارح زيادة ذلك؛ وقد يجاب أن 
مراد الشارح -فيما تقدم بالتقييد بعدم الفصل- تفسير مفهوم الولى فى الاصطلاح لا 
تفسير المراد» إذ المراد بقوله سابقا إن ولى المسند إليه حرف النفى وقع بعدها كان بينهما 


أفرن 


(فقد يأتى) التقدم (للتخصيص ردا على من زعم الفراد غيره) أى: غير المسند 
إليه المذكور (به) أى: بالخبر الفعلى (أو) زعم (مشاركته) أى مشاركة الغير (فيه) 
أى: فق الخبر الفعلى (نحو: أنا سعيت فى حاججتك) لمن زعم انفراد الغير بالسعى 
فيكون قصر قلبء أو زعم مشاركته لك فق السعى فيكون قصر إفراد (ويؤكد 
على الأول) أى: على تقدير كونه ردا على من زعم انفراد الغير (ببحو: لا 
غيرى) مثل: لا زيد ولا عمرو ولا من سواى؛ لأنه الدال صريحا على نفى شبهة 
أن الفعل صدر عن الغير (و) يوكد (على الثائ) أى: على تقدير كونه ردا على 
من زعم المشاركة (بنحو: وححدى) مثل: منفرداء ومتوحداء وغير مشارك؛ لأنه 
الدال صريحا 111111310101100 
فاصل أو لاء ولذا أسقط هذا القسم هناء وقد تقدم ذلك؛ وقوله وإلا شرط جسزاؤه 
قوله: فقد يأتى إل؛ ومجموع الشرط والحزاء معطوف على مجموع قوله؛ وقد يقدم 
ليفيد تخصيصه بالخير الفعلى إن ولى حرف النفى (قوله: فقد يأتى للتخصيص) أى: 
ويلزمه التقوى وإن كان غير مقصود وغير ملحوظ (قوله: ردا) مفعولا لأحله عاملة 
يأتى أو التخخصيص (قوله: فيكون) أى: التخصيص قصر قلب. 

(قوله: ويؤوكد) أى: المسند إليه (قوله: على تقدير كونه) أى: كون التخصيص 
(قوله: بنحو لا غيرى) أى: بلا غيرى؛ ونحو: وليس المراد .مثل لا غبرى ولا يوكد بلا 
غيرى» أو يقال بنحو: لا غيرى كل لفظ دل صراحة على نفى صدور الفعل عن الغسير 
فيجرد النحو عن المماثلة فيكون من قبيل المحاز المرسل ولعاقته الإطلاق» فيصير متناء 
ولا لغيرى؛ء ولا سواىء ولا زيد ولا عمرو؛ (قوله: مثل لا زيد إلخ) بيان لنحو لا 
غيرى (قوله: لأنه) أى: نحو لا غيرى؛ وهذا علة لقوله ويوكد وقوله الدال صريحا أى: 
وإن كان وحدى يدل عليه التراماء وقوله على نفى شبهة إلخ: والشبهة تدقع بالصسريح 
(قوله: شبهة أن الفعل إلح) الإضافة بيانية أى على نفى شبهة هى أن الفعل صدر عن 
الغير كما يظنه المخاطب أو المراد بالشبهة الظن؛ وعلى هذا فالمراد بالثفى الائتفاء 
(قوله: لأنه) أى: لأن وحدىء وقوله الدال صريحا أى» وإن كان لا غيرى يدل عليه التزاما 


يفن 


على إزالة شبهة اشتراك الغبر فى الفعل والتأكيد إنما يكون لدفع شبهة لهت 
قلب السامع. 

(وقد يأتى لتفوى الحكم) وتقريره ل ذهن السامع دون التخصيص (نحو: 
هر يعطى الجزبل) قصدا إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الحزيل» وسيرد عليك تحقيق 
معئ التقوى (وكذا إذا كان الفعل منفيا) ولط ووو ل ل 
(قوله: على إزالة) أى: على نفى (قوله: والتأكيد إثما يكون لدفع شبهة حالجت) أى: 
حالطت قلب السامع أى: والغرض دفعها وما هو دفعها أصرح أولى بأن يكون تأكيدا 
بخلاف ما لو قيل فق الأول وحدى وف الثاى لا غيرى؛ فإنه وإن كان يفيد ما ذكر 
باللزوم: لكنه ليس كما ذكر فق الصراحة. 

(قوله: والتأكيد إما يكون إلح) هذا من تتمة التعليل» وهو راجع هذا التعايل؛ 
والذى قبله أعيئ قوله: لأنه الدال صراحة على نفى شبهة أن الففل صدر عن 
الغيرءويحتمل أنه حذفه من الأول لدلالة هذا الثاق عليه (قوله: وقد يأنى لتقوى الحكم) 
أى: ولا يلزمه التخصيص؛ وأشار بقوله وتقريره أى: تثبينه إلى أن المراد بالتقوى 
التقوية. 

(قوله: نحو هو يعطى الحزيل) إنما كان التقددم فى هذا المثال ونحوه من كل مثال 
تقدم فيه المسند إليه على فعل مسند إلى ضميره إسنادا تاما مفيدا للتقوى؛ لأن المبتداً 
طالب للخبر؛ فإذا كان الفعل بعده صرفه لنفسه فيثبت له؛ ثم ينصرف ذلك الفعسل 
للضمير الذى قد تضمنه وهو عائد على المبتدأ فيثبت له مرة أحرى؛ فصار الكلام ,مثابة 
أن يقال: يعطى زيد الحزيل يعطى زيد الحزيل؛ هذا حاصل ما يأتى للشارح (قولسه: 
قصدا) أى: يقال ذلك للقصد إلى تحقيق إل لا لقصد أن غيره لم يفعل ذلك (قوله: أنه 
يفعل إعطاء) فيه أن الإعطاء فعل فكيف يفعل الفعل؛ وأحيب بأن الفعل الأول: عام. 
والثاق: خاصء ويصح تعلق العام بالخاص؛ أو أن الفعل الأول بالمعئ المصدرىء والثان 
.معن الحاصل بالمصدر (قوله: وسيرد عليك) أى: فى مبحث كون المسنئد جملة خبرية 
(قوله: وكذا إذا كان الفعل منفيا) أى: بحرف نفى مؤعر عن المسند إليه كما هو فرض 
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فقد يأنى التقددم للتخصيص؛ وقد يأتى للتقوى؛ فالأول نحو: أنت ما سعيت لق 
حاجحئ؛ قصدا إلى تخصيصه بعدم السعى؛ والثاى (نحو: أنث لا تكاب) وهو 
لتقوية الحكم المنفى وتقريره (فإنه أشد لنفى الكذب من: لا تكذب) لما نيه مسن 
تكرر الإسناد المفقود فى: لا تكذب» 1117 
المسألة وهو عطف على محذوف أى: فقد يأتى لكذا وكذا إذا كان الفعل مثبتساء 
والمشار إليه بكذا لبيان المذكور فق: أنا سعيت وفق: هو يعطى اللحزيل؛ والمعئ وكهلا 
التمثيل الذى فيه مثبت التمثيل إذا كان الفعل منفيا (قوله: فقد يأنى التقددم إل) هذا 
تفسير لمعئ التشبيه فى قول المصدف: وكذا إن كان الفعل منفياء لكن قول المصنف: 
وكذا إذا كان منفياء مستفاد من قوله السابق: وإلا إلخ» لشموله له؛ فكان يكفيه هنا 
ذكر الأمثلة فقط لما إذا كان الفعل منفياء ولعله إنما ذكره لزيادة التوضيح ا.هب سم. 
(فوله: نحو أنت ما سعيت إلح) مثله أنا ما قلت هذاء فالتقديم فيه مفيد 
للتخصيص فهر مثل أنا ما قلت هذاء كما مرّ. نعم يفترقان من جهة أن ما أنا قلته إاما 
يلقى لمن اعتقد ثبوت القول؛ وأصاب فى ذلك؛ ولكنه أعطأ فى نسبته للمستكلم إما 
انفرادا أو على سبيل المشاركة وأما أنا ما قلته فإنه يلفى لمن اعتقد عدم القولء 
وأصاب فق ذلك؛ ونسبه لغير المتكلم؛ ولكنه أعطأ فى ذلك (قوله: قصدا إلى تخصيصه 
بعدم السعى) أى: وإثبات السعى لغيره (قوله: لتقوية الحكم المنفى) الأولى حذف 
المنفى؛ لأن الحكم المنفى هو الكذب» وليس المراد تقوية الكذب المنفى» وإثما المسراد 
تقوية نفى الكذب» يدل لذلك قول المصف: فإنه أشد لنفى الكذب؛ ولم يقل أشد 
للكذب المنفى؛ فلو قال: لتقوية الحكم وحذف المنفى كان صحيحا؛ لأن المراد بالحكم 
حينكذ نفى الكذب وكذا لو قال نقوية نفى الحكم؛ لأن المراد بالحكم حينئل المحكوم به 
وهو الكذب إلاء أن يجاب بأن مراد الشارح المنفى من حيث ثفيه؛ فالملحوظ حيتفل 
نفيه لا ذاته (قوله: فإنه أشد) هذا تعليل لكون أنت لا تكذب مقيدا للتقفوىء وقوله 
أشد أى أقوى؛ ثم إن أفعل ليس على بابه؛ لأن لا تكذب ليس فيه شدة لنفى الكذب» 
بل مفيد لنفى الكذب (قوله: لما فيه من نكر الإسناد) أى: لأن الفعل فى أنت لا تكب 
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واقتصر المصدف على مثال التقوى ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليسه 
كما أشار إليه بقوله (وكذا من: لا تكذدب أنت) يعئ: أنه أشد لنفى الكذب من: 
لا تكذب أنت مع أن فيه تأكيدا (لأنه) أى: لأن لفظ أنت 0000 
مسند مرتين مرة إلى المبتدأ ومرة إلى الضمير المستتر فهو .منابة أن يقال: ألنت لا 
تكذب- أنت لا تكذب, 

قال العلامة اليعقوبى: وقد فهم من بيان علة التقرى أن التخصيص لا يخلو عن 
التقوى؛ لأنه مشتمل على الإسناد مرتين؛ لكن فرق بين أن يكون الشىء مقصودا 
بالذاث وأن يكون حاصلا بالتبع. 

(قوله: واقتصر المصئف على مثال التقوى) أى: ول يذكر مثال التخخصنيص 
أيضا مع أن الفعل المنفى يحتاج لمثالين (قوله: ليفرع [) قد يقال إن التفريع المذكور 
متأت مع ذكر مثال التخصيص أيضا بأن يذكر مثال التخصيصء ثم مثال التقوىء ثم 
يفرع عليه ذلك إلا أن يقال قصد المصنف الاقتصار على أحد المثالين اخنتصارا؛ لأنه 
معلوم من أول الكلام أن النفى يأتى لهماء فلما دار الأمر بين ذكر أحدهما اقتصر على 
مثال التقوى ليفرع عليه؛ وحيندذ فقول الشارحواقتصر إل معناه: واقتصر على مقفال 
التقوى أى: ولم يقتصر على مثال التختصيص؛ وليس معناه: ولم يذكرههما جميعاء بقى 
شىء آخحر: وهو أنه قد يقال: إن هذا المثال الذى ذكره المصنف مثال للأمرين 
لصلاحيته لذلك؛ لكن المصئف اقتصر فيه على بيان التفوى حيث قال: فإنه أشدء 
لأحل أن يفرع عليه الفرق بون التقوى وتأكيد المسند إليه؛ لأنه محل اشتباه باعتبار أن 
كلا فيه دلالة على عدم الكذبء؛ ومحتو على ضمير المخاطب مرتين؛ وئرك بياث حال 
الآخر وهو التخصيص لظهوره؛ إذا علمت ذلك فقول الشارح واقنصر إل؛ أى: أنه لم 
يبين التمثيل إلا بالتقوى باعتبار قوله: فإنه أشد إلخ؛ وليس المراد أنه لم يورد مثال 
التخصيص لما علمت أن المثال المذكور صالح لهما. قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: وكذا من لا تكذب أنت) أى: وكذا هو أى: أنت لا تكذب أشد فى 
نفى الكذب من لا تكذب أنت (قوله: مع أن فيه) أى فى لا تكذب أنت تأكيدا أى: 
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أو لأن لفظ: لا تكذب أنت (لتأكيد المحكوم عليه) بأنه ضمير المحاطب تحقيقا 
وليس الإسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان (لا) لتأكيد (الحكم) 
لعدم تكرر الإسناد هذا الذى ذكر من أن التقدم للتخصيص تارة وللتقوى أعرى 
إن بق الفعل على معرف (وإن بنى) الفعل (على منكر أفاد) التقسدم (تخصسيص 
الجنس أو الواحد به) أى: بالفعل 1101 
للمسند إليه (قوله: أو لأن لفظ لا تكذب أنت لتأكيد إلخ) أى: باعتبار اشتماله علسى 
أنت: وحينكل فالاحتمال الأول أولى (قوله: بأنه ضمير المخاطب) متعلق بتأكيد وضمير 
أنه للمحكوم عليه أى: بسبب أن المحكوم عليه ضمير المخاطب (قوله: لعدم تكرو 
الإسناد) أى: الموحب لتأكيد الحكم وتأكيد الحكم أقوى من تأكيد المحكوم عليهء 
والفرق بين الأمرين أن تأكيد الحكم المفيد للتقوى أن يكون الإسئاد مكررا بخلاف 
تأكيد المحكوم عليه فإن الإسناد فيه واحد؛ وفائدته دفع توهم موز أو غلط أو نسيان» 
فلو قيل لا تكذب, لرما توهم أنه تجوز فى الإسناد لضمير المحاطبء وأن المعيئ الحقيقى 
لايكذب أى: فلان الغائب» فأتى بقوله أنت أى لا غيرك (قوله: هذا لح إشارة إلى 
تعيين ما عطف عليه قوله: وإن بئ (قوله؛ الذى ذكر) أى: فى قوله: وقد يقدم إلح. 
(قوله: من أن التقددم للتخصيص) أى: نصا أو احتمالا ليوافق إرجاع اسم 
الإشارة إلى ما قبل قوله؛ وإلا أيضا كما يدل عليه عبارته فى الإيضاح- أفاده عبد 
الحكيم. فاندفع ما فيل كان الأولى للشارح أن يقول من أن التقدم للتخصيص جزماء 
وللتخصيص تارة؛ وللتقوى أخرى (قوله: إن بئ الفعل على معرف) أى: إن كان المسند 
إليه معرفة سواء كان اسما ظاهرًا أو ضميرا (قوله: وإن بى على مدكر أفاد إلح) أى: 
سواء ولى المدكر حرف النفى أو لا (قوله: تخصيص الجنس) أراد به الجنس اللغوى؛ وهو 
ما دل على متعدد فيشمل النوع والصئف (قوله: أو الواحد) أو مائعة نحلو فتجوز ابلشمع 
كما إذا كان المخاطب جازما بمصول احىء؛ ولم يعلم هل الحائى من جسنس الرحال 
أو النساء؛ وعلى تقدير كونه من جنس الرجال هل هو واحد أو أكثر فيقال: 
رجحل حاءق أى لا امرأة ولا رجلان أى: أن المحىء مقتصورر على الواحد من ذلك اللجئس» 
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(نحو: رجل جاءئ؛ أى: لا امرأة) فيكون تخصيص حنس (أو لا رجلان) فيكون 
تخصيص واحد وذلك أن اسم الجنس حامل لمعنيين: الجدسية والعدد المعين؛ 10 
هو من باب الاكتفاءء والأصل أو الواحد أو الاثنين أو الأكثر؛ واقتصر على الواحد؛ 
لأنه أقل ما توجد فيه الحقيقة ويفهم غيره بطريق المقايسة؛ فاندفع قول بعضهم: انظر لم 
سكت عن الاثنين والجمع. (قوله: نحو رجل جاءن) الحوز لوقوع النكرة مبتدأ كوا 
فاعلا فق المعن؛ لأن المعى ما جاءن إلا رحل» وكان على المصئف أن يزيد: ما رحل 
جاءن ورحل ما جاءن؛ على ما تقدم ف المعرفة. 

(قوله: نحو رحل جاءق أى لا امرأة) أى: أن ابحىء مقصور على هذا انس 
دون هذا الجنس الآحرء وكون الذى حاء واحدا أو أكثر ليس منظورًا له (قوله: فيكون 
تخصيص جنس) أراد به الصئف فلا يقال إن الرجل وامرأة كل منهما ليس جساء بل 
صنفا من النوع؛ أو المراد الجنس اللغوى وهو ما دل على كثيرين (قوله: وذلك) أى: 
وبيان ذلك الاختصاص (قوله: حامل لمعنيين) أى: محتمل لهما ومشعر مماعلد 
استعماله فق الماصدقات» سواء قلنا إنه موضوع للحقيقة أو لفرد منها مبهم؛ فإذا كان 
اسم المدس مفردا كان فيه اللجنسية والوحدة أو مث ففيه الاثنينية واللجنس أو جمعا ففيه 
الجمعية والجنس» وحيث كان حاملا لهما وحكم عليه بفعل على وجه تخصيصه به؛ 
فيجوز أن ينصرف التخخصيص إلى الجنسية فيكون ما التفى عنه الفعل هو الحنس المقابل 
للمحكوم عليه؛ فيقال فى المفرد: رجحل جاءق أى: لا امرأة» وق المثى رجلان جساءان 
أى: لا امرأتان» وق الجمع: رحال جاءوق أى: لا نساء؛ إذا كان اعتقاد المعحاطب أن 
الحائي من جنس المرأة فقط فيكون التخصيص قصر قلب؛ أو هو من جنس الرحل 
والمرأة فيكون قصر أفراد» ويجوز أن ينصرف إلى العدد فيقال ف المفرد رجل جاءق أى 
لا اثنان ولا جمع أو رحلان جاءاق أى: لا واحد ولا جماعة؛ أو رجال حاءون أى: لا 
واحد ولا اثنان إذا كان اعتقاد المحاطب عددية مخصوصة دون غيرها والواقع تخلافه 
ويحرى فيه قصر القلب والإفراد على حسب الاعتقاد كما مر وإنما قيدنا بقولنا عند 
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أععئ: الواحد إن كان مفردا والاثيين إن كان مثئ والزائد عليه إن كان جمعاء 
فأصل النكرة المفردة أن نكون لواحد من اللمشس» وقد يقصد به الجنس فقط» وقد 
يقصد به الواحد فقط. 110000 
استعماله فى الماصدقات؛ لأن إفادة المدكر للعدد إثما هى عند ذلك الاستعمال؛ وأما عند 
استعماله فى الحقيقة بناء على وضع المنكر لها فلا يتأئى تخصيص العدد؛ فإن قلث: إنه 
مئ استعمل ف الماصدقات لم يخل عن إفادة العدد؛ وحيتئل فالحصران اللبنسى والعددى 
لا يفترقان» وظاهر المصئف افتراقهما قلت: فرق بين أن يكون الشىء مقصودا وبين أن 
يكون موجودا من غير قصدء فالقصر الحدسى وإن كان لا يخلو عن العدد بهذا الاعتباره 
لكن المقصود بالذاث الإشعار بالتخصيص الحنسى للرد على المخخاطب؛ والتخصيص 
العددى موحود غير مقصود بالذات؛ وكذا العكس (قوله: أعين) أى: بالعده المعسين 
الواحد من اللجدس أى: من إفراده وحعله عددا باعتبار العرف؛ وإن كان لا يقال له 
عدد عند الحساب (قوله: إن كان) أى: اسم الجنس مفردا (قوله: والاثنين) أى: فإنه 
عدد معين كما أن الواحد كذلك؛ وأما اللجمع فإنه معين باعتبار أنه لا يتناول الواحد 
والاثبين فتعيئه إضاق» وإلا فالجمع لا يدل على عدد معين؛ لأنه لا غهاية له (قوله: 
والزائد عليه) أى: على الاثنين» وإفراد الضمير لتأويلهما بالعدد. 

(قوله: فأصل الدكرة إخ) الفاء فاء الفصيحة أى: إذا أردت تحقيق المقام؛ فنقول 
لك أصل النكرة إلح» وليست تفريعية؛ إذ لم يتقدم ما يتفرع عليه؛ هذا لأن غاية ما 
يفيده الأول أن اسم الجنس متحمل لعينين يصح أن يراد منه هذا وأن يراد منه هذاء 
وكون أحدهما الأصل لم يعلم- كذا قرره شيخنا العدوى. 

وقوله: فأصل الدكرة أى: اسم الحنس المنكر المفرد» وقوله: أن تكون لواحد 
من الجنس أى: أن تستعمل ل واحد ملحوظ فيه اللجنس بحيث تكون دالة على الأمرين 
الواحد والجنس» وإن كانت موضوعة للمفهوم (قوله: وقد يقصد به) أى: بسالنكرة 
المفردة وذكر باعتبار أنها اسم جنس» وقوله: لجنس فقط أى: ولا يقصد الواحد للعلم 
به كقولك رجل جاءن لمن كان عالما بأن الجائى واحد ولم يعلم هل هو من حسنس 
الرحال أو النساء (قوله: وقد يقصد به الواحد) أى: من غير أن يقصد به الجدس للعلم 
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والذى يشعر به كلام الشيخ فى دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والتكسرة 
فى أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقرى 0 

به كقولك: رجل جاءق لمن كان عالما بأن الجائى من جنس الرجال وشك هل هر 
واحد أو أكثر وقد يقصد به الجنس والواحد كما لو كان المعخاطب عللما بحصول 
انمىء؛ لكن لا يعلم هل الجائى من جنس الرجال أو النساء وهل هو واحد أو أكثسرء 
فإذا قبل له رجحل جاءق كان المع الحائى واحد. من هذا الجنس لا امرأة ولا رجلان 
(قوله: والذى يشعر إل) هذا اعتراض على المصنف حيث اقتضى صنيعه أن الفعل مق 
بى على منكر تعين فيه التخصيص ولا يجرى فيه التقوى مع أن الذى يشعر به كلام 
الشيخ صحة حريان التقوى فيه كالمعرفة؛ فإذا قيل رحل جاءنء فالمعئ أنه جاء ولا بد 
وهذا لا ينا أن المرأة حاءث أيضاء إذ ليس القصد التخصيص. فالمصنف قد لسسب 
للشيخ عبد القاهر شيئا لم يفل به صراحة ولم يشعر به كلامه؛ لكن محل إفادة تقليم 
المنكر للتخصيص أو التقوى أن يقصد بالمنكر الجنس أو الواحد أما إن لم يقصد شىء 
منهماء بأن حمل التنوين على التعظيم والتهويل وغبر ذلكء لم يفد التقوى ولا 
التخصيص بالوصف المستفاد من التدكير المصحح للابتداء أى: لأنك إذا جعلت التنوين 
ف رجحل للتعظيم فهو المقصود لا الجدس ولا الواحد (قوله: فى أن البئاء عليه) أى: فى 
أن بناء الفعل على المسند إليه معرفا أو منكرا قد يكون للتخصيصء وقد يكون للتقوى» 
وحاصل مذهبه التعويل على حرف النفى؛ وأنه إن تقدم على المسند إليه أفاد التقاسم 
التخصيص سواء كان المسند إليه نكرة نحو: ما رجحل قال هذاء أو معرفة ظاهرة نحسو: 
ما زيد قال هذاء أو ضميرا نحو: ما أنا قلت هذاء وإن لم يتقدم حرف النفى بأن 
لم يكن أصلا أو كان وتأحرء فتارة يفيد التقاسم التخصيص؛ وتارة يفيد التقوى مسن 
غير فرق بين نكرة ومعرفة ظاهرة أو مضمرة؛ فصور الاحتمال عنده ست؛ وصور 
تعين التخصيص ثلاث؛ فالجملة تسعة؛ فقول الشارح ف أن البناء عليه قد 
يكون للتخصيص إل لا ينالى ما قلناه؛ لأن قد وقد صادق مع تعين بعض الأقسام 
للتخصيص. 
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(ووافقه) أى: عبد القاهر”" (السكاكى على ذلك) أى: على أن التقدم يفيد 
التخصيص لكن خالفه ل شرائط وتفاصيل فإن مذهب الشيخ أنه إن ولى حرف 
النفى فهو للتخصيص قطعاء وإلا فقد يكون للتخصيص؛ وقد يكسون للتقوى؛ 
مضمرا كان الاسم أو مظهراء معرفا أو منكراء مثبنا كان الفعل أو منفيا. ومذهب 
السكاكى أنه عه م رومن اول و جا 1 11 

[مواففة السكاكى لرأى عبدالقاهر]: 

(قوله: أى على أن التقاسم يفيد التخصيص) إنما لم يقل والتقوى؛ لأن 
التتخصيص محل النسزاع بينهماء وأما التقوى فموجود ل جميع صور التقددم؛ وإن كان 
غير ملحوظ فى بعضها. 

(قوله: ق شرائط) هى ثلاثة الأول: حواز تأخير المسئد إليه على أنه فاعل فى 
المعئ فقطء والثاق: تقدير كونه كان مؤخرا فى الأصل؛ فنقدم لإفادة الاختصاص» 
والثالث: أن لا يمنع من التخصيص مانع؛ فهذه الشروط لا يقول يما عبد القاهرء إذا 
المدار عنده على تقدم حرف النفى. فم تقدم حرف النفى على المسند إليه كان التقديم 
للتخصيص (قوله: وتفاصيل) هى ترحع إلى ثلاثة ما يكون للتقرى فقط. ومايكون 
للتخصيص فقط وما يحتملهماء وقد أشار إليها الشارح بقوله ومذهب السكاكى ال» 
وفيه أن عبد القاهر يقول بالتفصيل الثاق والثالث؛ فلعل المراد أنه خالفه ف بجموعهاأو 
فى بعضها أى أن السكاكى قال بتفاصيل لم يقل بما كلها عبد القاهر (قوله: فإن مذهب 
الشيخ إلخ) حاصل مذهبه على ما ذكره الشارح أن المسند إليه إما نكرة وإمسا معرفة 
ظاهرة» أو ضمير فهذه ثلاث وق كل منها إما أن يتقدم على المسئد إليه حرف النفى 
أو لا بأن لم يكن حرف نفى أصلا أو تأخحر» فاللحملة تسعة؛ فم تقدم حرف النفسى 
على المسند إليه كان التقديم مفيدا للتخصيصء كان المسئد إليه نكرة أو معرفة ظاهرة 
أو مضمرة؛ وإن لم يكن نفى أصلا أو كان؛ ولكن تسأخر عسن المسند إليه كان 
نكرة أو معرفة ظاهمرة أو مضمرة؛ فتارة يكون للتخصيصء وتارة يكون للتقرى: 
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إن كان نكرة فهو للتخصيص إن لم يمنع منه مانع؛ وإن كان معرفة فإن كان 
مظهرا فليس إلا للنقوى؛ وإن كان مضمرا 11 1 1170170001 

فصور الاحتمال ستثء هذا حاصل مذهبه. إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح 
مضمرا كان الاسم أو مظهرا معرفا أو منكرا: راجع لما قبل إلاء ولما بعدها على ما 
ذكره الشارح سابقا فق قوله: والذى يشعر به كلام الشيخ؛ وقوله: مثبتا كان الفعل أو 
منفياء راجع لما بعد إلا فقط (قوله: وإن كان نكرة فهو) أى: التقديم للتخصيص جزما 
أى: سواء تقدم حرف النفى أو تأخر أو لم يكن نفى أصلا فوافق السكاكى عبد القاهر 
فى صورة من هذه الثلاثة وهى ما إذا تقدم حرف النفى وخالفه فيما إذا تأر أو لم 
يكن نفى!؛ لأنهما عند عبد القاهر من صور الاحتمال؛ وإئما كان تقديم المتكر يفيد 
التخصيص عند السكاكى فق الأحوال الثلاثة لوجود الشرطين الآتيين فى كلام المصنف 
فى كل منكر (قوله: فإن كان مظهرا) أى سواء تقدم حرف النفى أو تأخر أولم يكن 
نفى وهو مخالف لعبد القاهر فى هذه الصور الثلاة؛ لأن الأولى عنده مسن صسور 
التتخصيص جزماء والأخيرتين عنده من صور الاحتمال؛ وإئما كان تقد المعرفة الظاهرة 
عند السكاكى للتقوى فقط لالتفاء أحد الشرطين الآنيبن بعد وهو حواز تقدير كونه 
محرا على أنه فاعل معيئ فقط (قوله: وإن كان مضمرا) أى: سواء تقدم حرف النفى 
أو تأخرء أو لم يكن نفى» فقد وافق عبد القاهر فيما إذا تأعر حرف النفى أو لم يكن» 
وخالفه فيما إذا تقدم؛ لأنه عنده للتخصيص من غير احتمال؛ فصار الحاصل أن صور 
موافقة الشيخين ثلاثة: الأولى: ما رجحل قال هذا فإنه يفيد التخخصيص جزما عند الشيخ 
لتقدم حرف النفى وعند السكاكى لتدكير المسند إليه» وثانيئها وثالثتها: ألا مسا قللثك 
هذاء وأنا قلت هذاء فإنه محتمل للتخصيص والتقوى عندهما لوقوع المسند إليه ضميرا 
ولم يسبق بنفى وصور احتلافهما الستة الباقية: إحداها: الضمير الواقع بعد النفى نحو 
ما أنا قلت هذاء فالتقديم فيه متعين للتخصيص عند الشيخ لتقدم النفى تحتنمل عند 
السكاكى لكون المسند إليه ضميرا. ثانيتها: الاسم الظاهر المعرفة الواقع بعد النفى نحو؛ 
مازيد قال هذاء فهو متعين للتخصيص عند الشيخ ومتعين للتقوى عند السكاكى. 
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فقد يكون للتقوى وقد يكون للتخصيص من غير تفرقة بين ما يلى حرف النفسى 
وغيره» وإلى هذا أشار بقوله:(إلا أنه) أى السسكاكى (فال: التقددم يفيد 
الاختصاص إن جاز تقدير كوله) أى: المسند إليه (فى الأصل مؤخرا على أنسه 
فاعل معنى فقط) اواو لاط عد ولع ل وو ال وول ا 1 0 
الثتها: التكرة الواقعة قبل النفى نحو: رحل ما قال هذاء فهو متعين للتتخصيص عند 
السكاكى محتمل عند الشيخ. رابعتها: الاسم الظاهر الواقع قبل النفى نحو: زيد ما قال 
هذا فهو محتمل عند الشيخ متعين للتقوى عند السكاكى. خخامستها؛ الذكرة الواقعة فى 
الإبات نحو: رحل قال هذاء فهو متعين للتخصيص عند السكاكى ومحتمل عند الشيخ. 
سادستها: المعرفة المظهرة الواقعة فى الإثبات نحو: زيد قال هذاء متعين للتقوى علد 
السكاكى ومحتمل عند الشيخ. 

وعلم من هذا أنه ليس عند الشيخ قسم يتعين فيه التقوى؛ بل حاصل مذهبه 
التنفصيل إلى ما يجب فيه التخخصيص وإلى ما يجوز فيه التقوى والتخصيص»؛ وشرطه ل 
الأول تقدم النفى فقط؛ وحاصل مذهب السكاكى التفصيل إلى ما يجب فيه التتخصيص 
وإلى ما يجب فيه التقوى؛ وإلى ما يجوز فيه الأمران» وشرط ف الأول حواز تأخير 
المسند إليه على أنه فاعل ف المعيئ فقط مقدر التقدسم عن تأخير مع كون النكرة خالية 
من المائع الذى يمنع من التخخصيص. 

(قوله: فقد يكون للتقوى إح) نحو: أنا عرفت فإنه يجوز أن يقدر ذلك الضمير 
موخرا على أنه توكيد وهو فاعل فق المعين» ثم إن قدر كون أنا موخرا فى الأصلء ثم 
قدم كان التقدم مفيدا للتتخصيص؛ وإن لم يقدر فيه ذلك بالفعل كان التقديم مفيدا 
لتقوى الإسناد لتكرره؛ فالحاصل أن التقدم ق: أنا عرفت مفيد للتقوى عند التفاء 
الشرط الثاق ومفيد للتتخصيص عند وجوده مع الشرط الأول اللازم له (قوله؛ من غير 
تفرقة إل) راجع للتفاصيل الثلاثة قبله (قوله: وإلى هذا أشار بقوله إل) أى: فأشار إلى 
أنه إن كان المسئد إليه نكرة كان التقددم مفيدا للتخصيص إن م يملع من التلخصيص 
مانع بقوله» واستثئ المنكرء وبقوله وشرطه إذا لم يمنع منه مائع؛ وأشار إلى أنه إن كان 


"147 


لا لفظا (نحو: أنا قمت) فإنه يحوز أن يقدر أن أصله: قمت أنا فيكون أنا فاعلا 
معن؛ تأكيدا لفظا (وقدر) عطف على جاز يعئ إن إفادة التخصيص مشروطة 
بشرطين! أحدهما: حواز التقدير» والآخر أن يعتبر ذلك؛ أى: يقدر أنه كان فى 
الأصل محرا (وإلا) أى: وإن لم يوحد الشرطان (فلا يفيد) التقدم (إلا تقفوى 
الحكم) سواء (جاز) تقدير التأخير (كما مر) ف نحو: أنا قمت (ولم يقدر أو لم 
يجر) تقدير التأحير أصلا (نحو: زيد قام) فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله: قام زيدء 
فقدم لما سنذكره؛ ولما كان مقتضى هذا الكلام ا 
معرفة مظهرة فتقدركها ليس إلا للتقوى بقوله: بمخلاف المعرفة؛ لأنها إذا تأحرث كانت 
فاعلا لفظا وأشار إلى أنه إذا كان مضمرا فقد يكون للتقوى بقوله: وإلا فلا يفيد إلا 
التقوى؛ وأشار إلى أنه إن كان مضمرا قد يكون تقديكه للتخصيص بقوله: إن حاز 
تقدير كونه فى الأصل إلخ (قوله: لا لفظا) وذلك بأن يكون توكيدا للفاعل 
الاصطلاحى أو بدلا منه فإنه إذا كان كذلك كان فاعلا ف المعئ لا فى اللفظ (قوله: 
فيكون أنا فاعلا مععئ) أى: لأنه مرادف للفاعل الاصطلاحى (قوله: وقدر) أى: وقدر 
أنه كان مؤخرا فى الأصلء ثم قدم لأحل إفادة الاختصاصء ويعلم السامع أن المتكلم 
قدر ذلك بالقرائن؛ ثم إنه لا يستغيئ يبهذا الشرط عما قبله؛ ولا العكس؛ لأنه لا يلزم من 
حواز التأخير تقنديره بالفعل ولا من التقدير بالفعل أن يكون جائز التأخير؛ لأن المحال 
يقدر (قوله: أحدهما جواز التقدير) أى: تقديره موخخرا. 

(قوله: أى يقدر أنه كان فى الأصل مؤوحرا) لم يقل على أنه فاعل معئ فقط 
لعلمه مما مر (قوله: سواء حاز تقدير التأخير) أى: على أنه فاعل معيئئ فقط وهذا 
مفهوم الشرط الثاق؛ وقوله: ولم يقدر أى: ولم يلاحظ التقدير (قوله: أو لم يجر تقدير 
التأخير) أى: وإن قدر مؤخرا بالفعل جهلا بالقواعد» وهذا مفهوم الشرط الأول فهو 
لف ونشر مشوش (قوله: لما سنذكره) أى: عند قوله بخلاف المعرف من أنه يكون إذا 
أخر فاعلا لفظا لا معن فيلزم على كون أصل زيد قام: قام زيدء تقدم الفاعل اللفظى 
وهو لا يجوز (قوله: ولما كان مقتضى هذا الكلام) أعيئ: قوله وإلا فلا يفيد إلا تقوى 
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أن لا يكون نحو: رجحل جاءق مفيدا للتخصيص لأنه إذا أخر فهو فاعل لفظا لا 
معين؛ استثناه السكاكى وأحرجه من هذا الحكم بأن جعله فى الأصل موخيرا على 
أنه فاعل معن لا لفظا بأن يكون بدلا من الضمير الذى هو فاعل لفظاء وهذا 
معي قوله: (واستفنى) السكاكى (المدكر 511100 
الحكم فإنه يدل على أن ما لا يجوز تقديره موخرا على أنه فاعل فق المععى إفا يفيد 
تقدرعه التقرى, وهذا صادق بالمدكر مثل رجل جاءق» إذ لا يمكن تقديره مؤخرا على 
أنه فاعل معين؛ لأنك إذا قلت جاءق رحل كان رحل فاعلا لفظا مفل: قام زيدء 
وحيتدل فمقتضاه أن يكون تقدعه للتقوى فقط لا للتخصيص؛ فأخرجه من ذلك الحكم 
(قوله: أن لا يكون نحو رجحل جاءق) أى: أن لا يكون التقدم فق نحو: رجحل جحاءق 
مفيدا للتخصيصء ففى الكلام حذفء والمراد بنحو رجل جاءق كل متكر إذا أخر 
كان فاعلا لفظا لا معى (قوله: فهو فاعل لفظا) أى: ومعئ وقوله لا معئ أى فقطء 
فاندفع ما يقال إنه يلزم من كونه فاعلا فى اللفظ أن يكون فاعلا فق المع فلا وحه 
لذلك النفى (قوله: وأحرجه من هذا الحكم) عطف تفسير على قوله استثناه إشارة إلى 
أن المراد بالاستشناء المعيئ اللغوىء والمراد بالحكم القاعدة من إطلاق الحزء على الكل 
وهى كل ما لا يجوز تأخيره على أنه فاعل معين لم يفد تقدرمه التخصيص- كذا قرره 
ويصح أن يراد بالحكم امتناع التخصيص حيث لم يجز تقدير كونه ق الأصل مسوعرا 
على أنه فاعل معئ فقط ويقدر ذلك. ا.ه سم. 

وإذا خرج المنكر من هذا الحكم كان تقديمه مفيدا للتخصيص (قوله: بأن 
جعله) أى: بسبب أن جعله وهو متعلق بأخرجه (قوله: على أنه فاعل مععئ) أى: فقط 
(قوله: بأن يكون بدلا إلخ) أى: ولا شك أن البدل من الفاعل فاعل ف المعئ فقط؛ فإن 
قلت على جعل المنكر بدلا من الضمير الواقع فاعلا يلزم عود الضمير على متأخر لفظا 
ورتبة وذلك ممنوع؛ قلت: أجازوا ذلك فى مواضع منها البدل ك: زُرْهُ الدا. (قوله: 
واستشئ السكاكى المدكر) أى: استثناه من قوله: إن لم يوجد الشرطان فلا يفيد التقايم 
إلا التفوى وأورد عليه أن الاستثناء فرع الدحول وهذا المستشئ غير داحل ف المستئى 
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فجعله من باب: (إوَسَرُوا الى الَذينَ ظَلَمُو4”') أى: على القول (بالإبدال 
من الضمير) يعئ: قدر أن أصل: رجحل جاءق: جاءن رجل على أن رجحل لسيس 
بفاعل؛ بل هو بدل من الضمير فى جاءن؛ كما ذكر فق قوله تعالى: (وَأسّسرُوا 
النجْوَى الْذينَ ظَلّمُوا4 أن الواو فاعل و (الْذِينَ ظَلَمُوا بدل منه» وإئما جعله 
من هذا الباب (لئلا ينتفى التخصيص؛ إذ لا سَبب لهم أى: للتخصيص (سواة) 
أى: سوى تقدير كونه مؤرا فى الأصل على أنه فاعل معين» 1 
منه أعين قوله: وإلا فلا يفيد إلا التقوى؛ لأن المستئئ منه المذكور لم يوحد فيه 
الشرطان فلاف هذا فقد وحدوا فيه على ما قرره السكاكى؛ لأنه إذا أحر كان فاعلا 
معئ عنده؛ لأنه بدل من الضمير؛ وحيلئل فلا وجه للتعبير بالاستثناء» وأحيب بأن 
التعبير بالاستثناء نظرا للظاهر من أن الفعل عند التأخير للنكرة يكون مسندا للظاهر لا 
للضميرء وإن كان فق الحقيقة ليس استشناء أصلا إذ النكرة موجود فيها الشرطان غاية 
الأمر أنه تأويل؛ ثم إن المراد بالمدكر الذى استثناه السكاكى المنكر الذى لا يفيد الحكم 
عليه حال تنكيره وهو الخالى عن مسوغ للابتداء به؛ لأنه المحتاج إلى اعتبار التتخصيص» 
وأما المنكر الذى يصح الحكم عليه بدون اعتبار التقديم والتأخير نحو: بقرة تكلمت» 
وكوكب انقض الساعة؛ و (وُجُوةُ يميد لاضرةٌ76" فلا حاحة لاعتبار التاخصيص 
فيه بالتقدسم والتأخير ولا بغيره (قوله: معله من باب وأسروا النجوى إل) أى: فجعله 
من باب الذين ظلموا ق قوله تعالى ل(وَأَسَرُوا النُجوّى لين ظلَمُوا) أى: أنه حمله 
مثله ل أنه بدل من الضمير (قوله: على القول بالإبدال إل) أى أنه جعله مثله على أحد 
الأقوال فى إعراب الآية» وهو أن الذين بدل من الواو, وأما على القول بأن الذين 
ظلموا مبتدأ» وأسروا حبر مقدم, وكذا على حعل الذين فاعلاء والسواو فى أمسروا: 
حرف زيد ليوذن من أول وهلة أن الفاعل جمع؛ وكذا على جعل الذين خسبر مبتداً 
محذوف أى: هم أو نصبا على الذم فلا يكون المنكر مثل:(إوَأسَرُوا اللجرَى السدين 
ظلَمُوا4 (قوله: وإثما جعله) أى: المنكر, من هذا الباب أى: باب وأسروا النجوى بتقسدير 
كونه مؤخرا فى الأصل على أنه بدل» فقدم لإفادة الاحتصاص (قوله: ليلا ينتفى التخصيص) 
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ولولا أنه مخصص لا صح وقوعه مبتدأ (تخلاف المعرف) فإنه يموز وقوعه 
مبتدأ من غير اعتبار التخخصيص فلزم ارتكاب هذا الوحه البعهد ف المنكر دون 


المراد به ما به يصح وقوع الدكرة مبتدأء بدليل ما سينقله الشارح عن السكاكى أنه قال 
إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد عن المنكر لفوات شرط الابتداء بالنكرة؛ وبدليل رد 
المصدف فيما يأتى انتفاء التخصيص على تقدير عدم المعل من الباب المذكور الحصول 
التحصيص بعد هذا التقدير كالتعظيم والتحقير والتقليل والتدكير- فتأمل. 

(قوله: ولولا أنه) أى: رجحل جاءن مخصص لما صح وقوعه مبتسدا أى: 
فالسكاكى مضطر إلى التخصيص ف المدكر لأحل صحة الابتداء به ولا يناأنتى له 
التخصيص إلا معله من باب (أوَسَرُوا الُجْرَى الِْينَ ظَلَمُوا) لأن يمعله من ذلك 
الباب يحصل الشرطان المحصلان للتخصيص؛ هذا حاصله. وقد يقال المراد بالتتخصيص 
المسوغ للابتداء بالنكرة تقليل الأفراد والشيوع لا.معين إثبات الحكم للمذكور ونفيه 
عن غيره الذى كلامنا فيه فقد التبس عليه الحال. ا هى تقرير شيخنا العدوى. (قوله: 
بخلاف المعرف) ظاهر المصدف أن له سببا سواه ولا محصل لهذا الكلام إذ لا شبوع فيه 
حى يخصصء وهذا حاول الشارح تصليح عبارة المصنف يمعل قوله يلاف المعرف 
مخرجا من محدوف معلوم من الكلام السابق. 

(فوله: من غير اعتبار التاخصيص) أى: لأنه لا شيوع فق المعرف حيئ يخصص» 
بل هو معين معلوم (قوله: فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد) أى: وهو جحعسل الضمير 
فاعل الفعل؛ ثم [بدال الظاهر منه فإنه قليل ق كلامهم؛ قال عبد الحكيم: وأورد علسى 
الشارح أن إبدال الظاهر من الضمور الواقع فاعلا واقع فى القرآن بلا ضرورة كماق 
(وَأْسَرُوا النَجْرَى276 فكيف يكون بعيدا؟ والجواب: أن هذا الوحه غير مستعين فى 
كلام الله لحواز وجوه أحر لا شبهة فيها قد علمتها- كذا قال سم. 
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فإن قيل فيلزمه إبراز الضمير فى مثل: جساءاق رجلان؛ وجساءوق رجال؛ 
والاستعمال بخلافه-قلنا: ليس مراده أن المرفوع فى قولنا: جاع رجل بدل لا 
فاعل فإنه مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضلء بل المراد أن فى مثل قولنا: رحل 
جاءق يقدر أن الأصل حاءن رجحل على أن رجلا 000 
وأيضا الضمير ف الآية بارز لا التباس معه على أنه لا ضرر فى هذا الإلباس؛ لأنه 
فى أمر غير محققء إذ البدلية مقدرة (قوله: فإن قيل إلخ) هذا السوال مع جواسه يوحد فى 
بعض النسخ؛ وحاصله: أن مقتضى كون النكرة يقدر تأخيرها على أها بدل من الضمير 
أنما إذا أخعرت بالفعل وكانت مثناة أو جمعا يحب إبراز ذلك الضمير فى الفعل؛ لأن 
ضميرى التثنية والجمع يجب إبرازهما مع أن الاستعمال بخلافه؛ إذ قولك: جاءق رجسلان» 
أو رحال أفصح من جاءاق رجلان؛ وجاءوق رجالء والحاصل: أن مقتضى كون رجلان 
جاءاق يقدر أن أصله التأخير على أنه بدل أن يجب الإبراز فى حالة التأخير كما برزق 
حالة التقديم باتفاق مع أن الإبراز فى حالة التأخير مخالف للاستعمال فى الفصيح: سواء 
جعلت الألف فاعلا أو حرفا دالا على التثنية؛ وحاصل الحواب: أنه ليس مراد السسكاكى 
أن المرفوع فى قولك: جاءن رجحل بدل لا فاعل حى يلزمه وجحوب الإبراز فى حساءاق 
رجلان وجاءون رجال؛ وجعل رجلان ورجال بدلين؛ بل مراده أنه يقدر فى قولك: 
رجل جاءق أن الأصل: حاءن رحل على أن رجلا بدل لا فاعل؛ ولا يلزم مسن تقديره 
ذلك ف: رجل جاءق القول بالبدلية بالفعل فى: جاءق رجل الذى أخخر فيه المنكر لفظا 
ومعين؛ حى يلزم القول بالبدلية بالفعل ووجوب الإبراز ق: جاءاق رجلان؛ وحاءون 
رحال أيضاء والحاصل: أن الذى قاله السكاكى أنه ق صورة تقددم المنكر يقدر أن المتكسر 
مؤر فى الأصل؛ وأنه فاعل مععى فقط بدل لفظا ففى مثل: رحل جاءق؛ يقدر الأصل: 
جاءن رجلء على أن رجلا بدل لا فاعل وفى رجلان جاءاق رجلان كذلك؛ وى رحال 
جاءرن؛ جاءون رحال كذلك؛ كل ذلك على سبيل الاعتبار والتقديره ولا يلزم مسن 
ذلك القول بالبدلية بالفعل فيما أخر فيه المتكر لفظا ومعين؛ بل هو عند التأخير بالففل 
فاعل حقيقة؛ وحيندذ فلا يلزم إبراز ضمير التثنية والممع عند التأخير (قوله: فيلزمه) أى: 
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بدل لا فاعل؛ ففى مثل: رجال جاعوق يقدر أن الأصل: حاءون رحال؛ فليتأمل, 

(ثم فال) السكاكى (وشرطه) أى: وشرط كون المنكر من هذا الباب» 
واعتبار التقددم والتأخير فيه (ألا بمبع من التخصيص مالع 00 
السكاكى أو الوجه البعيد والمفرع عليه محذوف أى: حيث جعل النكسرة بدلامن 
الضمير على تقدير تأخيرها فيلزمه إبراز الضمير أى: استمرار إبرازه عند التأخبير بالفعل 
فى مثل إل (قوله: بدل) أى: حقيقة (قوله: لا فاعل) أى: بل هو فاعل؛ لأن نفى النفى 
إثبات (قوله: فإنه) أى: القول بالبدلية بالفعل عند التأخير (قوله: فضلا عن فاضل) أى: 
انتفى قول العاقل به زيادة عن نفى قول الفاضل (قوله: يقدر أن الأصل إلخ) أى: فهذه 
الأصالة تقديرية كما يقدر المحال؛ وحيندذ فلا يلزم منها وقوع تأخيره على أنه فاعل 
معى فقط» بل بدل لفظا (قوله: يقدر أن الأصل جاءون رجال) أى: ولا يلزم مسن 
كونه يقدر أن الأصل ذلك عند التقدم أنه يقال ذلك عند التأخيرء بل يقال جساءق 
رحال على أن رحال فاعل (قوله: فليتأمل) إنما قال ذلك؛ لأنه بمحرد اعتبار لا أنه 
بالفعل. اه نوبى, 

(قوله: ثم قال السكاكى إلخ) ثم هنا للترتيب ف الذكر والإخبار أى: ثم بعد ما 
تقدم عن السكاكى أحبرك بأن السكاكى قال إلخ, وليست للترتيب الزماى؛ وأن القول 
الثاى بعد الأول ف الزمان؛ لأن قول السكاكى إذا لم يمنع مائع متصل ببيان التتخصيص 
والاستثناء. اه عبد الحكيم. 

(قوله: من هذا الباب) أى: باب (وَأَسسَرُوا اللُجمْوَى6١2"‏ وقوله: واعتبار 
التقدم إل من عطف السبب على المسبب (قوله: ألا يمنع إلخ) هذا توطفة لبيان التفاء 
التخصيص فل قوهم: "شر أَهَرٌ ذا ئاب"؛ وبيان وجه التوفيق؛ وإلا فكون التخخصيص 
مشروطا بعدم المانع منه أمر جلى لا يحتاج لبيان (قوله: مانع) هو انتفاء فائدة الغصر من 
رد اعتقاد المعحاطب فى قيد الحكم مع تسليم أصله.اهف الأطول. 
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كقرلك: رجل جاءى على ها مر) أن معناه: رحل جاءن لا امرأة؛ أو لا رجلان 
(دون قوم شر أهر ذًَا لاب)0) فإن فيه مائعا مسن التخصيص (أمسا علسى 
التقدير الأول) يعمى: تخصيص المنس (فلامتناع أن يراد: الْهِرَ شر لا عسير) 
لأن المهر لا يكون إلا شرا (وأما على) التقدير (الثاى) يعئ: تخصيص الواحد 
(فلبوه عن مظان استعماله) أى: لنبو تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا 
الكلام؛ الل امورو ا ا 

(قوله: كقولك رحل جاءق) أى: فإنه ليس فيه مائع من التحصيص فهو مثال 
للنفى (قوله: شر أهر ذا ناب) الهرير صوت الكلب عند عجزه عن دفع ما يوذيه أى: 
شر جعل الكلب ذا الناب مهرا أى: مصوتا ومفزعا (قوله: لأن المهر) أى: الأمر المفزع 

للكلب والموجحب حب لتصويته لا يكون إلا شرا؛ لأن حصول الخير للكلب لا يهسره ولا 
يفزعه؛ وإذا كان كذلك فلا يتوهم أحد أن الإهرار يكون بالخير ح يرد عليه 
بالحصر؛ لأن نفى الشىء عن الشىء فرع عن إمكان ثبوته له؛ هذا حاصل كلامه. وفيه 
نظر؛ لأن التخصيص قد يكون ف اللنزل مزلة المحهول؛ وقد يكون جحرد التوكيده 
فاحتصاص الشر بالهرير- وإن كان معلوما لكل أحد- فيجوز أن يبرل منزلة 
المحهول ويستعمل فيه القصرء أو أنه استعمل فيه على سبيل التأكيد أو لغفلة المعاطمب 
عن كون المهر لا يكون إلا شراء بل يحتمل عنده أن يكون خبرا أيضاء وقد يجاب أن 
الأصل فق التخخصيص أن يكون فيما يمكن فيه الإنكار واستعماله فيما ذكسر لاف 
الأصل فيه. تأمل. 

إن قلت كون المهر لا يكون إلا شرا إنما يقنضى عدم الاحتياج للتخصيص؛ لا 
امتناعه كما ادعاه المصنف قلت: اللازم وإن كان عدم الاحتياج فنقط إلا أن مالا 
يحتاج له بمتنع عند البلغاء الذين كلامهم موضوع الفن. (قوله: فلُبُوَم أى: هذا التقدير 
عن مظان أى: موارد استعماله. 
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لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران؛ وهذا ظاهر (وإذ فسد صرح الألمسة 
بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر فالوجه) أى: وجه الجمع بين 
قوهم بتخصيصه وقولنا بالمائع من التخصيص (لفظيع شأن الشر بتستكيره) أى: 
جعل التدكير للتعظيم والتهويل م اش ولو اك لعن ووه اطاط لوخ 1 
شدة الحزم لدفع هذا الشرء والتحريض على قوة الاعتناء بدفعه لعظمه؛ وكون المهر شرا 
لا شرين ما يوحب تساهل المحاطب فى دفعه وقلة الاعتناء» وحينئل فلا يصلح قصده 
من ذلك الكلام (قوله: وإذ قد صرح الأئمة إلخ) الظرف متعلق .محذوف أى ولزم 
طلب وجه للتخصيص وقت تصريح الإئمة إل حيث تأولوه أى: لأمهم تأولوه أى: شر 
أهر ذا ناب أى: فسروه (قوله: بما أهر ذا ناب إلا شر) أى: ولا شك أن ماواإلا 
يفيدان الاختصاص (قوله: فالوجه) يجوز أن تكون الفاء للتفريع على متعلق القلرف 
الذى قدرناه أو أنه أحرى إذ بحرى إن لرافقته إياه فى الحركة والسكون وعدد 
الحروف؛ فأدخل الفاء ق حوابه كما قالوا ى قوله تعالى (فِذْ لم يَسأنوا بالُسهَداءِ 
اوليك عند الله هُمْ الْكَابُونَ74 ومحصل ما ل المقام أن السكاكى ذكسر أن فى: 
"شر أهر ذا ناب" مائعا 5 التتخصيص؛ والنحويون تأولوا هذا الكلام بماأهر ذا 
ناب إلا شر ولا شك أن ما وإلا يفيدان الاعتصاصء فبين الكلامين تناقض؛ فأشسار 
المصنف إلى الجمع بين الكلامين بأن التخصيص الذى نفاه السكاكى تخصيص المسس 
أو الفرد وما قاله النحاة تخصيص النوع؛ فلا منافاة لعسدم توارد النفسى والإيماب 
على شىء واحد (قوله: أى وجه ادمع إلخ) ف الحفيقة الورحه المطلوب إفاهو 
لإفادة المثال التخصيص؛ وإن كان يلزم ذلك الجمع بين الكلامين- قرره ششسيخنا 
العدوى, 

(قوله: وقولنا بالمانع من التخصيص) أى: قول السكاكى ذلك؛ لأن قوله: وإذ 
قد صرح إل: من كلامه (قوله: بتدكيره) أى: بسبب تدكيره أى: إن تفظيع شأن الشر 
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ليكون المعى: شر عظيم فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير فيكون تخصيصا نوعياء 
والمانع إنما كان من تخصيص الجحنس أو الواحد (وفيه) أى: فيما ذهب إليسه 
السكاكى (نظر؛ إذ الفاعل اللفظى والمعدوى) كالتأكيد والبدل 9 شطش51”5 
وتعظيمه جاء من تنكيره أى: من جعل تنكبره للتعظيم (قوله: ليكون المعيى شر عظيم 
إلخ) أى: فيصح قوهم: ما أهر ذا ناب إلا شرء أى: إلا شر فظيع أى: عظيم لا شر 
حقير؛ لأن التقييد بالوصف نفى للحكم عما عداه؛ كما هو طريقة بعض الأصسوليين 
(قوله: فيكون تخصيصًا نوعيا) أى: لكون المخصص نوعا مسن الشسر لا اللمسنس ولا 
الواحد. 

(قوله: والمانع إنما كان من تخصيص إلخ) أى: إثما كان يمنع من تخصيص ابلوئنس 
أو الواحد. وحيئذ فلا منافاة بين قول السكاكى: إن فيه مائعا من التخصيص»؛ وبين 
كلام القوم المفيد أن فيه تخصيصا؛ لأن كل واحد ناظر لجهة:؛ فالقوم ناظرون 
للتخصيص النوعى وهو المصحح للابئداء وهو غير متوقف على تقدير التقديم من تأخير 
والسكاكى ناظر لتخخصيص الحنس والفرد اللذين لا سبيل لهما إلا تقدير كون الممسند 
إليه مؤخرا فى الأصل ثم قدم؛ قال العلامة اليعقوبى؛ ولا يخفى ما فى هذا الكلام مسن 
التحكم حيث التزم تققدير التأخبير فى الأصل لل تخصيص الحنس والفرد دون النوع؛ فإن 
اعتبار تقدير الوصف ليتحقق جواز الابتداء مع التخصيص النوعى هو المغئى عن تقدير 
التقدم فيه وبحويز الابنداء فيهما بمكن بتقدير الوصف أو الموصوف بأن يكون المعى فى 
الأفراد مثلا: رجل واحد جاءق؛ وق الحنس مثلا: واحد من جنس الرحال حاءق 
(قرله: أى فيما ذهب إليه السكاكى) أى: من دعواه أن التقدم لا يفيد التخصيص إلا 
إذا كان ذلك المقدم يجوز تقديره موخرا فى الأصل على أنه فاعل معى فقطء وقدر 
بالفعل كونه فق الأصل مؤخراء ومن أن رجحل جاءن لا سبب للتخصيص فيه سوى 
تقدير كونه موخحرا ق الأصل؛ ومن التفاء تخصيص الحنس ف: شر أهر ذا ناب (قوله: إذ 
الفاعل اللفظى) أى: كما ل: زيد قام؛ وهذا رد لقوله التقدم يفيد الاختصاص (إن حساز 
إلخ) فإنه يفهم منه أنه يجوز تقدم الفاعل المعنوى دون اللفظى (قوله: كالتأكيد والبدل) 
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(سواء فى امتناع التقديم ما بقيا على حاهما) أى: ما دام الفاعل فاعلاء والتسابع 
تابعاء بل امتناع تقدم التابع أولى (فتجويز تقديم المعبوى دون اللفظى نحكم) 
وكذا تحويز الفسخ فق التابع دون الفعل تحكم؛ لأن امتناع تقدم الفعل إنما هو عند 


مثال للمعنوى فالتأكيد كما فق أنا قمث والبدل كما فى: رحل جاءن (قوله: سواء فى 
امتناع التقدم) أى: على العامل (قوله: أولى) أى: من امتناع تقددم الفاعسل ووجسه 
الأولوية أنه إذا قدم التابع بدون المتبوع -الذى هو الفاعل- فقد تقديم على متبوعه 
وعلى ما يبمتنع تقدم متبوعه؛ عليه وهو الفعل فلامتناعه جهتان خلاف ماإذا قدم 
الفاعل فله جهة واحدة وهو تقليمه على عامله؛ ولأن التابع لا يجوز تقديمه اتفاقا ما دام 
تابعا بخلاف الفاعل» فقد أجاز بعض الكوفيين تقديئه؛ ولأن الفاعل إذا فسخ عن 
الفاعلية وقدم يخلفه ضميره بخلاف التابع إذا قدم فإنه لا يخلفه شىء واحترز المصنف 
بقوله: (ما بقيا على حاهما عما إذا فسخا ولم يبقيا على حاهما) فإنه لا اماع فى 
(قوله: فتجويز تقدم إلخ) أى: فتجويز السكاكى تقدم المعنرى مع بقائه على 
التابعية دون اللفظى مع بقائه على الفاعلية تحكم هذا ما يقتضيه التفريع» وكان الأولى 
للمصنف أن يقول: فامتناع تقدم الفاعل اللفظى دون المعنوى تحكم ليناسب قوله: 
سواء فق امتناع التقددم؛ إذ المدعى استواؤهما فى الامتناع. ولو قال: سواء فل نحجوير 
الفسخ فتجويز إلخ لكان مناسبا أيضاء وتوضيح ذلك أنه يوحذ من قول السكاكى: إن 
جاز تأيره فى الأصل على أنه فاعل معئ فقط حواز تقدم الفاعل المعنوى وهو التابع» 
ويؤحذ من قول المصدف على لسان السكاكى: أو لم يمر كما فى: زيد قام امتناع تقسم 
الفاعل اللفظى» فيقال له الفاعل المعنوى واللفظى سيان فى امتناع التقدم ما بقيا على 
حاهماء وسيان ق جوازه إن فسخحا ولم يبقيا على حاهماء فالحكم بحواز تقام المعنوى؛ 
وبامتناع تقدم اللفظى هذا تحكم (قوله: تحكم) أى: بل فيه ترجيح المرجوح على ما 
أفاده الشارح بقوله: فلا امتناع إلم (قوله: وكذا تويز الفسخ ف التابع) أى: عن التابعية 


لا" 


وإلا فلا امتناع فى أن يقال ق نحو: زيد قام: أنه كان فق الأصل: قام زيد فقدم 
زيد؛ وحعل مبتدأء كما يقال فى حرد قطيفة: إن جردا كان فى الأصل صفة فقدم 
وحعل مضافا. وامتناع تقددم التابع حال كونه تابعا مما أجمع عليه النحاة 0 
وقوله: دون الفاعل أى: عن الفاعلية, وهذا رد لما يقال جوابا عن السكاكى؛ وحاصله: 
أنه إنما جحاز تقددم الفاعل المعنوى؛ لأن المعنوى لو أحر كان تابعا بدلا أو تأكيدًا والتابع 
يجوز فسخه عن التبعية» فلذا قدم كما ق: جرد قطيفة.وأخحلاق ثياب» اومن 
العائذات الطيرء فإن الأصل: قطيفة حرداء أى: بحرودة بمعن بالية أو سلححاء لا وبر 
فيها؛ وثياب أخلاق؛ وامُومن الطير العائذات؛ فقدمت الصفة على موصوفهاء وأضيفت 
إليه بخلاف الفاعل اللفظى فإنه لا يوز فسسحه عن الفاعلية؛ فلم يقدم؛ وحاصل الرد أن 
تجوير الفسخ ف التابع دون الفاعل اللفظى تحكم؛ بل كل منهما يمسوز فيسه الفسخ 
والتقدم؛ لأن الفاعلية غير لازمة لذات الفاعل كالتبعية (قوله: وإلا فلا امتناع) أى: 
وإلا نقل أن امتناع تقدم الفاعل إأما هو عند كونه فاعلاء بل قلنا بالمنع مطلقا فلا 
يصح؟ لأنه لا امتناع فى أن يقال إل 

(قوله: وجعل مبتدأ) أى: وجعل ضميره فاعلا بدله» وهذا مثال لتقدم الفاعل 
بعد انسلاحه عن الفاعلية؛ (وقوله كما يقال إل) مثال لما إذا قدم التابع بعد انسلاحه 
عن التبعية (قوله: وامتناع تقدهم [ل) هذا رد لما يقال جوابا عن السكاكى؛ وحاصل 
ذلك اللمواب قولكم: إن تحويز التقدم إف المعنوى دون الفاعل اللفظى تحكم ممنوع؛ لأن 
التابع يجوز تقديمه باقيا على تبعيته بل هو واقع كما فى قوه(©: 

ألا ما لخلة من ذَّات عرق عَلَيِك وَرَحْمَةُ الله ملام 

فإن قوله (ورحمة اللهم: عطف على السلام فقد قدم التابع على المتبوع باقيا 
على تبعيته فى العطف, فيقاس عليه التوكيد والبدل؛ إذ لا فرق؛ فلاف الفاعل اللفظى» 
فلا يحوز تقديمه على أنه فاعل فالقول بالتحكم مردود» وحاصل ما أشار له الشارح من 
رد هذا الجواب: أن النحاة أجمعوا على امتناع تقدم التابع ما دام تابعا فى الاختيار» وما 
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إلا فى العطف فق ضرورة الشعر فمنع هذا مكابرة» 07 1 1 0 1771711 
وقع فل هذا البيبت فهو ضرورة» وحيندل فمنع امتناع تقديم التابع ما دام تابعا مكسابرة 
أى عناد ودعوى بلا دليل (قوله: إلا فى العطف إل ضرورة الشعر) أى: كما ل البيت 
السابق. 

بقى أنه قد يقدم التوكيد أيضا للضرورة كقوله”"©: 

بت بها قبل اغحاق ليله َكَانَ محاقًا كُلهُ ذلك الشهرُ 

فإن كله توكيد للشهر وقد قدم عليه» ولعل الشارح أسقط ذلك لاحتمال 
التأويل فى ذلك البيت بعد ثبوث كوله ثما يستشهد به» بمعل كله تأكيدا للضمير 
المستتر فى كان العائد على الشهر وهو وإن لم يتقدم له ذكر لكن يدل عليه قوله قبسل 
المحاق فقد تقدم مرجعه حكما وقوله؛ ذلك الشهر بدل من ذلك الضمير وتفسير له؛ 
وإنما قلئا بعد ثبوت إلخ؛ لأن هذا البيت من جملة أبيات تنسب للثعالبى هجوا فى امرأة 
عجوز تروجها غارة له لما رآها محلاة؛ ثم الكشفت سوعفا بعد التروج؛ وهو غير عربى؛ 
وأوها: 

عَججُوو تمت أن ككُونَ فيه وقد يس الجَبان واحدؤذب الظَهرُ 

روح إلى العَطَارٍ تنهى شبَابهَا رَهَل يُصلحٌ العَطّارٌ ما أَفْسدَ الدطرُ 

ما غَرَْى إلأ الخضاب بكُفهَا ‏ وكخل بعينيهًا رألرائيها الملفر 

بنيت ها قبل النحاق إل بقى شىء آخخر وهو أن أبا حيان ذكر ل الارتشاف 
أن بدل البعض والاشتمال يتقدمان نحو أكلت ثلثه الرغيف؛ وأعحبئ حسنه زيد» لكن 
الأحسن الإضافة نحو أكلت ثلث الرغيف؛ وأعجبق حسن زياد؛ وهسذا وارد علسى 
الشارح. اللهم إلا أن يكون الشارح لا يسلم ذلك؛ أو أن الإجماع الذى ذكره الشارح 
كما فى المطول فق التقاسم على المتبوع والعامل جميعا وهو ما لم يقل به أححد ق السعة 
لا فى التوكيد ولا لل البدل» وأما تقليعها على المتبوع فقد حكى فالحاصل أن قول الشارح 
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والقول بأنه فى حالة تقددم الفاعل ليجعل مبتدأ يلزم خلو الفعل عن الفاعل وهو 
محال بخلاف الخلو عن التابع فاسد لأن هذا اعتبار محض (ثم لا نسلم التفساء 
التخصيص) فى نحو: رجحل جاءق خط ا ا ا ا ا 
بما أجمع عليه النحاة يجب أن يقيد .ما إذا تقدم التابع على كل من المتبوع وعامله؛ وأما 
التقدم على المتبوع فقط دون عامله فقد حكى ف البدل والتوكيد وهو غصير عسربى 
(قوله: والقول بأنه إل) أى: والقول ف نفى التحكيم بأنه إل وهذا رد الجواب عسن 
التحكم من طرف السكاكى, وحاصل ذلك الجواب أن قولكم تحويز التقدم فى 
المعنوى دون اللفظى تحكم بمنوع؛ وذلك لأن المعنوى فى الأصل تابع وتقدم التابع 
ليجعل مبتدأ لا يلزم عليه محذور إذ غاية ما يلزم عليه نحلو المتبوع من تابع» وهذا لا 
ضرر فيه فلذا قبل بحواز تقديمه بمفلاف الفاعل اللفظى؛ فإن تقدركه ليجعل مبتدا يلسزم 
عليه نحلو الفعل من الفاعل فى اللحظة الى وقع فيها التحويل وهو محال ويلزم عليه أيضا 
الإخلال بالحملة وحروجها عن كوا جملة؛ فلذا قيل بامتناع تقديمه ففرق بين الأمرين» 
وحينئذ فلا تحكم. 

(قوله: بخلاف الخلو عن التابع) أى: فليس محالا (قوله: فاسد) حبر القول أى؛ 
إن هذا القول باعتبار ما تضمنه من الفرق فاسد؛ لأن هذا الخلو غير محال حي يحمسن 
الفرق. أهب, سم. 

وعلى هذا فقول الشارح؛ لأن هذا أى الفسخ من كونه فاعلا فى الأصل 
ومبتدأ الآن اللازم عليه الخلو المذكور اعتبار محض أى: اعتبار وهمى محض لا بحسب 
الواقع؛ وحيندل فلا يضر ذلك الخلو؛ لأنه ليس أمرا تحقيقياء والمضر إثما هو نلو الفغمل 
عن الفاعل فى التركيب اللفظى؛ ويحتمل وهو المتبادر أن هذا القول فاسد باعتبار ما 
تضمنه من الفرق؛ وذلك لأن خخلو الفعل عن الفاعل حالة التحويل اعتبار مخض غير 
لازم؛ إذ يحكن اندفاعه باعتبار أن الضمير مقارن لاعتبار الفسخ فلم يخل الفغمل عسن 
فاعل فى لحظة من اللحظات؛ وحينئذ فلا فرق بين التابع وبين الفاعل اللفظى فى جواز 
الفسخ فيهما (قوله: ثم لا نسلم إلخ) عطف على مدخولء إذ بحسب المعئ كأنه قيل» 
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(لولا تقدير التقديم لحصوله) أى: التخصيص (بغيره) أى: بغير تقدير التقديم كما 
ذكره السكاكى من التهريل وغيره كالتحقير والتكثير والتقايلء والسكاكى وإن 
لم يصرح بأن لا سبب للتخصيص مع لشو و ولاق امم 
وفيه نظر؛ إذ لا نسلم حواز تقدم الفاعل المعنوى؛ ثم لا نسلم ائتفاء إلخ. كذاق 
الفئرى: وهذا منع لقول السكاكى لئلا ينتفى التخصيص؛ إذ لا سبب له سواه (قوله: 
لولا تقدير التقدم) الأولى لولا تقدير التأخير, إذ المقدر التأخير لا التقددم؛ واللحواب أن 
المراد بالتقديم ما هو متبادر منه وهو ما يكون ف الأصل موخراء ثم قدم ولا شك أن 
فرض هذا التقدم إنما هو لفرض التأخير, أفاده عبد الحكيم. 

(قوله: لولا تقدير التقدم) جواب لولا محذوف دل عليه ما قبله أى: لولا 
تقدير التقدم لانتفى التخصيص (قوله: لحصوله بغيره) سند للمنع؛ ولا يخفى أن سند 
المنع إنما يوتى به بنحو لحواز كذاء ولا يحرم فيه بشىء وإلا صار الماع مدعيا ولسزم 
الغصب (قوله: كما ذكره السكاكى) أى: فل كتابه فق قوله: شر أهر ذا ناب» وقوله: 
من التهويل بيان للغير أى: وحيث كان التخخصيص يحصل يمذه الأمور كما يحصل 
بتقدير التقدم؛ فيجوز أن يقال: إن رجل جاءن فيه تخصيص باعتبار التهويل أى: 
التعظيم أو التحقير لا باعتبار التقدم؛ وحيندل فالقول بالتفاء التخصيص فيه لولا اعتبار 
التقسم لا يسلم؛ وقد يجاب بأن مراد السكاكى بقوله لولا اعتبار التقدم فيه لانتفى عنه 
التخصيص تخصيص مخصوص لا يحصل بدون اعتبار التقددم وهو تخصيص السئس أى: 
رحل لا امرأة أو الواحد أى: لا رحلان؛ والتخصيص بهذا المعئ يتوقف على هذا 
الاعتبار البعيد ولا يحصل بغيره كتقدير النوعية أو التعظيم أو التحقير أو غير ذلك؛ إن 
قيل: هذا الحواب ينافيه ما تقدم من أن الاحتياج إلى التخصيص إنما هو لصحة الابتداء 
بالدكرة؛ فإنه يدل دلالة ظاهرة على أن المراد مطلق التخصيص؛ لأن صحة الابتداء لا 
تتوقف على تخصيص الحنس أو الواحد؛ بل على التخصيص بوجه ما ولو بتقدير النوعية 
أو غيرهاء فالجواب أن المراد من قوله فيما تقدم الاحتياج إلى التخخصيص إثما هو لصحة 
الابتداء أى: مع كون الغرض والمطلوب تخصيص الحنس أو الواحد وهو يتوقف على 
ذلك الاعتبار لعدم حصول المطلوب مع مطلق التتخصيص. اه. سم. 
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سواه لكن لزم ذلك من كلامه حيث قال: إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند 
المنكر لفوات شرط الابتداء. ومن العجائب أن السكاكى إنما ارتكب فى مفل: 
رجحل جاءن ذلك الوجه البعيد لكلا يكون المبتدأ نكرة محضة» وبعضهم يزعم أنه 
عند السكاكى بدل مقدم لا مبتدأء وأن الحملة فعليه لا اسمية 0**ظ2إ 

(قوله: سواه) أى: سوى تقدير التقدم (قوله: لكن لزم ذلك من كلامه) أى: 
فقول المصنف فيما سبق نقلا عن السكاكي؛ إذ لا سبب له سواه باعتبار ما لزم مسن 
كلام السكاكى؛ وليس تقولا عليه بما لم يقل؛ وهذا إشارة لواب اعتسراض على 
الصنف يعلم تقريره ثما قلناه (قوله: حيث قال) أى:لأنه قال (قوله: إنما يرتكب ذلك 
الوجه البعيد) أى: تقدير كونه موخرا فى الأصل على أنه فاعل معئء ثم قدم. 

(قوله: لفوات شرط الابتداء) أى: بالدكرة؛ وذلك الشرط هو التخصيص أى: 
لفراته عند عدم ارتكاب هذا الوجه البعيد؛ فإن هذا يفهم منه أنه لا سبب للتخصسيص 
ل المدكر سواه؛ وعلم مما قاله هناء وبما قاله الشارح عنه سابقًا من أن التخصيص بكونه 
بغيره أنه قد وقع فى كلام السكاكى تناقض؛ لكن باعتبار اللحواب السابق عنه يندقع 
ذلك التناقض (قوله: ومن العحائب) من هنا إلى قوله فافهم يوجد فى بعض النسخ دون 
بعض؛ ولعله فى الأصل حاشية لا من أصل الشارح. اه يس. 

(قوله: ومن العجالب إل) لا يخفى أن الذى من العجائب هو زعم بعضهم أنه 
عند السكاكى بدل إلح؛ لا أن السكاكى إنما ارتكب ذلك الوحه البعيد فيما ذكر لما 
ذكره فكان حق العبارة أن يقال ومن العجائب زعم بعضهم أن المنكر فى مثل: رحسل 
حاءق بدل مقدم عند السكاكى لا مبتدأء وأن الجملة فعلية لا اسمية؛ مع أن السكاكى 
مصرح بأنه مبتدأ حيث قال: إنما ارتكبت ذلك الوجه البعيد لدلا يكون المببدأ لكسرة 
محضة؛ وقد يجاب بأن قوله: وبعضهم يقرأ بالنصب عطفا على السكاكى؛ ويجعل الذى 
من العجالب هو الجموع؛ والحاصل أن ذلك البعض يقول إن المنكر ق مفسل: رحسل 
جاءن بدل مقدم عند السكاكى لا مبتدأ والحملة فعلية مع أنه عند السسكاكى مبتداً 
والحملة اسمية؛ لأن السكاكى نفسه قال: إثما ارتكبت هذا الوحه البعيد لئلا يكون المبتداأً 
نكرة» فقد نسب هذا القائل للسكاكى شيدا لم يقل به. (قوله: نكرة محضة) أى: حمالية 
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ويتمسك فق ذلك بتلويحات بعيدة من كلام السكاكى وما وقع من السهر 
للشارح العلامة ق مثل: زيد قام وعمرو قعد أن المرفوع يحتمل أن يكون فساعلا 
مقدما أو بدلا مقدماء ولا يلتفت إلى تصريحاههم بامتناع تقدم التوابع حىئ قال 
الشارح العلامة فى هذا المقام: أن الفاعل هو الذى لا يتقدم بوجه؛ وأما التوابع 
فتحتمل التقديم على طريق الفسخ؛ وهو أن يفسخ كوه تابعا ويقدم؛ وأما لا على 
طريق الفسخ فيمتئع تقدرمها أيضا لاستحالة تقدم التابع على المتبرع من حيث هو 


عن المسوغ (قوله: ويتمسك فى ذلك) أى: ويستدل على ذلك القول (فوله: مسن كلام 
السكاكى صفة لتلويحات أى: يتمسك بإشارات من كلام السكاكى بعيدة من جماتها 
قوله: إن جاز تقدير كونه مؤخرا فى الأصل على أنه فاعل معيئ فقط وقدرء فال ذلك 
البعض ف هذا الكلام إشارة إلى أن المرفوع بدل؛ وأن الحملة فعلية» ووجه البعد أن هذا 
الكلام إنما يفهم أنه أمر تقديرى؛ لا أنه بدل حقيقة مقدم (قوله: وئما وقع) أى: ويتمسك 
ما وقع أى: إن ذلك البعض تمسك بالتلويحات البعيدة وبسهو الشارح العلامسة؛ وترك 
تصريح السكاكى بقوله لكلا يكون امبتدأ نكرة محضة؛ فإنه صريح فى كون المقدم مبتدأء 
وأن الجملة اسمية) والمراد بالشارح العلامة القطب الشيرازى شارح المفتاح؛ ومحل التمسك 
قوله أو بدلا مقدما (قوله: أن المرفوع) أى: من أن المرفوع وهو بيان لما وقع (قوله: يحتمل 
أن يكون فاعلا مقدما) قد وقع هذا الكلام من الشارح العلامة على وجه السهر قلا 
يعارض قوله الآتى: إن الفاعل هو الذى لا يتقدم بوحه (قوله: ولا ياتفت) أى: ذلسك 
الزاعم وهذا عطف على قوله يزعم أى: يزعم ويتمسك هما ذكر ولا يلتفت الم. 

(فوله: حى قال إلخ) غاية ل السهو؛ والسهو فى هذا من حيث تفرقفه بين 
الفاعل والتابع وتحمويزه الفسخ فق الثاى دون الأول؛ فهذا أيضا سهوء ويحتمل أن يكون 
غاية فى تصريحاتهم فيكون محل الاستشهاد قوله: وأما لا على طريقة الفسخ إلخ (قوله: 
وأما التوابع إل) هو من جملة كلام الشارح العلامة (قوله: فافهم) من كلام شارحنا 
أشار به للتناقض الواقع بين كلامى العلامة حيث قال أولاً: بحتمل أن يكون فاعلا مقدماء 
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(ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير) كيف وقد قال الشيخ عبد القاهر: 
قدم شر لأن المعئ أن الذى أهره من جنس الشر لا من جنس الخير (ثم قال) 
السكاكى (ويقرب من) قبيل (هو قام زيد قائم 5000ظ191 
وقال ثانيا: إن الفاعل هو الذى لا يتقدم بوجه, وحيث قال أولاً: بدلا مقدماء وقال 
ثانيا: وأما لا على طريقة الفسخ فيمتئع تقديمهما - فتأمل. 

ومن المعلوم أن غاية الشىء إما أعظم منه أو أدن منه وهنا أعظم أى: أنه سها 
حن إنه قال هذه المقالة الشنيعة وهى: أن الفاعل لا يتقدم بوجه ماء ولا شك أن هذا 
الكلام سهو منه ومخالف للصوابء والصواب أن الفاعل مثل التابع- قرره شسيحخنا 
العدوى, 

(قوله: ثم لا نسلم إلخ) هذا رد لما ادعاه السكاكى من انتفاء تخصيص اللسنس 
ق: "شر أَهَر ذا ناب". 

(قوله: كيف وقد قال إلخ) أى: كيف يكون ممنوعا والحال أن الشيخ الخ 
(قوله: لا من جنس الخير) أى: فقد نفى الإهرار عن الخير» فيفيد ثبوت الإهرار له 
ولكن الحق مع السكاكى؛ لأن الحصر لا يكون إلا للرد على متوهم؛ لأن الشىء إثما 
ينفى إذا توهم ثبوته ومعلوم أن الكلب إذا حصل له الخير لا يحصل منه إهرار فلا يتوهم 
ثبوت الإهرار منهء وحينكل فيقبح الحصر وقول بعضهم: إن من عادة الكلب أن يهسر 
دون أهله ويذب عنهم من يقصدهم بسوءء فافرير حيتئذ لأجل الخير أعين: إيقاظ أهله 
مردود؛ لأن المتبادر من قوهم؛ "شر أهر ذا ناب" كون الشر بالنسبة إلى ذلك الكلسب 
فيكون الخير أيضا معتيرا بالنسبة إليه لا إلى غيره- كذا قرر شيخنا العدوى. وى 
عبد الحكيم: التحقيق أن صحة القصر وعدمها مبنية على معئ الحرير» فإن كان معناه 
النباح الغير المعتاد فلا صحة له إذ من المعلوم عند العرب أنه من أمارات وقوع الشرء 
وإن كان معناه مطلق الصوت كما ف مقدمة الزمخشرى؛ فهو قد يكون خير وقد يكون 
لشر فيصح الفصر (قوله: ثم قال إلخ) عطف على ما قال الأول أو الشانق؛ وكلمة 
م: للترتيب فل الذكر والإخبارء والمعئ بعدما أحبرتك عن قول السكاكى التقدم يفيد 
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فى التفوى لتضميه) أى: لتضمن قائم (الضمير) ا 
الاختصاص بشرطين أبرك عن قوله ويقرب إلخ؛ فلا يرد أن حديث القرب ف المفتاح 
مقدم على حديث الاختصاص؛ فلا وجه لكلمة ثم كذا فى يس؛ وق عبد الحكيم: إن 
ثم ف جمبع تلك المواضع بحرد الترتيب افق الذكر والتدرج فى مدارج الارتقاء» ولا يلرم 
أن يكون الثاى بعد الأول فى الزمان» بل رما يكون مقدما كما فى قوله: 

إن مَنْ ساد كُمٌ ساد بوه كم قد ساد قَبلَ ذلك جده:'» 

فلا يرد أن قوله ويقرب إل مقدم على بيان التخصيص فى كلام السكاكى» 
وأما ما قيل: إن ثم للترتيب فى الإخبار فلا يقبله الطبسع السليم: إذ لا فائدة فى 
ذلك. 

(قوله: فى التقؤى) إنما اقتصر عليه ول يقل: والتخصيص لفقد شرطه عنده فى 
هذا المثال ونحوه وهو جواز تقدير كونه فى الأصل موخرا على أله فاعل معى فنقط؛ 
لأنه لو أخير عون كونه مبتدأ عند من يشترط فى رفع الوصف الاسم الظاهر الاعتماد 
وفاعلا لفظا عند من لم يشترط الاعتماد فهو نظير قوله: زيد قام؛ ومئله لا يفيه إلا 
التقوى كما تقدم: وحاصل ما أراده بقوله ويقرب إل أن هو قام فيه تقو من غير شبهة 
وزيد قائم فيه نفو مع شبهة عدمه فيكون فريبا منه فى إفادة التقوى» ولو قال ويقسرب 
من زيد قام زيد قائم لم يحتج إلى قوله اق التقوى لأن زيد قام لا يحتمل إلا التقوى 
بخلاف هو قام فإنه محثمل للتخخصيص إن لوحظ أنه كان مؤخرا فق الأصل على أنه 
تأكيد للضمير المستتر» ومحتمل للتقوى إن لم يقدر موحراء فإن قلت لم قال من هو قام 
ولم يقل من زيد قام مع أنه المناسب لفظا وهو ظاهر ومعئ؛ لأنه نص ف التقوى عنده 
فاعتبار القرب إليه أولى من اعتبار القرب إلى ما هو محتمل للتخصيص أيضا؛ لأنه يوهم 
إن زيد قائم يحتمل التخصيصء قلت: إنما قال ذلك؛ لأن المذكور ف كلام السكاكى 
قبل قوله ويقرب بيان التقوى ف المضمر المتقدم- أفاده عبد الحكيم. 
)١(‏ من الخفيف وهو لأبى واس إل ديوائه 598/١‏ وععزالة الأذدب ,77/1١‏ والسدرر 57/5: ورصف 
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مثل: قام فبه يحصل للحكم تقر (وشبهه) أى: شبه السكاكى مثل: قائم التضمن 
للضمير (بالخالى عنه) أى: عن الضمير (من جهة عدم تغيره فى التكلم والخطاب 
والغيبة) نحو: أنا قائم وأنت قائم؛ وهو قائم كما لا يتغير الخالى عن الضمير» 
نحو: أنا رحل وأنت رحل وهو رحلء وهذا الاعتبار قال: يقربء ولم يقل نظيره» 
وى بعض اللسخ: وشبهه جح وود للع ةروع كنع رولك رودي مك 05 الا ولا ماه 

(قوله: مثل قام) صفة لمصدر محذوف أى: تضمنئا مثل تضمن قام له (قوله: 
فبه) أى: فبسبب تضمنه للضميرء وقوله يحصل للحكم تقو أى: لتكرر الإسناد؛ لأن 
القيام مسند مرتون مرة لزيد» ومرة لضميره (قوله: وشبهه) ف قوة التعليل لأحد الأمرين 
اللذين تضمنهما قوله؛ ويقرب وهو انحطاطه فى التقوى عن هو قام كما أن قوله: 
لتضمنه تعليل للأمر الآخرء وهو أن فيه شيدا من التقوى هذا على ضبط شبهه بصسيغة 
الماضى كما هو ظاهر الشارح؛ أما على ضبطه بصيغة الاسم فقوله وشبهه إلح: تعليل 
لأحد الأمرين السابق؛ لا فى قوة التعليل له (قوله: مثل قائم) أى: قائم وأمثاله (قسوة: 
بالخالى عله) أى: بالاسم الحامد الذى لا يتحمل ضميرا البتة (قوله: من جهة عدم 
تغيره) الضمير القائم (قوله: ويمذا الاعتبار) أى: وهو شبهه بالخالى قال؛ ويقسرب» 
وحاصله أن قائم المتضمن للضمير له جهتان جهة يشبه فا الفغعل وهى جهة تحمله 
للضمير وجهة يشبه بما الاسم الحامد وهى عدم تغيره فى الحسالات الثلاثة؛ فكأنه 
لا ضمير فيه فبالجهة الأولى قرب من هو قام ف تقوى الحكم؛ وبالثانية بعسد عه 
فلم يكن نظيره فلأجل هذا جعله قرييا ولم يجعله نظيرا (قوله: وق بعض النسخ وشبهه 
بلفظ الاسم إلخ) أنت خبير بأن هذا اللفظ لا يختلف حاله الرسمى على التقديرين 
فلا معى لنسبة أحدهما لبعض النسخ؛ والمعروف عند المصنفين فى مثل هذا أن يقال 
قوله وشبهه يحتمل أن يكون بصيغة الفعل الماضى» وأن يكون بلفظ الاسم. امب 
يس ه 

وقد يقال: مراد الشارح وق بعض النسخ وشبهه مضبوط بالقلم بلفظ الاسم 
وحيندذ فلا اعتراض على الشارح- كذا قرر شيخنا العدوى. 


كف 


بلفظ الاسم بحرورا عطفا على تضمده يع أن قوله: يقرب مشعر بأن فيه شيئا من 
التقوى وليس مثل التقوى فف: زيد قام؛ فالأول لتضمنه الضميرءوالثاى: لشبهه 
بالخالى عن الضمير (وهذا) أى: ولشبهه بالخالى عن الضمير (ل يحكم بأنسه) أى: 
مثل: قائم مع الضمير» وكذا مع فاعله الظاهر أيضا (جملة 1207011 

(قوله: بلفظ الاسم) أى: بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة مصدر مضاف 
لفاعله بمعئ الممائلة؛ لا بكسر الشون وسكون الباء كما توهمه بعضهم؛ لأنه يهذا الضبط 
معئ مثل وهو لا يتعدى بالباء. 

(قوله: محرورا) أى: لا منصوبا على أنه مفعول معه؛ لأنه مقصور على السماع 
عند سيبويه وهذا وجه التعسف الذى ذكره ف المطول كما أفاده الفئرى؛ ورده العلامة 
عبد الحكيم: بأن ابن مالك ذكر فل التسهيل؛ وكذا غيره أن الصحيح أن المفعول معه 
قياسى فلا يظهر أن يكون هذا وجها للتعسف؛ ووحه التعسف المذكور بأمور كلها 
قابلة للحدش مذكورة فى حاشية العلامة المذكور (قوله: وليس مثل التقوى) أى: وليس 
ذلك الشىء الذى فيه من التقرى مثل إل (قوله: فالأول) أى: فالتقوى الذى فيه لأحل 
تضمنه الضمير فتضمن الضمير علة الأول (قوله: والثاني) أى: كون التقوى الذى فيه 
ليس مثل التقوى فى هو قام لأحل شبهه بالاسم الحامد الخالى عن الضمير: كرحل 
فالشبه بالجامد علة للثاق. (قوله: وكذا مع فاعله الظاهر أيضا) أى: نحو زيد قائم أبوه» 
فقائم أبوه ليس جملة ولا معاملا معاملئها؛ واعترض على الشارح فق جعله هذا ل حيز 
التعليل بقوله: ولذا مع أن هذا التعليل لا يتأنى فيه؛ بل اسم الفاعل إذا دفع الظاهر 
كان كالفعل فق أن كلا منهما لا يتفاوت عند الإسناد للظاهر؛ وإئما وجه الحكم على 
قائم مع فاعله الظاهر بالإفراد حملا له على المسند للضمير كما أوضح ذلك ف المطول» 
والحاصل أن قائم إذا رفع الضمير حكموا له مع فاعله بالإفراد لشبهه بالخالى من جهسة 
عدم تغيره ف الخنطاب والغيبة» وإذا رفع اسما ظاهرا حكموا عليه بالإفراد حملا له على 
ما إذا رفع ضميرا ولم ينظروا لكونه: كالفعل لا يتفاوت عند الإسناد للظلاهر حق 
يكون مع فاعله جملة» ويستئئ من كون الاسم المشتق مع فاعله غير جملة صورتان وهما 
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ولا عومل) قائم مع الضمير (معاملتها) أى: معاملة الحملة (فى الببساء) حيث 
أعرب ف مثل: رحل قائم ورجلا قائمًا ورجل قائم (وثما يرى تقديمه) أى: ومن 
المسند إليه الذى يرى تقديمه على المسئد (كاللازم .. ةو 1 
ما إذا وقع مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر نحو: أقائم الزيدان؛ أو وقع صلة للموصول 
نحو: جاء القائم أبوه؛ لأنه يقدر بالفعل- كذا ذكر السيد فى شرح المفتاح؛ ول يسس: 
إن المقرر فى النحو أن صلة أل شبه جملة لا جملة -فتأمل. 

(قوله: ولا عومل قائم مع الضمير) أى: وكذا مع فاعله الظاهر ففيه حذف من 
الثاى لدلالة الأول (قوله: فق البناء) فيه نظر؛ لأن الجملة من حيسث هى لاتسستحق 
إعراباء ولا بناء وحاصل الحواب: أنه ليس المراد بالبناء البناء الاصطلاحى؛ بل عدم 
ظهور إعراب متبوعها عليها أى إنه لم يعامل معاملة الجملة ق عدم ظهور إعسراب 
المتبوع عليهاء بل هذا ثبت له ظهور إعراب اللمتبوع عليه دون الجملة فلم ينبت لما 
ذلك؛ وهذا لا يناق أن اللحملة قد تكون معربة محلا فنفى الإعراب والبناء عنها إنما هو 
بالنظر للفظها. 

(قوله: فى مثل: رحل قائم» ورجلا قائماء ورحل قائم) أى: فإن الوصف قد 
أعرب مع تحمله للضمير قى هذه الأحوال أى: للضمير فى هذه الأحوال أى: أحرى 
عليه إعراب المتبوع لفظاء ولو قيل رحل قام؛ ورحلا قام؛ ورجل قام لكانت تلك 
الجملة الواقعة صفة مبئية .معي أنه لم يحر عليها إعراب المتبوع لفظاء بل محلا. 

(قوله: ومما يرى) على صيغة المتكلم المبى للفاعل أو الغائب المبى للمجهول- 
كذا فى الأطول» وفيه أيضا أن قوله: ومما يرى تقدمه كاللازم إل هذا الحكم لا ينبغى 
أن يخص بلفظ مثل وغير ولا بالكناية؛ بل يجرى فق البحاز أيضا فيرى تقديم المسئد إليسه 
فى أنت تقدم رجلا وتوخر أخرىء كاللازم لكونه أعون على المراد وهو إيراد الحككم 
على وجه أبلغ؛ إذ المحاز أبلغ من الحقيقة (قوله: كاللازم) حال من تقديم أى حالة كون 
ذلك التقدم ممائلا للتقدم اللازم فى القياس كتقامم لازم الصدارة» فتقدم هذا ليس 
بلازم فق القياس» بل مفله من حيث إنه لازم فى الاستعمال» ولذا لم يقل لازماء 
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لفظ مثل وغير) إذا استعملا على سبيل الكناية (فى نحو: مثلك لا يبخل وغيرك 
لا يحود؛ بمعنى: أنت لا تبخل وأنت تود من غير إرادة تعريض بغير المخاطب) 
وقال كاللازم» والحاصل إنه إنما لم يقل: وما يرى تقديه لازما لفظ مفل وغير إذا 
استعملا على سبيل الكناية إشارة إلى أن القواعد لا تقتضى وحوب التقدم؛ ولكن اتفق 
أهما لم يستعملا ف الكناية إلا مقدمين فأشبها ما اقتضت القواعد تقليئه» حي لو 
استعملا بخلافه عند قصد الكناية بأن فيل لا يبخل مثلك ولا يجود غيرك كان كلاما 
منبودًا طبعاء ولو اقتضت القواعد جوازه. 

(قوله: لفظ مثل وغير) خخصهما بالذكر؛ لأفما المستعملان ف كلامهم.؛ 
والقياس يقتضى أن يكون ما هو بمعناهما: كالممائل والمغاير والشبيه والنظير- كذلك 
قاله عبد الحكيم. 

وكذلك الإضافة للكاف ليست قيداء بل كذلك مثلى أو مثلسه؛ وغيرى 
وغيره- كذا قرر شيخنا العدوى. 

(قوله: على سبيل الكناية) أى: من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم» وبيان ذلك 
أنك إذا قلت: مثلك لا ييل فقد نفيت البخيل عن كل ثمائل للمخاطب أي: عن كل من 
كان متصفا بصفاته؛ والمخاطب من هذا العام؛ لأله متصف بتلك الصفات؛ فيلزم أنه لا 
ييخحل للزوم حكم الخخاص لمكم العام فقد أطلق اسم الملزوم وهو نفى البخيل عن المماثل» 
وأريد اللازم وهو نفيه عن المحاطب» وكذا إذا قيل؛ غيرك لا يجود؛ لأنه إذا نفى الود عن 
الغير على وجه العموم ف الغير انحصر اللحود فيه؛ لأن الحود صفة وجودية لا بد ها من محل 
تقوم به وحلها إما المحاطب أو غيرهء وقد نفى قيامها بكل فرد غير المخخاطب؛ فلزم قيامها 
به» فقد استعمل اللفظ ف المعئ الموضوع له وهو نفى الحود عن كل مغاير وأريد لازمسه؛ 
وهو إنبات اللدود للمخخاطب (قوله: مثلك لا ييخيل إلخ) الحوز لوقوع مشثل وغير مبقداً 
تخصيصهما بالإضافة؛ وإن لم يتعرفا ما لتوغلهما فق الأبهام- قاله الفنرى. 

(قوله: .معين أنت لا تبخحل) وأنت بحود لف ونشر مرتب (قوله: من غير إرادة 
تعريض بغير المخاطب) أى: من غير إرادة التعريض بغير المخاطب» وهذا حال من نحو 
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بأن يراد بالمثل والغير إنسان آخر ممائل للمخاطب, أو غبر ممائل بل المراد نفسى 
البحل عنه على طريق الكناية؛ ااا 1ك 
المضاف إلى امثالين ولفظ من زائد ف الإثبات لتضمنه النفى؛ لأنه فى قوة لا مع إرادة 
تعريض بغير المحاطب ومفهوم كلامه أنه لو أريد التعريض بأن أريد باللفل أو للغسير 
إنسان معين لم يكن تقديمه كاللازم؛ وذلك لأن التقدم إنما كان كاللازم عند ارتكاب 
الكئاية لكونه أعون على إثبات الحكم بالطريق الأبلغ وهو طريق الكناية:؛ وإذا أريد 
التعريض فلا كناية (قوله: بأن يراد بالمثل) تصوير للمنفى وهو إرادة التعريض» فإذا 
قلت مثلك لا يبحل مريدا من المثل شخخصا معينا جوادا ثمائلا للمخاطسب؛ أو قلت 
غيرك لا يجود مريدا بالغير بخيلا آخخر معينا كان الكلام من قبيل التعريض لا من قبيل 
الكناية؛ لأنه يلزم من نفى بخل شخص معين ممائل للمخاطب نفى بخله ولا يلزم مسن 
نفى الحود عن واحد معين ثبوث الحود للمخاطب؛ لأنه يتحقق ق شخص آخحر مغساير 
لذلك المعين وللمخاطب ثم إن حعل هذا تعريضا فيه نظر إذ لا تعريض ف الكلام 
المذكور بذلك الإنسان, بل الكلام موجه نحوه بطريق الاستقامة دون الإمالة إلى عرض 
وحانب» وإئما يكون التركيب من قبيل التعريض إذا قصد وصف المخاطب بالبحل؛ 
وأما على ما ذكره الشارح من إرادة واحد معين بالمثل والغير فالتركيب ليس كناية ولا 
تعريضاء وأجيب بأنه ليس المراد بالتعريض الاصطلاحى الآنى فل الكناية وهو الإشارة 
إلى معن يفهم من عرض الكلام وجانبه؛ بل المراد التعريض اللغوى وهو الإشارة على 
وجه الإجمال والإهام وعدم التصريح ولا شك أنك لم تصرح بالمعرض به؛ بل أجمله 
وأبهمته؛ وهذا البواب الدفع أيضا ما يقال التعريض من قبيل الكناية فيلزم أن يكون 
الكلام كناية وغير كناية- وهو باطل؛ وأجيب عنه أيضا بأن التعريض لا يلزم أن يكون 
نوعا من الكناية؛ بل هو أعم من ذلكء إذ قد يككون كناية وبحازا وحقيقة (قوله: إنسان 
آخر) أى: معين» وقوله ثمائل للمخاطب: راحع لقوله بالمثل (قوله: أو غير ماثل) 
بالإضافة راحع لقوله والغير (قوله: بل المراد) أى: بقولك مثلك لا ييبعل وغيرك لا 
يحود؛ وقوله نفى البخل عنه أى: عن المخاطب وهذا إضراب على قوله من غير إرادة 
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لأنه إذا نفى عمن كان على صفته من غير قصد إلى ممائل لزم نفيه عنه وإثبسات 
الود له بنفيه عن غيره مع اقتضائه محلا يقوم به وإثما يرى التقددم فى مثل هذه 
الصورة كاللازم (لكونه) أى: التقددم 000 
تعريض إل وقوله على طريق الكناية لم يجعل على طريق لجاز من ذكر الملزوم؛ وإرادة 
اللازم محواز إرادة المعئ الحقيقى أيضا (قوله: لأنه إذا نفى إلح) هذا توجيه للكناية فيه» 
وبيان للروم امحقق لها وقوله: لأنه أى: البخل وقوله عمن كان على صفته أى: عن كل 
من كان على صفة المخاطب؛ لأن معئ مثلك لا يبخل من كان على الصفات الي أنت 
عليها لا ييخل؛ والمخاطب من هذا العام؛ لأنه منصف بتلك الصفات؛ فيلزم أنه لا 
يبخخل؛ لأن الحكم على العام ينسحب على كل فرد من أفراده (قوله: من غير قصد إلى 
ممائل) أى: بخلاف ما إذا أريد بالمثل معين أى: إنسان آخحر غير المعحاطبء لا يقال 
التعليق بالمشتق يوذن بعلية المشتق منه؛ والمشتق منه موجود فق المخاطب, فيلزم أنه لا 
يبحل؛ لأنا نقول الحكم على العموم من غير ملاحظة ممائل معين يفهم منه ‏ العسرف 
عليه الوصف وهو الممائلة بخلاف ما إذا أريد بالمئل معين أى: إنسان آخر غير 
المخاطب؛ ولم يرد العموم فلا يفهم عرفا منه علية الوصف فلا يلزم فيه أن يكون 
المحاطب لا يبخخل؛ لأن الغرض حينئذ بحرد التعبير عن ذلك المعين كما يظهر ذلك 
لصاحب الذوق السليم. ا.ه سم. 

(قوله: وإثبات اللجود) عطف على لفى البخخل لا على قوله ثفيه عنه أى: والمراد 
من غيرك لا يجود؛ إثبات الود للمخاطب بسبب فيه إلخ وهذا توحيه للكناية فى 
التركيب الثاق؛ وبيان للزوم امحقق لهاء وقوله من غيره أى عن كل مغاير له بخلاف؛ ما 
إذا أريد به معين؛ فإنه لا يلزم انحصار الحود فى المحاطب؛ لأنه يتحقق فى شخخص آخسر 
غير المحاطب؛ وقوله: مع اقتضائه محلا من جملة الدليل ووجه الافتضاء أن الود صفة 
مرحودة فى الخارج وكل ما هو كذلك؛ فلا بد له من موصوف أى: محل يقوم به ثم 
إنه ليس له إلا محلان المحاطب والغير» فإذا اثثفى عن الغير تعين أن يقوم بالمحاطسب 
(قوله: فى مثل هذه الصورة) كان الظاهر أن يقول هاتين الصورتين كما لا يخفى؛ إذ 
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(أعون على المراد يمما) أى: يمذين التركيبين؛ لأن الغرض منهما إثبات الحكم 
بطريق الكناية الى هى أبلغ؛ والتقددم لإفادة التقوى أعون على ذلك وليس مع 
قوله: كاللازم أنه قد يقدم وقد لا يقدم؛ بل المراد أنه كان مقتضى القياس أن 
يجوز التأحير لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقدم؛ نص عليه ق دلائل الإعحاز 
المتبادر من كلامه أن قوله مثلك لا يبخمل وغيرك لا يجود تركيب واحد وكلام القوم 
صريح فل أنمما تركيبان (قوله: أعون على المراد نهما) الباءممئئى من إن قلت: إن 
التأخمير لا إعائة فيه على المراد؛ لأن التقوى الذى يحصل به الإعانة على المراد إنما يتأنى 
بالتقدم؛ وحيندل فلا وجه للتعبير بأعون؛ قلت أفعل ليس على بابه أى: لكونه معيناء 
وقوله: لأن الغرض علة لكونه معينا (قوله: إثبات الحكم) أعين الحود: وائتفاء البحل 
عن المحاطب وف هذا إشارة إلى أنمما من الكناية المطلرب يما نسبة لا المطلوب بها صفة 
ولا المطلوب بما غير صفة ولا نسبة» بل كان المطلوب يما نفس الموصوف ومقال 
المطلوب بها صفة قولك: طويل النجاد؛ فإن المطلرب بما: طول القامة؛ ومثال المطلوب 
بها صفة وغير نسبة قولك: حن مستوى القامة عرض الأظفار فق الكناية عن الإنسان» 
فإنه غير نسبة وغير صفة (قوله: أبلغ) أى: من التصريح؛ لأنما من باب دعوى الشىء 
ببينة؛ إذ وحود الملزوم دليل على وجحود اللازم» فقولك: فلان كثير الرماد فى قوة قولك: 
فلان كرم؛ لأنه كثير الرمادء وكذلك هنا قولك غيرك لا يجود فى قوة أنت تحمود؛ لأن 
غيرك لا يجود, فالحاصل أن المقصود من التركيبين إثبات الحكم على وجه أبلغ. 

(فوله: لإفادته التقوى) علة لقوله أعون مقدمة عليه أى: والتقدم معين علسى 
ذلك لإفادته للتقرى» وإنما كان معينا له؛ لأنه من ناحيته؛ لأن الكناية تفيد إثبات 
الحكم بطريق أبلغ» وكذلك التقرير (قوله: على ذلك) أى: على إثبات الحكم بالطريق 
الأبلغ (قوله: إنه كان مقتضى القياس إلخ) أى: وذلك؛ لأن المطلوب وهو إثبات اللنود 
للمخاطب؛ وانتفاء البحل عنه يحصل بالكناية» وهى حاصلة مع التأخير كالتقسم؛ فكان 
مقتضى القياس أنه يجوز التأخير لحصول المقصود معه (قوله: إلا على التقدم) أى: 
فأشبه ما اتتضت القواعد تقدبمه حين لو استعمل غير مقدم عند قصد الكناية بأن قيسل 
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(قيل وقد يقدم) المسند إليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفى ا 
لا ييخل مثلك؛ ولا بحود غيرك كان كلاما منبوذا طبعاء وإن اقنتضت القواعد حوازه 
(قوله: قيل وقد يقدم إلخ) قائله ابن مالك وجماعة؛ وإثما ضعفه المصنف حيسث عبر 
بصيغة التمريض وهو قيل للبحث ف دليله؛ وإلاء فالحكم مسلم كما يأنى (قوله: وقد 
يقدم) الواو من جملة الحكىءوهى إما للعطف على ما قبله فق كلام القائل أو 
للاستناف, وما قيل إنه معطوف على مقول قول عبد القاهر عطف تلقين» كما يقال: 
سأكرمك» فتقول: وزيداء أى: قل: وزيداء فليس بشىء» إذ لا معى لتلقين القافل 
للشيخ هذا الكلام؛ وأيضا لا يطرد فى قول عبد القاهر؛ وقد يقدم ليفيد تخصيصه فإنه 
لامكن أن يكون فيه لعطف التلقين. 

(قوله: المسور بكل) فيه ميل لمذهب المناطقة القائلين الموضوع هو المضاف إليسه 
لفظة كل؛ وأما هى فهى دالة على كمية الأفراد؛ وإلا فالنحاة يجعلون كل هى المسند إليه 
وقوله المسور بكل أى: أو ما يجرى بحراه فى إفادة العموم لجميع الأفراد كسأل الاستغراقية» 
ولفظ جميع؛ وإنما اشترط أن يكون مقرونا بكل؛ لأنه لو ل يكن كذلك لم يجب تقليعه نحو: 
زيد لم يقم ول يقم زيد لعدم فوات العموم؛ إذا لا عموم فيه وكذلك إذا لم يكن المسسند 
مقرونا بحرف النفى لم يجب تقديكه نحو: كل إنسان قام؛ وقام كل إنسسان؛ لعدم فوات 
العموم فيه بالتقدم والتأخير لحصوله مطلقا قدم المسند إليه أو أخرء وبقى شرط ثالث: وهو 
أن يكون المسند إليه بحيث لو أخعر كان فاعلا بخلاف قولك: كل إنسان لم يقم أبرهء فإنه لو 
أخر كل إنسان بأن قيل: لم يقم أبو كل إنسان لم يكن فاعلا لفظيا لأخذ المسند فاعله فلا 
يجب التقدم فى تلك الحالة تعدم فوات العموم؛ لأن العموم حاصل على كل حال سواء قدم 
المسند إليه أو أخرء بقى شىء آخر وهو أن الكلام فى بيان أحسوال المسند إليه مطلقاء 
وحيندل فمن أبن أخط الشارح تقييده ما ذكرء وقد يقال أذ الشارح ذلك من قرينة 
السياق وى كلام بعضهم أن الضمير ال قول المصنفء؛ وقد يقدم إن حعل راحعا للمسند 
إليه اق الحملة كانت كلمة قد للتقليل؛ لأن هذا التركيب قليل بالنسبة لغيره وأن جعل 
الضمير راحعا للمسد إليسه المقيد هما قاله الشارح بقرينة سياق الكلام كانت للتحفيق. 
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(لأنه) أى: التقدم (دال على العموم) أى: على نفى الحكم عن كل فرد (نحسو: 
كل إنسان لم يقم) فإنه يفيد نفى القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان (بخلاف 
ما لو أخر, نحو: لم يقم كل إنسان فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد 

(قوله: لأنه دال على العموم) أى: على عموم النفى وشموله يعى: أن المسند 
إليه إذا كان مستوفيا للشروط المذكورة؛ وكان المتكلم قصده فى تلك الحالة إفادة 
العموم؛ فإنه يحب عليه أن يقدم المسند إليه لأجل أن يفيد الكلام قصده؛ إذ لو أحر لم 
يطابق مقصوده؛ لأنه لم يفد العموم حينئذ؛ فالغرض من قول المصدف لأنه دال لم بيان 
للحال الي لأحلها ارتكب التقدم لا استدلال عقلى, إذ هذا أمر نقلى والواجب إثباته 
بالنقل؛ ولبعض الأفاضل قول المصنف؛ لأنه دال إل أى: من دلالة المقتضى بالفتح على 
المقنضى بالكسر فهى غاية مترتبة على التقدم؛ وإن أريد الدلالة على قصد العموم كان 
علة باعثة (قوله: أى على نفى الحكم) أى: المحكوم به؛ وقوله عن كل فرد أى من أفراد 
ما أضيف إليه كل (قوله: نحو كل إنسان م يقم) أى: كل فرد اتصف بعدم القيام 
ومحكوم عليه به؛ ولا يقال الضمير ق لم يقم عائد على. كل إنسان فيكون العموم واقعًا 
فى حيز النفى فيكون هذا التركيب من سلب العموم؛ لأنا نقول مراعاة الاسم الفلاهر 
أولى من مراعاة ضميره؛ وأيضا يلزم على مراعاة الضمير أله لم يتحقق عموم السلب 
أصلاء ولا قائل بذلك. 

(قوله: فإئه يفيد نفى القيام عن كل واحد) الحار والحرور متعلق بنفى لا بالقيام 
أى: فإنه يفيد أن انتفاء القيام ثابت لكل واحدء وإنما قلنا ذلك؛ لأن الحكم فى عموم 
السلب يلاحظ مطلقاء وأن متعلق النفى فيه الأفراد (قوله: بخلاف ما لو أخر) ما زائدة 
كما فى قوله تعالى: لإمهْلَ ما ألكُمْ نْطقُونَ6”" ولو شرطية جزاؤها قوله: فإنه يفيسد 
نفى الحكم إل إن حاز وقوع الحملة الاسمية حوابا للو كما فق المغى ومحذوف إن لم 
بجر كما فى الرضى أى لم يدل على العموم؛ وقوله: فإنه تعليل له؛ وإنما لم يقل فلاف 
التأخير تنصيصا على بان مخالفة التقدسم والتأخير (قوله: فإنه يفيد نفى الحكم) أى: 
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لا عن كل فرد) فالتقدم يفيد عموم السلب وشمول النفى» والتأخير لا يفيد إلا 
سلب العموم ولفى الشمول وااسوفاة كاخااح وحنو لتك 1 ل لمع والاط و 
المحمكوم به كالقيام فى المثال؛ وقوله عن جملة الأفراد أى: عن الأفراد المحملة أى: الى لم 
تفصل ول تعون بكوفها كلا أو بعضاء بل أبقيت على شموها للأمرين (قوله: لاعن كل 
فرد) أى: فقط فلا يناق أن رفع الإيجاب الكلى يصدق بالنفى عن كل فرد كما 
سيأتى» وإيضاح المقام أن تقول: إن عموم السلب وسلب العموم النظر فيهما إثما هو 
للأفراد لا للحملة أععئ: الهيئة الاجتماعية؛ وإثما الفرق بينهما من جهة كون فرد متعلقا 
للنفى أو متعلقا للمنفى؛ فإن كان الأول فهو عموم السلبء وإن كان الثاق فهو سلب 
العموم؛ فإذا قلت: كل إنسان لم يقم فمعناه القيام التفى عن كل فرد من أفراد 
الإنسان؛ فالقيام ملحوظ على وجه الإجمال والنفى تعلق بالأفراد بعد تعلقه بالقيام 
وارتباطه به» وإذا قلت: لم يقم كل إنسان التفى؛ فالقيام ليس ملحوظا على وحجه 
الإجمال» بل ملحوظ تعلقه بكل فرد؛ ثم إن انتفاء قيام الكل يتحقق بعدم حصوله مسن 
بعض دون بعض»ء وبعدم حصوله من كل واحد؛ لأنه رفع للإيماب الكلى ورقفعه 
يتحقق بكل من السلب الكلى والحزئى وأا ما كان يتحقق السلب الحرئى؛ ولذا تراهم 
يقولون إن سلب العموم من قبيل السلب الحزئى؛ لأنه هو الحقق إذا علمت ما ذكرناه 
ظهر لك أن قول المصنف: فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد؛ عن فيه مع على 
أى: يفيد أن الحكم على جميع الأفراد ائتفى؛ والمراد بالحملة الأفراد احملة الى لم تعين 
بكوفها كلاء أو بعضا لا الحيئة الاجتماعية- فتأمل. 

(قوله: يفيد عموم السلب) أى: نفى الحكم عن كل فرد (قوله: وشمول النفى) 
نفسير لما قبله؛ لأن العموم معناه الشمول والسلب معناه النفى (قوله: لا يفيد إلا سلب 
العموم) إنما أتى بأداة الحصر ف الثان دون الأول؛ لأن عموم السلب يستلزم سلب 
العموم؛ لأن عموم السلب من قبيل السلب الكلى وسلب العموم من قبيل السسلب 
الحرئى والسلب الكلى مستلزم للسلب الحرئى؛ لأن انتفاء الحكم عن كل فرد يستلزم 
انتغاءه عن بعض الأفراد» فلذا لم يأت فيه بأداة الحصر لكلا يقتضى أن التقدم إنما يفيد 


نكن 


(وذلك) أى: كون التقدم مفيدا للعموم دون التأخير (لثلا يلزم ترجيح التأكيد) 
وهو أن يكون لفظ كل لتقرير المع الحاصل قبله (على التأسيس) وهو أن يكون 
لإفادة معي جديد مع أن التأسيس راجح م ل 
عموم السلب دون سلب العموم؛ مع أنه لازم له بخلاف سلب العموم؛ فإنه لا يستارم 
عموم السلب لاحتمال الثبوت لبعض الأفراد؛ فلذا أتى فيه بأداة الحصرء وما قلناه مسن أن 
سلب العموم لا يستلزم عموم السلب لا يناف ما مره من أن سلب العموم يتحقق عند عدم 
حصول المحكوم به من بعضء وعند عدم حصوله من كل فرد كما هو ظاهر- فتأمل, 
(قوله: وذلك) أى: وإنما كان ذلك أى تقدم المسند إليه المسور يكل على 
المسند المقرون بحرف النفى مفيدا لعموم السلب وتأحيره عنه مفيد السلب العموم؛ ولم 
يعكس الأمر لأجل أن ينتفى لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس الحاصل عند انكاس 
المفاد. وحاصل ما ذكره المصنف من الدليل أن تقول: لو لم يكن التقددم مفيدا لعمسوم 
النفى والتأخير مفيدًا لنفى العموم بل كان الأمر بالعكس للزم ترجيح التأكيد علسى 
التأسيسء لكن اللازم باطل؛ لأن التأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على 
الإفادة خير من حمله على الإعادة فالملزوم مثله فقول الشارح مع أن التأسيس إل إشارة 
للاستثنائية وقوله وبيان لزوم إلخ: بيان للملازمة والشرطية؛ وحاصله أن تقدم المسند 
إليه المدكر بدون كل نحو: إنسان لم يقم لسلب العموم ونفى الشمول؛ وتأخير نحو: لم 
يقم إنسان لعموم السلب وشمول النفى فبعد دخول كل يجب أن يعكس هذا لتكون 
كل للتأسيس الراجح لا للتأكيد المرجوح؛ فإن قلت: إفادة التقدم لعموم النفى وإفادة 
التأمير لسلب العموم أمر لغوى, والأمور اللغوية إنما تثبت بالسماع لا بالاستدلال» 
فقول ذلك القائل لكلا يلزم إلخ: دليل باطل لا يفيد شيئا أحيب بأن ذلك القائل 
متمسك فق أصل دعواه أن المسند إليه المسور بكل تقديكه يفيد عموم السلب؛ وتأخيره 
يفيد سلب العموم باستعمال البلغاء لذلك؛ والاستعمال دليل اللغة» وأما قوله لكلا يلزم 
ترجيح التأكيد إل فهو بيان للسبب الباعث على هذه الطريق؛ وللمناسبة بين التقسليم 
والعموم وبين التأير وسلب العموم (قوله: لإفادة مع جديد) أى: لم يكن حاصلا قبله 


ف 


لأن الإفادة حير من الإعادة وبيان لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس. 

أما فى صورة التقديم فلأن قولنا: إنسان لم يقم-موحبة مهملة؛ أما 
الإيجاب فلأنه حكم فيها بثبوت عدم القيام لإنسان لا بنفى القيام عنه لأنه حرف 
السلب وقع جزءا من المحمول؛ وأما الإهمال فلأنه لم يذكر فيها ما يدل على كمية 
أفراد ا موضوع 11[ 1 [ز[ 1[ 00 
(فوله: لأن الإفادة خير من الإعادة) فيه نظر؛ لأن الإعادة قد تكون متعيئة فيما إذا اقتضى 
الحال التأكيد كما إذا كان المحاطب منكراء وليس معه ما يزيل إنكاره؛ فإنه يحب التأكيد 
والإعادة له» وأحيب بأن كون الإفادة حيرا من الإعادة بالنظر للغالب أو بالنظر لنفس الأمر 
وقطع النظر عن المقامات والعوارض؛ إذ الأصل عدم الاعتداد بالعارض؛ فإن قلت ما ذكره 
من أن الإفادة حير من الإعادة معارض بأن استعمال كل ف التأكد أكثر, فالحمل عليه 
راجح؛ قلت: كثرة استعماها فق التوكيد ممنوع؛ لأن استعمانها فيه مشروط بإاضافتها 
للضمير وعدم تحردها عن العوامل اللفظية, ا.ه عبد الحكيم. 

(قوله: وبيان لزوم ترجيح إلخ) أى: و انعكس المفاد بالتقدم والتأحير بأن كان 
مفاد التقدم نفى العموم والشمول؛ ومفاد التأخير مول النفى» وبيان ميتدا خيره 
محذوف أى: نذكره لك أو ظاهر (قوله: أما فى صورة التقفدم إلخ) أى: أمالزوم 
الترجيح المذكور فى صورة التقدم لو انعكس المفاد بالتقدم والتأخير (قوله: فلأن قولنا 
إنسان لم يقم) أى: ف المثال الأول قبل دول كل. 

(قوله: موجبة مهملة) كلامه يقتضى أنه يتعين فيها ذلك؛ ولا يصح أن تكون 
سالبة وليس كذلكء بل يصح فيها ذلك إن قدرث الرابطة بعد حرف السلب على حد 
قوهم ف الإنسان: ليس بكاتب إنها موحبة معدولة إن قدرت الرابطة قبل حرف 
السلب» وجعلت حرف السلب جزءا من المحمول وسالبة إن قدرت الرابطة. بعد حرف 
السلب فتكون مفيدة لسلب الربط» وأحيب بأن الرابطة لا يصح تقديرها هنابعد 
حرف السلب؛ لأن لم شديدة الاتصال بالفعل فلا يحوز الفصل بينهما فتعين أن تكون 
موجبة معدولة (قوله: لأن حرف السلب وقع جزءا من المحمول) أى: فهى موجبة معدولة 


يفن 


مع أن الحكم فيها ما صدق عليه الإنسان وإذا كان إنسان لم يقم موجبة مهملة 
يجب أن يكون معناه نفى القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد 21311116 
ف لم يقم إنسان أيضا مع أنه سالبة على ما سيأنى» والتحفيق أن الحكم إن كان بسلب 
الربط فهى سالبة؛ وإن كان بربط السلب فهى معدولة فالمحكوم به فى إلسان لم يقم 
ثبوت عدم القيام إلى الفاعل فهى معدولة؛ وق لم يقم إنسان سلب ثبوت القيام عسن 
الإنسان فهى سالبة- انظر عبد الحكيم. 

(فوله: مع أن الحكم إلح) هذا تئمة الدليل على أنها مهملة ولو لم يذكره لوردت 
الطبيعية: كالإنسان نوع فإنه لم يذكر فيها ما يدل على كمية الأفراد» لكن ليس الحككم 
فيها على ما صدق عليه الإنسان من الأفراد» بل الحكم فيها على الطبيعة ومحصل الفسرق 
بينهما أن المهملة يذكر فيها ما يدل على كمية الأفراد مع كون الحكم فيها على 
الماصدق أى: الأفرادء وأما الطبيعية فهى وإن كان لم يذكر فيها ما يدل على كمية 
الأفراد» لكن ليس الحكم فيها على الماصدق؛ بل على الطبيعة (قوله: وإذا كان إنسان لم 
يقم إلخ) مرتبط بقوله فلأن قولنا إنسان لم يقم موحبة مهملة (قوله: يجب أن يكون معناه 
نفى القيام عن جملة الأفراد) أى:عن الأفراد محملة؛ وانتفاء قيام الجملة يصدق بعدم 
حصوله من بعض وبعدم حصوله من كل واحد؛ وأيَا ما كان يصدق انتفاء القيام عسن 
البعض فهو الحقق فقول الشارح لا عن كل فرد أى فقط فلا ينالى قوله الآتى أعم مسن 
أن يكون جميع الأفراد أو بعضهاء ثم إن الأولى أن يقول يجب أن يكون معناهما ثبورت 
نفى القيام عن جملة الأفراد ليوافق ما تقدم له سابقا حيث قال حكم: فيها بلبوت عدم 
القيام؛ وإلا فنفى القيام عن جملة الأفراد ليس معين الموجبة المهملة المعدولة المحمسول» 
نعم هو لازم لمعناها الذى هو ثبوت عدم القيام لحملة الأفراد؛ لأنه يلزم من ثبوت 
عدم القيام التفاؤه؛ وأجيب بأن فق الكلام حذف مضاف أى يجب أن يكون غصل 
معناهاء أو المراد يحب أن يكون معناها أى: اللازمى لا المطابقى واخثار التعبير 
بذلك لظهور لزوم ترحيح التأكيد على التأسيس على هذا البيان- أفاده عبد الحكيم. 


8 


(لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول فى قوة السالبة الجزئية) عند وحود 
الموضوع؛ نحو: لم يقم بعض الإنسان؛ بمعين: أنمما متلازمان فق الصدق لأنه قد 
حكم فق المهملة بنفى القيام عما صدق عليه الإنسان أعم من أن يكون جميع 
الأفراد أو بعضهاء وأيا ما كان يصدق نفى القيام عن البعض وكلما صدق نفى 
القيام عن البعض صدق نفيه ال ا ارت لوم ال ار ل الا ا 

(قوله: لأن الموحبة إل) علة للزوم ترجيح التأكيد على التأسسيس لانعكاس 
المفاد بالتقدم؛ لكن بالوسائط الى ذكرها الشارح (قوله: لأن الموحبة المهملة) أى: 
وهى الى تشتمل على ما يفيد كون المحكوم عليه بعض الأفراد أو كلها وقوله المعدولة 
لمحمول أى: الى جحعل حرف النفى جزءا من محموها كقولنا: إنسان لم يقم. 

(قوله: فى قوة السالبة الحرئية) أى: وهى الى ذكر فيها ما يدل على أن السلب 
عن البعض نحو م يقم بعض الإنسان (قوله: عند وحود: الموضوع) دفع بهذا ما يقال؛ 
إن السالبة الجزئية أعم من الموجبة المعدولة والمهملة؛ لأنما تصدق عند وحود موضوعها 
فى الخارج وعند عدمه بخلاف الموجبة المهملة؛ فإنها لا تصدق إلا عند وجوده؛ وحينيل 
فكيف تكون لل قوماء وحاصل الدفع أن المراد أنما فى قوة السالبة عند وحود موضوع 
السالبة كما فى هذه الى مثل يما المصنف وهذا لا يناقى أنها عند عدمه لا تكون فى 
قوففاء بل أعم (قوله: جمعئ أنمما متلازمان) أى: أن معيئ كون الموجبة المهملة المعدولة 
المحمول فى قوة السالبة الحرئية أنهما متلازمان فق الصدق أى: التحقق فكلما تحقق معى 
إحداهما تحقق معيئ الأحرى» ثم إن ما ذكره الشارح من تلازمهما فى الصسدق بيان 
للواقع وإلا فيكفى ف ثبوت المدعى استلزام الموجبة المعدولة للسالبة الحرئية فقط (قوله: 
نحو لم يقم بعض الإنسان) مثال للسالبة الحزئية فمعناها سلب القيام عن بعض أفسراد 
الإنسان؛ وهذا المعى يصدق عند انتفاء القيام عن بعض الأفراد دون بعض» وعند التفائه 
عن كل فرد (قوله: لأنه قد حكم لل المهملة بنفى القيام) الأول أن يقول بثبورت عدم 
القيام لما تقدم من أن الحكم فيها بثبوث نفى القيام لا بنفى القيام» وبمكن أن يجاب بأن 
المراد بالنفى الانتفاء أى: حكم فيها بانتفاء القيام على أن النفى مصدر المبئ للمفعول» 
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عما صدق عليه الإنسان فق الجملة فهى ف قوة السالبة الجرئية (المستلزمة نفسى 


وانتفاء القيام عبارة عن ثبوت عدمه؛ أو أن الباء فى قوله بنفى ليست داععلة على 
الحكوم به؛ بل المعيى حكم فيها بطريق نفى القيام فالحكم من حيث هو عام للنفى 
والإثبات أى أنه تحفق فى ضمن هذا النفى الحكم الذى هو ثبوت عدم الفيسام- أفاد 
ذلك العلامة الفنارى. 

(قوله: عما صدق عليه الإنسان) أى: عن الأفراد الى يصدق أى: يحمل عليها 
الإنسان حمل مواطأة (قوله: أعم من أن يكون) أى: ذلك الماصدق (قوله: وأيًا ما كان 
إلخ) ما زائدة وكان نامة والتئوين عوض عن المضاف إليه أى: وأى حال ثبت وهو 
كون الماصدق المنفى عنه القيام جميع الأفراد أو بعضها يصدق إل, إلا أنه على التقدير 
الأول يكون بالتضمن؛ وعلى الثاى يكون بالمطابقة وقوله يصدق نفى القيام عن البعض 
أى: وهو مدلول السالبة الحزئية؛ فظهر من هذا ملازمة السالبة الحزئية للمهملة (قوله: 
وكلما صدق إ) بيان لملازمة المهملة للسالبة المزئية؛ فقوله: نفى القيام عند السبعض 
أى: الذى هو مدلول السالبة الجرئية أى: كلما تحقق ذلك المدلول؛ وقوله صدق نفيسه 
عما صدق عليه الإنسان أى: الذى هو مدلول الموجبة المهملة المعدولة المحمول؛ وكأئه 
قال صدقت أى: تحققت الموجبة المهملة المعدولة المحمول؛ وقوله فى الجملة أى: جملا 
من غير تعرض لكلية أو بعضية (قوله: فهى إل قوة إل) تفريع على الدليل بشقيه أى: 
فظهر من هذا البيان أن الموجبة المهملة المعدولة المحمول فل قوة السالبة الحزئية بمعئ أنهما 
متلازمان ف التحقق (قوله: المستلزمة) صفة للسالبة الحزئية وقوله عن الجملة عن.كممن 
على متعلقة بالحكم, والمراد بالحملة الأفراد بحملة بقطع النظر عن كليتها وبعضيتها أى: 
المستلزمة لكون المحكوم به على جملة الأفراد منتفياء أو أن عن على حاها صلة للنفى 
أى: المستلزمة لكون المحكوم به منتفيا عن جميع الأفراد فاستلزامها لذلك على طريق 
رفع الإيماب الكلى كما يشير له تقرير الشارح؛ وليس المراد أنما تستلزم نفى الحكم عن 
الهيئة الاحتماعية؛ لأنها قد تنحقق من غير النفى عن الهيئة الاجتماعية؛ ألا ترى إلى قولك 
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لأن صدق السالبة الحرئية الموحودة الموضوع إما بنفى الحكم عن كل فرد أو نفيه عن 
البعض مع ثبوته للبعض. وأيًا ما كان يلزمها نفى الحكم عن جملة الأفراد (دون كل 
فرد) ملحواز أن يكون منفيا عن البعض ثابنا للبعض؛ وإذا كان إنسان لم يقم بدون 
كل معناه نفى القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد؛ فلو كان بعد دول كل أيضا 
معناه كذلك-كان كل لتأكيد المع الأول فيجب أن يحمل على نفى الحكم عن كل 
فرد ليكون كل لتأسيس معين آمحر ترجيحا للتأسيس على التأكيد. 

وأما فى صورة التأخير فلأن قولنا: لم يقم إنسان سالبة مهملة لا سور فيها 
(والسالبة المهملة فى قوة السالبة الكلية 12100000 
بعض الرجال لا يحمل الصخعرة العظيمة فإفها سالبة جحزئية صادقة؛ ولا تستلزم نفى 
الحمل عن اطيئة الاجتماعية- قرره شيخنا العدوى. 

(قوله: لأن صدق إلخ) دليل لقول المصنف المستلزمة نفى الحكم إلخ. (قوله: 
عن جملة الأفراد) أى: عن الأفراد الحملة بقطع النظر عن كليتها وبعضيتها (قوله: دون 
كل فرد) أى: دون النفى عن كل فرد (قوله: وإذا كان إنسان لم يقم إلخ) مرتبط بقوله 
سابقاء وإذا كان إنسان لم يقم موجبة مهملة يحب أن يكون معناه نفى القيام عن جملة 
الأفراد لا عن كل فرد (قوله: معناه نفى القيام) الأولى أن يقول ثبوث عدم القيام عن 
الأفراد مجملة إلا أن يقال فى الكلام حذف مضاف أى: محصل معناة أو المراد معناة 
اللازمى لا المطابقى إذا هو ثبوت عدم القيام ويلزمه نفى القيام (قوله: فيجب أن يحمل 
إلخ) قد: يقال إن الضمير الراجع إلى النكرة نكرة كما صرح بسه الرضىء وحيْشك 
فالضمير الذى فى إنسان لم يقم فق المعئ نكرة واقعة فى سياق النفى فتكون مفيدة 
لعموم السلبء فلو كان الكلام بعد دحول كل له لزم ترجيح التأكيد على التأسسيس» 
وأحيب بأن عموم الضمير يستلزم مخالفة الراجع للمرجحع؛ وحيكذ فلا يكون ذلك 
الضمير عاما نحو هذا رحل لم يعلم شيئاء فالضمير فق يعلم عائد على الرحل السابق؛ 
وليس الضمير فى يعلم.معئ كل رحل- أفاده العلامة عبد الحكيم. 

(قوله:وأما ى صورة التأخير) أى: وأما بيان لزوم ترجيح التأكيد لو 
عكس المفاد بالتأخير والتقدم فى صورة التأخير (قوله: لا سور فيها) تفسير لقوله مهملة 


مو 


المفتضية للدفى عن كل فرد) نحو: لا شىء من الإنسان بقائم ولما كان هذا مخالفا 
لما عندهم من أن المهملة فى قوة الحزئية-بينه بقوله:(لسورود موضوعها) أى: 
موضوع المهملة (فى سياق النفى) حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ كل فإنه 
يفيد نفى الحكم عن كل فرد وإذا كان لم يقم إنسان بدون كل معناه نفى القيام 
عن كل فردء فلو كان بعد دول كل أيضا كذلك كان ككل لتأكيد المعين الأول 
فيجب أن يبحمل على نفى القيام عن جملة الأفراد لتكون كل لتأسيس معي آخر 

(قوله: المفتضية للنفى عن كل فرد) إنما عبر هنا بالمقتضية وفيما مر بالمستازمة؛ لأن السالبة 
الحزئية تحتمل نفى الحكم عن كل فردء وتحتمل نفيه عن بعض وثبوته لبعض؛ وعلى كل 
تقديره» وتستلزم نفى الحكم عن جملة الأفراد فأشار بلفظ الاستلزم إلى هذا بخفلاف السالبة 
الكلية, فإهها تقتضى بصريحها نفى الحكم عن كل فرد؛ فلذا عبر فى جانبها بالمقتضية ا مشعر 
بالصراحة بمخلاف الاستلزام (قوله: ولما كان هذا) أى: الحكم بأن السالبة المهملة فى قسوة 
السالبة الكلية؛ وقوله مخالفا لما عندهم أى: لما تقرر عندهم؛ وقوله مسن أن إلح: يان لما 
عندهم وهذا إشارة إلى وجه تعميم هذا الحكم بقوله لورود موضوعها فى سياق النفى 
وعدم تعليل كون الموجبة المهملة المعدولة المحمول فى قوة السالبة الحزئية (قوله: بينه) 
أى: ذلك الحكم بقوله إلخ أى فيكون هذا مخصصا لقوهم المهملة السالبة فى قوة 
الجرئية؛ فما عندهم من أن المهملة السالبة فى قوة الحزئية إئما هو فى غير ما موضعها ى 
سياق النفى وهو نكرة غير مصدرة بكل؛ وهذا صادق بصور ثلاث ماإذا كان 
موضوعها معرفة نحو: الإنسان لم يقم أو نكرة ولم يتقدمه نفى نحو: إنسان لم يقمأو 
تقدمه نفى ولكن كانت النكرة مصدرة بكل نحو: لم يقم كل إنسان؛ فالمهملة السالبة 
فى هذه الصور ف قوة الحزئية» وأما لو كان موضوعها نكرة غير مصدرة بكل واقعا 
فى سياق النفى» فإهها تكون فى قوة السالبة الكلية نحو: لم يقم إنسان (قوله: لورود 
موضوعها فى سياق النفى حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ كل) أى: وكل نكسرة 
كذلك فهى مفيدة لعموم النفى» وأشار الشارح بقوله حال كونه نكرة إل إلى أن حكم 
المصدف بأن ورود أو الموضوع فى حيز النفى يفيد عموم السلب مقيد بقيدين أن يكون 
الموضوع نكرة» وأن لا يصدر بلفظ كل؛ وإلا كان مفيدا لسلب العموم (قوله: فإنه يفيد) 
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وذلك لأن لفظ كل فق هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين» فعند التفاء 
أحدهما يثبت الآخر ضرورة. والحاصل أن التقدم بدون كل لسلب العموم ونفى 
الشمول والتأخير لعموم السلب وشمول النفى فبعد دحول كل يحب أن يعكس 
هذا ليكون كل للتأسيس الراحح دون التأكيد المرحوح (وفيه نظر؛ لأن النفسى 
عن الجملة فى الصورة الأولى) يعئ: الموجبة المهملة المعدولة المحمول؛ نحو: إنسان 
لم يقم (وعن كل فرد فى) الصورة (الثالية) يعئ: السالبة المهملة؛ نحو: لم يقم 
إنسان (إنما أفادة الإسناد 0000 
أى: النكرة فى سياق النفى أو الموضوع النكرة فى سياق النفى (قوله: وذلك) أى: وجحوب 
الحمل على لفى القيام عن جملة الأفراد ليكون كل للتأسيس ثابت؛ لأن لفظ كل الخ 
ودفع الشارح بهذا ما يقال إنه لا يلزم من نفى أحد هذين المعنيين ثبوت المعكئن الآخحرء 
لحواز أن يثبت معين آخر غيرهما عند دحول كل؛ وحاصل الدفع أله لم يوحد فى هذا المقام 
معيئ آنخر غير هذين» فحيث اثتفى أحدهما بدخول كل ثبت الآخر معها (فوله: فى هذا 
المقام) أى: مقام دخوها على المسند إليه المدكر مقدما أو موخراء والحال أن المسند مقرون 
بحرف النفى» وقوله هذين المعنيين أى: نفى القيام عن كل فرد وئفيه عن جملة الأفراد. 

(قوله: إن التقديم) أى: للمسند إليه المنكر نحو: إنسان لم يقم؛ وقوله: لسلب 
العموم) أى: للسلب الحزئى (قوله: التأخخير) أى: للمسند إليه المنكر نحو: لم يقم إنسان» 
وقوله: لعموم السلب) أى: للسلب الكلى (قوله: وفيه نظر) أى: فيما قاله ذلك القائل 
نظر من حيث الدليل أعيئ: قوله لكلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ فالمصدف لم 
بمنع شيا من المحكم الذى ادعاه ذلك القائل؛ وإثما نازع فى صحة دليله» ولذا رحع 
بعضهم ضمير فيه لقوله: للا يلزم إلح؛ وحاصل ما ذكره المصئف ثلاثة منوعاث: 

الأول: مشترك بين الصورة الأولى والثانية؛ وهذا المنع قد أبطله الشارح؛ وأما 
المنعان الآحران فحاصان بالصورة الثانية. 

(قوله: يعئ إخ) عبر بالعئاية اق الموضوعين لكون المصئف لم يعبر فيما سسبق 
بعنوان الصورة الأولى والصورة الثانية» فخخفى المراد منهماء أو أنه أتى بالعناية هنا؛ لأن 


اننا 


إلى ما أضيف إليه كل) وهو لفظ إنسان (وقد زال ذلك) الإسناد المفيد لهذا 
المع (بالإسناد إليها) أى: إلى كل لأن إنسان صار مضافا إليه فلم يبق مسندا إليه 
(فبكون) أى: على تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضا مفيدا للمعئ الخاصل 
من الإسناد إلى إنسان يكون كل (تأسيسا لا تأكيدا) لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية 
ما يفيده لفظ آحرء وهذا ليس كذلك؛ لأن هذا المعيئ حينئذ إنما أفاده الإسناد إلى 
لفظ كل لا شىء آخحر حئ يكون كل تأكيدا له وحاصل هذا الكلام أنا لا نسلم 
أنه لو حمل الكلام بعد كل على المععى الذى حمل عليه قبل كل كان كل للتأكيد؛ 
الصورة الأولى فى كلام المصنف محتملة ها مع كل وبدوهاء والمراد الثاق» فلذا قال 
يعن وكذا يقال فيما بعده. (قوله: إلى ما أضيف إليه كل) أى: فى التركيب الآخر 
الذى لم يوت فيه بكل (قوله: وقد زال ذلك بالإسناد إليها) الضمير عائد على كل 
وأنئه لكون المراد اللفظة أو لتأويلها بالكلمة؛ أو الأداة أى: وشرط التوكيد أن يكون 
الإسناد واحدا وما هنا إسنادان؛ لأن قولنا: إنسان لم يقم غير كل إنسان لم يقمء 
واعترض بأن هذا الرد لا يناسب قواعد المنطقيين؛ لأن الموضوع عندهم ما أضيف إليه 
كل؛ ولفظ كل سور فقط؛ وحينئذ فليس هنا إسنادان؛ وعليه فتكون كل تأكيدا إن 
حمل الكلام على المعئ الأول قبل دحوها أو تأسيسا إن حمل على خلافه؛ لأن الإسناد 
واحدء وقد يجاب بأن المصنف ب كلامه فى النظر على اصطلاح النحويين؛ لككن أنت 
خبير بأن المستدل بين كلامه على اصطلاح المناطقة ألا ترى لما تقدم فى صدر المبحث 
من قوله قد يقدم المسند إليه المقرون بكل- قرره شيخنا العلامة العدوى. 

(قوله: لأن التأكيد) أى: الاصطلاحى فحذف الصفة للعلم بما. 

(قوله: لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخخر) أى: فى تركيب واحد وإسسناد 
واحد: كجاء القوم كلهمء فلفظ كلهم يفيد تقوية ما يفيده القوم؛ وما هنا ليس كذلك 
(قوله: وهذا) أى: لفظ كل ليس كذلك (قوله: لأن هذا المعئ) أى: وهو النفى عن 
كل فرد ف الصورة الثالية؛ والنفى عن الحملة فى الصورة الأولى» وقوله حينيدذ أى: حين 
حول الإسناد إلى لفظ كل (قوله: وحاصل هذا الكلام) أى: النظر أنا لا نسلم أنه لو 
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ولا يخفى أن هذا إنما يصح على تقدير أن يراد التأكيد الاصطلاحى, أما لو أريد 
بذلك أن يكون كل لإفادة معئى كان حاصلا بدوئه فاندفاع المنع ظاهرء وحينيل 
يتوجه ما أشار إليه بقوله: (ولأن) الصورة (الثالية) يععئ: السالبة المهملةء محو: 
لم يقم إنسان (إذا أفادت النفى عن كل فرد فقد أفادت اليفى عن الجملة, 
فإذا حملت) كل (على الثاى) أى: على إفادة النفى عن جملة الأفراد حي يكون 
معين: لم يقم كل إنسان-نفى القيام عن اللحملة لا عن كل فرد (لا يكون) كل 
(تأسيسا) بل تأكيدا لأن هذا المعى كان حاصلا بدونه وحينئل فلو حعلنا لم يقم 
كل إنسان لعموم السلب مثل: لم يقم إنسان- لم يلزم ترجحيح التاكيد على 
التأسيس إذ لا تأسيس أصلاء بل إنما يلزم ترحيح أحد التأكيدين على الآخر. 
إسنادان: إسناد إلى كل» وإسناد إلى إنسان فلا تأكيد حي يلزم ترحيحه على التأسيس 
(قوله: ولا يخفى أن هذا) أى: المنع المشار له يقول المصئف- وفيه نظر. 

(قوله: أما لو أريد بذلك) أى: بالتوكيد (قوله: كان حاصلا بدونه) أى: سواء 
كان الاسناد واحدا أو متعددا (قوله: فالدفاع المنع) أى؛ الذى هو حاصل تنظير 
المصئف. (قوله: وحينك-ل) أى؛ وحين إذ كان المنع المذكور مندفعا (قوله: يتوحمه) أى: 
عليه ما أشار إليه بقوله أى: فقط دون البحث السابق فمحط الفائدة ذلك المحذوف 
وهو قولنا فقط (قوله: فقد أفادت) أى: لزم إفادتما النغفى عن الحملة الصادق بالنفى عن 
كل فرد والنفى عن بعض الأفراد. ووجه اللزوم أن الخاص يستلزم العام (قوله: فإذا 
حملت كل) أى: بعد دحوها (قوله: حي يكون) أى: بحيث يكون فحئ للتفريع (قوله؛ 
بل تأكيدا) أى: للمعئ المفاد بطريق اللزوم (قوله: لأن هذا المعى) أى: نفى القيام عسن 
الحملة (قوله؛ كان حاصلا بدونه) أى: بدون كل (قوله: وحينئذ) أى: وحين إذ كان 
هذا المع وهو النفى عن الحملة حاصلا بدون كل (قوله: لم يلزم ترجيح التأكيد على 
التأسيس) أى: كما ادعاه صاحب القيل السابق (قوله: إذ لا تأسيس أصلام لأن لفظة 
كل للتأكيد على كل حال (قوله: بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين) أى وهما تأكيد 
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وما يقال: إن دلالة لم يقم إنسان على النفى عن الحملة بطريق الالترام» ودلالة لم 
يقم كل إنسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تأكيدا-ففيه نظر؛ إذ لو اشترط فى 
التأكيد اتحاد الدلالتين اذ[ 00 
النفى عن كل فردء وتأكيد النفى عن الحملة؛ وحاصله أنه إذا كان كل من النفى عسن 
كل فرد والنفى عن الجحملة مفادا قبل دخحول كل فبعد دول كل تكون للتأكيد سواء 
كانت للنفى عن كل فرد؛ أو عن جملة الأفراد فإن جعلناها للنفى عن كل فرد- وهو 
عموم السلب- لزم ترجيح أحد التأكيدين وهو تأكيد النفى عن كل فرد على التأكيد 
الآخر وهو النفى عن جملة الأفراد وإن جعلناها للنفى عن جملة الأفراد- وهو سلب 
العموم- لزم ترجيح أحد التأكيدين وهو النفى عن جملة الأفراد على التأكيد الآخر وهو 
النفى عن كل فرد؛ وحينئذ فلا يصح قول المستدل إنه يجب أن يحمل على النفى عسن 
الجملة؛ لأنه لو حمل على النفى عن كل فرد للزم عليه ترجيح التأكيد على التأسيس؛ إذ 
لا تأسيس أصلا (قوله: وما يقال) أى: من طرف ابن مالك جوابا عن اعتراض المصئف 
عليه؛ وحاصل اعتراض المصنفء أنا لا تسلم أنه لو حمل كل على الثاى وهو النفى عن 
الجملة يكون تأسبسا بل هو تأكيد» وحاصل ذلك الحواب إن لم يقم إنسان مدلوله 
المطابقى نفى الحكم عن كل فرد» وأما النفى عن الحملة فهو لازم له؛ لأن السلب 
الكلى يستلزم رفع الإيماب الكلى فلو قلنا مدلوله بعد كل النفى عن الدملة كان 
مدلولا مطابقياء فالنفى عن الحملة بعد كل مدلول مطابقى والتزامى قبلهاء وحينيذ فلا 
يكون حمل لم يقم كل إنسان على نفى الحملة تأكيد العدم اتحاد الدلالتين (قوله: إذ لو 
اشترط إلخ) حاصل ذلك الرد أن اشتراط اتحاد الدلالتين فق التأكيد وإن نفع هناء لكسن 
يعكر عليه ما سبق فلم يكن حاسما لمادة الشبهة بالكلية؛ وتوضيحه أن ذلك القائل 
يقول: إن إنسان لم يقم لنفى الحكم عن الحملة؛ فإذا دخلت كلء يحب أن تكون لنفى 
الحكم عن كل فرد؛ ولا تجعل لنفى الحكم عن الحملة مثل: إنسان لم يقم إذ لو حعسل 
مئله للرم ترجيح التأكيد على التأسيس» فلو كان هذا القائل يشترط ف التأكيد اتحاد 
الدلالتين لورد عليه أن إنسان لم يقم معناه المطابقى ثبوت النفى عن إنسان ماء أى عن 
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م يكن كل إنسان ل يقم على تقدير كونه لنفى الحكم عن الجملة تأكيدا لأن 
دلالة إنسان لم يقم على هذا المعيئ التزام (ولأن النكرة المنفية إذا عمست كان 
فولا: لم يقم إنسان سالبة كلية لا مهملة) كما ذكره هذا القائل؛ لأنه قد بين 
فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد» والبيان لا بد له من مبين ولا 
محالة هاهنا شىء يدل على أن الحكم فيها على كلية أفراد المورضوع؛ ولا نعسئى 


بعض مبهم ويلزمه النفى عن المملة, فدلالة [نسان لم يقم على نفى الحكم عن الممملة 
بطريق الالتزام فعلى فرض لو جعلنا كل إنسان لم يقم لنفى الحكم عن اللجملة لم يلسزم 
تريح التأكيد على التأسيس؛ لأن دلالة كل إنسان لم يقم على هذا المعى وهو النفى 
عن الحملة بالمطابقة لا بالتزام فيلزمه أن يكون ليس هذا من باب التوكيد مع أن هذا 
القائل جعله من باب التوكيد؛ فدل هذا على أن ذلك القائل لا يشترط ف التأكيد اتحاد 
الدلالتين (قوله: لم يكن إلخ) أى: وقد جعل فيما سبق تأكيدا فهذا الجواب» وإن نفعه 
هنا لا ينفعه فيما تقدم (قوله: لنفى الحكم) أى: لثبوث نفى الحكم عن الجملة. 

(قوله: على هذا المعئ) أى: النفى عن الحملة وقوله النزام أى: لأن مدلوله 
المطابقى ثبوت النفى عن إنسان ما ويلزمه النفى عن الجملة. 

(قوله: ولأن الدكرة إلخ) هذه مناقشة لفظية مع صاحب القيل ف التسمية فقط» 
واعترض عليه بمخالفة اصطلاح القوم والمناقشة واردة على قوله؛ لأن السالبة المهملة ق 
قوة الكلية لورود موضوعها إل؛ وحاصله أن النكرة المنفية إذا عمت كانت القضية 
امحتوية عليها سالبة كلية لا مهملة؛ فتسمية ذلك القائل لها مهملة لا يصح فمحط المنع 
تسمية الصورة الثائية سالبة مهملة فقوله كما ذكره هذا القائل راجع للنفى (قوله: لأنه 
قد بين فيها) أى: إل الفضية ال وقع موضوعها نكرة منفية عامة؛ وقوله: من الأفراد 
أى: من أفراد الموضوع أى: وكل قضية كذلك فهى سالبة كلية لا مهملة. (قوله: 
والبيان) أى: بيان أن الحكم مسلوب عن كل فردء وقوله لا بد له من مبين بصيغة اسم 
الفاعل: وقوله ولا محالة أى: وقطعا هاهنا شىء يدل إل أى: وهو وقوع النكرة ل حيز 
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وحينئذ يندفع ما قيل: سماها مهملة باعتبار عدم السور؛ وقال (عبد القاهر”": إن 
كانت) كلمة (كل داخلة فى حيز الدفى 2100 
النفى؛ وقوله سوى هذا أى سوى الشىء الدال على كمية الأفراد لا خصوص لا شىء 
ولا واحد مثلا فى السلب الكلى؛ بل المراد بالسور ما يشمل قريئة الحال ووقوع الدكرة 
فى حيز النفى؛ وقول بعض الناطقة: إن السور هو اللفظ الدال على كمية الأفراد» فهو 
إما تعريف للسور اللفظى أو مراده اللفظ المذكور وما يقوم مقامه (قوله: وحينئط) أى: 
وحين إذ أردنا بالسور ما يدل على كمية الأفراد» وإن لم يكن لفظا يندفع مسا قيل 
اعتذارا عن صاحب القيل فى تسميتها مهملة؛ وحاصله أن قول المعترض وهو المصنف 
هذه القضية أععئ لم يقم إنسان قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من أفراد 
الموضوع وكل ما هو كذلك فهى سالبة كلية لا مهملة كبراه ممنوعة؛ إذ لا نسلم أن ما 
بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل فرد من أفراد الموضوع سالبة كلية» بل لا تكون 
كذلك إلا إذا كان فيها لفظ يدل على ذلك ولم يوجد هنا لفظ دال على ذلك 
فتسميتها مهملة لعدم السورء وحاصل دفع ذلك الاعتراض أنا لا نسلم أن القضية الى 
بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من أفراد الموضوع لا تكون سالبة كلية إلا 
إذا وجحد لفظ يدل على ذلك؛ لأن الموحود فق كتب القوم أن المهملة هى الى يكون 
موضوعها كلياء وقد أهمل فيها بيان كمية أفراد ا موضوع أى: لم يبين فيها أن الإيماب 
أو السلب لكل أفراد الموضوع أو بعضها والكلية هى الى بين فيها أن الحكم على كل 
أفراد الموضوع سواء كان البيان بلفظ دال على ذلك أو بغيره كوقوع الدكرة ل سياق 
النفى. 

(قوله: وقال عبد القاهر) عطف على قوله فيل؛ وقد يقدم؛ إن قلت ما ذكسره 
الشيخ عبد القاهر هو عين ما ذكره صاحب القيل السابق؛ وحينئل فما فائدة إعادته؟ 
قلت: فائدة ذلك الإشارة إلى أن ما ذكره صاحب القيل السابق حق, وأن الباطل دليله؛ 
وأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول- كذا أجيب؛ وى ذلك الحواب نظر؛ لأن 
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بأن أخرت عن أداته) سواء كانت معمولة لأداة النفى أو لا وسواء كان الخبر 


فعلا (نحو: : 
مأ كل ما يتمنى المرء يدركه) بحرى الرياح بمّا لا تشتهى السفن(» 
أو غير فعل: نحو: قولك: ما كل متمئ المرء 52000 


هذا معلوم من تخصيص الدليل بالاعتراض على أنه يمكن التنبيه على ذلك بعبارة مختصرة 
بأن يقول وإليه ذهب عبد القاهر» أو وهو صحيح. فالأوللى الحواب بأن ما ذكره الشيخ 
مخالف لما ذكره صاحب القيل! لأن تقدم النفى على كل كما فق لم يقم: كل إنسان 
يفيد النفى عن الجملة عند صاحب القيل وهو صادق بالنفى عن كل فرد وبالنفى عسن 
البعض فقط» ويفيد النفى عن بعض الأفراد والثبوت للبعض الآخر عند الشسيخ كما 
سيأتى فبينهما العموم والخصوص؛ فلا يرد السؤال من أصله على أن فل كلام الشسيخ 
عبد القاهر تعميمات وتفصيلات» وأمثلة ليست فى كلام صاحب القيل السابق؛ إذ 
كلام صاحب القيل السابق فيما إذا كانت كل مسئد إليها وكلام الشيخ عبد القاهر 
أعم من ذلك كما ستقف عليه فلو سلم عدم المخالفة كان فق إعادته هذه الفوائد الآنية 
(قوله: بأن أحرت) أى: لفظا أو رتبة وقد مثل المصدف للثاق فيما يسأتى بقوله كل 
الدراهم لم آححذ (قوله: أو لا) أى: بأن كانت معمولة للابتداء (قوله: ما كل إلخ) يحتمل 
أن تكون ما حجازية وأن تكون تميمية؛ فعلى الأول تكون كل معمولة لأداة النفى لا 
على الثاني؛ لأنها عليه معمولة لعاملها وهو الابتداء وهاتان صورتان أعمئ: ما إذا كالست 
معمولة لأداة النفى أو غيره معمولة وعلى كل حال الخبر فعل (قوله: تحرى الرياح إلخ) 
هذا دليل على ما ادعاه فى الشطر الأول؛ وذلك لأن كون أرباب السفن يشئهون حريان 
الريح لسمتهه”" مع السلامة معلوم؛ وربما جاءت الرياح مخالفة لشهوتهم 


 .. الببت للمتبى من قصيدة مطلهاة‎ )١( 
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حاصلا (أو معمولة للفعل المنفى) الظاهر أنه عطف على داخلة؛ وليس بسديد؛ 
لأن الدخول فى حيز النفى شامل لذلك وكذا لو عطفتها على أخخرت ,معين؛ أو 
جعلت معمولة لأن التأخير عن أداة النفى أيضا .................. 525252 
بالجريان لما فيه عطبهم أو مشقتهم فلم يدركرا ما يشتهون؛ إلا أن قوله تمرى إلخ: يفيد أن 
جريافها آت بشىء مخالف لشهوفهم مع أن المراد أن جريافها قد يكسرن مخالفا لشسهواهم 
الحريان مع السلامة؛ وحينئل فلا معن لفوله: بحرى الرياح ,ما لا تشتهى السفن؛ قلت؛ المراد 
أنما تحرى مع الحالة الى تخالف شهرقم وهى كرما ذاهبة يم إلى عكس امراد» فالباء بمعي: 
مع؛ وما؛ واقعة على حالة ثم إن إسناد الشهة للسفن بحاز عقلى أى: أهل السفن. واعلسم 
أن قوله تحرى إل قضية مهملة ل قرة الجرئية» فاندفع ما يقال: إن هذا من باب عمسوم 
السلب وهو تخالف لما يفيده قوله ما كل إلخ» فلا يصح أن يكون دليلا له- فتأمل. 

(قوله: حاصلا) بالنصب على أن ما حجازية؛ ويصح الرفع على أنما ميميسة 
والخبر على كل حال اسم؛ فهاتان صورتان أععئ ما إذا كانت كل معمولة لأداة النفى 
أو غير معمولة والخبر فيهما اسم (قوله: أو معمولة للفعل) أى: أو الرصف بدليل مسا 
يأتى (قوله: الظاهر) أى: المتبادر وإنما كان هذا متبادرا؛ لأنه عطف صفة على مثلها 
(قوله: وليس بسديد) أى: لما فيه من عطف الخاص على العام بأو وهر ممنوع (قوله: 
لأن الدحول ف حيز النفى شامل لذلك) أى: ولا يضر فى شموله لذلك تفسيره بفوله 
بأن أعرت عن أداته والحال أن المعمولة للفعل قد تكون متقدمة على الفعل؛ وعلسى 
الاق لما تقدم أن المراد بالتأخير ما يشمل التأخير الحكمى أى الرتى. (قوله: وكذا لور 
عطفتها إلخ) أى: ليس بسديد أيضا (قوله: بمعيى أو جعلت معمولة) يحتمل أن المراد أن 
معمولة .معن جعلت معمولة فهر اسم يشبه الفعل معطرف على فملء ويمتمل أن 
جعلت المقدر هو المعطرف حذف وبقى معموله؛ وهو الذى صرح به ف المطسول 
مقتصرا عليه؛ لكن يرد على هذا الثاق أن فيه فسادا آخر؛ وذلك لأن حذف العامسل 
المعطوف وإبقاء معموله من خحواص الواو كما فى قول الشاعر: 

علفتُها تبنًا وماء باردًا 
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شامل له؛ اللهم إلا أن يخصص التأخير يما إذا لم تدحل الأداة على فعل عامل لل 
كل ما يشعر به المثال» والمعمول أعم من أن يكون فاعلا أو مفعولا أو تأكيدا 
لأحدهما أو غبر ذلك (نحو: ما جاء القوم كلهم) ف تأكيد الفاعل (أو ما جاء 
كل القوم) فى الفاعل. وقدم التأكيد على الفاعل لأن كلا أصل فيه (أو لم 
آخل كل الدراهم) ف المفعول المتأخر (أو كل الدراهم لم آخل) ف المفعول المتقدم 
ْ كما ذكره فى المخلاصة بقوله؛ وهى انفردت بعطف عامل إلخ (قوله: شامل له) 
أى: لأن تأخيرها عن أداة النفى صادق بأن تكون معمولة للفعل أو لا فالأول نحو ما 
أذت كل الدراهم؛ والثان نحو: ما كل متمئ المرء حاصل (قوله: اللهم إلخ) أى: 
وعلى هذا يصح عطفه على كل من داخله وأخخرت (قوله: ,ما إذا لم ندعل الأداة على 
فعل عامل فى كل) أى: والمعئ بأن أرث عن أداة النفى الغير الداخملة على الفعسل 
العامل فيهاء أو جعلت معمولة للفعل المنفى هذا على تقدير عطف معمولة على أخرت 
والمعى على تقدير عطفها على داحلة إن كانت كل داخلة فى حيز النفى بأن أعسرت 
عن أداة النفى الغير الداعلة على الفعل العامل فيهاء أو كانت معمولة للفعل المنفسى: 
وإذا ص التأخير فقد حص الدححول؛ لأنه تصوير للدحول (قوله: أو تأكيدا) أى: لأن 
العامل ف المتبرع عامل ف التابع إلا فى البدل (فوله: أو غير ذلك) أى: ككوها بحرورة 
أو ظرفا نحو ما مررت بكل القوم أو ما سرت كل اليوم (قوله: وقدم التأكيد) أى: قدم 
المصئف المثال الذى فيه كل توكيدا على المثال الذى فيه كل فاعلا مسع أن المناسب 
تقدم المثال الذى وقعت فيه كل فاعلا؛ لأن الكلام ق تمثيل كون كل معمولة: والفاعل 
اللفظى عمل الفعل فيه أظهر من عمله إن التأكيد (قوله: لأن كلا أصل فيه أى: ل 
التأكيد لا ى الفاعل؛ وهذا لا يناق أن الفاعل أصل فى نفسه وإن غير كل من أدوات 
التأكيد أصول فيه أيضاء فاندفع ما يقال إن ظاهره يقتضى أن كلا أصل ف التأكيد وإن 
غيرها كأجمعين فرع عنهاء وليس كذلك. 
(قوله: أو كل الدراهم لم آخذ) هذا ونحوه لا يئاق قوله السابق بأن أعمرت 
عن أداته بناء على قول الشارح السابق اللهم إلل؛ لأنه حيتئذ يكون مثالاً لقول المصنف 
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وكذا لم آخذ الدراهم كلهاء أو الدراهم كلها لم آذ ففى جميع مذه الصور 
(نوجه النفى إلى الشمول خخاصة) لا إلى أصل الفعل (وأفاد) الكلام (ثبورت 
الفعل أو الوصف لبعض) مما أضيف إليه كل-إن كانت ككل ف المعئ فاعلا 
للفعل أو الوصف المذكور ف الكلام (أو) أفاد (تعلقه) أى: تعلق الفعل أو 
الرصف (به) أى: ببعض مما أضيف إليه كل إن كانت فق المعئ مفعولا للفعل أو 
الوصف؛ وذلك بدليل الخطاب؛ وشهادة الذوق والاستعمال. 95 شهطظ25 
(قوله: وكذا لم آححذ إلخ) أشار إلى أن المصئف ترك مثالى التأكيد اعتمادا على فهمها 
ثما سبق. 

(قوله: توحه إلح) حواب الشرط ف قوله إن كانت داخلة إلخ» فقول الشارح 
ففى جميع إلخ: حل معن لا حل إعراب (قوله: وأفاد ثبوت الفعل) أى: ثبوت مدلوله» 
وكذا قوله؛ أو الرصف نحو: ما كل الدراهم مأحوذة؛ ففى الكلام توسع بإقامة الدال 
مقام المدلول» فاندفع ما يقال إن أراد بالفعل الفعل المصطلح عليه فلا ثبوت له إلا على 
طريق التجوزء وإن أراد به الحدث فلا حاجة لقوله أو الوصفء ثم إن إفادة ثبوت الفعل 
بطريق مفهوم المخالفة وهو المعبر عنه بدليل الخطاب فق كلام الشارح الآتى» ولو قسال 
المصئف وأفاد ثبوت الحكم بدل قوله الفعل أو الرصف لكان أولى ليشمل ما إذا كان 
الخبر اسما جامدا نحو: ما كل سوداء ثمرة وما كل بيضاء شحمة؛ لأن ثمرةٌ وشسحمة 
يصدق على كل أنه محكوم به ولا يصدق عليه أنه فعل أو وصف (قوله؛ لل المسئ 
فاعلا) أى: سواء كانت فاعلا فق اللفظ أيضا أو لا بأن كانت توكيدا ق اللفظ 
للفاعل. (قوله: أو أفاد تعلقه إل) إطلاق الثبوت على نسبة الفعل» أو الوصف للفاعل» 
والتعلق على نسبة أحدهما للمفعرل اصطلاح شائع- كما فى ابن يعقوب. 

(قوله: إن كانت كل ف المعئ مفعولا إلخ) أى: سواء كانت مفعولا فق اللفظ 
أيضا أو لا بأن كانت توكيدا للمفعرل؛ وقوله أو الوصف نحو: ما أنا آخيذ كل الدراهم 
(قوله: وذلك) أى: ثبوت الفعل أو الوصف وتعلقهما بالبعض بدليل الخطاب أى: مفهوم 
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والحق أن هذا الحكم أكثرى لا كلى بدليل قوله تعالى: (وَللهُ لا بحب كل 
مُخال فَخُرٍ»» (وَاللَهُ لا بحب كُلَ كر أيو)» (زلا مطع كل حلاف مهسين» 
(وإلا) أى: وإن لم تكن داخلة فق حيز النفى بأن قدمت على النفى لفظاء 00 
المخالفة مثلا: ما جاء القوم كلهم منطوقه نفى المحىء عن الكل فيفهم منه ثبوت بحسىءم 
البعض بطريق مفهوم المخالفة (قوله: والحق أن هذا الحكم) أعين: توجه النفى للشمول 
وثبوت الفعل أو الرصف للبعض عند وقوع كل ل حيز النفى (قوله: لا كلى) أى: 
لأنه قد يتوجه النفى عند وقوع كل فى حيزه إلى الفعل ويكون القصد نفيه عن كل فرد 
بدليل إل وقد يقال إن كلام الشيخ عبد القاهر مبئ على أصل الوضع؛ وإفادة هذه 
الآيات لشمول النفى ليس من أصل الوضع؛ وإما هو بواسطة القرائن والأدلة الخارحية 
وهى تحريم الاخختيال وتحريم الكفر وتحريم إطاعة الخلاف المهين؛ فالآيات مصروفة عسن 
الظاهر يهذه الأدلة الخارجية؛ لأن محل العمل يمفهوم المخالفة ما لم يعارضه معسارض» 
حى إنه لو لم يلاحظ الدليل كان مفادها سلب العموم؛ على أنه قد يقال: إن هذه 
الآيات لا دلالة فيها على أن وفوع كل فل حيز النفى قد يفيد نفى الفعل عن كل فرد 
بحواز أن يعتير فيها دخحول كل بعد النفى لا قبله فيكون قيدا فى النفسى لا ف المنفى 
فيكون من مول النفى؛ لأن القيد إذا لوحظ بعد المنفى كان قيسدا فيه لاق المنفسى 
فيكون النفى نفيا مقيدًا لا نفى قيد- فتأمل. اهس سم. 

(قوله: كل عنتال) أى: متكبر معجب؛ وقوله: فخور أى: كثير الفخر على 
الناس بغير حق (قوله: كل كفار) أى: جاحد بتحري الزناء وقوله: أثيم أى: كثير الإثم. 
كذا ق الفنرى. 

(قوله: كل حلاف) أى: كثير الحلف ف الحق والباطل؛ وقوله: مهين أى: قليل 
الرأى والتمييزء أو حقير عند الئاس لأجل كذبه - كذا فق الفئرى. 

وأورد الشارح هله الآية وإن لم تكن من قبيل النفى الذى الكلام فيه إشارة 
إلى أن النهى كالنفى فق الحكم السابق (قوله: بأن قدمت على النفى إلح) فيه إشارة إلى 
أن النفى المستفاد من لفظه؛ وإلا متوحه إلى القيد أعيئ: الدخمرل فى حيز النفى فيفيد 
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ولم تقع معمولة للفعل المنفى (عج) النفى كل فرد ما أضيف إليه كل وأفاد نفى 
أصل الفعل عن كل فرد (كقول البى عليه الصلاة والسلام للا قال لسه ذو 
اليدين) اسم رجل من الصحابة (أقصرت الصلاة) بالرفع فاعل أقصرت (أم 
نسيت يا رسول الله - ا 106 ارات موا لف او و 
وجود النفى فق الكلام مع تقدم كل عليه؛ ولا يرد أن انتفاء الدحول فى حيز النفى قد 
يكون بالتفاء النفى من الكلام أصلاء فلا يصح حينئذ بقاء قوله عم النفى على إطلاقسه 
(قوله: ولم تفع معمولة إل) قيد به ليخرج كل الدراهم لم آذ فإها مقدمة على النفى» 
لكنها معمولة للفعل المنفى؛ ولو زاد ورتبة بعد قوله لفظا لاستغئ عن قوله: ولم تقع إل 
- تأمل. 

(قوله: اسم رحل إل) المراد بالاسم اللقب أى: أنه لقب لرحل من الصحابة 
اسمه اخرباق» أو العرباض بن عمرو وهو بكسر الخاء ف الأول؛ والعين فق الثاق؛ وإنما 
لقب بذى اليدين لطول كان فى يديه؛ وقيل لأنه كان أضبط أى: يعمل بكلتا يديه على 
السواء (قوله؛ أقصرت الصلاة) أى: الظهر أو العصر كما فى رواية مسلم والبخارى؛: 
والقول بأها إحدى العشاءين: وهم نشأ من لفظ الحديث؛ حيث وقسع فيه إحدى 
صلاتى العشاء» والمراد إحدى صلاتى وقت العشاء وهو من الزوال للغروب؛ ولفظ 
الحديث من رواية أبى هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- إحدى 
صلاتى العشاء فى الحضر وسلم من ركعتين؛ فقام ذو اليدين وقال أقصسرت الصسلاة 
أم نسيت يا رسول الله» فقال كل ذلك لم يكن؛ فقال ذو اليدين بعض ذلك قد كان 
تأقبل البى ول على القوم وفيهم أبو بكر وعمر فقال: أحق 
ما يقوله ذو اليدين؛ فقالا: نعم فقسام عليه الملاة والسلام وأتم الملاة ثم 
سجد سجدتين للسهو. (قوله: بالرفع) أى: لا بالنصب جمعل أقصرت؛ كأكرمت فاعله 
ضمير النبى (قوله: فاعل) أى: لا نائب فاعل بعل أقصرت مبنيا للمجهول؛ وإثما اتسى 
بهذا الضبط دفعا لما يتوهم أن الصلاة مفعول أقصرت بجعله: كأكرمت لمناسبته لقوله: 
أم نسيت؛ أونائب فاعل بمعل أقصرت مبنيا للمفعول؛ إذ هذا لم يثبت عند الشارح رواية 
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كل ذلك لم يكن) ”' هذا قول البى عليه الصلاة والسلام؛ والمعق: لم يقع واحد 
من القصر والنسيان على سبيل شمول النفى وعمومه لوجهين؛ أحدهما: أن جواب 
أم-إما بتعيين أحد الأمرين أو اا 100 
(قوله: كل ذلك لم يكن) فيه دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل وكان قد فعله أنه غير 
كاذب!؛ لأن كلام الناس ليس بصدق ولا كذب -قاله الكرمان؛ إن قيل لا حائز أن 
يكون المراد كل ذلك لم يكن فى نفس الراد؛ لأنه يلزم الكذب فى حقه سعليه الملاة 
والسلام-؛ لأن بعضه قد كان فق نفس الأمرء والكذب عليه لا يحوز» وإن أريد فى ظسسى 
لم يصح رد ذى اليدين عليه بقوله» بل بعض ذلك قد كان؛ وذلك لأنه لا اطلاع له 
على ما فى ظن البى حين يقول له بعض ذلك قد كان ق ظئك؛ فتعين أن المراد بل بعض 
ذلك قد كان فى نفس الأمرء وإذا كان المراد ذلك فلا يحسن أن يكون كلام ذى اليدين 
ردًا لقوله كل ذلك لم يكن فى ظفئ لعدم اتحاد المحمول؛ لأن المحمول المنفى فى كلام النبى 
الكون فق ظنه والمحمول المثبت فى كلام ذى اليدين الكون فى نفس الأمر وإذا لم يتتحد 
المحمول فلا تناقض فلا يصح الرد؛ وأجيب بأن المراد كل ذلك لم يكن فى نفس الأمسر 
بحسب ظئ؛ فبين ذو اليدين أن الظن لم يطابق نفس الأمر؛ واعترض بأن ظن الخطاً 
نقص ولا يجوز عليه - عليه الصلاة والسلام- وأحيب بأن ظن الخطأ وكذلك النسيان 
إنما يكونان نقصا فى حقه إذا كان بسبب اشتغال القلب بأمور الدنياء وأما إذا كانا مسن 
الله لأجحل بين الأحكام للأمة فلا يكونان نقصا وإلى هذا يشير فوله عليه الصلاة 
والسلام- فق الحديث: إن لا أنسى؛ ولكن أنسى لأسن أى: ليس من طبعى النسيان 
كما هو طبع من لا يتحافظ بشغل الفكر بأمور الدنياء ولكن أنسى بشغل الفكر بالله 
لأشرع. قرر ذلك شيخنا العلامة العدوى؛ عليه سحاب الرحمة والرضوان. 

(قوله: هذا قول البى إلخ) هذا إيضاح فإن كونه قوله عليه الصلاة والسلام- 
معلوم من قوله كقول البى إل (قوله: لوجهين) علة لكون المع لم يقع واحد من القصر 
ا) روا البعارى ومسلم من حديث أبى هريرة وجاء ال "الإصابة" :0٠١/6(‏ أن ذا اليدين هو الخرياق 


الشل: 
1" 


بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم لا بنفى الجمع بينهما لأنه عارف بأن الكائن 
أحدهماء والثاى: ما روى أنه لما قال البى عليه الصلاة والسلام: " كل ذلك لم 
يكن "-قال له ذو اليدين: بعض ذلك قد كان؛ ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما 
ينا النفى عن كل فرد, لا النفى عن المجموع (وعليه) أى: على عموم النفى عن 
كل فرد (قوله) أى: قول أبى النحم: 
(فَد أصبّحت أمٌ الخبار تدّعى علَىّ ذنبا كله لم أضبع)” 

والنسيان؛ ومما يدل على هذا المعى أيضا ما ورد فى بعض الطرق لم أنس ولم تقصرء 
وخير ما فسرته بالوارد (قوله: ونفيهما جميعا) أى: وليس ف جوابه -صسلى الله عليه 
وسلم- تعبين لأحد الأمرين؛ فلزم أن مراده نفى كل منهما (قوله: تخطئة للمستفهم) أى: 
ف اعتقاده الثبوت لأحدهما (قوله: لا ينفى ادمع بينهما لأنه) أى: المستفهم عارف أى 
معتقد ثبوت أحدهماء وإذا كان كذلك فلا يصح أن يجاب به؛ لأنه لم يفده فائدة» 
والحاصل أنه إذا قيل أزيد قام أم عمروء فإنه يجاب بتعيين أحدهما بأن يقال قام عمسرو أو 
بنفى كل منهما بأن يقال لم يقم واحد منهماء ولا يجاب بنفى ادمع بأن يقال لم يقرما 
معاء بل القائم أحدهما؛ لأن هذا الحواب لا يفيد السائل شيئا؛ لأنه عالم أن أحدهما قائم 
ولا يعلم عينه» فكذلك هنا لا يصح أن يكون مراد البى لم يقعا جميعا أى: بل الواقع 
أحدهما؛ لأنه لا يصلح جوابا (قوله: إن الثبوت للبعض) أى: الذى هو موجبة جزئيسة, 
وقوله إنما يناق أى يناقض النفى عن كل فرد أى: الذى هو السالبة الكلية. 

(قوله: لا النفى عن المحموع) أى: عن اليئة الاجتماعية الذى هو سلب جرئى 
وحينئذ (فذو اليدين) إثما قال للنبىء؛ بل بعض ذلك قد كان لعلمه أن النبى - صلى 


)١(‏ البيت لأبى النجم فل المصباح/4 ١4‏ أسرار البلاغة 0/١‏ 1؛ المفتاح 557 الإشارات والتنبيهات/58 
دلائل الإعجاز/77/8: خزانة الأدب )794/١‏ هاية الإيجاز ص 4187 شرح المرشدى على عقرد 
الدمان 08/١‏ الأغان 55/77. ويقول عبد الفاهر فى تعليقه على البيت: إنه أراد أفما ندّعى عليه ذنبا 
لم يصنع منه شيئا البتة لا قليلا ولا كثيراء ولا بعضا ولا كلاء والنصب يمنع من هذا المع ويفتضى أن 
يكون قد أنى المذنب بالذنب الذى ادعته بعضه, وذلك أنا إذا تأملنا وجحدنا إعمال الفعسل فق "كل" 
والفعل منفى لا يصلح أن يكون إلا حيث براد أن بعضا كان, وبعضا لم يكن [دلائل الإعحاز/م07؟ 
تحقيق: محمود شاكر]. 
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برفع كله على معئ: لم أصنع شيئا مما تدعيه على من الذنوب؛ ولإفادة 
هذا المعيى عدل عن النصب المستغئ عن الإضمار إلى الرفع المفتقر إليه؛ أى: 
لم أصنعه. 
فرد لم يصح أن يكون قول ذى اليدين» بل بعض ذلك قد كان ردًا له» وما يقال إنه 
يمكن أن مراد النبى النفى عن المجموع؛ ونفى المجموع صادق بنفى كل واحد ويتفى 
أحد الأمرين مع ثبوت الآخر وأن ذا اليدين قد أخطأ فق فهمه مراد اللبى -صلى الله 
عليه وسلم- ففهم أنه أراد نفى كل فردء فلذا قال: بعض ذلك قد كان الدال عليه أنه 
عليه السلام- أراد نفى كل فرد فهو بعيد غاية البعد, 

(قوله: برفع كله) أى: على أنه مبتدأ خبره جملة لم أصنع, والرابط محذوف لا 
يقال: إن فق الرفع تميئة العامل للعمل؛ ثم قطعه. وقد صرح ف المغى وغيره مع زيد 
ضربت؛ لذلك لأن نقول المسألة ذات حلاف فقد نقل الشارح فى مطوله عن سسيبويه 
أن قول الشاعر: (ثلاث كلهن قئلت عمدًا)”'" برفع كلهن يدل على جواز التركيب 
المذكور - أفاده الفئرى, 

(قوله: من الذنوب) أشار بذلك إلى أن ذنبا نكرة عامة بقرينة المقام وإن كانت 
واقعة فى سياق الإثبات؛ أو أن ذنبا اسم جنس يقع على القليل والكثير؛ فهو هنا ممئ 
ذنوب بقريئة المقام. 

(قوله: ولإفادة هذا المعئ إل) علة لقوله عدل مقدمة عليه: وقد يرد بأن عدوله 
إلى الرفع لا يتعين أن يكون لإفادة عموم السلبء بل يجوز أن يكون عدوله إلى الرفسم 
لعدم صحة نصب لفظ كلء إذ لو نصبها لكانت مفعولا وهو ممنوع؛ لأن لفظة كل إذا 
ضربت أضيفت إلى المضمر لم تستعمل ف كلامهم إلا تأكيدا أو مبتدأ ولا تقع فاعلا 
ولا مفعولا ولا بخرورة فلا يقال: حاءذى كلكم؛ ولا ضربت كلكم؛ ولا مررت بكلكم؛ 
(1) بلا نسبة ل تخليص الشواهد ص ١8١‏ وتذكرة النحاة ص 54١‏ وخزانة الأدب 777/١‏ وهو صدر 


بيت عجزه: فأخزى الله رابعةً تعرذ. 
/1ه" 


(وأما تأخيره) أى: تأخير المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند). 


[تخريج المسدد إليه على خلاف مقتضى الظاهر] 
[وضع المضمر موضع المظهر]: 

وسيجىء بيانه (هذا) لاا الما الوا و داعالو قو و ا 1 
وقد يجاب بأن ما ذكر من أنها إذا كانت مضافة للضمير لا تقع مفعولا محمول علسى 
الأكثر الغالب؛ وليس بكلى, ففى المغئ جواز وقوعها مفعولا بقلة بدليل قوله: 

يدر عنها كلها رَهْرَ ناهل 
وإذا لم يكن الحكم المذكور كليا بل جاز أن يكون مفعولا كان عدول الشاعر عسن 
النصب إلى الرفع إنما هو لإفادة المعين المذكور الذى هو عموم السلب؛ لأن النصب لا 
يفيده؛ وإثما يفيد سلب العموم. 

[تأخير المسند إليه] : 

(قوله: وأما تأحيره) أى: عن المسند؛ لأن الكلام فيهما (قوله: فلاقتضاء 
المقام تقدم المسند) أى: فلأحل اقتضاء المقام ذلك لوجود لكتة من النكات المقتضية 
لتقديمه: ككونه عاملاء أو له الصدارة؛ واللام: لام التعليل» ويصح أن تكون يمعئ عند 
ومحصله أن الدكات المقتضية لتقدم المسند الآتية فى أحوال المسند هى النكات المقتضسية 
لتأخير المسند إليه بذانها لا شىء غيرهاء إن قلت: قد تقدم ما يوخحذ منه نكئة التسأغخيره 
وهو إفادة سلب العموم قلت: إن ما تقدم غير واف, فلذا أحال ها على يأتى فإن 
قلت هلا أتى بالنكات هناء وأحال فيما يأتى على ما هناء ويكون إحالة على معلوم 
بخلاف ما سلكه فإنه إحالة على غير معلوم؛ فالجواب ما أفاده العلامة يس نقلا 
عن الأطول أن المصئف إنما فعل ذلك إشارة إلى أن التأخير للمسند إليه ليس مسن 
مقتضيات أحواله؛ وإنما هو من ضروريافما ولوازمها ومقتضى الحال إنما هو التقايم 
للمسند؛ وقد يقال هذا بحرد دعوى وهلا حعل التأخير مقتضى الحال؛ والتقديم للمسند 
لازما له. 
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أى: الذى ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك من المقامات الملْكورة 
ركله مقتضى الظاهر) من الحال. 

[إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر]: 

(قوله: الذى ذكر إلخ) فيه إشارة إلى أن إفراد اسم الإشارة مع أن المشار إلبه 
متعدد لتأوله بالمذكور؛ ولقد أعجب المصنف حيث صدر بحث حلاف مقتضى الظاهر 
ما هو حلاف مقتضى الظاهر حيث وضع اسم الإشارة موضع المضمرء والمفرد موضع 
الجمع تنبيها على أن جعل الأحوال المتقدمة بحسن البيان؛ ولطف المزج واحدا وففاية 
الإيضاح كالمحسوس وعدل عن صيغة البعد وهى ذاك إلى صيغة القرب إماء إلى أن 
مقتضى الظاهر قريب؛ ولك أن تجعل هذا فصل الخطاب وما بعده كلاما مبتداً بسه 
(قوله: ف المقامات) متعلق بذكر وق معن مع أو أفما للظرفية الحازية؛ إذ المسراد 
بالمقامات الأحوال الباعثة على الذكر وغيره ما ذكره المصدف, ومقابله المقامات بالذكر 
والحذف والإضمار وغير ذلك من مقابلة الجمع بالجمع؛ فتقتضى القسمة على الآحاد» 
فلكل واحد ثما ذكر مقام (قوله: كله مقتضى الظاهر من الحال) نبه بإيراد كله تأكيدا 
أو مبتدأ على أن المشار إليه متعدد. 

واعلم أن المحال هو الأمر الداعى إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ماء سواء كان 
ذلك الأمر الداعى ثابتا فى الواقع أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم؛ وظاهر الخال هو 
الأمر الداعى إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية تخصوصة بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابنا 
ل الواقع فقط» فعلم من هذا أن ظاهر الحال أخص من الحال» وحينثط فيكون مقتضى 
ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال فكل مقتضى ظاهر حال مقتضى حال ولا 
ينعكس إلا جزئياء واعترض على المصنف فى تأكيده هنا بكل المقتضى كون كل فرد 
بما تقدم مقتضى لظاهر الحال مع أن من جملة ما تقدم ما ليس مقتضى ظاهر حال 
كتوحيه الخنطاب لغير المعين وكتنسزيل غير المدكر مسزلة المدكر وعكسه؛ وأحيب بأن 
هذا الذى تقدم إثما هو فى الإسنادى الخبرى والكلام فى المسند إليه ولم يتقدم تخريمه على 
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(وقد يخرج الكلام على خلافه) أى: على حلاف مقتضى الظاهر 
لاقتضاء الحال إياه (فيوضع المضمر موضع المظهر, كقوفم: نعم رجلا) زيد 
(مكان: نعم الرجل) فإن مقتضى الظاهر فى هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار 
لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قريئة تدل عليه؛ وهذا الضمير عائد إلى متعقل 
حلاف مقتضى الظاهر فلا تسامح فق التأكيد - كذا قيل؛ وفيه أنه تقدم فيه توحيسه 
الخطاب لغير معين وهذا حلاف مقتضى الظاهر (قوله: وقد يخرج الكلام) أى؛ وقد 
يورد الكلام ملتبسا بمخالفة مقتضى ظاهر الحال؛ وأتى بكلمة قد مع المضارع إشارة 
لقلة ذلك بالنسبة لمقابله (قوله: لاقتضاء الحال إياه) أى: لاقتضاء بساطن الحال إياه 
لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهر (قوله: كقرهم) أى: العرب ابتداء من غير 
حرى ذكر المسند إليه لفظا أو تقديرا (قوله: نعم رجلا مكان نعم الرحل) أى: ونعم 
رجلين مكان نعم الرحلان؛ ونعم رجالا مكان نعم الرجال (قوله: وعدم قري ة تدل 
عليه) أى: بخصوصه: وفيه إشارة إلى أن الموجب للإضمار أحد أمرين إما تقدم المرجع؛ 
أو قريئنة تدل عليه» فإذا فقدا كان مقتضى الظاهر الإتيان بالاسم الظاهر لا بالضمير» 
فمقام نعم الرحل مقام إظهار لعدم وحود الأمرين اللذين يقتضيان الإضمار؛ فإذا قلت: 
نعم رجلا زيد بإضمار المسند إليه كان الكلام مخرجا على حلاف مقتضى الظاهر 
لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهر وهو حصول الإهام؛ ثم التفسير المناسب 
لوضع هذا الباب للمدح والذم العامين أى؛ من غير تعيين خحصلة. 

(قوله: عائد إلى متعقل معهود فق الذهن) أى: إلى شىء معقول فى الذهن مبهم 
باعبتار الوجود فهر .مع شىء صادق بأن يكون رحلا أو أكثر أو امرأة أو أكثرء فإذا 
أتى برجل مثلا الذى هو تمييز وتفسير له علم جدس ذلك المتعقل دون شخصه فمازال 
الإهام حاصلا فق الحملة» فإذا ذكر المحصوص بعد ذلك تعين شخصه. وإما اعتبر ف 
ذلك المتعقل كونه مبهما لأحل أن يحصل الإهام؛ ثم التفسير المناسب لوضع هذا الباب 
أعى باب نعم» وقوله عائد إلى متعقل إلخ ق كلام غير واحد من النحاة: كالدماميى أنه . 
عائد على التمييز» وعليه فيكون التمييرز مفسرا له بلا واسطة وعلى كلام الشارح يكون 
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معهود ف الذهن؛ والتزم تفسيره بنكرة ليعلم حنس المتعقل؛ وإئما يكون هذا مسن 
وضع المضمر موضع المظهر (فى أحد القولين) ا 
تفسيرا له بواسطة تفسيره لمرجعه (قوله: معهود فى الذهن) أى: لا فق الخارج وهذا أحد 
قولين ف الضمير؛ والقول الاق أنه للجنس؛ والقولان مبنيان على القولين فى أل من 
قولنا: نعم الرحل الواقع فاعلا لنعم الحال محل الضمير فقيل: إفما للعهد, وقيسل: إنما 
للجنس؛ واعترض القول بأن الضمير للجنس بثلاثة أشياء الأول: أن الجنس لا إهام فيه 
فلا يناسب تمييزه؛ الثان: أن الجنس لا يثى ولا يجمع مع أنه يقال: نعم الرحلان الزيدان 
ونعم الرجال الريدون, الثالث: أنه بخصص ,معين كزيد مثلا وهو غير اننس؛ وأحيب 
بأن من جعلها للحنس أراد الجنس الادعائى لا حقيقة؛ وحينئذ فالإهام موجود كما فى 
المعهود الذهئ وصح تفسيره بمعين» وأما نعم الرحلان ولعم الرجال فالمراد به حجنس 
التثنية وحئس الجمع فلا إشكال؛ لأنه ثى أولا أو جمع؛ ثم عرف بلام الجنس (قوله: 
والتزم تفسيره بنكرة) أى؛ لا .معرفة» وما فى صحيح مسلم من حديث جابر مسن أن7") 
إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه» وساق الحديث إلى أن قال: ثم يحىء 
أحدهم فيقول ما تركته حى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنستء 
فيخرج ذلك الحديث على أن يكون فاعل نعم ضميرا مستترا فيها مميزا بنكرة محذوفة 
يدل عليها السياق أى: لعم فاتنا أو نعم شيطاناء وأنت هو المحخصوص بالمدح (قوله: 
ليعلم جنس المتعقل) أى: فقط دون شخصه فيحصل الإهام فإذا أتى بالمخصوص بعد 
ذلك تعين شخخصه؛ وذلك لأن النكرة إثما تفيد بيان الجنس» ولا تفيد التعيين الشخصى 
مخلاف المعرفة» فإن يما يعلم شخص امتعقل كما يعلم حنسه فيفوت الإهام؛ ثم التعيين 
- كذا قيل وتأمله. 

(قوله: وإئما يكون هذ) أى: نعم رحلا (قوله:ى أحد القولين) 
أى: المشهورين فلا يناق أن هناك قولا آخر وهو جعل المخصوص مبتدأ خبره محذوف 


(1) رواه مسلم من حديث حابر بن عبدالله كتاب التوبة - باب تحريش الشيطان وبعئه سراياه لفتنة الناس 
برقم 581. 
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أى: قول من يجعل المخصوص خبره مبتدأ محذوف؛ وأما من يجعله مبتدأ ونعسم 
رجلا حبره - فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدا إلى المخصوص وهو متقدم 
تقديراء ويكون الترام إفراد الضمير حيث لم يقل: نعماء ونعموا: من حواص هذا 
الباب لكونه من الأفعال الجامدة (وقوهم: هو أو هى زيد عالم 0000000 
(قوله: أى قول إل) تفسير لأحد القولين لا للقولين (قوله: أى قول من يجعل [) أى: 
وكذا على قول من يجعله مبتدأ خبره محذوفء والتقدير زيد الممدوح ففى المخصوص 
أقوال ثلاثة فى إعرابه (قوله: حبر مبتدأ محذوف) أى: لأنه لما تقدم ذكر الفاعل مبهما 
قدر سؤال عنه من هوء فأحيب بقوله: هو زيد. 

(قوله: فيحتمل عنده أن يكون إلّ) أى: وعليه فلا يكون نعم رجلا زيد مسن 
هذا الباب أعين: باب وضع المضمر موضع المظهر أى: ويحتمل أن يكون الضمير عائدا 
إلى المتعقل الذهئ؛ لا على زيد المبتدأء وعليه فيكون من هذا الباب -كذا قيل» وفيه 
نظرة: إذ هو على هذا الاحتمال إنما يكون من باب وضع المضمر المبهم العائد على غير 
معين مكان المضمر العائد على معين؛ لا من باب وضع المضمر موضع المظهر - ذا 
قال يس. 

وف الأطول ما يوافقهءفإن قلت: على هذا الاحتمال أين الرابط الذى يربط 
الجملة الواقعة حبرا بالمبتدأ قلت: الرابط العموم الذى فى الضمير الشامل للمبتدأ كما ف 
صورة الفاعل المظهر, فكأنه قيل زيد نعم هو أى: مطلق شىء الذى زيد من جملته فزيد 
ذكر مرئين أولاً بخصوصه وثانيا من حيث دخخوله فى جملة مرجع الضمير (قوله: ويكون 
التزام إل) جواب عما يقال إذا كان الضمير عائدا على المحصوصء فيلزم نثنية الضمير 
وجمعه إذا كان المخصوص مث أو مجموعا مع أنه ليس كذلك (قوله: حيث لم يقل 
نعما) أى: فى قولك نعم رجلين الزيدان» (وقوله: نعموا) أى فى قولك: نعموا رحالا 
الزيدون (قوله: لكونه من الأفعال الحامدة) المشايمة للأسماء الجامدة فهى ضعيفة» وإذا 
كانت كذلك فلا تتحمل باررًا لئلا ينقلهاء ويرد على هذا التعليل: أن ليس من الأفعال 
الجامدة مع أنه يحب مطابقة الضمير المتصل يما لمرجعه - فتأمل, 
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مكان الشأن أو القصة) فالإضمار فيه أيضا حلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم. 
واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشأن إنما يونث إذا كان فى الكلام مونث 
غير فضلة فقوله: هى زيد عالم 00 

(قوله: مكان الشأن أو القصة) لف ونشر مرتب يعيئ كقوهم: هو مكان الشسأن 
وهى مكان القصة فهر راحع إلى الشأن المعقول وهى راجعة للقصة المعقولة يفسرهما الجملة 
بعد] لأن القصة والشأن وهو مضمون الحملة بعدهما فقول المصنف مكان إل يشير إلى أن 
التذكير باعتبار الشأن والتأنيث باعتبار القصة فإن قلت: كيف يصح هو زيد عالم مثلا مع 
أنه لا رابط ف الجملة الواقعة خبرا قلت الحملة الواقعة خخيرا عن ضعير الشسأن لا تحقاج 
لرابط» لأن فائدة الرابط أن يربط الخبر بالمبتدأء لأن الحملة من حيث هسى جملسة مستقلة 
بالإفادة فمالم يوجد فيها رابط لم تربط بالمبتدأ» والجملة المفسرة لضمير الشأن عين المبنداً 
فهى فى حكم المفرد, فلا تحتاج لرابط فالمعى الشأن أى: الحديث هذا اللفظ» وكذا لا يحتاج 
للرابط فى كل جملة تكون عين المبتدأ نحو قولى: زيد منطلق (قوله: لعدم التقدم) أى: فعسدم 
النقدم للمسند إليه يفتضى إيراده اسما ظاهراء فإيراده ضمير مخالف لمقتضى الظاهرء إلا أن 
الحال يقتضيه لعروض اعتبار الإهام؛ ثم التفسير (قوله: واعلم إلح) قصد الشارح بمذا 
الاعتراض على قول المصنفء وفولهم هر أو هى زيد عالم المقتضى استعمال هى زيد عالم 
(قوله: على أن إلخ) متعلق .محذوف أى: جار على أن ضمير الشأن إنما يونث إلخ؛ وفيه 
إشارة إلى أن ضمير الشأن والقصة واحد فق المعئ وإنما اصطلحوا على أن الجملسة المفسرة 
للضمير إذا كان فيها مونث غبر فضلة ولا شبيها بالفضلة, فإن الضمير يؤنث؛ ويقال له 
ضمبر الفصة وإلا ذكر ويقال له ضمير الشأن (قوله: إذا كان فى الكلام) أى: فق الجملة 
المفسرة للضمير (قوله: غير فضلة) أى: ولاشبيها بالفضلة؛ وذلك كقولك؛ هى هند مليحة 
(إلها لا تعْمى الْأبْصارُ0" , وإئما أنث الضمير لقصد المطابقة اللفظية: لا لأن مفسره ذلك 
المونث لما عرفت أن مرجعه القصة المعقولة فمفسره الحملة بتمامهاء واحتسرز بالفضلة 
والشبيه جما من نحو: إنما بنتيت غرفة؛ وإنما كان القرآن معجزة؛ لأن معجزة شبيه بالفضلة 


زلى احج كل 


بحرد قياس ثم علل وضع المضمر موضع المظهر ف البابين بقوله:(ليتمكن ما يعقبه) 
أى: يعقب الضمير؛ أى: يجىء على عقبه (فى ذهن السامع لأنه) أى: السسامع 
(إذا لم يفهم منه) أى: من الضمير (معنى النتظره) أى: انتظر السامع ما يعتقب 
الضمير ليفهم منه مععئ فيتمكن بعد وروده فضل تمكن لأن الحصول بعد الطلب 

لنصبه فلا يونث الضمير فيهماء بل يقال إنه فى امثالين وإنما اشترط كون المونث غسير 
فضلة ولا شبيها بما؛ لأن الضمير مقصود مهم فلا ثراعى مطابقته للفضلات: (قوله؛ 
بحرد فياس) أى: قياس على قوهم هى هند مليحة يجامع عود الضمير فى كل إلى 
القصة بحرد عن الاستعمال والسماع؛ وحينئذ فلا يصح قول الصنف وقوهم إلخ: 
المقنضى أن ذلك مسموع (قوله: ف البابين) أى: باب نعم وباب ضمير الشأن (قولسه: 
ليتمكن ما يعقبه ق ذهن السامع) إن قلت هذا التمكن الحاصل ف ضمير الشأن يحصل 
بقولك الشأن زيد عالم من غير التزام حلاف الظاهر فلا يختص الإضمار بالتشوق 
قلت: هذا ممنوع إذ السامع مئ سمع الاسم المظهر فهم منه مدلوله ولو إجمالا 
بخلاف الضمير الغائب؛ فإنه لا يفهم منه إلا أن له مرجعا فق ذهن المتكلم وأما إن ذلك 
المرجع ما هو فلا يفهم من نفس ذلك الضمير بحسب الوضع فلم يشتد الإهام فى الاسم 
المظهر مثل الضمير» وحينئذ فلم يتحقق فيه التشوق, ثم إن ما عللوا به الستمكن مسن 
الانتظار والتشوق إنما يتحقق عند وقوع مهلة بين ذكر الضمير ومفسره مكلا ولا 
قائل بأن مفسر الإضمار قبل الذكر يتوقف على السكوت بعد ذكر الضمير؛ وبه 
يعلم أن هذه ملح وظرف تحب مراعاتماء ولو لم تحصل بالفعل» ويوخذ من هذا أن ما 
يراعيه البليغ يكفى تخيل وجوده (قوله: أى يجىء على عقبه) إفاعبر بعلى. ولم 
يقل أى يجىء عقبه لإشعار على بشدة اللصوق؛ لأها تشعر بالاسستعلاء والستمكن؛ 
وبيان ذلك أن عقب حال جرها بعلى ليست ظرفاء بل اسم .معن الآحر والطرف 
فالمعى على أخره وطرفه فيفيد على اتصال المتعاقبين والتصاقهماء وأنه لا فاصل بينهماء 
بخلاف لو تركهاء فإنه وإن أشعر باللصوق لكن لا يشعر بشدته (قوله: فضل تمكسن) 
أى: مكنا فاضلا أى: زائدا (قوله: لأن الحصول) أى: لأن ذا الحصول أو الخاصل 
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أعز من المنساق بلا تعبء ولا يخفى أن هذا لا يحسن فى باب: نعم؛ لأن السامع 
ما لم يسمع المفسر ا رم م والاتتظار (وقد 

0 وضع المضمر موضع المظهر؛ أى: يوضع المظهر موضع المضمر (فإن كان) 
المظهر الذى وضع موضع المضمر (اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزة) أى: يبر 
المسند إليه (لاختصاصه بحكم بديع؛ كقوله": 
(قوله: أعز من المنساق بلا تعب) وجه الأعزية أن فيه أمرين لذة العلم» ولذة دف عألم 
التشوق؛ بخلاف المنساق بلا تعب»؛ فإن فيه الأول فقط؛ ولا شك أن اللذة المشتملة 
على دفع الألم أحلى من اللذة الموجودة بدونه (قوله: أن هذا) أى: التعليل (وقوله؛ فى 
باب نعم) أى: وكذا ق ضمير الشأن المستتر نحو: كان زيد قائم. 

(قوله: ما لم يسمع المفسر) أى: أن السامع مدة عدم سماعه المفسر لم يعلم أن 
فيه ضميرا لأنه قبل سماعه للمفسر يجوز أن الفاعل اسم ظاهر يأتى به المتكلم بعد ذلك 
فإذا سمع التميبز علم حنس الضمير فلا يتشوق ولا ينتظر لشىء لأنه حصلت له معرفة 

جنس الضمير ابتداء (قوله: فلا يتحقق فيه التشوق إلخ) أى: وحينئذ فتعليل وضع 
المضمر موضع المظهر فق باب نعم هما ذكره من البيان غير سديد وقد يجاب بأن مراد 
المصنف ليتمكن فق ذهن السامع ما يعقبه بعد العلم بالضمير والعلم بالضمير لا ينحصر 
سماع المفسر لحواز أن يعلم بالقرينة ولعله لذلك لم يقل الشارح لا يصح فق باب نعم 
كذا فى عبد الحكيم (قوله: فلكمال العناية) أى: فلأجل إفادة أن المتكلم اعتئ بتميير 
المسند إليه اعتناء كاملا حيث أبرزه فى معرض المحسوس (قوله: لاختصاصه) أى وإنئما 
يعئى المتكلم اعتداء كاملا بتمييزه لاختصاصه أى لاختصاص مدلوله أى لكون مدلوله 
مختصا ق العبارة بحكم أى بأمر محكوم به عليه بديع أى عجيب (قوله: كقوله) أى: 


(1) البيتان لأحمد بن يحبى المعروف بابن الرَاوّئدى» وكان برمى بالزلدقة؛ وكان على مذهب المعتزلة, الحد 
وتزندق؛ ونوق سئة 5٠‏ ٠اه,‏ أوردهما بدر الدين بن مالك ف المصباح: 14, وهما ف المفتاح: 05814 
وشرح عقود الجمان .٠١ 4/١‏ ومعاهد التنصيص .1417/١‏ والإيضاح 976 وقد أورد الإمام الضبى لل 
التبيان ١54/1١‏ فى جوابه بينين لطيفين هما: 

كَمْ من أديب فُهمٍ فيه مستكمل العقل مَل عَم 
ومن حهول مك ماله "ذلك تقديرٌ العزيز العليم؟ 
والشطر الثان مقتبس من سُورة الأنعام: الآية: 95. - 
هما 


لاي با مر ا 0 
والشبه اتفق أنه أذ منهم ألف دينار وألف لهم كتابا رد فيه على القرآن وسماه الدامغ 
للقرآن وقيل إنه كان من الأولياء أهل الدلال على الله وأن ما نقل عنه من تعليم اليهود 
الشبه وغير ذلك لم يصح كما قال الفنرى وقبل البيت المذكور؛ 
سبحانٌ من وضع الأشياء موضعها 2 وفرّق العرّ والإذلال تفريقا 
ومن قبيل كلام ابن الراوندى قول بعضهم؛ 
أعطينى رَرَقا م تعطنى وَرقّا قل لى بلا وق ما تفع الحكم 
فخذ من العلم شطرًا واعطنى وَرِقا ولا تكلنى إلى من جوُده غغلامُ 
ولما قال هذا القائل ما ذكر سمع هاتفا يقول له 
لو كنت ذا حكم | تغترض حَكَما عَدْلاً خبيرا له فى خلقه قُسَمْ 
هلا نظرت بين الفكتسر عدر سف ف لمان ا 
وقد ارد العلانة عبد الرحمن ,خالية الملا والشوق ل :ابن الو وناك يقولة: ١‏ 
كم عاقل عاقل قد كان ذا عر وجاهل جاهل قد كان ذا يُسْرٍ 


تير الناسُ فى هذا فقلت لَهُمْ هذا الذى أوجب الإيمان بالقدرٍ 
ولبعضهم فى هذا المعى 

كح من قرئ قرئ فى تقله 202 مهدب الرأى عنه الرزق مبحرف 

كم من ضعيف ضعي ف فى تقل كانه من خليج البحر يغترف 

هذا دليلٌ على أن الإالة لهُ فى الخلق سر خفى ليس يدكشف 
ولبعضهم 

كم عالم يسكن بيئًا بالكرًا وجاهل له قصورٌ وقرى 


3 وعاتل الثانية وصف للأولى» والتحرير : الفطن الحاذق الحرب» والزنديق: الكافر والشاهد في اسم الإشارة؛ لأنه 
يعود إلى الحكم السابق عليه» وهو كون العاقل محرومًا والجاهل مرزوقاء فالمقام للضميرة لأن هذا الحكم غير 
محسوس؛ واسم الإشارة موضوع للمحسوس. [راجع حاشية الإيضاح ص75 تحقيق د/عبدالحميد هنداوي] . 
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كم عافلٍ عاقل) هر وصف عاقل الأول بمعئ: كامل العقل متناه فيه (أَغْيَتَ) أى: 
أعيته وأعجزته أو أعيت عليه وصعبت (مذاهبه) أى: طرق معاشه 


(وجاهل جاهل ثلقَاهُ مرزوقا 
هذا الذى ترلة الأوهامٌ حائرة 
لا قرأت فوله سبحائة نحن فَسَمًا بهم زَال المرا 


(قوله: كم عاقل إلخ) كم خبرية مبتدأ وعاقل المضاف إليها مميز فا وعاقل 
الثان نعت للأول بمعبى كامل العقل لأن تكرار اللفظ لقصد الوصفية يفيد الكمال ولو 
ف الجوامد كمررت برحل رجحل أى كامل ف الرجولية والخبر جملة أعيت. (قوله؛ هو. 
وصف) أى وليس تأكيدا لفظيا كما يسبق إلى الوهم إذ لا محل للتأكيد هنا لأنه إنها 
يكون لدفع توهم سهو أو تحوز ولا يتأنى شىء من ذلك هنا ثم إن مغايرته للموصوف 
بحمل الإبمام المستفاد من التنكير على الكمال وكأنه قيل كم عاقل كامل العقل (قوله: 
أى أعيته) أشار بذلك إلى أنه يستعمل متعديا (وقوله: وأعجزته) تفسير أى أنه لم يبل 
منها إلا قليلاً وقوله أو أعيت عليه أشار بذلك إلى أنه يستعمل أيضا لازما فهو هنا 
محتمل لأن يكون متعديا أو لازما (قوله: وصعبت) تفسير لما قبله (قوله: وجاهمل 
جاهل) أى: وجاهل كامل الجهل وق إيقاعه جاهل جاهل مقابلا لعاقل عاقل مع أن 
المقابل للعاقل حقيقة المحنون والمقابل للجاهل العالم إشارة إلى أن العقل بلا علم كالعدم 
وأن الجهل يلزمه الجنون فالعاقل ينبغى له أن يتحلى بالعلم ويحترز عن الجهل لثلا يتعطل 
عقله والماهل بحنون لتباعده عن اكتساب الكمالات فاندفع ما يقال كان الأولى أن 
يقول فق الأول كم عالم عالم أو يقول ف الثاى وبجنون بحنون (قوله: هذا) أى: الحكم 
السابق وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا (قوله: ترك) أى صرر لأن ترك إذا 
تعدى لمفعولين كان جمعيئ صير كما ف التسهيل (قوله: الأوهام) أى: العقول أى أهفل 
العقول فسمى امحل باسم الحال فيه وحذف المضاف وإنما لم يعبر بالعقول للإشارة إلى 
أن الحيرة ى ذلك إنما تقع للعقلاء من طريق الوهم أى بسبب غلبة القضايا الوهمية على 
العقل لا من طريق العقل من حيث هو عقل تأمل. ١ه‏ يس. 
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وصير العالم النحرير) أى: المتقن؛ من: نحر الأمور علما: أتقنها (زنديقا) 
كافرا نافيا للصائع العدل الحكيم, فقوله: هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس 
وهو كون العاقل محروما واجاهل مرزوقا فكان القياس فيه الإضمار فعدل إلى اسم 


(قوله: حائرة) أى: متحيرة فى ثبوت الصانع ونفيه؛ لأن مقتضى المناسبة العقلية 
أن الصانع الحكيم يرزق ذا التدبير والعقل دون العكس إن قلت إذا كان هذا الأمسر 
يصير الأوهام ذوات حيرة فغاية أمر العالم أن يتحير فمن أين يصيره زنديقا أى جازما 
بنفى الصانع قلت الزندقة لا تتوقف على الحزم بنفى الصانع بل تحصل بالتردد فيه 
اللازم لذلك التحير غالبا (قوله: وصير العالم إلخ) قبل أراد بالعالم وزنديقا نفسه وقد 
أخطأ فى الأول وأصاب فق الثان أما فق الأول فلأن مقتضى كوله عالما لا يعترض عليه 
تعالى فإنه العليم بما يخفى على العباد المتصرف فى ملكه بما يريد ولأنه لو كان عللما 
نحريرا ما اعترض على الله بذلك وغفل عن كون الرزق حسيا ومعنويا وأن الثاق أفضل 
لأنه رزق العلوم والمعارف والحكم وأما ق الثان فلأنه زلديق ملحد. | ه., 

وفيه أن هذا يبعده قوله سبحان من وضع الأشياء موضعها إل فإنه يقتضى أنه 
غير زنديق فلعله أراد غيره (قوله: من نحر الأمور علما) تمييز حول عن المفعول والأصل 
نحر علم الأمور أى أتقنه ففعل به كما فعل بقوله تعالى لإوَقْجْرْنَا الأررض غُيُول0" ثم 
إن النحر فق الأصل هو الذكاة على وجه مخصوص فتفسيره بالإتقان محاز علاقته المشايمة 
فى إزالة ما به الضرر فإن الذبح يزيل الدماء والرطوبات الى ف الحيوان والإثقان يزيل 
الشكوك والشبهات (قوله: نافيا للصانع(قائلا لو كان له وجود لما كان الأمر كذلك 
وكان على الشارح أن يزيد ومنكرا للآخرة لقول القاموس الرنديق هو من لا يومن 
بالآخرة والربوبية ولعل الشارح اقنصر على ما ذكره وترك إنكار الآخرة لأنه يلزم من 
نفى الصانع إنكار الآخرة (قوله: إشارة إلى حكم سابق) أى: إلى أمر محكوم عليه سابق 
(قوله: فكان القياس فيه الإضمار) أى: بأن يقال هما مثلا وإنما كان القياس الإضمار 


.,١١؟ القمر:‎ )١( 


لكمال العناية بتمييزه ليرى السامعين أن هذا الشىء المتميز المتعين هو الذى له 
الحكم العجيب؛ وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقاء فالحكم البديع 
هو الذى أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة (أو التهكم) عطف على 
كمال العناية (بالسامع كما إذا كان) السامع (فاقد البصر) ا 0000 
لتقدم ذكره مع كونه غبر محسوس والإشارة حقيقة فق المحسوس (قوله: لكمال العناية إلخ) 
أى: لإفادة الاعتداء الكامل بتمييزه حيث أبرزه ف معرض المحسوس (قوله: إن هذا الشىء) 
أى: الذى هو كون العالم محروما واللجاهل مرزوقا (قوله: وهو جعل إل) الضمير للحكم 
العحيب وفيه إشارة إلى أن المراد بترك الأوهام حائرة جعلها كذلك (قوله: فالحكم البديع 
هو الذى أثبت) أى: وهو جعل الأوهام حائرة وأشار بذلك لرد قول بعضهم إن الحكم 
البديع هو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا فمعئ اختصاص المسند إليه بحكم بديع على 
هذا القول كونه عبارة عنه ومعئ كون هذا الحكم بديعا أنه ضد ما كان ينبغى و هذا 
تعسف لأنه يلزم عليه اختصاص الشىء بنفسه فالحق ما قاله الشارح من اختلاف المسند 
إليه المعبر عنه باسم الإشارة والحكم البديع المختص به فالمسند إليه هو كون العالم محروا 
والجاهل مرزوقا والحكم البديع المحتص به أى الثابت له جعل الأوهام حائرة والعالم زنديقا 
(قوله: عطف على كمال العناية) أى: لا على قوله لاختصاصه لإفادته أن التهكم من لا 
بصر له يقتضى كمال العناية بتمييز المسند إليه كما أن اختصاصه بحكم بديع يقستضى 
ذلك مع أن التهكم .من لا بصر له إنما يقتضى إيراد المسند إليه اسم إشارة سواء قصد 
كمال العناية بالتمييز أو لا. قال عبد الحكيم: وفيه تعريض بصاحب المفتاح حيث حمل 
التهكم داحلا نحت كمال العناية مقابلا للاختصاص بالحكم البديع فإله قال إذا كملت 
العناية بتمييزه إما لأنه اختتص بحكم بديع عجيب الشأن وإما لأنه قصد التهكم بالسامع 
(قوله: كما إذا كان السامع إلخ) كما لو قال لك الأعمى من ضربنى فقلت له هذا 
ضربك فكان مقتضى الظاهر أن يقال له هو زيد لتقدم المرجع فى السؤال لكنه عدل عسن 
مقتضى الظاهر وأتى بالاسم الظاهر محل الضمير قصدا للتهكم والاستهزاء به حيث عبرت 
له.نما هو موضوع للمحسوس بحاسة البصير فنزلته منزلة البصير كما به. 
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أو لا يكون ثم مشار إليه أصلا (أو الدداء على كمال بلادته) أى: بلادة السامع 
بأنه لا يدرك غير ا محسوس (أو) على كمال (فطانته) بأن غير المحسوس عنده يمتزلة 


(قوله: أو لا يكون إخ) هذا مقابل تحذوف والأصل سواء كان ثم مشار إليه 
محسوس أو لم يكن مشار إليه أصلا أى محسوس فامنفى المشار إليه لمحسوس لا المشار إليسه 
مطلقا كما إذا قال لك الأعمى من ضربيئ فقلت له هذا ضربك مشيرا للخلاء مثلا 
استهزاء به مكان هو زيد لتقدم المرجع فى السؤال كذا قرر بعض الأشياخ وفرر شيخنا 
العدوى أن قوله أو لا يكون مقابل لقوله فاقد البصر أى أو لم يكن فاقد البصر لكن لم 
يكن ثم مشار إليه أصلا يعى محسوس كما إذا قال لك البصير من ضربئ فقللث هذا 
ضربك مشيرا لأمر عدمى كالخلاء وإئما كان التعبير باسم الإشارة مفيدا للتهكم 
والاستهزاء لأن الإشارة إلى الأمر العدمى يما يشار به إلى المحسوس ثما يدل على عدم 
الاعتناء بذلك الشخص وقد علم من هذا أن كون المشار إليه غير حاضر حسا لا يمنع مسن 
كون المقام مقام إضمار لتقدم المرجع فى السؤال ويهذا اندفع ما يقال إذا لم يكن ثم مشار 
إليه أصلا لم يكن هناك مرجع للضمير فلا يكون المقام للضمير لتوقفه على المرحع فلا 
يصح جعل ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر (قوله: أصلا) تمييز محول عن اسم كان 
أى: أو لا يكون أصل المشار إليه ثمة (قوله: أو النداءم عطف على التهكم أى يوضع اسسم 
لإشارة موضع المضمر لأجل النداء أى الإعلام والتنبيه على بلادة السامع وذلك لأن ىق 
سم الإشارة الذى أصله أن يكون محسوس إكاء إلى أن السامع لا يدرك إلا المحسوس فإذا 
قال قائل: مَنْ عالم البلد, مثلا؟ فقيل له: ذلك زيد؛ كان ذلك القول مكان هو زيد لأن 
حل للضمير لتقدم المرجع فالإثيان باسم الإشارة خسلاف مقتضى الظاهر وعدل 
لذلك الخلاف إناء إلى كمال بلادة ذلك السائل (قوله: أو على كمال فطائئه) 
أى: السامع وحاصله أن المتكلم يستعمل اسم الإشارة الذى أصله الممسوس ف المعسق 
الغامض الخفى إماء إلى أن السامع لذكائه صارت المعقولات عنده كالمحسوسات وذلك 
كقول المدرس بعد تقرير مسألة غامضة وهذه عند فلان ظاهرة مدحا له وتعريضًا بغيره 
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(أو ادعاء كمال ظهوره) أى: ظهور المسند إليه (وعليه) أى: على موضع اسم 
الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور رمن غير هذا الباب) أى: باب 
المسند إليه (: عَالْلُت7') أى: أظهرت العلة والمرض (كَئْ أشجى) أى: أحزن؛ 
من: شجى بالكسر؛ أى: صار حزيناء لا من شجًا العظم؛ بمعين: نشب فق حلقه 


فكان مقتضى الظاهر أن يقال وهى ظاهرة عند فلان لتقدم المرجع لكنه عدل عن 
مقتضى الظاهر لخلافه للتنبيه على كمال فطائة ذلك السامع وأن المعقولات صارت 
عنده كانحسوس (قوله: أو ادعاء كمال ظهوره) أى: يوضع اسم الإشارة مكان المضمر 
ق باب المسند إليه لادعاء كمال ظهوره عند المتكلم حم كأنه محسوس بالبصر ولو م 
يكن ظاهرا فى نفسه ومن ذلك قول القائل عند الحدال وتقرير مسألة أنكرها الخصم 
هذه ظاهرة أو مسلمة فكان مقتضى الظاهر أن يقال وهى ظاهرة لكنه عدل إلى حلاف 
مقتضى الظاهر ادعاء لكمال الظهور. 

(قوله: وعليه) حبر مقدم وتعاللت مبتدأ مور وقوله من غير هذا الباب حال 
من تعاللت (قوله: تعاللت إلخ) هو من كلام عبد الله بن دمينة من قصيدة مطلعها: 

قفى قبل رك لبن يا اب مالك ولا تحرمينى نظرةً مسن جمالك 
وبعد هذا البيت المذكور تعاللت إل وبعده: 

فإ سا ذكراك لى بمساءة فقد سر ألى خطرت ببالك 

ووشك البين قرب التفرق والخطاب للمحبوبة (قوله: أى أظهرت العلة) أى: 
لأن التفاعل يستعمل ل إظهار ما لم يكن كتعارج أى أظهر العرج ولم يكن به عسرج 
(قوله: أى أحزن) لما طبعت عليه من التوجع لتوهم علتك وإن كان الترهم فاسدا 
(فوله: لا من شحا العظم) هو بالفتح وإنما لم يكن أشجى هنا مأخوذا منسه لعدم 
المناسبة (قوله: نشب فى حلقه) بكسر الشين أى وقف العظم فى حلقه (قوله وما بك علة) 


)١(‏ البيت لابن الدميئة ي: ديوائه ص 15؛ والمفقفاح ص179, والإيضاح ص155؛ ولماية الإيجاز 
صض١١٠١.‏ 
١الا‏ 


تريدينَ قتلى قد ظفرت بذلك) أى: بقتلى. كان مقتضى الظاهر أن يقول به لأنه 
اين رين فعدل إل ذلك إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس. 

(وإن كان) المظهر الذى وضع موضع المضمر (غيره) أى: غير اسم 
الإشارة (فلزيادة التعمكين) 000 1212171010111 
التعالل عدم العلة فى الواقع (قوله: تريدين قتلي) أى؛ بإظهار العلة ودى حال من التاء ف 
تعاللت أيضا أو بدل اشتمال من تعاللت أو استئناف وكان الظاهر أن يقول أردت إلا أنه 
عبر بالمضارع إرادة الحكاية الحال الماضية (قوله: قد ظفرت بذلك) مستأنف استعنافا بيانيا 
جوابا عما يقال قد ظفرت بذلك المراد وهو قتلك أولا فأجحاب بقوله قد ظفرت بذلك 
وإغما صح ترتيب قتله على إظهار العلة مع جزم المقتول بانتفائها لأنه يدعى موته بنسوهم 
العلة ولو كان التوهم فاسدا بل يتصورها فكيف به لو حققت العلة وهذا مسن الظرافة 
بمكان (قوله: كان مقتضى الظاهر أن يقول به لأنه) أى: القتل ليس بمحسوس أى وأصل 
الإشارة أن تكون لمحسوس وقوله لأنه ليس ممحسوس أى: ولكونه متقدما والحاصل أن 
لمحل للضمير لتقدم المرجع ولكون القتل غير محسوس (قوله: فعدل إلى ذلك) بكسر 
الكاف أى إلى لفظ ذلك (قوله: إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس) اعترض بأنه 
كان الأولى أن يقول قد ظهر كمال الظهور المحسوس لأحل أن يطابق قول المصنف أو 
ادعاء كمال ظهوره ورد بأنه لا حاجة لذلك لأن كمال ظهور المعاذى كالقتل أن يكون 
كا لمحسوس فظهورها ظهور المحسوس كمال فى ظهورها غاية الأمر أن هذا الكمال الذى 
هو ظهور المحسوس له مراتب متفاوتة وليس ف قوله أو ادعاء كمال ظهوره أعلى مراتب 
الكمال بل حاصله اعتبار نفس الكمال الصادق بكل مرتبة من مراتبه (قوله: إشارة إلى 
أن قتله إلح) أى: ويحتمل أن يكون إنما عدل إلى لفظ ذلك إشارة إلى بعد التعل لأنه 
لكمال شجاعته يبعد عن قتله كل أحد ودى قد ظفرت به محرد التعلل (قوله: أى غير 
اسم الإشارة) أى: بأن كان علما أو معرفا بأل أو بالإضافة (قوله: فلزيادة التمكين) أى: 
فوضع ذلك المظهر موضع المضمر يكون لزيادة التمكين. 


؟ الا 


أى: جعل المسند إليه متمكنا عند السامع (نحو: (قلْ هو الله أَحَد. الله 
الصّمّدُ)”") أى: الذى يصمد إليه ويقصد ف الحوائج» لم يقل هو الصمد لزيادة 
التمكن (ونظيره) أى: نظير قل هو الله أحد الله الصمد فق وضع المظهر موضع 
المضمر لزيادة التمكن (من غيره:) أى: من غير باب المسند إليه ((وَبالْحقٌ))... 

(قوله: أى جعل المسند إليه متمكنا عند السامع) لم يقل أى: جعل المسند إليه زائدا 
ف التمكن عند السامع إشارة إلى أن إضافة زيادة للتمكن بيانية أى زيادة هى التمكن أى 
قرة الحصول ف ذهن السامع وبيان ذلك أن المسند إليه يفيد فهم معناه فى الحملة وكونه 
مظهرا فى موضع المضمر يفيد زيادة على ذلك وهى التمكن وهذا وجه تسمية التمكن زيادة 
ووحه إفادة الظاهر التمكن دون المضمر أن المضمر لا يخلو عن إمام فق الدلالة بخلاف 
المظهر لاسيما ما يقطع الاشتراك من أصله كالعلم فإذا ألقى للسامع ما لا إهام فيه تمكن من 
ذهنه أو لأن الظاهر لما وقع فى غيه موقعه كان كحدوث شىء غير متوقع فأثر ق النفس 
تأثيرا بليغا وئمكن منها زيادة تمكن أو لأن فى الإظهار من الفخامة والتعظيم ما ليس فى 
الضمير واعلم أن المقام الذى يقتضى التمكن هو كون الغرض من الخطاب تعظيم المسند إليه 
وإفراده بالحكم ولا شك أن ما لا يخل بالفهم والتعيين يناسب ذلك بخلاف ما قد يخل بذلك 
فلا يناسب التعظيم والإفراد (قوله: الله الصمد) عرف الصمد لإفادة الحصر المطلوب ولعلم 
المخاطبين بصمديته ونكر أحد لعدم علمهم بأحديته. ااه. فترى. 

ولم يوت بالعطف بين الحملتين لكمال الازدواج بين الجملتين فإن الثانيسة 
كالتتمة للأولى (قوله: ويقصد ف الحوائج) تفسير لما قبله (قوله: لم يقل هو الصمد) 
أى: مع أنه مقتضى الظاهر لتقدم:المرحع (قوله: لزيادة التمكن) أى: لأنه لو قال هسو 
الصمد لكان فيها استحضار للذات بالضمير لكن لم يكن فيه ثمككن وتقرر؛ لأن فى 
الضمير إهماما ما بمخلاف المظهر فإنه أدل على التمكن لاسيما إذا كان علما لأنه قاطع 
للاشتراك من أصله أى: والتمكن يناسب التعظيم والإفراد بالصمدية اللذين هما الغرض 
من هذا المخطاب (قوله: ونظيره) مبتدأ وقوله وبالحق خبر وقوله من غيره حال منه أى حال 


2.3501 الإخلاصض:‎ )1١( 
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أى: بالحكمة المقتضية للإنزال ((ألرَلنَاُ4) أى: القرآن ((وَبسالْحَقّ سزّل0”) 
حيث لم يقل: وبه نرل. 

(أو إدخال الروع) عطف على زيادة التمكين (فى ضمير السامع وتربية 
المهابة) عنده؛ 1[ 1[ 1[ [ز[ز[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ 21111 
كون تلك الآية من غيره وهى حال مؤكدة إذ كوفا من غيره معلوم من كوفما نظبرا 
(قوله: أى بالحكمة المقتضية إلخ) وهى هداية الخلق لكل سير وصسلاح معاشهم 
ومعادهم وسمى هذه الحكمة حقا لأنها أمر ثابت محفق (قوله أنزلناه) أى: أردنا 


إنزاله (قوله: حيث لم يقل وبه نزل) أى: مع أنه مقتضى الظاهر لتقسدم المرحع 
وكون هذا من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر إذا كان المراد من الحقين معئ واحدا 
كما يدل عليه قاعدة إعادة المعرف معرفة وأن المعئ وما أردنا إلزال القرآن إلا 
مقرونا بالحكمة المقتضية لإنزاله وما لزل إلا متلبسا بالحكمة أى: الهداية لكل خير 
ولما كان إرادة الإنسزال ملتبسا بالحق لا تستلزم مصاحبة الحق فى النسزول لواز أن 
يعرض نخلل حال النزول أكد بذكر وبالحق لسسزل وتقدير الجار والمحرور ل 
الموضعين لإفادة الحصر أما إذا كان المراد منهما معنيين فلا يكون ثما نحن بصدده أعئى 
وضع الظاهر موضع المضمر لعدم تقدم المرجع وذلك كما لو حمل الحق الاق على 
الأوامر والنواهى كما قيل والمعئ وأنزلنا القرآن ملتبسا بالحق أى الحكمة المقتضسية 
لإنزاله وبالأوامر والنواهى نرل أو أريد به حبريل عليه السلام كما قيل أيضا فيسل 
إنه لا حاجة لهذا الاشتراط لأنه إذا اختلف معناهما كان القياس الإثيان بالضمير أى 
ليكون من باب الاستخدام ورد بأن هذا الاستخدام حلاف الظاهر فلا يكون من وضع 
المضمر موضع الظاهر والكلام فيه (قوله: أو إدخال الروع) بفتح الراء لوف وأما 
بالضم فهو القلب فلو قال بدل ق ضمير ق روع لكان أحسن لا فيسه مسن الجناس 
المحرف (قوله: ضمير السامع) أى: فق قلبه فأطلق الحال وأراد امحل (قوله: وتربية المهابة) 
أى: زيادتها وإئما عطف بالواو المفيدة للجمع بين الأمرين إشارة إلى قوة ذلك الداعى 
71 


هذا كالتأكيد لإدحال الروع, 

(أو تقوية داعى المأمور مثاهما) أى: مثال التقوية وإدخال الروع مع 
التربية (فول الفلفاء: أمير المزمئين يأمرك بكدا) ا 
والباعث!؛ وذلك لأن النوف حشية لحوق الضرر كالحالة الى تحصل للإنسان من 
مخاطبة الملوك والمهابة والتعظيم والإجلال القابى الناشىء من الخوف كالحالة ال تكون 
فق قلوب الناظرين للملوك والسلاطين والجمع بينهما أبلغ فق المقتصود (قوله: هذا 
كالتأكيد) أى: لأن خشية لحوق الضرر من شىء يلزمها إحلاله وتعظيمه فى القلب فهو 
من عطف اللازم وهو يمنزلة التأكيد؛ لأنه يدل على الملزوم ولذا قال الشارح 
كالتأكيد و لم يقل تأكيد كذا قبل وق جعل العطف من عطف اللازم على الملزوم نظر؛ 
لأن المعطوف التربية لا المهابة وتربية المهابة غير لازمة لإدخمال الخوف إنما اللازم نفس 
المهابة تأمل. (قوله: أو نفوية داعى المأمور) لما كانت تقوية الداعى قد توحد من غير 
إدخال الروع عطف بأو وإضافة داعى للمأمور من إضافة اسم الفاعل لمفعوله أى تقوية 
ما يكون داعيا لمن أمرته بشىء إلى الامتثال والإتيان به وذلك الداعى حالة نفسانية 
تقوم بالمأمور كظن الالتقام منه عند مخالفته فذات الخليفة مثلا تقتضى الداعى اللمذكور 
والتعبير عنها بأمير المومنين الدال على السلاطة والتمكن من فعل المكروه بالمأمور يقوى 
ذلك الداعى كذا قرر بعض- وقرر شيحخنا العلامة العدوى أن المراد بالداعى نفس الآمر 
وحيندل فالمراد بتقويته كون تلك الذات قوية متصفة بالصفات العظيمة أى أن الاسم 
الظاهر غير اسم الإشارة قد يوضع موضع المضمر لأجل الدلالة على قوة الذات الآمرة 
للشخص المأمور بشىء (قوله: مير المؤمنين يأمرك بكذا) أى: فإسناد الأمر إلى لفظ أمير 
المومنين دون الضمير الذى هو أنا موجب لدحول الخوف ف قلب السامع لدلالة لفسظ 
الأمير على السلطان والقهر يشعر بالخوف منه وأنه يهلك العاصى بقوته وموجحب 
لازدياد المهابة الحاصلة من رؤيته ومشافهته ؤموجب لتقوية داعى المأمور فذات الخليفة 
تقتضى حالة نفسائية تدعو المأمور على الامتثال والتعبير عنها بأمير المومنين الدال على 
السلاطة والبطش بالمأمور لو حالف يقوى ذلك الداعى هذا على أن المراد بالداعى حالة 


ن ن 


مكان: أنا آمرك (وعليه) أى: على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعى 
المأمور (من غيره:) أى: من غير باب المسند إليه ((أفَذًا عَرَمْتَ فُتوكل على 
اللّه04") لم يقل: على؛ لما فى لفظ الله من تقوية الداعى إلى التوكل لدلالته على 
ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها. 

(أو الاستعطاف) أى: طلب العطف والرحمة (كقوله: إلهى عبسدك 
العاصى أتاكا0') اذ[ 1 1 01 
نفسانية وأما على أن المراد بالداعى نفس الآمر فنقول إن لفظ أمير المومنين يدل على ” 
قوة ذلك الداعى أى الآمر وأنه ذات عظيمة لاتصافها بذلك الوصف الدال على الفوة 
بخلاف أنا آمرك فإنه لا يدل على أن تلك الذات الآمرة عظيمة (قوله: مكان أنا آمرك) 
أى الذى هو مقتضى الظاهر؛ لأن اللقام للتكلم (قوله: لتقوية داعى ا لمأمور) أى: دون 
إدخال الروع وذلك لأن التعبير بالتوكل لا يناسب الروع؛ من المطمأن إليه وأيضا لسو 
كان المراد أن الآية من قبيل تقوية الداعى وإدخال الروع لقال المصئف وعليهما 
والحاصل أن إفراد ضمير عليه ورجوعه لأحد المذكورات مع كون سياق الآية للترغيب 
فى التوكل مناسب لتقوية داعى المأمور دون إدخال الروع (قوله: فإذا عزمت) أى: بعد 
المشاورة وظهور الأمر (قوله: لم يقل على) أى: مع أن المقام يقتضيه؛ لأن المقام مقام 
تكلم (قوله: لما فى لفظ الله إلخ) حاصله أن الذات العلية تفتضى الداعى أى: تقتضى 
حالة نفسانية قائمة بالنبى داعية له على امتثاله الأمر بالتوكل والأوصاف المدلول عليها 
بلفظ الحلالة تقوى ذلك الداعى أو تقول البى مأمور بالتوكل والداعى له على ذلك هو 
الذات العلية وقد عبر عن تلك الذات بالاسم الظاهر الدال على قوة تلك الذات 
وعظمتها؛ لأن لفظ الحلالة موضوع للذات الموصوفة بالقدرة وسائر الكمالات بخنلاف 
ضمير المتكلم فإنه لا يدل على قوة الذات المدلول عليها؛ لأنه موضوع لكل متكلم 
(قوله: العطف) بفتح العين والرحمة عطف تفسير (قوله: أتاكا) أى: أتى باب توبتك 
(؟) انظر المصباح ص ١7؛‏ والبيث لإبراهيم بن أدهم, والمفتاح ص88 1» الإيضاح ص57: والإشارات 
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مقر بالذنوب وقد دعاك؛ لم يقل: أنا لما فى لفظ عبدك من التخضع واستحقاق 
الرحمة وترقب الشفقة. 
وهو الرحوع عن معصيتك إلى طاعتك أو أتى باب سؤالك (قوله: مقرا) حال مسن 
فاعل أثاكا أى: حال كونه معترفا بالذنوب ولا عذر له فق ارتكايها (قوله: وقد دعاكا) 
أى: سألك غفرانها. وبعد هذا البيث: 

قن تغفر' فانت لذاك أهل وإن تطرذ فمسن يسرحم سسواك0') 
وهذا الببت الثاى موحود فل بعض النسخ, وقوله: فأنت لذاك أى: الغفران المفهوم من 
الفعل وقوله فمن يرحم من استفهامية مبتدأ وجملة يرحم خبر وتسكين الفعل للوقف 
المقدر إحراء للوصل بحرى الوقف على حد قراءة الحسن (إوَلا مسن كملكي ') 
بالسكون فق الوصل؛ أو أنه سكنه للوزن لما ذكروا فق كتب النحو أنه يقدر رقع 
الحرف الصحيح للضرورة كقوله9": 

فاليوم أشرب غير مُسكحقب فا من الله ولا واغل 
وسواكا ظرف نصب على الحال أى تكائنا مكانك فق الرحمة (قوله: لم يقل أنا) أى: أنا 
العاصى أتيتك على أن العاصى بدل من ضمير المتكلم كما هو مذهب الأخفش 
والجمهور يأبون إبدال الظاهر من ضمير المتكلم والمخاطب مستدلين بأنه يلزم أنقصسية 
البدل عن المبدل منه وهو لا يجوز ورد عليهم بحواز إبدال المعرف باللام مسن ضمير 
الغائب بالإجماع مع كون المعرف باللام أنقص من الضمير مطلقا وعلى كلامهم فيقال 
إن مقتضى الظاهر ف البيت أنا أتيتك عاصيا وعبارة الشارح هنا توافق كلا مسن 
المذهبين. 
(قوله: واستحقاق الرحمة) هلف عسبب على سبب وكذا قوله وترقب الشادقة وهو 
.معيئ الاستعطاف المذكور ف المتن وإثما زاد الشارح التخضع واستحمقاق الرحمة؛ لبيان 
)١(‏ البيث لإبراهيم بن أدهمء انظر شرح المرشدى ,41/١‏ 
(؟) المدثر: 5. 
(5) البيت لامرئ القبس ف ديواله ص77١؛‏ والأصمعياتث ص 2١17١‏ وحماسة البحترى ص85. 

ينف 


قال (السكاكى هذا) أعن: نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيية (غير مختص 
بالمسند إليه ولا) النقل مطلقا مختتص ريمذا القدر) لجو لاحن اس ا 
سبب الاستعطاف بلفظ العبد فظهر توافق كلامى المصئف والشارح (قوله: أعى نقل 
إلخ) هذا التفسير مصرح به فى كلام السكاكى ولولاه لأمكن جعل المشار إليه مطلق 
النقل دفعا للتسامح الآنى فالشارح نقل عبارة السكاكى وتفسيره ولذا قال أعئ ولم 
ان التفسير أن الإشارة لما يفهم ضمنا إبراد توله تعالى إفْتَوَكلٌ عَلْسى 
اللّه4 0 وقر 
َ إفى عبذك العاصى أتاكا 
مثالا لوضع الظاهر ب اق ا لد 1 الغيبة (قوله: 
عن الحكاية) أى: التكلم لأن المتكلم يحكى عن نفسه (قوله: إلى الغيبة) أى: المستفادة 
من الاسم الظاهر؛ لأنه عددهم من قبيل الغيبة (قوله: غير مختص بالمسند إليه) أى: بل 
تارة يكون ق المسند إليه كما مر فى قوله؛ 

إلهى عبدك العاصى أتاكا 
وف قول الخلفاء أمير المومنين يأمرك بكذاء مكان أنا العاصى؛ وأنا آمرك بكذاء وتارة 
يكون ذلك النقل فق غير المسند إليه كما مر ف قوله (إفْتَوَكُلَ عَلَى الله مكان: فتوكل 
على؛ فهذا كله من الالتفات عند السكاكى. واعلم أن 500 إليه غسير 
محتاج له لا فى كلام المصنف ولا ف كلام السكاكى؛ لأنه قد علم ثما سبق فق التمثيسل 
عدم الاختصاص نعم لو عبر بفاء التفريع كان ظاهرا هكذا اعترض أرباب الحواشى 
وأجاب العلامة عبد الحكيم بأن المفهوم صريحا ما تقدم فى كلام الملصنف والسكاكى 
عدم اختصاص وضع المظهر موضع المضمر بالمسئد إليه لا عدم اختصاص ثقل الكلام من 
الحكاية إلى الغيبة وإن كان ذلك مفهوما منه ضمنا والتصريح با علم ضمنا ليس مسن 
التكرار (قوله: ولا يمذا القدر) ظاهره أن المعئ وليس النقل من الحكاية إلى الغيبة مختصا 
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أى: بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة: ولا تخلو العبارة عن تسامح (بل كل مسن 
العكلم والخطاب والغيبة مطلقا) أى: سواء كان ف المسند إليه أو غيره؛ وسسواء 
كان كل منها واردا ف الكلام؛ أو كان مقتضى الظاهر إيراده (ينقل إلى الآخر) 
فتصير الأقسام ستة؛ حاصلة من ضرب الثلاثة ق الاثنين. ولفظ مطلقا ليس فى 
عبارة السكاكى» لكنه مراد بحسب ما علم من مذهبه فى الالتفات 00 
بأن يكون من الحكاية إلى الغيبة ولا يخفى فساده لاستلزامه سلب اختصاص الشىء 
بنفسه لأن محصله أن النقل المذكور لا يختص بنفسه بل يوجد فق غيره ومحال أن توجد 
نفس الشىء فى غيره وهذا حاصل التسامح الذى فق العبارة وحاصل الجسواب الذى 
أشار له الشارح بقوله ولا النقل مطلقا أنّا نحرد النقل الأول عن قيده أى؛ أن النقل 
حال كونه مطلقا عن التقيبد يكون من التكلم إلى الغيبة غير مختص بهذا القدر أعئى 
لنقل من التكلم إلى الغيبة بل يكون النقل إل غبره ككونه من الخطاب إلى الستكلم أو 
لغيبة إلى التكلم أو الخطاب أو من التكلم إلى الخطاب (قوله: ولا النقل مطلقسا) أى: 
عن التقيبد بكونه من الحكاية إلى الغيبة وإن كان التقبيد ظاهر العبارة ويدل على هذا 
لراد قرل المصنف بل كل من التكلم إل (قوله: بأن يكون إلح) هذا تفسير لهذا القدر 
(قوله: ولا تخلو العبارة) أى: عبارة المصنف عن تسامح أى: قبل التأويل السابق وأما 
بعده فلا (قوله: أى سواء كان إلخ) لا يعكر على تفسير الإطلاق يما ذكره قوله: بعد 
عند علماء المعاق لأنه من جملة مقول السكاكى بحسب زعمه وفهمه عن علماء المعاى 
(قوله: واردا فى الكلام) أى: بأن عبر به أولا كما فى الأمثلة الآنية وقوله: أو كان إل 
أى: كما فى الأمثلة الى مضت (قوله: ستة) أى: وإن ضربت هذه الستة فق الحسالتين 
وهما أن يكون قد أُورة كل منهما ق الكلام ثم عدل عنه أو لم يورد لكن كان مقتضى 
الظاهر إبراده صارت اثيى عشر قسما فإن ضربتها ف المسند إليه وغيره صارت أربعة 
وعشرين (قوله: حاصلة من ضرب الثلاثة فى الاثنين) أى: من نقل كل واحد من الثلاثة 
إلى الآخرين فالئلاثة هى التكلم والخطاب والغيبة والاثئان ما بقى من الثلاثة بعد اعتبار 
أخحذ واحد منها منقولا إلى غيره (قوله: بحسب ما علم من مذهبه) أى: من أنه لا يشترط 


078 


بالنظر إلى الأمثلة (ويسمى هذا النقل عند علماء المعاى: التفاتا) مأخحوذ من 
النفات الإنسان من بمينه إلى شماله وبالعكس (كقوله:) أى: قول امسرئ القفيس 
(تطاول ليلك)27 * 00000 11[ [ 1 171111711 
تقدم التعبير ولا اختصاصه بالمسند إليه وإن كان عدم الاختصاص به على مذهب 
الجمهور أيضا (قوله: بالنظر إلى الأمثلة) لأنه مثل بالمسند إليه وغيره ما سبقه تعبير وما 
لا فقوله بالنظر إلى الأمثلة متعلق بعلم وق بعض النسخ وبالنظر عطف على بحسب أى 
بحسب ما علم من مذهبه أله لا يشترط تقدم التعبير وبالنظر إلى الأمثلة حيث مثل 
بالمسند إليه وغيره ومما تقدمه التعبير وما لم يتقدمه فيكون الإطلاق مأخوذا من بجموع 
لأمرين ما علم من مذهبه والأمئلة (قوله: ويسمى هذا النقل) أى: نقل الكلام من كل 
واحد من الثلاثة إلى غبره منها مطلقا التفانًا (قوله: عند علماء المعابي) اعترض بأن فائدة 


لالتفات كما يأتى أنه يورث الكلام ظرافة وحسن تنطرية أى: تحديد وابتداع فيصغى 
إليه لظرافته وابتداعه ولا يكون الكلام بذلك مطابقا لمقتضى الحال فلا يكون البحث 
عنه من علم المعاق بل من علم البديع وحينئذ فالذى يسميه بهذا الاسم أهل البديع لا 
أهل المعاى وأحيب بأنه من مباحث علم المعاق باعتبار افتضاء المقام لفائدته من طلب 


مزيد الإصغاء لكون الكلام سوالا أو مدحا أو إقامة حجة أو غير ذلك ومن مباحث 
علم البديع من جهة كونه يورث الكلام ظرافة فتسمية ذلك النقل بالالتفات عند علماء 
امعان لا تناق تسميته بذلك أيضا عند غيرهم. 
(قوله: مأخعوذ) أى: منقول من التفات الإنسان إل أى: أن لفظ التفات نقل من التفات 
الإنسان من ينه إلى يساره إلى التعبير عن معيئ بطريق بعد التعبير عنه بطريق آخخر (قولسه: 
وبالعكس) فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن الالتفات الحسى لا بد فيه من تحويل بدنه عن الحالة 
الأصلية إلى جهة بمينه ثم إلى جحهة يساره وأن الالتفات الاصطلاحى لا بد فيه من التقسالين 
ولا يتحقق ذلك إلا بثلاث تعبيرات مع أنه يكفى ف الأول تحويل واحد وف الثاق انتقال 
واحد فالأولى أن يقول أو بالعكس ويجاب بأن الواو بمعين أو (قوله: قول امرئ القيس) 
(1) البيث لامرئ الفيس ف ديوائه ص4 4 ؛ ف المصباح ص د والأقّد: هر موضع [بفتح الهمزة وضم الميم]. 
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خطابا لئفسه التفاثا» ومقتضصى الظاهر: ليلى (بالأقد) بده بفتح الهمرة وضصم الميم: 


أى: فق مرئية أبيه (قوله: خطابا لنفسه) أى: لذاته وشخصه فليس المخنطاب على حقيقته 
إذا لم يرد بالمحاطب من يغايره بل أراد ذاته أى: فهو بكسر الكاف لأن الشائع فى 
خحطاب النفس التأنيث ويصح الفتح نظرا لكون النفس شخصا أو يمع المكروب ألا 
ترى إلى قوله ول ترقد”'" بالتذكير وقوله التفاتا أ ى: على جهة الالتفات أى: إن لم 
يجعل تحريدا وإلا لم يكن التفاتا إذ مببئ التجريد على المغايرة والالتفات على اتحاد المع 
هذا هو التحقيق خلافا لمن قال لا منافاة بينهما (قوله: ومقتضى الظاهر ليلى) أى: لأن 
المقام مقام تكلم وحكاية عن نفسه (قوله: بالأمد) وبعده: ونام الخلى ولح ترقد 

وبات وبائت له ليلة كليلة ذى العائرٍ الأرمد 

وذلك من نبا جاءي 2 وحْبّرته عن أبى الأمرّد 

واعلم أن فى هذه الأبيات التفاتين باتفاق 5 لعدوله إلى الغييسة 
بعد الخطاب وق جاءق لعدوله بعدها إلى التكلم وأما قولله تطاول ليلك 
فالسكاكى يجعله التفاتا من التكلم للخطاب إن لم يكسن تجخريدا وأما الجمهور 
فيتعين عندهم أن يكون تحريدا إذ لم يقع قبله.التعبير بطريق الستكلم وقوله تطاول 
ليلك كناية عن السهر وقوله وبات تامة بمعيئ أقام ليلا ونزل به نام أو لم يسم قلا 
يداق لم ترقد وباتت إما ناقصة وله خبرها أو تامة وله حال وعطف بانث على بات 
من عطف المباين على المباين من حيث اللفظ ومن عطف المقيد على المطلق من حيسث 
المعين والخلى: هو الخالى عن الهم والحزن والعائر.بمهملة وهمزة قذى العين ومن لابنداء 
الغاية أو للتعليل والنبأ حبر فيه فائدة عظيمة متضمنا لعلم أو ظن فهو أخص من مطلق 
الخير, 


."14 البيت ف ديوانه ص4‎ )١( 
اكلا‎ 


(والمشهور) عند الجمهرر (أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من) الطرق 
(الثلاثة) التكلم والخطاب والغيبة (بعد التعبير عنه) أى: عن ذلك المع (وآخسر 
منها) أى: بطريق آخر من الطرق الثلائة بشرط أن يكون التعبير الفساق على 
حلاف ما يقتضيه الظاهر؛ ويترقبه السامع؛ ولا بد من هذا القيد ليبخحرج مثفل 
قولنا: أنا زيد وأنت عمروء و 

(قوله: والمشهور إل) هذا من كلام المصنف مقابل لقول السكاكى ويسمى 
إلح (قوله: أى عن ذلك المعى) هذا صريح فى أنه لا بد من اتحاد مععى الطريقين والمسراد 
الاتحاد فى الماصدق فيدحل فيه نحو أنا زيد ويمتاج إلى إخراحه بالقيد الذى ذكره 
الشارح (قوله: ويترقبه) أى: يننظره عطف على قوله يقتضيه من عطف اللازم علسى 
الممزوم وقوله بشرط أن يكون على خلاف ما يقتضيه الظاهر أى: ظاهر الكلام أى: 
ولو كان موافقا لظاهر المقام كما ق قوله تعال لإوَمَا يُدْرِيك لله كي "١‏ فإنه 
خحطاب موافق لظاهر المقام الذى هو مقام الخطاب لكنه تخالف لظاهر الكلام؛ لأنه عبر 
عنه أولاً بالغيية فى قوله تعالى (إعَبْسَ وكولى. أن جَاءهُ الأعْمّى) 7 على خلاف 
مقتضى ظاهر المقام لأن مقتضاه الخطاب ف الموضعين فالتعبير بالخطاب المناسب للمقام 
بالأصالة التفات؛ لأنه مخالف لظاهر السوق وذلك ظاهر والسر فق العدول عن النطاب 
إلى الغيبة أولا تعظيم البى -صلى الله عليه وسلم- لما فيه من التلطف ف مقام العنساب 
بالعدول عن المواجهة فى الخطاب (قوله: ولا بد من هذا القيد) أى: وهو قوله بشرط 
أن يكون إل وإما تركه المصئف لفهمه من المقام؛ لأن كلامه ق إخراج الكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر. اه سم, 

(قوله: ليحرج مثل قولنا أنا زيد وأنت عمرو) أى: لأنه وإن كان يصدق على 
كل منهما أنه قد عبر فيه عن معيى وهو الذات بطريق الغيبة بعد التعبير عنه بطريق آخخر 
وهو التكلم فى الأول والخطاب ف الثان إلا أن التعبير الثاى يقتضيه ظاهر الكسلام 


.,١20؟ عبس‎ )١( 7” عبس:‎ )١( 
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"ونح الذُونَ صبّحُوا الصاحًا”“»وقوله تعالى: َك لسنتعين6”" وإاطدا» 
ألمت 0 000 
ويترقبه السامع؛ لأن المتكلم إذا قال أنا أو أنت ترقب السامع أن يأتى بعده باسم ظاهر 
حبرا عنه؛ لأن الإخبار عن الضمير إنما يكون بالاسم الظاهر فالإخبار بالاسم الظاهر وإن 
كان من قبيل الغيبة عن ضمير المتكلم أو المخاطب إلا أنه جار على ظاهر ما يستعمل فى 
الكلام (قوله: ونحن اللذون إل أى: فقد انتقل من ضمير التكلم وهو نحن إلى الغيية وهو 
اللذون إلا أنه يقتضيه الظاهر؛ لأن الإخبار بالظاهر وإن كان من قبيل الغيبة عن ضمير 
التكلم أو الخطاب جار على ظاهر ما يستعمل فق الكلام فلم يجر على خعلاف ما يترقبه 
السامع فلولا هذا الشرط لحكم بأن هذا التفات وقوله صبحوا جار على مقتضى الظاهر 
لأن اللذون اسم غيبة فالمطابق له الغيبة والظاهر أن الصباحا تصريح بحزء معيئ صبحوا 
تأكيدا من صبحه إذا أتاه صباحا ويجوز أن يراد الإنيان المطلق بقرينة الصباح فنص به فى 
الوحهين على الظرفية ويجتمل أن يكون الصباحا مفعولا مطلقا لصبحوا من قبيل أنبت نباتا 
وتبتل تبتيلا ومفعول صبحوا محذوف أى؛ صبحوهم وثمام البيت: 

0.0 006 000 لاه التُحَيْل غارةً ملْحَاحًا 

والنخيل بضم النون وبالخاء المعجمة ترطخ بالعاة والغارة اسم مصدر نصب 
على التعليل أى: لأحل الإغارة والملحاح صيغة مبالغة من الإالحاح. ١‏ ه. فترى. 

(قوله: وإياك نستعين) أى: فإنه وإن عبر عنه المعئ وهو الذات العلية بطريق 
الخطاب بعد التعبير عنها بآخر وهو الغيبة فى قوله لإمَالك) إلا أن هذا التعسبير على 
مقتضى الظاهر لأن الالنفات حصل أولا بقوله (إإيالك َعْبد والئان وهو لاك لسنتعين) 


)١(‏ الرجز لرؤبة ق ملحق ديوائه ص17/7؛ ولليلى الأعيلية ف ديواهما ص١5:‏ وللبلسى أو لرؤبة أو لأبى 
حرب الأعلم ف الدرر ١/185؛‏ ولأبى حرب الأعلم أو لليلى فى خزانة الأدب 17/5, والدرر 
لاما 

(5) الفائحة: ه. 


الضف 


فإن الالتفات إثما هو ق: (إإِياكَ َعْبْدُ4 والباقى جار على أسلوبه. ومن زعم أن ق 
مثل: (ييْهَا الْدِينَ آمَنُوا) التفاتا-والقياس: آمنتم-فقد سها؛ على ما يشهد به 
كتب النحو (وهذا) أى: الالتفات بتفسير الجمهور وا لو سخا وم روا 
أتى على أسلوبه كما قال الشارح (قوله: فإن الالتفات إثما هو فى إياك نعبد) أى: لأنه 
انتقل من التعبير عن معن بالغيبة وهو ([ مَالِك يوم الدينٍ» إلى الخطاب اف قوله لاك 
َعْبْدُ) وأما قوله: لإوَإِياكَ نستَعين فليس فيه التفات؛ لأنه التقال من حطاب وهو 
إزاك لغْي)؛ إلى حطاب آخر وهو لوك ُستعين)) فكل واحد من قوله: وإياك 
سحن زافينا وأنعمت إذا ناريت الداميع قوله مالك يوم الدين يصدق عليه أنه اتتقال 
من طريق إلى طريق آخر لكنه ليس على خخلاف مقتضى الظاهر بل جار على مقتضى 
الظاهر لأنه لما التفنت للخطاب صار الأسلوب له فهو خارج بهذا القيد وإك دحل ل 
كلام المصنف (قوله: والباقى جار على أسلوبه) أى: على طريقة إياك نعبد وإن صدق 
عليه أن تعبير عن معي بطريق بعد التعبير عنه بطريق آخخر لكن ليس على لاف 
مقتضى الظاهر؛ لأنه لما التنت للخطاب صار الأسلوب له (قوله: التفاتا/) أى: لأن 
الذين هو المنادى ف الحقيقة فهو مخاطب والمناسب له آمنتم (قوله: على ما يشهد به 
كتب النحو) أى: من أن عائد الموصول قياسه أن يكون بلفظ الغيبة؛ لأن الموصول اسم 
ظاهر فهو من قبيل الغيبة وإن عرض له الخطاب بسبب النداء وحينئذ فآمنوا جار على 
مقتضى الظاهر كما أن حق الكلام بعد مام المنادى أن يكون بطريق الخطاب نحو يا 
زيد قم و لإيَأبهَا الذينَ آمَنُوا إذا قِسُمْ إلى الصلاة)!" وأما قبل ثمامه فحقه الغيية 
والصلة متممة للمنادى الذى هو الموصول فهى كالحزء منه فلا يراعى فى الكلام حكم 
الخطاب العارض بالنداء إلا بعد ثمامه ولا يرد قول الشاعر وهو سيدنا على: 

أنا الذى سَمُتنى أَمّى حَيْدَرَه أكيلكم بالسيف كيل السستدرة!") 
لأنه قبيح كما فق المطول لكن فق المغئ فى بحث الأشياء الى تمتاج إلى رابط أن نحو 
أنت الذى فعلت مقيس لكنه قليل. ا ه. 


رل المائدة: 5 
)١(‏ هو للإمام على بن أبى طالب فل ديوانه صلالاء 1/8, 
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(أخص هنه) بتفسير السكاكى؛ لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنه 
بطريق من الطرق؛ ثم بطريق آخحرء أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق 
فترك وعدل عنه إلى طريق آخر؛ فيتحقق الالتفات بتعبير واحد؛ وعند الجمهور 
مخصوص بالأول حئ لا يتحقق الالتفات بتعبير واحد» فككل التفات عندهم التفات 
عنده من غير عكسء, كما فى: تطاول ليلك (مثال الالئفات من التكلم إلى النطاب: 
رما لى لا أعبدُ الدى قَطَرَتى وَإلَيْهِ َرْجَعُونَ») ومقنضى الظاهر: أرجعه 0 

لكن مقيسيته على هذا القول لا تداق كونه مفتضى الظاهر؛ لأن قلته تفيد 
كونه خلافه (قوله: أخص منه) أى: من نفسه (قوله: لأن النقل عنده) أى: المسسمى 
بالالئفات (قوله: من غير عكس) أى: لغوى بحيث يقال كل التفات عنسد السسكاكى 
التفاث عند الجمهور والمراد من غير عكس لفوى عكسا صحيحا وأما عكسه عكسسا 
منطقيا وهو بعض الالتفات عند السكاكى التفات عند الجمهور فهو صحيح (قوله: 
وما لى لا أعبد إلح) هذا حكاية عن حبيب النجار موعظة لقومه لتركهم الإيمان (قوله: 
ومقتضى الظاهر أرجع) حاصله أن الشارح ذكر قولين ف تقرير الالتفات فى هذه الآية 
الأول منهما أن الضميرين للمتكلم ولكنه عبر ثانيا عن الذاث المتكلمة بضمير المحاطبين 
ففيه التفات ومقتضى الظاهر أرجع وحاصل القول الثاق أن الضسميرين للمخاطبين 
فكان مقتضى الظاهر أن يقال وما لكم لا تعبدون الذى فطركم وإليه ترحعون فعدل 
عن مقتضى الظاهر فق الأول وأوقع ضمير التكلم موقع ضمير الخطاب ثم عسير بعد 
ضمير التكلم بضمير الخطاب فقد اتحد المعبر عنه واختلفت العبارة فعبر أولا بطريق 
التكلم ثم عبر ثانيا بطريق الخطاب وهذا التفات وهذا القول هو التحقيق كما قسال 
الشارح؛ وذلك لأن قوله لإوّمًا لى لا أَغبْد ”2 إل تعريض بالمخاطبين؛ لأن المقصسود 
وعظهم وزحرهم على عدم الإيمان فهم المقصودون بالذات من ذلك القول وعلى هذا 
التحقيق ففى قوله وما لى التفات على مذهب السكاكى فقط؛ لأنه تعبير على حلاف 
مقتضى الظاهر وق قوله وإليه ترجعون التفات على المذهبين كذا قيل ولا وجه للتخصيص 


(1) يس 575 
* 


والتحقبق أن المراد: مالكم لا تعبدون» لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم كان 
مقتضى ظاهر السوق إجراء باقى الكلام على ذلك الطريق فعدل عنه إلى طريق 
الخطاب فيكون التفاتا على المذهبين (و) مثال الالتفات من التكلم (إلى الغيية: 
(ن أَغطَيئَاك اكور فْصّلْ رَبك وَالحَن6”') ومقتضى الظاهر: لنا (و) مشال 
الالتفات (من الخطاب إلى التكلمم ا 
بالسكاكى بل فق قوله وما لى التفات عند الجمهور أيضا إذ قد سبق طريق الخنطاب ل 
قرله «البعُوا الْمُرْسَلينَ. البعُوا من لا يَسألْكُمْ أجرا7" وأما على حلاف التحقيسق 
ففى الكلام التفات واحد على المذهبين فى قوله (إوَإْْ تُرْجَعُون). 

(قوله: أن المراد ما لكم لا تعبدون) أى: لأن المتكلم حبيب النجار وهو مسن 
المؤمئين فالعبادة حاصلة منه بالفعل إلا أنه أقام نفسه مقام المخاطبين فنسب ترك العبادة 
إلى نفسه تعريضا بالمحاطبين إشارة إلى أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه وأن ما يلزمهم 
فى ترك العبادة يلزمه فى جملتهم على تقدير تركه لها وهو مسن الملاطفة ف الخطاب 
فالفائدة المختصة بموقع هذا الالتفات التعريض والإعلام بأن المراد المخاطبون مسن أول 
الكلام ثم إن كون الكلام من باب التعريض بالمخاطبين لا يناق الالتفات إذ لا يشترط 
فيه التعبير بالمطابقة بل يصح بالازوم أيضا كما فى التعريض» والتعريض عند المصنف 
والشارح؛ إما بحاز أو كناية وهاهنا بحاز لامتناع إرادة الموضوع له فيكسون اللفظ 
مستعملاً ‏ غير ما وضع له فيكون المعبر عنه فى الأسلوبين واحدا نعم على ما حققه 
العلامة السيد من أن المعئ التعريض من مستتبعات التركيب واللفظ ليس ,مستعمل فيه 
بل اللفظ بالنسبة إلى المعئ المستعمل فيه إما حقيقة أو بحاز أو كناية يرد أن اللفظ ليس 
مستعملا ف المخاطبين فلا يكون المعئ المعبر عنه فى الأسلوبين واحدا فلا التفاث أفاده 
عبد الحكيم (قوله: إنا أعطيناك الكوثر) أى: الخير الكثير أو را فق الحنة يسمى بالكوثر 
(قوله: ومقتضى الظاهر لنا) أى: لإنا أعطيناك تكلم؛ وقوله: لإلرئك)4 غيبة لأن الاسم 
الظاهر من قبيل الغيية كما مر وفائدة الالتفات ف الآية أن فى لفظ الرب حم على فعل 
زم الكرثر: 65د 00 () يس اك50, 


مره 


قول الشاعر (طحا/)'" أى: ذهب (بك قلبْ فى الحسان طروب) ومعى طروب 
الحسان: أن له طروبا فى طلب ا 11111111 
أعطيناك الكوثر ليس صريحا فى إفادة الإعطاء من الله وأيضا كلمة إنا تحتمل الجمع كما 
تحتمل الواحد المعظم نفسه فلما التنت بقوله (إفْصّلُ لرئّك» زال هذان الاحتمالان. 
اه. فنارى (قوله: قول الشاعر) هو علقمة بن عبدة العجلى من قصيدة يبمدح يما 
الحارث بن جبلة الغساق وكان أسر أاه فسافر إليه يطلب فكه؛ وبعد البيتين0": 
مبعسةٌ مايُستطاغٌ كلامها على بابهًا من أن تزارَ ريب 
إذا غاب عنها البعل إ فش سرّه 20 وترضى إياب البعل حين يعوب 
إن تسألونى بالنسساء لإننسي 02 بير بأدواء النسساء طيسب 
إذا شابا رأسُ المرء أو قل ماه 2 فيس لهل رُدْمسنْ نصيبا 
(قوله: أى ذهب بك) الباء للتعدية على ذهبت بزيد أى: أذهبك وأتلفك قلب 
طروب ف طلب الحسان والكاف مفتوحة وإن كانت لخطاب النفس باعتبار أن نفسه 
المخاطبة ذائه وشخصه ومقتضى الظاهر أن يقول طحا بى ففيه التفات عند السكاكى 
وق الأطول حواز فتح الكاف وكسرها. 
(قوله: أن له طربا ق طلب الحسان) أى: وق طلب وصاهن وأشار الشارح 
بذلك إلى أن قوله فق الحسان متعلق بطروب وأن ق الكلام حذف مضاف لا متعلق 
بطحا وحينئذ فتقدم المعمول لإفادة الحصر وقوله طروب صفة لقلب والطرب حفة 
تعترى الإنسان لشدة سرور أو حزن أى: أذهبئ وأتلفى قلب موصوف بأن له طربا 


21١8/١ انظر ديوان علقمة الفحل ص””. المفناح ص7١٠2 الإيضاح 58؛ شرح عقود الجمان‎ )١( 
.,519//١ الشعر والشعراء ١؟5, العمدة‎ 1584/١ معاهد التنصيص ١/77١؛ طبقات فحول الشعراء‎ 
وهر علقمة بن عبدة بن ناشرة؛ شاعر جاهلى من الطبقة الأولى وكان معاصرا لامرئ القيس.‎ 

(؟) ذكر ابن رشيق بعضًا من تلك القصيدة فق كتاب العمدة ص الء 

يف 


#مقم 


ونشاطا فق مراودن (ِبُعَيْدَ الشباب) تصغير بعد للقرب؛ أى: حين ولى الشباب 
وكاد يتصرم (عَصْرَ) ظرف مضاف إلى الحملة الفعلية؛ أعين قوله:(حسان) أى: 
قرب (مشيبُ يكلف ليلّى) فيه التفات من الخطاب ل: بك إلى التكلم» ومقتضى 
الظاهر: يكلفك؛ وفاعل يكلفئ: ضمير القلب؛ وليلى: مفعوله الشان؛ والمعمين 
يطالبئ القلب بوصل ليلى» 5 0 0 00 
ونشاطا ى طلب وصال الحسان دون غيرهن (قوله: ونشاطا فى مراودن) عطف نفسير 
على ما قبله فنشاطا تفسير لطربا تفسير مراد وقوله فى مراودتمن أى: مطالبتهن بالوصال 
تفسير لقوله ‏ طلب الحسان (قوله: بعيد الشباب) ظرف لطروب أو لطحا (قوله: 
للقرب) أى: للدلالة على أن زمان إذهابه أو طرب قلبه قريب من زمان ذهاب شبابه 
(قوله: أى حين ولى إلح) فيه نظر؛ لأن قوله حين ولى يقتضى أن الشباب ذهب بالمرة 
وفوله وكاد يتصرم أى ينفطع يقتضى أنه بقى منه بقية وأن المراد بقول الشساعر بعيد 
الشباب بعيد معظمه ففيه تناف وأجيب بأن قوله حين ولى بيان لظاهر المع وقولسه 
وكاد يتصرم بيان للمراد فيكون قد جعل بعيد الأكثر بعيدا لكله ونزل ذهاب الغالب 
منزلة ذهاب اللدميع والقرينة على ذلك قوله عصر حان مشيب وهذا إنما يحتاج له إذا 
اعتبر أن الشباب والمشيب متصلان بلا فصل بزمن الكهولة وجعله من المشيب كما 
ذهب إليه بعض أهل اللغة وأما على تقدير الفصل بذلك وجعله واسطة كماهو 
مذهب اللدمهور فلا يحتاج إلى هذا الاعتبار بل يحمل الكلام على المتبادر منه وهو أن 
لمراد ميد الشباب زمان ذهابه بالمرة وتصرمه بالكلية وزمن هذه البعيدية هو زمسن 
الكهولة ولا ينافيه قوله عصر حان مشيب لأن زمن الكهولة قريب من زمن المشسيب 
وعلى هذا فقول الشارح وكاد يتصرم غير ظاهر فالأولى حذفه فتأمل (قوله: عصر) 
بمعين زمان أو حين بدل من قوله بعيد (قوله: إلى التكلم) أى: لأن ياء يكلفئ للتكلم 
فالالتفات من المحرور الذى فق بك إلى المفعول الذى فق يكلفئ (قوله: وليلى مفعوله 
الثاني) أى: بتقدير الباء والمفعول الأول الياء وإثما قلنا بتقدير الباء لأن كلف لا يتعدى 


وررى: تكلفى بالتاء الفوقانية على أله مسئد إلى ليلى. والمفعول محذوف؛ أى: 
شدائد فراقها؛ أى: على أنه خحطاب للقلب فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى 


للمفعول الثان بنفسه بل بالباء يقال كلفت زيدا بكذا وإلى تقديرها يشير قول الشارح 
والمعن يطالبئ إل كما أنه يشير إلى أن فى الكلام حذف مضاف وأن التكليف على 
هذا المعى بمعيئ الطلب فلمفاعلة على غير باهها (قوله: وروى تكلفي) أى: وعليه 
فالالتفات حاصل أيضا من الخطاب إلى التكلم إذ مقتضى الظاهر تكلفك ليلى وعلى 
هذه الرواية فالتكليف .معي التحميل (قوله: والمفعول محذوف) أى: المفعول الثان وأما 
الأول فهو الياء وقد يقال حيث كان تكلفئ مسندا لليلى فالأنسب أن يكون بين 
تكلفئ وشط تنازع فك وليها ويكون المعى تكلفئ ليلى أى حبها المفرط وليها وقد شط 
وليها ولا حذف (قوله: أى شدائد فراقها) أى: أنما تحمله الشدائد المترتبة على فراتقها 
(قوله: أو على أنه حطاب للقلب) أى: والمفعول على هذا أيضا ليلى أى: وصل ليلى 
والتكليف على هذا الثالث .معي الطلب (قوله: فيكون التفاتا آخر) أى: غير المقرر أولا 
فيكون ف البيث على هذا الاحتمال الأحير التفانان وقوله من الغيبة إلى الخطاب أى: 
لأنه عبر أولا عن القلب بطريق الغيبة حيث عبر عنه بالاسم الظاهر وثانيسا بطريق 
الخطاب حيث عبر بتكلفى أى: أنت يا قلب وهذا غير الالتفات السابق من النطاب ق 
بك إلى التكلم ق يكلفئ وهذا تفريع على قوله أو على أنه خطاب للقلب والحاصل أنه 
على رواية يكلفئ بالياء التحتية ليس فيه الالتفات واحد عند اللمهرر والسكاكى مسن 
الخطاب إلى التكلم وكذا على رواية تكلفي بالتاء الفوقية إن حعل الفاعل ليلى وأما إن 
جعل الفاعل ضمير القلب كان فيه التفاتان باتفاق الجمهور والسكاكى أحدها ق 
الكاف قن بك مع ياء المتكلم ل تكلفئ ثانيهما فى قلب مع فاعل تكلفئ المقدر بأنست 
يا قلب و ف البيت التفات غير ما ذكر عند السكاكى على كل حال الاحتمالات فى 
قوله طحا بك فإن مقتضى الظاهر طحا بى قلب أى: أذهبى وأفنانى قلب موصوف بأن 
له طربا ونشاطا وفرحا ق طلب وصال الحسان وإئما لم يجعل الخطاب فى طحا بك 


ك7 


(وقد شط) أى: بعد (وليها) أى: قربما (وعادت عوادٌ ببننا وخطوب) فال 
المرزوقى: عادت يجوز أن يكون فاعلت من المعاداة؛ كأن الصوارف والخطوب 
صارت تعاديه» ويجوز أن يكون من عاد يعود؛ أى: عادت عواد وعوائق كانت 
تحول بيننا إلى ما كانت عليه فبل. 

للحبيبة أعين ليلى أى ذهب بك فلب حى يكون فق قوله يكلف التفات من الخطاب 
إلى الغيبة لأنه مخالف للاستعمال الشائع وهو طحا به قلبه. قاله الفئرى. (قوله: قد شط 
وليها) جملة حالية من ليلى سواء كانت فاعلاً أو مفعولاً ليكلفئ وقوله وليها أى أيام 
وليها (قوله: أى قرها) أى: أيام القرب منها أى وقد صارت أيام القرب من وصال 
ليلى بعيدة لأمور أوجبت ذلك وبين أسباب البعد بقوله وعادت إل (قوله: عواد) جمع 
عادية وهى ما يصرفك عن الشىء ويشغلك عنه كما فى القاموس (قوله: وحطوب) 
جمع خطب وهو الأمر العظيم وعطف المنطوب على العوادى مرادف لأن العوادى 
والصوارف والخطوب ألفاظ مترادفة معناها واحد وهو ما ذكر (قوله: أن يكون 
فاعلت) أى: بوزفها فى الأصل فأصل عادت عادوت تحركت الواو والفتح ماقبلها 
قلبت ألفا ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فالفعل محذوف اللام فوزنه الآن فاعست 
(قوله: من المعاداة) أى: مأخحوذ من المعاداة ال هى مفاعلة من الحانبين (قوله: كأن 
الصوارف والخطوب) تفسير للعوادى والمراد يما العرائق وقوله تعاديه هذا لا يفيد 
المفاعلة إلا أن يقال تركها من جانب القائل لظهورها منه والأصل تعاديه وهو يعاديها 
فتحققت المفاعلة من الحانبين والمعئ على هذا الاحتمال عادتنا عسواد أى صارت 
العوادى الحائلة بيننا و بينها أعداء لنا فتمنعنا من الوصول إليها (قوله: ويجوز أن يكون 
من عاد) أى: مأخودًا من مصدر عاد ,معن رجع وهو العود .معن الرجوع وعلى هذا 
فلا حذف فيه ووزنه فعلت وأصله عودت تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا 
فالألف منقلبة عن واو وهى عين الكلمة (قوله: أى عادت عواد) أى: رجعت العوادى 
الى تحول بيننا إلى ما كانت عليه أولاً من الحيلولة فقول الشارح إلى ما كانت تتعلسق 


يرف 


(و) مثال الالتفات من المخطاب (إلى الغيبة) قوله تعالى:(لإحَنّى إذَا 21 
فى الْفُلك وَجَرَيْنَ بهم6”') والقياس: بكم. 

(و) مثال الالتفات (من الغيبة إلى التكلم) قوله تعالى:((وَاللَهُ السذى 
أَرْسَل الرياح دير مسَحَابًا فَسُقَْاةُ') ومقتضى الظاهر: فساقه؛ أى: ساق الله 
ذلك السحابء وأحراه (إإلى بَلْد)) (إمَيت» (و) مثال الالتفات من الغيبة (إلى 
اخطاب) قوله تعالى: (( مالك َم الدين. ياك تعد َعْبْدُ06)) ومقتضى الظاهر: إياه 
(ووجهه) أى: وحه حمسن الالتفات (أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان) ذلك الكلام (أحسن نطرية) أى: تحديدا وإحداثا؛ من: طريت الوب 
بقوله عادت وقوله قبل أى من الحيلولة بيننا (قوله: والقياس إلخ) تعبيره تارة بقوله 
ومقنضى الظاهر وتارة بقوله والقياس تفنن (قوله: (مالك يوم الدين)) وهو وصف 
ظاهر وهو من قبيل الغيبة والموصوف ظاهرا أيضًا (قوله: أى وجه حسن الالتفات) أى: 
أى تركيب كان وأشار الشارح بتقدير حسن إلى أن فى كلام المصنف حدذف 
مضاف ثم إن قوله ووجهه مرتبط بمحذوف والأصل والالتفات حسن ووجه حسنه أن 
الكلام إل (قوله: إذا نقل) أى: حول من طريق كالغيبة إلى طريق آخخر كالخطاب وهذه 
الفائدة ف غاية الظهور بالنسبة للنقل الحقيقى كما هو مذهب الجهور وكذا ق اللقفل 
التقديرى كما هو مذهب السكاكى لأن السامع إذا سمع حلاف ما يترفبه من الأسلوب 
حصلت له زيادة نشاط ووفور رغبة فق الإصغاء إلى الكلام إلا أن هذه الفائدة الى 
ذكرت للالتفات لا تنطبق على مادة يكون المحاطب فيها حضرة البارى جل وعلا 
كما فى إياك نعبد لتسرهه عن النشاط والإيفاظ والإصغاء فلو ذكر المصدف فائدة غير 
هذه تصلح حن بالدسبة قى حقه تعالى لكان أحسن وقد يقال المراد أن الكلام الالتفاتى 
أينما وقع صالح لأن يراد به هذه الفائدة بالنظر لنفسه مع قطع النظر عسن العوارض 
الخارجية ككون المخاطب به المولى سبحانه أو غيره (قوله: أحسن تطرية) التطرئة بالهمز: 
لبنس 99 00000000 (قطرة؟, 
(" الفائة 408, 
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(لنشاط السامع و) كان (أكثر إيقاظا للإصغاء إليه) أى: إلى ذلك الكلام؛ لأن 
لكل جديد لذة وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق (وقد تختص مواقعمه 

إذا عملت به ما يجعله طريا كأنه جديد إذا علمت ذلك فجمع الشارح بين التحديد 
والإحداث فى مادة الياء حيث قال أى: تحديدا وإحدانا من طريت الثوب حلاف النقل 
كذا اعترض وهو ظاهر على النسخة الى فيها الواو فى قوله وإحدانا وق بعض الدسخ 
أو إحداثا بأو وهذه ظاهرة لأن المراد من التطرية التجديد إن قرئت بالياء أو الإحداث 
إن قرئت بالهمز لكن قوله بعد ذلك من طريت الثوب راجع لقوله تحديدا وهو ما قبل 
أو فقط ولو قال من طريت الثوب أو من طرأ عليهم لكان ذلك أظهر هذا محصل ما 
ذكره أرباب الحواشى وق عبد الحكيم أن قوله تحديدا بيان للمعئ اللغفوى وقولسه 
وإحداثا بيان للمرادفان إحداث هيئة أخرى لازم لتجديد الثوب ولم يذكر الشارح هنا 
أخذه من طرأ بالهمز بمعيئ ورد؛ لأن بناء التطرية من طرأ بحرد قياس غير مسذكور فى 
الكتب المشهورة من اللغة (قوله: لنشاط السامع) اللام للتعليل أى: كان ذلك الكلام 
الذى فيه النقل المذكور أحسن تطرية لأحل نشاط السامع أى تحريك سروره وحاصله 
أن الكلام عند النقل من طريق إلى أرى أحسن حديدا ثما ليس فيه نقل وإن كان ل 
إيراد كل كلام تجديد لما يسمع وإنما كان أحسن تحديدًا لأحل نشاط السامع أى 
تحريك سروره (قوله: وكان أكثر إيقاظا) أى: وكان أكثر الكلام تنبيهسا (قوله: 
للإصغاء) أى: لأحل الإصغاء أى الاستماع إليه وهذه العلة أعيئ الإصغاء مغايرة للعلة 
الأولى أعيئ النشاط ق المفهوم لكنهما متلازمان؛ لأن النشاط للكلام يلزمه الإصغاء إليه 
(قوله: لأن لكل جديد إ) علة للعلة أى: وإما كان السامع يحصل له نشاط وإصغاء 
للكلام عند النقل المذكور لأن إل (قوله: على الإطلاق) أى: فى كل موضع سواء كان 
فى الفاتحة أو غيرها (قوله: وقد تختص إل) قد للتحقيق وتختص بصيغة ا بحهول أو المعلوم 
لأنه يستعمل لازما ومتعديا يقال اختصه فاختص أفاده عبد الحكيم وقوله مواقعه أى: 


ضرف 


بلطائف) غبر هذا الوجه العام (كما فى) سورة (الفاتحة؛ فإن العد إذا ذكر 
الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجد) ذلك العبد (من نفسه محركا للإقبال عليه) 
أى: على ذلك الحقيق بالحمد (وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصصفات 
العظام قوى ذلك انحرك إلى أن يئول الأمر إلى خاتقتها) 1 
مواقع الالتفات أى: المواضع الى يقع ويوحد فيها الالتفات واختصاص مواقعه كنايسة 
عن اختصاصه هو كما يشير إليه كلام الشارح فى المطول (قوله: بلطائف) أى: 
محاسن ودقائق وجمع اللطائف باعتبار تعدد المواضع فهو من مقابلة الجمع بالجمع 
فتقتضى القسمة على الآحاد أى: أن بعض المواضع الى يقع فيها الالتفات تارة تختص 
بلطيفة زائدة على اللطيفة السابقة وتلك اللطيفة الرائدة تختلف باحتلاف المواضع وليس 
المراد أن كل موضع يقع فيه جملة من اللطائف ولا أن كل موضع يقع فيه لطيفة زائدة 
وإلا لأوحب ذلك أن لا يكتفى ف الالتفات بالنكتة العامة كذا قيل لكن قد يقال أى 
مانع من أن يكون لك موضع نكنة تختص به ونكتة تعمه وغيره ثم إن الباء فى قوله 
بلطائف داخخلة على المقصور (قوله: كما ق سورة) أى: كالالتفات الذى إل أو 
كاللطيفة الى فى سورة إل (قوله: إذا ذكر الحقيق بالحمد) أى: إذا ذكر المسستحق 
للحمد وهو الله بقوله الحمد لله وأخذ الحقيق من اعتبار كون اللام فق لله للاستحقاق 
(قوله: عن قلب) أى: ذكرا ناشئا عن قلب لا ذكرا مجرد اللسان. 

(قوله: يحد ذلك العبد إخ) العبد بدل من اسم الإشارة وقوله من نفسه ظرف 
لغو متعلق بيجد أو مستقر حال من قوله محركا كالذى هو صفة لمحذوف أى: معئى 
محركا للإقبال كائنا ذلك اشحرك من نفسه (قوله: وكلما أحرى عليه) أى: على 
المستحق للحمد أى: وكلما وصف بصفة من تلك الصفات العظام الى هى قوله رب 
العالمين إل وإنما كانت تلك الصفات عظاما لإفادة الأولى أنه المتولى لتربية جميع العالمين 
وتدبير أمورهم ولإفادة الثانية أنه المنعم بجميع النعم الدنيوية والأخروية ولإفادة الثالئة أنه 
مالك جميع الأمور ل يوم الحزاء (قوله: إلى أن يوول) أى: إلى أن ينتهى الأمر أى: أمر 
إحراء الصفات أو أمر العبد وحاله ولو قال حي يؤول إلخ لكان أولى وذلك؛ لأن تضاعف 
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أى: خائمة تلك الصفات؛ يعن: لأمَّالِك يوْم الدّين) (المفيد أنه) أى: ذلك الحقيق 
بالحمد (مالك الأمر كله يوم الجزاء) لأنه أضيف (مّالك) إلى (يَْمٍ الذينٍ» على 
طريق الاتساع, والمعئ على الظرفية؛ أى: مالك فى يوم الدين؛ ا 
انخرك ا حصل من إحراء الصفات وإحراؤها تسدريجى لكونسه حاصسلا بالقراءة 
فالتضاعف تدريجى لا دفعى وحى تدل على التدريج دون إلى أفاده السيرامى (قوله: 
أى خائمة تلك الصفات إل) اعترض بأنه إن أراد الصفة المعنوية فالأمر ظاهر وإن أراد 
الصفة النحوية فلا يتم بالنظر لمالك يوم الدين لأنه بدل من لفظ الحلالة ولا يصح جعله 
صفة؛ لأن مالك وصف عامل فلا يتعرف بالإضافة فلا يكون نعتا للمعرفة و أحيب بأن 
المراد من ذلك الوصف الثبوت والاستمرار كالصفة المشبهة لا الحدوث وحينئل فيتعرف 
بالإضافة؛ لأن الصفة المشبهة عند المحققين تتعرف بالإضافة فيصح نعت المعرفة يما 
(قوله: على طريق الاتساع) متعلق .محذوف أى وجعل اليوم ثملوكا على طريق 
الانساع أى التوسعة فى الظرف فإهم وسعوه فجوزوا فيه ما لم يحر فى غصيره حيسث 
نزلوه منزلة المفعول به فى قوله: 
ويومًا شهدناةُ سليما وعامرا 

أو المراد بالاتساع اللحاز العقلى وهو هنا واقع ل النسبة الإضافية حيث أضيف اسم 
الفاعل إلى الظطرف وحقه أن يضاف للمفعول به لكن لما كان بين الظرف والمفعول به 
ملابسة لزل الظرف منزلته فظهر لك من هذا أن الإضافة على معئى اللام وإنما 
م تمعل حقيقية على معن فى كضرب اليوم لأحل تحصيل غرض البالغة لأن قولك 
فلان مالك الدهر وصاحب الزمان أبلغ من قولك مالك فق الدهر وصاحب فى الزمان 
إن قلت حيث جعلت الإضافة .مع اللام فلم لم تجعل حقيقية قلت أحابوا عن ذلك 
بأن اليوم أمر اعتبارى لأنه عبارة عن مقارنة متجدد موهوم لمتحسدد معلوم إزالة 
للإبهام والأمور الاعتبارية لا تتعلق بما قدرة المولى فلا يكون اليوم ملوكا بل ما يقع فيه 
أفاده شيخنا العدوى (قوله: والمعي) أى: الحقيقى على الظرفية فحاصله أن التوسسع 
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والمفعول محذوف دلالة على التعميم وواففف مه ووو ور هرف ور رو ورءووو ره و ةر ورور لقن 
بحرد حذف ف (قوله: والمفعول محذوف) أى: وهو الذى قدره المصدف بقوله الأمر 
كله. 


وأوحب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة فى المهمات 
وكما فق قوله تعالى: لول ألهُمْ إِذْ ظََمُوا أَلفْسَهُمْ جاءوك فَاستفَرُوا الله وَاسْستَففَرٌ 
لَهُسمْ الرسُول76" لم يقل واستغفرت لهم وعدل عنه إلى طريق الالتفات تفخيما لشأن 
رسول الله ولد وتعظيما لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله 
بمكان وذكر السكاكى لالتفات امرئ الفيس ف الأبيات الثلاثة على تفسيره وجوها 
أحدها أن يكون قصد تويل الخطب واستفظاعه فنبه ق التفاته الأول على أن نفسه 
وقت ورود ذلك النبأ عليها ولت وله التكلى فأقامها مقام المصاب الذى لا يتسلى 
بعض التسلى إلا بتفجع الملوك له وتحرفم عليه وخخاطبها بتطاول ليلك تسلية أو على 
أنما لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقا شديدا ولم تتصبر فعل الملوك فشك فق أفانفسه 
فأقامها مقام مكروب وححاطبها بذلك تسلية وق الثاق على أنه صادق ف التحرن 
خاطب أولاً وق الثالث على أنه يريد نفسه أو نبه ق الأول على أن النب لشدته تركه 
حائرا فما فطن معه لمقتضى الحال فجرى على لسائه ما كان ألفه من الخطاب الدائر ‏ 
بخارى أمور الكبار أمرا ونميا وق الثان على أنه بعد الصدمة الأولى أفاق شيئا فلم ييحجد 
النفس معه فبئ الكلام على الغيبة وق الثالث على ما سبق أو تبه فى الأول على أنفا 
حين لم تتثبت ولم تتبصر غاظه ذلك فأقامها مقام المستحق للعتاب فخاطبها على سبيل 
التوبيخ والتعبير بذلك وف الثاق على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هسو 
الفيظ والفضب وسكت عنه الغضب بالعتاب الأول ولى عنها الوجه وهو يدمدم قائلا 
وبات وباتت له وف الثالث على ما سبق هذا كلامه ولا يخفى على المنصف ما فيه من 
التعسف (قوله: دلالة على التعميم) إما علة لحذف المفعول أى حذف المفعول دلالة على 
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(فحينئد يوجب) ذلك امحرك لتناهيه فى القوة (الإقبال عليه) أى: إقبال العبد على 
ذلك الحقيق بالحمد (والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاسستعانة فى 
المهمات) فالباء ق: بتخصيصه متعلق بالخطاب؛ يقال: حاطبته بالدعاء -إذا 
دعوت له مواجهة. وغاية الخضوع و ا ل وو ل 
كما يأنى وأورد عليه أنه لو قال مالك الأمر كله الحصلت الدلالة على التعميم وأحيب 
بالمنع مستندا باحتمال حمل الأمر على المعهود والتأكيد بكل بالنسبة لذلك المعهود ولو 
سلم فالمراد دلالة على التعميم مع الاختصار وإما علة لقوله أضيف علسى طريق 
الاتساع؛ لأنه إذا جعل الزمان مما وقع عليه الملك أفاد شمول الملك لكل ما فيه بالدلالة 
العقلية بحيث لا يقبل التخصيص بخلاف ما إذا قيل مالك الأمر كله فى يوم الدين (قوله: 
فحينشذ) أى: حين إفادة الخائمة أنه مالك الأمر كله إل يوم الجزاء أو حين ازدياد قوة 
المحرك (قوله: والخطاب) أى: ويوجب. ذلك امحرك أن يخاطب العبد ذلك الحقيق بالحمد 
بما يدل على تخصيصه بغاية إل (قوله: والاستعانة) أى: وخخطابه بما يدل على تخصيصه 
بالاستعانة وأورد على التخصيص أن الاستعانة كثيرا ما تقع بغيره تعالى وأحيب بأوجه 
أحدها: أن الحصر إضاق بالنسبة للأصنام ونحوها والثاى: أن المراد بالاسستعانة طلب 
تحصيل الأسباب وتيسيرها وكل من التيسير والتحصيل مختص به سسبحانه وتعالى 
والثالث: أن المقصود بالاستعانة إنما هو الله تعالى وإن حصلت بالغير صورة حسى أن 
قوهم يا فلان أعين بمنزلة يا الله أعيى بواسطة فلان وأما الاستعالة بأسمائه تعالى فى 
قوهم باسم الله على تقدير الباء للاستعانة فإما أنه استعانة به تعالى لأن كل حكم ورد 
على لفظ فهو وارد على مدلوله وإما أفها استعانة تبرك لا أنما استعانئة يقصد بما تحصيل 
الأسباب وقول المصنف فق المهمات التقيبد بذلك للاهتمام لا للاحتراز عن غيرها إذ لا 
فرق (قوله: متعلق بالخطاب) أى: كما أن الباء ق بغاية متعلق بالتخصيص (قوله: يقال 
إلخ) قصده بذلك الاستدلال على كون الخطاب يتعدى بالباء (قوله وغاية الخضوع إلخ) 
أى: وحينئذ فالمعئ يوجب ذلك المحرك أن يخاطب العبد ذلك الحقيق بالحمد نما يدل 


حرف 


هو مع العبادة» وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول: لإلسْتَعينُ) 
والتخصيص مستفاد من ثم تقدم المفعول. فاللطيف المحنص ها موقم هذا الالتفات 

هى أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ فق القراءة يحب أن تكون قراءته على وجه 
يحد من نفسه ذلك المحرك؛ ولا ابر الكلام إلى حلاف مقتضى الظاهر - أورد 


على تخصيصه بأن العبادة هى غاية الخضوع والتذلل له لا لغيره وبأن الاستعانة فى جميع 
المهمات منه لا من غيره (قوله: هو معي العبادة) الإضافة بيائية (قوله: من حذف 
مفعول نستعين) أى: حذف مفعوله الثاق. 

(قوله: فاللطيفة المختص بها إلخ) أى: فاللطيفة الداعية للالتفات فق هذا الموقع 
وهو الفاتحة التنبيه على أن العبد إذا أخحذ فق قراءة الفاتحة يجب أن تكون قراءته إل أى 
يتأكد عليه ذلك (قوله: أن فيه تنبيها) أى: من الله تعالى وقوله يجب أن تكون قراءته 
على وجه أى: مشتملة على وجه وهو حضور القلب والتفاته لمستحق الحمد لأحل أن 
يجد من نفسه ذلك امحرك هذا حاصل كلام الشارح وفيه أن المأوذ من كلام المكن أن 
اللطيفة الداعية للالتفات فى هذا المقام قوةٌ المحرك الحاصلة من إحراء الصفات عليه لا 
التنبيه على أن القارئ ينبغى أن تكون قراءته كذلك وذكر العلامة عبد الحكيم أن 
الشارح أشار بقوله فاللطيفة إل إلى أن ما ذكره المصنف قاصر؛ لأن حاصله أن إحسراء 
تلك الصفات موحب لوجود امحرك الذى يوحب أن بخاطب العبد ذلك الحقيق ولا 
تفهم نكتة الخطاب الذى وقع فى كلامه تعالى فلا بد من ضم مقدمة وهسى أن العيد 
مأمور بقراءة الفائحة ففيه تنبيه على أن العبد ينبغى أن تكون قراءته بحيث ييحد ذلك 
امحرك لتكون قراءته بالخطاب واقعة موقعها (قوله: ولما ابر إلح) أشار الشارح بذلك 
إلى أن قول المصدف ومن خخلاف ا 
لأن كلامه كان أولا ق أحوال المسند إليه على مقتضى الظاهر وابحر الكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر فق المسند إليه فأورد عدة أقسام منه وإن لم تككن من المسند إليه 
(قوله: أورد عدة أقسام) هى ثلاثة: تلقى المخاطب بغير ما يترقب والتعبير عن المستقبل 


ورف 


وإن لم تكن من مباحث المسند إليه فقال: (ومن خلاف المقتضى) أى: مقتضى 
الظاهر (تلقى المخاطب) من إضافة المصدر إلى المفعسول أى: تلقى المتكلم 
المخاطب (بغير ما يترقب) المخاطبء, والباء فى: بغير-للتعدية؛ وف (بحمل كلامه) 
للسببية؛ أى إنما تلقاه بغير ما يترقب بسبب أنه حمل كلامه؛ أى: الكلام الصادر 
عن المخاطب (على خبلاف هرادة) أى: مراد المخاطب؛ وإثما حمل كلامه على 
لاف مراده (تنبيها) للمخخاطب (على أنه) أى ذلك الغير هو (الأولى بالقصد) 
بلفظ الماضى والقلب وأما قوله أو السائل إل فهو من جملة تلقى المحاطب فعطفه عليه 
من عطف الخاص على العام (قوله: وإن لم تكن من مباحث المسند إليه) أى: ولذا قال 
ومن حلاف المقتضى ولم يقل منه ول تعبيره .من إشارة إلى أن أقسامه لا تنحصر فيا 
ذكره فإن المحاز والكناية أيضا من ححلافه. 

(قوله: تلقى المخاطب) بفتح الطاء فيه وفيما بعده أى تلقى المتكلم بالكلام 
الثاق المخاطب به وهو المتكلم بالكلام الأول والتلقى المواجهة يقال: تلقاه بكذا واجحهه 
به (قوله: بغير ما يترقب المخاطب) أى: بغير ما يننظره المحاطب من المستكلم (قولسه؛: 
والباء فى بغير إلخ) دفع يمذا ما يقال إن فى كلام المصئف تعلق حرق جر متحدى اللفظ 
والمعى بعامل واحد وهو ممنوع وحاصل ذلك الدفع أفهما مختلفان فق المعئ فلا اعتراض 
ونوقش هذا الجواب بأنه إن أراد التعدية العامة وهى إيصال معي العامل إلى المعممول 
فهذا لا يعد مععئ مستقلا وإن أراد يما الخاصة فهى غير موحودة هنا؛ لأن شسرطها أن 
يكرن بحرورها مفعولا به فى المع والتلقى إنما يتعدى لواحد ولا يتعدى للثاق لا بنفسه 
ولا بالحرف وأجيب بأنه ضمن التلقى مع المواجهة وهو يتعدى للثاق بالحرف (قوله: 
على خخلاف مراده) فمراد الحجاج وهو المخاطب بالأدهم القيد وخلافه مو الفسرس 
الأدهم (قوله: تنبيها) أى من ذلك المتكلم (قوله: ذلك الغير) أل للعهد الذكرى أى؛ 
على أن ذلك الغير الذى هو حلاف مراده ولو عبر به كان أوضح لأنه العنوان المذكور 
ف المعلل وإن لم يشترط ف العهد الذكرى اتحاد العنوان وإثما حملنا الغير على لاف 
مراده ولم نحمله على غير ما يترقبه المخاطب كما هو المتبادر ليوافق قول الشارح فيما 
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والإرادة (كقول القبعدرى للحجاج وقد قال) أى الحجاج”" (له) أي: للقبعثرى 
حال كون الحجاج (متوعدا إياه): (لأحملدك على الأدهم) 515*588 
المنبه على كونه أولى بالقصد وهو الحمل على الفرس الأدهم الذى هو لاف مراد 
الحجاج وهو مغاير لغير ما يترقبه كما يفهم من جعل الشارح حمل الكلام على لاف 
المراد سببا لتلقى المحاطب بغير ما يترقب فتأمل (قوله: والإرادة) عطف تفسير (قوله؛ 
متوعدا إياه) أى: لأن الفبعثرى كان جالسا فى بستان مع جماعة من إخوانه فى زمن 
الحصرم أى: العنب الأضر فذكر بعضهم الحجاج فقال القبعثرى اللهم سود وجهه 
واقطع عنقه واسقئئ من دمه فبلغ ذلك الحجاج فقال له أنت قلت ذلك فقال نعم ولكن 
أردت العنب الحصرم ولم أردك فقال له لأحملنك على الأدهم فقال القبعثرى مثل الأمير 
يحمل على الأدهم والأشهب فال له الحجاج ويلك إنه لحديد فقال إن يكن حديدا 
خير من أن يكون بايدا فحمل الحديد أيضا على نخلاف مسراده فإن الحجاج أراد 
بالحديد المعدن المعروف فحمله القبعئرى على ذى الحدة فقال الحجاج لأعرانه احملوه 
فلما حملوه قال لإسُبْحَانٌ الذي سَعْرَ لنَا هذا (© الآية فقال اطرحوه على الأرض 
فلما طرحوه قال زمنهًا خَلَقْنَاكُمْ وَليهًا ُعيدكُم)”" فصفح عنه الحجاج فقد سسحر 
الحجاج هذا الأسلوب حن بحاوز عن جريمته وأحسن إليه على ما قيل والقبعثرى كان 
من رؤساء العرب وفصحالهم وكان من جملة الخوارج الذين خترجوا على سيدنا على 
-كرم الله وجهه- وقوله إنما أردت العنب الحصرم أى: والمراد بتسويد وجهه استواؤه 
وبقطع عنقه قطفه وبدمه الخمر المتخذ منه (قوله: لأحملنك على الأدهم) إن قلت كان 
المناسب لغرض الحجاج أن يقول لأحملن الأدهم عليك؛ لأن القيد يوضع على الرجل لا 


)١(‏ الحجحاج بن يوسف بن الحكم الثقفى أبر محمد: قائد داهية؛ سفاك) خطيب؛ ولد ونشأ فى الطائف 
(بالمجاز)؛ مات بواسط؛ وأحرى على قبره الماء, فاندرس, وفاته 5 أ هب. انظر الأعلام: ؟إحتكلء 
(؟) الرحرف: 1, (1) طها مه. 


خرف 


يعى: القيد؛ هذا مقول قول الححاج (-مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب) 
هذا مقول قول القبعثرى؟ فأبرز وعيد الحجاج فى معرض الوعد وتلقاه بغير ما 
يترقب بأن حمل الأدهم فى كلامه على الفرس الأدهم؛ أى: الذى غلب سواده 
حي ذهب البياض؛ وضم إليه الأشهب!؛ أى: الذى غلب بياضه؛ ومراد الححاج 
إنما هو القيد فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يتصد الأمسير 
(أى: من كان مثل الأمير فى السلطان) أى: الغلبة (وبسطة اليد) أى: الكرم 
والمال والنعمة (فجدير بأن يصفد) أى: يعطى ل 
ولو سلم فليكن من قبيل القلب كما ستعرفه أو أنه شبه القيد .م ركوب بجامع الستمكن 
ى كل على طريقة الاستعارة بالكناية وإثبات الحمل تخييل هذا وقرر شيخنا العلامة 
العدوى أن مع قوله لأحملنك إل لألجئدك إلى القيد أى: إلى أن تصير مقيدا به فعلسى 
بمعين إلى ولا قلب ولا شىء وهذا غبر الوجه الأول (قوله: يعئ القيد) أى: يعس 
الحجاج ف هذا القول بالأدهم القيد الحديد (قوله: وعيد الحجاج) أى: بالحمل على 
الأدهم الذى هو القيد الحديد (قوله: فى معرض الوعد) أى: ى صورة الوعد بالحممل 
على الأدهم الذى هو الفرس (قوله: وتلقاه) أى: وواجهه بغير ما يترقب يحوز أن يفسر 
ما يترقبه الحجاج بوقوع العقوبة به كما فى سم. والأظهر أن المراد يما يترقبه الكلام 
الدال على العفو وترك العقوبة به؛ لأن الذى يترقبه الحجاج مراجعته فى الجمسل على 
القيد الحديد والمراد بغيره الكلام الدال على مدح الأمير (قوله: بأن حمل الأدهم) الباء 
للسببية (قوله: الذى غلب سواده إلح) أى: أنه يولد وفيه شعرات بيض ثم يكثر الشسعر 
الأسود حى يغلب على الأبيض ويذهب الأبيض بالمرة بأن ينقلب البياض سوادا ولا 
مانع من ذلك كما أن السواد ينقلب بياضا ف مثل الشعر ويحتمل أن المراد ويذهب 
البياض فق رأى العين وبادئ الرأى لقلته. 

(قوله: وضم إليه الأشهب) أى: قريئة على أن مراده هو بالأدهم الذى يحمله عليه 
الفرس لا القيد (قوله: أى الغلبة(أشار إلى أن المراد بالسلطان السلطنة (قوله: أى الكرم) 
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من أصفده (لا أن يصفد) أى: يقيد من صفده (أو السائل) عطسف على 
المحاطب؛ أى: تلقى السائل (بغير ما يتطلب؛ بتنزيل سؤاله منرلة غسيرة) 
أى: غير ذلك السؤال (تنبيها) للسائل (على أنه) أى ذلك الغير (هو الأولى 


تفسير لبسطة اليد فالمراد ببسطة اليد سعتها أى: الكرم؛ وقوله والمال والنعمة عطف 
على السلطان لا من بقية التفسير وذكر النعمة بعد المال من ذكر العام بعد الخساصض 
(قوله: من أصفد) أى: مأخوذ من أصفد وكذا ما بعده فأصفد يدل على الخير لأنه من 
الصفد بالتحريك وهو الإعطاء بخلاف صفد فإنه يدل على الشر لأنه من الصفاد 
بالكسر وهو ما يوثق به وهذا عكس وعد وأوعد والنكتة فى ذلك أن صفد للقيد وهو 
ضيق فناسب أن تقلل حروفه الدالة عليه وأصفد للإعطاء المطلق المطلوب فيه الكثرة 
فناسب فيه كثرة الحروف ووعد للخير والخير سهل مقبول للأنفس فناسب قلة حروفه 
وحفة لفظه وأوعد للشر وهو صعب شاق على النفوس فناسب ثقل لفظه بكثرة حروفه 
(قوله: أو السائل) الفرق بين تلقى السائل وتلقى المخاطب أن تلقى السائل مبيى على 
السؤال بخلاف تلقى المخاطب (قوله: بغير ما يتطلب) فى الصحاح التطلب هو الطلب 
مرة بعد أخرى فالأولى بغبر ما يطلب لأن ذلك التلقى لا يختص يمن يبالغ فى الطلب 
وكأنه عبر به لأحل حسن الازدواج بين يتطلب ويترقب فرجح رعاية حانب اللفظ 
على جانب المع أو أنه عبر به إشارة لمزيد الشوق الحاصل عند السائل فكأن ذلك 
السائل لمزيد الشوق الحاصل عنده كالطالب للجواب مرة بعد أخرى بقى شىء آأحر 
وهو أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسوال وإذا أحيب السائل بغير ما يتطلب لم 
يكن الحواب مطابقا للسؤال وأحيب بأن السؤال ضربان جدلى وتعليمى والأول يحب 
أن يطابقه حوابه والثان يبئ المحيب فيه حوابه على الأمر اللائق بال السائل كالطبيب 
يبئ علاحه على حال المريض دون سوؤاله فتجوز المحالفة فيه والسؤال عن الأهلة 
والنفقة من هذا القبيل لأنه من المسلمين للبى (قوله: تنبيها) أى: من انيب للسائل 
(قوله: أى ذلك الغير) أى: غير سؤاله فالضمير راجع للغير الأول وقوله الأولى بحاله إما 


:ا 


أر الهم له كقوله تعالى: يلوك عن الأهلة قل دى مواقت للناس وَالْحج)”/ 
لعدم أهليته الحواب ما يسأله أو لعدم الفائدة فيه بالنسبة إليه (قوله: أو المهم ل-ه) الأولى 
الأهم له؛ لأن السائل له سؤالان أحدهما ما سأل عنه ولم يجب عنه والآخر ما لم يسأل 
عنه وأجابه امحيب عنه وكل من السؤالين للسائل اهتمام به لكن اهتمامه بالأول أقوى 
فإذا أحيب عنه بغير ما يتطلب علم أن الأولى أن يكون الأهم عنده هو الفسان لا الأول 
الذى سأل عنه وإنما يستفاد هذا المع من التعبير بالأهم وعطف المهم على ما قبله مسن 
عطف الملزوم على اللازم لأن كونه هو المهم يستلزم كونه أولى أى أنسب بماله دون 
العكس لأن الشىء قد يكون أولى بالحال على تقدير التوجه لطلبه أولاً ولا يكون فى 
نفسه من جملة المهمات الى يتأكد طلبها (قوله: كقوله تعالى (يسألونك عن الأهلة) 
مثال للتنبيه على أنه الأولى بدليل قوله ى شرحه للتنبيه على أنه الأولى والأليق إل 
والآية الآنية أى: لإيُسْألُوِئكَ مَاذًا ينففُون)) 7") إلح مثال للتنبيه على أنه الأهم بدليل 
قوله فى شرحه تنبيهًا على أن المهم ففى كلامه نشر على ترتيب اللف (قوله: سألوا عن 
سبب اختلاف إل) المراد بالجمع ما فوق الواحد فقد روى أن معاذ بن جبل وربيعة بن 
غدم الأنصارى قالا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل اللخيط ثم يزيد حئ يمتلئ 
ويستوى ثم لا يزال ينقص حن يعود كما بدا وهذا بظاهره سوال عن السبب وقد 
أحيبوا ببيان الدمرة والحكمة المترتبة على ذلك فى قوله هى مواقيت إلح وذلك؛ لأن 
الاحتلاف يتحقق به ماية كل شهر فيتميز به كل شهر عما سواه ويجتمع من ذلك اثنا 
عشر شهرا هى مجموع العام ويمتاز كل واحد عن الآخر باسمه وخماصته فيتعين به 
الوقت للحج والصيام ووقت الحرث والآحال وغير ذلك ولم يجابوا بالسبب الذى هو 
أن القمر جرم أسود مظلم ونوره مستفاد من نور الشمس فإذا سامت القمر الشمس لم 
يظهر فيه شىء من نورها حيلولة الأرض بينهما فإذا انحرف القمر عن الشمس قابله 
شىء منها فيبدو فيه نورها ولذا يرى دقيقا منعطفا كالقوس ثم كلما ازداد البعد مسن 
المسامتة ازدادت المقابلة فيعظم النور ثم إذا أخذ القمر ى القرب من الشمس ف سسيره 
قف 


سألوا عن سبب احتلاف القمر ل زيادة النور ونقصائه؛ فأحيبوا ببيان الغرض من هذا 
الاختلاف؛ وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بما الناس أمورهم من 
المرارع والمتاحر ومحال الديون والصوم وغير ذلك؛ ومعالم الحج يعرف ها وقته؛ 
كان الانتقاص يمقدار الزيادة حّ يسامتها فيضمحل جميعا (قوله: سألوا عسن سبب 
اختلاف القمر) أى: عن السبب الفاعلى فى اختلافه إن قلت لم لم يحمل السؤال الواقع 
منهم على أن المسئول عنه فيه السبب الفائى ولم يكن الكلام من تلقى السائل بغير ما 
يتطلب قلت أن تصديرهم السؤال مابال يدل على أن المسئول عنه السبب الفاعلى لأنما 
إنما تستعمل فى السؤال عن ذلك لا فى السوال عن السبب الغائى كذا ذكر بعض 
أرباب الحواشى وعبارة عبد الحكيم؛ اعلم أن ما يسال يما عن الجنس فالمسسئول عنه 
هاهنا حقيقة أمر الهلال وشأنه وهو اختلاف تشكلاته النورية ثم عوده لما كان عليه 
وذلك الأمر المسئول عن حقيقته يحتمل أن يكون غايته وحكمته وأن يكون سببه وعلته 
فسبب النسزول لا اختصاص له بأحدهما وكذا لفظ القرآن إذ يحوز أن يقدر ما سبب 
احئلاف الأهلة وأن يقدر ما حكمة احتلاف الأهلة فاختار صاحب الكشاف والراغب 
والقاضى أنه سؤال عن الحكمة كما يدل عليه الجواب إخخراجا للكلام على مقتضى 
الظاهر؛ لأنه الأصل واحتار السكاكى أنه سوال عن السبب لما أن الحكمة ظاهرة لا 
تستحق السؤال عنها والجواب من الأسلوب الحكيم. | هب. 

ويرد على السكاكى أنه حيث كانت الحكمة ظاهرة لا تستحق السؤال عنها 
والحواب الم يكن الأولى بحال السائلين السؤال عن الحكمة فكيف علل العدول إلى 
الجواب بالحكمة بالتنبيه على أن السؤال عنها أولى بحالهم (قوله: ببيان الغسرض) أى: 
الغاية والفائدة المآلية والحكمة المترتبة على ذلك فاندفع ما يقال أن كبر القمر وصغره 
وزيادة نوره ونقصانه من أفعال الله وهى لا تعلل بالأغراض عندنا وحاصل الحواب أن 
الشارح شبه الحكمة بالغرض باعتبار أن كلا منهما مترتب على طرف الفعل وأطلق عليها 
اسمه على جهة الاستعارة وقوله ببيان الغرض أى: لا ببيان السبب وإلا قيل مثل ما تقدم 
(قوله: معالم) أى: علامات؛ وقوله يوقت أى: يعين الناس إل (قوله: ومحال الديون) 
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وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك لأنهم ليسوا مسن 
يطلعرن بسهولة على دقائق علم الهيئة؛ ولا يتعلق لهم به غرض؛ (وكقوله تعسالى: 
(يسألولك مَاذًا يُنْفقُونَ قل ما ألقفكمْ من ير فَلوَالدين وَالافْربينَ والْيقامى 
َالْمَسّاكين وَابْنٍ الستبل)0”0) عالوا عن :بان ما يرث ينا ببيان المصارف 
يها على أناللهم هو السؤال عنها لأن النفقة لا يعتد بما 0 

أى: زمن حلوها (قوله: وغبر ذلك) أى: كمدة الحمل والحيض والنفاس والعدة (قوله: 
وذلك) أى إحابتهم ببيان الغرض والحكمة لا ببيان السبب الفاعلى للتنبيه إلح (قوله؛ 
عن ذلك) أى عن الغرض والحكمة المترتبة على ذلك الاختلاف (قوله؛ لأنمسم ليسوا 
إلح) فيه أن السائل بعض الصحابة وهم لذكائهم يطلعون على ذلك ويدفع هذا بقول 
الشارح بسهولة أى: أفهم ليسوا من يطلعون على ذلك بسهولة أى: لدم تحصيل 
الآلات لأنها ليست موجودة عندهم لا لنقص فى طبيعتهم أو يقال إن الاطسلاع على 
دقائق علم الهيئة بسهولة إثما يكون بالوحى والوحى إنما يكون للأنبياء (قوله: وكقوله 
تعالى (يسألونك ماذا ينفقون إلخ) حل كون هذه الآية من قبيل تلقى السائل بغير ما 
يتطلب إذا كان السؤال عن المنفق فقط أما إذا كان السؤال عن المنفق وعن المصرف 
معا كما قيل إن عمرو بن الجموع جاء إلى البى يِه وهو شيخ كبير له مال عظسيم 
فقال ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت هذه الآية فلا تكون الآية من تلقسى 
السائل بغير ما يتطلب بل من قبيل اللحواب عن البعض وهو المصرف صراحة وعسن 
البعض الآخر ضمنا لأن فق ذكر الخبر إشارة إلى أن كل مال نافع ينفق منه (قوله: عسن 
بيان ما ينفقون) يحتمل أن المراد عن بيان مقداره ويحتمل أن المراد عن جنس ما ينفقون 
ويحتمل أن المراد عن كليهما (قوله: فأحيبوا يبيان المصارف) أى: لا بيان المنفق ولو 
أهم أجيبوا ببيانه لقيل أنفقوا مقدار كذا وكذا أو أنفقرا من كذا وكذا أو مقدار كذا 
وكذا (قوله: لأن النفقة لا يعتد يما إلخ) اعترض بأنه إن كان المراد بالنفقة صدقة 
الفرض أشكل ذكر الوالدين لأنه تحب نفقتهسما ولا يجوز دفعها لمن تحب النفقة 
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إلا أن تقع موقعها. 

[التعبير بالمستقبل بلفظ الماضى]: 

(ومنه) أى: من خلاف مقتضى الظاهر (التعبير عن) المعمئ (المسستقبل 
بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه؛ نحو: (إوَنفخَ فى الصّورٍ فَُعقَ من فى 
السّمَوَات وَمَنْ فى الأرْض)76") ا وم اا 
عليه وإن حملا على من لا بحب نفقتهما ففيه بعد لعموم اللفظ وعموم المخاطب وقد 
يجاب بأن المراد بمما من لا تحب نفقتهما واللفظ وإن كان عاما لكنه مخصص بالقواعد 
الشرعية وإن كان المراد بالنفقة صدقة الدفل أشكل نفى الاعتداد إذ هى معتد بما مطلقا 
إلا أن تحمل الصدقة على صدقة النفل ويراد نفى كمال الاعتداد. 

(قوله: إلا أن تقع موقعها) أى: لا يعند يما فى جميع الأوقات إلا وقت وقوعها 
فى موقعها أى فى محلها بأن صرفت مصارفها فهو استئناء مفرغ فى الظرف فإذا وقعت 
موقعها كانت معتدا يما قليلة كانت أو كثيرة وإذا لم تقع ق موقعها فلا يعتد بما ولو 
كانت كثيرة بخلاف المتفق فإنه معتد به إذا وقع فى محله سواء كان قليلا أو كثيرا غاية 
الأمر أنه إذا دفع دون الواحب عليه فى صدقة الفرض لا ثبرأ ذمته مطلقا بل ثما دفعه 
ويبقى الباقى ‏ ذمته مع إجزاء ما دفع قطعا (قوله: التعبير عن المستقبل) أى: وكذا 
عكس هذا وهو أن يعبر عن المعئ الماضى بلفظ المضارع إحضارا للصورة العجيبسة 
وإشارة إلى تحدده شيئا فشيئا كقوله تعال إوَاللَهُ اذى أَرْسَلَ الرَاحَ قير سحَابً)7"» 
أى فأثارت وقوله تعالى (وَالَبَعُوا مَا تلو الشيّاطيئ6' أى: ما تلت ثم إن التعبير عن 
المستقبل بلفظ الماضى وعكسه يحتمل أن يكون من المحاز المرسل والعلاقة بينسهما مسن 
التضاد؛ لأن الضد أقرب خحطورا بالبال عند ذكر ضده فبينهما شبه المحاورة لتقار هما 
غالبا فى الخيال لكن هذا الاحتمال لا يفيد المبالغة المقصودة ودى الإشعار بتحقق الوقسوع 
وأن هذا المستقبل كالماضى؛ لأن المجاز المرسل لما كانت الدلالة فيه انتقالية لم يكن فيه 
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معئى: يصعق (ومفله: التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل» 0 
أبلغية وإئما هو كدعوى الشىء ببيئة على ما يأنى ويحتمل أن يكون من بحاز التشسبيه 
ووحه الشبه تحقق الوقوع ق كل منهما بالدسبة للتعبير عن المعئ الاستقبالى بالماضى 
وأما وجه الشبه ى عكسه فهو كون كل نصب العين مشاهدا وهو ف الماضى أظهر 
لبروزه إلى الوحود وهذا الاحتمال يفيد المبالغة السابقة فقول المصئف تنبيها إلخ يشير 
إلى أن التعبير عن المستقبل بالماضى على وجه الاستعارة بسبب تشبيه المستقبل بالماضى 
ق تحقق الوقوع وهذا وإن كان من وظيفة البيان لكن من حيث إن الداعى إليه التنييسه 
المذكور من وظيفة علم المعاق ولا يخفى أن الاستعارة فى الفعل بتبعية استعارة المصدر 
كما هو مشهور إن قلت أن مصدر الماضى والمستقبل واحد فكون الاستعارة تبعيسة 
يؤدى إلى تشبيه الشىء بنفسه قلنا يختلف المصدر بالتقيد بالماضى والاستقبال لكن لا 
يخفى أن هذا استعارة ف المشتق باعتبار الهيئة ولم يذكره القوم فى مباحث الاستعارة 
لكن قواعدهم لا تأباه. 

(قوله: معن يصعق) أى: فالصعق معى يقع ف المستقبل وعبر عنه بالماضسى 
تنبيها على تحقق وقوعه ثم إن قول الشارح بمعئ إل بناء على ما وقع فى نسسخ المسعن 
ويوم ينفخ فق الصور فصعق لكن نظم التنزيل ففزع والموضع الذى فيه فصعق نظمه 
ونفخ فى الصور فصعق والشاهد موجود فى كل من الآيتين وذلك لأن كلا من الفسزرع 
والصعق معن استقبالى عبر عنه بصيغة الماضى على حلاف مقتضى الظاهر تنبيها على 
تحقق وقوعه لأن الماضى يشعر بتحقق الوقوع فقد ظهر لك أن ما ف المثن مخالف لنظم 
القرآن قال الفدرى وقد يقال إن مراد المصئف بحرد التمثيل لا على أنه من القرآن ولذا 
لم يقل نحو قوله تعالى (قوله: ومثله التعبير إلخ) المثلية من حيث التعبير عن المععئ المستقبل 
بغيره لا بالماضى وهذا يعلم حكمة فصلهما عما قبلهما كذا فى عسروس الأفسراح 
وق بعض الحواشى أن فصلهما عما قبلهما لما فيهما من الإشكال الذى ذكره الشارح 
وإنما فصل الثانق عن الأول بلفظ نحو إشارة إلى احتلاف معن الوصفين ف الآينسين 
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كقوله تعالى: رن الدين وَافعٌ)””'2 مكان يقع (ونحوه: التعبير عن المسستقبل 
بلفظ اسم المفعرل؛ كقوله تعالى: (ذَلكَ يَوْمُ مَجْمُوعٌ لَهُ الناسُ76/ مكان 
يجمع) وهنا بحث؛ وهو أن كلا من اسمى الفاعل والمفعول قد يكون بممين 
الاستقبال وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع فيكون كل منهما هاهنا واقعا فى 
موقع؛ واردا على حسب مقنضى الظاهر. والجواب: أن كلا منهما حقيقة فيما 
تحقق فيه وقوع الوصف وقد استعمل هاهنا فيما يتحقق كوو ولام طم ا 1 
(قوله: وإن الدين لواقع) أى: وإن الحراء لحاصل فقد عبر باسم الفاعل وهو لفظ واقسع 
مكان يقع؛ لأن وقوع الدين أى الحزاء استقبالى هذا إن أريد الجزاء الأخروى وهو ما 
بحصل ف يوم القيامة وأما إن أريد الدنيوى أمكن كون التعبير علسى أصله قبل إن 
التمثيل بالآية غير مستقيم لأن فيها التعبير باسم الفاعل المقرون بلام الابتداء عن الحال 
ولام الابتداء تخلص المضارع المقدر هنا للحال لأن المع على تقدير ليقع وأحيب بأن 
لام الابتداء هنا اق الآية بحرد التأكيد كما أشار الشارح بقوله مكان يقع فهى هنا كهى 
ف قوله تعالى (وَِنَ رَبك لَيَحْكُمْ بَْنَهُمْ) 7" وليست للتأكيد ولتخليص المضارع 
للحال وإن غانك تفيدقنا نب أصلها أفادة عبن لدي (قوله: فيكون كل مهما 
إلخ) تفريع على قوله قد يكون .معين الاستقبال أى: وإذا كان يأتى بمعئ الاسستفبال 
يكون إل (قوله: واردا على حسب إلخ) أى: وحيئئذ فجعل المصدف التعبير عن المعسن 
الاستقبالى بامى الفاعل والمفعرل على حلاف مقتضى الظاهر لا يسام (قوله: 
والجواب إلخ) هذا حواب بالمنع لقوله فيكون كل منهما إلخ وحاصله أنا لا تسلم أنه إذا 
استعمل أحدهما بمعيئ الاستقبال على حلاف أصل الوضع يكون واقعا موقعه بل هو 
واقع على خخلاف مقتضى الظاهر. 

(قوله: حقيقة فيما) أى: فى زمن تحقق فيه وقوع الوصف وهو الحال اتفاقا والماضى 
عند بعضهم واعترض هذا الحواب بأنه يفيد أن كلا من اسمي الفاعل والمفعول مدلوله 
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بحازا تنبيها على تحقق وقوعه (ومنه) أى: من خلاف مقتضى الظاهر (القلب) 
وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآحر والآحر مكانه (نحو: عرضت الناقة 


الزمان ولا قائل بذلك وأحيب بأن ف الكلام حذفا والأصل حقيقة فى ذات متنصفة 
بوصف واقع إن زمان تحقق فيه وقوع ذلك الوصف وهو الحال أو هو والماضى فقوله 
بعد وقد استعمل هاهنا فيما لم يتحقق إلخ لا بد فيه أيضا من تقدير والأصل وقد 
استعمل هاهنا فى ذات متصفة بوصف واقع فيما أى؛ فى زمان لم يتحقق أى: لم يحصل 
وهو المستقبل والحاصل أن مع قوهم اسم الفاعل حقيقة ثى الحسال أى: فى السذات 
المتصفة بالحدث الحاصل بالفعل فى الحال وقولهم بحاز فى الاسستقبال أى: فى الذات 
المتصفة بالحدث الغير الحاصل بالفعل بل سيحصل بعد ذلك فإذا كان الحدث متحققا 
حاصلا بالفعل كان الوصف حقيقة لا لأن الزمان حاضر بل لأن الحدث متحقق وإن 
نزم حضور الزمان وفرق بين الزمن المعتبر فى المفهوم واللازم للمفهوم وإذا لم يكن 
الحدث حاصلا بالفعل كان الوصف بحازا لا لكون الزمان مستقبلا بل لعسدم تحفق 
الحدث وعدم حصوله بالفعل فى الحال فظهر من هذا أن اسمى الفاعل والمفعول إنئما 
وضعا لما وقع ف الحال والماضى لا أنمما موضوعان له مع الحال والماضى وشتان ما بين 
الأمرين وحيئئذ فلا ينتقص تعريف الاسم والفعل طردا ومنعا (قوله: مجازا إلخ) أى: 
والنحاز حلاف مقتضى الظاهر هذا مراده وفيه أنه يقتضى أن كل بحاز خلاف مقتضصى 
الظاهر وهو لا يسلم بل قد يكون المحاز مقتضى الظاهر إذا اقتضاه المقام كذا محسث 
أرباب الحواشى وق عبد الحكيم نقلا عن الشارح فى شرحه على المفتاح أن كل مجاز 
حلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر أن يعبر عن كل معن يما وضع له (قوله: 
مكان الآخخر والآخر مكانه) أى: مع إثبات حكم كل للآخر لا بحرد تبديل المكان كما 
فى عكس القضية وذلك كما ف امثال فإن الناقة والحوض اشتركا فى حكم وهو مطلق 
العرض إلا أن الحكم الثابت للحوض هو العرض بلا واسطة حرف السر فيكون 
معروضا والحكم الثابت للناقة هو العرض بواسطة حرف الحر فتكون معروضا عليها أو 
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مكان عرضت الحوض على الناقة؛ أى: أظهرته عليها لتشرب (وقبله) أى: القلب 
(السكاكى مطلقا) وقال: إنه ثما يورث الكلام ملاحة الم ام ا 
العرض بالواسطة وبالعكس وخرج بقولنا مع إثبات حكم كل للآخر بعض أفسراد 
العكس المستوى وقولنا ل الدار زيد وضرب عمرا زيد إلا أنه لم يبت حكم كل 
للآخر بل كل منهما باق على حكمه وإنما هذا من باب التقدم والتأخير وخرج أيضسا 
ضرب عمرو بالبناء للمفعول لأله و إن جعل للمفعول حكم الفاعل وجعل فى مكانه 
لكن لم يجعل للفاعل حكم المفعرل ولم يجعل لل مكانه قال ابن جماعة وانظر هل القلب 
حقيقة أو محاز أو كناية وهل هو من مباحث المعاق أو البديع أو يفرق بين اللفظى منه 
والمعنوى. اه. 

والظاهر أنه من الحقيقة لأن كل كلمة مستعملة فيما وضعت له ولم يرد مسن 
التركيب شىء آخر مغاير لما أريد من الكلمات نعم رما يدعى أنه من قبيل المحاز العقلى 
وأنه من مباحث المعاق والبديع باعتبارين مختلفين كما يأتى (قوله: مكان عرضت إلح) 
أى: لأن المعروض عليه يجب أن يكون ذا شعور واختيار لأجل أن يميل للمعسروض أو 
يحجم عنه والسبب فق هذا القلب هو أن المعتاد أن يوتى بالمعروض للمعروض عليه وهنا 
لما كانت الناقة يؤتى بها للحوض والحوض باق ف مله نزل كل واحد منهما مسزلة 
الآخر فجعلت الناقة كأنها معروضة والحوض كأنه معروض عليه ومن نظائر هذا قوهم 
أدحلت الخاتم ق الأصبع والقلنسوة فق الرأس فإنه مكان أدحلت الأصبع ف الخنساتم 
والرأس فى القلنسوة وذلك لأن المدحل هو الأصبع والرأس فالظرف هو المدخول فيه 
والمظروف هو الداحل والسبب ق ذلك القلب أن العادة أن المظروف يقل إلى الظرف 
وهنا نقل الظرف وهو الخاتم والقلنسوة إلى المظروف وهو الرأس والأصبع ففزل 
أحدهها منزلة الآخر. 

(قوله: أظهرته عليها) على بمعئ اللام أى: أظهرته لها معن أريتها إياه (قولسه: 
مطلقا) أى: سواء تضمن اعتبارا لطيفا أو لا (قوله؛ إنه ثما يورث الكلام ملاحة) أى: 
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(ورده غير) أى: غبر السكاكى (مطلقا) لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود 
(والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا) غير الملاحة الى أورئها نفس القلب (-قبل؛ 
كقوله: ومَهْمَها') أى: مفازة (مغيرة) أى: مملوءة بالغيرة (أرجاؤه) أى: أطرافه 
ونواحيه؛ جمع الرجا مقصورا ركأن لون أرضه سَمَاؤّه) على حذف المضاف (أى: 
لوفا) يعئ: لون السماءء فالمصراع الأخير من باب القلب, والمعئ: كأن لون سمائه 
لغبرتما لون أرضه والاعتبار اللطيف هو المبالغة فى وصف لون السماء بالغبرة حق 
كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض فى ذلك مع أن الأرض أصل فيه (وإلا) 
لأن قلب الكلام ئما يحوج إلى التبه للأصل وذلك مما يورث الكلام ملاحة ثم إنه إن 
قصد به المطابقة لمقتضى الحال كان من مباحث فن المعاى وإلا صح أن يعد من فن آخخر 
ولذلك يوجد هذا القلب ف التشبيه المعكوس وهو من مبادئ علم البيان وى علم 
البديع (قوله: ورده غبره) أى: وحمل ما ورد من ذلك على التقدم والتأخير (قوله: 
كقوله) أى: رؤبة بن العجاج (قوله: ومهمه) أى: ورب مهمه (قوله: أى مفازة) همسى 
الأرض الى لا ماء فيها ولا نبت ميت مفازة تفاؤلا بأن السالك فيها يفوز مقصوده أو 
بالنجاة من المهالك وإلا فهى مهلكة (قوله: بالغبرة) بفتح الغين أى: التراب (قوله: جمع 
الرجا) المناسب للجمع أن يقول جمع رجا وقوله مقصورا أى: بمعيئ الناحية وأما الرجاء 
بالمد فهو تعلق القلب .مرغوب يحصل ف المستقبل مع الأحدذ فى الأسباب (قوله: علسى 
حذف المضاف) أى؛ لأنه لا مناسبة بين لون الأرض وذات السماء ح يشبه بما 
فالمشبه به محذوف هو لون السماء (قوله: والاعتبار اللطيف) أى: الزائد على لطافة 
بحرد القلب (قوله: حى كأنه) أى لون السماء صار بحيث أى: متلبسا بحالة هى كونه 
يشبه به لون الأرض ق ذلك أى؛ فى الغبرة. 

(قوله: مع أن الأرض) أى: لون الأرض وقوله أصل فيه أى: ف ذلك التشسبيه 
فحقه أن يجعل مشبها به ولون السماء مشبها بأن يقال كأن لون سمائه لون أرضه واعترض 
)١(‏ الرحز لرؤبة فى ديوانه ص ”0 والأشباه والنظائر :557/١‏ وخزانة الأدب 408/5؛ وشرح التصريح 
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أى: وإن لم يتضمن اعتبارا لطيفا (رد) لأنه عدول عن مفتضى الظاهر من غبر 
لكتة يعتد بما (كقول('» لل سوقم سكن طلم لماو سال قر ل 
بأن هذا لا ينبغى إجراء الخلاف فيه لأن قلب التشبيه متفق عليه كيف وقد ورد ق 
القرآن (إلمَا الْبْبِعُ سس الربا 0 والأصل إما الربا مثل البيع فقلب مبالغفة فالأولى 
للمصنف أن يمثل بقول الشاعر؛ 
أبن شيا فد تى لبه يمشى فيقصس أو يكبا فيعد 
أراد أو يعشر فيكب؛ والقعس خحروج الصدر ودخول الظهر ضد الحدب؛ والإكبساب 
السقوط على الوجه؛ والعثرة الذلة؛ أى رأت الغواق شيخا منحنيا قد صار أحدب إذا 
مشى يتكلف مشية الأقعس خحوف السقوط أو يعثر فيكبء ففى القلب تخييل أنه مسن 
غاية ضعفه يسقط على وحهه قبل عثاره؛ ومن القلب المتضمن لاعتبار لطيف قولسه 
تعالى: لويم يُعْرَضُ الْذينَ كَفَرُوا على الثَارِ) فالأصل: ويوم تعرض النار على الذين 
كفروا لما مر من أن المعروض عليه لا بد أن يكون له إدراك يميل به إلى المعروض؛ ووجه 
الاعتبار اللطيف ف الآية الإشارة إلى أن الكفار مقهورون؛ فكأنهم لا احتيار لهم؛ والنار 
متصرفة فيهم؛ وهم كالمتاع الذى يتصرف فيه من يعسرض عليه. (قوله أى وإن لم 
يتضمن اعتبارا لطيفا) أى زائدا على بحرد لطافة القلب (قوله يعتد يما) أشار بسذلك إلى 
أن الملاحة الى يوحبها القلب غير معتد بما على هذا القول (قوله كقوله) أى قول 
القطامى عمرو بن سليم الثعلبى من قصيدة يمدح بما زفر بن حارث الكلابى: وقد كان 
أسيرا له فأطلقه وأعطاه ماله وزاده مائة من الإبل؛ ومطلع القصيدة: 
قفى قبل التفرّق يا ضباع ولايكُ موقفٌ منك الوداعًا 

)١(‏ الييث من الوائره وهو للقطانى فق ديوائه ص١‏ ؛ يصف ناقته؛ وأساس البلاغة ص57 (فدن) برواية 

بطنت بدلاً من طيّدت» وجمهرة اللغة ص4 86, والمفتاح ص ١١؟؛‏ ومعاهد التنصيص 0311/9/١‏ وعجزه 

ف المصباح ص١‏ 4؛ ويروى [السياعا] . 

الفدن: القصرء السياعا: الطين المخلوط تنا ندهن به الأبنية؛ يعن أن ناقته صارت ملساء من السسسمن 


كالقصر المطين بالسياع. 
(5 البقرة: 8/ا؟. 


فلما أن جرى سمن عليها (كما طينت بالفدن) أى: القصر (السياعا) أى: الطين 
بالتبن؛ والمعى: كما طيئت الفدن بالسياع؛» ا ا 1 ا ا 

قفى وافدى أسيرّك إن قومى وقومّك لا أرى هم اجتماعًا 

أكفرا بعد رد الموت علي وبعد عطائك الال الرّتاعًا 
والألف من ضباعا للإطلاق وهو مرحم ضباعة اسم بنت صغيرة للممدوح (قوله: 
فلما أن جرى) أن زائدة وجرى بمعئ ظهر وق الكلام استعارة بالكئاية حيث شبه 
السمن بالماء الجارى وأثبت له شيئا من خخواصه وهو الحرى وقوله من بكسر السين 
وفتح الميم ضد الهزال وما فى قوله كما طينت مصدرية وجواب لما فق البيت الواقع بعده 
وهو 

أمرت بها الرجال ليأخدوها 2 ونحنُ نظن أن لن تستطاعًا 
وقوله ليأعذوها أى: لحمل الأثقال والضمير فق قوله عليها وق يأحذوها للناقة فإن 
بعض أبيات القصيدة صريح فق أنه يصف ناقته وهو قوله: 

فلم أن مضت ثنعان علهًا 2 وصارت حقّة تعلو الجذاعا 

رفاسا مهنو ليها الى تزداد للسعر مسلاا 

عفنا ما يرف البمراء فِهًا انيسن علييًا أن تبساغا 

فلمًا أن جرَى سمَنْ عليه كما طيّنت بالقدن السياعًا 
وثما ذكر تعلم أن قرل بعضهم إن قصد الشاعر وصف جفنة مملوءة بالثريد المدهن وأن 
قوله من بفتح السين وسكون الميم غلط فاحش أفاده الفنارى (قوله: السياعا) بفستح 
السين وكسرها. 

(قوله: أى الطين بالتبن) أى: المخلوط بالتبن وهذا المعى الذى ذكره الشسارح 
هو ما فق الصحاح وف الأساس أن السياع بالكسر ما يطين به أعين الآلة وأما بالفتح 
فهو الطين (قوله: والمعئ إلخ) أى: المراد فيكون الغرض تشبيه الناقة فى سمنها بالفدن 
وهو القصر المطين بالسياع أى: الطين المخلوط بالتبن حئ صار متينا أملس لا حفسرة 
فيه ولا وهن وقد قلب الكلام ولم يتضمن هذا القلب مبالغة كما تضمنها فى قوله كأن 


ه07 


يقال: طيئت السطح والبيت. ولقائل أن يقول: إنه يتضمن من المبالغة ى وصف 
الناقة بالسمن ما لا يتضمنه قوله: طينت الفدن بالسياع لإيهامه أن السياع قد بلغ 
من العظم والكثرة إلى أن صار بمتزلة الأصل» والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة 
إلى الفدن. 
لون أرضه سماؤه (قوله: يقال طينت السطح والبيت) أى: أصلحته وسويته بالطين 
(قوله: إنه) أى القلب فى هذا البيت (قوله: لإيهامه) أى: القلب أن السباع إل لا يقال 
هذا الاعتبار لا حسن فيه فلا اعتداد به وذلك لأن كثرة تطيين القصر لا لصف فق 
الوصف به لأنا نقول هو وإن لم يككن فيه لطف فى نفسه لكن فيه لطف بالنسسبة 
للمقصود المترتب عليه وهو إفادة المبالغة فى وصف الناقة بالسمن كما أشار إلى ذلك 
الشارح بقوله إنه يتضمن من المبالغة إل وبيان ذلك أن القلب يدل على عظم السياع 
وكثرته حي صار كأنه الأصل ومن الناقة مشبه بالسياع فيدل القلب حيط علسى 
عظم السمن حى صار الشحم لكثرته بالنسبة للأصسل مسن العظم وغيره كانه 
الأصل. 

(قوله:.منرلة الأصل) فيدل على عظم سمنها المشبه بسالطين حت صار 
الشحم لكثرته بالنسبة للأصل من العظم وغيره كأنه الأصل واعلم أن هذا الإيراه الذى 
ذكره الشارح لا يرد على المصنف إلا على ما ذكره الشارح تبعا للصحاح مسن أن 
السياع هو الطين المخلوط بالتبن وأما على ما ذكره الرمخشرى فق الأسساس مسن أن 
السباع بالكسر الآلة الى يطون يما فلا يرد ولا يتأتى أن يكون ف القلب المذكور مع 
لطيف فيحتمل أن يكون المصنف حرى على ما فى الأساس وحينئذ فلا اعتراض عليسه 
تأمل. 


ا ا ا ا ل 


خائمة 

قد أهمل المصنف أمورا كثيرة من خلاف مقتئضى الظاهر منها الانتقال مسن 
خخطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر نحو قوله تعالى:(أقَاُوا جنا لتَلفتنا 
عَمًا وَجَذنا عليه آباءكا تكن لَكُمًا الْكبريَاء فى الأرْض6" لإيايها الب إِذَا طلم 
سا6" اَم كمايا موسى6'" ويا إلى موسى وأعيه ا ليا كنا 
بمصر يونا انقو يكم فب فوا الطلاة6" (رَبَشر المي" لإزنا 
مَعْشَرَ الجن وَالْإِنس إن اسْتَطفتُج06" إلى قوله إفبأى آلاء رَبْكُمَا تُكَدبَانِ6”" ووجه 
حسن هذه الأقسام ما ذكر ف الالتفات لأفها 57 و التعبير 50 المفسرد 
والمثى والمجموع والمراد الآخر وهذا بخلاف الأول؛ لأن الأول فيه استعمال كل فل معناه 
ول هذا استعماله فى غير معناه نحو: 

إذَا ما القارظ العسرئ آبا 
وإنما هما القارظان وقفا نبك وألقيا ى جهنم وحنانيك وأخواته. 


,8 يرنس:‎ )١( 
.١ (؟) الطلاق:‎ 
41 (؟) طه:‎ 

(1) يونس 410 
(ه) الأحزاب: 117. 
(5) الرحمن: 79. 
(/) الرحمن: 7514. 


